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المولود الحجة المحقق والفقيـه الكبيـر المحدث
تعالى الله  رحمه1352 سنة  والمتوفى1292 سنة

َوحْْي ْءِء ال ْد َب كتاب 
ّلّم ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْءِل ال َلى رَسُو ْءِإ َوحْْي  ُء ال ْد َب َكانَ  َكيفَ  باب 

الحمد لله رب العالمين والصَّّلاة والسَّّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعين.

ْءِفْي ْع َبه الجُ ْءِدزْ َبرْ ْيراة بن  ْءِغ قال الماام محمد بن إسماعيل بن إبراهيّم بن المُ
ُبخَاري رحمه الله تعالى: ال

ُيعْلّم أن حديث: «كل أمر ذي بال».. إلخ، اضطربت (بسّم الله الرحمن). ول
فيه اللفاظ الوارداة، بعضها: «باسّم الله»، وبعضها: «بحمد الله». وخَالَ

بعضُهّم التعارض، وظن اختَّلاف اللفاظ اختَّلاف الحديث. والحال أن الحديث
واحد، ومع اضطراب كلماته حسّنه الحافظ الشيخ أبو عمرو بن الصَّّلاح، وهو
ّطَّلاع، وليس صاحبه النووي مثله ّنَّظر، واسع ال ُق ال شيخ الماام النووي، دقي
فْي الحديث. فالعمل بالحديث إما بصوراة الجمع، فيراد ذكر الله، ويؤيده ما
ورد فْي رواية: «بذكر الله»، وإما يرجَّّح اللفظ الول، لن أول ما نزل من
ًا ّتَّأسْي به يحصل بالشرواع بالبسملة، وأيض ّبكَ}َ، فال ْءِّم رَ ْءِباسْ أ 

ْ ْقرَ القرآن: {ا
ْءِه فْي ْءِب ُت ُك ّلّم إلى الملوك، و ُتُب رسول الله صلى الله عليه وس ُك يؤيده افتتااح 

القضايا بالبسملة. وراجع «الفتَّح» و «العمداة» للتفصيل.
ُبخاري فْي افتتاحه الصحيَّح بالتسمية دون وبالجملة: فَّل إيراد على الماام ال

ُيذكر من حمل البتداء بالحقيقْي فْي لفظ، وبالضافْي فْي لفظ، التحميد، وما 
َكرُ الحتمالات ْءِذ ّدد الحديث. و ُيعبَّأ به، لن مدارَ ذلك على تع أو العرفْي، فَّل 

ْقْط الكَّلام. ْءِة من بين صحيَّح وباطل ههنا كلها من سَ ّتسْع ال
ْءِضّْي: إن المفرداات ُثَّلث. قال الرّ َنى و ْث (باب): لفظُ الباب مضااف. أو مبنْي كمَ

ّنف رحمه الله تعالى أنه ْءِلمت من عاداات المص َع على سبيل التوارد مبنية. وقد 
ّناظر إلى الحديث ّدرُ البواب بصيغة السؤال، ول يجيُب عنه، بل يوجه ال ُيص

ويكون الجواب فيه.
ْدء): مهموز، وقيل: بدو، بمعنى الَّظهور، والول أولى، لما فْي بعض النسخ: َب )

ْدء الذان» و «بدء َب «كيف ابتداء الوحْي» ولنه نَّظير قوله فيما بعد: «
ُترضَ عليه، أنه لو قال: َبدء الوحْي على شاكلة أخويه. واع الحيض»، فهذا 

ًا، ل كيف كان الوحْي؟ لكان أحسن، لنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحْي مطلق
لبيان كيفية بدء الوحْي فقْط. وأجاب عنه شيخ الهند رحمه الله تعالى أن البدء
ْوحَى إليه، فيدخل ًا، أو باعتبار صفاات المَ ًا، أو مكاني ههنا عاام، سواء كان زماني

فيه سائر ما يتعلق بالوحْي، وجواب آخر للشاه ولْي الله رحمه الله تعالى
فراجعه من تراجمه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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وما سنَّح لْي بعد المعان فْي صنيعه، والنَّظر إلى نَّظائره، كبدء الذان وبدء
َبدء عنده ل يختصُ بالحصة البتدائية، بل يعتبر مما يضااف إليه الحيض، أن ال
ُيسَّأل ًا، ثّم  لفظ البدء بما فيه من أحواله أولً، ثّم يضااف إليه لفظ البدء ثاني

ٍذ فيندرج تحته جميع أحواله، وهكذا عنه أن بدء هذا المجمواع كيف كان؟ وحينئ
ًا. فقال: «بدء الذان، وبدء فعل المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد أيض

الحيض»، ثّم لّم يقتصر على أول الحال فقْط، بل ذكر حالهما من الول إلى
الخر، ففهمت من صنيعه أنه ل يريد من لفظ البدء البداية فْي مقابل النهاية،
ْتّم العدام، فهو سؤال عن هذا الجنس َك بل بدؤه بعد أن لّم يكن، ووجوده من 

بتمامه، أنه كيف بدأ؟
فالحاصل: أن معناه، السؤال عن جنس الوحْي، وجنس الذان، وجنس

ٍذ معناه كونه الحيض، أنه كيف جاء من كتّم العدام إلى ساحة الوجود؟ وحينئ
ٌد من بعد أن لّم يكن، ل بدايته قبل نهايته، وهذا التصراف فْي لفظ البدء مستفا
كَّلام المصنف رحمه الله تعالى نفسه، ل أنْي تصرفت فْي كَّلمه، وصرفته عن

ظاهره.
وبعباراة أخرى، معناه: كيف بدأات تلك المعاملة مع المخلوقاات؟ ولك أن

تقول: إن بدء الوحْي مقصود بالذاات، وبقاءه مقصود بالتبع. أما معنى الوحْي
فسيجْيء الكَّلام فيه عن قريُب.

ّدره بالوحْي ولعمري أن المصنف رحمه الله تعالى أبداع فْي بدء كتابه، فص
على خَّلاف دأب المصنفين رحمهّم الله تعالى، إشاراة إلى أن أول معاملة
العبد مع ربه إنما تقوام بالوحْي، ثّم باليمان، ثّم بالعلّم، ثّم بسائر العمال،

ْءِليمَنُ}َ الية (الشورى:  َولَ ا َتُُب  ْءِك ْل ْءِرى مَا ا ْد َت ُكنتَ  ) ثّم52كما قال تعالى: {مَا 
ًا، فَّل بد ّلمَه ما علمه بالوحْي، فهو مقدمه لليمان والعمال، فهو مقداٌم طبع ع

ًا. ًا وضع ّدم أن يكون مق
(وقول الله عزّ وجل) أراد به التوجيه إليه، والرعاية له والستيناس منه، دون
الستدلل به. ثّم اعلّم أن المصنف رحمه الله تعالى ربما يذكر قطعة آية ول
يذكرها بتمامها. ويكون مقصوده فْي الَّلحق أو السابق، فيتحير هناك الناظر،

ُفل. وإنما انتخبها المصنف رحمه حيث ل يرى لها مناسبة بالمقاام، فاعلّم ول تغ
الله تعالى من بين سائر الياات لكونها أبسْط آية فْي باب الوحْي، والغرض

منه بيان مبدأ الوحْي، أنه هو سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان مبدأ هذا الوحْي هو
مبدأ وحْي نواح عليه السَّلام والنبيين من بعده، فوجُب لهل الكتابين أن يؤمنوا

ًا، فإنكار هذا الوحْي كَّأنه به كما آمنوا بوحيهّم، وأنه لما كان مبدؤهما واحد
ًا. إنكار لوحيهّم أيض

َلدن نواح إلى وقوله تعالى: (كما أوحينا) بيان سنة، أي إيحائنا سنة قديمة من 
يومنا هذا، وليس بَّأمر جديد ليتوحش منه متوحش، ويتَّأخر عنه متَّأخر. وإنما

ًا بالذكر، ولّم يذكر آدام عليه السَّلام، لن الوحْي قبله كان فْي المور خص نوح
التكوينية، ولّم يكن فيه كثير من أحكاام الحَّلل والحراام، كما ذكره الشاه ولْي

الله رحمه الله فْي رسالته: «تَّأويل الحديث».
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وذكر الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه لما هبْط آدام عليه السَّلام من
ًا للزراع، وأكثر أحكامه كانت من هذا القبيل، ثّم تغيرات الجنة أعطْي بذور

ُيعلّم من التفاسير، أن شاكلته من زمن نواح، فنزلت الحكاام والشرائع، كما 
الكفر إنما ظهر فْي السّبْط السادس من قابيل، وأول رسول بعثه الله تعالى
ْءِه هو نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام ولّم يكن قبله كفر، ومن ههنا صار لقبه: ْءِق ْه ْءِلزَ

ْءِه، ْءِل «نبْي الله» فإنه أول نبْي بعث لزهاق الكفر، والناس كلهّم الن من نس
ُنشر العالّم من بعد لفه، كذا ذكره المؤرخون. فهو آدام الثانْي، ومنه 

ُبعث ودعا الناس إلى التوحيد ولّم يؤمنوا به، وكان من أمره ما ثّم إنه لما 
ْوديّ، نزلت الشريعة وبعض من الحَّلل والحراام. ُكه على الجُ ْل ُف كان، واستقر 

ّطَّلء - ما يدل على بعض أحكاام ّنسائْي من كتاب الشربة من ال فعند ال
شريعته عليه الصَّّلاة والسَّّلام - عن أنس بن سيرين. قال: سمعت عن أنس

َكرْام، ّلمنازعه الشيطان فْي عود ال ًا صلى الله عليه وس بن مالك يقول: إن نوح
فقال: هذا لْي، فاصطلَّح على أن لنواح ثلثها وللشيطان ثلثيها.

ْلك ُف َكرْام، ومن كل حيوان زوجين حين ركُب ال ًا قد كان وضع عود ال وإن نوح
وطغى الماء، فإذا استوات سفينته ونزل منها نازعه الشيطان فْي عود الكرام

ّدعاه لنفسه، فإن الخمر يتخذ منه، ثّم انفصل المر كما فْي الحديث. وا
َثلث من الشربة، فإن الثلث صار لنواح عليه قلت: وهو يفيدنا فْي جواز المُ

الصَّلاة والسَّلام، فيكون حَّللً البتة، وصار الثلثان للشيطان فإن بقْي فيه
ُثلثاه بقْي حق ًا، فإذا ذهُب  شْيء من الثلثين لّم يحل، لكون حظ الشيطان باقي

نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام فيكون حَّللً. قال ابن رشيد فْي «التهافت»: إن
تعليّم القيامة لّم يكن قبل التورااة: أقول: بل هو مدار النبواة، وأساس الديان

السماوية، وشرائع النبياء، فَّل بد أن يكون تعليمه من بدء المر، فإن الشريعة
وإن اختلفت، إل أن أصولها لّم تختلف قْط. وفْي التفاسير: إن حرمة الخنزيراة
كانت من زمن آدام عليه السَّلام. نعّم تحتاج أمثال هذه النقول من المفسرين

إلى النتقاد، فكيف بالقيامة واعتقاد حقيتها، فإنها من أصول الدين؟
 

شراُح الحديث على نحو ما قالوا
ًا، وهو من أساس الدين، حتى ًا وحديث واعلّم أن الحديث تكلموا عليه قديم

رُوي عن الشافعْي رحمه الله تعالى: أنه يدخُلُ فيه نصف العلّم. ورُوي عن
ُثلث العلّم. وقيل: ربعه كما قيل: ُثلث السَّلام، أو  أحمد رحمه الله تعالى: أنه 

ٌع قالهنّ خيرُ البريه ْءِر عندنا كلمااٌت ** أرب ُعمداة الخي *
َلنّ بنيه ْيك، واعمَ ْءِن ْع َي ْبهاات، وازْهَد، وداع ما ** ليس  *اتق الشّ

ونسبهما علْي القاري رحمه الله تعالى إلى الماام الشافعْي رحمه الله تعالى
ُيعلّم من شراح «عقود الجمان» وهو سهو منه، بل هما لشاعر آخر كما 

للسيوطْي رحمه الله تعالى.
ًا فْي «مسنده» بلفظ: «العمال ثّم الحديث مروي عن إمامنا أبْي حنيفة أيض

ّتيمْي، عن علقمة، بالنياات» رواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيّم ال
عن أبْي وقاص الليثْي، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله

ّلّم «العمال بالنياات».. إلخ. ورواه بهذا اللفظ ابن حبان فْي عليه وس
«صحيحه»، والحاكّم فْي «أربعينه»، وصححه.
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واقعته: ما رواه الطبرانْي بسند رجاله ثقاات عن ابن مسعود رضْي الله عنه:
ُأاّم قيس، فَّأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، كان فينا رجل خطُب امرأاة يقال لها: 

فهاجر فتزوجها. قال: فكنا نسميه: مهاجرَ أام قيس.
ّنف أحد فْي شَّأن ورود الحاديث، إل ما بلغنْي عن ُيص قال ابن دقيق العيد: لّم 

ًا، ولو فعله أحد لنفع َبري، أنه صنف فْي هذا الموضواع شيئ ْك ُع أبْي حفص ال
ًا. جد

ًا، فالعمل ساختن وإنما لّم يقل: «الفعال بالنياات» لن بين العمل والفعل فرق
والفعل كردن يعنْي أن العمل فيما يتمادى ويطول، بخَّلاف الفعل، ولذا قال:

ًا}َ (المؤمنون:  ْءِلح ْا صَ ُلو ْعمَ َوا ْءِت}51َ{ ْءِلحَ ْا الصّ ُلو ْءِم َع َو ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل ْءِإنّ ا ) وقال: {
). ولّم يقل: افعلوا وفعلوا، دللة على الدواام والستمرار.277(البقراة: 

ّية والراداة ّن ذكر الكَّلام فْي الفرق بين ال
واعلّم أنّ المعتبر فْي الراداة هو إصدار المراد، ول يعتبر فيه غرضٌ للمريد،

ْترك معها ذكر الغرض، ُي بخَّلاف النية، فإنها يعتبر فيها غرض، ولذا ل يكاد 
ًا، ُتستعمل بدون ذكر الغرض أيض فيقال: نويت لكذا، بخَّلاف الراداة، فإنها 

فيقال: أراد الله سبحانه، ول يجُب معه ذكر الغرض، ولذا ل يقال: نوى الله،
بل يقال: أراد الله.

ُتبر فيها الغرض، فلو أطلق لفظ النية فْي جنابه أقول: حاصله أن النية لما اع
تعالى لوهّم تعليل أفعاله بالغراض، مع أنهّم قالوا: إن أفعاله تعالى ل تعلل
بالغراض وقد مر منا تحقيقه فْي المقدمة، وأنه ل استحالة فْي كون أفعاله
تعالى معللة بالغراض، وأن ما زعموه فْي إبطاله باطل. نعّم، لما استعمل

الراداة فْي لسان الشراع دون النية اقتصرنا فْي الطَّلق على ما ورد به
ْءِرد به الطَّلق أولى. وكذا حجروا على إطَّلق َي الشراع، ورأينا التحرّز عما لّم 
ْءِريزي، والله تعالى َب ّت ّوزَه ال العزام فيه تعالى، وقد وقع فْي مقدمة مسلّم، وج

أعلّم.
 

َلهُ واعلّم أنهّم تكلموا على هذا الحديث، وأطالوا فيه الكَّلام من الجانبين، وحَمَ
ّد من التقدير، إذ ل ُب كلّ على مسائله، وجرّه إلى مختاراته. ولما لّم يكن فيه 
ًا وصوراة من غير اقتران النية ْءِحس معنى لكون ذواات العمال بالنياات، لثبوتها 

ّثوار بدليل قوله فيما بعد: «فهجرته إلى الله ورسوله» ّدر ال بها، فمنا من ق
ّدر الحكّم كشاراح «الوقاية»، فمعناه عندنا: ثواب وهذا هو الثواب، ومنا من ق

العمال أو حكّم العمال بالنياات، على اختَّلاف التقديرين. وقدر الشافعية
ّلقاات الَّظرواف ل تكون إل من الفعال العامة، والصحة منها، الصحة، لن متع

فإن الثواب بعد الصحة، فمعناه عندهّم: صحة العمال بالنياات. وعلى هذا
فالعمال عند عدام النياات تصير خالية عن الثواب عندنا وباطلة عندهّم. ثّم

بنوا عليه اشتراط النية فْي الوضوء.
أقول: وكَّلام شاراح «الوقاية» وإن كان أولى من غيره، إل أنه خَّلاف الوجدان.

أما تقدير الثواب والصحة فَّل يصَّح عندي.
أما الول: فلن تقدير الثواب يؤدي إلى تخصيصين فْي الحديث: الول بالدار
الخراة، فإن الثواب والعقاب من أحكاام الخراة. والثانْي: تخصيصه بالطاعاات

فقْط، لنها هْي التْي يثاب عليها.
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بخَّلاف المعاصْي، فإنها يعاقُب عليها، فلو قلنا: ثواب العمال بالنياات، يقتصرُ
الحديث على أحكاام الخراة، ثّم على الطاعاات. وأحكاام الدنيا والمعاصْي تخرج
ًا، ُتبقْي له عَّلقه بها، مع أن الحديث عاام قطع عن قضية الحديث ومدلوله، ول 
فإن المعاصْي مذكوراة فْي آخر الحديث صراحةً كما قال: «ومن كانت هجرته

ْد فْي الطاعاات فقْط. على أن صحة ْءِر َي ْءِلّم أن الحديث لّم  ُع إلى دنيا».. إلخ ف
العمال والطاعاات هْي كونها بحيث يترتُب عليها الثواب فإذا خلت عن الثواب
ًا، فيلزام عليهّم ما لزام على فقد بطلت، فصار مآل تقدير الثواب والصحة واحد

ًا. ّدر الصحة أيض من ق
ًا فْي الجواب عن مسَّألة النية، ًا يسير والتزمه المصنفون إل أنهّم رأوا فيه نفع
فرضوا بهذا النفع اليسير بالضرر الكثير، واختاروا هذا التقدير مع أنه ل يجدي

ًا كما سيجْيء. أيض
ًا: الول بَّأحكاام الدنيا، وأما الثانْي: أي تقدير الصحة فيؤدي إلى تخصيصين أيض

َيسْقْط الفرض عن فإن الصحة اسّم لستجمااع الشرائْط والركان، بحيث 
ٍذ يقتصر ذمته، وكذا البطَّلن نقيضه، وهما من أحكاام الفقه والدار الدنيا، وحينئ

َيشْملُ أحكاام الخراة. والثانْي أن الحديث على أحكاام الفقه والدار الدنيا، ول 
َطلَ، فإن الصحة تجري فيما فيه جهتان، َب من الفعال ما ل يقال فيه: صََّّح أو 

ًا فَّل يقال فيه: إنه صَّح أو ًا أو الحَّلل قطع ْءِحلة والحُرمة، أما الحراام قطع ال
ْءِزناه بطل، مثل من قتل رجَّلً أو زنى أو سرق، فَّل يقال فيه: إنه صََّّح قلته و

ًا عن هذه الحكاام، مع أنه عاام لجميع ُته أو بطل. فيكون الحديث ساكت وسرق
الطوائف كما علمت. على أن الصحة والبطَّلن بهذا الصطَّلاح من

ُيحمل الحديث على مصطلحاات الفنون، المصطلحاات الحادثة، ول ينبغْي أن 
بل يجري على صرافة اللغة، هذا كَّلام على شرحهّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُتشترط فْي الوضوء، أما الكَّلام على مسائلهّم فقال الحنفية: إن النية ل 
ٌد عليهّم، فقال بعضهّم: إن الحديث إنما وقالوا بصحته بدونها. والحديثُ وار

ُقرُباات والطاعاات، ونحن نلتزام أن الوضوء بدون النية ورد فْي العباداات دون ال
ًا للصَّلاة، فَّل يدل عليه الحديث ُد عباداة. أما أنه ل يصلَّح لكونه مفتاح ل ينعق

أصَّلً.
ُيتقرّب قال الشيخ زكريا النصاري: العباداة يشترط فيها النية ومعرفة من 

ُيشترط فيها معرفة من يتقرب إليه دون النية، كتَّلواة القرآن. ُقرْبة  إليه. وال
ّنَّظر الموصل إلى السَّلام. والطاعة ل يشترط فيها شْيء، كال

ًا مسائل الدين إجمالً: إن الدين مركٌُب من خمسة أشياء: ثّم أقول مراعي
العباداات، والعقوباات، والمعامَّلات، والعتقاداات، والخَّلق. أما الخَّلق
والعتقاداات فالبحث عنهما فْي فنونهما، والبواقْي مذكوراة فْي الفقه.

أما العباداات فالمقصود منها: الصَّلاة، والصوام، والزكااة، والحج. والنية شرط
لصحتها بالجمااع.

ًا خمسة: مناكحاات، ومعاوضاات مالية، وخوصماات، وأما المعامَّلات فَّأيض
ُتشترط النية لصحتها بالجمااع. وتركاات، وأماناات. ول 
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ّداة، وقذاف، وزنا، وسرقة، وقصاص. ولّم ْءِر ًا: حد  وأما العقوباات فخمسة أيض
ْءِرط فيها النية واحد منهّم. َت َيش

ٌد علينا وموافق لهّم؟ مع أنهّم فيا ليت شعري كيف زعموا أن الحديث وار
ًا، فلو كان الحديث يرد علينا أخرجوا عنه المعامَّلات والعقوباات بتمامهما أيض

فْي الوسائل فقْط، فقد ورد عليهّم فْي المعامَّلات والعقوباات.
ًا، كالتيمّم، والوضوء ثّم أقول: إن من الوسائل ما يشترط فيها النية عندنا أيض

ْوزَاعْي، والحسن بن َل ّنبيذ، فإنها شرط للصحة فيهما. والعجُب أن الماام ا بال
ًا كما فْي العينْي، فقد سبقوا إمامنا أبا حَّْي، ل يشترطان النية فْي التيمّم أيض

حنيفة فْي عدام اشتراط النية.
ًا بطبعها، وإنما أما اشتراط النية فْي التيمّم عندنا، فلن الرض ليست طهور

ًا ْءِعلتْ لْي الرض مسجد ّلّم «جُ هو بالجَعْل، كما قال صلى الله عليه وس
ُيسْتعمل الجعل فيما ينصراف الشْيء عن حقيقته، فالرض ًا». وإنما  وطهور
ًا لهذه المة كرامة لها، بخَّلاف ليست بطهور فْي أصلها، وإنما جُعلت طهور

َنا ْل َأنزَ َو ُأنزل على هذه الصفة كما قال: { ًا بالجعل، بل  الماء فإنه ليس طهور
ًا}َ (الفرقان:  ُهور َط )، فَّل يحتاج فيه إلى النية، بل تقع به48ْءِمنَ السّمَآء مَآء 

ًاة بدون النية كما هو مُصرّاح فْي الطهاراة بمجرد استعماله، نعّم، ل يكون عباد
ًا بالطبع، فاحتاج إلى ضّّم النية ليَّظهر كتبنا، بخَّلاف التراب، فإنه ليس طهور

ْعل. معنى الجَ
 

وهذا كما شرط الشافعية النية للجمع عند الجمع بين الصَّلتين، فإنه لو مضى
ًا عندهّم، فَّل بد له أن وقت الصَّلاة الوقتية ولّم ينو جمع التَّأخير، يكون فاسق

ينوي الجمع قبل مضْي الوقت فْي التَّأخير، وقبل السَّلام فْي التقديّم. فكذلك
ّنبيد، فلعلهّم شرطوا النية فيه لجل نقص فْي شرطنا النية فْي التراب. بقْي ال

ًا ّطهورية، فإنه لّم يبق على الصفة التْي أنزل عليه، وإن كان طهور معنى ال
ًا. وطاهر

َقرَااح، ٌء مُطلق عندنا، إل أنه ليس كال ّنبيذ ما ويقول العبد الضعيف: معناه أن ال
فكَّأنه بين المُطلق والمقيد، وكثير من الحقائق ما يدور النَّظر فيها ول يزال

ُيناسُب يتردد ول يقنع إل بعد إقامة المراتُب. فالنبيذ إن قلنا: إنه ماء مقيد فَّل 
َقرَااح، فصار نَّظر إمامنا أنه أذواقنا، وإن قلنا: إنه مطلق فكذلك، فإنه ليس كال

أقرب إلى الطَّلق، فوضعه تحت المطلق وفوق المقيد، وشَرَط فيه النية
ْدرَك إمامنا لما طعنوا عليه فْي هذه ًا لدنو رتبته، ولو علّم الخصوام مُ إظهار

َدرْجُها فْي الحقيقة المطلقة، المسَّألة، وهذا كالحقيقة القاصراة تعسّر عليهّم 
وكذا فْي المجاز، فَّأقاموا المراتُب، وجعلو فوق المجاز وتحت الحقيقة

وسمّوها: حقيقة قاصراة.
ًا نية عندنا ولو فْي الجملة. ولو تعمقنا النَّظر فالحاصل: أن فْي الوسائل أيض

ًا، فإنهّم إن أرادوا بالنية فالنية مرعية فْي الوضوء من الماء المطلق أيض
الملفوظة والعباراة المخصوصة فلن يجدوا إليها سبيَّلً.

وقد صراح ابن تيمية وغير واحد من العلماء: أن التلفظَ بالنية لّم يثبت عن
ُعمُره، ول عن واحد من الصحابة والتابعين، ّلممداة  النبْي صلى الله عليه وس

ول من الئمة الربعة رحمهّم الله تعالى. وإن أرادوا بها النية التْي تكون قبيل
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الفعال الختيارية، فنحن وهّم فيه سواء ول ننكرها أصَّلً. والنية قبل الصَّلاة
ًا ليست إل أن يعلّم بقلبه أنه أيّ صَّلاة يصلْي، فكذلك فْي الوضوء. ول أرى أحد

من الحنفية أنه يتوضَّأ ثّم ل يكون له شعور فْي نفسه أنه يتطهر أام ل، فالنية
ًا على هذا َناص عنها فْي الفعال الختيارية. وإن أرادوا بها زائد أمرٌ قلبْي ل مَ

ْدر، فليس إليه إيماء فْي الحديث ول حراف ول شْيء. َق ال
ُد على ما وجملة الكَّلام أن النية التْي ل تصَّح العباداات والعمال بدونها ل تزي

قلنا. وهْي توجد فْي وضوء الحنفية والشافعية سواء بسواء، فَّأين الخَّلاف
ًا - أن رجَّلً جاء ًا حمار ّناطقة زيد َفرَض - الم وأين اليراد؟ اللهّم أن يفرض ك
َطر السحاب من فوقه وابتلت أعضاء وضوئه، فإنه لّم توجد منه تلك وقد مَ

ُيبااح له يجتزىء بذلك الوضوء ويصلى؟ فلو كان الختَّلاف فْي هذا النية، فهل 
ُيبتلى به فْي عمره الولى أن يفرزبالبحث عنه الجزء الذي قلما يتفق أن 
ُده ويترك تحت مراحل الجتهاد، ول يدخل فْي مراد الحديث لئَّل يصير مرا

ُيعلّم من كَّلام الطرفين أنهّم يزعمونه، كَّأنه ًا. ولكن  ًا بعدما كان بديهي ََّظري َن
ْءِزام كل واحد منهّم الخر أنه خالف الحديث مع أن ُيل مصرّاٌح فْي الحديث، ف
ّنزااع، كما ستعراف عن قريُب إن شاء الله ْءِمسَاس له بموضع ال الحديث ل 

تعالى.
 

ُيعلّم من كَّلام الطرفين، فالحاصل: أن الحديث إن قصرناه على العباداات كما 
وعلى الثواب، كما يعلّم من كَّلام فقهائنا، فنحن نلتزام أن الوضوء بدون النية

ًا لها فَّل ًاة. أما أنه ل يصلَّح للشرواع فْي الصَّلاة، ول يقع مفتاح ل ينعقد عباد
ْءِمرية. ّلمه، فإنه أمرٌ حسْي، ومعنى الطهورية فيه أظهر، فيقع المفتاحية بَّل  نس
وإن ادعوا أن الضروري منه هو الذي يقع عباداة ول تصَّح الصَّلاة إل به، فذلك

نداء من بعيد. ثّم إنهّم إن أرادوا بالعباداة ما مر تفسيرها فْي كَّلام شيخ
ُيقيموا عليه دليَّلً، أن الضروري هو السَّلام زكريا النصاري، فعليهّم أن 

الوضوء بهذه الصفة. وإن أرادوا بها ما يؤجر عليه فمسلّم. ونحن نلتزمه
ًا وإن لّم يكن عباداة بالتفسير الذي مر، فإن ًا أجر ونقول: إنّ فْي وضوئنا أيض

ًا عباداة، بمعنى أنها يؤجر عليها. ُقرُباات والطاعاات أيض ال
ّدية فْي الخطَّأ مع أنه ل نية فيه. ُنورد عليهّم سوى ما ذكر: أنكّم أوجبتّم ال ثّم 

َلنجاس ًا. فما الفرق بين طهاراة ا وقلتّم بطهاراة الثوب ول نية فيها أيض
ًا فْي إحداهما دون الخرى، فَّأجابوا عن والحداث؟ حيث جعلتّم النية شرط

الول: أن الحديث إنما ورد فْي الخطاب التكليفْي، وهو متعلق بَّأفعال
المكلفين بالقتضاء والتخيير، دون الوضعْي، وهو أن يكون هذا سبُب ذلك أو

ّدلوك للشمس والقتل من الثانْي. وعن الثانْي: أنه من قبيل شرطه، كال
ّتروك دون الفعال. قلتُ: وكلها تفلسف وأماراة عن عدام إدراك المراد ال

وعدام إصابة المرمى.
هذا خَّلصة كَّلام الكثرين منهّم، ويحوام حوله كلماات الباقين، والمرُ بعد فْي

الخفاء

ُيشعر به ْءِرد فْي وجود النية وعدمها كما  َي والذي أراه: هو أن الحديث لّم 
تفاريعهّم. وإنما ورد فْي بيان الفرق بين النية الفاسداة والصحيحة فقال:
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«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهذه نية صحيحة. وقال: «ومن كانت
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأاة يتزوجها» فهذه نية فاسداة، فالحديث فصّل

ًا ما أجمله أولً. وصرّاح بَّأنه لّم يرد فْي بيان حكّم العمال التْي فيها بنفسه آخر
النية والتْي ليست فيها النية، بل جاء لبيان منفعة النية الصحيحة ومفسداة
ًا بالنياات، فَّل يغتر أحد بحسن النية الفاسداة، وللتنبيه على أن للعمال ربط

عَّلنيته مع قُبَّح سريرته، فإن الله ل ينَّظر إلى صوركّم وأعمالكّم، ولكن ينَّظر
إلى قلوبكّم وليَّأتكّم وهذا الذي يناسُب علوام النبواة.

أما الكَّلام فْي الصحة، والبطَّلن، والجواز، والكراهة، فإنما هو وظيفة الجتهاد.
وما يجُُب عليه التنبيه من جهة النبواة. هذا لن رجَّلً يصلْي طول ليله، ويصوام
طول نهاره، ويجاهد بنفسه وماله، ويحج ويسعى، ومع ذلك ل يزن عمله عند

َنااح بعوضة إذا كان لغرض من الغراض الدنيوية، وهذا كله لفساد الله جَ
ُيذكر، فييَّأس من مغفرته، سريرته. ويكون رجل آخر فَّل يكون له عمل صالَّح 

ُتوزَن بسائر أعماله الطالحة فيزنها ويرجحها، وهذا ْءِبطاقة و ثّم تخرُج له 
لحسن طويته وطيُب نيته. حتى إن العمالَ قد تنقلُب بالنياات حسناات، كما

ُيبدلُ ا سيئاتهّم أنها قد تنقلُب بها سيئاات. قال تعالى: {فَّأولئك الذين 
).70حسناات}َ (الفرقان: 

 
والحاصل: أن بركة العمال ومحقها تناط بالنياات على نحو ما عند «ابن

ماجه» فْي: باب التوفْي على العمل، يقول: سمعت رسول الله صلى الله
ّلميقول: «إنما العمال بالنياات كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعَّله، عليه وس

ُلهُ فسد أعَّله». وإسناده ضعيف. وكما فْي الحاشية: الناء وإذا فسد أسف
يترشَّح، بما فيه. والَّظاهر عنوان الباطن. فتنواع العمال وتلوّنها تدور بالنياات.

ًا. فالنية ًا فشر ًا، وإن شر ًا فخير ْبْغ بلون نيته؛ إن خير ْءِص وليس عملٌ إل وله 
الصحيحة مثمراة للبركاات، وتوجُب النمّاء فْي العمال. والفاسداة تمحو الجور
َاة الدنيا ُد الحيا َكان يري وتحبْط العمال. وفْي مثل هذا قص الله سبحانه: {مَنْ 
ْبخَسون * أولئك الذين ليس لهّم ُي ُنواّف إليهّم أعمالهّم فيها وهّم فيها ل  َتها  وزين

) فنعى على من كان نيته هكذا أنه قد16، 15فْي الخراة إل النار}َ (هود: 
حبْط عمله. وقال تعالى: {كالذي ينفقُ ماله رئاء الناس ول يؤمن با واليوام

ًا}َ (البقراة: ْلد ْءِل صفوانٍ عليه ترابٌ فَّأصابه وابلٌ فتركه صَ َث َكمَ الخر فثلهُ 
ًا من أنفسهّم264 ْءِه وتثبيت ّل ) {ومثلُ الذين ينفقون أموالهّم ابتغاء مرضاات ال

ْءِضعفين}َ الية (البقراة:  َها  َل ْك ُأ َتتْ  ْءِل جنةٍ بربواة أصابها وابلٌ فآ ).265كمث
ولما انكشف الغطاء عن وجه المقصود، وظهر أن الحديث ورد فْي جميع

أنوااع العمال، ولّم يختص بحكّم دون حكّم. وإنه لّم يتعرض إلى ما فيه نيته
ًا فيمن نوى ًا لمن نوى نيةً حسنةً، وقادح وما ليست فيه تلك، ولكنه جاء مادح
ًاة فحبْط عمله، علّم أن ما ليس فيه نية خارج عن متناول الحديث. نيةً فاسد

ْءِمساس له بموضع النزااع، فينبغْي أن يفوض صحة الوضوء وأن الحديث ل 
بالنية وعدمها إلى الجتهاد. وما يدلك على أن الحديث عاام كما قلتُ ما قال

ْءِحسبة، ولكل امرىء ما نوى، البخاري نفسه باب ما جاء أن العمال بالنية وال
ُاة، والحجُ، والصواُم والحكاام... َاة، والزكا ُء، والصَّل َدخل فيه اليمانُ، والوضو َف

إلخ.
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ًا كذلك كالنماء، ًا عندي فينبغْي أن يكون التقدير أيض ثّم الحديث لما كان عام
ْءِحسبة: فمعناه، نماء العمال وزكاؤها وعبرتها والزكااة، والعبراة، والثمراة، وال
ْءِحسبة الفقهْي، لئَّل يرجع الكَّلام وحسبتها بالنياات. ولست أريد من العبراة وال

ّلّم «إنما إلى موضوعه بالنقض، بل أريد على حد قوله صلى الله عليه وس
العمال بالخواتيّم»، وفْي لفظ: «العبراة بالخواتيّم» أو ما سواها من اللفاظ
التْي تدل على اعتناء جانُب الموافق، وعدام البطَّلن بجانُب المخالف. وهذه

اللفاظ كلها كذلك. وكَّأن تقدير اللفاظ إليك بعد ما عرفت حقيقة المراد.
فهناك ثَّلثة أشياء: العمل، والنية، والغاية. فَّأشار إلى الول بقوله: «فمن

كانت هجرته» فالهجراة عمل، وإلى الثانْي بقوله: «إلى الله» فهو نية، وإلى
الثالث بقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» وهو غايته، وهكذا فْي الجملة

الثانية.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
الفرق بين القرينتين

قد سبق إلى بعض الذهان أن قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» مؤكد
لقوله: «إنما العمال بالنياات» مع أنهما يفترقان من وجوه. منها كما قال

الشيخ السّندي: أن الجملة الولى جملة عرفية تجربية وليست بتشريع. أقول:
ٍة أمين، وأمينُ هذه المة أبو عبيداة بن الجرااح». وله نَّظائر كقوله: «لكل أم

«ولكل شْيء زينة، وزينة القرآن آخر البقراة». فكون المين فْي كل أمة
ًا ويستعملونه فيما وكون الزينة فْي كل شْيء أمر يعلمه أهل العراف أيض
ًا، بينهّم. ثّم جاءات الشريعة ونبهت على أن تلك الحقيقة سرات إليها أيض

ُيعلّم إل من تلقائه على حد. «وزينة فدلت على أمين هذه المة. وهذا مما ل 
ّين أنها البقراة، وكذلك: «العمال ُتقتنى إل من جهته، فب القرآن» وهْي ل 
بالنياات» جملة يستعلمونها أهل العراف ويقوله: هذه ثمراة أعماله يعنْي

5عملون كْي بهل.
ٌد لما والجملة الثانية: «وإنما لكل امرء ما نوى» حكّم من جانُب الشراع وتشيي
جرى بينهّم وتحقيقٌ لما اعتبروه. وقيل: إن الولى علة فاعلية، والثانية غائية،

ُلولى بيان للنية وهْي مؤثراة، وفْي الثانية بيان للغاية والثمراة. إل أن ففْي ا
ًا علة فاعلية لفاعلية الفاعل، إل أن يفرّق بين الغبياء جعلوا الغاية أيض

ٍذ وإن كانت الفاعلية للشْيء وبين الفاعلية لفاعلية الفاعل للشْيء. وحينئ
الغاية فاعلية، لكنها لفاعلية الفاعل للشْيء، دون الشْيء نفسه. وقيل: أن

ُلولى الولى فْي حال العمال، والثانية فْي حال العالمين. وقيل: مفاد ا
ضروراة النية فْي العمال، فهْي المدار لحبطها وعبرتها. والثانية فْي تعيين

المنوي، فإن لكل امرىء ما نوى، فَّل بد أن يعين المنوي.
ثّم ما المراد بقوله: «ما نوى» هل المراد منه الغاية والثمراة؟ أو عين ما

ُد فْي آخرته عينَ عمله وعين ما ينويه نوى؟ والظهر عندي هو الثانْي. فكلٌ يج
ُدنياه. ولهذه الدقيقة ورد الجزاء بعين ألفاظ الشرط. والناس لما لّم فْي 
ينتقل أذهانهّم إليه شمروا للجواب عن اتحاد الشرط والجزاء، مع أن فْي

ُد هجرته الحديث أذان من الله ورسوله إلى من هاجر إليهما فْي الدنيا أنه يج
َ َول تلك بعينها فْي الخراة. ومن هاجر إلى دنيا أو امرأاة ل يجدها إل تلك {

9



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ًدا}َ، (الكهف:  َأحَ ّبكَ  ْءِلُّم رَ َّْظ ْءِضرًا}49ََي ْا حَا ُلو ْءِم َع ْا مَا  ُدو َوجَ َو ) وقال تعالى: {
َفلَ عنها الناس، وفهموا أن فْي الدنيا أعمالً وفْي49(الكهف:  َغ ) فهذه حقيقة 

الخراة ثمراتها. ثّم أشكل عليهّم مسَّألة التقدير، وقالوا: إن العمال لما كان
من إقداره وتقديره، فترتُب الجزاء عليها غير ظاهر. وفيه نَّظّم لْي طويل:

 
ّولوا َنا ** وقد وجدوا ما يعملون وع ْءِل َعا ْءِف ُء ذاك عينَ  *وليس جَزَا

ًا حالَ سواف يزولُ وسنقرره إن ْءِستر *وفْي الحَال نارٌ ما تورط ههنا ** ولكنّ 
شاء الله تعالى فْي مقامه.

ُنواح الجُزئياات لحراز الثواب؟ ُيشترط سُ هل 
ُيشعر بكفاية النية الجمالية، وقوله: «إنما لكل فقوله: «إنما العمال بالنياات» 
ْءِو، فقد ُيشعر بتفصيلها. فإنه إذا وجد ما نواه ولّم يجد ما لّم ين امرىء ما نوى» 

ًا لزام منه التفضيل. والذي يَّظهر أن النية الجمالية كافية لحراز الثواب قطع
ًا فْي سبيل الله يحصل له الجر ول يجُب سنوحها. أل ترى أن من ربْط فرس
َنَّح له هذه َيسْ ّيه، وعلفه، وشربه، مع أنه لّم  على روثه، وبوله، واستنانه، ور

الجزئياات عند ربطه فْي سبيل الله. نعّم، بسْط النية دخيل فْي انبساط الجر،
فإن العمال وثمارها تابعة للنياات، فقبضها بقبضها وبسطها ببسطها.

ًا. أما كونها َفرّق بين النية الفاسداة والصحيحة نص والحاصل: أن الحديث 
ًا مجملة أو مفصلة فلّم يعْط فيه تفصيَّلً من عنده. وقوله: «ما نوى» أيض

مجملٌ ومعناه: ما نوى نية إجمالية أو تفصيلية.
ًا. والوضَّح بقْي أن القدر الضروري هو النية نفسها، أو يشترط شعورها أيض

أن النية فْي مرتبة العلّم كافية، وهْي التْي تسبق الفعال الختيارية، ول
ٍذ فصوراة الذهول ليست بمذكوراة فْي يشترط فْي مرتبة علّم العلّم. وحينئ

الحديث.
وحاصله: أن النية العرفية تكفْي لحراز الثواب، ول يشترط شعورها وتقررها

واستحضارها. وهو العراف فْي هذه المواضع، ول ينساق الذهن إلى المرتبة
ُيحْمَلُ عليها الحديث أصَّلً. بخَّلاف الخصوام، المنطقية، وهْي علّم العلّم، فَّل 

فإن كَّلمهّم أقرب إلى مرتبة علّم العلّم.
َهلَ عنه ما اختاره الغزالْي فيما يتعلق ْذ ُي َفظَ ول  ُيحْ تنبيه: ومما ينبغْي أن 

بالثواب: أنه إن كان القصد الدنيوي هو الغلُب لّم يكن فيه أجر، أو الدينْي
ُد بين الشيئين فَّل أجر. وأما إذا نوى ّدد القص ْءِجرَ بقدره، وإن تساويا فتر ُأ

العباداة وخالطها شْيء بما يغاير الخَّلص، فقد نقل أبو جعفر بن جرير
الطبري عن جمهور السلف: أن العتبار بالبتداء، فإن اعتراها فساد بعد

َكوْر - فنرجو من رحمة الله أن يتغمده ْور بعد ال الشرواع - والعياذ بالله من الحَ
َله. فعلى المحسن الخاشع المريد وجهَ الله أن يصحَّح َعمَ ْءِبَْط  ُيحْ بغفرانه ول 
نيته، ويسعى فيهما عند الشرواع فْي العمل، ويبذل فْي استقامتها جهده، ثّم

ًا، وصدق الله َفي َق ضع ْءِل يسَّأل الله أن يقيمَه. وهْي غنيمة بارداة للنسان الذي خُ
ُعسْرَ}َ (البقراة:  ْل ُكُّم ا ْءِب ُد  ْءِري ُي َولَ  ُيسْرَ  ْل ُكُّم ا ْءِب ّلهُ  ُد ال ْءِري ُي ).185عزّ وجلّ: {

 
ًا: أن الجساد هْي البادية فْي هذا العالّم والنية مستوراة بالمراة. وينعكس وثاني
المر فْي المحشر، فتكون النياات متبوعة والعمال تابعة، وتكون هْي البادية.
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ًا، كالجساد فْي هذا العالّم، فإن ظهورَ كل َيان ْءِع فيراها أهل المحشر كلهّم 
شْيء ما ناسُب مكانه ومحله، والمحشر هو محل ظهور النياات، فإن الله

سبحانه ل ينَّظر إلى أعمالكّم ولكن ينَّظر إلى قلوبكّم ونياتكّم، ومن يرائْي
يرائْي الله، ومن سمع سمع الله به. فهذه كلها ظهور النياات. وعلى هذا لو

اشتمل عمل على ألف نية، تكون ألف عمل يوام القيامة، والله تعالى على ما
يشاء قدير.

وقوله: «إنما العمال بالنياات» بحراف القصر فْي مقابلة من زعّم عبراة
العمال ونماءها بالنية الفاسداة، أو أن العمال ل تَّأثير فيها للنياات، فجْيء

«بإنما» على طريق قصر القلُب، كما قال عبد القاهر فْي «إنما».
ثّم تحير الشارحون فْي وجه حذاف البخاري قطعة من الحديث وهو قوله:
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... إلخ» مع أنه ذكره من غير طريق

ُنسخة الحُميدي - غير مطبوعة - فوجدات تلك الحُميدي مستوفى، وقد راجعت 
القطعة فيها. فعُلّم أن التصراف من جانُب المصنف رحمه الله. ومحصل

الجواب أن الجملة الولى المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة
المذكوراة تحتمل التردد. فلما كان المصنف رحمه الله كالمخبر عن حال

ُقربة نفسه فْي تصنيفه هذا بعباراة هذا الحديث، حذاف الجملة المُشعراة بال
ًا من التزكية. كذا فْي «الفتَّح» والتفصيل فْي الشرواح. المحضة فرار

أما وجه مناسبة الحديث مع الترجمة فمن وجوه ذكرها الشارحون، وما يحكّم
به الخاطر الفاتر هو أن ورود الفعال إنما هو بالوحْي وصدورها بالنياات.

ًا، أي فالوحْي مبدأ لوجودها، والنية مصدر لصدورها ونعنْي بورود الفعال مبدئي
الوامر والنواهْي. فالوامر والنواهْي ليست إل من تلقاء الوحْي، فيكون مبدأ

ًا. لها. وكذلك صدورها ل يعتبر فْي الشراع بدون النية، فتكون مبدأ أيض
فالفعال ذو حظ من الطرفين، والعَّلقة هْي الوحْي فْي جهة: والنية فْي جهة.

فالوحْي والنية عَّلقتان لها: إحداها لوجودها، والثانية لصدورها والله تعالى
أعلّم.

ولنا أن نقول فْي وجه المناسبة، ولنمهد لذلك مقدمة: إن كل شْيء إنما
ًا، وإن كانت قبيحة، ُه حسنة، كان الشْيء حسن يعراف بآثاره، فإن كانت آثار

ًا كذلك. كيف ل وإنما الثمراة تنبىء عن الشجراة، ولذا تراهّم كان الشْيء أيض
ّثر تحولٌ من الحُجة. عدوا الستدلل من الثر على المؤ

ّلمغير خافية وبعد ذلك نقول: إن أحوال العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وس
ْءِخبراة، فإن ظلماات الكفر والطغيان قد كانت متراكمة على من له شْيء من ال
ُيعراف الحق من الباطل، ولّم يكن فيهّم من كان يعبد ضواحْي الدنيا، لّم يكن 
الله على حراف، وكانت الكلمة البراهيمية قد انطمست، والملة الحنفية قد

اندرست وانعدمت، ومصابيَّح الهداية أطفئت، وريااح العلوام الحقة ركدات،
ًا، فنحتوا الصناام وعبدوها. حتى إنهّم كانوا عاجزين أن يفهموا أن لهّم رب

 
أما أخَّلقهّم فَّل تسَّأل عنها، كان سفك الدماء، وهتك العراض، ونهُب الموال

من عَّظّم مفاخرهّم، يبولون كما يبول البل، يمشون وهّم عرااة، ل يفرقون
بين المحارام وغيرها، يرثُ أكبر البناء زوجةَ أبيه، يئدون البناات، قاموا لعصبية
الجاهلية، ودعوا لعصبة الجاهلية، وإذا هاج شر قَضّم بعضهّم كالفحل، وعاثوا
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ُبل والتجاراة، وتعذر الخروج إل فْي الشهر فْي الرض، حتى انقطعت السّ
َومَرَاٍح، إذ بعث الله فيهّم رسولً من أنفسهّم يتلو َترَاٍح  الحرام، وكانوا فْي 

ًا من دينهّم عليهّم آياته ويزكيهّم ويعلمهّم الكتاب والحكمة، فلّم يترك شيئ
ْءِربت بهّم المثال، ودنياهّم إل وعلمهّم، حتى سادوا الناس وملكوا الرض، فضُ
ًا، وأخرجت الكلمة شطَّأه واهتزات الرض من النوار اللهية، وملئت عدلً وأمن

حتى قامت على سوقها ليغيظ بها الكفار، فمن كان صاحُب تلك الثار
وقريبها، ما ظنك به؟ ل ريُب فْي حسن نيته وكونه موحى إليه، ومن هنا

ظهرات المناسبة من وجه آخر.
 

باب
حديث صلصلة الجرس

واعلّم أن المصنف لما فرغ عن النية التْي هْي مبدأ العمال من جهة، شراع
فْي الوحْي الذي هو مبدؤها من جهة أخرى، وهو المقصود ههنا. أما الوحْي

والكَّلام فيه فالحق أنه خارج عن موضوعنا كما ذكره الشيخ الكبر فْي
ْنهَه. وذكر أنه دخل مراة فْي ُك ْءِركُ  ْد ُي «الفتوحاات»، أن ما ل يحصل لنفسه ل 

َكلوا الكَّلام إليه، فقال: َو َف مل من الولياء وهّم فْي ذكر من المقاام الموسوي، 
ْءِرك كنهه إل ْد ُي ل يحل لْي أن أتكلّم فيه، لنه ل يحصل لْي، فكذلك الوحْي ل 

لمن اتصف به. ولّم يرو فْي هذا الباب عن السلف شْيء كثير، إل ما رُوي عن
ابن عباس رضْي الله عنه: أن الوحْي هو القذاف فْي القلُب - أي فْي الية

ًا - ولّم ينفصل المر منه، فإن القذاف والقذاف يتغايران التْي سنتكلّم عليها آنف
ًا نقذاف فْي قلوبنا. وقد ذكر العلماء أقسامه. فَّل ندري ما كيفيته، فإننا أيض

َكانَ َومَا  والولى عندي أن يقتصر على ما اقتصر عليه النص، فقال تعالى: {
ًا}َ إلخ (الشورى:  َوحْي ْءِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي َأن  ٍر  َبشَ ).51ْءِل

ً تفسير آية الوحْي إجمال
ُيسخّر باطن المُوحى إليه واعلّم أولً أن الوحْي على ثَّلثة أنحاء: الول: أن 

َلك فْي هذا النواع. ُيلقى فْي باطنه، فَّل توسّْط للم إلى عالّم القدس، ثّم 
ْءِمعَ فيه الصوات، وهو َفس الثانْي: ما يكون فيه دخل لحواس المُوحى إليه، 

ُيشبه أصواات المخلوقين، ليس فيه صوات الباري تعالى عند البخاري، بحيث ل 
ّدد السّرهندي رحمه الله تعالى: وليس مخارج ول تقطيع. وقال الشيخ المج

بجزء ول كل وليس بزمانْي ول مكانْي وسيجْيء الكَّلام فيه.
َلكَ وهو على نحوين: والثالث: أن يجْيء المَ

ُيسخر الملك باطن النبْي. الول: أن 
ًا َبشَر َها  َل ّثلَ  َتمَ َف والثانْي: أن يتمثل بنفسه فْي صوراة البشر، كقوله تعالى: {

ًا}َ (مريّم:  ّي ْءِو ).17سَ
َبشَرٍ}َ أي نبْي ورسول، ْءِل َكانَ  إذا علمت هذا فاسمع منا تفسير الية: {مَا 

ًا، وإنما لّم يقل: لنبْي أو فالمراد منه هو النبْي أو الرسول وإن كان اللفظ عام
ًا عن شبهة المصادراة على المطلوب. فإنهّم لما قالوا: رسول صراحة، حذر

ُيكلمنا ا..}َ (البقراة:  ّلهُ}118َ{لول  ّلمَهُ ال َك ُي َأن  ٍر  َبشَ ْءِل َكانَ  َومَا  )، أجابهّم بَّأنه: {
وحينئذٍ ل يناسُب وصفه بالنبواة أو الرسالة، لنه أول النزااع، وهو اعتراضهّم أن

ًا منا ويكلّم هؤلء فَّأجاب بنحو تعميّم فْي اللفظ مماشااة الله لّم ل يكلّم واحد
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ُكّْم}َ (إبراهيّم:  ُل ْث َبشَرٌ مّ ْءِإلّ  ّنحْنُ  ْءِإن  ّلمَه11ُمعهّم كما قال الرسل: { َك ُي َأن  } (
ًا}َ والمراد منه عندي: العَّلام بخفية، وهو النواع الول، ويدخل فيه َوحْي ْءِإلّ  ّلهُ  ال
َورَآء ْءِمن  ْو  َأ اللهاام والمناام. ول يقصر على اللهاام والمناام فقْط كما قالوا: {
ّلمليلة ْءِحجَابٍ}َ إشاراة إلى النواع الثانْي: وهو ما تيسر له صلى الله عليه وس

المعراج ولموسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام على الطور.
 

ّلمهل جمع بين الرؤية والكَّلام الكَّلام فْي أنه صلى الله عليه وس
ليلة المعراج

ّلمهل جُمع له بين الكَّلام والرؤية بقْي الكَّلام فْي أن النبْي صلى الله عليه وس
ليلة المعراج أو كانت الرؤية بدون الكَّلام والكَّلام من وراء حجاب؟ فالله أعلّم

َورَآء ْءِمن  ُيبنى على الفصل بينهما، فإن قوله: { به. نعّم، التفسير المذكور 
ٍذ يدل على أنه لّم تكن وقت الكَّلام رؤية، بل حصل له الكَّلام ْءِحجَابٍ}َ حينئ
ًا، فالجواب بدون الرؤية. وإن قلنا بالجمع له بين الرؤية والكَّلام أي كانا مع

ًا كانت فْي الحجاب: «عن أبْي موسى: أن على حديث مسلّم أن الرؤية أيض
حجابه النور، لو كشفه لحرقت سُبحاات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».
ُيكشف، ُعلّم منه أن الحجاب ل  وفْي «القاموس»: سبحاات وجه الله: أنواره. ف

ولو كشفه لحرقت سبحاات وجهه. فالرؤية فْي الحجاب، والحجاب هو النور.
ًا، ولكنه ينفْي ّنى أراه»؟ يؤيده فإنه ل ينفْي الرؤية مطلق َأ وعند مسلّم «نورٌ 

ًا؛ فإن كمال النور يمنع اكتناهه والحاطة به والتحديق إليه ورؤيته متمكن
ًا. فالنبْي صلى الله عليه ٍذ لو كانت بدون الحجاب لمكن أيض الدراك، وحينئ

ّلمحصل له الرؤية ألبتة، ولكنها كانت رؤية دون رؤية، وهْي التْي تليق وس
بشَّأنه تعالى؛ فإنه ل يمكن لحد أن يتقرر بصره على وجهه تعالى، وهو العلْي

ًا، ولكنه رؤية دون العَّظيّم، فإن مهابة كبريائه مانعةٌ عن النَّظر إليه متمكن
رؤية، كما يتيسر لنا لحد من الكبراء فْي الدنيا بطريق مسارقة النَّظر.

ولذا ترى اللفاظ فيها وارداة باليجاب مراة والنفْي أخرى. ول تريد أن تؤدي
ًا أخرى. ونَّظيره ًا مراة ونافي تلك الرؤية فْي العباراة إل جاء التعبير هكذا موجب

) فجاء فيه17قوله تعالى: {وما رميتَ إذا رميتَ ولكنّ ا رمى}َ (النفال: 
ًا، فهكذا أمر الرؤية. والحق أن المعامَّلات الربانية كلها ل النفْي والثباات مع

توفيها اللفاظ كما هْي، فيحدث هذا العُسر لضيق نطاق البيان. فاختَّلاف
ًا، بل كل منهما أحد طرفْي المراد. وإذا هو ًا وتضاد الثباات والنفْي ليس تنافي

رؤية المتَّأدب، ورؤية بين رؤيتين، ورؤية دون رؤية. فلو شئت أن تثبتها أثبتها،
ولو شئت أن تنفيها نفيتها، ل بمعنى أنها لّم تحصل، بل بمعنى أنها رؤية

ًا. تتحمل الثباات والنفْي مع
ًا، فإنه رأى ربه ألبتة ّنى أرَاه» لصَّح أيض َأ ُنورٌ  ٍذ لو كان لفظ مسلّم: « وحينئ

ًا: {ا نور السمواات ًا. وقد وقع إطَّلق النور عليه فْي القرآن أيض وكان نوراني
ًا رؤية دون رؤية، فإن شئتَ أثبتها35والرض}َ (النور:  ). ولكن هذا أيض

ّنى أراه» ًا حين رآه. وإن شئتَ نفيتَ عنه وقلت: «نور أ وقلت: كان نوراني
ًا يحتمل ًا» وهذا أيض فإنها ليست رؤية بتمامها وكمالها. وفْي لفظ: «رأيت نور

ًا فحسُب دون الذاات، ومنعنْي النور عن رؤيتها. أو المعنيين: أي رأيت نور
ًا. وقد فهّم الناس التقابل بين هذين الحتمالين، وهما عندي ًا منور رأيت ذات
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ّلمكانت رؤية حقيقة واحد، فإن الرؤية التْي حصلت له صلى الله عليه وس
َع التحديق إليه، َن ًا، إل أن مهابة الكبرياء مَ وأمكن أن تكون بدون الحجاب أيض

فصارات بين بين، وكان كما قيل:
 

ُنه ولكنه صلى الله ّده أشْجَا ًا إليه ور ْءِطق ** نَّظر ُي *فبدا لينَّظرَ كيف لاَح فلّم 
ّبه بها وكرّمَه، وتفضّل عليه ّلمتشرّاف برؤيته تعالى، ومَنّ عليه ر عليه وس

ْءِه، وأفاضَ عليه من أفضاله، فرآه رآه كما قال أحمد رحمه الله تعالى ْءِل بنوا
ْءِلكُ َيمْ مرتين. إل أنه رآه كما يرى الحبيُُب إلى الحبيُب، والعبد إلى موله، ل هو 

َبصَرَه. وهو قوله تعالى: ْءِشخص إليه  ُي ُكفّ عنه نَّظرَه، ول هو يستطيع أن  َي أن 
َطغَى}َ فالزيْغ: أن يتغافل عن جمال وجهه، فَّل يراه َومَا  َبصَرُ  ْل َغ ا {مَا زَا

ّده، فيقع فْي فْي إساءاة ًا. والطغيان: أن يراه، ولكن يتجاوز عن حَ مستجمَع
الدب. وهذا إثباات لرؤيته فْي غاية اعتدال. فالحاصل: أنها كانت بحيث ل

َتسَّأل عنها، فإنها كانت وكانت. ّنها كيف كانت؟ فَّل  ُفها واصف، أمّا أ يص
ْءِتيج إلى ْءِه ولو كانت رؤية مناام لما احْ ْءِل َدا ** أطرقتُ من إجَّل َب ُقهُ فإذا  َتا َأشْ *

تلك الحتراساات.

ومن ههنا اختلفوا فْي نفس الرؤية لعامة المسلمين فْي الجنة. هل تحصل
برفع الحجاب؟ أو تكون فْي الحجاب؟ فجنَّح الشيخ الكبر إلى أن رداء

ًا، ُعرف ًا  ُتهُ مرئي ّد ذا َع ُي ًا، فإن المرئْي فْي الرداء  ُيرفع فْي الجنة أيض الكبرياء ل 
ُيشترط كما لو رأيت رجَّلً فْي ملبوس، ل تقول إل أنك رأيتَ ذاته حقيقة. ول 

ًا عن اللباس. وإنما يكون المراد منه ما هو لرؤية الشخص رؤيته مجرد
ًا البتة، إل المعرواف، والمعرواف فيها ما قلنا. فكذلك الله سبحانه يكون مرئي

َده َبشّر بها الله سبحانه عبا أن رؤيته تكون فْي رداء الكبرياء عنده، وهْي التْي 
بالغيُب. وذهُب العلماء إلى أنها تكون برفع الحجاب، على ما وقع من تشبيه
ُد على ما اختاره الشيخ، كما ْءِر َي رؤيته برؤية القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه ل 
سبقت الشاراة إليه، فإن المراد فْي الحاديث من عدام الحجاب عنده، سوى

ًا حجابه الذي هو نورده ورداؤه الكبرياء، والرؤية مع الرّداء رؤيةٌ للذاات عرف
ًا بَّل تَّأويلٍ وتَّأمل. وشرع

ََّظرُ العلماء أحكّم، ونَّظر َن ًا وإنما هو اختَّلاف النَّظار، و قلتُ: وليس هذا اختَّلف
ّثلون على ما يَّظهر من ظاهر الشريعة، ُيمَ أرباب الحقائق أسبق وألطف، فهّم 

َكشَفَ الله سبحانه عليهّم من حقائق الشريعة وخبيثة وهؤلء يراعون ما 
َد مطلع». والمر إلى أسرارها. وفْي الحديث: «لكلّ آيةٍ ظهر وبطن، ولكلّ ح

الله سبحانه. وسيجْيء بقية الكَّلام فيه إن شاء الله تعالى فْي موضعه فْي
آخر الكتاب.

ّلمتشرّاف باليحاء أولً، ثّم انتهى المر إلى الرؤية، ولعله صلى الله عليه وس
ًا. ولذا انتقل إلى تحقيقه وتثبيته فْي سوراة النجّم. ولّم يكن فْي ْءِعيان وكانت 
ٌغ عنه. وإذا نزل إلى ذكر اليحاء أمر بديع فْي حقه، فذكره كَّأنه أمرٌ مفرو

ًا. وكانت بدون الطغيان والزيْغ. وهذا ّكده بَّأنها كانت بالفؤاد والعين مع الرؤية أ
ًا. على نحو ما وقع لموسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام: الكَّلام أولً ثّم الرؤية ثاني
ْءِشْي قبله. فَّأمرٌ يعلمه الله َغ ُغشْي عليه؟ أو لّم يره و ولكنه رآه تعالى ثّم 
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ْغشَ عليه، ولكن خَرّ ُي ًا ولّم  ّلمرآه قطع سبحانه، إل أن نبينا صلى الله عليه وس
ًا وظيفة ّدي َغشٌْْي، مؤ ًا لّم يَّأخذه  ًا كما كان يليق بهذا الوقت، وبقْي صاحي ساجد

ًا فْي حضراة الربوبية. ّدب العبودية، مؤ
 

َته حيث لّم يجعلها مقصوداة بالذكر؟ فكَّأنها أمرٌ مما ل َكرَ رؤي َذ فانَّظر كيف 
ْءِعْي لذلك، وإنما اهتّم برفع ما يمكن أن ُد ّلم ُينكر، إذ كان صلى الله عليه وس

يقع فيه من اشتباهاات، فَّأزاحها وأكدها بما ل مزيد عليه، فنفى عنه: الضَّلل،
ْءِه، ْءِم ّل ْلمَه، وحال مع ْءِع َكرَ  َذ ّنطق عن الهواء، والزيْغ، والطغيان، و ْءِغواية، وال وال

والمباسطة بينهما، وأثبت له الرؤية بالفؤاد، والعين، وأنه قد تصادقا عليه، فما
ّدقه الفؤاد ولّم يكذبه، ول تردد فيه، وما ذاك إل لنها كانت رؤيةً رآه البصر ص

ُنونَ}َ ( العرااف:  ْءِم ْؤ ُي ُه  َد ْع َب ْءِديثٍ  ّي حَ ََّأ ْءِب َف ََّظةً. { َق َي ّلّْم185بصريةً  َومَن  ) ولكن {
ٍر}َ (النور:  ُنو ْءِمن  َلهُ  َفمَا  ًا  ُنور َلهُ  ّلهُ  ْءِل ال َع ) والله تعالى أعلّم.40َيجْ

(أنوااع الوحْي)
ْءِحجَابٍ}َ إشاراة إلى َورَآء  ْءِمن  ثّم لنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول: إن قوله: {

ْءِه مَا ْءِن ْذ ْءِإ ْءِب ْءِحىَ  ُيو َف ْيه. فإن قلت: إذا قال فْي الثالث: { ْءِسيمَ َق النواع الثالث مع 
ًا، فلّم يستقّم التقابل بين القساام. ًا كان وحي َيشَآء}َ فهذا وحْي، والول أيض

قلتُ: بل الول وحْي، وهذا إيحاء، وبينهما فرق، فإنه جاءات المعهودية
ْءِرفون به شريعتهّم، ْع َي ُله على النبياء،  ْءِراف نزو ُع الشريعية فْي الوحْي، وهو ما 

بخَّلاف اليحاء، فإنه على صَرَافة اللغة كالنبواة والنبْي، فإن النبواة على صرافة
اللغة فيقال: قد نبَّأنا الله من أخباركّم، ول يقال: إنه نبْي ذلك. ولهذه الدقيقة
ّبكَ ْوحَى رَ َأ َو ًا. بخَّلاف الوحْي فقال تعالى: { ْءِسُب اليحاء إلى غير الرسل أيض ُن

ْءِل}َ.. إلخ (النحل:  ّنحْ َلى ال ُأاّم مُوسَى}68َْءِإ َلى  ْءِإ َنآ  ْي ْوحَ َأ َو )، وقال تعالى: {
d).7(القصص: 

ُيستعمل إل فْي شَّأن النبياء فاليحاء ههنا على اللغة بخَّلاف الوحْي، فإنه لّم 
ًا ًا إنما صَّح التقابل بينهما لن بينهما عموم عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام. وأيض

َلك فْي الثالث ًا. فإنهما يشتركان فْي التسخير ويختلفان بمجْيء المَ وخصوص
دون الول.

ْءِه}َ ْءِن ْذ ْءِإ ْءِب ْءِحىَ  ُيو َف ْءِسلَ رَسُولً  ُيرْ ْو  َأ ولذا جمع ههنا بين الرسال واليحاء فقال: {
َلك. والحاصل: أن الله ًا، إل أنه بتوسْط المَ إلخ. ففْي هذا النواع إيحاء أيض

ًا، فإما يكلمه ْءِعيان ّلمه  َلّم مشافهة، ول يليق بشَّأن العبد أن يك ّك ُي سبحانه ل 
َلك. أما الفرق بين الكشف واللهاام، ْءِمن وراء حجاب، أو بتوسْط المَ َيةً، أو  ْف خُ

ْءِدي: إن الكشف أقرب إلى ما سمّوه أهل ْن َه ّدد السّرْ فكما قال الشيخ المُجَ
ْءِحسّياات، واللهاام إلى ما سمّوه بالوجدانياات، ولعل اللهاام أقرب المعقول بال
إلى الصواب من الكشف، فإن الكشف: رفع الحجاب عن الشْيء، واللهاام:

إلقاء المضمون.
 

ًا يَّأتينْي) وفاعله باعتبار الَّظاهر هو الوحْي. ولكن المصنف (رواه)2  - (أحيان
ُيعلّم منه َلك». و ْدء الخلق قال: «كل ذاك يَّأتْي المَ َب بوجه آخر عن هشاام فْي 

َلك بالوحْي، َفاعل بالحقيقة هو الملك. والصلصلة قيل: هْي صوات المَ أن ال
َلك، وعليه اعتمد الحافظ. ْءِف أجنحة المَ ْي ْءِف وقيل: هْي صواُت حَ
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 - (مثل صلصلة الجرس) والصلصلة: صوات وقواع الحديد بعضه على بعض،2
ٍد بمذموام، فإن ُد أنه تشبيه محمو ْءِر َي ُأطلق على كل صوات له طنين، ول  ثّم 

التشبيه ل يلزام فيه التساوي من جميع الوجوه، بل يكفْي اشتراكهما فْي
صفة. ووجه الشّبه ههنا هو تدارك الصوات بدون مبدأ ومقطع، فكما أن صوات

ًا الصلصلة والسلسلة متدارك ومسلسل، كذلك صوات الوحْي يكون بسيط
بدون مبدأ ومقطع. وهذا بخَّلاف أصواب البشر، فإنه ينطوي على مبادىء
ومقاطع، فهذا هو وجه الشبه. وما ألطف ما قال الشيخ الكبر: إن صوات

ًا ُيسمع من كل جهة، ول تتعين له جهة. وصوات الصلصلة أيض الباري جل ذكره 
ْءِقل ُن ُئهُ من جميع الجوانُب ومن جميع الجهاات. و ٍذ مجي كذلك، فوجه الشّبه حينئ

ّطور من كل جهة. أنّ موسى عليه السَّلام كان يسمع كَّلمه تعالى على ال
ولذا أقول: إن الصلصلة هْي صوات الباري تعالى على خَّلاف ما اختاره

الشارحون.
واعلّم أن ههنا مطلبان:

الول: ثبوات الصوات للباري تعالى ول تردد لْي فْي ثبوته، ولكن ل كَّأصواات
ًا فْي آخر كتابه. المخلوقين سبحانه وتعالى. واختاره البخاري أيض

َعزّ اسمُهُ أام ل؟ وأختار فيه والثانْي: أن تلك الصلصلة هل هْي صوات الباري 
من عند نفسْي أنها صوات الباري تعالى، والله تعالى أعلّم بحقيقة الحال.

ْءِاة والسّرّ فيه أن ذلك الصوات ثابت فْي ثَّلثة مواضع: عند صدوره من الحضر
َلك، وعند إلقائه على النبْي. فمبدؤه من فوق العرش ّقْي المَ الربوبية، وعند تل

َفلَ ْغ ُي ًا على هذا الموضع فقْط، فينبغْي أن ل  ومنتهاه إلى النبْي، وليس مقصور
ُيستفاد من كَّلمهّم عنه، فإنه يتحدس منه أنه شْيء واحد من هناك إلى ههنا. و

َقصَرُوا ذلك الصوات على الموضع الخير فقْط، فحكموا عليه أنه صوات أنهّم 
ّنواس بن سمعان عند الطبرانْي وأخرجه أجنحة المَّلئكة. وفْي حديث ال

َعةُ}َ (سبَّأ:  َف ُع الشّ َف َتن َولَ  ) تحت23الحافظ فْي باب قول الله عز وجل: {
ًا من الله، ٌاة، خوف َد ْع ْءِات منه رَ َذاْت أهلَ السموا َأخَ حديث أبْي هريراة ما نصه: «
ًا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله بما أراد» اه. وخَرّوا سُجّد

(وبالجملة): الصوات هو صوات الباري تعالى. ويجْيء الكَّلام فْي ثبوات الصوات
ًا إن شاء الله تعالى. وسائر صفاته تعالى فْي آخر الكتاب مبسوط

 
ُْغ إلى أهلَ السمواات؟ أو ثّم إن هذا الصوات هل يبلْغ إلى النبْي بعينه كما يبل

ُتحفظ الصواات فْي اللوااح المعروفة اليوام: - بما َلك ويحفَّظه كما  يتلقاه المَ
؟ فَّأمرٌ يدور النَّظر فيه. ولّم يتعرّض إليه الحديث. فلذا0يسمى بالفونوغرااف 

اكتفيت بقدر ما أثبته الحديث، وكففت عما سكت عنه الحديث. فإن قلتَ: فْي
ُيشبه أصواات إثباات الصوات تشبيهٌ؟ قلتُ: كَّل، فإنه صواٌت بحيث ل 

المخلوقين، فَّل تشبيه. والتنزيه عند أهل السنة ليس كتنزيه الفَّلسفة. وكذا
َو ُه َو ْءِه شَىْء  ْءِل ْث ْءِم َك ْيسَ  َل ّبهة. بل نقول: { التشبيه عندهّم ليس كتشبيه المُش

ْءِصيرُ}َ (الشورى:  َب ْل ُع ا ْءِمي ّيةَ وأثبتَ السمع والبصر بدون11السّ ْءِمثل ) فنفى ال
ًا عنهما كما زعمه ًا عن السمع والبصر منزه ّبنا مجرد تَّأويل وتشبيه، فليس ر
ُه ببصرنا، كما توهمه جهَّلء ُعهُ بسمعنا، وبصَرُ ًا سم ّبه عقَّلء الفَّلسفة، ول مش
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ّتعطيل الصّراف والتشبيه البحت كما قال الشيخ ّبهة، وإنما أمرنا بين ال المش
الكبر:

ْءِق ْل ُه عن الخَ ْعرُو َت ّق ** و َُّظر إلى الح ْن َت *فَّل 
ّق ُه سوى الح ْكسُو َت *ول تنَّظر إلى الخلق ** و

ْههُ: (أور ّب ْههُ وشَ َنزّ ْءِق وترجمةُ قوله: و ْد ْءِد الصّ َع ْق ْءِفْي مَ ُقّْم  ّبههُ ** و َوشَ ْههُ  َنزّ *و
تنزيه كْي جااور تشبيه دائى جا)

ْءِه وانسَّلخٌ عن2 ْءِن َلّْي) ولمّا كان فْي هذا النواع تسخيرٌ لباط َع ّده  َأشَ  - (وهو 
ًا. وهو ّله شديد ًا من سائر أنواعه، وإن كان الوحُْي ك بعض أوصافه، كان شديد
ّلى ما َتج َي ْءِلع و ْق ُي ْءِصّم عنْي) إي إذا انقطع الوحْي ف ْف َب َف إشاراة إلى النواع الول: (

َعيت عنه ما قال) إنما جاء بصيغة الماضْي َو قد غشيتنْي من الشّداة. (وقد 
ْءِلمَا قد يختلجُ، من أنه إذا كان مثل ًا  ّبت فيه، ودفع إشاراة إلى مزيد التث

ْءِه ويحفَّظه ْءِعي َي َهُّم معناه، أو يتعسّر فهمُهُ، فَّأزاحه أنه كان  ْف َي الصّلصلة فلعله ل 
بدون تردد، وإنما التشبيه لمعنى آخر.

ًا يتمثل)... إلخ إشاراة إلى النواع الثالث. ولعل العسر لو كان فيه2  - (وأحيان
لكان على جبريل عليه السَّلام، بعكس ما فْي الول، لنه هو التاركُ لصورته

ّنشَّأاة هو الموجُب للعسر الصلية، والنازلُ إلى الصوراة البشرية، وترك ال
ًا فْي السراء. فإن قيل: ْدرَته وكونه مخصوص َن والشداة. وإنما لّم يذكر الثالث ل

ًا بما أخبر ّثته؟ قلت: هذا أمر ل ندخل فيه، ونؤمن حق ْءِّم جُ ََّظ ْءِع ُله مع  ّث َتم كيف 
ًا}َ ّي ْءِو ًا سَ َبشَر َها  َل ّثلَ  َتمَ َف ّلّم وهو كقوله تعالى: { به نبينا صلى الله عليه وس

).17(مريّم: 
وسئل إماام الحرمين عنه فْي الطوااف، فَّأجاب بما تفصيله من «الفتوحاات»:
ْءِجنّ، ثّم ُلولى: المَّلئكة، والثانية: ال إن الروااح على نوعين: طيبة، وخبيثة. فا

جعل الشيخ رحمه الله المَّلئكة، والشياطين، والنفوس الناطقة النسانية
ًا برأسه. وسمّاه: عالّم الروااح، وقال: إن أشياء هذا العالّم تتمكن أن عالم

ًاة، ُبر ما كانت صغير ْك َت ّكل بَّأشكالٍ مختلفة، و تتصور بصور متنوعة، وتتش
ًاة، بَّل زياداة أمر ونقصانه، بخَّلاف الجساد، فإنها ل تتمكن ُغر ما كانت كبير َتصْ و

ّواح أن تتغير بتلك التغيرّاات، وهذه المسَّألة تسمى اليوام: بتجسد الروااح، وتر
الجساد.

 
َيسُُّب الصحابة قلتُ: وهكذا قال الصدر الشّيرازي، وهو صوفْي شيعْي ل 

ُيسيىء الدب فْي شَّأن الشعري والرازي، وذكر أن رضْي الله عنهّم، ولكنه 
ًا من أروااح المرتاحين رضْي الله عنهّم، تقدر على ذلك. قلتُ: ول أعلّم أحد

ّكل أروااح النسان غير الشيخ الكبر. علماء السَّلام قال بتش
ْيتُ) يدلّ الثانْي على الفهّم مع الصوات،2 َع  - (فَّأعْي ما يقول وقوله: (و

والول على الفهّم بعده، كما هو الطريق المعرواف عند مخاطبة رجل برجل.
ْءِعرق لسالة ْطع ال َق َفصْد: وهو  ُد) مَّأخوذ من ال َفصّ َت َي َل والفرق ما أشرنا إليه. (

َعرَق. وفْي قولها بيان لما ْءِق المفصود مبالغةً فْي كثراة ال ْءِعرْ ُنه بال ّبه جبي ّدام. شُ ال
ّداة ْءِش َعرَق فْي  ّتعُب، لما فْي ال َدللة على كثراة معانااة ال رأته من الشداة، و

َلُب من ْط ُت البرد من مخالفة العاداة. وقد وردات فْي بيان نقله أخبار، فل
مواضعها. والله تعالى أعلّم.
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باب

ّثالث الحديثُ ال
ٍام ول3  - (الرؤيا) قد كنتُ حققتُ فْي سالفٍ من الزمان أن الرؤيا ليست بنو

يقَّظة، بل هْي حاله متوسطة بينهما، ولذا ل تزال تتسلسل ول تنقطع إل
ْءِرق أو اليقَّظة، ثّم اطلعتُ بعد زمن طويل على «دائراة المعاراف» َغ بالنوام ال

ًا. لفريد وجدي، فرأيت فيها تحقيق أهل أوروبا الن بعين ما كنت حققته سابق
رؤيا النبياء

ول شك أنه وحْي وإن احتاج إلى التعبير، ولذا لما رأى إبراهيّم عليه الصَّّلاة
َتشمّر للذبَّح، وكان من شَّأنه كما قصّه الله سبحانه َيذبَّح ابنه  والسَّّلام أنه 

وتعالى، ولول أنها وحْي لما اجترأ على مثل هذا. واعلّم أن أهل الكفر كانوا
ًا إلى الله، ولّم يكن هذا فْي دين سماوي قْط. وتَّأويل يذبحون أولدهّم تقرّب

ًا من رؤياه ما وقع منه فحسُب، وبه تّّم الختبار والبتَّلء، ولّم يكن الذبَّح مراد
ّدقه وامتثل به وأجراه على ظاهره، ناداه ربه: {أنْ يا أول المر، فلما ص

ّدقتَ الرؤيا}َ (الصافاات:  ْبشٍ، فإن شاكلة105َإبراهيُّم قد ص َك )، ثّم فداه ب
ًا يكفْي ُأنموذج وحْي الرؤيا على خَّلاف شاكلة الوحْي الصريَّح، فإنه قد يكون 

لصدقتها فْي الخارج نحو من الوجود، ل كما قال الشيخ الكبر: إن إبراهيّم
ّدد على ْبش من أول المر، ولكنه ش َك ًا بذبَّح ال عليه الصَّّلاة والسَّّلام كانَ مَّأمور
ُيجربها على ظاهرها، فكشف الله سبحانه َؤول رؤياه، بل  ُي نفسه، وأراد أن ل 

ْبش. َك ْبَُّح ال َذ عن مراده: أنه 
َيآ}َ عنده أي أمضيتها على ظاهرها، مع أن ْؤ ْقتَ الرّ ّد ْد صَ َق ومعنى قوله: {

َكبش، دون ذبَّح الولد. فإن النبياء عليهّم الصَّّلاة المراد منها ما كان هو ذبَّح ال
ًا لهذه المور من الولياء والصواب أنها تحتاج إلى التعبير والسَّّلام، أقرب فهم
ّلمفْي دار كرؤيا يوسف عليه الصَّلاة والسَّلام وكرؤيا نبينا صلى الله عليه وس

هجرته، فذهُب وهْله إلى أنها اليمامة وكانت هْي المدينة، وفْي هزيمة
َهزّها مراة َهزّها مراة فانقطعت، ثّم  ًا،  المسلمين، ثّم فْي فتحهّم،. فرأى سيف

ْين حيث رأى فْي يديه سواران من َب ّذا َك أخرى فعادات كَّأحسن ما كانت، وفْي 
ٍة من حرير َق َها فْي سَرَ ْي ْءِر ُأ ذهُب، وفْي أام المؤمنين عائشة رضْي الله عنها، 

ًا. َية فافتراء محضٌ ليس له إسناد ولو ضعيف ْءِب ْي َد وغيرها. وما نقل فْي واقعة الحُ
 

ّلّم واعلّم أن النبْي صلى الله عليه اجتهاد النبْي صلى الله عليه وس
َعتْ له حاجة اجتهد. َد َو ّلمينتَّظر الوحْي فْي المور كلها، فإذا لّم ينزل عليه  وس

ْءِقرّ عليه حتى الموات قْط، وهو َت َيسْ ْترَكُ على الخطَّأ لو وقع فيه، ول  ُي ثّم ل 
َقى الشيطانُ ّنى أل تَّأويل قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول ول نبْي إل إذا تم

ْءِته}َ... إلخ (الحج:  ّي ْءِن ُأمْ ) وسنعود إلى تفسيره إن شاء الله تعالى. وما52فْي 
ّلها باطلة. وقول إبراهيّم عليه الصَّّلاة ذكره المفسرون من القصص ههنا فك

ّبى}َ (النعاام:  َذا رَ َه ) من هذا القبيل عندي. والناس ذكروا عنه76والسَّلام {
ْءِقْي عليك الن هو أنه لّم يكن هناك شْيء فْي ْل ُن ْطٍُب ويابس، وما  ًا من رَ وجوه
الخارج، بل السلسلة كلها حكاية عن انتقالته التدريجية الفكرية، حتى انتهى

ْهّم َو ّداه، فسبق ال ْءِعلّم الحقيقْي. ولّم يكن لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤ إلى ال
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من مجرد التعبير إلى ما سبق، وكان المراد منه هو التدرّج، ولذا كرر قوله:
ّبى}َ ثَّلث مراات. معناه: أنه اجتهد فْي أنه ربه أام ل؟ ثّم اجتهد واجتهد َذا رَ َه }

ّولات، ومحَّّلً للتغيراات، وآفَّلً بعد كونه ًا للتح ّين له أنّ مَنْ كان محط حتى تب
ًا، ل تليق به الولوهية، فتبرّأ منه ًا ومستضيئ ْثرَ كونه مضيئ ًا إ ًا، ومَُّظلم طعالع

ًا. ولفظ الجتهاد حادثٌ، والتدرج لّم يكن فْي الخارج بلفظ، ولكنه ًا مسلم حنيف
ًا، فإبراهيّم ًا فشيئ نية على نحو التقادير، وما المانع عنه عند ظهور الحُجة شيئ
َتدرجَ نحو ّبى}َ، ولكنْ  َذا رَ َه عليه الصَّّلاة والسَّّلام ما كان له أن يعتقد بقوله: {

ْءِعلّم، ولّم يستقر على ما ًا حتى بلْغ إلى حقيقة ال ًا فشيئ العلّم الحقيقْي شيئ
يلواح من ظاهر اللفاظ، ولو كلمحة برقٍ خاطفٍ، فاعلمه.

الرؤيا الصالحة فْي النوام
وعند المصنف فْي التعبير: «الرؤيا الصادقة». وبينهما فرق ظاهر، فإن رؤيا

النبياء ل تكون إل صادقة. وقد تكون غير نافعة، كرؤياه صلى الله عليه
ْءِطئةً لما يكون فْي ًا وتو ُبدىء بذلك ليكون له تمهيد ّلمفْي أحد: وإنما  وس

اليقَّظة. كتسليّم الحجر عند مسلّم، وكسمااع الصوات عند بناء الكعبة أن:
ْد عليكَ إزارَكَ» وهو فْي البخاري عن جابر، وهذا الصوات عندي صوات ُد «اشْ

َلك، وكرؤية الضوء، وكلها لتقريبه إلى عالّم الرّوحانياات وعالّم الغيُب. المَ
ْءِق الصبَّح) قال ابن أبْي جَمْرَاة: إنما شبهه به دون غيره؛ لن شمس3 َل َف ) - 

ْءِت َبادىء أنوارها، فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرق النبواة كانت الرؤيا مَ
ًا كَّأبْي بكر، ومن كان ْءِري ْك َب ًا كان فْي التصديق  الشمس، فمن كان باطنه نوري

ًا كَّأبْي جهل، وبقية الناس بين هاتين ّفاش ًا كان فْي التكذيُب خ باطنه مَّظلم
ُأعطْي من النور. كذا فْي «الفتَّح» من كتاب المنزلتين، كل منهّم بقدر ما 

التعبير.
 

ّبَُب إليه الخَّلء) وهذا على نحوٍ من مجاهداات الصوفية وخلواتهّم ثّم3  - (ثّم حُ
ُق من إن اعتكااف الفقهاء وخلواات الصوفية عندي قريُب من السّواء. والفر

جهة تعيين الياام.
ْءِه. وفْي تفسير «رواح المعانْي»:3 ْءِف ُد لختَّل ُأبهّم العد َدد) و َع ْءِات ال َوا َذ  - (الليالَْي 

ْءِحراء فْي ّلمكان يذهُب إلى  عن الصفيري أن النبْي صلى الله عليه وس
ًا. قلت: أما ذهابه فْي رمضان فقد تحقق رمضان، ويمكث إلى أربعين يوم

ُثهُ إلى الربعين فلّم أقف عليه سوى ما ذكره الصفيري. ول عندي. وأما مك
ُيستفاد ًا، كما  أدري حاله؟ وقد تحقق عندي أنه كان يذهُب خارج رمضان أيض

الكثار من هذا الحديث.
ْءِحرَاء خاصة. فكما عند الحافظ فْي التعبير: عن ابن أبْي وأما وجه خَلوته فْي 

جمراة، أن المقيَّم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه ثَّلث
ّده عبد المطلُب ًا: أن ج عباداات: الخلواة، والتعبد، والنَّظر إلى البيت. وفيه أيض
َقلُ ْن ْءِت ْءِفطراة، ويمكن أن يكون على الحنيفية. و ًا، وكان على ال كان يخلو به أيض

ْءِبرَ بنبوته ُأخْ من كلماته ما يدل على إقراره بالقيامة، وأخَّلقه الحسنة، وكان 
ّلمبَّأن ابنه هذا يكون له شَّأن من الشرق إلى الغرب، صلى الله عليه وس
ًا، إل أنْ يثبت عنه الشّرك وعباداة الصناام. وعلى هذا أمكن أن يكون ناجي

والله تعالى أعلّم.

19



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُه الحقّ) أي جبرائيل عليه السَّلام، أو المراد أنه انكشف له الحال3 َء  - (جَا
َاع الصوات ورؤية الضوء وسَّلام الحجر وغيرها، كان ًا أن سما الن، وتحقق جلي

ُبعث به. ًا للمر الذي  تمهيد
ّتلقين والتلقْي لما يقوله، كما إذ (اقرأ) ليس من باب التكليف، بل من باب ال
ُبهُ معه، فيقول له أستاذه: اقرأ، ل يريد بذلك ّلّم وكتا َبل المع ْءِق َيحْضُر الصبّْي 

ًا له أن أقرأ كما أقرأ لك الن. تكليفه بالقراءاة، ولكنه يكون تلقين
ُتلف فْي هذا التركيُب إنه مفيد للقصر أام ل، وذهُب3  - (ما أنا بقارىء) واخ

ْءِرد. قيل: ّط ُيفيد القصر، وهو المختار عندي، ولكنه ليس بم ّكاكْي إلى أنه  الس
(ما) فْي المراة الولى نافية، أي لستُ بقارىء، وفْي البواقْي استفهامية، أي

أيّ شْيء أقرأ؟ والرجَّح عندي أنها كلها نافية، وترجمته: مين وه شخص نهين
جس سى قراءات هوسكى.

ّثرهّم3 َك ًا من التنبيه. وقال الصوفية -  َب َّّظنْي) ذكر العلماء: أنه كان ضَرْ  - (فع
ّية وإحداث ْءِك َل الله تعالى : إنه كان لللقاء فْي القلُب، وللتقريُب إلى المَ

ّلّم. ًا على المُتع ّلّم حق المناسبة بها، وفيه أن للمع
فقال: اقرأ بسّم ربك... إلخ وإنما أضااف لفظ السّم ولّم يقل: اقرأ بربك،
ُتهُ وأسماؤه َته مَجْمَعُ البركاات، كذلك صفا ًا باسمه تعالى، فكما أن ذا تبرّك

ًا بذلك، وإنما بدأ بالقراءاة لنها الهّّم تعالى، فَّأدخل لفظَ السّم وتبرّك به إيذان
إذ ذاك، وأما اسُّم الله تعالى فيصلَُّح لبداية جميع المور، وليس له اختصاصٌ

بشْيء دون شْيء.
 

ً ُنزُول ْءِر  ْءِل السّو الكَّلاَم فْي أو
ْأ ْقرَ ُتلف فْي أول ما نزل من القرآن، فقيل: وهو الصحيَّح: أنه: {ا واعلّم أنه اخ

ّبكَ}َ، وهو الَّظاهر من هذا السياق، وله أدلة أخرى، مذكوراة فْي ْءِّم رَ ْءِباسْ
ُيؤيده ما فْي الصحيحين، عن أبْي ّثرُ}َ، و ّد ْلمُ َها ا ّي َّأ

َ موضعها. والقول الثانْي: {ي
ّدث عن ُيح ّلّم وهو  َلمة عن جابر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وس سَ

ًا من السماء، فإذا فتراة الوحْي، فقال فْي حديثه: «بينا أنا أمشْي سمعت صوت
َء جالسٌ على كرسْي بين السماء والرض، فرجعت ْءِحرا َلكُ الذي جاءنْي ب المَ

ّثرُ}َ. ّد ْلمُ َها ا ّي َّأ
َ ّثرونْي، فَّأنزل الله: {ي فقلت: زمّلونْي فد

ْءِن الفتراة، كما يؤيده َها بعد زم ُل والجواب عنه بوجوه، منها: أن المراد منه نزو
ٍد َعه ْءِة  ًا يدلّ على سابقي ْءِحراء أيض َلك الذي جاءنْي ب السياق. وقوله: فإذا المَ

ًا، وهو الصوب عندي. ّدام خبرٍ. ومنها: أنه اجتهاد من جابر وليس مرفوع وتق
ًا، وبه قال الكرمانْي كما فْي «الفتَّح» فْي سوراة المدثر. والتوفيق عسير جد

والقول الثالث: الفاتحة، وله مُرْسَل عند البيهقْي. قال البيهقْي: إن كان
ًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه «اقرأ» و ًا فيحتمل أن يكون خبر محفوظ

«المدثر».

ْءِد نزولها، فلعلها نزلت أولً بغير صفة القرآنية، ونزلت ّد َتزَاَم بتع ْل ُي والجواب أن 
أخرى بصفتها. وفْي «التقان» رواية فْي ترتيُب السور مسلسلة بَّأئمة النحو،

فَّأمعنت فيها النَّظر، فبدا لْي أنه قد سرى فْي هذا الباب اجتهاد، فالطرد
ّبه عليها الحلبّْي فْي سيرته، وكَّأنه أراد ُنكتةٌ ن والعكس عليه مشكل. ثّم ههنا 

20



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ًا لمذهُب الحنفية أن الفاتحة إذا لّم تنزل أولً، فكيف يكون حَال منها تَّأييد
ًا. الصلواات عند من جعلوها ركن

ٌء من كلّ سُوراة؟ ّتسمية جز هل ال
ًا. وقال ٌء من الفاتحة أيض فقال الشافعية: إنها جزء من كل سُوراة وجز

ًأ للفاتحة، ول من كل سوراة، قيل: أول مَنْ كتُب هذه الحنفية: إنها ليست جز
المسَّألة منا هو أبو بكر الرّازي، وليست منقولة عن الماام أبْي حنيفة رحمه
ُنه إلى أنها آية ْه ْءِذ ُكُّم  َيحْ الله تعالى. قلتُ: ومن رآها مكتوبةً بين كل سورتين 
ُترض على الشافعية أن نزلت للفصل بين السور، كما ذكر فْي «الكنز». واع

ًا. وأجاب عنه الشافعية ًا من كل سوراة نزلت هناك أيض التسمية لو كانت جزء
ًا بَّأنها ّبكَ}َ وثاني ْءِّم رَ ْءِباسْ أ 

ْ ْقرَ ّديت فْي ضمن: {ا ُأ أولً: بَّأن مضمون التسمية قد 
ًأ بعد نزولها وهو كما ترى، فإن الكَّلام فْي صيغة التسمية ل فْي صارات جز

معناها.
َد) رُوي بنصُب الدال ورفعها.3 ْه ّنْي الجَ ْءِم َْغ  َل َب  - (حتى 
 

ُه) وفْي «نوادر الصول» للحكيّم الترمذي - وهو غير3 ُد ُفؤا َيرْجُفُ  ) - 
ُفؤاد الترمذي صاحُب «الجامع» : أن القلُب خاص، وهو موضع الدراك، وال
َلق على وعائه. قال الشيخ الكبر: إنه حنفْي والخشية إنما كانت بالعجز ْط ُي

عن حمل أعباء النبواة، وإنما لّم تضطرب خديجة رضْي الله عنها لنها لّم تكن
َبة الواقعة، وبين ٌق بين مَنْ يدخل فْي الشْيء ويكون صاح َفرْ صاحُب الواقعة، و

من يسمعها من وراء وراء.
ًا إلى3 ُلك إلى نزول المُزّمّل فْي هذه القصة، نَّظر ْه َو ْءِنْي) ول يذهُب  ُلو  - (زَمّ

ًا. مجرد اشتراك اللفظ، فإنه متَّأخر قطع
ّوض أمرٌ إلى رجل فَّل يستطيع حمله3 ْءِزي أن يف ْءِزيك الله) أصلُ الخْ ُيخْ  - (ما 

ًا بين الناس وغيرَ أهل له. ُغمْر ّد  َع ُي فيتركه، ف
ٍذ يتعدى إلى مفعول3ٍ ًا، والول أفصَّح، وحينئ ْءِكسُب) بفتَّح التاء وضمها أيض َت ) - 

ْءِسُُب الفقيرَ المعدواَم، أي المال. ْك َت Hواحد، وعلى الثانْي إلى مفعولين، أي و
ُتعين على نوائُب الحق) كلمة3 َكلّ) أي الغرماات. وقولها: (و ْءِمل ال َتحْ ) - 

جامعة لما تقدام وما لّم يتقدام. كان بنو هاشّم قد اشتهروا بهذه الوصااف،
ًا بلْغ ُأناس ولذا قال لهّم أبو طالُب فْي قصيدته: يا قريش، إنما تقاطعون 

مواساتهّم إلى بكر بن وائل.
َتجَوّز، لنهّم كانوا يتوسّعون فْي بيان النساب.3 َعّّم) فيه   - (ابنَ 
 - (العبرانْي) سُمّْي به لن إبراهيّم عليه السَّلام كان اختاره بعد عبوره من3

ُنسخة: «العربْي» وهما شعبتان من أصل واحد، العراق إلى الشاام. وفْي 
ًا، وكذا السّريانْي منسوب إلى السريا وهو فلعله كان يكتُب العربْي أيض

الشاام. وبالجملة كان لسان اليهود العبرانْي، والتورااة والنجيل كَّلهما كانا
ًا، ول يوجد أصل النجيل العبري. بالعبري. أما التورااة العبرية فتوجد اليوام أيض

نعّم، توجد تراجمه مع اختَّلاف فاشٍ بينها، وقد أقرّوا أنه ليس من إمَّلء
ْءِمع بعده بسنين. وجَمَعَ ملك من القسطنطينية عيسى عليه السَّلام، ولكن جُ
ًا من ُنسخة منه وسمّاها: سبعينية، وجمع فيها عقائد النصارى. ورأيت شارح

ًا. شرّااح النجيل يقول: إنْي كتبت هذا الشراح بعد مطالعة تسع مئة شرح
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ّد الجاسوس. والن يستعمل بمعنى3 ْءِض ّلْغ الخير، وهو  ّناموس) أي مُب  - (ال
القانون. يقال: نواميس النور، أي قوانيها. (أنزل الله على موسى عليه

َكمَآ ُكّْم  ْي َل َع ًا  ْءِهد ُكّْم رَسُولً شَ ْي َل ْءِإ َنآ  ْل َأرْسَ ّنآ  ْءِإ السَّلام) وهذا كما فْي القرآن: {
ْونَ رَسُول}ًَ (المزمل:  َع ْءِفرْ َلى  ْءِإ َنآ  ْل ) وإنما أحال على موسى عليه15َأرْسَ

ًا، لن الشريعة الجامعة عندهّم هْي شريعته. أما السَّلام مع كونه نصراني
النجيل فقالوا: إنه من تتمته. وإنما نزل عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام للتزكية

ًا من َنسَخَ بعض فقْط. قلت: وهو باطل بنص القرآن، فإنه صريَّح فْي أنه 
ُكّْم}َ (آل عمران:  ْي َل َع ْءِذي حُرّاَم  ّل ْعضَ ا َب ُكّم  َل ْءِحلّ  ْءِ َول ).50التورااة، فقال تعالى: {

وكذلك يوام عيدهّم، كان الحد بدل السبت. وكذلك ليس فْي النجيل الختنة.
ْءِكرُون حرمته. ْن ُي ًا فْي التورااة، والنصارى  ثّم إن الخنزير كان حرام

 
ْءِحلّ الخنزير أصَّلً، بل هو حراام فْي شريعة عيسى قلتُ: وليس فْي النجيل 
َله عند ذهابه إلى َت َق ًا. ولذا يقتله بعد نزوله. وكان  عليه الصَّّلاة والسَّّلام أيض

ٌق}َ (ص:  َ ْءِتَّل ْءِإلّ اخْ َذا  َه ْءِإنْ  ْءِه؟ { ّل ْءِح ْءِب ًا، فكيف قالوا  ). والوجه7بيت المقدس أيض
ْءِذينَ ّل َلى ا َع َو ُفر، كما قال تعالى: { ُظ فيه: أن ما حُرّام فْي التورااة هو كل ذي 

ُفرٍ}َ... إلخ (النعاام:  ُظ ْءِذى  ُكلّ  َنا  ْا حَرّمْ ُدو )، فاختلفوا فْي تفسيره146َها
ًا، ْءِلطوا فْي ذلك قطع فجعله اليهود من ذي ظفر، بخَّلاف النصارى فَّأحلوه، وغ

َله حين ذهُب إلى بيت المقدس. َت َق كما علمت أن عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام 
ٍة، ولكنها ًا نبٌْي مرسلٌ ذو شريع ًا. فالحاصل: أنه أيض وسيقتله بعد النزول أيض

ًا وقد كانت شريعة كالتتمة للتورااة. ثّم فْي بعض لفَّظه «ناموس عيسى» أيض
وجهه الحافظ، فراجعه.

ّدعواة إلى السَّلام3 ًا) كَّأنه تمنى أن يكون عند ظهور ال َع َذ  - (يا ليتنْي فيها جَ
ًا قد ْءِسرّ وصفه بكونه كان: «شيخ ًا، ليكون أمكن لنصره. وبهذا تبين  شاب
ًا على بابه، بل ْءِمَْي». قال الحافظ: ويَّظهر لْي أن التمنْي ليس مقصور َع

ْءِه فيما َبرَه به، والتنويه بقواة تصديق ْءِة ما أخ ّتنبيه على صح المراد من هذا ال
ُء به. يجْي

ّداة، وكان ذلك ليذهُب ما كان3  - (فتر الوحْي) وفتوره عباراة عن تَّأخّره مُ
ْءِلف فْي زمن الفتراة كّم كان؟ ُت ُه من الرّواع. واخ َد َوجَ ّلم صلى الله عليه وس

ّوي روحانيته، َق ُي ّليه، و ُيسَ وكان ينزلُ إسرافيل عليه السَّلام فْي تلك المُداة و
لن له مناسبة مع الروااح ولذا قالوا: أن الروااح بعد مفارقتها عن البدان

تسكن فْي الصّور، ومنها تخرج إلى أبدانها عند نفخه فيها، وأما جبريل عليه
الصَّّلاة والسَّلام فله مناسبةٌ تامة مع عالّم الشهاداة، ولذا كان ينزل بالوحْي.

َقةُ وإسَّلمه َورَ
ّدوه فْي الصحابة رضْي الله تعالى َع ًا منهّم  واتفقوا على إيمانه، حتى إن بعض

ُتوفّْي قبل ظهور دعوته. ّدد، فإنه  عنهّم. نعّم، كونه من هذه المة محلّ تر
ّلّم حيث رآه فْي ثياب بيض، ثّم ل ُد ليمانه رؤياه صلى الله عليه وس ويشه

ًا على خديجة رضْي الله تعالى عنها، والصّديق الكبر رضْي الله ّدم يكون مق
تعالى عنه، بل يوضع بعدهما، فإنهما أسلما فْي زمن رسالته بدون تردد،

ًا. بخَّلاف ورقة. واستحسنه الشيخ الكبر أيض
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 - (قال ابن شهاب) قيل: إنه تعليق. وقال الحافظ: بل هو موصول بعين هذا4
َعةُ المذكوراة عنده عن عرواة، بل هْي عن أبْي ْط ْءِق السناد، ولكن ليست ال

َلمَة، فهذا تحويل ل تعليق. ثّم التحويل على نحوين: الول: أن يتغاير السناد سَ
َد السناد فْي ْءِح ّت ْءِحد فْي الخر، وهو أكثر. والثانْي عكسه، بَّأن ي ّت فْي الول وي

الول ويتغاير فْي الخر. وهذا النواع نادر، وهو المتحقق ههنا.
 

ًا. قلتُ: ول أدخل فْي مثل4 ًا والن صار رسولً أيض  - (فَّأنذر) قيل: كان نبي
هذه المور.

ْءِعر بالتعَّظيّم يكفْي4 ّذكر المُشْ ّبر) استدل به الحنفية: أن مُطلق ال َك ّبكَ ف  - (ور
َّّظّم، فالمَّأمور به هو مطلق ّبر»، معناه ع للدخول فْي الصلواات، لن قوله: «ك

التعَّظيّم بَّأي صيغة كان، ل خصوص صيغة: الله أكبر، ول سيما إذا ورد فْي
ّلى}َ فالسياق سياق َفصَ ْءِه  ّب َكرَ اسَّْم رَ َذ َو سياق الصَّلاة، كما فْي قوله تعالى: {

الصَّلاة. والَّظاهر من الذكر هو الذي للشرواع فْي الصَّلاة. فهذا دليل واضَّح
ّير - وهو َن على أن الضروري هو مطلق الذكر كما قلنا. وأجاب عنه ابن المُ

ركيك ، وقال: إن الضافة فْي ذكر اسّم ربه للعهد، فالمراد هو الصيغة
المعهوداة، أي: الله أكبر. وهو كما ترى نداء من بعيد. نعّم، لك أن تقول: إنّ

ْبحَلَ ّبر المجرد، بل هو قصر من جملة: الله أكبر، كَ: سَ كبر ليس تفعيَّلً من ك
ًا ل يكون التكبير معناه ّلل من قوله: سبحان الله، ول إله إل الله. فإذ َه و

ًا، بل يكون معناه هو القول ب: الله أكبر. ول يثبت ما أراده التعَّظيّم مطلق
الحنفية رحمهّم الله تعالى.

ًا من ّبر) قصر َك َاة جعلوا ( ّنحَا َد مقدمة وهْي: أن ال ثّم ههنا تتفيش ويقتضْي تمهي
ٍد واحد، وهو عندي خطَّأ للفرق الجلْي ْبحَل، وجعلوهما من وا ّلهُ أكبرُ، مثل سَ ال

ْبحَل، فإنه ل معنى َقل وسَ ْو ّبر لفظ يفيد معنى بنفسه، بخَّلاف حَ بينهما، لن ك
ٌاع ّبر، فإنه موضو ًا من الجملة، بخَّلاف ك ُيجعل قصر له فْي نفسه، فوجُب أن 

ُاة فيه إلى أخذه من الجملة. ٌد لمعنى بنفسه، ول ضرور ومفي
والوجه فيه عندي أنه مَّأخوذ من جزء الجملة أي من أكبر فْي قوله: الله أكبر،
َقل، ْو ًا من الجملة كمجرب ومرغن، وملبُب (بالردية)، بخَّلاف حَ وليس مَّأخوذ

فإنه مَّأخوذ من مجمواع جملة: ل حول ول قواة إل بالله، ول بد. وإذا اتضَّح
ًا، ْبحَل نحت ُيسمّى مثل سَ ًا و َفرّق فْي التسمية أيض ُي الفرق بينهما فالولى أن 
ًا من ًا لكونه مَّأخوذ ّبَّح قصر ّبر وسَ َك ًا من الجملة. ويسمى مثل  لكونه منحوت

جزئها، فإن سبَّح مَّأخوذ من سبحان فْي قوله: سبحان الله. فالخطَّأ إنما هو
ًا، مع أنه ينبغْي أن يسمى بالنحت، ممن سمى الخذ من مجمواع الجملة قصر

وهذا بالقصر.
ثّم اعلّم أنه ل بد فْي التفعيل من ذكر المفعول، بخَّلاف النحت. فإن المفعول

ًا ْبحَل، فإنه صار لزم ّبَّح يحتاج إليه، بخَّلاف سَ يدخل فْي نفس مفهومه، فس
واستغنى بمفعولٍ فْي معناه عن ذكر مفعول آخر.

ًا من جزء الجملة ل من مجمواع وإذ قد علمتَ: أن القصر ما يكون مَّأخوذ
ّبر على خصوص الصيغة، وصار معناه مطلق َك الجملة، لّم يبق دليل فْي قوله 
ُكّْم}َ َدا َه َلى مَا  َع ّلهَ  ْا ال ّبرُو َك ُت ْءِل َو التعَّظيّم. وكذا جاز لك أن تقول: معنى قوله {

ّير المسَّألة ول185(البقراة:  َغ ُأ َّّظموا الله على ما هداكّم، ومع هذا ل  َع ُت ) ول
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ّدعْي أن المَّأمور به مطلقُ التعَّظيّم بَّأي صيغة كان. وإنما تكلمتُ فْي تحقق أ
المدلول وبيان اللغة فقْط، مع بقاء المسَّألة بحالها، فإن اللفظ وإن صار

َبيل الصَّلاة، ُق ًا للعموام، إل أن التعامل قد تواتر على صيغة الله أكبر  صالح
ُه، والتعامل هو الفاصل فْي تعيين ْءِرد فْي العمل غيرُ َي وفْي العيدين. ولّم 

َتها تحت مراحل الجتهاد، ّني ُيترك وجوب الصيغة وسُ المراد عندي. فينبغْي أن 
فإنه ل بحث لنا فْي العمل، لن الحنفية كافة ل يشرعون صلواتهّم إل بتلك

ْلهُ إلى الجتهاد ل سيما إذا اختار ْءِك َي ْل َف الصيغة، وإنما البحث فْي النَّظار فقْط، 
ْءِقل عن الماام العَّظّم أنّ مَنْ ترك التكبير، ُن َها. و َب ُهمَاام رحمه الله وجو ابن ال

أي الصيغة المخصوصة، فقد أساء، فماذا بعده إل الجدال. وسيجْيء للمسَّألة
ُأخَر فْي موضعه. أشياء 

 
ّهرْ}َ إشاراة َط َف َبكَ  َيا ْءِث َو ّبرْ}َ إشاراة إلى الصَّلاة، وقوله: { َك َف ّبكَ  َورَ ثّم إن قوله: {

ْهجُرْ}َ قالوا: أي الصناام فاهجر. قلت: َفا َوالرّجْزَ  إلى اشتراط الطهاراة، {
وعلى هذا ل يبقى له تعلق بمسَّألة الصَّلاة إل أن يقال معناه: استمر على
هجر الصناام عند الصَّلاة وغيرها. ويكون المطلوب ههنا من المر هو دواام

ْا ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ
َ َي الهجران ل نفس الفعل. كما قرروا فْي قوله تعالى: {

ُلولى ُيجْعل إشاراة إلى طهاراة المكان. كما أن الجملة ا َلولى أن  ْا}َ، وا ُنو ْءِم ءا
إشاراة إلى طهاراة الثياب، فتتعلق الجملتان بالصَّلاة، ويتسق النَّظّم.

تنبيه: واعلّم أن الصَّلاة فريضةٌ عندي من أول أمر النبواة، نعّم ما زالت تتحول
صفاتها من حال إلى حال إلى أن آل المر إلى الخمس ليلة المعراج. ومعنى
ّد ْءِم ُأ ْءِرض فيها مع ما قبلها. ثّم  ُف فرضية الخَمْس فيها بيان عدد المجمواع مما 

ْءِكرَات فيها ُذ ًا ل تَّأويل عندي فْي الياات التْي  َعّم. وإذ ّن بصَّلاة هْي خير من خُمْر ال
ْبلَ َق َو ْءِس  ْءِاع الشّمْ ُلو ُط ْبلَ  َق ّبكَ  ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّْح  َوسَ الصَّلتان فقْط، كقوله تعالى: {

ْءِب}َ (ق:  ُغرُو ْل ْءِزيدات عليهما. وكذلك أجدهما39ا َتا أولً ثّم  ْءِرضَ ُف ) فإنهما صَّلتان 
ًا، كما عند البخاري: ّليتا بعين شاكلة الفريضة قبل فرضية الخَمس أيض قد صُ
َوجَهَر فيها بالقراءاة، ّلمصلى الفجر ببطن نخلة  أن النبْي صلى الله عليه وس

ًا على ثبوتهما إل أنهّم قالوا وهْي بعينها شاكلتها بعد فرضيتها. واتفقوا أيض
بكونهما نفَّلً. وعندي ل دليل عليه.

فالحاصلُ: أنه ل خَّلاف فْي ثبوات الصَّلتين من بدء المر كما فْي السير بإسناد
ّلمه الوضوء عند نزول َعة: أن جبرائيل عليه الصَّّلاة والسَّّلام ع ْي ْءِه َل فيه ابن 

ُتبه، ثّم ُك ْيعة عالّم كبير احترقت  ْءِه َل ًا. وابن  ْأ}َ وعلمه الصَّلاة أيض ْقرَ أوائل {ا
كان يروي من حفَّظه، فاختلْط فيها، فرواياته قبل الحتراق مقبولة.
ُد عليه والجوبة عنه: (تابعه عبد الله بن يوسف). ْءِر َي واستمر على ما 

 
باب

َبع َبع عنه، والمتا َبع، والمتا ْءِبع، والمتا َتا واعلّم أن فْي المتابعة أربعة أشياء: المُ
ّنن فْي ذكر المتابعاات، فتاراة يقول: تابعه فَّلن، وأخرى: عليه. والبخاري يتف

َلوّلين ظاهر، «وعنه»: هو تابعه عن فَّلن. فليعلّم الفرق بينهما، فالفرق بين ا
ذلك الشيخ، «وعليه»: هو اللفظ، فعبد الله بن يوسف ههنا متابع (بالكسر)،

َبع عنه. َبع - بالفتَّح ، والليث متا َكير الراوي شيخُ البخاري متا ُب ويحيى بن 
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ثّم المتابعَة إما تامة أو ناقصة، وقد بينها العلماء فْي أصول الحديث، وكذا
ّنخْبة» وغيرها من كتُب المتابعة غيرُ الشاهد والفرق بينهما مذكور فْي «ال

الصول.
وفْي هذا الحديث صفة أخرى للوحْي.

 - (وكان مما) قيل: مركُب من «من» و «ما»، وقيل: «مما» بمعنى ربما،5
ًا، واستشهد له بقول الحماسْي: ًا كان أو مفرد مركب

ْءِما نضربُ الكبش بيضة. وإنما لمَ
 - (لتعجل به) من باب تلقْي المخاطَُب بما ل يترقُب، فإن النبْي صلى الله5

ْءِزاع جبريل عليه السَّلام فْي القراءاة، ول يصبر حتى ّلمإنما كان ينا عليه وس
ّلتَ منه شْيء، ل لنه كان يستعجل َف ْءِتمّها لمسارعته إلى الحفظ لئَّل يت ُي

ّقى بما ل ليستريَّح عن مشقة الحفظ ول يقاسْي تعبه فيما بعد، ولكنه تل
ًا لحسن الستمااع، ًا لعدام ابتغاء التحريك مع قراءته، وتعليم يترقبه إظهار

ْقضَى ُي َإن  ْءِل  ْب َق ْءِمن  ْءِن  ُقرْءا ْل ْءِبا ْعجَلْ  َت َولَ  ًا لمر القراءاة، كما قال تعالى: { وتَّأديب
ُيهُ}َ (طه:  َوحْ ْيكَ  َل ).114ْءِإ

 - (جَمْعُه لك فْي صدرك) وفيه اختَّلاف النسخ، والفصَُّح عندي أن يكون5
ًا. (جمعه) مصدر

ْءِصتْ) واعلّم أن النصاب والستمااع يقتصران على5 ْن َأ  - (قال: فاستمع له و
الجهرية، فإن ا لنصاب مقدمة لَّلستمااع ومعناه التهيؤ لَّلستمااع.

َنه) قد وقع ههنا سوء ترتيُب من الراوي: فذكر (أن تقرأه)5  - (ثّم إنّ علينا بيا
َوهٌّم منه، لنه تفسير لقوله: {وقرآنه}َ ل لقوله: فْي تفسير (بيانه) وهو 

{بيانه}َ، فنقل تفسير هذا إلى هذا، ويشهد له ما أخرجه البخاري فْي
ًا وفيه: {قرآنه}َ، أي أن تقرأه {وبيانه}َ، أي أن تبينه ًا وسند «التفسير» متن
على لسانك. وهذا واضَّح فْي المراد، فَّل تلتفت إلى التَّأويَّلات. ثّم اعلّم أن
َّْظّم، يقال: ليس لشعره قرآن بندش، ومنه سُمْي ّن القرآن معناه اتساق ال

ًا عندي. القرآن قرآن
ّوله وآخره فْي5 ّلّم الناس فْي ربطه، فإن أ  - (ل تحرك به لسانك)... إلخ، تك

ُتحَرّكْ}َ... إلخ ل يَّظهر له كثيرُ ربْط، ٍذ قوله: {لَ  ذكر أحوال القيامة، وحينئ
ُنهْي عنه. وقد ّلمحَرّك شفتيه عند نزوله ف فقيل: لعلّ النبْي صلى الله عليه وس
ْءِراف من عادته أنه ُع ْءِات بالجواب الشافْي. وقد  تعرّض إليه الرازي إل أنه لّم يَّأ

ًا ْءِمل فْي الجواب، ولذا اشتهر عنه أنه يعترض نقد ُيجْ ْبسُْط فْي اليراد و َي
ْءِجيُب نسيئة. ُي و

 
ْءِد مقدمةٍ وهْي: إن القرآن قد َبه، ول بد له من تمهي وقد فتَّح الله علّْي جوا

ْءَِّظر إلى شَّأن نزوله يَّظهر منه معنى ُن يكون له معنى بالنَّظر إلى سياقه، فإذا 
ّولّْي، وما َل َده ا َّْظّم مرا ّن َهّم من ال ْف ُي ْءِمل ما  َيحْ آخر. فالوجه فْي مثله عندي أن 

َقصْرُ القرآن على شَّأن نزوله َده الثانوي، و ْفهَّم من النَّظر إلى الخارج مرا ُي
ّولّْي والثانوي إل مصنفٌ ًا منهّم صراح بالمراد ال ليس بوجيه عندي، ولّم أر أحد
فْي «حاشية التلويَّح» حيث قال: إن للخمر إطَّلقين، فما قاله الحنفية رضْي

ٌد ْءِكر خمرٌ، فهو مرا ْءِلْي، وما ذكره الشافعية أنّ كلّ مُسْ ّو َأ ٌد  الله تعالى عنهّم مرا
ْبحثوا فْي أن نَّظّم َي ثانوي. وكانت المسَّألة من علّم الصول، فعلى العلماء أن 
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ْءِّم َبر بنَّظ َت ْع ُي ْءِه، فهل  ْءِف ْءِطْي معنىً ثّم جاء الحديث يحمله على خَّل ُأع القرآن إذا 
النص أو الحديث؟

َ َفَّل َها  َق ّل َط ْءِإن  َف ًا كقوله تعالى: { ًا وثانوي ًا أولي ُيجعل مراد والذي ظهر لْي فيه أن 
َلهُ}َ... (البقراة:  ْءِحلّ  ) إلخ قال الشافعية: إنه يتعلق بصدر الكَّلام، أي230َت

ْءِن}َ... إلخ (البقراة:  َتا ُق مَرّ َل ّط ْءِع جملة229ًقوله تعالى: {ال ْل ) وجعلوا ذكر الخُ
ُلع فسخٌ عندهّم. وقال الحنفية رضْي الله تعالى عنهّم: إنه معترضة، والخُ

ّلقه بصدر الكَّلام مع إمكان بتعلقه بما يتعلق بما قبله، وقالوا: إن القول تع
ْو َأ قبله فكذلك فْي النَّظّم. قال الشافعية رحمهّم الله تعالى: إن قوله: {
ْءِإحْسَنٍ}َ طَّلقٌ ثالث لما عند أبْي داود أن رجَّلً سَّأل عن الطَّلق ْءِب ْءِريٌَّح  َتسْ

َها}َ... َق ّل َط ْءِإن  َف ٍذ لو قلنا: إن قوله { الثالث، فقال: هو تسريَّح بإحسان، وحينئ
ًا. ْءِزاَم أن يكون هذا الطَّلق رابع َل إلخ يترتُب عليه، 

ُه الولى، ويدخل فيه الطَّلق ُد َعة، وهذا مرا قلتُ: التسريَّح بالحسان تركُ الرّجْ
ْءِقسٌّْم من ًا صوراة و ًا على طريق المراد الثانوي، فإن الطَّلق أيض الثالث أيض
ًا للطَّلق المستَّأنف بل َها}َ بيان َق ّل َط ْءِإن  َف َعة، وإذن ل يكون قوله: { ْءِك الرّجْ َترْ

ْفهَّم من النَّظّم. وما يدلّ ُي ْءِقسْمْي ترك الرجعة، فالمراد هو ما  ًا لحد  يكون بيان
ًا على طريق المراد الثانوي. وهذا هو ّداه أيض عليه الحديث فهو داخل فْي مؤ

ُيوَفْي حق النَّظّم ُيخالف الحديث النص، فإنه  الطريق فْي جميع المواضع التْي 
القرآنْي، ويؤل فْي الحديث.

ْتقنتَ هذا فاعلّم أن الله تعالى لمّا ذكر القيامة وأحوالها وكان المشركون إذا أ
ّيانَ مُرْسَهَا}َ (النازعاات:  َأ ًا فقالوا: { ّعنت َلعين بالسؤال عنها ت ) وأمثال42مو

ّقق الله من أول المر أن ل يتكلّم فيه بحراف، وأن ل يتعجل فْي ذلك، فح
ّلمناه، وينتَّظرَ تفصيله تحصيل علمه وتفصيله، بل عليه أن يحفظ بقدر ما ع
ًا. وما ذكره ابن عباس رضْي ًا فشيئ فيما يَّأتْي حسبما يريده الله تعالى شيئ

ًا لكن على طريق المراد الله تعالى عنه من تحريك شفتيه فهو مراد أيض
َّْظّم على ما ورد فْي شَّأن نزوله ليس بسديد، ّن الثانوي، وقد علمتَ أن قصر ال

ْكَّلن. ّت ول سيما إذا خالف سياق القرآن، والله تعالى أعلّم وعليه ال
 

باب
َلٌّم6 َع ًا، وقيل: بل  َلم َع َدانُ)... إلخ كان فْي الصل تثنيةً ثّم صار  ْب َع  - (حدثنا 

ْءِريّ عند الكَّلام على لفظ الرحمن: إنْي من الصل نحو عثمان، وذكر الزّمْخَشَ
ًا إلى الطائف فسَّألتُ عن البدوي هذا شخداف، قال: بل شغندااف كنت ذاهب
يريد به الشغداف الكبير فكذلك عبدان، وحيثما كان بعده عبد الله فهو ابن

المبارك. قال الحافظ: من دأب المصنف رضْي الله تعالى عنه أنه يذكر المتن
فْي التحويل لخر الطريقين، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح: أنه يكون لخر

الطريقين أو للسند العالْي.
قلت: ولعل ما ذكره الحافظ رضْي الله تعالى عنه فهو عاداة للبخاري خاصة،

وأما ما ذكره ابن الصَّلاح فهو عاداة عامة المحدثين، فالمتن ههنا لبشر بن
محمد.

ًا، فإنه أخرجه فْي مقاام آخر من قلت: وهو كذلك إل أنه قد يوجد خَّلفه أيض
ًا. لفظ عبدان أيض
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ٌد6 َوا ُْغ من السّخَاء، ولذا يقال: إن الله سبحانه جَ ُد أبل ُد ما يكون) والجُو  - (أجو
َع والنصَُب. ْءِلفَ فْي إعرابه، وأجاز ابن مالك الرف ُت ْءِخٌْي. واخْ ول يقال سَ

قلت: وهما صحيحان إل أن رواية الكتاب بالرفع، وما قيل: إن النصُب ل يجوز
ُيخْرج لن ما مصدرية، فَّل يصَّح الحمل، فليس بشْيء، فإنّ حراف المصدر ل 

الفعل عن حقيقته بحيث ل يبقى بينه وبين المصدر الصّرْاف فرق، ولهذا ذهُب
السيد الجُرجانْي رضْي الله تعالى عنه فْي بعض حواشيه إلى أنّ المصدر

ّيّم رضْي الله تعالى َق َفرّق ابن ال ْءِبك ل يتجرّد عن معنى الفعلية بالكلية. و ْنسَ المُ
عنه فْي «بدائع الفوائد» بين قولهّم: أعجبنْي قيامُك، وبين قولهّم: أعجبنْي أن

ُلَّح فيما حَصَل التعجُُب من نفس القياام، أو من بعض َيصْ تقوام: بَّأن الول 
ًا أحواله، بخَّلاف الثانْي، فإنه يختص بما حصل التعجُب من نفس القياام. وأيض

ل دللة للول على الزمان أصَّلً بخَّلاف الثانْي، فافترقا.

ومُحَصّل الوجه المختار عندي: أن (أجود) اسّم كان، و(فْي رمضان) حال،
ّلّم وليس ّدر، والضمير فْي (يكون) للنبْي صلى الله عليه وس وحاصَّلً خبرُه مق

فْي أجود ضمير. وهذا جائز فْي المشتق كما قيل فْي سيد النبياء ل ضمير
ّلمحال كونه فْي رمضان فيه، وكان أجود ما يكون النبْي صلى الله عليه وس

ُيحْكّم فيه بكونه ٍذ لّم  حاصَّلً، يعنْي كان جوده الكثير فْي رمضان. وحينئ
َدهّم، ولكن المقصود منه أن جوده الكثير كان فْي رمضان، بخَّلاف صوراة أجو
ْبرَ، ْءِج َكا، و ْي ْءِم ًا. (جبرائيل) إيل أي: الله، و ًا قائم النصُب، فهو كقولهّم ضربْي زيد

َكسَهُ بعضُهّم أن إيل بمعنى َع قريٌُب من معنى العبد، وحاصله عبد الله، و
ُته كشاكله عبد الله وعبد َل ْءِك ٍذ شَا َكا وغيره بمعنى الله، وحينئ ْي ْءِم العبد، و

kالرحمن، حيث يبقى لفظ العبد ويتغير لفظ الله والرحمن.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
قلت: وهو القياس إل أن علماءهّم مصرّحون بخَّلفه. (فيدارسه القرآن)

ْءِرحلته مرتين. أقول: ما كتُب عمر رضْي الله تعالى عنه فْي ْءِة  َدارَسَهُ فْي سن و
التراويَّح إلى البَّلد لعله مَّأخوذ من مثل هذه المور.

 
باب

ذكر حديث هرقل
ْءِضَّح ُنلقْي عليك ما فْي الحديث من القصة إجمالً ليت ّولً أن  واعلّم أنه ل بد لنا أ

عندك أنه كيف اتفق اجتمااع أبْي سفيان مع قيصر فْي بيت المقدس. ثّم
ًا كانت فْي الروام نشراح لك الحديث. فاعلّم أن السلطنة العَّظيمة قديم

ُتدعى برومة الكبرى، وإيران، وأصل إطَّلق الرّوام كان على إيطالية وكانت 
وعامة إطَّلق الرّوام فْي القرآن والحديث على نصارى إيطالية ويونان

ًا، ثّم إيطالية وقسطنطينية ْطلق على مطلق النصارى أيض ُي وقسطنطينية، وقد 
كانتا بمنزلة واحداة، فلما جرات بينهما ريَّح الختَّلاف جعل الملك العَّظيّم دار
ْءِهرَقلُ، ّلم َكهّم فْي زمنه صلى الله عليه وس ْءِل مملكته القسطنطينية، وكان مَ

ًا. وكان نصراني
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ْيصَر َق ْءِكسْرَى، فهرقلُ اسمُهُ و ْيصَر، وملك إيران  َق َقَُب ملك الروام كان  َل ثّم إن 
َوان، ْير ْءِش ُنو  َأ ُهرْمُز بن  لقبه، وكذا اسّم كسرى إذ ذاك خسرو برويز، وهو ابن 
ّلّم وكان كسرى لقبه، فوقع الحرب بينهما فْي زمن النبْي صلى الله عليه وس

ًا كان المسلمون يفرحون بفتَّح قيصر ًا وكسرى مجوسي ولما كان قيصر نصراني
والمشركون بفتَّح كسرى. وفْي هذا وقعت قصة اشتراط أبْي بكر الصديق

ُيستفاد منه جواز الفراح رضْي الله تعالى عنه مع المشركين، وهو معرواف، و
ْءِراح المسلمون بفتَّح قيصر فْي َف بفتَّح الكافر إذا كان أهونَ من الخر، كما 

ًا. ًا من قيصر لكونه كتابي ًا وأشد كفر مقابلة كسرى، فإنه كان مجوسي
ْورَ فارس ليمشْي إلى إيليا وكان قيصر نذر لله تعالى إن كشف الله عنه جَ
ُتلقى ُبسُْط، و ْبسَُْط له ال ُت ًا، فلما فتَّح له أوفى بنذره ووصل إليه، وكان  حافي

ْءِلّم، ُيسْ ًا لّم  على طريقه الرياحين فيمشْي عليها، وكان أبو سفيان إذ ذاك كافر
ّلمصالَّح المشركين فْي وأسلّم السنة الثامنة، وكان النبْي صلى الله عليه وس

الحديبية إلى عشراة سنين، وأدرك منها أربعة، فغدروا فيها فغزاهّم فْي السنة
ُطوط إلى الملوك يدعوهّم إلى السَّلام، الثامنة، وأرسل فْي تلك المداة الخُ
َعته إل النجاشّْي. أما كسرى ّدق كثيرٌ منهّم، غير أنهّم لّم يلتزام منهّم طا فص

ّلّم فلما بلغه خبره دعا َق كتابه صلى الله عليه وس ْءِلك إيران فمن شقاوته مَزّ مَ
َق كلّ مُمَزّق، وكان هَّلكه على يد ابنه. َفمُزّ عليه 

ْءِشق على امرأته شيرين فقتل أباه. وكان شيرويته بن َع وقصته: أن ابنه 
ّقهَ، وزعّم أنه دواء ًا دواء فْي حُ ًا بالدوية المقوية، فرأى يوم خسرو برويز مغرم

مقوي فَّأكله، وكان فيه سُّّم فهلك، فَّأصابهّم دعاء نبْي الله صلى الله عليه
ّلّم ومُزّقوا كلّ مُمَزّق. وس

 
ْءِلمُوا من الهَّلك، ولو آمنوا به لفلحوا كلّ الفَّلاح، وكان َفسَ ّدقه  وأما من كان صَ

ُكه. ْل ْءِلَّم مُ َلسَ ْءِكه، ولو آمن به  ْل ًا فْي مُ ًا حيث لّم يؤمن به طمع هرقل محروم
ْءِلّْم َأسْ ًا، حيث كتُب « ّلمَّأشار إليه أيض وقد كان النبْي صلى الله عليه وس

َتحْمَقَ وآثر الدنيا على الخراة. ّنه اسْ َلّْم»، ولك َتسْ
ّلمإلى الملوك كتُب إلى قيصر وبالجملة لمّا كتُب النبْي صلى الله عليه وس

ًا. وأبو سفيان خرج فْي تلك المداة إلى الشاام للتجاراة فوافق مجْيء أيض
ْءِبْي، لنه ْل َك َية ال ْءِدحْ قيصر، ثّم كان أمرهما كما فْي الحديث. وإنما بعثه بواسطة 
كان جميَّلً، وكان الملوك إذ ذاك ل يقبلون الكتاب إل من رسول جميل. ثّم إن

ّلملّم يبعث كتابه إلى هرقل بل بعث إلى عَّظيّم النبْي صلى الله عليه وس
ُبصْرَى ليدفعه إلى هرقل، لن ذلك هو الطريق فْي الملوك، فلما بلغه كتابه
ْءِبر به فتَّح ُأخْ ّلّم فلما  َقرَابة النبْي صلى الله عليه وس سَّأل هل فيهّم من أهل 

الكتاب... إلى آخر القصة.
ُيوا أن يواجهوه بالتكذيُب إن كذب.7 َتحْ َيسْ  - (عند ظهره) لئَّل 
 - (إن كذبنْي) بالتخفيف أي إن نقل إلى الكذب.7
 - (يَّأثروا) ينقلوا.7

ًا. ًا وهذا دلو ْءِقين بالدلو ليستقْي هذا دلو َت ْءِسجَال) فكَّأنه شبه المحاربين بالمُسْ )
ُأحُد. واعلّم أن وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهّم فْي غزواة بدر وغزواة 
ًا بالتورااة وأحوال النبياء فلّم يجعل هزيمة أصحابه صلى الله هرقل كان عالم
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ّلمدليَّلً على عدام صدقه، لنه كان يعلّم أن موسى عليه السَّلام أول عليه وس
من انهزام فْي مقابلة العمالقة فقال: يا رب ما هذا؟ قال: ل أبالْي، أي هذه

ًا. نعّم، إنما تكون العاقبة للنبياء، ًا وقد يكون مغلوب سنتْي قد يكون النبْي غالب
ُيوشَع عليه السَّلام. ففتَّح الله فْي زمن 

ُاة أقساام: ّد ْءِع ْا}َ... إلخ واعلّم أن الشراك بالله على  ُكو ْءِر ُتشْ َولَ  قوله: {
الشراك فْي الذاات، والشراك فْي الصفاات، والشراك فْي العباداة، والرابع:

َاة ْءِن فَّظاهران. وأما الثالث فيعّم أن يكون عباد ّول الشراك فْي الطاعة، أما ال
ًا، أو ل كبعض مشركْي العرب حيث قالوا: {مَا الغير مع زعّم كونه معبود

َفى}َ (الزمر:  ْل ْءِه زُ ّل َلى ال ْءِإ َنآ  ُبو َقرّ ُي ْءِل ْءِإلّ  ُهّْم  ُد ُب ْع ) وأما الرابع، فنبه عليه الشاه3َن
ْءِبع فْي تحليل الحراام وتحريّم الحَّلل غير الله ّت ُي عبد القادر رحمه الله، وهو أن 
ًا نواع ًا من دون الله، فهذا أيض سبحانه وتعالى، كما كان النصارى يتخذون أرباب

من الشّرك، وسماه الشاه عبد القادر رحمه الله الشركَ فْي الطاعة،
فاعلمه.

 
ْءِحَّظت فيها القيود عند الشراع حقائق7 ُلو  - (بالصَّلاة) واعلّم أن اللفاظ التْي 

عندي ل مجازَ فيها ول عموام المجاز، كيف مع أن أبا سفيان فْي زمن الجاهلية
َتها فالشْيء ل ْءِنه حقيق َت ْك َي يستعمل الصَّلاة فْي تلك الحقيقة حقيقة، وإن لّم 

ًا عند ّدل الهيئة، وإل يلزام أن تكون صَّلاة الحنفية مجاز ًا بتب يصير مجاز
ًا عند الخر، وهو الشافعية وبالعكس. وكذا يلزام أن يكون إيمان أحدهما مجاز

ًا لبعضهّم كما سيجْيء. باطل، خَّلف
ْقل ليست7 ْءِهرَ  - (وقد كنت أعلّم) قال المازنْي هذه الشياء التْي سَّأل عنها 

قاطعةً على النبواة، إل أنه يحتمل أنها كانت عنده عَّلماات على هذا النبْي بعينه
ّلملنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلّم أنه خارج ولّم أكن أظنّ صلى الله عليه وس

ّطال وهو ظاهر كذا فْي «الفتَّح». َب أنه منكّم. وما أورده احتمالً جَزَاَم به ابن 
ّلملكنه كافر لما فْي المسند لحمد: أنه وهو وإن صدقه صلى الله عليه وس
ّلمَّأنْي مسلّم، فقال صلى الله كتُب من تبوك إلى النبْي صلى الله عليه وس

ّلّم «كذب بل هو على نصرانيته». عليه وس
قال الحافظ رحمه الله: فعلى هذا إطَّلق صاحُب «الستيعاب» أنه آمن، يعنْي

َهر التصديقَ، لكنه لّم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه. ْظ َأ به 
 - (بسّم الله الرحمن الرحيّم) وإنما جمع بين اسّم الله والرحمن، لن اسّم7

ًا عند بنْي إسماعيل، والرحمن عند بنْي إسرائيل، فجاء القرآن الله كان معروف
َلهُ السْْمَآء َف ْا  ُعو ْد َت ّيا مّا  َأ ْا الرّحْمَنَ  ُعو ْد ْءِو ا َأ ّلهَ  ْا ال ُعو ْد ْءِل ا ُق يجمع بينهما، وقال: {

َنى}َ (السراء:  ْلحُسْ ).110ا
ْءِلك، لنه معزول بحكّم السَّلام،7  - (عَّظيّم الروام) فيه عدول عن ذكره بالمَ

ّلف. كذا فْي «الفتَّح». ْءِه من إكراام لمصلحة التَّأ ْءِل ُيخْ لكنه لّم 
َكاية، وعند مسلّم بداعية السَّلام، أي بالكلمة7  - (إنْي أدعوك) والدعاية كالشّ

الداعية إلى السَّلام.
ًا من قبلُ على7 َلّم) لْي فيه شبهةٌ، وهْي أن هرقل كان مسلم َتسْ  - (أسلّم 

ًا دين عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام ولّم تبلغه الدعواة إذ ذاك، فإن يكُ كافر
ًا؟ ل يقال فمن حين النكار، فما معنى دعوته إلى السَّلام مع كونه مسلم
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السَّلام على معناه اللغوي أي الطاعة، لن الذوق ل يقبله. فالوجه أن يقال:
ْطلق على أحد من المّم من ُي إن السَّلام لقٌُب مخصوص بهذه المة، ولّم 

ْبلُ}َ (الحج:  َق ْءِمن  ْءِمينَ  ْءِل ْلمُسْ ُكُّم ا َو سَمّ ُه )، وقال78حيث اللقُُب قال تعالى: {
ًا}َ (المائداة:  ْءِدين ُكُّم السَّْلاََم  َل ْءِضيتُ  َورَ ْير3َتعالى: { َغ ْءِْغ  َت ْب َي َومَن  )، وقال: {

ْنهُ}َ (آل عمران:  ْءِم َبلَ  ْق ُي َلن  َف ًنا  ْءِدي ْءِّم  َل ْءِملَ الكلّ إل أنه85السْ )، فإطَّلقه وإن شَ
ٍذ فالسَّلام أضيقُ من اليمان، فإنّ ًا لهذه المة فقْط، وحينئ ًا مشتهر صار وصف

ًا، وهذا على عكس ما سيجْيء فْي كتاب اليمان ل يختص بَّأمة دون أمة إجماع
اليمان ولكنهما نَّظران.

 
ًا لكنه يتحول إلى نبْي الوقت ّلفٌ أن السَّلام وإن كان عام ّلف متك ثّم إن تك

ْءِلّم بنبْي الوقت، لن السَّلام قد انتقل إليه الن َأسْ ًا معناه:  فْي زمانه، وإذ
ّول. ْءِلّْم لْي، ليدلّ على النتقال والتح ٍذ أن يقول: أسْ أقول: والفصَّح حينئ

ًا بنبيه ثّم7 ّلهُ أجركَ مرتين) قال الحافظ: والجرُ مرتين لكونه مؤمن ْءِتكَ ال ْؤ ُي ) - 
ّلّم ويحتمل أن يكون تضعيف الجر له من جهة آمن بمحمد صلى الله عليه وس

ًا لدخول أتباعه. وسيَّأتْي التصريَّح إسَّلمه، ومن جهة أن إسَّلمه يكون سبب
بذلك فْي كتاب العلّم إن شاء الله تعالى. وقد اشتملت هذه الجملُ القليلة
ْءِلّم»، َأسْ ّلمعلى: المر بقوله: « التْي تضمّنها كتابُ النبْي صلى الله عليه وس

ْيتَ»، ّل َتو ْءِر بقوله: «فإن  ْءِتكَ». والزّجْ ْؤ ُي َلّم»، و « َتسْ والترغيُب بقوله: «
والترهيُب بقوله: «فإنّ عليك»، وفْي ذلك من البَّلغة ما ل يخفى.

َبه.7 ْءِض ْغ ُي ُقلْ: فإن كفراَت، لئَّل  َي ْيتَ) وإنما لّم  ّل  - (فإن تو
ْءِرين أي الزّرّاعين، ومرّ عليه الطحاوي7 ّكا َل  - (اليريسين) وفيه لغاات، ومعناه ا

ًا وحاصله: أن المراد منه الرعايا وسكانُ بلده. ًا جيد فْي مشكله وتكلّم كَّلم
ُأخْرَى}َ (النعاام:  ْءِوزْرَ  ٌاة  ْءِزرَ َوا ْءِزرُ  َت َولَ  ) فإنها64بقْي أنه يخالف قوله تعالى: {

ّبُب وإثّم ٍد، قلت: الثّم إثمان: إثّم التس ًا ل يحمل إثَّم أح تدل على أنّ أحَد
ْءِمن فعله، ول يخالف الية، فإنها فْي ّببُب يكون عليه لنه  المباشراة، وإثّم التس

إثّم المباشراة، والوجه عندي أن معناه إثّم إهَّلكهّم عليك، وأما إثّم كفرهّم
فعليهّم.

ُكّْم}َ) فإن قيل: إن القوام كانوا مشركين، وكانوا يعبدون7 َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َوآء   - ({سَ
غير الله، فكيف قال: إن التوحيد سواء بيننا وبينكّم؟

ّدعون ًا ي قلت: إنما خاطبهّم باعتبار مزعومهّم ودعاويهّم، فإن النصارى أيض
التوحيد مع شركهّم الجلّْي، وكذلك أكثر المشركين ل يؤمنون بربهّم إل وهّم

ّدعون بَّألسنتهّم التوحيد، فدعاهّم إلى التوحيد الصحيَّح بعد مشركون، ولكنهّم ي
ُكّْم}َ ُل ْث َبشَرٌ مّ ْءِإلّ  ّنحْنُ  ْءِإن  اشتراكهّم فيه بحسُب الصوراة على حد قوله: {

َنا}َ (إبراهيّم: 11(إبراهيّم:  ُل ْث َبشَرٌ مّ ْءِإلّ  ُتّْم  َأن ْءِإنْ  ) فهذا10) فْي جواب قولهّم: {
مجارااة مع الخصّم.

ّلّم فإن أبا كبشة كان7 ْبشَة) تعريض بالنبْي صلى الله عليه وس َك  - (ابن أبْي 
رجَّلً فْي الجاهلية ترك دين آبائه وعبد الشعرى، فكذلك النبْي صلى الله عليه
ّلمانتقل إلى دين آخر وترك دين آبائه، - والعياذ بالله مما أرادوه ، وقيل: وس

َد َبتْ إلى جَ َنسَ ًا  ًاة العرب إذا انتقصت أحد ُد أجداده، وعاد إن أبا كبشة أح
غامض.
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 - (ملك بنْي الصفر) والمراد منهّم الرّوام، وجعلهّم العينْي من ذرية إبراهيّم،7

وليس بصحيَّح، وقد فصّلته فْي عقيداة السَّلام فْي فصل مستقل. وأبو سفيان
ًا، لنه أسلّم فْي فتَّح مكة، ثّم صار من مخلصْي الصحابة لّم يكن إذ ذاك مسلم

رضْي الله تعالى عنهّم.
«وكان ابن الناطوري» هذا مقولة الزهري، وهذه القطعة سمعها الزّهري من

ابن الناطور بَّل واسطة، ولعله حين أسلّم وكان ابن الناطور عامَّلً لهرقل
ُفّفا بحسُب العهداة المذهبية، فإن المناصُب ُق ُأسْ باعتبار منصُب المملكة وكان 

المذهبية عند النصارى عديداة: بابا، وبطريق، وكاهن، وسقف، وبوب، راجع له
«المقدمة» لبن خَلدون.

 - (صاحُب إيلياء) وتمسك منه الشافعية على جواز الجمع بين معانْي7
المشترك، فإن معنى الصاحُب المصاحُب والحاكّم، وقد جمع بينهما ههنا، لن

صاحُب إيلياء هو الحاكّم، وصاحُب هرقل بمعنى المصاحُب، يلزام الجمع بين
ّلق، فصاحُب بلد المعنيين. قلتُ: بل هو بمعنى واحد، والفرق باعتبار المتع
يقال له الحاكّم، وصاحُب رجل يقال له المصاحُب، فهذا الفرق راجع إلى

المتعلق دون نفس معنى اللفظ، وترجمته فْي الهندية (إيليا وال أور هرقل
وال). ثّم إن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى صراح أن المسَّألة المذكوراة

لّم يصراح بها الماام الشافعْي رضْي الله تعالى عنه، وإنما أخذها الشافعية من
بعض مسائله. ولو سلمنا فلنا أن نقول: إن الحديث ليس بحجة فْي مثل هذه
ُيؤمن بَّألفاظه من جهة النبْي َفشَتْ فيها، فَّل  المور، لن الرواية بالمعنى قد 

ًا. ّلمبت صلى الله عليه وس
ًا، فالكهانة تستند تاراة إلى الشياطين،7 ًء ينَّظر فْي النجوام) أي كاهن  - (حَزّا

ُتستفاد من أحكاام النجوام، والحَزّاء فْي أصل اللغة الكاهن بالتخمين، أما وتاراة 
مَنْ ينَّظر فْي النجوام فيقال له المنجّّم، ثّم إن الشراع نهى عن العتماد عليهّم

ْءِعر بتقوية أمر قال الحافظ: فإن قيل: كيف ساغ للبخاري هذا الخبر المُشْ
ُد ذلك، ْءِص المنجمين والعتماد على ما تدلّ عليه أحكامهّم؟ فالجواب: أنه لّم يق

ّلمجاءات من كل ّين أن الشاراات بالنبْي صلى الله عليه وس ُيب َد أن  َقصَ بل 
َق أو مُبطلٍ، إنسْي أو ٍّم مُح ْءِن كل فريق: من كاهنٍ، أو منج طريق، وعلى لسا

َنَُّح إليه محتج. َيجْ ُيشير إليه عالٌّم أو  جنْي. وهذا من أبداع ما 
تَّأثيراات النجوام

ُبروداة، لكن ل أثر لها فْي ُينكر عن آثارها الطبيعية كالحراراة وال واعلّم أنه ل 
ًا لبعضهّم. ّنحوسة عند جمهور العلماء خَّلف السعاداة وال

َنة فْي7 ْت ًا للملة الحنيفة. وكانت الخَ ًا يختتنون تبع ُنون) وكان الكفار أيض ْءِت َت  - (يخ
ًا لكن محى عنه البولوس. دين عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام أيض

 
ُبصْرى.7  - (ملك غسان) هو صاحُب 
ُء لغةً. ثّم7 ُاة عند بنْي إسرائيل وهْي النحنا  - (فسجدوا له) وكانت السّجْد

ًا فْي شريعتنا. ًا تحريم ْءِعل مكروه ًا جُ ُء أيض النحنا
 - (فكان ذلك آخر شَّأن هرقل) لما كان أمر هرقل عند كثير من الناس7

ْءِه. ْءِل ًا أشار الراوي إلى آخر حا مستبهم
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ْيمَان ْءِل كتاب ا
ّلغوي ُه ال َنا ْع َومَ اليمانُ 

ُثوق، لنه إفعال ُء بمعنى الو ّتصديق، وقد يجْي اليمان فْي اللغة: عباراة عن ال
من المن، وهمزاة الفعال إذا دخلت على الفعل المتعدي، فإما أنْ يعديه إلى

ًا على معنى الصّيروراة. مفعولٍ ثانٍ، أو يجعله لزم
ًا، أي َلفعال المتعدية، يقال: آمنته فَّلن ّتصديق، منقولٌ من ا فالول، أي ال

ًا منه، وكَّل المعنيين ْنته غيري، أي جعلت غيري آمن ًا منه، وآمَ ُته آمن جعل
ًا من أمر، َع أولً لجعل الشْيء أمن ْءِض ُو َلفظ اليمان،  ْءِل اللغويين، معنيان حقيقيان 
ْقتَ المخبر فقد أمنته ّد ّتصديق، فإنك إذا صَ ًا لمعنىً يناسبه وهو ال ْءِضع ثاني ُو ثّم 

ّدقت ْءِمينه معنى العترااف، فإنك إذا ص ُتهُ بالباء لتض ْءِدي ْءِبكَ إياه. وتع من تكذي
ًا فقد اعترفت به. شيئ

َذا أمن، فيتعدى بالباء، والمعنى الثانْي منقول من الفعال الَّلزمة، بمعنى صار 
ٍذ ل ْءِثقَ بالشْيء صار ذا أمنٍ منه، وحينئ ْءِثقَ به، لن الوا ليقال: آمن به، أي و

ّتضمين. وأضااف الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى على معناه يحتاج إلى ال
ّتصديق بالمغيباات خاصة، ول ًا آخر، وقال: إن اليمان اسّم لل اللغوي، فبدأ قيد

يطلق اليمان على غير ذلك، فَّل يقال: آمنت بذلك فْي جواب من قال:
ْءُِب}َ (البقراة:  ْي َغ ْل ْءِبا ُنونَ  ْءِم ْؤ ُي ّيد اليمان3َالسماء فوقنا، ولذا قال تعالى: { )، فق

ْءِع للمخاطُب، ْءِم ْءُِب، لنه ل يتعلق إل به، وقال: إن اليمانَ هو تصديق السا بالغي
ْءِديانته. ًا على  ًا بَّأمانته، ومعتمد َق ْءِث وا

ًا، ْءِات وتعَّظيمها، ثّم استعمل فْي التصديق مطلق وأصلُ اليمان تبجيل الذا
ْءِصلته، وإن تعلق َتى بالباء فْي  ْؤ ُي َق بالذاات  ّل َع َت ويتعلق بالذواات والخبار. فإن 
ْءِمنٍ ْؤ ْءِبمُ َأنتَ  َومَآ  بالخبار فبالَّلام لتضمينه معنى القرار، وعليه قوله تعالى: {

َنا}َ (يوسف:  ُق بخبرهّم17ّل َد التصدي ) أي بمقر لنا، ولّم يقولوا: بنا، لن المرا
ُتهُ بعلى إل ما عند ّتضمين، ولّم نجد تعدي ْءِهّم، وفْي خَّلفه يكون ال ْءِت َوا َذ دونَ 
ُلهُ آمن عليه البشرُ) أي آمن ْءِتْي من الياات ما مث ُأ ْءِمنْ نبَْي إل  مسلّم: (ما 

ًا عليه البشر. معتمد
ٍذ لّم يبق التقابل بين ّنعمة وتناسيها، وحينئ ُد ال ثّم الكفر لغةً: الستر وجَحْ

ْءِة والتناسْي ل يجتمع مع اليمان والكفر لغة إل باعتبار الَّلزام، فإنّ جحود النعم
ّده الصريَّح فهو ْءِض ْءِه، وأما  ْءِت ُنعم ّتصديق بَّأحد، وتصديقه ل يجتمع معه جحود  ال

ّد الكفر هو الشكر. ثّم ههنا ألفاظ ينبغْي الفرق بينها فالعلّم ْءِض الخيانة، كما أن 
دانستن والتصديق إن كان صفة القضية فمعناه: راست داشتن وإن كان صفة
القائل فمعناه: راست كوداشتن وباوركردن والمعرفة شناختن واليقين إزاحة

ْكر انديشيدن والفهّم فهميدن فهذه ألفاظ ميزها ْءِف ْءِك وتحقيق المر، وال الشّ
ْءِهّم الطويلة. ْءِد ْءِعها تغنيك عن حدو َفرَا أهلُ اللغة أي تمييز، 
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ُه عند الشّرْاع ْيرُ ْءِس ْف َت اليمانُ و
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ُنها ْءِلّم كو ُع قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن اليمان تصديق بَّأمور مخصوصة 
ّتصديق وما يتعلق به، ثّم لنبحث من الدين ضروراة. فلنتكلّم أولً على معنى ال

ّتصديق هو الذعان عند الحكماء، وهو إما إدراك أو من عن معنى الضروراة فال
ّتصديق قد يجتمع مع الجُحود لواحق الدراك، والحق عندي هو الثانْي ثّم ال

ًا ْلم ُظ ُهّْم  ُفسُ َأن َهآ  ْت َن َق ْي َت َواسْ َها  ْءِب ْا  ُدو َوجَحَ ًا قال تعالى: { ًا وهو كفرٌ قطع أيض
ًا}َ (النمل:  ّو ُل ُع ُهّْم}14ََو َنآء ْب َأ ُفونَ  ْءِر ْع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ْءِر ْع َي ًا: { )، وقال تعالى أيض

َعرَفُوا كفورا به}َ (البقراة: 146(البقراة:  )89)، وقال تعالى: {فلما جاءهّم ما 
ْءِف فانَّظر كيف اجتمع اليقين والذعان، والمعرفة مع الجحود فيلزاُم على التعري

ْءِر أن يجتمع اليمان مع الجحود، والَّلزّاُم باطلٌ، ولذا جعل الفقهاء المذكو
ُيقر بلسانه ًا لليمان، لخراج تصديق الجاحدين، فإن الجاحد ل  القرارُ شرط

البتة، ومن أقر باللسان ل يمكن منه الجحود، فكَّأنهّم فهموا أن القرار مقابلٌ
ًا عن مثل هذا اليقين والمعرفة. ًا، احتراز ًا، أو شطر ْءِد فجعلوه شرط للجحو

وحينئذٍ فالجواب عندهّم: إن هؤلء وإن كانوا مستيقنين به، لكنهّم لّم يكونوا
ُيحكّم عليهّم يقرّون بَّألسنتهّم، بل كانوا يجحدون، فلّم يعتبر تصديقهّم، ولّم 
باليمان، لن التصديق المعتبر ما كان مع القرار باللسان ولّم يوجد، وهو

الفاصل فْي الباب.
َتازَانْي رحمه الله ْف ّت واختلف فيه صدر الشريعة رحمه الله تعالى، والعَّلمة ال

تعالى، فقال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: إن التصديق المنطقْي أعّم من
الختياري والضطراري، والمعتبر فْي اليمان هو الختياري فقْط؛ لن اليمان
ْءِفعله الختياري، فما هو معتبر فْي باب َثاب عليه، والثواب ل يترتُب إل على  مُ
اليمان ليس بجامعٍ مع الجحود، وما هو بجامع معه ليس بمعتبر فْي اليمان،

ْءِره، ل ْك ًا عن اختياره وطوعه، بدون إكراه مُ ّدق أحد ْءِهَّم أن الرجل إذا ص َف وكَّأنه 
ّتصديق عن اختياره. نحو أن ُيمكنه ال ُد به ل  ّكن على الجحود. والذي يجح يتم

ًا، فهذا النواع من ْءِجدار، ويحصلُ لك الذعان بوجوده اضطرار َع بصركُ على ال يق
اليقين يمكن أن يجامع الجحود، فإنه ليس من فعله، بخَّلاف ما صدر عن

اختياره، فإنه فعله، والَّظاهر أنه إذا فعل فعَّلً عن اختياره ل يفعل نقيضه إل
ًا. ّنة، أو يكون كالتْي نقضت غزلها من بعد قواة أنكاث ْءِج أن يكون به 

وادعى التفتازانْي أن تلك المعرفة الحقة اليقينية المجامعة مع الجحود ليست
بتصديق، بل هْي من التصوراات والتصديق اسٌّم لليقين المجامع مع التسليّم،
ٍذ ًا، وحينئ فكَّأنه أخرجَ تصديقَ الجاحدين عن مُسَمّى التصديق ومتناولته رأس

ْءِجد منهّم هو ُو َغ له أن يقول: إن المعتبر فْي اليمان هو التصديق، وما  سا
ْءِهَّم َف اليقين المجامع مع الجحود، وهو تصورٌ وليس بمعتبر فْي اليمان، وكَّأنه 

ًا. ّتصديق إذا قارنه التسليّم ل يكون إل اختيار vأن ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍذ فالتصديق عنده مساوٍ لليمان، بخَّلفه على الول، فإنه كان أعّم من وحينئ

اليمان.

والذي يَّظهر عندي أن الصواب مع صدر الشريعة، فإن أرباب المعقول لعلهّم
ًا، والَّظاهر أنها تصديق ل يحكمون على تلك المعرفة اليقينية بكونها تصور
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عندهّم ثّم العجُب من صدر الشريعة كل العجُب حيث اعترض على شيخ
التسليّم فْي «باب الزكااة» من «شراح الوقاية» بقوله: فانَّظر إلى هذا الذي

َد ًا قي ًا فْي اليمان... إلخ كيف، مع أن صدر الشريعة أيض ًا زائد أدرج ركن
ًا وراء التسليّم، على أنه مصراٌح التصديقَ بالختياري، وهذا الختياري ليس أمر
ُثّّم ُهّْم  َن ْي َب ْءِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ْءِم ْؤ ُي ّبكَ لَ  َورَ َفَّلَ  ًا: { به فْي القرآن أيض

ًا}َ (النساء:  ْءِليم َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ًا مّمّا  ْءِهّْم حَرَج ْءِس ُف َأن ْءِفى  ْا  ُدو ْءِج َي ) فهذا65لَ 
ًا، كما ألزمه ًا زائد التسليّم هو الذي أضافه الشيخ رحمه الله، فلّم يكن أمر

صدر الشريعة.
والحاصل: أن الفقهاء رحمهّم الله شرطوا القرار لخراج مثل هذا التصديق

َعمّّم عن مُسمّى اليمان. والشيخ الهروي: التسليّم. وصدر الشريعة وإن 
ًا، وأراد منه الختياري فقْط، والتفتازانْي التصديق أولً، لكنه خصصه آخر

ًء، فلّم يحتج إلى خصصه من أول المر، وأخرجه عن مُسمّى التصديق ابتدا
ٌد وتلك أبوابه فَّأته من أيها شئت، ولعلك علمت مما التخصيص، فالبيت واح

ذكرنا مرامى الفقهاء والعلماء، وأنهّم لماذا يختلفون فْي العباراات وماذا
يريدون منها.

ثّم رأيتُ حكايةً فْي «الفتَّح» عن أحمد رحمه الله تعالى ل أرى فْي نقلها
ًا، وأريد أن أنبه على ما استفدات منها. قال أحمد رحمه الله: بلغنْي أن أبا بَّأس
حنيفة رحمه الله يقول: إن السَّلام يهدام ما كان قبله، وكيف يكون هذا مع أنه
رُوي عن ابن مسعود فْي الصحيحين، أن المرء إذا أسلّم فَّأحسن فْي إسَّلمه،
ُذ بالول والخر، فإنه يدل على أن السَّلاَم ل يهدام ما فهو كفاراة له، وإل فيؤخَ

ًا. واستفدات منه أن ًا، بل تبقى عليه المؤاخذاة بعده أيض كان قبله مطلق
اليمان عند أحمد رحمه الله كالتوبة الكلية، وهْي عزاٌم على القَّلاع عن

ُتهُ وصار إسَّلمه المعصية فيما يَّأتْي، فمن أحسن بعد إسَّلمه، فقد صحت توب
ًاة له، ومن أساء بعده ولّم يقلع عن المعصية لّم تصَّح توبته، فيؤخذ بالول كفار

والخر، وإذا كان السَّلام عنده كالتوبة، يكون وسيلة للعمال، والعمال
ُنقل عنه، أن اليمان مقصوداة، فإنها المقصوداة من التوبة، وإليه يشير ما 

ٌد على التزاام الطاعاات على نفسه، والعقد ٌاة على العمال، أي أنه عق معاقد
ْءِد عليه. يكون وسيلةً للمعقو
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ًا ْءِر العمال وأساسها، ومقصود والماام الهماام رحمه الله تعالى جعله من أكب
لذاته غير وسيلة لشْيء. ثّم ل اعتراض عليه بحديث ابن مسعود رضْي الله
تعالى عنه، فإنه إن كان عند أحمد رحمه الله حديث ابن مسعود رضْي الله
َله» ْب َق ْءِداُم ما كان  َيه ًا حديث صريَّح عند مسلّم: «إن السَّلام  عنه، فعنده أيض

فلو كان عند أحمد رحمه الله محمل لحديث الهدام، فيمكن أن يكون عند
ًا محملٌ لحديثه. والله تعالى أعلّم. الماام العَّظّم رحمه الله أيض

ْقرار ْءِل بحث فْي معنى ا
ٍر ول شرطٍ ْءِلفَ فْي القرار، فقال المرجئة: إن القرار ليس بشط ُت واخْ

لليمان، فالتصديق وحده يكفْي للنجااة عندهّم، حتى اشتهر القول عنهّم: بَّأنه
ل تضرُ مع اليمان معصية. وعلى خَّلفهّم الكرّامية، فإنهّم زعموا أن القرار
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َد التصديق أام ل، فكَّأنهما على طرفْي نقيض. ْءِج ُو ٌء  باللسان يكفْي للنجااة، سوا
ًا. ًا أو شرط ًا، إما شطر وعندنا ل بد من القرار أيض

ًا لجراء الحكاام فَّل بد أن يكون على قال التفتازانْي: إن القرار لو كان شرط
وجه العَّلن والظهار للماام وغيره من أهل السَّلام، وإن كان لتماام اليمان،

ًا فإنه يكفْي مجرد التكلّم به وإن لّم يَّظهر على غيره. ومن جعل القرار ركن
كالتصديق فرّق بينهما بكون التصديق ل يحتملُ السقوطَ فْي حال، بخَّلاف

ْعلُ القرار بالشهادتين القرار، فإنه يسقُْط عند العذار. وفْي «المسايراة» وجَ
ًا عن حقيقة ًا خارج ًا من اليمان هو الحتياط بالنسبة إلى جعله شرط ركن

ًا، ل بد منه عند المطالبة عند الكل، فإن ًا كان أو شطر اليمان. ثّم إنه شرط
َترْك العناد ُيقر، فهو كافر كفر عناد، وهو معنى ما قالوا: إنّ  ْءِلَُب به ولّم  ُطو

شرطٌ فْي اليمان. كذا صراح به ابن الهماام رحمه الله.
ْءِء والمتكلمين وهو أن بعضَ أفعال الكفر ُد على الفقها تنبيه: وههنا إشكالٌ ير

ّدق، كالسجود للصنّم والستخفااف بالمصحف، فإن قلنا: إنه قد توجد من المُص
كافر، ناقض قولنا: إن اليمان هو التصديق. ومعلواٌم أنه بهذه الفعال لّم

ُيحْكّم عليه بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلّم، فذلك ينسلخ عن التصديق، فكيف 
ًء، ومسلّم ًا للجُرْجَانْي: أنه كافر قضا ّلْي تبع َكسْت خَّلاُف الجمااع. وأجاب عنه ال

ًا، ًء قطع َيانة وقضا ْءِد ُيصْغى إليه، فإنه كافر  َنة. وهذا الجواب باطلٌ مما ل  َيا ْءِد
فالحق فْي الجواب ما ذكره ابن الهماام رحمه الله تعالى، وحاصله: أن بعض

َقاام الجحود، نحو العَّلئّم المختصة بالكفر، وإنما يجُب فْي الفعال تقوام مَ
ًا، كما يجُب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال اليمان التبرؤ عن مثلها أيض

ُكّْم}َ (التوبة:  ْءِن ْءِإيمَ َد  ْع َب ُتّْم  َفرْ َك ْد  َق ْا  ْءِذرُو َت ْع َت )، فْي جواب قولهّم:66تعالى: {لَ 
َعُُب}َ (التوبة:  ْل َن َو َنخُوضُ  ّنا  ُك ّنمَا  ْءِإ )، لّم يقل: إنكّم كذبتّم فْي قولكّم، بل65{

َقةَ ْب ْءِر أخبرهّم بَّأنهّم بهذا اللعُب والخوض اللذين من أخصّ عَّلئّم الكفر خلعوا 
ُه إلى الكفر، فدل على أنّ مثلَ تلك ْءِحمَا السَّلام عن أعناقهّم، وخرجوا عن 
ُينَّظر إلى تصديقه فْي ُيحكّم عليه بالكفر، ول  الفعال إذا وجدات فْي رجل 

ًأ فقْط، أو كانت عقيداة. ومن ًا وهز قلبه، ول يلتفت إلى أنها كانت منه خوض
ههنا تسمعهّم يقولون: إن التَّأويل فْي ضرورياات الدين غيرَ مقبول، وذلك لن
ُع مع أخصّ أفعال ْءِوق الجحود وبالجملة: إن التصديق المجام ُيسا التَّأويلَ فيها 

ٌد ًا، فمن أتى بالفعال المذكوراة فكَّأنه فاق الكفر، لّم يعتبره الشراع تصديق
للتصديق عنده وأوضحه الجصّاص، فراجعه.
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المحورُ الذي يدورُ عليه اليمان
ُع الجحود، ْءِم ُيجَا ّلها  َق والتسليَّم والمعرفةَ واليقينَ ك ّتصدي وإذا قد علمت أن ال

ُد بمعرفة فَّل بد من تفسير يتميز به الكفرُ من اليمان. كيف وهذا القرآن يشه
ُهّْم}َ (البقراة:  َنآء ْب َأ ُفونَ  ْءِر ْع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ْءِر ْع َي ) وهذا أبو146الكفار، قال تعالى: {

ْعلنُ بها فْي أبياته، حتى ُي ّلمو ْءِه ونباهته صلى الله عليه وس ْءِت ْءِقرُ بنبو ُي طالُب 
دارات وسارات، فيقول:

ًا ْءِمين َثّّم أ ْءِدق ** وصدقت فيه وكنت  ّنكَ صا َأ َتنْي وزعمتَ  *ودعو
ْءِدينا ْءِة  ّي ْءِر َب ْءِن ال ْءِر أديا َنك ل محالةَ أنه ** من خي *وعرفتُ دي
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ًا وهذا هرقل عَّظيّم ْءِبين ًا بذاك مُ ّتنْي سمح ٍة ** لوجد ّب ْءِر مَسَ َذا *لول المَّلمةُ أو حَ
ُلصُ إليه لتجَشّمْتُ لقاءه، ولو كنت عنده َأخْ الروام يقول: لو أنْي أعلّم أنْي 
ْلتُ عن قدميه، وفْي «فتَّح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض َغسَ ل
َلُّم أنه نبٌْي مرسل، ولكنْي ْع َل أهل العلّم: أن هرقل قال: ويحك، والله إنْي 

ًا وراء ُد من التصديق أمر ُتهُ. فهل تري ّتبع أخااف الرواَم على نفسْي، ولول ذلك ل
َوجََُب على ُق والتسليُّم والقرارُ بهذه المثابة،  ْءِجد منهّم التصدي ُو ذلك؟ فلما 

ُيحْكّم عليهّم بالسَّلام، مع اتفاقهّم على كونهّم كافرين. ْءِر أن  ْءِف المذكو التعري
َء الذي يمتاز به اليمان والكفر، هو التزاام الطاعة مع الرداع فَّأقول: إنّ الجز
والتبري عن دين سواه، فإذا التزام الطاعة فقد خرجَ عن ضَّللة الكفر ودخل

ٍذ تبين لك وجه كفر هؤلء الكفراة مع تصديقهّم ْدي السَّلام. وحينئ َه فْي 
ومعرفتهّم، وذلك لن أبا طالُب وإن أعلن بحقية دينه، إل أنه لّم يلتزام طاعته،

ولّم يدخل فْي دينه، ولذا قال: لول المَّلمة أو حذار مسبة.... إلخ، فآثر النار
َله وعَّظمه بَّظهر الغيُب، لكنه َوبجّ ْءِهرَقل، وإن تمنى لقاءه  على العار. وهكذا 
ّد خشية، فلّم يلتزام طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر خشْي الرواَم أش

الله سبحانه عن معرفتهّم، فإنهّم مع معرفتهّم الحقَ، صفحوا عن كلمة الحق،
ُنوا بدين السَّلام. ْءِدي َي ولّم 

ولذا أقول: إن اليمان من الراداات وترجمته فْي الهندية (ماننا) فهذا هو
َاع الصواب فْي تفسيره، فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الجما

ٍذ ينبغْي أن يراد من على كون هذا الجزء مما ل بد منه فْي باب اليمان، وحينئ
القرار فْي قول الفقهاء: القرار بالتزاام الطاعة. وإن كان المراد منه القرار

بالشهادتين كما هو المشهور، يبقى الشكال.
ْءِقها ّق َفوا بذكر هذه الشياء، وفسروا بها اليمان، لن اليمانَ بعد تح ثّم إنهّم اكت

ّلف عنها فْي بعض، فبالنَّظر إلى مواد يتحققُ فْي أكثر المواد، وإن تخ
ْءِام المساوية له. وزعّم أنها عين اليمان، ثّم إذا أمعنتَ الجتمااع، جعلت كاللواز

النَّظرَ فْي ماداة الفتراق وعلمت أنها ليست بإيمان ول لوازاَم مساوية له،
ْءِن ماذا؟ فهذا الذي نبهناك عليه، هو وجُب عليك أن تطلَُب أنّ حقيقةَ اليما
ُعكَ، لكنه هو الصواب إن شاء الله حقيقة اليمان، وذلك وإنْ لّم يقراع سم

ُع الكفرَ بَّأنواعه، أي نواع كان. تعالى، فإن هذا الجزء ل يجام
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ْءِقل عن إماام الحرمين رحمه الله تعالى وعن الشعري رحمه الله تعالى ُن و
ًا كما فْي «المسايراة»: أنّ اليمانَ كَّلاٌم نفسٌْي، وكَّأنهّم أرادوا به: أن أيض

ْءِاة وأذعن بها فقد تّم اليمان، لنه ل يمكن منه ّلَّم بكلمة الشهاد القلُب إذا تك
ًا. فاليمان الجحود بعده، بخَّلاف القرار باللسان، فإنه يمكن الجحود بعده أيض

ًا من العلوام، بل قول من أقوال القلُب. فقول ْءِعلم على هذا التقدير ليس 
ُيحْمَل عليه القلُب تصديقٌ وإيمان عندهّم، وقول اللسان إقرار. ويمكن أن 
ّنه مراد البخاري رحمه ُد أ قول مَنْ قال: إن اليمانَ قولٌ وعملٌ. ولست أري
ُنقل عن إمامنا ًا. وأما ما  ًا أيض ُد أن له وجه الله تعالى أو المحدثين، بل أري

رحمه الله تعالى: أن اليمان معرفة.
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فالمراد منه المعرفةُ المصطلحةُ عند الصوفية رحمهّم الله تعالى، وهْي التْي
ُع الجحود أصَّلً، بل ْءِم تحدثُ بعد الرياضاات، وهْي اليمان الكامل. وتلك ل تجا

ُد منها المعرفة اللغوية قلما توجد فْي قلوب عامة المسلمين، وليس المرا
ونحوه.

ُنقل عن علْي رضْي الله عنه وأحمد رحمه الله: أن اليمان معرفةٌ بالقلُب،
ّد عليه إمامنا ْهٌّم، فقد ر َطه جَ وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالركان. وأما ما شَرَ
رحمه الله، كما نقله أصحابنا، فالمراد من المعرفة ما يستوجُب العمل، ل

ًا، وهْي التْي تراد فْي مواضع المداح، وهْي التْي من التْي تجامع الجحود أيض
الحوال والعمال.

ُيحْترسُ ًا، ف أما اليمان أو المعرفة إذا أطلق على غير هذا مما ل يكون معتبر
ْءِه ّل ْءِبال ّنا  ُقولُ ءامَ َي ْءِس مَن  ّنا ْءِمنَ ال َو ُيتركُ بدون تنبيه. قال تعالى: { هناك ول 

ْءِنينَ}َ (البقراة:  ْءِم ْؤ ْءِبمُ ُهّم  َومَا  ْءِر  ْءِخ ْل ْءِام ا ْو َي ْل ْءِبا ٍر. ثّم8َو ّبه أن إيمانهّم غير معتب ) فن
اعلّم أنه أطلق فْي «الحياء» الحال على اليمان. أقول: والولى لفظ العمل،
لن العمل فْي اللغة يختص بالختياري وأما ما يقال: «ماات زيد»، فماات فعلٌ،

َنه فعَّلً، وإنما الفعلُ عندهّم ما ُيسمّو ّنحااة. وأما أهل اللغة فَّل  فهو اصطَّلاُح ال
ُيثاب إل على ما ّد، فإن المرء ل  ُب يصدر عن اختيار، فاليمان فعلٌ اختياري، ول 

ُء عن عدام الختيار، ثّم له وجه ُينبى فعله من اختياره، بخَّلاف الحال، فإنه 
ًا، فإن اليمان وإن كان عمَّلً فْي البتداء، لكنه بعد الرسوخ يصيرُ حالً غير أيض

ًا صحيٌَّح بنحو من العتبار. اختياري، فإطَّلق الحال عليه أيض
ٌد، على أنه ٌاة على العمال، أي اليمان عق وعن أحمد رحمه الله: أنه معاقد

ٍذ يكون اليمان كالوسيلة، ْءِء جميع العمال على نفسه. أقول: وحينئ التزااٌم بَّأدا
ُد هو المعقود عليه، مع أن والعمال مقصوداة، فإن العقد وسيلةٌ، والمقصو

ًا كان، ًا اختياري ّلتيا والتْي أن اليمان تصديق اليمانَ من أسنى المقاصد، وبعد ال
ًا كان، أو معرفة، أو معاقداة، ل يفنك عن هذا ًا نفسي أو معه تسليّم، كَّلم

ّلمفْي جميع ما جاء به. فَّأما أن يراد اللتزاام، والطاعة له صلى الله عليه وس
ُد عليها هذا الجزء. بقْي إصَّلاح الصطَّلحاات واللفاظ، ُيزا بَّألفاظهّم هذا، أو 

ُلهُ إليك، ولسنا بصدده بعد وضواح حقيقة الحال. والله تعالى أعلّم ْءِك َن فهذا أمر 
وملمُهُ أتّم.
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َفةُ شرطٌ فْي اليمان أام ل؟ ْءِر ْع المَ
فالمشهور عن الئمة الربعة رحمهّم الله: أنها ليست بشرط، بخَّلاف المعتزلة

فإنها شرط عندهّم، ومعناه عندهّم: أن يكون عنده من الدلئل على التوحيد
ّكك، ويجُُب عند أئمتنا ْءِك المش والرسالة ما يوجُب اليقين، بحيث ل يزولُ بتشكي

ُيعلّم من الصحيحين ُنواُح الدلئل معه، وهو الحق، فإنه  اليقين، ول يجُب سُ
ُاة بإسَّلام رجالٍ أسلموا فْي الحروب والسيواف تلمع عليهّم. وكذلك أمرنا العبر

ُكفّ سيوفنا عمن قال: ل إله إل الله، لنه دليل صادق على رضائه َن أنْ 
ُبهُّم على الله، وأين تحضرهّم الدلئل فْي هذا بالسَّلام، والترك لدينه، وحسا
ًا ُد معتبرٌ عندنا، فمن آمن تقليد الحين. وهذا معنى ما يقال: إن إيمانَ المقل

ْءِة وأذعن به قلبه، فإنه مؤمنٌ وإن لّم يكن عنده دليل على ذلك، بخَّلاف المعتزل
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ْءِاة إيمان مقلدي الئمة رحمهّم الله وزعّم بعض السفهاء: أن الختَّلاَف فْي عبر
تعالى وعدمها، وهو حمقٌ، والصواب ما علمت.

والحاصل: أنّ أولَ الواجباات عند المعتزلة: هو المعرفة، ثّم اليمان. وعندنا:
ًا أصَّلً، ثّم رأيتُ، فْي اليمان، هو أول الواجُب، وليست تلك المعرفة شرط

ٌد جازاٌم، فهو «جمع الجوامع»: أن لو حصل لرجل ظن، ولّم يكن عنده اعتقا
ُه، ًا كااف ليمانه، بشرط أن ل يخطر الكفرُ فْي قلبه، ول يوسوس به صدرُ أيض

ُد فيه نفسُه. ول تترد
قول وعمل

ُنسخ البخاري: قولٌ وفعلٌ، ول أعلّم وجهَه. ولفظ السّلف: اليمان: وفْي عامّة 
ُع ُعنوان السلف، ووض ْءِه  ْءِر اسّم لَّلعتقاد والقول والعمل، فَّل أدري ما وجه تغيي
الفعل بدل العمل، مع أن الظهرَ هو العمل. ولما أراد البخاري من القول ما

ُق الباطنَ اندرج العتقاد تحته. ولذا حذفه من مقولتهّم. فاليمان عند يواف
السلف عباراة عن ثَّلثة أشياء: اعتقاد، وقول، وعمل. وقد مر الكَّلام على

ٌء لليمان أام ل؟ الولين: أي التصديق، والقرار، بقْي العمل، هل هو جز
فالمذاهُب فيه أربعة:

ٌء لليمان، فالتارك للعمل خارج عن قال الخوارج والمعتزلة: إن العمال أجزا
اليمان عندهما. ثّم اختلفوا، فالخوارجُ أخرجوه عن اليمان، وأدخلوه فْي
ْءِة بين المنزلتين. الكفر، والمعتزلةُ لّم يدخلوه فْي الكفر. بل قالوا بالمنزل

ّنجااة هو والثالث: مذهُب المرجئة فقالوا: ل حاجة إلى العمل، ومدار ال
ّولونَ والمرجئة على طرفْي نقيض. التصديق فقْط. فصار ال

ًا ل والرابع: مذهُب أهل السنة والجماعة وهّم بين بين، فقالوا: إن العمال أيض
ُيشددوا فيها كالخوارج، والمعتزلة، ّفر. فلّم  َك ٌق ل مُ َفسّ ْءِركها مُ َتا بد منها، لكنّ 

ّدثين إلى أن ْءِيهوّنوا أمرها كالمرجئة. ثّم هؤلء افترقوا فرقتين، فَّأكثر المُح ولّم 
اليمانَ مركٌُب من العمال. وإمامنا العَّظّم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء

َد والمتكلمين إلى أن العمال غير داخل فْي اليمان، مع اتفاقهّم على أن فاق
َد العمل فاسقٌ، فلّم يبق الخَّلاف إل فْي التعبير. فإن ّتصديق كافرٌ، وفاق ال
َها، بل ْءِم السلف وإن جعلوا العمال أجزاء، لكن ل بحيثُ ينعداُم الكل بانعدا

يبقى اليمان مع انتفائها.
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ًا، لكنه اهتّم بها وحرّضَ عليها، وجعلها وإمامنا وإن لّم يجعل العمال جزء

ْدر المرجئة، إل أن تعبيرَ َه ُدرها  ًا سارية فْي نماء اليمان، فلّم يه أسباب
ّدثين القائلين بجزئية العمال، لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية المُح
العمال، بخَّلاف تعبير إمامنا العَّظّم رحمه الله تعالى، فإنه كان أقرب إليهّم

ْءِمْي الحنفية بالرجاء. وهذا كما ترى جور علينا من حيث نفْي جزئية العمال، رُ
ًا لنسبة فالله المستعان. ولو كان الشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافي
ًا الرجاء إلينا، لزام نسبة العتزال إليهّم، فإنهّم قائلون: بجزئية العمال أيض
كالمحدثين، ولكن حاشاهّم والعتزال، وعفا الله عمن تعصُب ونسُب إلينا

ُنصٌَّْح كله، ل مُرَامَااة ومُنابذاة باللقاب. ول حول ول قواة إل الرجاء، فإن الدين 
بالله العلْي العَّظيّم.
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تعدد الصطَّلاح فْي الرجاء
ّنحل» على تعدد الصطَّلاح فيه، وقال: إن ْءِملل وال صراح الشّهرستانْي فْي «ال

المرجئة على قسمين:
ًا للنجااة، ّتصديق كافي مرجئة أهل البدعة، وهّم الذين أهملوا العمال وزعموا ال

فَّل يضر عندهّم مع اليمان معصية.
ْءِفهّم بالعمال والثانْي: مرجئة أهل السنة، وهّم المنكرونَ جُزئيتها، مع شَغ
ّد الحنفية من ُع والوامر من حيث الئتمار، والنواهْي من حيث الجتناب. و

ْءِبشْتْي رحمه الله تعالى: ْور ّت القسّم الثانْي. وفْي عقائد الحافظ فضل الله ال
عندي أن المرجئة هّم الذين قالوا: إنه ل اختيار للعبد. والتوربشتْي هذا حنفُْي
َد من «شراح المقاصد» ّدام على الرازي رحمه الله تعالى، وكتابه هذا أجو متق

ُاع بين الئمة إل فْي كون اليمان مجمواع الجزاء، أو وغيره. فليس النزا
التصديق فقْط. أما كون العمال واجبة، فَّل اختَّلاف بينهّم فْي ذلك.

َعمَلٌ َو ْولٌ  َق ْءِهّم:  ْءِل ْو َق شَرْاُح 
ْءِغطاء عن قولهّم: اليمان: قول وعمل، فلنشراح أولً مراد السلف، والكشف ال

ثّم لنبحث أن العمال هل تصلَّح لجزئية اليمان أام ل؟ فاعلّم أن قولهّم هذا
ًا فْي الجزئية كما فهموا، لنه ليس من لفظ السلف أن العمالَ ليس نص

ُق بعضها ًا يصد ٌء لليمان، بل لفَّظهّم: «قول وعمل» وهو يحتملُ شروح أجزا
ًا، بل هو أولى الشرواح كما ستعراف. على مذهبنا أيض

الول: ما فهمه عامةُ الناقلين وأرباب التصانيف، وهو أن اليمانَ مركٌُب من
القول أي الشهادتين والعمل، وهذا الشراُح دائرٌ فيما بينهّم. واليمان على هذا

ْءِبناات. ثّم إنهّم قالوا: إن المُخلَ بالتصديق فقْط ّل الشراح ذا أجزاء كالجدار وال
ْءِهرٌ، والمخلُ ٌق، والمخلُ بالتصديق والقول كافرٌ مجا مع القول الَّظاهر، مناف
ٍء وجزء ُد فْي النار، ففرقوا بين جز بالعمل فقْط فاسقٌ. وحكمه: أنه ل يخل

فبانتفاء البعض حكموا بانتفاء الكل، كالتصديق، وبانتفاء بعض آخر لّم يحكموا
بانتفاء الكل، كالعمل. واستشكله الرّازي وقال: إن الجزاء كلها متساوية

ًا، ول َء الكل قطع َء بعضها أي بعض كان - يستلزاُم انتفا القداام فْي أن انتفا
ْءِد ًا بين جُزء وجزء. وأجابوا عنه بَّأجوبةٍ كلها مشى على القواع ّقلُ فرق نتع

ٍة عن الحقائق. ْفل َغ و
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ُعرفيةٌ. وبانتفاء الول ينتفْي َء على قسمين: حقيقةٌ، و فقال قائل: إن الجزا

َتحُواُم أجوبة أخرى. َلهُ  ْءِاف الثانْي. والعمل من الثانْي دون الول، وحو الكل، بخَّل
ْءِل بعض َاع المركَُب من الجزاء ل يلزاُم من زوا والحق فْي الجواب: أن المجمو

ًا. نعّم، تزول تلك الهيئة السابقة، لكن ل أجزائه انعدااُم هذا المركُب أيض
يقتضْي التباينُ بينها وبين الَّلحقة، وذلك كالنسان مثَّلً، فإذا أصابت بعض
ًا، نعّم يقال من حيث الصوراة: إنه أعضائه عاهة، لّم يخرج عن كونه إنسان

ًا، بل ل أجد ًا ظاهر إنسان ناقص، فإذا زاد النقصُ ربما خرجَ عن تسميته إنسان
ًا من الشياء يزولُ اسمه بزوال جُزء منه. نعّم، ههنا مجال للنَّظر، فمن أحد

َكر، ولّم يَّأات بخير ما، فَّل علينا أن ل ّنسل وفعلَ كلّ مُن أهلكَ الحرثَ وال
ْءِء المة. ُيسمّى بَّأشراف أسما
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ْءِعلمُها عند َيخْرُجُ بتركها من اليمان؟ قلنا:  َدارُ الطاعاات التْي  ْق ْءِم فإن قيل: فما 
الله، وعدام علمنا بمقدارها، ل يقتضْي أن ل يكون لها مقدار فْي الواقع. وهذا
ُذ البياضُ مكانها. نعّم، كالسواد والبياض، إذا انتقصْتَ من السواد درجة، ل يَّأخ

ل تزال تنحّْط منه درجة بعد درجة، حتى إذا انتفت جميع مراتُب السواد،
يجْيء البياضُ بدله. فهكذا اليمان والكفر، ل يزال اليمانُ ينقصُ بالمعاصْي،

َلفه الكفر، فيصبَّح من ّنجااة، استخَ َدار ال حتى إذا انتفت المرتبة التْي هْي مَ
lالكافرين.

ْءِجيك من الشّبهاات. فالعملُ على هذا التقدير ْن ُي والعياذ بالله فافهمه، فإنه 
ُلهُ القول. حاصلٌ المصدر، ومث

ٌق يَّظهرُه اللسان والجواراح. وحاصله: أنه والشراح الثانْي: أن اليمان تصدي
ٍذ ل يكون اليمانُ إل التصديق فقْط، ُد بالقول والعمل، وحينئ ُق المساع التصدي

ُق الذي ًا لليمان ل أجزاء له. فالتصدي ًا ومُساعد ويبقى القول والعمل ساعد
ًا نَّظرٌ على حد قوله: يخلو عن القرار والعمال، كَّأنه ليس بتصديق. وهذا أيض

َنه الناسُ ْءِم ْءِه ويده»، «والمؤمنُ من أ ْءِن ْءِلَّم المسلمونَ من لسا «المسلُّم مَنْ سَ
ْءِلهّم». روااة الترمذي عن أبْي هريراة رضْي الله تعالى عنه، على دمائهّم وأموا

ْءِام سَّلمة وفْي القرينتين حصرٌ، وهو يؤدي انتفاء اسّم السَّلام واليمان عند عد
ُلهُ، وهو َد له عم ًا ينبغْي أن يشه الناس، وعدام المن منه، فمن كان مسلم

َنه الناسُ على ًا يجُب أن يَّأمَ سَّلمةُ الناس من لسانه ويده، ومن كان مؤمن
ّدق ّدقٍ من العمل، وإذا لّم يص دمائهّم. وبدون ذلك، إسَّلمه وإيمانه، غير مص

ّدعيه هو، ول ندري أهو كذا أام ل؟ عمله، فإذن هو أمرٌ ي
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ْءُِب الشراح الثالث: إن التصديق منسحُب على القلُب، والجواراح، فتصديق القل
ً ُيسمّى عمَّل هو التصديق الباطنْي المُسمّى باليمان، وتصديق الجواراح 

ُء واحد من هناك إلى ههنا. ويختلف السامْي باختَّلاف ًا. فالشْي وأخَّلق
ًا المواطن. فاليمان على اللسان قولٌ، وعلى الجواراح عملٌ. وهذا أيض

ُتسمّى فْي اليد: ٌء واحد، وهْي التْي  محتملٌ، كقول الطباء: إن الراداة شْي
بقواة التحريك، وفْي القلُب: بالراداة. فهكذا ما داام التصديقُ فْي القلُب فهو
ًا. وبالَّظهور على الجواراح يسمّى ُبولً عليه يصيرُ أخَّلق ْءِه مج ْءِن إيمانٌ. وبعد كو

ْءِد ٌد كح َعمُوه: أنه ح أعمالً. فهذه كلها أنَّظار، والخير تفلسف. ل كما زَ
ْءِلمْتَ أنه نَّظرٌ من َع المناطقة، فجعلوا عليه الطرد والعكس. والمرُ كما 

ُه، فإنه من طريق ُد النَّظار، وهو الذي يليق أن يدورَ فْي السلف، ل تحدي
ْءِف المشتغلين فْي الفنون. َل الخَ

ُبهُ القول والعمل، َيعق وهناك شراح رابع: وهو أن اليمان اسّم للتصديق الذي 
ُيقر، ثّم يعمل، والقولُ والعمل على هذا التقدير ّدق، ثّم  ُيص فينبغْي أولً أن 

مصدر، ل الحاصل بالمصدر، وهذا نحو ما نقل الحافظ فْي «الفتَّح» فْي: باب
النصاات للعلماء من كتاب العلّم: عن سفيان: أول العلّم الستمااع، ثّم

النصاات، ثّم الحفظ، ثّم العمل، ثّم النشر. وعن الصمعْي تقديّم النصاات
ٌد له وذكر لجزائه؟ بل َله هل هو تحدي على الستمااع. فانَّظر كيفَ رأيتَ قو
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مُراده أن حقّ العلّم أن يترتُب عليه تلك الشياء، فهذه الشياء من مقتضياته،
ّقه أن يصدقه ًا فقْط، بل من ح وهو دااع لها. فكذلك اليمان ليس تصديق

اللسان والجواراح، وهو القول والعمل.
ُذ إذا علمتَ هذا فقد علمتَ أن قولهّم: ل ينحصرُ فْي الجزئية، بل هو أح

ْءِه والَّظاهر أنهّم ليسوا بصدد التحديد. وبيان الجزاء، بل ببيان النَّظار، ْءِح شرو
ًا. ّتى قولهّم على مذهبنا أيض وأنّ ما ينبغْي أن يكون، وإذن يتَّأ

ٌء وإذ قد فرغنا من شراح مقولتهّم، فلنعرّج إلى أن العمالَ هل هْي أجزا
لليمان أام ل؟

ْءِن أام ل؟ ٌء لليما َأجْزا بحثٌ فْي أنّ العمالَ 
َلهُ الناسُ عقيداة. َنَّظرٌ جع ًا  ّنه أيض والَّظاهر أ

واعلّم أن إطَّلق اليمان على العمال مما ل يمكن إنكاره، فقد تواتر به
ُء أن اليمان هو التصديق الحديث. لكن صنيع القرآن على خَّلفه. فإنه ينبى
ْءِبرَ معه العمل، لنه تعالى كلما ذكر اليمانَ فْي القرآن وحده من غير أن يعت

َفهُ إلى القلُب، وظاهره أن فعل القلُب هو التصديق وحده. أضا
َطفَ عليه العمل الصالَّح فْي مواضع ل تحصى. ولو كان َع والثانْي: أنه تعالى 

ُيذكر بطريق العطف. ًا، فضَّلً عن أن  ذلك داخَّلً فيه، لكان مجرد ذكره عبث
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ًا ُعصااة، مقترن ًا لل والثالث: أنه سبحانه وتعالى ذكر اليمان فْي مواضع وصف
بالمعاصْي، فلو كانت الطاعةُ داخلةً فْي اليمان، لكانت المعصية منافيةً له

ْا}َ ُلو َت َت ْق ْءِنينَ ا ْءِم ْؤ ْلمُ ْءِمنَ ا ْءِن  َتا َف ْءِئ َطآ ْءِإن  َو ممتنعة الجتمااع معه. قال تعالى: {
) فوصف المقتتلين باليمان، مع أن تقاتل المؤمنين حراام9(الحجراات: 

ومعصية. وأجاب الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عطف القرآن،
ُعطفت عليه وقال: إن العمالَ وإن كانت داخلة فْي قوله: آمنوا، إل أنها 

ّنكتةُ غير ما ذكروها من أن ْذهَل عنه. وهذه ال َي ًء للبيان، ولئَّل  ًء واستيفا استقصا
العطفَ قد يكون من عطف الخاص على العاام، لنها ل تتمشّى ههنا. فإن
الخاصّ فْي مثله يكون أشراف، وههنا المعطواف هو العمل، وهو أدونُ من

اليمان. فالعطف ههنا لبيان الهتماام.
ًا، لئَّل فعلّم منه أن التخصيص بعد التعميّم، قد يكون لزياداة اهتماام الدنى أيض

ْءِل الجنة. وكَّلمه وإن كان ّدر له من مناز ُيحرام عما ق َهل عنه ذاهلٌ فيتركه، و ْذ َي
ًا دالً على فطانته، لكنّ المر هو كما قال الماام الهُماام، لن هذا الجواب متين

ّلمناه فْي العطف، لكنه ماذا يقول فْي آية أخرى؟ قال تعالى: {مَنْ وإن س
ْءِمنٌ}َ... إلخ (النحل:  ْؤ َو مُ ُه َو َثى  ْن ُأ ْو  َأ ٍر  َك َذ ًا مّن  ْءِلح ْءِملَ صَ ). فجعل اليمان97ََع

ًا. ًا للعمال، وليس فيها عطف قيد
ًا ُننكرُ أنه أيض بقْي الجوابُ عن إطَّلق اليمان على العمال فْي الحديث، فَّل 

ْءِق الكل على ْءِصرُ فيما قالوه، بل يجوز أن يكونَ من إطَّل إطَّلق، لكنه ل ينح
الجزء، كما فهموه. ويجوز أن يكونَ من باب إطَّلق المبدأ على الثر، كما
فهمنا، فالمبدأ هو اليمان، والعمل أثره. ولو انحصر المرُ فْي أنّ الحديثَ
ًاة له، بعطفها عليه، كان أطلق اليمان على العمال، والقرآن جعلها مغاير

ْولى. َل ُاع القرآن، والتَّأويل فْي الحديث، هو ا ّتبا ا
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ّداها القرآن، والحديث ورد على العتبار، لن القرآنَ يؤدي الحقيقةَ فالحقيقة أ
َذ ًا. فإن شئت أخ ُيراعيها أيض ُد على المصالَّح و َير ُيوفّى حقها، والحديث قد  و

الحقيقة كما هْي فَّل تجدها إل فْي القرآن. وقد رأيتُ أن القرآنَ ل يجعلُ
ٌء لليمان، فكانت حقيقة اليمان مغايراة للعمال. كما قلنا، ولما العمال أجزا
ًا ُيفرّطَ فيه مفرطٌ أزاحه الحديثُ وأطلق اليمان على العمال، تنبيه أمكن أن 
ًا لما قد يسبق من عطف العمال على اليمان من على أهمية العمال، وتَّلفي

ًا. وهذا صنيع الحديث مع المغايراة، بحيث ل تبقى لها سراية فْي زيادته أيض
ُيشكل عليه يزيحهُ. ُكه القرآن يَّأخذه الحديث، وما  ًا، فما يتر القرآن كثير

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

وبالجملة ل خَّلاف بعد المعان إل فْي التعبير، فإن كان إمامنا رحمه الله تعالى
ُدواة، فإن َلفٌ وق ّير تعبيرَهّم، وأخرج العمال عن حقيقة اليمان، فله فيه سَ غ

ًا إلى إطَّلق ذلك صنيعُ القرآن، فلو كان المحدثون اختاروا جزئية العمال نَّظر
ُهما، اليمان على العمال فْي الحاديث، فإمامنا رحمه الله تعالى اختار تغايرَ
ََّظرين أصوب؟ ّن ًا إلى تغاير القرآن بالعطف، فَّأي الفريقين أحق، وأي ال نَّظر

ْءِء إلى ْءِة الجزا ْءِنسبة العمال إلى اليمان كنسب ّلتيا والتْي إذا لّم تكن  وبعد ال
ُتهُ الكل، ول كنسبة الوراق، والعُروق، والغصان إلى الشجراة، فكيف نسب

ْءِة الصل إلى ََّظر الحنفية كنسب َن ّنسبة بينهما على  إليها؟ فالجواب: أن ال
ُاة َاة نابتةٌ من أصلها، ثّم الثمر الشجراة والشجراة إلى الثمراة، فكما أن الشجر
ُبت من اليمان، فهو المبدأ وهذه آثارها. من تلك الشجراة، كذلك العمال تن
وكما أن الثمارَ تبدو وتسقْط، تجْيء وتذهُب، كذلك حال العمال مع اليمان
ْءِفى السّمَآء}َ (إبراهيّم: َها  ُع َفرْ َو ْءِبتٌ  َثا َها  ُل َأصْ فتكون قد وقد. وقوله تعالى: {

ُاع هْي العمال، ولعل حديث شُعُب اليمان24 ُفرو ) فالصلُ هو اليمان، وال
ًا على الفرعية ل الجزئية. أيض

ّكمل إلى ْءِنسْبةَ العمال إلى اليمان كنسبة المُ فَّل أقول كما هو المشهور: أن 
ّكمل، ول أجعله فْي التعبير مكمَّلً لليمان، بل ل أحُب أن أقول: إنها كنسبة المُ
َاة من الشجراة الثمار، فتكون العمالُ ًا، فإن المقصود الثمراة إلى الشجراة أيض
ُبت منها. فالتعبير الوفى هو: ًا مع أنه أصل وهْي فراع تن ًاة، واليمان تابع مقصود

الصلية والفرعية.
َاة اليمان فْي المحشر، ووجدات صورَ ْد صور ْءِج ْءِع البالْغ لّم أ ّب ثّم إنْي مع التت
ُد فْي الخراة، ًا. وهو على ما أقول: إن العمالَ تتجس العمال كلها تقريب
وتتحولُ العراضُ إلى الجواهر. فدل على أن اليمان لعله منفصلٌ عن

ًا وحكمة» فما ّلّم «مُلئت إيمان ُيشير قوله صلى الله عليه وس العمال. وإليه 
صُُّب فْي صدره كان هو اليمان، وهو المصبوبُ حقيقة، وإنما العمال ثمراته،

والمقصود منها التيانُ بها، والحكمةُ غير العمل، وسيجىء تحقيقها.
نعّم، رأيت صوراة السَّلام واليمان فْي رواية مرسل عن قتاداة: أن اليمان
ُء يوام القيامة ويقول: أنت المؤمن، وأنا اليمان، فاغفر لمن كسبنْي، يجْي
ُء السَّلام ويقول: أنت السَّلام وأنا السَّلام... إلخ. ولكنه ل يدرى أنه ويجْي

َدار ََّظرٌ يفيدنا وهو: أن م َن ُاة اليمان وحده أو المركُب من العمال وههنا  صور
ُد فْي النار على الكفر. وإنما دخولُ الجنة على اليمان عند الكل، وكذا الخلو
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ُعلّم أن اليمانَ غير العمال، وأنها ْءُِب عن النار. ف ّن ْءِل أولً والتج العمالُ للدخو
خارجة عنه.
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والقول الفصل ما اختاره الشاه ولْي الله رحمه الله تعالى: أن لليمان
َدارُ الحكاام فْي الدنيا، ول ريُب أنه عباراة إطَّلقين: الول: اليمان الذي هو مَ

ُاة عن العتقاد فقْط. والثانْي: ما هو مدارُ للحكاام فْي الخراة، وهْي النجا
السرمدية، والفوزُ بالجنان بدون عذاب. ول ريُب أنه عباراة عن مجمواع

العمال والخَّلق، والله تعالى أعلّم بالصواب.
وهذا الذي عناه الغزالْي رحمه الله تعالى فْي «الحياء»: أن اليمانَ المبحوثُ

عنه فْي علّم الكَّلام ل يزيد ول ينقص. ولذا اتفقوا على تسليّم إسَّلام
ًا. وكذا اتفقوا على أنه ليس بمرتد ول كافر. وأما ّدق، وإن كان فاسق المص

اليمانَ المبحوثُ عنه فْي الحاديث، فإنه يزيد وينقص البتة.
ًا جعله ْءِكك، ومن جعله بسيط ّلْي المش ًا كالك َعله مركب وبالجملة من جَ

ًا، َاع ليس لفَّظي ْءِه على أفراده. فَّظهر أن النزا ْءِق ْد ْءِص كالمتواطىء، ل تفاوات فْي 
ٌد عن أئمة الدين، بل الختَّلاف فْي تحقيق حقيقة اليمان، أنها فإنه بعي

التصديق فقْط أو المجمواع، على حد نزاعهّم فْي مُسمّى الصَّلاة أنها اسّم
للمجمواع من الركان إلى الداب، أو اسّم للركان فقْط؟ وسيَّأتْي عن قريُب.

ْقصَان ّن ْءِاة وال َد ْكرُ الزّيا ْءِذ
واعلّم أن نفْي الزياداة والنقصان وإن اشتهر عن الماام العَّظّم، لكنْي متردد

ًا، وأما مانسُب إليه فْي ًا صريح فيه بعد. وذلك لنْي لّم أجد عليه نقَّلً صحيح
ّدثون على أنه ليس من تصنيفه. بل من تصنيف تلميذه «الفقه الكبر» فالمح
ْءِمّْي. أقول: ليس كما ْه ْءِخْي، وقد تكلّم فيه الذهبْي، وقال: أنه جَ أبْي مطيع البل

ُنسخ قال، ولكنه ليس بحجةٍ فْي باب الحديث، لكونه غير ناقد. وقد رأيت عداة 
ُتها كلها متغايراة. وهكذا «كتاب العالّم والمتعلّم» للفقه الكبر فوجد

«والوسيطين» الصغير والكبير، كلها منسوبة إلى الماام، لكن الصواب أنها
ليست للماام.

أما الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه وإن نسُب الزياداة والنقصان إلى
َطفَ إلى جانُب َع ّداة، فإذا  ْءِح ٌاة و ْورَ إمامنا رحمه الله تعالى، لكنّ فْي طبعه سَ
ُيؤمَنُ مثله من ُيحاشْي، ول  َطفَ ول يبالى، وإذا تصدى إلى أحد تصدى ول  َع

ًا. ونقل فْي ًا متبحر الفراط والتفريْط، فالتردد فْي نقله لهذا، وإن كان حافَّظ
ْلخْي عن النبْي صلى الله عليه َب «شراح عقيداة الطحاوي» بسند أبْي مطيع ال

ّلمما معناه: أن اليمان ل يزيد ول ينقص. قال ابن كثير: وفْي إسناده كلهّم وس
َبلخْي، فَّأسقطه مجروحون. ورأيتُ هذا الحديث فْي «الميزان» فْي ترجمة ال

الذهبْي. ثّم رأيت فْي «طبقاات الحنفية» تحت ترجمة: إبراهيّم بن يوسف
تلميذ أبْي يوسف، وأحمد بن عمران، أنهما كانا يقولن: بزياداة اليمان

ُبنْي. ْءِري َي ًا كان  ونقصانه، مع كونهما من كبار الحنفية. فهذا أيض
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ْدات أن أنفْي ْءِك ولما انعدمت النقول الصحيحة عن الماام رضْي الله تعالى عنه 
عنه تلك النسبة، غير أنْي رأيت أن أبا عمرو المالكْي نسبه فْي «شراح

الموطَّأ» إلى شيخ إمامنا حَمّاد، وهو من المتقنين المتثبتين فْي باب النقل،
فَّل مناص من تسليّم تلك النسبة أما المحدثون فكلهّم إلى أن اليمانَ يزيد

وينقص. وأثبت شْيء فْي هذا الباب عقيداة الطحاوي، فإنه كتُب فْي أوله أنه
يكتُُب فيه عقائد الماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى وأبْي يوسف رحمه الله

ُقونوي، وهو حنفْي المذهُب، تلميذ ابن كثير. تعالى. وأحسن شروحه شراح ال
ُيستفاد منه أن الماام رحمه الله تعالى إنما نفى الزياداة والنقصان فْي مرتبة و
ًا، وكيف ما كان سلمت القول المذكور. محفوظة، كما سيَّأتْي ولّم ينفْي مطلق

َاة والنقصان فْي اليمان يحتمل أربعةَ معانٍ: فنقول: إنّ الزياد
الول: الزياداة والنقصان فْي نفس اليمان.

والثانْي: الزياداة والنقصان فْي اليمان باعتبار التصديق.
والثالث: الزياداة والنقصان فْي التصديق، باعتبار انبساطه وانفساحه فْي

الصدر، ل باعتبار الحقيقة، فالنفسااح والنشرااح غير التصديق.
والرابع: الزياداة والنقصان فْي الصوراة اليمانية التْي هْي صورته، وهو

بالحقيقة راجع إلى الثالث. أما الزياداة والنقصان فْي التلبس بتلك الكلمة،
ًا، وهذا كالزياداة والنقصان فْي التلبس بالصَّلاة عند أبْي ّلٌّم عند إمامنا أيض فمُس

َياسر قال: سمعت َعمّار بن  داود فْي «باب ما جاء فْي نقصان الصَّلاة» عن 
ُكتَُب له إل ّلميقول: «إن الرجل لينصراف وما  رسول الله صلى الله عليه وس

َها». اه. ُف ْءِنصْ َها،  ُث ُل ُث ْدسُها، خمسها، ربعها،  َها، سُ ُع ْب َها، سُ ُن ْءِه تسعها، ثم ْءِت عشر صَُّل
ًا. ّبس بالكلمة أيض فهذا المعنى ل ننكر فْي التل

وبعد ذلك أقول إن الزياداة والنقصان فْي اليمان باعتبار التصديق، لّم يجر
ًا، فإن الكَّلام فْي أجزاء الشْيء بعد ًا ول إثبات البحث عنهما فْي السلف، ل نفي

َده المتكلمونَ من المتَّأخرين، وأول من التحليل، بحثٌ منطقٌْي. وإنما أوجَ
ْءِقَّلنْي. والكَّلام فْي السلف، إنما كان فْي زياداة َبا تكلّم فيه القاضْي أبو بكر ال

اليمان ونقصانه، سواء كان من تلقاء الجزاء أو من جهة السراية. وعلى هذا
فالبحث عنه فْي «صحيَّح البخاري» لغو.

ًا على طورهّم. فَّأقول: إن الزياداة والنقصان فْي إل أنْي أتكلّم عليه يسير
ًا، وإن لّم يتكلّم فيه اليمان بحسََُب نفس التصديق، مما يمكن عقَّلً قطع

السلف. وغاية ما ذكروه فْي النفْي أمران:
الول: أن التصديق ماهية من الماهياات، فلو قلنا بالزياداة والنقصان لزام
التشكيك فْي نفس الماهياات، وهو باطل. قلتُ: الستمداد فْي مثل هذه

المسَّألة بقواعد الحكماء مما ل يزول عنك عاره. فالعجُب من الشيخ ابن
الهماام رحمه الله تعالى كيف اتسمد به مع أن المسَّألة فْي نفسه باطلة عند

ّوزَ بحر العلوام التشكيك فْي الماهية بنوعيه، على أنه ًا. وقد ج محققيهّم أيض
ًا ًا ناقصة وزائداة بعين ذاك الدليل، لنها أيض ُاة أيض ٍذ أن ل تكون الصَّل يلزام حينئ

ْءِكرُه أحد. ماهية من الماهياات، مع أنّ الزياداة والنقصان فيها مما ل ين
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ّوز التشكيكُ فْي التصديق. لزاَم اجتماعه مع الشك، والثانْي: أنهّم قالوا: لو جُ
ًا، فَّل يكون ٌء من الشك بدله، فَّل يبقى منجي ٌء منه جاء جز لنه إذا انتفى جز

ًا. إيمان
قلت: وهو أفحشُ من الول، أل ترى إلى سواد الثوب فإنه أضعفُ من سواد
َداهة، ول يقول عاقلٌ إنه إذا كان أضعفُ لزاَم أن يكون فيه جزء من ُغرَاب ب ال
َله جزء من َء بد ٍء من التصديق أن يجْي البياض، فكذلك ل يلزاُم من فواات جز

ّد، وبنقص ُعدها عا َي َعرْض عريض، وفيه مراتُب ل  َد  ْءِضده. والحق أن السوا
ُع مراتبه ولّم تبق ٌء من البياض بدله، بل إذا نتفى جمي واحد منها ل يجْيء جز

ًا، وما داام مرتبةٌ من مراتُب السواد باقية، ل ُء البياضُ قطع مرتبة منه يجْي
ٌد فيه. ًأ من البياض موجو َيحُكّم عليه عاقلٌ أن جز

ونحوه نقولُ فْي تقسيّم الجسّم، بَّأن تقسيَّم الجسّم ليس إلى ما ل نهاية له
كما زعمه الفَّلسفة، بل ينتهْي إلى العدام، فإنهّم قالوا: إن التصال ذاتْي

للجسّم، فإذا فاات جميع التصالات فلينعدام الجسّم ل محالة على قولهّم، فإن
ارتفااع الذاتْي يستلزاُم ارتفااع الذاات ومنشَّأ غلطهّم: أن إعداام جميع التصالات

ُد ليس فْي طوق البشر؛ لنه فْي الحقيقة إعدااٌم للشْيء، والعدااُم واليجا
كَّلهما فْي يد المبدىء والمعيد، ل إله إل هو، فإذا لّم يقدروا على إعداام جميع
التصالات، فهموا أن تقسيّم الجسّم ل ينتهْي إلى نهاية، وليس كذلك، بل ليس

َتهَى التقسيّم، وانعدام ْن َنا. ولو استطعنا إفناء جميع التصالات ل ْءِت ُقدرَ هذا فْي 
الجسّم، إل أنه بيد الواحد القهار، ل شريك له هو يحيْي ويميت.

فكما أنّ الجسَّم ل يزالُ ينقسّم، ويطلق عليه الجسّم ما داام يبقى فيه اتصال
ُء العدام أصَّلً إل إذا فاات جميع مراتُب التصال، كذلك التصديق ل ما، ول يجْي

َقامَهُ ينتفْي إل بعد انتفاء جميع مراتبه. ول يلزاُم بانتفاء جزء منه أن يقواَم مَ
َعرْض عريضٌ. نعّم بفواات مرتبة بعدمرتبة، ًا  ٌء من الكفر، فإن اليمان أيض جز
ُء زمان ينتفْي فيه جميع مراتبه، ثّم يطرأ الكفر عليه البتة. ولكنا ل ندري يجْي
ُء زمان فواات جميعها؟ إل أنه نعلّم إجمالً أنه عدد هذه الجزاء، وأنه متى يجْي
ٍذ ينسلخ عنه اسّم اليمان. ًا ينتفْي فيه جميع مراتبه. وحينئ ُء وقتٌ ما قطع يجْي

ًا على أن هذا البحث لّم يجر فْي السلف، بل هو بحث عقلْي، ُتك آنف وقد نبه
َده المتَّأخرون من جانبهّم عقَّلً. والسلف إنما اختلفوا فْي نفس اليمان، ل أوج

ٍء منه بعد التحليل. فمن قال: إنه قول وعمل، ذهُب إلى الزياداة فْي جز
ًا فقد ًا، لنه إذا أدخل العمل فْي اليمان، فمن عمل عمَّلً صالح والنقصان أيض
ُيدخل َقصَ فيه انتقص إيمانه ل محالة على تحقيقه. ومَنْ لّم  َن تّم إيمانه. ومن 
ٌاة عن التصديق، لّم يلزام عليه ذلك. فَّأصل العمال فْي اليمان، بل جعله عبار

النزااع فْي إدخال العمال فْي مُسمّى اليمان، وإخراجها عنه، وإن اليمان أمرٌ
ّوبَ البخاري فيما بعد: باب أمور اليمان نعّم، من يجعل اليمان أو أمور. ولذا ب
ًا ل تكونُ له أمور عنده. ولذا ًا، ومن يجعله بسيط َكر له أمور ًا يلزمه أن يذ مركب

ُلولى، أي كون اليمان قيل: إن تلك المسَّألة ليست مستقلةً، بل من فرواع ا
قولً وعمَّلً.
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ًاة هكذا كنتُ أفهُّم تحقيق الختَّلاف، وإليه ذهُب أكثر الشارحين. ثّم رأيت زياد
َلة السلف، انقلُب منها المراد ففهمتُ حقيقة الحال، وهْي أنهّم قالوا: ُقو فْي مَ

اليمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فبان منه أنهّم قائلون بالزياداة
َتهّم هذه تدلُ والنقصان فْي التصديق الباطنْي، دون اليمان المركُب. فإن عبار

على أن العمال دخيلةٌ فْي ازدياد اليمان ونقصانه، وسبُب له، ل أنها داخلة
ًا فْي نماء التصديق واليمان، ل أنها أجزاء. فلّم يكن وإن لها سرايةً وتَّأثير

الخَّلل بالعمل عندهّم كقطع الغصن من الشجراة، بل كعدام سقيها بالماء، فَّل
ًا مخَّلً. ّينَ منه أن البخاري اختصر فْي نقل قولهّم اختصار بد أن تيبس. وتب
والحاصلُ: أن العمال على الشراح الول كانت كالصابع لليد، بخَّلاف هذا

الشراح، فإنها أسباب. وإن الختَّلاف على الول كان بحَسَُب الكمية، والن جاء
ًا، كما مر، البحث فْي الكيفية فقولهّم: اليمان قول وعمل يحتمل شروح

ٍذ صارات تلك وقولهّم هذا انحصر فْي السببية، وليس له شراح غيره. وحينئ
ًا ًا كان أو بسيط ْءِصر من فرواع الولى. فإن اليمان مركب َت ًا مستقلة. ولّم  أيض

يصلَُّح محَّلً لختَّلاف الزياداة والنقصان بهذا المعنى. ثّم الزياداة والنقصان بهذا
ًا، وهو ٌد وناقصٌ قطع ًا، فإن النفساخ والنشرااح زائ المعنى ل ينكره الماام أيض

المبحوثُ عنه فْي القرآن. وعليه يحمل ما تَّل المصنف من الياات.
وحاصل الخَّلاف على هذا التقدير: أن الماام العَّظّم رحمه الله تعرّض إلى

أمرٍ لّم يتعرض إليه السلف، فإنه تكلّم فْي مرتبة محفوظة، وهْي التْي يدور
sعليها أمر النجااة، وليس بعدها إل الكفر.

ًا، باعتبار مراتُب الكمال، والنفساخ، ًا، أو ناقص فالتصديق وإن كان زائد
ْءِث حصةً منه، وهو التصديق بمعنى والنشرااح، إل أن الماام الهُماام أفرز بالبح

َء. وإنما التفاوات فْي النشرااح ْءِء، والنتفا انتفاء الشك، ول تفاوات بين النتفا
ْءِتيَّلء. والسْ

قال الغزالْي رحمه الله: إن اليمان قد يطلق على اليقين، بمعنى انتفاء
ُيطلق ًا ل تقاام فيه المراتُب، وقد  النقيض، ول تفاوات فيه، فإن النتفاء رأس

ًا له وهو الكثر، وهذا هو ْءِه الجواراَح تابع ْءِل على استيَّلء اليقين على القلُب وجع
الذي فيه التفاوات، فوقع اللتباس بين المعنيين، فقيل ما قيل، فإما أن نقول:
كما قال الغزالْي، أي بتعدد الطَّلق فْي اليمان. أو نقول: إن الماام بحث فْي
ًا، ًا، كان أو مآلي ََّظرَ الفقهاء يتعلق بالخلود والنجااة، أولي َن جُزء من اليمان، لن 
بخَّلاف أنَّظار المحدثين، فإنها تقتصرُ على النجااة الكاملة الولية، ول يمكن إل

ْءُِب التصديق عما هو مدارٌ للنجااة، بالعمال الصالحة. فالفقيه يبحثُ عن مرات
ولو مآلً، ومن الكفر عما يوجُب الخلود. وهذا كالشهاداة، فإن الفقهاء إنما
يبحثون عنها باعتبار أحكامهّم فْي الدنيا، والذين تجرى عليهّم تلك الحكاام

َق الشهاداة فيه أعُّم وأعّم. قليلون، بخَّلاف ما فْي الحديث، فإن إطَّل
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ٍء فْي هذا الباب. قال: اليمان واحد، وأهله فْي أصله سواء، والتفاضل فْي شْي
ّتقى ومخالفة الهوى، ومَّلزمة التقوى... إلخ فجعل لليمان أصَّلً، الخشية، وال

وجعل الناسَ كلهّم فيه سواء، وهو الذي لو انحْط عنه اليمان لجاء الكفرُ
َنهُ، وأبقى التفاضل فْي أمور تتعلق باليمان من الخشية وغيرها. فاليمانُ مكا

بمعنى التقوى والخشية، يزيد وينقص، والناس يتفاضلون فيه على نص
الطحاوي نعّم، هناك أصلُ اليمان، وهو واحد، ول تفاوات فيه.

ومن ههنا علمت: أن هذا الختَّلاف ليس من باب النزااع اللفَّظْي على اصطَّلاح
ْأب المحصلين، فضَّلً عن الئمة المجتهدين، بل من َد المناطقة، فإنه ليس من 

ًا َطراٍف صحيَّح. وهذا أيض ْءِل ٍد  باب الختَّلاف فْي النَّظار، بمعنى أن هذا مؤ
ٍد ناجٍ عند آخر، َد واح ْءِحصةٌ صحيحة. والناجْي عن لطراٍف آخر صحيَّح. وعند كل 
وكذلك الهالك عند واحد هالك عند آخر. وإنما تعرض المااُم إلى تلك المرتبة،

ْءِف كان عباراة عن المجمواع، ولّم يكن هذا المجمواع لن اليمانَ عند السل
ّبه على َن ُي ُاة بانعداام جزء منه، فوجُب أن  ًا للنجااة، بحيث تنعدام النجا مدار

ّبه الماام على أن ًا كان أهّم، فن الحصة التْي يدورُ عليها أمر النجااة، وهذا أيض
ًا للنجااة المطلقة، بل هو مدارٌ للنجااة الولية. اليمانَ المركَُب ليس مدار

ًا فهو التصديق، ولذا لّم ينقل أحد فْي ُاة بانتفائه مطلق أما الذي تنتفْي النجا
لفظ الماام: بَّأن اليمان ل يزيد بالطاعة، ول ينقص بالمعصية. وهو النقيض

ُء الزياداة والنقصان، بمعنى السراية الصريَّح لما يقوله السلف، ويلزاُم منه انتقا
َد النفُْي على غير محل اليجاب. ْءِر َُّأو ًا للماام، ف ًا، ولّم يكن مراد والتَّأثير أيض

ُنقل عن السلف: إثباات الزياداة والنقصان مجمَّلً، فَّأوهّم ثبوتهما والحاصل: أنه 
باعتبار نفس اليمان، ثّم نقل عنهّم إثباتهما من تلقاء العمال، فتحققت

ًا، لّم يبق اليمان إل عباراة عن التصديق، السراية. وإذا كانت العمال أسباب
والزياداة فيه على طريق السلف ل تكون إل فْي نمائه ونوره، فانكشف المرُ

َلجَ به الصدر. وأن ما يزيد وينقص عندهّم هو انبساط اليمان، وللعمال َث و
ًا للشْي على مبدئه. ولو أرادوا جُزئية ًا إطَّلق سراية فيه، وهو تصديق أيض
العمال لقالوا: اليمانُ يتحقق بالطاعة وينعداُم بعدمها، فلّم يتوجهوا إلى

الجزئية، بل أرادوا به بيانَ سراية العمال وتَّأثيرها فْي اليمان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُعلّم أنه والماام لما لّم يقل: إن اليمانَ ل يزيد بالطاعة، ول ينقص بالمعصية، 
َيرد بنفْي الزياداة إل الزياداة فْي مرتبة محفوظة، ولذا لّم ينف الزياداة فْي لّم 
النبساط بالطاعاات، وإنما نفاها عن أصل اليمان الذي يحصل قبل العمال،

َاة والنقصانَ فْي الخشية والتقوى، كما مر عن الطحاوي رحمه وأبقى الزياد
ْءِرد اليجاب، فمعنى قوله: ل يزيد ول ْءِرد النفْي عين مو الله تعالى، فلّم يكن مو

ينقص: أي أصله، ومعنى قولهّم: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، أي بهائه
ْءِحصة صحيحة. ولذا صراح الحافظ ابن ونمائه، فَّأين الخَّلاف؟ نعّم أدى كلّ 

ًا من ُبد ْءِه من بدعة اللفاظ، فكَّأنه لّم يجد  ْءِت تيمية رحمه الله تعالى بكون مقول
تسليّم صحة مقولة الماام رحمه الله تعالى.
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ثّم رأيت فْي «الكشااف» من الماام الهماام رحمه الله تعالى نفسَه فْي
الجواب عن الياات التْي تدل على الزياداة والنقصان، أن اليمان كان يزيد فْي
ّلمباعتبار المؤمن به، لن الشريعة كانت تنزلُ زمن النبْي صلى الله عليه وس
ًا. أما إذا كملت الشريعة وتّّم الدين ولّم يبق احتمالٌ للنسخ ًا فيوم ُد يوم وتزي
والتبديل، استحالت الزياداة فيها، فَّل زياداة ول نقصان فْي اليمان بعد زمنه

ّلّم واستفدات منه أن اليمان عند الماام رحمه الله تعالى صلى الله عليه وس
ّلمبجميع ما جاء به. وتلك الراداة ٌاة على إطاعة النبْي صلى الله عليه وس إراد

ُذ عنها شاذ. فمعنى قوله: ل يزيد ول ْءِحُُب على جميع الشريعة، بحيث ل يش تنس
ًا دون بعض ينقص أن يدخل جميعُ المؤمن به تحتَ اللتزاام، ل أنه يلتزام بعض

آخر.
ًا للتزاام الجميع بحيث ل يزاد عليه شْيء ول ينقص منه فإذا كان اليمان إسم

ٌع إلى شْيء فكيف يزيد اليمان وينقص بهذا المعنى؟ فالنفْي بالحقيقة راج
المؤمن به دون اليمان. وإذن معنى قولهّم: يزيد وينقص أي اليمان بنفسه.

ومعنى قوله: ل يزيد ول ينقص أي باعتبار المؤمن به. وظاهر أنه ل تفاوات فيه
بين إيمان أبْي بكر رضْي الله تعالى عنه وبين إيمان أدنى مؤمن من أمته

ّلّم لن إيمان أدنى مؤمن يشتملُ على جميع الشياء التْي صلى الله عليه وس
يشتملُ عليها إيمان أبْي بكر رضْي الله تعالى عنه، فكما أن أبا بكر رضْي الله

ًا تعالى عنه التزام التيان بجميع الشريعة، كذلك أدنى مؤمنٌ من المة أيض
ّتقى التزام بجميعها، فَّل فرق فْي هذا المعنى. إنما الفرق فْي الخشية وال

َنه بهذا المعنى لترجَّح إيمانه، على جميع أمته. ومخالفة الهوى. فلو وزنت إيما
ونَّظيره ما روى الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: خرج رسول الله صلى

َتابان؟» قلنا: ل يا ْءِك ّلموفْي يديه كتابان، قال: «أتدرون ما هذان ال الله عليه وس
ْءِبرَنا فقال للذي فْي يده اليمنى: «هذا كتابٌ من رب ُتخْ رسول الله إل أن 
ْءِلهّم، ثّم أجمل على ْءِئ ْءِل الجنة، وأسماء آبائهّم، وقبا ُء أه العالمين فيه أسما
ًا»... إلخ فكما أن نفْي الزياداة َقصُ منهّم أبد ْن ُي ُد فيهّم ول  ُيزَا ْءِرهّم، فَّل  ْءِخ آ

والنقصان راجع فيه إلى من فيهما من أسماء أهل الجنة والنار، كذلك نفْي
الزياداة والنقصان عن اليمان راجع باعتبار ما فيه من الحكاام، وهْي المؤمن

بها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا. بقيت الصوراة المثالية فهْي زائداة وناقصة قطع

وإذا سمعت أن الختَّلاَف فيه اختَّلاف النَّظار فقْط، فلننَّظر أن أي النَّظرين
ًا للمجمواع لّم تتضَّح له مزية على أنفع، فنقول: إن اليمان إذا كان إسم

العمال فْي التعبير. ويتوهّم كون جميع أجزائه متساوية القداام. ولما كان
ًا لسائرها وأساسها اليمانُ من أسنى المقاصد، وأبرّ العمال، وشرط

ُيتوهّم مما قاله أحمد رحمه الله تعالى: أنه معاقداة، جعلناه ْءِدعامتها، ل كما  و
ًا بذاته، غيرُ منتَّظر إلى العمال، فَّل َتمَ َت ًا بنفسه، ومخ ًا عن العمال تام منفرد

ّد مع ًا مع غيره، فإن العلى ل يع ُتحّْط رتبته، بجعله مركب ُيخفف أمره، ول 
ْءِهرَ حقيقته فْي َّْظ ُي الدنى، والصل مع الفراع، والتابع مع المتبواع، فَّل بد أن 
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ًا، ويرى مكانه ومنزلته. ول يمكن إل بجعله منفصَّلً عن العمال، نفسه أيض
ًا. وإذا انفصل أصلُ اليمان لعَّظمة أمره عن العمال، فَّل يكون إل بسيط

ًا نَّظر صحيَّح. ًا نَّظر صحيَّح. وما قاله الماام الهماام أيض فما قاله السلف أيض
ّد متعلقاات الشْيء والفرواع َع ْبنى على النَّظر الجمالْي و ُي إل أنّ كَّلاَم السلف 

ُع ْءِة ويعطْي كل ذي حظ حَّظه، ويض مع الصل. وكَّلام إمامنا يكشف عن الحقيق
ُعلّم ًا. ثّم بعد التفتيش  كل شْيء مكانه. ول خَّلاف فْي الحقيقة كما مر مرار

أن هذه القوال لّم تصدر عنهّم فْي بيان العقيداة، وإنما هو من باب مقتضياات
ْءِة الخذين من اليمان التصديق ّد على المرجئ الحوال، لن السلف أرادوا الر

ّطوا العمال عن فقْط، والقائلين بَّأنه ل يضرُ مع اليمان معصية. فكَّأنهّم ح
ّد ُلوها؛ وجعلوها كالمطرواح فْي البين، وهذا جهل عَّظيّم فر ّط مرتبها، وع

ْوهَّم بجزئيتها وانتفاء اليمان السلفُ عليهّم واهتموا بذكر العمال، حتى أ
بانتفائها.

ٌق عَّظيٌّم مع فقالوا: إن اليمان يزيد بالطاعاات وينقص بالمعاصْي، فله تعل
َدها مؤثر فْي زيادته، ونقصَانها فْي نقصانه، فَّأين هؤلء َيا العمال، حتى إن ازد
من اليمان؟ فكَّأنهّم أرادوا بهذا القول أن ل يتهاون الناس فْي أمر العمال،

ًا لهل السنة والجماعة ولذا تواتروا بذلك القول، وتتابعوا عليه، حتى صارَ علم
عندهّم. ومن خالفهّم فْي هذا القول رَمَوه بالرجاء وغيره، لنهّم ابتلوا بهّم،

ًا َعمُوه معين ْءِبهّم، وز فمن خالفهّم ولو فْي التعبير، أدخلوه فْي زمرتهّم وحز
ًا لهّم. ونصير

ثّم جاء إمامنا العَّظّم رحمه الله تعالى ورأى فْي زمنه فتنة العتزال
ّد على والخروج، وكانوا يقولون: إن مرتكُب الكبير مخلد فْي النار، فَّأراد الر
ْءِر اليمان والمعطين العمال ما ليس لها بحق، فلو هؤلء المتوغلينَ فْي أم

ًا كما قال السلف لكان إعانة لهّم فغير عنوانهّم، فقال: قال: فْي مقابلتهّم أيض
إن اليمانَ ل يزيد ول ينقص، فالعمال ليس كما قلتّم، بل هْي وإن كانت أهّم

ًا أمرٌ مستقلٌ وليس ًا ليس بهينٍ، فهو أيض فْي نفسها، إل أن أمرَ اليمان أيض
ٌد طولَ عمره، وكان بتابع، بل أصلٌ وعليه يدور أمر النجااة. فلو لّم يعمل أح
ْءِه: ل إله إل الله، دخل الجنة، ل كما قلتّم: إن الرجل لو آمن وصدق ْءِم آخرُ كَّل
أي تصديق، ثّم صدرات عنه كبيراة ل يغفر له فجعل العمال كالمطرواح فْي

العباراة فقْط، دون الحقيقة ليَّظهرَ استقَّللُ اليمان وتماميته بدونها، فَّأراد أن
ٌد من عباراة السلف، فيجعل العمال ْءِة الحال لئَّل ينخداع أح يكشفَ عن حقيق

داخلة فْي اليمان، مع أنها كانت دخيلة، فينفْي النجااة بترك العمال.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْقصَان ّن ْءِاة وال َياد ْءِث الزّ َبحْ تتمّةٌ فْي 

وليعلّم أن القرآن ل يدل بمنطوقه إل على زياداة اليمان، أما على نقصانه فَّل،
إل أن يؤخذ عنه باللزوام، ويقال: إن اليمان إذا ثبتت فيه الزياداة أمكن فيه

ًا. وعند أبْي داود حديث فْي كتاب الفرائض، عن معاذ رضْي الله النقصان أيض
ُد ول ّلمقال: «السَّلام يزي ًا: أن النبْي صلى الله عليه وس تعالى عنه مرفوع

ْقصُ». واستدل منه معاذ رضْي الله تعالى عنه فْي قصة التوريث ونحوه. َين
روى الزّبيدي عن أبْي حنيفة رضْي الله تعالى عنه: أن اليمان يزيد ول ينقص،
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ولعله كَّلام فْي مرتبة محفوظة، كما هو ملحظ الماام، وهْي التْي تقبلُ الزياداة
ًا، فالتبااع باعتبار النبساط والنشرااح، فلو كان مجرد التبااع فْي التعبير شيئ

بلفظ الحديث أولى كما رُوي عن الماام رضْي الله تعالى عنه.
محل اليمان

ُنسُب إلى الماام الشافعْي رضْي الله تعالى عنه أن اليمان محله القلُب،
ّدماغ، كما فْي «مجمع البحار» ُنسُب إلى إمامنا رحمه الله تعالى أنه فْي ال و

ول أعتمد عليه، لنْي لّم أجد تلك النسبة فْي أحد من كتُب القدماء، مع أن فْي
كتاب الجنائز من «الهداية»: أن الماام إنما يقوام حذاء الصدر، لن اليمان فْي

القلُب، فدل على كونه محلّ اليمان عند الحنفية.
ّدماغ. قلت: وذهُب الطباء إلى أن العلوام فْي ال

َداع القرآن فْي غير واحد من الياات أن اليمان فْي القلُب وقد تحقق وصَ
ّدماغ، ولقلة الفصل بين ْءِهرُ هو ال ْءِدنَ اليمان هو القلُب، والمَُّظ ْع عندي أن مَ
النبعاث من القلُب وظهوره فْي الدماغ قيل: إن اليمان فْي الدماغ. وإنما
َاع فْي غير واحد من الياات َد اضطرراُت إلى التَّأويل المذكور، لن القرآن صَ

بكون محله هو القلُب، وإذن ل أصرفها عن ظاهرها.
فائداة: واعلّم أن القلَُب كَّأنه إنسانٌ صغير بين جَنبْي النسان الكبير، عليه

ًا. ووجهه ْءِه، وفساده، وقد خلقه الله تعالى منكوس ْءِح ْءِه، وصَّل ْءِم مدارُ صحته، وسَق
على ما ظهر لْي: أن الله تعالى خلق الخلق على أنحاء: فمنه ما هو شاخصٌ

من التحت إلى الفوق كالشجر. فإن أصله فْي الرض وفرعه فْي السماء.
ْلق متوسْط. وأما النسان ومنه ما هو منبسْط فْي العرض كالحيواناات، فإنها خَ

فإنه لما هبْط من السماء إلى الرض صارَ خلقه كله من الفوق إلى التحت،
ُلهُ نحو الفوق على خَّلاف شاكلة الشجراة، فإن أصلها فإن رأسه الذي هو أص

ُؤها كلها إلى التحت كاليدين، والرجلين، والشعار، فْي الرض وتنحدر أعضا
ًا إلى التحت، ففْي خلقه إشعار بكونه ٍذ ناسُب أن يكونَ القلُُب أيض وحينئ

ُكهُ فْي ْل ْءِم ًا، على خَّلاف شاكلة سائر الخلق، ثّم جعله فْي اليسار ليكون  ْلوي ُع
اليمين.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

وأما محل المعرفة فذهُب المصنف رحمه الله تعالى: إلى أنها فْي القلُب.
أقول: المعرفة أقرب من العلّم وليست بإيمان، بل هْي من مقدماته. وقال

المعتزلة: إن المعرفة الحقة اليقينية شرط لليمان كما مر، لنه ل إيمان
عندهّم إل بالستدلل المفيد للقطع. وعندنا يكفْي له الجزام وإن حصل

َياض: أن ْءِع ْءِضْي  بالتقليد، والستدلل غير ضروري. ونقل النووي ههنا عن القا
اليمان يزيد وينقص لزياداة المعرفة ونقصانها، فدل على أنها غير اليمان،
ٍذ تردد النَّظر فْي محلها هو القلُب، أو الدماغ. نعّم، ًا. وحينئ وهذا صحيَّح جد

المعرفة المكتسبة التْي تحصل بعد الرياضاات، وهْي اليمان الكامل، ل شك
أن محلها القلُب. وعلى هذا لو قال المصنف رحمه الله فْي الترجمة التية:

وإن اليمان فعل القلُب، لكان أحسن.
واعلّم أن الرّواح: طبعْي، وحيوانْي، ونفسانْي، ومحل الول: الكبد، وفعله

ْءِدن الثالث: الدماغ، وفائدته ْع التغذية، ومحل الثانْي: القلُب وفائدته الحيااة، ومَ
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ْءِحسّ والحركة والرواح عندي بعد المعان واحد، وإنما تعددات أسماؤه باعتبار ال
الختَّلاف فْي المواطن. ثّم إن الطباء حرروا عشراة آلاف حكمة فْي البدن

ًا حكمة، وقد ذكرتها. ُكوسَ النسانْي، غير أنهّم لّم يذكروا لكون القلُب من
والعلّم عند الله العليّم الخبير.

ْيمَان ْءِل َبةُ بين السَّْلام وا ّنسْ ال
ّنسَُب الثَّلث من الربع، غير وقد جوّز الغزالْي رحمه الله تعالى بينهما ال

ّوانْي: أن السَّلام ّد العموام من وجه، باعتباراات مختلفة، ويقرُب منه ما قال ال
ّتلفظ بالشهادتين، والقرار بما يترتُب عليهما. هو النقياد الَّظاهري، وهو ال

والسَّلام الكامل الصحيَّح ل يكون إل مع اليمان، والسَّلام الَّظاهري قد ينفك
ْا ُلو ُقو ْءِكن  َل َو ْا  ُنو ْءِم ْؤ ُت ّلّْم  ُقل  ّنا  ْعرَابُ ءامَ ْ ْءِت ال َل َقا عن اليمان، قال تعالى: {

َنا}َ (الحجراات:  َلمْ ْءِه فَّل ينفكُ عن14َأسْ ّل ) وأما السَّلام الحقيقْي المعتبر عند ال
َوضَََّح لدي: أن اليمان يتدرج من القلُب إلى الجواراح، على اليمان. وما 

ًا، فإن ظهر اليمان على الجواراح، ًا وإياب عكس السَّلام، فهما فْي مسافة ذهاب
ورسخ السَّلام فْي القلُب فهما واحد، وإن بقْي اليمان فْي القلُب واقتصر

السَّلام على الجواراح فهما متغايران.
ْءِام إلى الباطن نسبةَ الحسان. كما ْءِد المسافة وسراية السَّل وأعنْي باتحا

ُاة التْي هْي من سيجْيء فْي حديث جبريل: «أن تعبد الله كَّأنك تراه» فالعباد
الجواراح، إذا حصلت بحيث يجد العبد ربه بمرأى عينيه، فهذه أماراة على اتحاد

ْءِة القلُب، فإذا اجتمعت تلك الرؤية مع المسافتين، فإن تلك الرؤية من صف
ُنهُ عينَ إسَّلمه، ٍذ صار إيما خشواع الجواراح، فقد اتحدات المسافتان، وحينئ

ْءِه، ل فرق بينهما، وإل فالسَّلام على جوارحه واليمان فْي ْءِن وإسَّلمهُ عينَ إيما
َيرْق هذا إلى ظاهره، والله تعالى أعلّم قلبه، لّم يسر ذلك إلى باطنه، ولّم 

بالصواب.
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ُقصُ، أو ل، وإن َفرَغنا من بحث التصديق، وأنه علٌّم أو عمل، يزيد وين وإذ قد 

محله ماذا؟ إلى غير ذلك من المباحث، فالن نذكر: معنى الضروراة، والتواتر
وماذا أراد منهما المتكلمون، وماذا قصّر فيه القاصرون، فنقول:

ُق بها ّل َتع َي ْءِاة وما  بحثٌ فْي معنى الضّرورَ
ّلمبَّل ُنهَا من دين النبْي صلى الله عليه وس ُيعراف كو والمراد من الضروراة ما 
دليل. بَّأن تواتر عنه واستفاض، حتى وصل إلى دائراة العوااّم وعلمَهُ الكوااّف

ْءِام َله لعد ًا، فإن جه ْءِن رأس ّدي َفع لتعليّم ال َيرْ منهّم، ل أن كَّلً منهّم يعلمه، وإن لّم 
ْءِه فْي تعليّم الدين، وعلمته العامّة، فهو ضروريّ كالواحدانية، والنبواة، ْءِت رغب

وختمَهَا بخاتّم النبياء، وانقطاعها بعده، والبعث والجَزَاء، وعذاب القبر سُمّْي
ٍد يعلّم أن هذا المر مثَّلً من الدين. وإن كانت متوقفةً فْي ًا لن كلّ واح ضروري

نفسها على النَّظر والستدلل، كالتوحيد، والنبواة، والبعث والجزاء، فإن كلّ
ًا فْي نفسه، لكن كونه من دينه صلى الله عليه واحد منها وإن كان نَّظري

ّلممعلواٌم بالضروراة. وكذا ل يريدون بالضروراة أن التيانَ بها بالجواراح ل بد وس
َتوهّم. ُي منه كما 
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ًا، يكفر جاحده، ول يجُُب التيان به ٍء وإباحته ضروري فقد يكونُ استحبابُ شْي
ُاة فْي الثبوات عن حضراة الرسالة وفْي كونه من الدين، ل كالسّواك، فالضرور

من حيث العمل، ول من حيث الحكّم المتضمن، لن الحديث قد يكون
ّلمضروراة، ويكون الحكّم ُيعلّم ثبوته عنه صلى الله عليه وس ًا، و متواتر

ًا من حيث العقل، كحديث عذاب القبر، ثبوته عنه صلى المتضمن فيه نَّظري
ُيعلّم أن اليمانَ هو ّلممستفيض، وفهّم كيفية العذاب مشكل. ول الله عليه وس

ًا، ّلموإن لّم يكن متواتر التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وس
َقصَرَه من المتكلمين على ُؤ من كل دين سواه.ومن  ْءِه، والتبر ْءِم والتزااُم أحكا
َفنهّّم هو القطعْي، ل أن المؤمنَ به هو القطعْي َاع  الضرورياات، فلن موضو

فقْط. نعّم، التكفير عندهّم إنما يكون بجحوده فقْط. وأما الفقهاء فإنهّم
ّفرون بإنكار َك ُهّم ي ًا، بخَّلاف المتكلمين. ولذا ترا يبحثونَ عن أخبار الحاد أيض

ّد ُفوا اليمانَ بالح ٍذ كان النسُب للفقهاء أن ل يعرّ ًا، وحينئ المر الَّظنْي أيض
َد الضروراة يناسُب موضواع المتكلمين دون الفقهاء. المذكور، لن قي

والمناسُُب لهّم أن يقولوا: هو العتقاد بما جاء به النبْي صلى الله عليه
ًا. ًا فَّظن ًا، وإن ظن ًا فقطع ّلمإن قطع وس

ّبهُ َن ْءِجَُب لكفر الرجل فْي نفسه، هو إنكار قطعَْي. وأما المُ والسرُ فيه أن المو
ّبههُ على أن إنكارَ أمر كذا، ُين ًا، ف ًا آحادي للمُفتْي فْي تكفيره، فقد يكون حديث
ّد ًا ع ًا، ومثاله: أن رجَّلً عالم كفر. ثّم ل يكونُ ذلك المرُ فْي الواقع إل قطعي
ْدخله فْي ُي َفلَ عن بعضها، فلّم  َغ َهلَ و َذ المتواتراات والقطعياات وفهرسها، و
ُأخر، فَّأدخله بقول ذلك ّبه على قطعياات  ذلك الفهرس، فجاء واحد آخر ون

ٍد للقطعْي. فهكذا المرُ ههنا لّم ّبه بقول واح َن َت الواحد فْي هذا الفهرس، فقد 
ُذ مسَّألةَ التكفير ُفر الرجلُ إل بإنكار قطعْي فْي نفسه، لكن المُفتْي قد يَّأخ ْك ي
ْءِر على الَّظنْي بَّل خطر، لن الَّظنّ فْي طريق ُء التكفي من خبر واحد، فيجوز بنا

ّفر. ْءِر المك ْف ُك ْءُِب ل ْءِج ْءِر المو العلّم بالحكّم، ل فْي أم
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ًا إلى ًا إلى حقيقة الشْيء، ل نَّظر وهذا كإثباات الفرض والحراام بالقياس، نَّظر
ًا، ّلمينَ يكون قطعي ًا. نعّم، تكفيرُ المتك ْءِه، أو كالجمااع المنقول آحاد ْءِت طريق ثبو

ًا فْي المسَّألة ْءِة خَّلف ًا، فليس هذا فْي الحقيق وتكفير الفقهاء قد يكون ظني
ْعلُ المكلف، وكثير من ْءِف وإنما هو اختَّلاف الفن والموضواع، فموضواع الفقهاء 

مسائلهّم ظنْي. وموضواع المتكلمين القطع، فلو تكلّم متكلٌّم فْي الفقه
ُكّم به إل بعد َيحْ ْءِن المتكلمين، ل  ْءِر، ولو ذهَُب فقيهٌ إلى ف يوافقهّم فْي التكفي

إنكار القطعياات.
ُتر َوا ّت أقسَااُم ال

ثّم إن التواترَ قد يكونُ من حيث السناد وهو معرواٌف، كحديث: «من كذب
ًا فليتبوأ مقعده من النار». fعلّْي متعمد

ًا وقد يكون من حيث الطبقة كتواتر القرآن، فإنه تواتر على البسيطة شرق
ًاة، وتلقاه الكافةُ عن الكافة، طبقة عن ًا وقراء ًاة، حفَّظ ًا وتَّلو ًا، درس وغرب

طبقة، فهذا ل يحتاجُ إلى إسناد معين، يكون عن فَّلن عن فَّلن. وقد يكون
تواترَ عملٍ وتوارث، بتواتر العمل على شْيء من لدن صاحُب الشريعة إلى
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يومنا هذا، كالسواك. والرابع: تواتر القدر المشترك، كتواتر المعجزاات، فإن
ًا، كسخاء حاتّم، ًا، لكن القدر المشترك متواترٌ قطع مفرداتها وإن كانت آحاد

ُع أقسااٌم ًا. وقد يجتم ًا، إل أن سخاءه معلواٌم متواتر فإن أخباره وإن كانت آحاد
منها فْي شْيء واحد.

َتها فرضٌ، وتحصيل علمُها وعلى هذا نقول: إن الصَّلاة فريضةٌ، واعتقاد فريض
َته فرضٌ، لنه ُد سني َواك سنةٌ، واعتقا َها، والسّ ُل فرض، وجَحدها كفر، وكذا جه

ْءِحرمانٌ، ُه كفرٌ، وجهلهُ  ًا بَّأنحاء التواتر وتحصيل علمُهُ سنةٌ، وجحود َبتَ متواتر َث
َقاب. ْءِع َتابٌ أو  ُكه ع وتر

ْءِة َب ُنخْ ثّم إن التواترَ يزعمه بعض الناس قليَّلً، كما نقله الحافظ فْي «شراح 
ْءِعزّاة فيه، ولّم يَّأتوا إل بمثال ْءِمثاله، وبعضهّم ادعوا ال ْءِفكر»: أن بعضهّم أنكروا  ال

أو مثالين. وهو على ما قلت كثير فْي شريعتنا، بحيث يفوات عنه الحصر،
ْءِرسَه، ولكن ربما يذهل النسان عن التفاته، فإذا التفت ويعجزُ النسان أن يفه

ّنبه عليه. ُي ًا كالبديهْي، وهذا مما ينبغْي أن  إليه رآه متواتر
ْفر ُك ْقسَااُم ال َأ

ْءِر اليمان ٍر من أم هذا آخرما أردنا تحريره فْي هذا المقاام، لتكون على ذك
ْءِاف فيه، ثّم يَّأتْي عليك أشياء فْي أثناء الكَّلام. وسنقررها فْي ْءِع الخَّل ومواض

مواضعها إن شاء الله تعالى.
ُلهُ بالمعنى وقد علمتَ أنّ الكفرَ بالمعنى اللغوي، ل يقابل اليمان. نعّم، يقاب

ٍاة، ونفاقٍ، فمن لقيه َد َن ٍد، ومعا ٍر، وجحو ّي: وهو كفرُ إنكا ْءِد ْءِح َوا الشرعْي. قال ال
َفر له. ُيغ بشْيء من ذلك لّم 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

أما كفر النكار: فهو أن يكفر بقلبه، ولسانه، ول يعتقد بالحق، ول يقر به.
ُيقرُ بلسانه، ككفر إبليس، َق بقلبه، ول  وأما كفر الجحود: فهو أن يعراف الح

ْءِه}َ (البقراة:  ْءِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ُهّم مّا  َلمّا جَآء َف ) يعنْي كفر89ُوهو قوله تعالى: {
الجحود.

ْءِه، ول يقبلُ ول يتدينُ به، ْءِن وأما كفرُ المعانداة: فهو أن يعراَف بقلبه، ويقرّ بلسا
ْءِر أبْي طالُب. ككف

ْءِه، ويكفرَ بقلبه. ْءِن ّنفاق، فبَّأن يقرّ بلسا وأما كفرُ ال
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َلى خَمْسٍ» َع ْءِلسَّْلاُم  ْءِنَْي ا ُب ّلّم « ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن ْءِل ال ْو َق َو ْءِن  ْءِليمَا باب ا

ُينبه لما أراد المصنفُ رحمه الله تعالى أن يعدد أجزاء اليمان، ناسُب له أن 
ّلمهذا: ّدر الباب بقول النبْي صلى الله عليه وس ْءِه، فص ْءِئ أولً على أهّّم أجزا

ْءِه على ْءِئ ْءُِب اليمان صراحة، واحتوا ّك َترَ ْءِظ البناء الدالّ على  لشتماله على لف
ْءِس فْي الحديث، وإل َهر وجهُ تخصيصُ الخم َظ ْءِء اليمان، ومن ههنا  أهّم أجزا

ًا. ُيطلق على أحكاام مشروعة غيرها أيض فالسَّلام 

َق، الموافقُ للباطن، فاندرج تحته ّدعى أنه(قول) وأراد منه القولَ الصاد ثّم ا
ُيعلّم ْءِظ السّلف: «عمل». ول  ًا. و(فعل) وهو غير العمل، وفْي لف التصديق أيض
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ُنسخ ْءِظ السلف، مع أنّ الظهرَ هو العمل، وقد وقع فْي بعض  ْءِر لف ما وجهُ تغيي
َئيه من البخاري لفظ: «العمل» مكان: «الفعل» وكَّأنه استقى دعواه بجز

ُبنْي السَّلام على خمس» لنه صلى الله عليه ّلّم « قوله صلى الله عليه وس
ْءِس القول والعملَ. ّلمفصّلَ فْي الخم وس

فثبت: أن السَّلام واليمان عنده واحد: (يزيد وينقص) وقد علمت أن لفظَ
ْءِخَّلً، ًا مُ السلف: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واختصره البخاري اختصار

فإن الصّلة فيه دالةٌ على السّراية، ول يَّظهرُ منها معنى الجُزئية، فيكونُ
ْءِعه، إل أن يقال: إنّ المصنف رحمه الله ْءِض الستشهاد من كَّلمهّم فْي غير مو
ٍذ معنى قولهّم: يزيد بالطاعة، أنّ َذ الباء فْي قولهّم للتصوير، وحينئ تعالى أخ

ّنحااة، إل أنه ُد عند ال اليمان يزيد، أنْ يطيعَ ربه، وهذا المعنى وإن كان ل يوج
مستعمل فيما بين المصنفين.

أما الجوابُ الجلْي عن الياات المتلواة: فلن التمسك بها فْي غير محله، لكونها
فْي شَّأن الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم، وإيمانُ جميعهّم كان كامَّلً، فَّل

معنى للزياداة والنقصان فْي نفس اليمان فْي حقهّم، فإن أراد الزياداة
ًا. وقد مر أن نورَ اليمان ُه أيض ْءِكرُ ْن ُن والنقصان باعتبار النور والنفساخ، فَّل 
ْءِهّْم}َ. وليراجع له ْءِن ْءِإيمَ َع  ًا مّ ْءِإيمَن ْا  ُدو َدا َيزْ ْءِل ُكهُ بقوله: { ًا عنده، فصَّح تمس أيض

ًا. والمعنى على الول: أنهّم كانوا ًا ومستقر َعلَ الَّظراَف لغو «الكشااف» فإنه جَ
على إيمان ثّم زاد عليه إيمان، ولحق بإيمانهّم السابق. وعلى الثانْي: أنهّم

ًا مع كونهّم متلبسّينَ باليمان من قبل. زادوا إيمان
َبل الحنفية. وحاصل ما أجابه ْءِق ولما دلت الية على زياداة اليمان، أجاب من 
َاة فيها راجعةٌ إلى المؤمن به فإن القرآن كان عن مثل تلك الياات: أنّ الزياد
ًا، فإذا ًا والحكااُم تنزلُ تدريج ًا نجم ّلمنجم ينزلُ فْي زمنه صلى الله عليه وس

ْؤمَن به، ُاة كانت فْي الحقيقة فْي المُ َنزَلَ حكٌّم وآمن به زاد إيمانه، وهذه الزياد
َبه إلى الماام العَّظّم رحمه َنسَ ّبر عنها بزياداة نفس اليمان. وهذا الجواب  فع

الله تعالى. قلتُ: وهذا إن صَّح عن الماام رحمه الله تعالى فليس فيه أن أراد
ّي عن ابن ُد بيانُ معناها عنده، كما هو مَرو به توجيه تلك الياات، بل المرا

عباس رضْي الله تعالى عنهما فْي «العمداة» و «الفتَّح» فْي تفسيرها.
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ّية رحمه الله تعالى، قلتُ: ويتضَُّح معناها كلّ التضااح مما فصلها به ابن تيم

ّلمكانوا على نحوين، فقال ما حاصله: إن الناسَ فْي عهده صلى الله عليه وس
ُعرض عليه السَّلام إجمالً، آمن به، ثّم إذا أتت عليه المصائُب، الول: مَنْ إذا 

ُنهُ، نحو قول ُه، ول ينطلق لسا ُق صدرُ والعمالُ الشّاقة، جعل يتَّأخرُ ويضي
ْلحَرّ}َ... إلخ (التوبة:  ْءِفى ا ْا  ْءِفرُو َتن 81ًبعضهّم: {لَ  َتال ْءِق َلُّم  ْع َن ْو  َل ) وبعضهّم: {

ُكّْم}َ (آل عمران:  َن ْع َب ّت ّ َبتَ عليه، ولّم167ل َث )، والخر: من كان آذا آمنَ مراة 
ًا، فهذا ًا، وتسليم ًا، واستقامةً، وإيمان ًاة، وثبات ّد ْءِش ُه الدوائر والخُطوب إل  ْد تز
ّتضَُّح ْءِّم هذا التقريرُ ي ًا مَعَ إيمانه، وسبقت له السوابق. فبض الذي زاد إيمان

ُتونَ ًا كانوا يثب ٍذ: أنهّم عند نزول الحكاام تدريج الجواب الول، وحاصله حينئ
ْلزَل إيمانهّم من حمل المشاق، بل ل ُيزَ على اليمان، ل تعتريهّم شبهةٌ ول 

َنزَلَ حكٌّم ُبهّم منشرحة، بخَّلاف الطائفة التْي آمنت وجه النهار، فإذا  تزال قلو
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وشق عليها، كفرات فْي آخره فالبقاء على اليمان مع تحمّل الشدائد فْي
سبيل الله هو مصداق الزياداة، والتَّأخر عنه هو المُسمّى بالنقصان.

َدى}َ ولما كان الهُدى، والسَّلام، واليمان، والدين، والتقوى، كلها ُه ُهّْم  َنا ْد ْءِز {و
ُكهُ من زياداة الهدى على ًا عند المصنف رحمه الله تعالى، صَّّح تمس ًا واحد شيئ

ًا، كالمعنى ًا، ل مفهوم َداق ْءِمصْ ٌاة  ّلها متحد زياداة اليمان، ومراده أن هذه ك
ّلها ألفاظٌ مترادفة، فإنه ًا، ل أن ك ٌاة مصداق والمفهوام والمدلول، فإنها متحد

ْءِد ْءِات واتحاد الوجو ًا، وهو أضيقُ من اتحاد الذا باطلٌ، لن اتحاد المفهوام نادرٌ جد
ًا ومتغايران ّتاام، فإنهما متحدان ذات ّده ال كليهما. كما ترى فْي النسان وح

ْءِد الذاات. والمفهوام كليهما، فإنه ُد الوجود فهو أوسع من اتحا ًا. أما اتحا ُهوم ْف مَ
يمكنُ مع تغاير الذاتين، والمفهومين، كما قال ابن سينا فْي الجنس والفصل،

ًا. واعتراض المَُّلّ حسن ساقْط، ًا، مع التحاد وجود فإنهما متغايران ذات
ْءِرد به َي ّية، لّم  ْءِه فليراجعه فْي موضعه، وما قاله الشعري: إن الوجود عينُ الما

المفهوام، بل الوجود الحقيقْي.
ًى، ثّم زاد ًا على هد ًدى}َ يعنْي كانوا من قبل أيض ُه ْا  َدو َت ْه ْءِذينَ ا ّل ّلهُ ا ُد ال ْءِزي َي َو }
ْءِهّْم}َ أي كانوا من ْءِن ْءِإيمَ َع  ًا مّ ْءِإيمَن ًدى من عنده، كما مر فْي قوله: { الله عليه ه
ٌد أنهّم إذا ًا، وفيه احتراس لئَّل يَّظنّ أح ًا على اليمان، ثّم زيدوا إيمان قبل أيض

ًا. ْءِمنْ قبلُ أيض ًدى  ًا، فلعلهّم لّم يكونوا على ه ًدى وإيمان ُدوا ه ْي ْءِز
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ًا ْءِاة له، والغرضُ منه أنهّم فعلوا شيئ ْعلهُّم، والهدى كالثمر ْءِف ثّم اعلّم أن الهتداء 

ْءِهّْم، من عنده، ْءِل ًا من جنس فع ّد والجتهاد، ثّم زادهّم الله شيئ ْءِج واكتسبوه بال
ّنةً عليهّم وكرامةً لهّم. قال الشيخ ناصر الدين بن المنير: وكذا يكونُ فْي ْءِم
ْقمَةً ْءِن ْءِه ثّم يزاد عليه كفر،  ْءِب ْءِه، وكس ْءِل ًا، فبعض الكفر يكون من فع الكفر أيض

ُد من قوله تعالى: ًا. ويمكنُ أن يكونَ هو المرا عليه وسخطةً عنه، ليزداد كفر
ّلهُ مَرَضًا}َ (البقراة:  ُهُّم ال َد َفزَا ْءِهّم10{ ْءِب )، أي كان مرضٌ فْي قلوبهّم من كس

ًا على مرضهّم. ُدوا مرض ْي ْءِز من قبل، ف
ًا ٍام أيض ْءِات قد ُيطلق على ثبا ُيعلّم منه أن اليمان  ًا}َ و ْءِإيمَن ُهّْم  َد َفزَا ُهّْم  ْو َفاخْشَ }

ًا}َ اليمان هو تبجيل الذاات، والتسليّم، هو التصديق بالقول، ْءِليم َتسْ َو ًنا  ْءِإيمَا }
ّلق اليمان إن يعنْي إيمان ذاات كاماننا أو تسليّم باات كاماننا وتفصيله: أن متع
ٌاة عن ّلقه الذاات، فهو عبار ٌاة عن التصديق. وإن كان متع كان العقائد، فهو عبار

ُينهى. ُيؤمر و تبجيلها، أي اتباعها فيما 
(والحُُب فْي الله والبغض فْي الله من اليمان) ولعل الحُّب والبغض من
الحوال، لنهما فْي الكثر غيرُ اختياريين، ثّم استدل المصنف من لفظ:

«من»، فإنه للتبعيض، فدل على الجزئية. ونحن نقول: إنها لَّلبتداء والتصال
ْءِة هارونَ من موسى»، ّنْي بمنزل ّلّم «أنت م كما فْي قوله صلى الله عليه وس
ُء من اليمان، َيبتدى فَّل يدلُ على الجزئية، فالمعنى: أن الحُّب فْي الله إنما 
ْذرها. وللبخاري رحمه الله تعالى إن َب َاة تنبت من  ويتصل به، كما أن الشجر
َنا ْنوال كَّلمُهُ، وكَّلمُ ْءِم ًا إيمانٌ، وعلى هذا ال ْءِن أيض يقول: إن ما نبت من اليما
فْي الستدلل. والجواب: هو يجعلُ «من» تبعيضية ونحن اتصالية وابتدائية.
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ًا عليه. فَّل ًا، ونحن نجعله زائد ْءِات، اليمان ونورَه، إيمان وكذا هو يجعل ثمرا
ًا لَّلختصار. ْوم ُنعيده فْي كل موضعٍ رَ

ًا، لكن لفظَ الستكمال إنما َب ّك (وكتُب عمر بن عبد العزيز) وهو وإن جعله مُر
ٍذ فَّل حجةَ ُيستعمل فْي الوصااف، بخَّلاف التماام، فإنه باعتبار الجزاء، وحينئ
ْءِل ْءِن الكام ًا أن لليمان إطَّلقين: الول: على اليما فيه. ثّم قد مر معنا مرار
ْءُِب من العمال والحوال، والثانْي على المرتبة المحفوظة، وهو غير المرك

مركُب، فالجزئية فْي كلماتهّم راجعةٌ إلى المعنى الول.
ْءِبى}َ وهذه الية أولى أن تكونَ حجةً لنا، من أن تكونَ علينا، ْل َق ْءِئنّ  ْطمَ َي ّل ْءِكن  َل َو }

لنه ل شك فْي كمال إيمانه وبلوغه إلى أقصى مراتبه، فَّل يمكن أن يكونَ
َلى}َ فاليمان كان َب َقالَ  ْءِمن  ْؤ ُت َلّْم  َو َأ ًا لزياداة فْي اليمان، ولذا قال: { طالب

ًاة فْي المعنى الزائد. ويحتاج البخاري فْي الستدلل به حاصَّلً، وإنما طلُب زياد
ًا من مراتُب إلى مقدمة زائداة ل يتّم الستدلل إل بها، وهْي: أن الطمئنان أيض

اليمان، وقد مر بعض الكَّلام على الية.
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ُد منه اليمان ساعةً فقْط، بل ما فْي {نؤمن ساعة}َ وظاهره أنه ليس المرا

«الحصن الحصين»: «جددوا إيمانكّم بقول: ل إله إل الله» أي تجديده
َواءه، ْءِر َته و َنضَارَته وزهرَ َنضْراة اليمان و وإحضاره والتفكر فيه. ول يخفى أن 

َء اليمان. أمرٌ ورا
ٍد واحد. {اليقين اليمان كله}َ ّلها من وا لكن عند المصنف رحمه الله تعالى ك
ٌق للواقع. والثانْي: ٌد جازاٌم مطاب ُيطلق على معنيين: الول: اعتقا ًا  اليقين أيض

استيَّلؤه على الجواراح، بحيث تخضعُ له العضاء، وهو المعرواُف بين الصوفية
ْءِء ذي الجزاء، رحمهّم الله تعالى، وهو عينُ اليمان. «والكل» لتَّأكيد الشْي

فصَّح الستدلل، قاله الكرمانْي. وهذا الشراُح أقدام من «فتَّح الباري» إل أن
ُيكثرُ الغَّلط فْي فن مصنفه ليس بمحدث، فيَّأتْي فيه بحلّ اللغةُ فقْط، و

ًا َله علْي القاريء فْي «شراح الموطَّأ» - وكان شرحه موجود َع َف الحديث - كما 
ْءِدرْ على تصحيحه، أتى به عند الحافظ رحمه الله فصححه، عند ابنه، فلما لّم يق

ّنسخَة المصححة ل توجد اليوام. إل أن تلك ال
(وقال ابن عمر رضْي الله تعالى عنهما) والتقوى عنده عينُ اليمان، وهو اسّم

ْءِل السيئة، والمواظبة على العمال لوقاية النفس عن الشرك، والعما
ُد أن الدينَ من الصالحة، وبهذا التقرير صَّح الستدلل «ما وصى به الخ» يري

لدن نواٍح عليه الصَّّلاة والسَّّلام إلى يومنا هذا مع الختَّلاف فْي الجزئياات،
فكذلك اليمانُ مع كونه ذي أجزاء أمر واحد. ومعلوام أنّ الدينَ واليمانَ، عند

ٌء واحد. وللمانع فيه مجال وسيع. المصنف رحمه الله تعالى شْي
ْنهَاج: الطريق الواسع، ْءِم (وقال ابن عباس رضْي الله عنهما) قال أهل اللغة: ال

َد بخَّلاف الشّرعة، فإنها اسّم للطرق التْي تنشعُب من السبيل، ولما اتح
َغرضُ البخاري، وجوابه: أن الكَّلام فْي المنهاجُ وتعددات الشّرعة، حصل 

ًا. فالسنةُ تفسيرٌ اليمان ل فْي لفظ الشّرعة، وإن كان الكلّ عندكَ متقارب
للشرعة. واللف والنشر مشوش.
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َلى: َعا ْءِه ت ْءِل ْو َق ُكّْم؛ ل ُن ْءِإيمَا ُكّْم  ُؤ ُدعا باب 

(لول دعاؤكّم) وفيه إطَّلق اليمان على الدعاء، وهو من العمال، لن طريقهَ
المعرواُف برفع اليدي، فهو عملُ اليد واللسان، فصَّح استدللُ المصنف رحمه

الله تعالى. قلت: وعندي أن الية ل تعلقَ لها بموضع النزااع، فإنها فْي حق
ُتّْم}َ والدعاء ل ينحصر فْي اللغة ْب ّذ َك ْد  َق َف الكفراة الفجراة، كما يدل عليه قول: {

فيما شااع الن فْي عرفنا، وهو ما يكونُ برفع اليدي، بل هو كما فْي قوله:
ْءِصينَ ْءِل ّلهَ مُخْ ْا ال ُو َع َد ْا الرّحْمَنَ}َ الخ. وكما فْي قوله: { ُعو ْد ْءِو ا َأ ّلهَ  ْا ال ُعو ْد ْءِل ا ُق }

ّدينَ}َ (يونس:  ُيبالْي بكّم، لنكّم22َلهُ ال ّبكّم يكترثُ بكّم و )، والمعنى: أن ر
ّذبهّم وهو ّلهُ مع َنه، ولول ذلك لما عبَّأ بكّم، على نحول قوله: {وما كان ال تدعو

ّلّم «ل تقواُم33يستغفرون}َ (النفال:  ) وهو معنى قوله صلى الله عليه وس
الساعةُ حتى ل يبقى فْي الرض أحد يقول: الله الله» فبقاء الدنيا ببركة اسّم

الله العَّظّم.
َده وإن ذهبنا إلى تفسير ابن عباس رضْي الله تعالى عنه فنقول: إن مرا

ًا ُيعبَّأ به عند الله، هو اليمان، فإنّ رفعَ اليدي فقْط ليس أمر التنبيهُ على ما 
ّد به، وإنما هو اليمان الذي يرحّم الله علينا لجله. ولما اتفقوا على أن ُيعت
ُيستجاب فْي الدنيا، كما فْي قاضيخان فَّل بَّأس أن يكون فْي ْءِر  َء الكفا دعا
ٍّم عن عائشة رضْي الله ًا نفعٌ، ولو فْي الجملة. وفْي مسل استغفارهّم أيض

ّلمعن ابن جدعان - رجل تعالى عنها أنها سَّألت رسول الله صلى الله عليه وس
ُعهُ تصدقهُ؟ قال: «ل فإنه ما قال: رب اغفر لْي ْنف َي ماات فْي الجاهلية - هل 
ًا، ولو لّم ُع شيئ ًا ينف ْءِر أيض وارحمنْي قْط». واستفدات منه: أن استغفارَ الكفا
ُء الكَّلام فيه فْي أبواب اليمان أزيد من هذا. ًا من النار. وسيجْي يكن منجي

ْءِت الية عن ما نحن فيه، فإن الكَّلام فْي اليمان والمؤمنين، وعلى هذا خرج
ْءِل والية فْي الكفار، إل أنّ تمسكَ المصنف رحمه الله تعالى تاام، فإنه من قو
ابن عباس رضْي الله تعالى عنه: دعاؤكّم إيمانكّم، وهو صحيَّح على كل حال.

حديث ابن عمر رضْي الله تعالى عنه
َده على َعَّلنية، واليمان ههنا، وضرب ي ْيبة: السَّلام  وفْي مصنف ابن أبْي شَ
ًا. وفْي ُلهُ كلهّم ثقاات، إل رجلٌ وهو: علْي بن.... وقد وثقوه أيض الصدر. رجا

ٌء إلى أن اليمانَ ينبعثُ من الباطن إلى الجواراح، والسَّلاَم يسري من هذا إيما
ُيصلّ رجلٌ، يمهله الجواراح إلى القلُب، ثّم فْي «فتاوى الحنابلة»: أنه إذا لّم 
ًا. وقال ًا. وقال الشافعْي: يقتله حد القاضْي ثَّلثة أياام، ويفهمه، ثّم يقتله كفر
ًا حتى يسيلَ منه الدام. قلتُ: والحنفية ًا شديد ُهماام: بل يضربُ ضرب الماام ال

قد وسعوا للقاضْي أنْ يقتلَ من شاء من المبتدعة، فينبغْي أن يدخلَ تحته
ًا، كما هو فْي تذكراة الهاشّم بن عبد الغفور السندي عن تاركُ الصَّلاة أيض

ْءِك كلٍ ْءِر فْي تر بعض كتُب الحنفية ثّم عن أحمد رحمه الله تعالى روايةُ الكف
ًا. وسيَّأتْي فيه الكَّلام مفصَّلً. من الخمس أيض
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ًاة عن المجمواع هذا البابُ كالصل الكلّْي تحته جُزئياات، ولما كان اليمانُ عبار
ٌء ذو أجزاء، وإن كان َنزَلَ إلى تعديد أموره، وأجزائه، ليدل على أنه شْي عنده، 

َفوَاات بعض الجزاء، وبالكفر بفواات بعض آخر. وهذا نَّظيرُ َكُّم بالفسق ب يح
اختَّلفهّم فْي الصَّلاة فْي أصول الفقه. فقال الشافعية: إن الصَّلاة اسّم
للحقيقة المعهوداة من التحريمة إلى التسليّم، وتدخل فيها المستحباات،

ْءِء ْءِء بعض الجزاء، وتبقى مع انتفا ْءِاة بانتفا والسنن والركان، ثّم ينتفْي اسّم الصَّل
ُهمَاام فْي «التحرير»: إنها اسّم للركان فقْط، والبقية ْءِضها. وقال ابن ال بع

ًا على هذا التقدير مكمَّّلات لها، وعلى هذا لو فاات جزء منها - ول يكون إل ركن
ًا. َكُّم عليها بالبطَّلن بت - يح

َاع إن كان فْي أنه هل يمكن أن تكون حقيقةً مركبةً من ُق أن النزا أقول: والح
أشياء ينتفْي بعض أجزائها، ويبقى اسّم الكل عليها أول؟ً فالصواب مع

ُع اسّم ًء كثيراة ينتفْي بعض أجزائها، ومع هذا ل يرتف ُد أشيا الشافعية، فإنا نج
ًا، ًء لها دائم ُاع فْي أن المكمَّّلات للشْيء تكون أجزا الكل عنها. وإن كان النزا

ََّظرَ الشافعية فْي الصَّلاة أصوب، وما ذهُب إليه َن فالصواب إلى الحنفية. إل أن 
ْءِر عن بعض أجزائه. ََّظ ّن ْءِد ال ُيبنى على تجري الشيخ ابن الهماام نَّظرٌ معقولٌْي، لنه 
ْءِاع َء عباراة عن مجمو وأهل العراف ل يفرقون بين جزء وجزء، بل يجعلون الشْي

ُتهُ َها أدخلُ فْي تقوام الكلّ من بعض آخر. وتَّظهر ثمر أجزائه، وإن كان بعضُ
ًا بفواات بعضها، دون بعض، مع أنه عندهّم عند الفواات، فيرون الشْيء معدوم

ُء الشْيء. ل فرقَ عندهّم فْي كونه جز
َء عندهّم عباراة عما هو فْي الواقع، وليست فْي الواقع والسرُ فيه: أن الشْي

ّبر عنه بالشْيء عندهّم. أما ُيع ُاع هو الذي  إل الماهية مع عوارضها، والمجمو
ْءِدها عن ٌاة ومنتزعةٌ عنه، تحتاج إلى تجري حقيقته المعقولية، فهْي مَّأخوذ

ُيبتنى ًا،  ْءِضها، فليست هْي إل نحو اعتبار، وهذا العتبارُ وإن كان واقعي عوار
عليه بعض الحكاام، إل أنه بمعزل عن أنَّظار أهل العراف. أما فْي اليمان

ْءِفهَا على اليمان جُعلت مكمَّّلات فالقربُ فيه نَّظرُ الحنفية، لن العمال بعط
ًا، فجعلها أجزاء خَّلاف الَّظاهر، فالظهر ًا مركب له، فَّل يكون اليمانُ مجموع

فيه ما اختاره الحنفية. نعّم، يوجد إطَّلق اليمان على العمال فْي الحاديث،
ُق، ُيحصَى، وهو على نَّظر الشافعية، فإما أن يقال: إن الصلَ هو التصدي بما ل 

َتزَاُم اختَّلاُف الطَّلق، فتاراة أطلق ْل ُي ُق بالحنفية، أو  والباقْي تابع له، وهذا أوف
ُق بالشافعية. على الجزء، وأخرى على الكل، وهذا أوف
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(قوله تعالى: ليس البر) وإنما انتخبها من بين الياات، إما لكونها أبسُْط فْي
ْءِب رجلٍ سَّأله عن ّلمتَّلها فْي جوا مراده، أو لن النبْي صلى الله عليه وس

اليمان، كما فْي «الفتَّح»: أن أبا ذر رحمه الله سَّأل النبْي صلى الله عليه
ّلمعن اليمان، فتَّل عليه: «ليس البر»... إلخ. ورجاله ثقاات. قلت: وعندي وس

ُنونَ}َ (المؤمنون:  ْءِم ْؤ ْلمُ َلََّح ا ْف َأ ْد  َق )... إلخ أقرب إلى مقصوده1قوله تعالى: {
ٌد للوصااف ْءِبرّ}َ... إلخ، لن فْي الية الولى تعدي ْل ْيسَ ا ّل من قوله تعالى: {

فقْط، وليست جاريةً على اليمان. وفْي الية الثانية الوصااُف كلها جاريةٌ على
ْءِات كلها إما صفااٌت مادحةٌ للمؤمنين، أو كاشفةٌ لهّم، اليمان، لن المعطوفا
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ْيسَ ّل ْءِه أظهر، بقْي تفسيرُ قوله: { ُنها من أمور وعلى كَّل التقديرين، كو
ّلْي إلى القبلة ْءِر بنفْي البرّ عما هو من أبرّ البر، كالتو َتةُ التعبي ْءِبرّ}َ... إلخ ونك ْل ا

فسَّأذكره فْي الصياام.
ّلّم «ليس من البرّ الصيااُم فْي ًا. وقوله صلى الله عليه وس وهو مهّم جد

ًا فانتَّظره. السفر» مع كونه من أعَّظّم الطاعاات من هذا الباب أيض
قوله: (قبل المشرق والمغرب) يعنْي أن أمرَ التولْي إلى جهة، ليس لكون
ًا، فَّل طاعة فْي الصرار الله سبحانه وتعالى فْي تلك الجهة، ليتقيد بها دائم

عليها، بل البر والطاعة فْي النصرااف إلى الجهة المَّأمور بها، أي جهة كانت.
قوله: «اليمان بضع وستون شعبة».... إلخ. لما فرغ المصنف رحمه الله
تعالى عن مبانْي اليمان شراع فْي فروعه وشعبه، وذكر حديث الشعُب.

ْءِد غيرُ معتبرٍ فْي الحكاام، فَّل نتعرض إلى اختَّلاف العدد أقول: إن مفهواَم العد
فْي الرواياات. وقد تعرّض الشارحون إلى تعديد تلك الشّعُب. والحُّب إلّْي أن
ُيتتبع القرآن ويستوفى ذلك العدد منه، بَّأن يجعلَ كلّ ما ذكر فيه مع اليمان

ْءِه، فإن وفّى به ذلك فهو المراد، وإل فليفعل مثله فْي الحديث. شُعبة من شعب
والحاصل: أن اليمان مُركُب من أمور أعَّلها: ل إله إل الله، وأدناها: إماطة
الذى عن الطريق. والحياء شعبة منه، وإنما نبه على كون الحياء شعبةً من

َهلُ الذهن عن كونه من اليمان، فدل على ْذ َي ًا، ربما  ُلقي ًا خُ اليمان، لكونه أمر
ُد نَّظرَ ًا منه، وقد مر منْي: أن ظاهرَ هذا التعبير يؤي َق الحسنة أيض أن الخَّل

َبةً ّي َط ْءِلمَةً  َك ًء للشجراة، ونحوه قوله تعالى: { الشافعية، لن الشعُب تكون أجزا
ٍة}َ... إلخ (إبراهيّم:  َب ّي َط ٍاة  ّبه الكلمةَ بالشجراة، والكلمة هْي24َكشَجَر ) فش

اليمان، وثمارُهَا هْي العمال، قد تكون وقد ل تكون مع بقاء الشجراة، كذلك
ًا له، العمال تكون قد وقع، مع بقاء أصل اليمان، ولكنه بالعطف جعلها مغاير

فالنسبة إما كنسبة الغصان إلى الشجراة، أو الثر إلى المؤثر، والنَّظرُ دائر
فيه بعد. ولنا أن نقول: إن للشعُب نسبة أخرى إلى أصلها، وهْي كونها نابتةٌ

ٌء، ينتفْي الكلّ بانتفائها، بل ٍذ ل تكونُ تلك الشعُُب أجزا منه، وناشئةً عنه، وحينئ
ًا يبقى اسّم الكل مع انتفاء بعضها. فروع
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ًا، أو أجزاء، ل يرجع إلى إكفار وقد علمت: أن الختَّلاف فْي كونها فروع
َدمْي العمال أو عدمه، بل هو اختَّلاف تعبير بحسََُب النَّظار فاعلمه. مُع

َء الشْيء ل يجُب أن تكونَ كلها مستاويةَ القداام، أل ترى أن ُلهُ أن أجزا وتفصي
النسانَ يتركُُب من أجزاء ليست كلها على حد واحد، ولكن بعضها رئيسة

وبعضها مرؤسة، كالقلُب والدماغ، فإنهما جزءان له، وكذلك اليدي والرجل
ْيْط بها صَّلحُهُ ْءِن ًا، ولكن أين هذا من ذلك؟ فجزئية الول بحيث  أجزاء له أيض
ًا ْذع ْءِج وفَّلحه، وليس كذلك الثانْي، وهذه هْي الحال فْي الشجراة، فإن فيها 
ٌء ّلها متساوية القداام. نعّم، هناك أجزا ًا، وليست ك ًا وشماريخ وأوراق وأغصان

َدهّم بائباات الجُزئية َدار، فإن كان مرا ْءِج ْءِات لل َنا أخرى تكون على حد سواء، كاللب
َها ثابتةَ من الحاديث، وإن أرادوا بها الجُزئية كما َنرَا ّلمها ول  ُنس نحو تلك، فَّل 

ًا، وفيه فْي الطائفة الولى، فإنا نقول بها. أما الحديثُ فلّم يعبر إل بكونها شعب
ًا ولكل وجهة هو موليها. ًا، وبحسُب كونها جزء تردد بعد من حيث كونها فرع
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 - قوله: (الحياء) وهو عندي ل ينقسُّم إلى نوعين: شرعٌْي وعرفٌْي كما9
َلَُب عليه ذكر الله استحى منه أن يهتكَ َغ ٌد، فمن  قالوا،بل هو أمر واح

ّلق، واعلّم: ْءِرمَه، ومن غلبتْ عليه الدنيا استحى منها، فالفرق باعتبار المتع محا
ُء ّدمة على اليمان، يجْي أن بعض الخَّلق الحسنة التْي هْي مبادىء لليمان مق

َلهُ» فالمانةُ َنةَ  عليها لون اليمان كالمانة، ولذا قال: «ل إيمانَ لمن ل أما
ُع ّدات تواب ُع ًا، إل أنه لما  ّدام عليه الحياء أيض ّدمةٌ على اليمان، وينبغْي أن يق متق

ْءِعلَ شعبةً منه فْي الحديث، وكالجزء فْي التعبير فقْط، اليمان مع اليمان، جُ
ولعل المرَ كما قلنا، والله تعالى أعلّم. وعلى هذا فالحوال عند السلف تكون

ثَّلثة: السَّلام الخالص، والكفرُ الخالص، والثالث: ما يشتمل على صفاات
َد فْي المؤمن اليمان والكفر، فإن اليمانَ عندهّم مُحركُب، فيمكن أن يوج

ْءِرنا، فإن خصائلُ الكفر، وفْي الكافر خصائلُ السَّلام، ول يمكن هذا على طو
اليمان عندنا بسيْط، فينحصر المرُ فْي الحالين فقْط. فريق فْي الجنة وفريق

فْي السعير.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِده َي َو ْءِه  ْءِن ْءِلسَا ْءِمنْ  ْءِلمُونَ  ْءِلَّم المُسْ ْءِلُّم مَنْ سَ باب المُسْ

ٌد للقصر، وهو من الطرفين والجملةُ تشتملُ على تعريف الطرفين، وهو مفي
َند، وقد يكون بالعكس، وقد َد إليه على المس عندي. أي قد يكون لقصر المسن

تصلَّح جملة لكل منهما، لكن ل على سبيل الجتمااع، كما اختاره الزمخشري
َتازانْي رحمه الله تعالى: إن القصرَ من طراٍف ْف ّت فْي «الفائق». وما قاله ال
َلٌْط عندي. ثّم إن هذا الحكّم قد أخذته َغ فقْط، والمبتدأ هو المقصور، فهو 

ْءِجد ُو ْءِلّم الناس من إيذائه، وذلك لنه  الشريعة من الشتقاق، فالمسلّم مَنْ سَ
َلّم منه الناس، فلّم يوجد فيه َيسْ فيه مَّأخذ الشتقاق، وأما من آذى الناسَ ولّم 
َلّم َعا ْءِق السَّلام، فكَّأنه ليس بمسلّم، وهذا على نحو ما تقول: إن ال ُذ اشتقا مَّأخ

ْءِب. فكذلك المسلّم من اتصف من اتصف بالعلّم. والضارب من اتصف بالضر
بوصف السَّلمة. وعلّم منه أن السَّلام كما هو معاملة مع الله سبحانه، كذلك

ًا. معاملة مع الناس أيض
ُتهُ ما يعبر عنه، بَّأن نقول: اطمئنَ أنت منْي وأنا واعلّم أن السَّلام حقيق

ْتكَ َه مُطمئنٌ منك، لنه كان من عاداتهّم قبلَ السَّلام: سفكُ الدماء، و
ًا بَّأزاء ذلك ُتعينَ لفَّظ العراض، ونهُُب الموال، فلما نزلت الشريعةُ أراداات أن 

المفهوام، ليدل عند أول قراع السّمْع على المن، وهو لفظُ السَّلام، ليصيرَ
الناسُ فْي المن بعد الخواف، والطمئنان بعد الفزاع.

َنهُ الناسُ على10 ْءِلَّم)... إلخ «والمؤمنُ من آمَ  - ولذا قال: (المسلُّم من سَ
ْءِلهّم» فكَّأنه أحاله على اللغة. ْءِئهّم وأموا دما

ْءِل ْءِر تنزي ُاع هجراٍة وفيه قصر، والقصرُ باعتبا ًا نو (والمهاجر)... إلخ هذا أيض
ْءِص منزلة المعدوام، ول أقول بتقدير الكمال. وقد مر تقريره مراة الناق

فراجعه. (قال أبو عبد الله) وإنما أتى به لجل التصريَّح بالسمااع كما هو
َبه. والشّعْبْي اسمه عامر، شيخ الماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى. َه ْذ م
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َأفضَل ْءِام  ْءِلسَّْل ّي ا َأ باب 
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ْءِلسَّْلام ْءِمنَ ا ْءِام  َعا ّط َعااُم ال ْط باب إ
َغ عن أجزاء السَّلام، أراد أن يذكرَ مراتُُب السَّلام، وههنا إشكال، وهو َفرَ لما 

ْءِد السؤال؟ فإنه قد أجاب ههنا بَّأن َيستقيُّم اختَّلاف الجوبة مع اتحا أنه كيف 
الفضلَ: «من سلّم المسلمون» الخ وفْي حديث آخر أجاب بغيره، والجواب
المشهورُ أن الختَّلاَف فْي الجوبة باعتبار اختَّلاف حال السائلين. قلت: وفيه
أن هذا الجواب ل يجري إل فيما صدر عنه القول المذكور فْي جواب سائل.
أما إن كان قاله بدايةً بدون سبق سؤال، فينبغْي أن يذكرَ ما هو الفضلُ فْي

الواقع ل غير، ول يتحمل فيه هذا الختَّلاف.
والجواب الثانْي: أن الختَّلاف باعتبار اختَّلاف لفظ السؤال، دون حال السائل،

ففْي بعضه أيّ السَّلام أفضل؟ وفْي بعضه أيّ السَّلام خير. والفضلُ يكون
بحَسَُب الفضائل، وهْي المزايا الَّلزمة كالعلّم، والحيااة، والخير باعتبار

الفواضل، وهْي المزايا المتعدية، فالتشتت فْي الجواب، باعتبار التشتت فْي
السؤال، ولذا أجاب فْي الول بالسَّلام، وفْي الثانْي بإطعاام الطعاام. قلت:

ْءِظ بعينه من صاحُب الشريعة ّبعٍ بالْغ، وإلى تعيين اللف هذا الجواب يحتاج إلى تت
ُفشو الرواية بالمعنى، فما الدليل على أن والسائل كليهما، وهو أمر عسير، ل

هذا من لفَّظه، وليس من الراوي.
ْءِه ْءِت َع أجوب َع جمي والجواب الثالث للطحاوي فْي «مشكله» وحاصله: أن يجم

ًا يندرجُ تحته جميع الشياء ًا كلي ّلّم ثّم يجعلُ الفضل نوع صلى الله عليه وس
ًا لينحصر فْي ٍذ ل يكونَ الفضل شخص ْءِكَّم عليها بكونها أفضل. وحينئ التْي حُ

فرد. ول يمكنُ أفضلية الخر معه، بل جملة ما وضعه صلى الله عليه
َتهُ ما ورد فْي المرتبة الولى، ُيجعلُ كالنواع، ويدرجُ تح ّلمفْي المرتبة الولى  وس

ًا ُيجعلُ أيض ّلمفْي المرتبة الثانية.  وهكذا ما وضعه النبْي صلى الله عليه وس
ُعدات فْي المرتبة الثانية. َتهُ جملةُ المور التْي  كالنواع، ويدرجُ تح

ًا إذا كان الختَّلاُف فْي جواب الفضلية، وهكذا أقول: وهذا إنما يصلَُّح جواب
بذكر أمر مراة وأمر آخر مكانه مراة أخرى، كما فْي الحديث المار، فإنه أجاب

ًاة بكون الفضل «من سلّم»... إلخ ومراة بكونه «إطعاام الطعاام» ول يجري مر
ْءِة الولى فْي حديث، وجعل ذلك بعينه فْي ًا فْي المرتب فيما إذا جعل أمر

المرتبة الثانية فْي حديث آخر، فإن كونَ الشْيء فْي المرتبة الولى، والمرتبة
َاة مثَّلً أفضلُ من الجهاد، ًا غير ممكن، فَّل يمكن أن تكون الصَّل الثانية مع
ْءِب الطحاوي ُأجيُب بتعدد الجهاات، فهذا غيرُ جوا ًا، فإن  ومفضُولةً منه أيض

ّبعَ الطرق، فإن تحقق بعده أن التقديّم والتَّأخير رحمه الله تعالى، إل أن يتت
إنما جاء من قبل الراوي، فوضع ما كان فْي المرتبة الولى فْي المرتبة

الثانية، أو بالعكس، نفذ جوابه. وإن تحقق أنه كذلك من جهة صاحُب
ُعهُ جواب الطحاوي الشريعة، وليس من جانُب الراوي، بقْي الشكال ول يدف

رحمه الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ّددي.12 ًاة لَّلستمرار التج ّبر بالمضاراع إفاد  - (تطعّم الطعاام) ع
ُأ السَّلام) واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديداة ل يقرأ فيها السَّلام،12  - (وتقر

وليراجع له «الدر المختار» من «باب الحَّظر والباحة» واعلّم أن صيغة:
َد القصرُ لشتماله على التعريف. قلت: ل قصر السَّلام عليكّم ينبغْي أن يفي

فيه. فإن شئتَ تفصيل المقاام: فاعلّم أن ما اشتهر عندهّم أن الجملةَ السمية
إذا اشتملت على المعرّاف بالَّلام وحراف يعينُ على القصر فْي الجانُب الخر،

ُد القصر، إنما هو إذا كانت اسمية ابتداء غير معدولة عن الفعلية، وإن يفي
كانت معدولة عن الفعلية، فَّل قصر فيها عندي، لنه إذا لّم يكن القصر فْي
ْءِل؟ ومر الزمخشري رحمه الله تعالى ْءِاع المعدو الصل، كيف يكون فْي الفر

َد القصر، ثّم لّم يكتُب ّطنَ أنه ينبغْي أن يفي على قولهّم: «السَّلام عليكّم» وتف
ْداّت}َ (مريّم: ْءِل ُو ْواَم  َي َلىّ  َع َلُّم  َوالسّ ًا، وكذا مر على قوله تعالى: { ًا شافي فيه شيئ

) واختار أن الَّلام فيه للعهد. قلت: ول يعلق بقلبْي، فالجواب عندي: أن33
ًا، ّلمتُ سَّلم السَّلاَم عليكّم معدولٌ عن جملة فعلية، أو كانت فْي الصل: س

ٍذ ينبغْي أن ل يكون جملة الحمد فَّل تفيد القصر على ما بينا، فإن قلتَ فحينئ
ُدولةٌ عن الفعلية، قلت: ما الدليل عليه؟ ًا مع ًا للقصر، لنها أيض ًا مفيد لله أيض

ّكة فيه؟ بخَّلاف قولنا: السَّلام عليكّم. ْءِر لّم ل يجوز أن تكونَ إسمية ابتداء، وأي 
والحاصل: أن ما فيه بيانٌ للعقيداة، فالمناسُب هناك جملةٌ إسمية ل غير، وما

ٌء، أمر جاز فيه أن تكونَ معدولةٌ عن الفعلية. وبعباراة أخرى: إن فيه إنشا
ُد القصرَ، لنها جملة إسمية الجملةَ الفعلية قد يعتبرُ انسَّلخُهَا عن معناها، فتفي

على هذا التقدير ول لمع فيها إلى الفعلية، كقولنا: الحمد لله، إذا قصدنا بها
ُد القصر بخَّلاف الخبر لن الصلَ فيه السمية، ول لمع فيها إلى الفعلية، فتفي

ٍذ ينبغْي أن ل يكون القصر فْي الحمد ما إذا أردنا منها النشاء، فإن قيل: فحينئ
ًا ليس من الحمد فْي شْيء، فإنه إخبارٌ عن الحمد، ُلهُ إخبار لله لنه إنشاء، وجع
ُاع حمد وإن جعل ًا نو والخبارُ عنه ليس بحمد. قلت: بل الخبار عن الحمد أيض

ًا. ًء فَّل قصر فيه أيض إنشا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َأفضَل ْءِام  ْءِلسَّْل ّي ا َأ باب 
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ْءِلسَّْلام ْءِمنَ ا ْءِام  َعا ّط َعااُم ال ْط باب إ
أفاد بإدخال لفَّظة: (من) على جملة الحديث: أن المذكورَ خصلةٌ من اليمان،

ْءِة المعدوام، واعلّم أن ْءِص منزل ْءِل الناق والنفْي على ما مر محمولٌ على تنزي
طريقَ الشاراع طريق الوعظ. والتذكير، فيختارَ ما هو أدخل فْي العمل، فلو

ّدرَ الكمالَ فْي مثل هذه المواضع، يفواُت غرضُهُ، ولذا لّم يكن السلف يحبونَ ق
ّلّم «من ترك الصَّلاة فقد كفر» بالترك تَّأويل قوله صلى الله عليه وس

ْءِخفّ المر فيفقد العمل. َي ْءِل الكفر، فإنه بالتَّأويل  مستحَّلً، أو أنه فعلَ فع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِليمَان ْءِمنَ ا ّلم ْءِلصلى الله عليه وس باب حُُّب الرّسُو
ًا لكل مسلّم، وهذا خاص كالجزئْي منه، وليس الحُّب فيه الباب الولُ كانا عام

هو الشرعْي، أو العقلْي، كما قاله البيضاوي: إن الحُب عقلْي، وطبعْي،
ٌاة، تختلف باختَّلاف والمراد هو العقلْي، وقد مر منْي أن الحُب صفة واحد
َتها إلى الباء والبناء، سميت طبعية، وإن صرفتها إلى ّلق، إن صرف المتع

ّلق، كيف وقول الله تعالى: {قل الشراع، سُميت شرعية، فالفرق باعتبار المتع
ٌاة ُتمُوها وتجار ْف َتر ُتكّم وأموالٌ اق ُكّم وأبناؤكّم وأزواجكّم وعشير ُؤ إن كان آبا

ٍد فْي سبيله َدها ومساكنُ ترضَونها أحُب إليكّم من ا ورسوله وجها تخشون كسَا
ّبصُوا}َ.. إلخ (التوبة:  َد من الكل، وحُب هذه24فتر ) أوجُب أن يكونَ حبهما أزي

ًا. وعند المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضْي الله الشياء ليس إل طبعي
ّلّم لنتَ يا رسولَ الله أحُّب إلّْي تعالى عنه أنه قال للنبْي صلى الله عليه وس
من كل شْيء إل من نفسْي، فقال: «ل، والذي نفسْي بيده حتى أكونَ أحُب
إليك من نفسك». فقال عمر رضْي الله تعالى عنه: فإنك الن أحُب إلْي من

نفسْي، فقال: «الن يا عمر»، وعن جابر رضْي الله تعالى عنه قال: لما حَضَرَ
ْءِل من يقتل من ٌد دعانْي أبْي من الليل فقال: ما أرانْي إل مقتولً فْي أو أح

ّلّم وإنْي ل أترك بعدي أعزّ علّْي منك، غير أصحاب النبْي صلى الله عليه وس
ًا... إلخ رواه البخاري. ّلّم وإن علّْي دين نفس رسول الله صلى الله عليه وس

ّلمكان أحُب ٌاة تدل على أن نفسَ رسول الله صلى الله عليه وس وأمثاله كثير
ْءِة التْي تكون فيما ًا، ولّم يكونوا يعلمون غير المحب عندهّم مما فْي الرض جميع

بينهّم.
ولّم يخطر ببالهّم الحُب الشرعْي، كما اتضَّح من قول عمر رضْي الله تعالى

ّلّم عنه، فإنه قابلَ أولً بين الحُّب بنفسه والحُب بالنبْي صلى الله عليه وس
ًا. وكذا تواتر من حال غير واحد من ّبه بنفسه لّم يكن إل طبعي ومعلوام أن ح
ّلمفْي ًا، ووقاية للنبْي صلى الله عليه وس ُترْس الصحابة أنهّم جعلوا أنفسهّم 

الغزواات كما رُوي عن أبْي طلحة النصاري رضْي الله تعالى عنه وغيره
فالتقسيّم تفلسف. والمر كما قلنا، ول تحمل ألفاظ الحديث إل على ما

ّلمينبغْي ُيعلّم أنّ حُّب النبْي صلى الله عليه وس تعارفه أهل العراف، واللغة، ول
أن يكون من حيث ذاته الشريفة، ل من حيث أنه هدانا، والقصر عليه ليس
ْءِه الحسنة، ْءِف بذاك، فهو محبوب لذاته المباركة الطيبة، ومحبوبٌ لجل أوصا

ًا. ْءِه الكاملة أيض ْءِق ْءِه الفاضلة، وأخَّل ْءِت وملكا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليمَان ْءِاة ا َو باب حََّل

ّينَ أموره، وأن َاة من ثمراات اليمان، ولما ذكر اليمانَ وب ُه أن الحَّلو ومقصود
َاة ذلك. ُيوجد حَّلو َفه بما  َد حُب الرسول من اليمان، أرْ

 - قوله: (ثَّلث من كن فيه) إلخ، وفيه تلميَّح إلى قصة المريض، والصحيَّح،16
ُق حَّلوته، على ًا، والصحيَُّح يذو ُد طعّم العسل مر لن المريض الصفراوي، يج

ُقهُ بقدر ذلك، فكانت هذه ًا ما، نقص ذو ما هْي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئ
الستعاراة من أوضَّح ما يقوّي استدلل المصنف رحمه الله تعالى على الزياداة

والنقصان.
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ّبه اليمان قال الشيخ أبو محمد بن أبْي جَمْراة: إنما عبر بالحَّلواة لن الله ش
ٍة}َ(إبراهيّم:  َب ّي َط ٍاة  َكشَجَر َبةً  ّي َط ْءِلمَةً  َك َثَّلً  ) فالكلمة24ُبالشجراة فْي قوله: {مَ

ُاع المر، واجتناب ّتبا ُنها ا هْي كلمة الخَّلص، والشجراة أصل اليمان، وأغصا
َها عملُ الطاعاات، وحَّلواة َيهُّم به المؤمن من الخير، وثمرُ ُقها ما  النهْي، وور

ْءِه تناهْي نضج الثمراة، وبه تَّظهر حَّلوتها كذا فْي ْءِل ْنُْي الثمراة، وغايةُ كما الثمر جَ
ُعدون المحبة من َي «الفتَّح». أقول: وإنما عبر بالحَّلواة لن أهلَ العراف 

ّلهُ َها ال َق َذا ََّأ َف المذوقاات، وهكذا يعبرون عنها فْي محاوراتهّم، وفْي القرآن: {
ْءِاف}َ (النحل:  ْو ْلخَ َوا ْءِاع  ْلجُو َباسَ ا ) هذا واعلّم أنه قد أشكل على القوام112ْءِل

نسبة الذوق إلى اللباس فْي الية الشريفة، فإن اللباس من الملبوساات، ل
ًا ليطمئن به القلُب، وقد ًا لطيف ًا شافي ُيجُْب عنه أحد جواب من المذوقاات، ولّم 

أجبتُ عنه وأثبتهُ فْي برنامجْي ول يسع الوقت ذكره.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْنصَار َل ْءِن حُُّب ا ْءِليمَا َعَّلمََةُ ا باب 

َدفَه بذكر محبة الطائفة، وانتخُب منها ًا، أرْ ًا وكان عام لما فرغ من الحُُّب مطلق
َته، ثّم عَّلمته النصار، وجعلها عَّلمةُ اليمان، فذكر أولً: اليمان، ثّم حَّلو

َواليمَنَ}َ (الحشر:  ّدارَ  ّوءوا ال َب َت ْءِذينَ  ّل َوا ) وفْي9ومَّأخذ الحديث، قوله تعالى: {
الية استعارتان عند علماء البيان: الولى: فْي الفعل استعاراة تبعية، والثانية:

ًا، ًء بارد ًا وما ْبن ْءِت ّنحااة هْي من باب - علفتها  فْي اليمان استعاراة أصلية. وعند ال
واختار العَّلمة فيه التضمين، فْي «حاشية الكشااف» وأنكر عليه ابن كمال

ْهٌّم توهّم من عباراة «الكشااف». َو باشا، وقال: إنه 
والمعنى عندي: الذين جعلوا اليمان مبوأهّم، ومقعدهّم، كَّأن اليمان أحاط

ْءِد ْهر فْي مقع َن بهّم، وهؤلء قاعدون فيه، كقوله: {إن المتقين فْي جنااٍت و
ْءِر}َ (الفجر:  َد َظرْاٌف، وهؤلء55، 54صدقٍ عند مليكٍ مقت ) فاليمان 

َّْظرُوفُون، وهو كناية عن كمال دينهّم، وفيه ترغيُب للمهاجرين بحبهّم، ولذا مَ
جعله الحديث من عَّلمة اليمان وفيه تنبيه على أن حُب أهل ورد الرجل،

ْءِب النبْي ًا ضروري وإن كانوا أجانُب، فإن حُّب أقار والخلص من أحبائه، أيض
ْءِه، أما حُّب ْءِت ْءِطرَ عليه كل مسلّم، يعلمه من فطرَ ُف ّلممما  صلى الله عليه وس

َهل الذهنُ عن َذ َي َدوْه من أموالهّم وأنفسهّم، لكونهّم أجانُب قد  النصار الذين ف
ّلوا منه محلّ ًا من عَّلماات اليمان، لكونهّم حَ ّبهّم أيض ّبه على أن ح حبهّم، فن

ْءِل البيت من الرجل، وفْي الحديث: «من بر الولد إكراام أهل ولد أبيه» أه
(بالمعنى).

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

باب
هذا بابٌ بَّل ترجمة، وهو متعلقٌ بالول، لنه لما ذكر النصار أشار إلى سبُب
ْءِر اليمان: وليس هذا من ّقبهّم بالنصار، وإنما لّم يترجّم به لنه بصدد أمو تل

أمور اليمان، فوضع الباب وحذاف الترجمة، وذكر فيه حديث بيعة العقبة، وفْي
قوله: «بين أيديهن وأرجلهن» إشكال، ول يَّظهرُ وجه التخصيص فْي حق

ًا، كما ًا بعضكّم يشاهد بعض الرجال. قال الخطابْي: معناه ل تبتهوا الناس كفاح
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ُأخَر ذكروها فْي الشرواح {فعوقُب يقال: قلت كذا بين يدي فَّلن، وفيه وجوه 
فْي الدنيا فهو كفاراة له}َ استدل به من قال: إن الحدود كفاراات.

ّفارَااٌت أام ل؟ َد ك بحثٌ نفيسٌ فْي أنّ الحدو
وفْي هذه المسَّألة معركة للقوام، ولّم يتحقق عندي ما مذهُب الحنفية بعد؟

ُتُب الصول: أنها زواجر عندنا، وسواتر عند الشافعية. وفْي «الدر ُك ففْي عامة 
المختار» تصريَّح بَّأن الحدود ليست بكفاراة عندنا وفْي «رد المحتار» فْي

الجناياات، من كتاب الحج عن «ملتقْط الفتاوى» أنه لو جنى رجلٌ فْي الحج،
َء سقَْط عنه الثّم، بشرط أن ل يعتاد، فإن اعتاد بقْي الثّم، وكذا وأدى الجزا

ّد صراح النسفْي فْي «التيسير» من أنه لو أقيّم عليه الحد ثّم انزجر يكون الح
ًا إشاراة إلى أن الكفاراة ٌاة له، وإل ل وفْي الصياام من «الهداية» أيض كفار

ًا ُد من باب واحد. وفْي التعزير من «البدائع» أيض ُاة والحدو ساتراة، والكفار
تصريٌَّح بَّأن الحدود كفاراات.

ًا وتكلّم الطحاوي على مثل هذا الحديث فْي «مشكل الثار» ولّم يتكلّم حَرْف
ًا، وسكت عن عدام كونها بالخَّلاف، وكذا بحث العينْي رحمه الله تعالى بحث

َقانْي ْل ّطا ْءِل فيه ما فْي الطبقاات الشافعية من مناظراة ال كفاراات. وأقداُم النقو
الحنفْي مع أبْي الطيُب وصراح فيها: أن الحدود كفاراات، وهذا الطالقانْي من

ُيبنى على ُدوري. فلعل ما فْي كتُب الصول  ُق علماء المئة الرابعة، تلميذ لل
ًا فْي المسَّألة، المسامحة، فالختَّلاف إنما كان فْي النَّظار، فجعلوه اختَّلف

ًا، ونَّظر فنَّظرَ الحنفية أنها نزلت للزجر، وإن اشتملت على الستر أيض
ًا. hالشافعية أنها للستر بالذاات، وإن حصل منها الزجر أيض

قلت: إن كان المرُ كما علمت، فالصوبُ نَّظر الحنفية، وإليه يرشد القرآن،
وغير واحد من الحاديث، كما ل يخفى، ثّم إنهّم لما قرروا الخَّلاف ومشى

ًا، وإن كان بحثُ الحافَّظين فْي هذا المقاام كالبحث عليه الشارحون أيض
العلمْي والتفتيش المقامْي، ل كالنتصار للمذهُب، لكنه مع ذلك اشتهر

ًا. الخَّلاف، حتى نقل فْي كتُب الصول أيض
فاعلّم: أن هذا الحديث وإن دل على كون الحدود كفاراات، لكن يعارضُهُ ما
ّلمقال: «ل أدري الحدود رواه الحاكّم وصححه أن النبْي صلى الله عليه وس
ّدعى الحافظ رحمه الله تعالى أن حديث الحاكّم متقدام، كفاراات أام ل؟» وا

ّلمتوقف فْي أول أمره، وحديث الباب متَّأخر، وكَّأن النبْي صلى الله عليه وس
ًا مع أن ُعباداة كيف يكون متَّأخر ثّم جزام بكونها كفاراات، ويرد عليه أن حديث 

بيعة العقبة إنما هْي فْي مكة قبل الهجراة، وحديث أبْي هريراة رضْي الله
تعالى عنه عند الحاكّم متَّأخر عنه، لنه أسلَّم السنة السابعة بعد الهجراة

النبوية، وفيه تصريَّح بالسمااع، فدل على أنه سمعه بنفسه فْي السنة
السابعة. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه بيعة أخرى، بعد فتَّح

ْعباداة رضْي الله تعالى عنه حضر مكة، وإنما حصل اللتباس من جهة أن 
ًا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمداح به، فكان يذكرها إذا حدث البيعتين مع

ًا بسابقيته. تنويه
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وحاصله: أن ذكر ليلة العقبة ههنا لتعريف حاله، ل لن تلك البيعة كانت فيها،
ُعباداة ًا وحديث  فجاز أن يكونَ حديثُ أبْي هريراة رضْي الله تعالى عنه مقدم

ًا. وعارضه العينْي رحمه الله تعالى وقال: بل هْي رضْي الله تعالى عنه متَّأخر
البيعةُ التْي وقعت بمكة، والقرينة عليه أن فيه لفظ: «العصابة» وهو ل يطلق
على ما زاد على الربعين، وفْي لفظ: «الرهْط» وهو لقل منه، فدل على قلة

الرجال، فْي تلك البيعة؛ فلو كانت تلك ما كانت بعد فتَّح مكة، لشترك فيها
ألواٌف من الناس، لشيواع السَّلام إذ ذاك، فهذه قرينة واضحة على أنها هْي

ٍذ ل يحتاج إلى ما أوّل به الحافظ رحمه الله تعالى التْي كانت بمكة، وحينئ
ًا، من أن ذكر الليلة لتعريف الحال، ويبقى الحديث على ظاهره. واستدل أيض

الحافظ رحمه الله تعالى على تَّأخر تلك البيعة لقرينة أخرى، وقال: ويقوي
أنها وقعت بعد فتَّح مكة، بعد أن نزلت الية التْي فْي الممتحنة وهْي قوله

َنكَ}َ (الممتحنة:  ْع ْءِي َبا ُي َنتُ  ْءِم ْؤ ْلمُ َذا جَآءكَ ا ْءِإ ْءِبىّ  ّن َها ال ّي َّأ
َ ) إلخ، ونزول12تعالى: {ي

هذه الية متَّأخرٌ بعد قصة الحديبية، بَّل خَّلاف. والدليل عليه ما عند مسلّم عن
ّلمكما أخذ ُعباداة فْي هذا الحديث: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وس
على النساء» قال الحافظ: بعد سرد الحاديث: إن هذه أدلة ظاهراة فْي أن

هذه البيعة إنما صدرات بعد نزول الية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتَّح مكة،
وذلك بعد إسَّلام أبْي هريراة بمداة، وعارضه الشيخ العينْي رحمه الله تعالى،
ًا، فلّم يكن دليَّلً على أنها برواياات فْي البيعة الولى، وفيها هذه اللفاظ أيض

بعد نزول الممتحنة، وإن اشتركت اللفاظ.
أقول: ل شك أن التبادر إلى الحافظ رحمه الله تعالى، فإن ألفاظَ الحديث
ًا وقال: ما كَّأنها مَّأخوذاة من سوراة الممتحنة. وأجاب الشيخ بوجه آخر أيض

ُد الدليل على أن المراد من العقوبة هْي الحدود؟ لّم ل يجوز أن يكونَ المرا
ًا منه المصائُب الخرى كما فْي الحديث: «أن الشوكة يشاكها الرجل أيض

ٍذ يخرج الحديث عن موضع النزااع. واعترض عليه الحافظ رحمه كفاراة»، وحينئ
الله تعالى إن هذه المصائُب ل دخل فيها للستر، فما معنى قوله: «فستره

ُيشهر الله» إلخ، فإنما هْي معاملة الرجل فْي نفسه. قلت: ومن المصائُب ما 
ٍذ بين الناس كاشتهار القبائَّح والخزي، فيحتاج إلى الستر فْي مثل هذه، وحينئ

ًا فْي «كنز صَّح التقابل، واستقاام قوله: «ثّم ستره الله». ثّم رأيت حديث
العمال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: «فَّأقيّم الحد» فهو كفاراة له،
فهذا صريَّح فْي أن المراد منه الحدود، دون المصائُب، ولكن فْي إسناده تردد

ًا. ْءِدي، وعندي فيه اضطراب أيض َع وأسقطه ابن 
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ثّم أقول إن الستر على نحوين: الستر عند الناس، وهو فْي الحدود، والستر

عند الله، وهو بالمغفراة، والغماض عنه، فالسترُ بهذا المعنى يصَّح فْي
ًا ثّم ٍذ حاصله أن من أصاب من ذلك شيئ ًا، ويصَّح التقابل، وحينئ المصائُب أيض

ًا وإن َفرَ الله له فْي الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه يوام القيامة أيض َغ
ْءِلف فْي ُت شاء عاقبه. فإن قلت: ما الفرقُ بين الحدود والمصائُب، حيث اخْ

ًا. قلت: الفرق عندي أن تكفير الحدود دون المصائُب، فإنها مكفراات اتفاق
ْءُِب، فإنها ْءِاف المصائ الحدود إنما تقاام بَّأسباب ظاهراة كالزنا والسرقة، بخَّل
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ْءِربت الحد، تعلّم أنك ُء بَّأسباب ظاهراة، فإنك إن ضُ بَّأسباب سماوية، ول تجْي
ُبهُ، فَّل يسعُ لك أن تقول: لّم رجمتُ أو لّم قطعت يدي؟ بخَّلاف ما فعلت موج

شكيت أو مرضت ل تدري ما موجبه، فيسع لك السؤال عنه.
وهذا كمن ضرب عبده ل عن سبُب ظاهر، جاز له أن يقول لسيده: لّم

ضربتنْي. فلما كانت تلك المصائُُب ل عن أسباب ظاهراة، بل عن أسباب
ًاة رحمةً، ّلهُ سبحانه كفار َها ال َل ُع السؤالُ عنها بحَسَُب الَّظاهر، جع سماوية، ويس

َنةً عليهّم، فكَّأنه جواب عن قولك: لّم ابتليتنْي بتلك البلية قبل ْءِم على عباده و
ّد رجلٌ فإنه ليس له أن يسَّألَ عنه من أول سؤالك عنها، بخَّلاف ما إذا حُ

ْءِلَّم. ّتى فيه سؤالٍ:  ًاة، وجاز أن ل يكون كفاراة، ول يتَّأ المر، فجاز أن يكون كفار
وهو ظاهر.

وقال مولنا شيخ الهند رحمه الله تعالى فْي وجه الفرق: إن المصائَُب وإن
ٌاة لما ًاة، إل أنه ل تتعينُ أنها لي معصية، بخَّلاف الحدود، فإنها كفار كانت كفار

ّد له على التعيين عند من يراه كفاراة، فالرجّم كفاراة للزنا الذي أتى به، حُ
ُيدرى بكونها ْطعُ اليد، كفاراة للسرقة التْي ارتكبها بخَّلاف المصائُب، فإنها ل  َق و

كفاراة لمعصية على التعيين.
ُعباداة رضْي الله عنه وأبْي هريراة ٌاة مستقلةٌ فْي الجمع بين حديثْي  ثّم لْي تذكر

ْءِصَّح الحديثان من غير احتياج إلى النسخ، وحاصله: أن َي رضْي الله عنه بحيث 
ّلمكان يعلُّم حكَّم الحدود من حيث العموام، ولّم يكن النبْي صلى الله عليه وس

َنزَلَ فيها شْيء خاص، فلّم يكن يعلّم حكمُها من حيث الخصوص، أما علمه
ًا ّد أيض ًا، والح من جهة العموام، فمما نزل عليه فْي تكفير المصائُب مطلق

ًاة، كما أن سائر المصائُب كذلك، مصيبةٌ بحسَُب الَّظاهر، فينبغْي أن تكون كفار
ٌء فْي َنزَلَ عليه شْي فكَّأن الحدود اندرجت تحت هذا العموام. ولما لّم يكن 
ًا لّم يصراح فيها بشْيء، توقفَ النبْي صلى الله الحدود خاصة، والقرآن أيض

ّلموقال: «ل أدري الحدود كفاراات أام ل؟» أي ل أدري من حيث عليه وس
ّلمسئل عن الخمر فْي باب الزكااة ُه أنه صلى الله عليه وس الخصوص. ونَّظيرُ
فقال: «لّم ينزل علْي فيه شْيء، غير تلك الية الجامعة، {فمن يعمل مثقال
ّين حكمه ًا يره}َ» فذكر القانونَ وب ًا يره ومن يعمل مثقال ذراة شر ذراة خير

ُعباداة رضْي الله من حيث العموام، ونفى عن حكّم جزئْي، كذلك ههنا، فحديث 
ْءِص ًا إلى خصو ًا إلى العموماات، وحديث أبْي هريراة فْي التوقف نَّظر عنه نَّظر

الحُكّم.
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واعلّم أن فْي حديث الحاكّم بعد قوله المذكور زياداة وهْي: «ل أدري التبع كان
ًا فْي مراده، فإنه ًا أام ل؟» وقد كنتُ متحير ًا أام ل؟ ول أدري خضر كان نبي مؤمن

ْءِع الشياء لنفسه، فإنه إن كان ل ّدعى علّم جمي ّلممتى ا صلى الله عليه وس
ًا من الشياء غيرها، فما معنى نفْي يعلّم هذه الشياء، فقد كان ل يعلُّم كثير

علّم هذه الشياء خاصة؟ فلما راجعت القرآن بدا لْي مراده، وهو أنّ القرآنَ
ْءِضرٌ ذكرَ الحدود ولّم يتعرض إلى كونها كفاراة فْي موضع. وكذا ذكر التبع، وخَ

ُذكر فْي ُد نفَْي علمه عما  ّين أنه يري عليه السَّلام، ولّم يتعرض إلى إيمانهما فتب
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ّلموإن كان ل يدري غير واحد من القرآن. أعنْي أنه صلى الله عليه وس
الشياء، ولكنه خصص هذه بنفْي العلّم، لكونها مذكوراة فْي القرآن، ثّم لّم

ًا من الشياء، ّلمتفاصيلها، فكَّأنه يريد أن كثير يعلّم النبْي صلى الله عليه وس
وإن كنتُ ل أدريها، ولكن ل علّم لْي على وجه التفصيل ببعض ما ذكر فْي

ًا، كالتبع، وخضر، والحدود فإنها مع كونها مذكوراة فْي القرآن، ل القرآن أيض
أدريها بتفاصيلها، فخصّها بالذكر لهذا المعنى. واستدل المدرسون بما فْي

ًا، ولّم يوجد ْءِتَْي بلص اعتراف اعتراف َُّأ ّلم الطحاوي أن النبْي صلى الله عليه وس
ُلك سَرْقت»، ّلّم «ما أخا معه المتااع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وس

َء به، فقال له رسول الله ْءِطعَ، ثّم جْي ُق قال: بلى يا رسول الله، فَّأمر به ف
ُتُب عليه»، ُتُْب إليه» ثّم قال: «اللهّم  ّلّم «استغفر الله و صلى الله عليه وس

ًا كما قال به الشافعية، لما احتاج إلى الستغفار بعده، مع ّد ساتر فلو كان الح
ّلمَّأمره بالستغفار. أن النبْي صلى الله عليه وس

ْءِة. ْءِق التوب ًا بعد لحو ُلهَا للزجر، وإنما يصير ساتر َد أص فعلّم منه أن الحدو
ّلّم «وتُب إليه» يحتمل معنيين: الول: «وتُب قلت: وقوله صلى الله عليه وس
ٍذ يتّم الستدلل ٌاة لذنبك، وحينئ ّد كفار إليه»، أي فْي الحالة الراهنة، ليصيرَ الح

ٌاة بعد، والثانْي: معناه فْي الستقبال، بَّأن ل ّد لّم يصر كفار لنه دل على أن الح
ًا، كما يقال للصبيان عند التَّأديُب: تُب تُب، ل يكون معناه إل النزجارُ تفعله ثاني
ٍذ يخرجُ عما نحن فيه ول يتّم الستدلل، والَّظاهر هو عنه فْي الستقبال، وحينئ

الول.
واعترض عليه الحافظ أن اشتراط التوبة للتكفير، مذهُب المعتزلة، ل مذهُب

ُاة قبل التوبة وتحت الختيار، أهل السنة والجماعة. قلت: كَّل، بل المغفر
ًا قائل به. ٌاة، فَّظهر الفرق. ثّم إن البغوي من الشافعية أيض وبعدها موعود

ًا سواترُ بشرط التوبة. َد عنده أيض يعنْي أن الحدو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وأصل البحث فْي القرآن، فرأيت جماعةً من المفسرين اختاروا التكفير،

ُيستفاد من صنيعهّم أنهّم يَّأخذونه من وجماعة أخرى يختارون أنها زواجر، و
القرآن على طريق الستنباط، وليس عندهّم مذهٌُب منقَّح، ولذا ل يذكرون

مذاهبهّم، بل يبحثون كبحث العلماء. أقول: وتفحصتُ القرآنَ لذلك، وما رأيتُ
ََّظرَ إلى عدام ذكر َن َد بكونها كفاراة، فمن  فْي موضعٍ أنه ذكر الحدود ثّم وع

ُأقيَّم عليهّم مثلُ هذه ّدعى أنها ليست كفاراة، ومن نَّظر إلى أنهّم إذا  الوعد، ا
ًا، ذهُب العقوباات الشديداة كالرجّم والقطع، فينبغْي أن تكون مكفرااٌت أيض

ُبونَ ْءِر ُيحَا ْءِذينَ  ّل ّنمَا جَزَآء ا ْءِإ ْءِعهّم فْي قوله تعالى: { ّدعْي أنهامكفراات. وكبيرُ نزا ي
َلهُ}َ... إلخ (المائداة:  َورَسُو ّلهَ  ّدهّم: أن لهّم فْي33ال )، وفيه تصريٌَّح بعد ذكر ح

ًا، الخراة عذاب عَّظيّم، فكَّأنهّم لّم يرتفع عنهّم العذابُ بعد إقامة الحد أيض
ُيشعر بعدام كونها مكفراات. ولهذا جَزَاَم البغوي بعدام كون الحدود وهذا 

مكفراات.
قلت: ولْي فيه تردد، لنهّم اختلفوا فْي شَّأن نزولها ففْي الصحيحين: أنها
ٍذ فالية ّدوا بعد إسَّلمهّم، وحينئ ُعرَنيين، ومعلوام أنهّم كانوا ارت نزلت فْي ال

خارجةٌ عن موضع النزااع، لن المسَّألةَ إنما كانت فْي المسلمين. أما التكفيرُ
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ّطااع الطريق، وإليه ذهُب ُق فْي حق الكفار، فلّم يقل به أحد. وقيل: الية فْي 
ٍذ يتُّم الستدلل، لن الجمهور، وهو المنقولُ عن مالك رحمه الله تعالى. وحينئ

ًا. قطعَ الطريق يمكن من المسلمين أيض
َدادهّم، وكفرهّم ْءِت قلت: والية عندي فْي حق العُرنيين، إل أن الية لّم تَّأخذ ار
ًا ْءِع الطريق، فيدور الحكُّم أيض ْءِف قط فْي العنوان، بل أدارات الحكّم على وص
على قطع الطريق. ول يقتصرُ على المرتدين والكفار فقْط. ومع ذلك أقول:
ًاة وخفة، ّد ُد المعصية الواحداة تختلف ش إن استدلل البغوي ضعيفٌ، لنْي أج

باعتبارٍ حال الفاعلين. وهذا معقول، فقد تكونُ المعصيةُ من المؤمن، ويخف
ُيزاد فْي العقاب عليها رعايةً ليمانه، وتكون تلك المعصيةُ بعينها من الكفار، و
َنا على ُذ حبيب ًا، فَّل نؤاخ عقوبته لحال كفره. وعليه جرى العراُف فيما بيننا أيض
ٍذ يمكن أن يكونَ ْءِه. وحينئ ْءِن َنا على ذلك المر بعي ُذ به عدو أمرٍ ارتكبه، كما نؤاخ
َعةً بحسََُب َنا ُد شَ ْءِل كفرهّم، فإن المعصيةَ تزدا ذكرُ العذاب فْي الخر جرى لحا

ْءِق من المسلمين شنيعٌ، وهو من المرتدينَ أشنع. ُع الطري الفاعلين، فقط
ْءِل الفاعلين، ل لحال الفعل. فيمكن أن يكون جَرَى ذكرُ العذاب لحا

ّد ّله، ثّم حُ ُذ بال وعلى هذا ل دليلَ فْي الية على أن المسلَّم لو فعل ذلك، والعيا
ًا، لنه ليس جزاء للفعل. على هذا التقدير، ّده، كان له عذابٌ فْي الخراة أيض ح

ًا يتحير فيه ٌع مشكلٌ جد ْءِء بشناعةُ الفاعلين. وهذا موض َناعة فْي الجزا بل الشّ
َها، ثّم تشتملُ على بعض أوصااف المورد، ْءِم الناظر، فإنّ الية تكونُ عامّةً بحك
ُيجرى ًا و َها واحد ًا أام ل، فيعتبرُ ٌاة فْي الحكّم أيض فيحدث التردد، هل هْي معتبر

ُع عنها النَّظرَ آخر، ويزعُّم أن تلك الوصااَف الحكَّم على المجمواع، ويقط
ّديه إلى غيره، مما ليس فيه هذه ُيع مخصوصةٌ بالمورد، ويَّأخذ الحكُّم العاام، و

ّين ُيب ًا ما يقع فْي القرآن مثل ذلك، فإنه  ًا، وكثير الوصااف، وهذا مما يتعسرُ جد
ًا، ًا ليبقى له ارتباط بالموضع والمورد أيض ًا، ويومْي إلى الوقائع أيض ًا عام حكم

ًا مع اليماءاات إلى الوقائع تعسر إداراة ًا عام ًاة تعطْي حكم فإذا ركُب عبار
الحكّم على بعضها، وترك بعضها، وإداراة الحكّم على المجمواع، فاعلمه فإنه

ًا. مهٌّم جد
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِن ْي َع ْءِب َتا َت ْءِن مُ ْي ْهرَ َيااُم شَ ْءِص َف ْد  ْءِج َي ّلّْم  َفمَن  ُق بموضوعنا: { وهناك آية أخرى تتعل

ْءِه}َ (النساء:  ّل َبةً مّنَ ال ْو ) ومعناه عندي: أن إيجابَ الصياام عليه ليخااَف92َت
ٍذ تكون تلك الصياام ًا، وحينئ ويقلعَ عنه فْي المستقبل، ويندام ول يعود إليه ثاني

َفمَن ْءِقصَاصٌ  ْلجُرُواَح  َوا َد الصياام مغفراة له. وآية أخرى: { مغفراة له، ل أن مجر
ّلهُ}َ (المائداة:  ٌاة  ّفارَ َك َو  ُه َف ْءِه  ْءِب َق  ّد ّلهُ}َ قال45َتصَ ٌاة  ّفارَ َك َو  ُه َف )، وقوله تعالى: {

التفتازانْي فْي المطول: إن التنوين فْي المسند على الصل، فَّل تحتاج إلى
نكتة، أقول: إل تنوين المنعوات، فإنها ل تخلو عن نكتة، بخَّلاف التنوين فْي
ًا، ْءِاف الصل، ل تخلو عن نكتة مطلق المُسند إليه، فإنها لما كانت على خَّل

فالتنوين فْي المسند المنعوات كما فْي قوله:
َند إليه، كما *صَّح أن الوزير بدر منير ** إذ تواري كما توارى البدو وفْي المُسْ

فْي قول عمرو بن أبْي ربيعة المخزومْي.
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*وغابت قمير كنت أرجو غيابها ** ورواح وريحان ونوام وسمر وعلى هذا
ًا ما، فإن التنوينَ فيه ْءِد تكفير ّلهُ}َ يفيد أن فْي الحدو ٌاة  ّفارَ َك التنوين فْي قوله: {

ًا، على أن لفظَ الكفاراة يدلَ على الستر، ل على التطهير كل ليس حشو
َد مكفرااٌت بالكلية، بل على أن التطهير، فَّل دللة فْي الحديث على أن الحدو

ًا ل ينكرونه. ًا من التكفير والستر، ولعل الحنفية أيض فيها شيئ
ُيبحثَ فْي الحديث عن المعانْي الثوانْي، والمزايا، تنبيه: واعلّم أنه ل ينبغْي أن 

وأن يدارَ عليها المسائل، فإن الحق عندي: أن لفظَ الحديث ليس بحجةً فْي
ْءِة بالمعنى، فَّل يتعين أنه من لفَّظه صلى الله عليه هذا الباب، لفشو الرواي
َذ الحكااُم من القدر المشترك، ّلّم أو من تلقاء الراوي، فينبغْي أن تؤخ وس

َدار عليه. وإنما ذكرات ههنا مسَّألة المعانْي، وأيدات منها للمذهُب لثبوتها من ُت و
ًا، واستدللً. دلئل أخرى، وما جعلته مدار

ُد بعده، صار َفصْلُ عندي: أن الحوالَ بعد إقامة الحد ثَّلثة: فإن تابَ المحدو وال
ًاة له بَّل خَّلاف. وإن لّم يتُْب فَّل يخلو، إما أنه انزجر عنه واعتبر له الحد كفار

ًا ًاة ولّم يزل فيه منهمك ًا وإن لّم يبال به مبال ًاة أيض ُعد إليه، فقد صار كفار َي ولّم 
ًاة له. ولذا صلى النبّْي صلى الله عليه ًا؛ فَّل يصير كفار كما كان، وعاد إليه ثاني
ْءِسمَتْ على أهل المدينة ُق ْءِدية وقال: «لقد تابت توبةً لو  ْءِم َغا ّلمعلى امرأاة  وس

ْءِعز رضْي الله تعالى عنه، َتهّم». ولما لّم تَّظهر تلك السماحةَ من مَا ْع ْءِس َو َل
وعلّم منه تَّأخر ما عند إقامة الحد، لّم يصل عليه. فهذه أحوالٌ فليراعها، وهذا

َذ ْءِخ ُأ كالسَّلام، إن اشتمل على التوبة هداَم ما سبق منه من المعاصْي، وإل 
ّفرَاات ما قد ْءِام الذي هو من أعَّظُّم المك بالول والخر، فإذا كان حالُ السَّل

علمت، فما بالُ الحدود التْي تكفيرها مختلف فيه؟ ولما كانت الحدود تتضمنُ
التوبة فْي عامة الحوال، وقلما تكون أن تجرى عليه هذه العقوباات، ثّم ل
ْءِجرُ، سيما فْي عهد الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم ْءِه ول ينز يتوبُ فْي نفس

ًا. ٌاة مطلق ْءِكَّم فْي الحاديث بكونها كفار حُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتن ْءِف ْءِمنَ ال ْءِفرَارُ  ْءِن ال ّدي ْءِمنَ ال باب 

ّكُُب منه ترجمة ًا من الحديث، وير قد يَّأخذ المصنفُ رحمه الله تعالى لفَّظ
َها مفيداة، فيضيفُ إليها جُملة من عنده، َل ُد أن يجع بقطعة من الحديث، ويري

ويدخل عليها: «من» التبعيضية، لتكون له دليَّلً على تركُب اليمان. ونقول من
ٌء يقع به التمييز جانُب الحنفية: إنها ابتدائية كما مر تقريره. «والفتنة» شْي

ْلطة؟ قلت: ُعزْلة أفضل أو الخُ بين الحق والباطل وبحث فْي «الحياء» أن ال
َلة تكون ُعزْ ُيستفاد من الحديث أن ال ْءِلفٌ باختَّلاف الحيان والزمان و بل هو مخت

ُيعلّم سوء أفضلَ فْي زمان مخافة أن تجراَح الفتن دينه. والفتنة هْي التْي ل 
َته دينه ّي أن صيان ْءِشفُ بعد حين وغرض البخار ْءِتها فْي أول أمرها، ثّم ينك َب ْءِق عا

ّدين وأجزائه. ّدين، لكن ليس ذلك من ال ْءِل ال من الفتن، وإن كان بعد حصو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِه» ّل ْءِبال ُكّْم  َلمُ ْع َأ َنا  َأ ّلّم « ْولُ النبْي صلى الله عليه وس َق باب 
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ً ًا، والعلوام ل تكون أحوال العلُّم، والمعرفةُ، واليقينُ قد يطلق على الحوال أيض
ٍذ تكون عينَ اليمان، وهو المراد فْي قوله صلى الله إل بعد استيَّلئها، وحينئ

ّلهُ»... إلخ، فالعلّم ههنا بمعنى ّلّم «من مااَت وهو يعلُّم أن ل إله إل ال عليه وس
ْءِمنْ ّلهَ  َيخْشَى ال ّنمَا  ْءِإ اليمان، أي يؤمنُ بتلك الكلمة وكذا فْي قوله تعالى: {

َلمَاء}َ (فاطر:  ُع ْل ْءِه ا ْءِد َبا ) وهّم المؤمنون الذين رَسَخَ العلّم فْي بواطنهّم،28ْءِع
ًا، وحَّلواة، ْءِربَ به قلوبهّم، وخالطت بها بشاشته، فَّأوجد فيهّم نور ُأشْ و

َد به هذا النحوُ من العلّم الذي هو من الحوال، وهو الذي ًا، فإن أري وانبساط
ُتهُ يكون دليَّلً على زياداة اليمان، يستوجُُب العملَ، فهو عينُ اليمان، وزياد

ُنهَ على نقصانه، وإل فالستدلل منه على طريق إلحاق النَّظير بالنَّظير، ونقصا
ًا، فإن العلَّم سبُُب يعنْي كما أن فْي العلّم مراتُب، كذلك فْي اليمان أيض
ْءِه، أي ْءِب ْءُِب، ينبغْي أن يثبتَ فْي مسب اليمان، فإذا ثبت التشكيك فْي السب

ًا. اليمان أيض
ُد من المعرفة هْي الضطرارية، كما (وأن المعرفة فعل القلُب)إن كان المرا
ُهّْم}َ فهْي ليست بفعلٍ بالمعنى َنآء ْب َأ ُفونَ  ْءِر ْع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ْءِر ْع َي فْي قوله تعالى: {
ُد منها ما ْءِة ل يسمون فعَّلً إل الختياري، وإن كان المرا اللغوي، لن أهلَ اللغ
تتقررُ بعد التكرر، وتغلُُب على الجواراح، وتكونُ مكسوبة، فهْي فعلُ القلُب

ٍذ أن يقول: وإن اليمان فعل القلُب، ًا، وعينُ اليمان، إل أن الوضََّح حينئ قطع
َننُ فْي أداء المقصود، فتاراة، وتاراة. وهو المراد لنه أدلُ على مراده، ولكنه يتف

ُنقل عن إمامنا رضْي الله تعالى عنه فْي «الحياء»: أن اليمان معرفة، بما 
ُنقل عن الماام ًا، إل أنه إذا  ْءِوي عن أحمد رضْي الله تعالى عنه أيض وهكذا رُ
ُينكرونَ عليه، وإذا جاء عن أحمد رحمه الله الهُماام رحمه الله تعالى جعلوا 

ًا. ْءِكرَامَ تعالى مروا به 
ُنبذاة ّله حين أريد وقد مر  *أصّم عن الشْيء الذي ل أريده ** وأسمع خلق ال

ْءِق محل اليمان، وإن الولى أن يقول المصنف رحمه الله من الكَّلام عند تحقي
َد على تعالى: وإن اليمانَ فعلُ القلُب، فراجعه. وقد يتخايل أنه أراد منه الر

المعتزلة، فإنهّم قائلون: بَّأن المعرفةَ أولُ الواجباات، ثّم اليمان كما مر،
ّد عليهّم بَّأن المعرفة هْي فعلُ القلُب، فتكون عينَ اليمان، فهْي فالمصنفُ ير
َء اليمان، لتكون أولَ الواجباات هْي، ثّم الواجُُب الول، ل أن المعرفةَ أمرٌ ورا

ًا آخر. Hيكون اليمانُ بعده واجب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة ُكّْم}َ وتقريرُ الستشهاد على كون المعرف ُب ُلو ُق َبتْ  َكسَ ْءِبمَا  ُكّم  ُذ ْءِخ َؤا ُي ْءِكن  َل َو }

ُد الكسُب إلى القلُب، فكما أن الكسَُب فعلٌ، كذلك فعلُ القلُب، بَّأن فيها إسنا
ْءِه، فمن اعترض عليه بَّأن الية فْي اليمان ل ْءِت ًا من فعله ومكسوبا المعرفةُ أيض

فْي اليمان فهو غافل عن طريقته فْي الستدلل.
ُد على20  - (أمرهّم من العمال بما يطيقون) وهو طريق الحكيّم، أي التشدي

نفسه، والتيسير على غيره، وهو طريق النبياء.
ّله) ولّم أر صيغة الصَّلاة فْي كَّلمهّم عند الخطاب، نعّم فْي20  - (يا رسول ال

َلفظُ بها فْي مواضع َت َي ُيقتفى آثارهّم عند القراءاة، فَّل  َبة، وهكذا ينبغْي أن  ْي َغ ال
الخطاب، وهو الرسُّم فْي الكتاب.
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ْءِر من النبياء عليهّم َاع الصغائ ُاة وقو ّوزَ الشاعر {قد غفر ا لك}َ... إلخ وج
ْيديةُ ْءِر ُت ًا، ونفاها الما ًا أيض ًا بل عمد الصَّلاة والسَّلام قبل النبواة وبعدها، سهو

ًا. والجواب عن الية عندي: أن الذنَُب غيرُ المعصية، وههنا مراتُب، مطلق
بعضها فوق بعض، ووضع لكلٍ لفظ، فالمعصيةُ عدولٌ عن الحكّم، وانحرااٌف

عن الطاعة، ومخالفةٌ فْي المر، وترجمته: نافرمانى فهذا أشدها. ثّم الخطَّأ،
ّد الصواب، وترجمته فْي الهندية: نادرست. ثّم الذنُب، وهو أخفها، ْءِض وهو 
ْءِل المر، لن فْي الية ذكرُ مغفراة ومعناه: العيُب، فالسؤال ساقٌْط من أو

ْءِه الرفيعة. وقد سمعت: أن ْءِن ًا فْي ذاته الشريفة، وشَّأ ّد عيوب الذنوب، أي ما يع
ْءِات المقربين، فلعل ذنوبه من هذا القبيل. فالبحث ههنا ْءِات البرار سيئا حسنا

بالصغائر والكبائر فْي غير موضعه، فإن هذا التقسيّم يجري فْي المعصية، دون
ْءِاف المقصود. ثّم ههنا إشكالن. الذنوب بالمعنى اللغوي، بل هو موهّم بخَّل

َء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام كلهّم مغفورون، فما معنى التخصيصُ الول: أن النبيا
َاة ما تَّأخر مما ل ًا. والثانْي: أن مغفر فْي حقه فقْط، مع كونهّم مغفورين أيض

َد الذنوب أولً، ولّم توجد بعد. والجواب عن ُيفهّم معناه، فإنها تقتضى وجو
الول: أن الذي هو مختصٌ به هو العَّلن بالمغفراة فقْط، أما نفس المغفراة
ّدر له المقاام ُق ّلهّم، وذلك لنه قد أبيحت له الشفاعة الكبرى، و فقد عمتهّم ك

َده يوام الفزاع الكبر، ّبتَ فؤا المحمود، فناسُب العَّلن بها فْي الدنيا، ليث
ويسكن جَّأشه، ول ترجف بوادره، فَّل يتَّأخر عن الشفاعة الكبرى، التْي هْي

ًا كما تذكروا، ولما ّكر ذنوبه أيض منزلته ومقامه، ولو لّم يعلن بها فْي الدنيا، لتذ
ًا من تقدام إليها كما لو يتقدموا، فلما حلت به المغفراة التْي لّم تغادر شيئ

ذنوبه، وأعلن بها عن المنائر والمنابر، إلى يوام الحشر، علّم أنه هو المَّأذون
فيها. وهو النبْي السْي والرسولُ المُوَاسْي: ولهذا المعنى لما عرضت

ًا، فإنه قد غفر له ما تقدام من ذنه، الشفاعة على النبين قالوا: ائتوا محمد
َاة لّم تشملهّم. فذكروا هذا الوصف، فالعَّلن والطَّلاع لهذا، ل لن المغفر

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلّم أن المغفراة ُنس والجواب عن الثانْي: أما أولً فبالمنع بَّأن يقال: إنا ل 
َد الذنوب أولً، بل المغفراة على ما يَّأتْي، بمعنى أنك إن صدر َتستدعْي وجو

ًا: فبَّأن عنك ذنُب لن نؤاخذه منك، فهْي بمعنى عدام المؤاخذاة. وأما ثاني
الجميع موجوداة فْي علمه تعالى فصحت المغفراة على الجميع دفعة، لعدام

َاة من أحكاام الخراة، وهناك ًا: إن المغفر التقدام والتَّأخر فْي علمه تعالى. وثالث
كلها ماضيةٍ، وإن كان فْي الدنيا بعضها ماضية وبعضها آتية. وحكمة الطَّلاع

مرّات.
ْءِسرّه العزيز: إن الوعد بالمغفراة مقتضاه ّدس  ُق ثّم إنه قال الشيخ ولْي الله 
العمل، والحتياط ل عدام العمل وترك الحتياط. ولذا قال النبْي صلى الله

ًا»، ًا شكور ّلمحين سئل عن عبادته مع مغفراة ذنوبه: «أفَّل أكونُ عبد عليه وس
ًا، وهذا يفيدك فيما قيل فعُلّم أن مقتضى المغفراة هو الزدياد فْي العمل شكر

فْي البدريين: اعملوا ما شئتّم فقد غفرات لكّم.
ّلمإنما كان لن سؤالهّم كان20 ُاة النبْي صلى الله عليه وس َد ْءِج ْو  - (فغضُب) ومَ

ًا عليهّم، أن يفهموه من فطرتهّم، وهكذا ْءِاة السليمة، فكان واجب ًا للفطر مخالف
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ثبت منه فْي مواضعَ عديداة، فإذا أخطَّأ أحدهّم فْي موضع، لّم يكن موضع
الخطَّأ غضُب عليه، وإن كان موضعُ الجتهاد، أغمض عنه، وستَّأتْي عليك

نَّظائره.
ًا إلى تقرب الله20 ًا عن الشبهاات والمناهْي، وتصدي  - (وأتقاك أي تحرز

تعالى.
ّية، لن20 ْءِض ًا مَر ُتهُ أيض ًا كانت عباد  - (أعلمكّم بالله أنا) فمن كان علمه زائد

ًا برضى َاة اسٌّم للطاعة حسُب رضى المطااع، فمن كان أزيد علم العباد
ًاة، فإن التقرب يتوقف على معرفة رضاء المطااع، المطااع، كان أفضلُ عباد

َد قد يكون َء الواح َتحمّل المشقة؛ فإن الشْي والزمان، والمكان، ل على 
أرضى لحد، ول يكون اخر، وكذا يكون أرضى له بزمان، دون زمان. فمعرفة

ٌاة، وهْي عند الطلواع ٌاة محضور هذه الشياء هْي الهّم، فإن الصَّلاة مشهود
ْءِئعَ السافلة يتحرون الفضل فْي ٌاة محَّظوراة، فاعلمه فإن الطبا والغروب. مردود

ًا، لكنهّم َد طاعة كم ْءِل المشاق، ولذا قيل: إن بعض الولياء وإن كانوا أزي تحمّ
ًا عن النبياء بمراتُب ل تحصى. أنقصَ كيف

كما عند الترمذي فْي كتاب الدعواات: أن بعضهّم كان يسبَّح الله فْي كل يوام
ُيصلْي مئتْي ركعة كل يوام فْي زمن مئة ألف مراة. وكان أبو يوسف رحمه الله 

قضائه، ول حاجة لنا إلى ذكر ما عند الولياء من إحياء الليالْي وقيامها، وترك
الستراحة، والتبتل إلى الله عز وجل، والعتزال عن الناس، فإنها أغنى عن

البيان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليمَان ْءِمنَ ا ْءِر  ّنا ْءِفْي ال َقى  ُيل َأنْ  ُه  ْكرَ َي َكمَا  ْءِر  ُكف ْءِفْي ال َد  ُعو َي َأنْ  َه  ْءِر َك باب مَنْ 

ْءِظهَا مبتدأ، ومن اليمان خبره. وأراد به البخاري َلوْلى أن يجعل الجملة بَّألفا وا
ّد على من ظن أن الجتنابَ عن الكفر ل يكون إل بعد رحمه الله تعالى الر

تمامية حقيقة اليمان، كباب المفسداات فْي الفقه، فإنه يكون بعد باب صفة
ّبه على أنه مع كونه بعد الصَّلاة، فهكذا الجتنابُ ل ينبغْي أن يكون بعده، فن

اليمان من اليمان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْعمَال َل ْءِفْي ا ْءِن  ْءِليمَا ْءِل ا ْه َأ ْءِل  َفاضُ َت باب  

واعلّم أن هذه الترجمة لها ارتباط بما تَّأتْي ترجمة أخرى بعدها، وهْي: باب
زياداة اليمان ونقصانه... إلخ. وأخرج المصنفُ رحمه الله تعالى تحتها حديثَ

ّبر بالتفاضل ههنا، والزياداة أنس رضْي الله عنه بمعنى حديث الباب، ثّم ع
هناك.

وقوله: (تفاضل أهل اليمان فْي العمال) ههنا على حد قولهّم: تفاضل أهل
ً ُد أن العملَ إذا كان عينَ اليمان عنده وداخَّل العلّم فْي المعانْي والفقه، فَّل ير

فيه، كان مآلُ الترجمة إلى تفاضل اليمان فْي اليمان، والمفاضلة بين
ًا ْءِء ونفسه محال، فما معنى التفاضل فْي العمل؟ فإن الفصاحةَ أيض الشْي

داخلةٌ فْي العلّم، ومع ذلك صَّح قولهّم: تفاضل أهل العلّم فْي الفصاحة،
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ًا، وإن كان العملُ داخَّلً فْي اليمان، ثّم فكذلك صَّح إطَّلق التفاضل ههنا أيض
إن لفظ التفاضل يستعمل فيما بين النبياء، وسور القرآن، ول يقال فيها: إن
ًا، ولذا هذه زائداة وتلك ناقصة، وكذلك فْي النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام أيض

ْعضٍ}َ (البقراة:  َب َلى  َع ُهّْم  ْعضَ َب َنا  ْل َفضّ ْلكَ الرّسُلُ  ْءِت ) ولّم يقل:253قال تعالى: {
ْدنا لبهامه التنقيصَ فْي الجانُب الخر، والنبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام ليس ْءِز
ًا، إل فْي آثار عند ُدون ونقص، بل لّم أر لفظَ النقصان فْي اليمان أيض فيهّم 

السفارينْي.
والحاصل: أن التفاضل فْي الشخاص، والزياداة والنقصان فْي المعانْي،

ََّظرَ فْي هذه الترجمة إلى حال العاملين، فوضع َن فالمصنف رحمه الله تعالى 
التفاضلَ بينهّم. وفيما يَّأتْي نَّظر إلى نفس اليمان، فوضع لفظَ الزياداة

ُيستعمَّلن فْي المعانْي، ثّم أقول فْي تمايز الترجمتين: إنه والنقصان؛ لنهما 
تعرض فْي هذه الترجمة إلى تفاضل العمال، وإن كانوا فْي اليمان سواء،

وفْي الترجمة التالية إلى زياداة نفس اليمان، سواء كانوا متفاضلين فْي
العمال أام ل. أو بعباراة أخرى: إن الكَّلام فْي هذه الترجمة فْي الموصوفين،
أي المؤمنين بحسُب العمال، وفْي الترجمة الخرى فْي نفس صفتهّم، وهْي

اليمان دون الموصوفين، وإن كان ينجز أحدهما إلى الخر.
ْءِر الشارحين، أما عندي فتلك الترجمة من أشكل وهذا الكَّلام على مختا

التراجّم من وجوه.
َع ترجمةَ الول: أن المصنف رحمه الله فرق فْي الترجمة على الحديثين، فوض

التفاضل على حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه، وزياداة اليمان على حديث
ْءِد ماداة الحديثين، وإن كانا متعددين على اصطَّلاح أنس رضْي الله عنه، مع اتحا

ْءِاة الصحابْي َد المحدثين، فإن وحداة الحديث وتعدده يدورُ عندهّم على وح
ْءِه، ل على اتحاد مضمون الحديث واختَّلفه، وبهذا المعنى قالوا: إن فْي وتعدد

مسند أحمد رضْي الله عنه ثَّلثين ألف حديث.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِل فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه بل فيه ذكر والثانْي: أنه ل ذكر للعم

َكانَ فْي قلبه حبةُ خردلٍ من ْءِرجُوا من  اليمان فقْط، كما يدل عليه قوله: «أخ
ْءُِب اليمان فقْط، بخَّلاف حديث أنس رضْي الله عنه، إيمان» ففيه ذكر مرات

ْءِر، وهو العمل، ولفَّظه: «يخرجُ من النار من قال: ل إله إل فإن فيه ذكرُ الخي
ٍاة من خيرٍ» فينبغْي أن ينعكس حالُ التراجّم، الله، وفْي قلبه وزنُ شعير

ويترجّم على حديث أبْي سعيد بزياداة اليمان ونقصانه، لعدام ذكر العمال
فيه، وعلى حديث أنس رضْي الله تعالى عنه بالتفاضل فْي العمل، لمجْيء

ذكر العمل فيه، مع أن المصنف رحمه الله تعالى عكس فْي التراجّم.
والثالث: أن اللفَّظين إذا وردا فْي الحديثين، فلّم أخرج فْي الصل لفظ

اليمان فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه والخيرَ فْي حديث أنس
رضْي الله تعالى عنه ولّم لّم يخرج فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه
لفظَ الخير فْي الصل، واليمان فْي المتابعة. وحاصله: أنه أخرج لفظ اليمان

ًا، فلّم لّم يعكس المر؟ ْءِر فْي الحديثين، وجعل أحدهما أصَّلً، والخر متابع والخي
ًا؟ ولّم يجعل التابع أصَّل؟ً والصلُ تابع
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َدها مراة والرابع: أن مسَّألة الزياداة والنقصان قد كانت مضت مراة، فلّم أعا
ًا، مع أن المقاام يحتاجُ إلى ًا سطحي أخرى، والشارحان لّم يتكلما فيه إل كَّلم
إيضااح وبيان وإتماام والحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن تكلّم فْي كتابه على

مسَّألة اليمان مفصَّلً، لكنه لّم يلتفت فيه إلى حل تراجّم البخاري، ولّم يكن
ذلك موضوعه، ولو فعل لحسن.

فَّأقول: أما الجواب عن الرابع فإنه سهل، وهو أن الترجمةَ السابقة لّم تكن
ُيخْرّج لها ًا، ولذا لّم  ًا، بل كانت استطراد فْي مسَّألة الزياداة والنقصان قصد

ًا هناك، وههنا قصدي، فلذا أستدل عليها على نهج كتابه. حديث
وأما الجواب عن الثالث: فهو أنه من علوام المصنف رحمه الله تعالى ول

ندري ما وجهه.
وأما الجواب عن الول، والثانْي، فَّل يتضَّح إل بعد المراجعة إلى حديثهما عند

مسلّم، وسَّأذكره، ولكن أذكر أولً جوابَ الحافظ، قال الحافظ رحمه الله
تعالى فْي الجواب عن الول، والثانْي، ما حاصله: إن الحديثين لما كان

صالحين لزياداة اليمان ونقصانه، والتفاضل فْي العمال، ترجّم بكل من
الحتمالين، وخصّ حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه بالتفاضل فْي

ْءُِب اليمان، فلّم تناسُب به ْءِه ذكرُ التفاوات بين مرات ْءِق العمال؛ لنه ليس فْي سيا
ترجمةُ الزياداة والنقصان، بخَّلاف حديث أنس رضْي الله تعالى عنه ففيه

ُبرّاة، والذراة. التفاوات فْي اليمان القائّم بالقلُب، من وزن الشعيراة، وال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وأجاب عن الرابع: أن الزياداة والنقصان فيما مر كان فْي اليمان، وأراد ههنا

أن يتكلّم فْي زياداة نقس التصديق ونقصانه. قلت: ما ذكره الحافظ رحمه
ًا؛ لن المصنف رحمه الله تعالى لّم يتكلّم فْي زياداة الله تعالى ل يغنْي شيئ

ّكُب اليمان والزياداة فيه، ْءِس التصديق بحراف، وإنما اختار تر ْءِر نف اليمان باعتبا
سواء كانت من تلقاء الجزاء، أو السباب، ولذا لّم يقابل بين التصديق،

والعمال، ليقال: إنه أراد فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه إثباات الزياداة
ُاة والنقصان عنده باعتبار المجمواع؛ والنقصان فْي نفس التصديق، وإنما الزياد

ْءِل بما ل يرضى به فإذن توجيه الحافظ رحمه الله تعالى من باب توجيه القائ
قائله.

وكذا جوابه عن الول، والثانْي، غير نافذ؛ لن تفاواَت الموزوناات وذكرُ المراتُب
ًا كما هو عند مسلّم، ولئن ورد فْي حديث أبْي سعيد رحمه الله تعالى أيض

ْءُِب ليس فْي طريق المصنف رحمه الله تعالى خاصة، ّلمنا أن تفاوات المرات س
ًا؛ لنه ل ذكر للعمال فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله فَّل يصَّح الجواب أيض

تعالى عنه عنده، كما أنه ل ذكر فيه لمراتُب اليمان، فحديثه ل يصلَّح لترجمة
التفاضل، كما أنه ل يصلَّح لترجمة الزياداة والنقصان، فكيف ترجّم بالتفاضل
ًا عن عدام ترجمته فْي العمال؛ فكَّلام الحافظ رحمه الله تعالى يصلَّح جواب

بالزياداة والنقصان، ل عن ترجمته بالتفاضل فْي العمال.
ٍذ أقول: إن البخاري رحمه الله تعالى إنما خصص حديث أبْي سعيد وحينئ

رضْي الله تعالى عنه بالتفاضل فْي العمال لمرين.
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الول: أنه رحمه الله تعالى نَّظر إلى روايتهما المفصلتين: فحديث أبْي سعيد
رضْي الله تعالى عنه أخرجه مسلّم فْي «صحيحه» مفصَّلً، وفيه ذكر العمال

ّلونَ ويحُجّون، فيقال ُيص َنا و َع َيصُومون مَ ًا. ولفَّظه: «يقولونَ ربنا كانوا  أيض
ُتّم» ثّم ذكر بعده مراتَُب الخير على الترتيُب وفْي آخره: ْف َعرَ ْءِرجُوا من  لهّم: أخْ

ًا قّْط» وليس ْعمَلوا خير َي ًا لّم  ُيخرجُ منها قوم «فيقبض الله قبضة من النار ف
ًا عنه؛ ًا لكونه مفروغ ًا قطع فيه ذكرُ اليمان، وكلمةُ التوحيد، وإن كان معتبر

فإن العمال ل عبراة لها بدون اليمان. وأما حديث أنس رضْي الله تعالى عنه
فلّم نجد فيه ذكر العمال فْي أحد من طرقه؛ بل فيه بعد ذكر الشفاعة

«فمن كان فْي قلبه مثقال حبة من براة أو شعيراة من إيمان فَّأخرجه»، وليس
ٍذ ل فْي آخره ذكرُ العمل، ولعل نَّظر المصنف إلى هذين المفصلين، وحينئ

شك أن الطريقَ الول لشتماله على ذكر العمال يصلَّح لترجمة التفاضل فْي
ُلَّح لما ترجّم به. ًا يص العمال، وكذا الثانْي أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّينَ والثانْي: أنه أخرجَ لفظَ اليمان فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه، وع
ّبه على أن المراد من مُرَاده بذكر المتابعة، «بالخير» وهو العمل، فكَّأنه ن

ْءُِب اليمان فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه، إنما هو مراتُُب العمال، مرات
ْءِن على ُق اليما ًا «بالكسر» وإطَّل ًا، والخير مفسّر فجعل لفظ اليمان مفسّر

َكسَ فْي حديث أنس رضْي الله َع الخير جائزٌ عنده، بل هو أوضَُّح فْي مراده، و
ّينَ مراده بإخراج لفظ اليمان تعالى عنه، فَّأخرج لفظَ الخير فْي الصل، وع

ْءِب النجااة فْي فْي المتابعة، فلما اختلف محّْط الفائداة فْي سلسلة أسبا
ْءِل فْي الول، ومراتُُب اليمان فْي الثانْي، وضع عليهما الحديثين، بكون العما

ًا لما فْي المتن. ّبه عليه بإخراج المتابعاات، شرح التراجّم كما ترى، ون
ًا فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله بقْي أنه لّم جعل اليمانَ أصَّلً والخير متابع
ْءِس حديث أنس رضْي الله تعالى عنه؟ فقد مر منْي أنه ْك َع تعالى عنه، على 

من علوام المصنف رحمه الله تعالى.
ْءِل، ول والحاصل: أن حديث أبْي سعيد لما اشتمل على ذكر اليمان فْي الص
ْءِل اليمان، وأخذ ًا، فَّأخذ منه لفظَ أه ٌد أهَّلً لليمان أيض بد أن يكونَ هناك أح

ْءِاع الصل والمتابعة ترجمة، ّكَُب من مجمو ْءِر لفظَ العمال، ور من متابعة الخي
فقال: تفاضل أهل اليمان فْي العمال، وفْي حديث أنس رضْي الله تعالى
ْءِاع ترجمة زياداة اليمان َذ من المجمو ًا للمتابعة، ثّم أخ عنه جعل الخيرُ إيمان

ونقصانه، وقد مرّ منْي أنه لّم يكن جرى ذكرُ تلك المسَّألة، على طريق
ًا، فَّأراد أن يذكرها على طريق المترجّم المترجّم له، بل كان ذكرُها استطراد
ًا، كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى: هذا كَّلام على ترجمة المصنف له أيض

رحمه الله تعالى.
ًا غموضٌ ودقة: الول أن المراد من الخير ما أما الكَّلام فْي الحديث ففيه أيض

هو؟ والثانْي: أن الذين يخرجون فْي الخر من هّم؟ فاعلّم أنه اتفق
ٌد على نفس اليمان، لقوله تعالى: الشارحون على أن الخير فْي الحديثين زائ

ًا}َ (النعاام:  ْءِنها خير َد158{أو كسُب فْي إيما ) فهذا دليل واضَّح على أن المرا
ُد على اليمان، وكذا قوله تعالى: {فمن يعملْ مثقالَ من الخير هو العملُ الزائ
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ًا يره}َ وأرادوا بالخير فيهما ما يعّم ٍاة شر َقال ذر ْث ْءِم ْعمَل  َي َومَنْ  َيرَه  ًا  ٍاة خير ذر
الجواراح والقلُب،

ْءِن قلتُ: أما الخير فْي حديث أبْي سعيد، فالمراد به أعمال القلُب فقْط، كحس
َء لما النية، وغيره، لن فيه ذكر الخير بعد أعمال الجواراح؛ لن الشفعا

ٌد مما َكان عندهّم أعمال الجواراح. يقولون: ربنا ما بقْي فيها أح ْءِرجُونَ مَنْ  يخ
أمرتنا به، وهّم أصحاب أعمال الجواراح. فيقول: ارجعوا فمن وجدتّم فْي قلبه
ْءِرجوه إلى آخر المراتُب، فَّل بد أن يراد من الخير غير مثقالٌ دينار من خير فَّأخ

ُأخرجوا فْي المراة الولى، وإنما أذن فْي هذه المراة أعمال الجواراح، فإنهّم 
فيمن كان عندهّم خير على مراتبه، فَّل يكون إل من العمال القلبية.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُد فيه من الخير هو نورُ وأما فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه، فالمرا
ْءِل القلبْي، بل ما هو من آثار اليمان؛ اليمان، وانفساحه وانبساطه، دون العم
لنه ل ذكر فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه للعمال أصَّلً، بل فيه ذكر

مراتُُب الخير من أول المر، مع ذكر ل إله إل الله، فيكون قرينة على أن
َد منه ما هو من لواحق ل إله إل الله، كالنماء مثَّلً، ولن فْي حديث أنس المرا

رضْي الله تعالى عنه فْي بعض ألفاظه: «مثقال حبة براة أو شعيراة من
إيمان»، فهذا دليل على أن تلك المراتُب يجُب أن تكون من اليمان، فلذا

جعلتُ الخيرَ فيه من لواحقه، وثمراته، بخَّلاف حديث الباب، فإنه ل ذكر فيه
ًا، فَّل علينا أن ل نريد فيه من الخير ًا قطع لليمان فْي اللفظ، وإن كان معتبر

ًا. آثار اليمان، مع أنه ل إيماء فيه فْي اللفظ إلى مراتُب نفس اليمان أيض
ٍذ فالتفاواُت فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه راجع إلى أعمال وحينئ

القلُب، والتفاوات فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه إلى ما هو من آثار
كلمة الخَّلص، وعلى هذا التقرير فالصل فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله

تعالى عنه لفظ: الخير وإنما أخرج المصنف رحمه الله لفظَ اليمان فْي
ًا على أن المراد من اليمان ههنا هو الخير، الصل، والخيرَ فْي المتابعة، تنبيه

الذي هو من العمال، وعكسَ فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه للتنبيه
ْءِر هو اليمانُ. فإن قلت: إنك جعلت الخيرَ فْي حديث َد من الخي على أن المرا

ْءِء غيره، فَّل يثبت أنس رضْي الله تعالى عنه من آثار اليمان، وآثارُ الشْي
الزياداة والنقصان فْي اليمان، وهو خَّلاُف ما رَامَه المصنف رحمه الله تعالى.

ًا من ًا أن آثارَ اليمان عند المصنف رحمه الله تعالى أيض قلت: وقد مرّ مرار
اليمان، فَّل بَّأس فْي تفسيره الخير باليمان، والتفاواُت فيها يكون عين

التفاوات فْي اليمان. ثّم اعلّم أن حديث أنس رضْي الله تعالى عنه عند مسلّم
مفصل ومجمل، وليس فْي المفصل ذكرُ كلمة الخَّلص، إل فْي المرتبة

ّلمفيهّم: «ائذن لْي فيمن الرابعة، وهّم الذين يقول النبْي صلى الله عليه وس
ْءِة قبلها ل ذكرَ فيها قال ل إله إل الله، قال: ليس ذلك لك»، والمراتُُب الثَّلث

ًا، فإنها مذكوراة فْي الثَّلث منها فْي الطريق ٌاة قطع للكلمة، وهْي مراد
المجمل، ولفَّظه: «يخرجُ من النار من قال: ل إله إل الله، وكان فْي قلبه من

َذفَها من المفصّل؛ لن ْءِزنُ شعيراة» إلى آخر المراتُب وإنما حَ َي الخير ما 
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َد ذكرُ ما به الفرق دون ما هو مشتركٌ فْي الكل، فحذاَف المشتركَ، المقصو
وذكرَ المختص.
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وعلى هذا الفرقُ بين حديثْي أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه وأنس رضْي الله
تعالى عنه، أما أولً: فبذكر العمال فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه، دون

أنس رضْي الله تعالى عنه.
ًا: فبَّأن الخير فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه من أعمال وأما ثاني

ّلقاات ل إله إل الله القلُب، وفْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه من متع
ّلقاات الكلمة، ل وآثاره، فالخير فْي حديث أنس رضْي الله تعالى عنه من متع

ًا دون حديث أبْي سعيد رضْي الله ٌء إليه أيض من العمال القلبية، وفيه إيما
ْءِقه، ولعلك علمت مما تعالى عنه، لعدام ذكر الكلمة فْي حديثه فْي أحد من طر

قلنا أن الخيرَ عندي زائد على اليمان فْي كَّل الحديثين، إل أنه من أعمال
ّلقاات اليمان فْي حديث أنس رضْي الله القلُب فْي حديث الباب، ومن متع

عنه؛ بخَّلاف ما اختاره الشارحون، فإنهّم جروا فيهما على طريق واحد.
ْءِرجُوا فْي ثّم إن المراتُب فْي الحديثين مشتبكة، والخيراة مشتركة، فالذين أخ

ْءِرجُوا فْي حديث أنس رضْي الله ُأخْ المراة الخيراة، فْي حديث الباب، هّم الذين 
ٌء من عنه، وهّم الذين ليس عندهّم عملٌ من عمل الجواراح، ول عندهّم شْي

ُهّم أرحُّم الراحمينَ بَّل ْءِرجُ ُيخْ ْءِات اليمان شْيء، وإنما  أعمال القلُب، ول من ثمرا
ّدموه. ٍر ق عملٍ عملوه، ول خي

بقْي الكَّلاُم على المر الثانْي: أي الذين يخرجُون بَّل عمل، من هّم؟ فالشيخ
الكبر رضْي الله عنه لما رأى أنّ هؤلء عندهّم التوحيد فقْط، وليست عندهّم
ُاة بالرسالة: ذهُب إلى أنهّم أهل الفتراة، وإذ لّم يدركوا زمن الرسالة؛ الشهاد

ْءِد فقْط. ُتهّم تدورُ على التوحي فنجا
أقول: ليس المرُ كما قاله الشيخ الكبر رحمه الله، بل هّم الذين عندهّم

ًا التوحيد والرسالة، وإنما اكتفى بذكر التوحيد، لن تلك الكلمة صارات شعار
ًا له، فتضمنت الشهاداة بالرسالة واستغنت عن ذكرها صراحة. ُعنوان للسَّلام و
ُيؤمرونَ أن ثّم عندي حديثٌ قويٌ فْي امتحان أهل الفتراة فْي المحشر، بَّأنهّم 
يلقوا أنفسهّم فْي النار، فمن ائتمر منهّم نجا، ومن أبى هلك، وكذا من زعّم
أنهّم الذين عندهّم القول بها فقْط، أي مع ذهولٍ عن التصديق فْي الباطن،

ُد من هؤلء الذين عندهّم فقد أخطَّأ، لنه ل عبراة به عند الشراع، فالمرا
اليمان والتصديق بالشهادتين؛ إل أنه ليس عندهّم من العمل والخير شْيء،

فيخرجون بمجرد بركة كلمة التوحيد ول عمل، ول خير، ول شْيء، ونحن نجيُُب
ٌد على اليمان، فلّم المصنف رحمه الله تعالى عن استدلله: أن الخير زائ

َاة والنقصانَ فْي نفس اليمان، بل فْي الخير، وقد مرّ أنه عباراة ُيثبتُ الزياد
ٌد على اليمان، وإن كان المصنف رحمه الله عن نور اليمان، وهذا أمر زائ

ّده من اليمان، إل أنه ليس مما نحن بصدده، وهو اليمان الذي تدور ُع َي تعالى 
ًا تبين أنّ ُأخرج من النار من لّم يكن عنده عمل ول خير أيض ّنجااة، ولما  عليه ال

مدار النجااة هو تلك الكلمة، وهْي: اليمان ل يزيد ول ينقص.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ُد أرحُّم ْءِشهادتهّم بالرسالة، وانفرا ْءِاف  ْءِر توحيدهّم، وحذ َتةَ فْي ذك ْك ّن ثّم إن ال

َل ليسوا بمختصين بتلك المة؛ بل هّم من جميع الراحمينَ بإخراجهّم، أن هؤ
ّية فقْط، دون الممية، فإنها باعتبار الرسل، ُبود المّم، فراعى فيهّم جهةَ الع

ٍذ ناسُب ذكر التوحيد، فإنه يشترك فْي الكل، بخَّلاف الرسالة، فإنها فحينئ
ْءُِب العصار والزمنة، فلذا ذكرَ الكلمةَ المتقرّراة، وهْي كلمة تتبدلُ بحس

ّدلة، وهْي الشهاداة بالرسالة. ثّم هذا كله إذا كان حديثُ التوحيد، وحذاَف المتب
ًا، ًا وأما إذا كان واحد أبْي سعيد رضْي الله عنه، وأنس رضْي الله عنه، متعدد
ٍذ وجهُ ْءِق، ورعاية اللفاظ، وحينئ ْءِع الطر ُدهما بعد جم فينبغْي أن يستحصلَ مرا

التغايرُ فْي التراجّم عداُم تعيين اللفظ عنده.
ْبد عنده ترجيَّح بين ألفاظ الحديث، يترجّم على ُي وقد تحقق عندي أنه إذا لّم 

ّلّم ٍد منها ترجمةً مناسبةً له، كما فعل فْي قوله صلى الله عليه وس ْءِل واح ك
ُنوا» وفْي لفظ: «إذا أمّن القارىء» فالحديث واحد، «إذا أمّن الماام فَّأم

ُبها، ووضع ترجمة مناسبة. فَّأخرج الولَ فْي الصَّلاة: لن لفظ «الماام» يناس
َاة ل تنحصر فْي الصَّلاة، بل تكون وأخرج الثانْي فْي الدعواات، فإن القراء

َدارَ المسَّألة على القدر المشترك، ول ينبغْي ُت ًا. والذي عندي أن  خارجَها أيض
ْءِص لفظ، فإنه ل يتعينُ أنه لفظُ صاحُب الشريعة أو لفظ أخذها عن خصو

الراوي، والله أعلّم.
حكمةٌ بالغة

واعلّم أن كلمةَ الخَّلص، لستئصال الشراك فْي العباداة، دون الشراك فْي
ُاة النبياء عليهّم الصَّلاة والسَّلام، لن منكري الربوبية ُتبنى دعو الذاات، وعليه 

ّد على ُدوا بتلك الكلمة إل الر أو المشركين فْي الذاات كانوا أقل قليل، فلّم يري
ّ ْءِإل ُهّْم  ُد ُب ْع َن ّلهُ تعالى عنهّم: {مَا  الذين كانوا يشركون فْي العباداة، كما حَكى ال

َفى}َ (الزمر:  ْل ْءِه زُ ّل َلى ال ْءِإ َنآ  ُبو َقرّ ُي ٌد، وهؤء3ْءِل ) يعنْي أن الله سبحانه واح
ُووا ا َع َد ْءِكبوا فْي الفلك  مقرّبون إليه، والعياذ بالله. وقال تعالى: {فإذا رَ

ّله65ُمخلصينَ له الدين}َ (العنكبوات:  ْءِإلّ ال َلهَ  ْءِإ ُهّْم لَ  َل ْءِقيلَ  َذا  ْءِإ ) وقال تعالى: {
ْءِبرُونَ}َ (الصافاات) ولّم يقل: يجحدون، فعلّم أنهّم لّم يكونوا منكرين ْك َت َيسْ

ًا، لن الستكبار بعد العلّم، وقد مر أن أول من بعث لدحض لتلك الكلمة رأس
الكفر هو نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام، وقبله لّم يكن إل اليمان فقْط، ثّم جاء

إبراهيُّم عليه الصَّّلاة والسَّّلام وقابل مع قوام نمروذ، وكانوا يشركون فْي
َْغ وجه وأتّّم تفصيل. وعلى هذا فالملةُ البراهيمية هْي ّد عليهّم بَّأبل العباداة، فر

استئصال الشراك فْي العباداة.
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ْءِة ُعثوا فْي مُقابل بقْي موسى وعيسى عليهما الصَّّلاة والسَّّلام فلّم يكونوا ب

الكفر، بل إلى بنْي إسرائيل، وكانوا مسلمين باعتبار قومهّم، لنهّم كانوا من
ْءِد يعقوب عليه الصَّّلاة والسَّّلام، ثّم جاء بعدهّم كلهّم نبينا محمد صلى الله أول

ّلّم وقد انمحت آثار النبياء، واندرست تلك الكلمة، وانقطعت عن عليه وس
ُفها أحدىٌ. فَّأحيانها، وأسسها، وأقامها على أصلها وفرعها، حتى لّم يكن يعر
ًا َعرَاف تلك الكلمة، أو قالها، فقد قالها مقلد ْءِقها، ليغيظ بها الكفار، فمن  سُو
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ّلمَها الناس، ولذا يقال له: ّلّم لنه هو الذي أحياها وع إياه صلى الله عليه وس
ٍذ القول بتلك الكلمة فقْط تضمن الشهاداة ْءِة البراهيمية، وحينئ إنه على المل
َدخَلَ ًا، وعليه فليحمل حديث مسلّم: «من قال: ل إله إل الله  بالرسالة أيض
الجنة» ليس معناه ولو بدون الشهاداة بالرسالة، بل معناه أن من قال تلك

َدخَلَ الجنة، فإنه قد أقر ّلم ًا به صلى الله عليه وس ًا ومقتدي ّلد الكلمة مق
ًا لو قالها بدون تقليده ًا، حتى أنهّم صرحوا أن أحد بالرسالة وشهد بها أيض

ّلمكسنواح السوانَّح، ل يكون من اليمان فْي شْيء، فَّظهر صلى الله عليه وس
منه وجه آخر لحذاف الشهاداة بالرسالة فْي الحديث.

ثّم اعلّم أن صيغة الشهاداة غلبت عليها جهة اليمان، وليست من عامة
ًا، ًا من الذكار أيض الذكار، بخَّلاف ل إله إل الله، فإن فيها جهة كونها ذكر

ًا، بل هْي إيمان، ولذا إذا بخَّلاف الشهاداة بالتوحيد والرسالة، فإنها ليست ذكر
ًا، فإن اليمان ل يتّم تذكر الشهاداة بالتوحيد، تضّم معها الشهاداة بالرسالة أيض

بدونها، وتلك الكلمة بدون لفظ الشهاداة قلما يذكر معها الجزء الثانْي، لنه
ّذكر، فمعنى قوله صلى الله ُيراد بها أصحاب هذا ال تنتقل ههنا إلى الذكار و

ّلّم «ائذن لْي فيمن قال: ل إله إل الله» أي فْي أصحاب هذا الذكر، عليه وس
َُّظننّ أن المراد من أصحاب هذا الذكر هّم َت وهّم الذين أدوا الشهادتين. ول 

ُد به أنه صار ًا، فإنهّم أصحاب العمال، بل أري ُذكروا بتلك الكلمة مرار الذين 
َد المعنونَ ُعنوانَ المشهورَ وأرا َكرَ ال َذ َف ًا للمسلمين لجل هذا؛  عنوان

ُيعلّم وجهُ خروجهّم من جهنّم بدون عمل َنهّم بذلك ل المخصوص، وإنما عنو
وخير.

ًا، وهو أن ل ًا أيض ْءِر الشهاداة بالرسالة، فدونك رابع ْءِاف ذك وهذا وجه ثالث لحذ
َتبقى المعاملةُ بها إلى البد، لن الذكارَ تبقى فْي الجنة إله إل الله ل تزالُ 

ًا بخَّلاف: محمد رسول الله، فإن ًا، وقد مرّ منْي أنّ فيها جهة الذكر أيض أيض
فيه جهة اليمان فقْط، وليست فيه جهة الذكر، وإنما الذكرُ فْي حقه صلى
ّلمهو الصَّلاة عليه، ل تلك الكلمة، فالمعاملة مع تلك الكلمة، الله عليه وس

وهْي القول بها تنتهْي بانتهاء تلك الحيااة وليست معها معاملةٌ بعد انقطااع تلك
ًا، ولذا ْءِة التوحيد، فإن معها معاملة فْي المستقبل أيض النشَّأاة، بخَّلاف كلم

وردات فْي الحديث تلك الكلمة فقْط، دون محمد رسول الله، فإن القول بها
مضى فْي الدنيا، وأما فْي الجنة فليس هناك إل الذكار، وهو ليس منها.
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َبال.23  - (قميصه يجره) هذا من عالّم الرؤيا فَّل تجري فيه مسَّألة السْ
 - (تَّأولت) والتَّأويل عند السلف طلُب المآل، وبيان المراد كما فْي قوله23

َلََّح عليه َط َيى}َ أي مرادها ومصداقها، ل ما أص ْؤ ْءِويلُ رُ َّْأ َت َذا  َه تعالى: {
المتَّأخرونُ من صراف الكَّلام عن الَّظاهر.

 - (الدين) فإن القميص كما يكون وقايةً لَّلبّس من الحر والقر والوقاحة،23
ْءِه فْي الدنيا والخراة. ْءِض ًا لعر كذلك الدينُ يكونُ حافَّظ
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ْءِليمَان ْءِمنَ ا ُء  َيا باب الحَ
ُد َء كالمانة مقدمةٌ لليمان عندي، والمانةُ وصفٌ يعتم وقد مر منى أن الحيا
بها الناس على حاملها فْي أنفسهّم، وأموالهّم، وليست بمعنى الوديعة التْي
فْي الفقه، ولذا أنكرات الرض والسمواات عن حملها، حين عرضت عليهن،
ُكنّ بهذه المثابة، ولّم يكن حاملة لتلك الوصااف، وإنما سبق بها لنهنّ لّم ي

النسان مع ضَعفه؛ لنه كان حامَّلً لهذه الوصااف، وبعباراة أخرى: إعطاء كل
ّدها غش، وهو: حّْط الشْيء ْءِض ذي حق حقه، ووضعُ كل شْيء مكانه أمانةٌ، و
َنّْي إن ُب ّلمما معناه لنس «يا  عن مرتبته، ولذا قال النبْي صلى الله عليه وس

ُتمسَْي وليس فْي قلبك غشٌ لحد فافعل... إلخ» ثّم ُتصبََّح و َدرْاَت أن  َق
ْءِمنْ» تبعيضية، ونحن نجعلها ابتدائية كما قررنا. المصنف رحمه الله يجعل «
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ُهّْم}َ (التوبة:  َل ْءِبي ْا سَ ّلو َفخَ َاة  َكو ْا الزّ ُو َت َوءا َاة  َلو ْا الصّ َقامُو َأ َو ْا  ُبو َتا ْءِإن  َف )5باب : {
َاة فْي غرض المصنف رحمه الله: أن تلك العمال من اليمان، فكما أنه ل نجا
ُيكفّ القتال عنهّم فْي الدنيا إل بها. قال الماام الخراة بدون العمال كذلك ل 

ًا. ًا ل كفر الشافعْي ومالك رضْي الله عنهما: إن تارك الصَّلاة يقتل حد
(الفرق بين الحد والتعزير، والكَّلام فْي تارك الصَّلاة)

ًا، فإنه من ّده للقاضْي أيض والفرق بين الحد والتعزير، أن الحد ل يمكنُ ر
حقوق الله تعالى، بخَّلاف التعزيز فإنه مفوض إلى رأيه. وقال أحمد رضْي الله

ًا، وقال إمامنا العَّظّم رضْي الله عنه: إنه ليس بكافر، ول عنه: إنه يقتل كفر
ًا يتفجر منه ًا، فإن عاد إلى الصَّلاة فبها وإل يضُرب ضرب ُيحبس ثَّلث يقتل، ولكنه 

ًا وسع له كما وسع له قتل المبتداع. الدام، نعّم، لو قتله الماام تعزير
ًا، وعليه أحملُ ما وقع قلت: وجاز فْي السرقة للقاضْي أن يقطع اليد تعزير

ُء فْي السرقة إن شاء فيه القطع فيما دون عشراة دراهّم، وتماام البحث يجْي
الله تعالى. وقد قال لْي بعض الفضَّلء: إن فْي تذكراة المخدوام هاشّم

ًا، ولنا عند أبْي داود السندهْي إشاراة إلى جواز قتل تارك الصَّلاة عندنا تعزير
َع رجَّلً بالشاام ْءِم ْءِجّْي سَ َد ُيدعى المَخْ َنة  َنا ْءِك ٍز أن رجَّلً من بنْي  عن أبْي مَحَيري

ُعباداة بن َفرحتُ إلى  ُيدعى أبا محمد يقول: إن الوترَ واجٌُب، قال المخدجْي: 
ٍد، ُعباداة رضْي الله عنه: كذب أبو محم ُته، فقال  الصامت رضْي الله عنه فَّأخبر

ّلهُ َكتبهنّ ال َلوااٍت  ّلميقول: خمسُ صَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وس
ّقهن، كان له عند ًا بح ًا استخفاف ْع منهنّ شيئ ّي ْءِبهنّ لّم يض على العباد، فمن جاء 
ٌد، إن شاء ْءِبهنّ فليس له عند الله عه ْءِخله الجنةَ، ومن لّم يَّأات  ُيد ًا أن  الله عهد

ًا لجزام بدخوله َله الجنة. انتهى. فلو كان تاركُ الصَّلاة كافر ّذبه، وإن شاء أدخَ َع
ُعلّم أنه مسلّم فاسق. النار، ولكنه أبقى أمره تحت المشيئة، ف

ونقل فيه مناظراة الماام الشافعْي وأحمد رضْي الله عنهما. قال الشافعْي
لحمد رضْي الله عنه: سمعتك تقول. إن تارك الصَّلاة كافرٌ، قال: نعّم، قال:

ُتقبل صَّلاة الكافر؟ فسكت فما سبيل إسَّلمه؟ قال: أن يصلى، قال: وهل 
أحمد رضْي الله عنه.

بقى تواتر السلف بإطَّلق الكفر على ترك الصَّلاة، فالمر عندي أنه بمعنى
كفرٍ دون كفر، لنْي ل أعلُّم من حالهّم إل أنهّم عاملوا مع أمراء الجور معاملة
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ُفساق، حتى صلوا على جنائزهّم وصلوا خلفهّم الفرائض، وتمسك النووي ال
ْءِل تارك الصَّلاة. وفيه نَّظر؛ لن القتال رضْي الله عنه بحديث الباب على قت

ْءِجدال، كما َتال بمعنى ال ْءِق غير القتل. وفْي الحديث ذكر القتال، دون القتل، وال
فْي الحديث «أقتالً يا سعد؟» وما عند الترمذي «فليقاتله» لمن مر بين يدي
ّدية: المصلى، فمن هذا الباب، وكتُب النووي رحمه الله تعالى تحته مسائل ال
ّدية أام ل؟ فَّأوهّم أن المراد من المقاتلة ٌد هل يجُُب به ال بَّأنه لو قتل المارّ أح

القتل، وهو غلٌْط، وكان الولى أن ل يكتُب هناك تلك المسائل. فإن الحديثَ ل
تعلق له بمسَّألة القتل، وذكر تلك المسائل يوهّم ذلك.
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َتان، أو ْءِخ ثّم عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يقاتلُ مع قوام تركوا ال
ْءِهَّم منه بعضهّم أن الذان عنده واجُب. الذان، وف

ْءِه ْءِر َتان، من شعا ْءِخ ْءِك شعار السَّلام والذان، وال قلت: بل القتال إنما هو على تر
َنسََُب إليه وجوب الذان منا فقد توهّّم من هذه المسَّألة، فإذا ثبت عنه فمن 

جواز القتال من هؤلء، فمن تارك الصَّلاة أولى.
ثّم ههنا مهّم: وهو أنه كيف امتنع عمر رضْي الله تعالى عنه عن قتال مانعْي
الزكااة مع هذا الحديث الصريَّح؟ والحل ما فْي رسالتْي: «إكفار الملحدين»

وأوضحته فْي مواضع، وخَّلصته: أن اختَّلاف الشيخين إنما كان فْي غرض مانع
الزكااة، فجعله عمر رضْي الله تعالى عنه بغيهّم، وجعله أبو بكر رضْي الله

تعالى عنه الرّداة، من حيث إن اليمانَ اسّم للتزاام كل الدين، فمن فرق بين
ًا. الصَّلاة والزكااة، فكَّأنه لّم يؤمن بالكل، ومن لّم يؤمن بالكل، فهو كافر قطع

ُد ول ينقص، لنه لتشكيك فْي اللتزاام وقد وهو نَّظر الحنفية: أن اليمانَ ل يزي
ّقق عند عمر رضْي الله مر الخَّلاُف فْي تحقيق الواقعة، والكشف عنها ولو تح

ًا، ولّم يتردد أصَّلً، وذكر َهّم هو أيض ًا لكفرَ تعالى عنه أنهّم أنكروا الزكااة رأس
مثله العَّلمة الحافظ الزّيلعْي رحمه الله تعالى فْي «تخريج أحاديث الهداية»
من الجزية وفْي «المستدرك» عن عمر بن الخطاب رضْي الله تعالى عنه:

ّلمعن ثَّلث أحُب إلّْي من حُمْر لن أكون سَّألت رسول الله صلى الله عليه وس
ًا قالوا: نقرّ بالزكااة فْي أموالنا، ول نؤديها إليك، أيحلّ ّنعّم»، وذكر منها قوم ال
ُعلّم منه ًا. وهذا حديث صحيَّح على شرط الشيخين. ف قتالهّم؟ انتهى مختصر

ًا، كيف ولو أنكروها عن أصلها لما كان فْي كفرهّم أنهّم لّم ينكروا الزكااة رأس
ُع رَيٍُب لمن له أدنى علّم، فإنها من الضرورياات وإنكارُها كفرٌ ل محالة، موض

َاة جبايةُ مالٍ، كما يجبْي السلطان من الرعايا جباياات من وإنما زعموا أن الزكا
ًاة ْينا نحن ول ّل َو ّلمفْي عهده، وإذا  جهاات، فكانت إلى النبْي صلى الله عليه وس

منا فقد سقطت، وبقيت كسائر الجباياات على رأى الوالى.
ومنصُُب الخلفاء عندي فوق الجتهاد، وتحت التشريع، من حيث أن صاحُب

ًا. ومن هذا الباب زياداة عثمان رضْي الله تعالى الشريعة أمرنا باقتدائهّم مطلق
ْلفَ ُع عمرَ رضْي الله تعالى عنه الناس فْي التراويَّح خَ عنه فْي الذان، وجم

إماام واحد، فَّل يرجع اختَّلفهّم إلى مسائل الصول. فَّل يقال: إن الختَّلاَف فْي
الشيخين كان فْي حكّم تعارضُ العموام والخصوص كما قرروا، ولعل المر

يحوام حول ما قررنا، فافهّم واستقّم.
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ًا، المحصن، والرتداد.25  - (إل بحق السَّلام) كالقصاص وزن
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعمَل َو ال ُه ْءِليمَانَ  ْءِإنّ ا َقالَ:  باب مَنْ 

ُد الشيخ قطُب الدين فْي بيان الغرض حيث قال: إن المصنف رحمه الله وبع
تعالى انتقل إلى الرد على المرجئة القائلين بَّأنه القول بَّل إله إل الله فقْط،
ًا عليهّم: إنه عملٌ وليس بقول فقْط. وعندي قد فرغ عنه المصنف فقال رد

رحمه الله تعالى من قبل، وإنما يريد الن النصّ على أن اليمانَ عملُ القلُب
ًا، كما كان نصّ أولً على أن المعرفة فعل القلُب والعملُ ل يكون إل اختياري

ًا فعلٌ اختياري، ووجه الشاراة أنه قصرَ اليمانَ على العمل، أي فاليمان أيض
ًا أن اليمان مقصورٌ على كونه عمَّلً ل يتجاوزَ إلى صفة أخرى، من كونه علم

أو غيره، ول شك فْي أنه عملُ القلُب، وأما من فسره بالمعرفة، فَّأراد بها ما
ُع الجحود، كما مرّ ولو كان غرضُ المصنف رحمه تستوجُُب العمل، ول ما تجام
ْءِهمُوه لقال: إن اليمانَ عملٌ بدون القصر، لن القصرَ إما قصر َف الله تعالى ما 

ٌد منهما؛ لن المعنى على الول: أن اليمانَ عملٌ قلُب أو إفراد ول يصَّح واح
ليس بقول، وعلى الثانْي: أنه عملٌ وليس بمجمواع القول والعمل، وكَّلهما

ُله المقاام. ومنه ظهرات المناسبة بين خَّلاُف المراد. وأما قصر التعيين فَّل يحتم
الياات، والحديث، والترجمة، فإنها أطلقت العمل على اليمان، بمعنى أن

ُلونَ}َ منحصرٌ فْي ْعمَ َت ْءِبمَا  اليمانَ من أكبر العمال، ل أن قوله تعالى: {
ّلمعن العمال، وأجاب باليمان، اليمان، وكذا سُئل النبْي صلى الله عليه وس

ّتضَََّح أن اليمانَ عملٌ. فا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمنَ ْءِاف  ْو ْءِو الخَ َأ ْءِام  ْءِتسَّْل َلى السْ َع َكانَ  ْءِة و َق ْءِقي َلى الحَ َع ْءِلسَّْلاُم  ْءِن ا ُك َي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 

ْتل َق ال
ّدعيت أن السَّلام واليمان ّدر، وهو أنك ا َدخَلٌ مُق قالوا: إن هذا الباب كَّأنه دفع 

َأن السَّلام على ٌد، مع أن الياات والحاديث، تدل على تغايرهما، فَّأجاب  واح
ًا، وهو المعتبرُ، وهو عينُ اليمان. والثانْي: نحوين: السَّلام حقيقة أي شرع

السَّلام لغةً وهو غيرَ معتبر فْي الشراع، وهذا الذي أريد فْي قوله تعالى:
ْءِق المنافقين كما صراح به فْي َنا}َ لن الية عنده فْي ح َلمْ َأسْ ْا  ُلو ُقو ْءِكن  َل َو }

ٍذ لّم تكن عندهّم حقيقة السَّلام، وإنما جْيء فْي الية بلفظ التفسير، وحينئ
ْءِه، فدعوى التحاد إنما هو السَّلام على معنى الستسَّلام، وليس على حقيقت

ًا، فْي اليمان والسَّلام المعتبر، أما السَّلاُم غير المعتبر، فهو غير اليمان قطع
ُيعتبر عند البخاري، وفْي عقيداة السفارينْي: أن السَّلاَم من خواف القتل ل 

ولعله أخذه من هذه الترجمة.
ّدخْلُ ودفعه غاية وضواح، فإنه إذا لّم يعتبر إسَّلاَم قلت: وإن كان يتضَّح منه ال
ْءِف من القتل، كيف يحكُّم عليه بَّأن إسَّلمَه عينُ اليمان، فَّل جَرَاَم يكون الخائ

ًا لليمان، أما السَّلام الذي هو عينُ اليمان، فهو ما يكون من طواع مغاير
ًا أسلموا من خواف ُد أقوام ورغبة قلُب، بدون خواف، ولكنه كَّلام باطلٌ، لنا نج

ّلمإسَّلمَهّم، نحو إسَّلام قوام لّم ْءِل ثّم اعتبر النبْي صلى الله عليه وس القت
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ُيحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبَّأنا، صبَّأنا فقتلهّم خالد ولّم يعتبر
ّلمرفع يديه وقال: إسَّلمَهّم، ولما بلْغ خبرهّم إلى النبْي صلى الله عليه وس
«اللهّم إنْي أبرأ إليك مما صنع خالد»، فهذا صريَّح فْي أنه اعتبر إسَّلمهّم،

ْءِنسبةُ هذا الكَّلام الباطل إلى المصنف رحمه الله تعالى ل يستقيُّم وعلى هذا ف
بحال.

وعندي: غرضُه من هذه الترجمة الفرقُ بين السَّلام المعتبر، وغير المعتبر، ل
ًا، وانتحالً. ًا، ورسمي ّدخلَ، وحاصله: أن السَّلام قد يكون حكاية، وإسمي دفع ال

بدون استشعار القلُب، وهو غير معتبر وغير مُنجْي، واستدل عليه بقوله
ّدعون أ السَّلام رَسَخَ فْي ّنا}َ... إلخ أي هّم ي ْعرَابُ ءامَ ْ ْءِت ال َل َقا تعالى: {

بواطنهّم وليس كذلك، وإنما عندهّم اسّم السَّلام، والحكاية، بدون المحكْي
عنه، وهذا غير معتبر وقد يكونُ السَّلام عن جذر قلُب وصدق نية ل حكاية

ّدينَ ْءِإنّ ال فقْط، فهو المرضْي عند الله تعالى. وهو المنجْي حقيقة، كما قال: {
ًا، وعلى هذا قوله: على الحقيقة ًا مرضي َلُّم}َ فجعل السَّلاَم دين ْءِلسْ ْءِه ا ّل َد ال ْءِعن

ْءِبَّلً للمجاز، كما فهموه، بل معناه فْي نفس المر. وإذا لّم يكن ليس مقا
ًا ل حقيقة له فْي ًا واسمي السَّلاُم على الحقيقة بذلك المعنى، يكون حكائي

نفس المر.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا، يعنْي (أو كان على الستسَّلام) من السلّم أي الصلَّح، فمعناه السَّلام صلح

ًا فقْط دون الواقع، والستفعالُ فيه ّدعاء ًا، وا على طريق المصالحة مجبور
ُكرْه، وسَخٍَْط فْي الباطن، بمعنى التيان بشْيء بدون سماحة نفس، بل عن 

ُد فيه هذا المعنى فْي مواضع، وإن لّم ًا من خواصّ هذا الباب، لنْي أج وهو أيض
ُنورٌ َو ًدى  ُه َها  ْءِفي َاة  ْورَا ّت َنا ال ْل َأنزَ ّنآ  ْءِإ يذكره علماء التصريف، كما فْي قوله تعالى: {
ْا َُّظو ْءِف ُتحْ ْءِبمَا اسْ َبارُ  َوالحْْ ّيونَ  ْءِن ّبا َوالرّ ْا  ُدو َها ْءِذينَ  ّل ْءِل ْا  َلمُو َأسْ ْءِذينَ  ّل ّيونَ ا ْءِب ّن َها ال ْءِب ُكُّم  َيحْ

َدآء}َ (المائداة:  َه ْءِه شُ ْي َل َع ْا  ُنو َكا َو ْءِه  ّل ْءُِب ال َت ْءِك ) أي أنهّم لّم يحملوا كتاب44ْءِمن 
ْءِة نفس، ولكنه حمل عليهّم حفَّظه على كره، ٍة، وطواعي الله ولّم يحفَّظوه برغب

ًا. ًا مجبور ّد نفسه أسير ولهذا المعنى جْيء بالستحفاظ ههنا، كاستَّأسر أي ع
ًا، وكما فْي ْءِاة فيسلّم إليه نفسه مجبور ْءِخذ فْي جرير ُأ يقال: استَّأسر الرجل إذا 

قولهّم:
ولّم يدخل فْي مسَّألة اتحاد اليمان والسَّلام فْي تلك الترجمة وإنما تعرض

إليها فْي ترجمة تَّأتْي، وإنما يتبادر دخوله فْي تلك المسَّألة من جهة الية، فإنها
ّيلَ أنه توجه فيها إلى تفرق بين اليمان، والسَّلام، والمصنف قائل بالتحاد، فخ

ُههنا بيانَ الفرق بين المعتبر من السَّلام، وغيره جوابه، والَّظاهر أنه أراد 
ًا ما يذكر الشرط، فقْط، وإنما يتردد النَّظر فْي شراح تراجمه، لنه كثير

ْءِرجُ مادته فْي الحديث المترجّم له، فكَّأن ُيخ ويحذاف الجواب من الترجمة، و
ً ْءِمَّل ًا يكونُ الحديثُ محت السؤال يكون فْي الترجمة، والجواب فْي الحديث، وإذ

َد، أنه ماذا أراد؟ كما ترى ههنا. ُيحدثُ الترد للوجوه، 
َكرْها مع السخْط فْي (أو الخواف من القتل) واعلّم أن فيه أحوالً: فمن أسلّم 
ٌء، وهو الذي ًا، لنه ليس عنده سوى اسّم السَّلام شْي الباطن فهو كافرٌ قطع
أراده البخاري، والثانْي: من أسلَّم وكان عنده أن قبولَ الديان من الجائزاات،
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ًا فْي نفسه، بل كاختيار أحد الجائزاات، فهذا حَسَنٌ، وهذا ْءِه حق فلّم يختره لكون
ًا يمكن أن يدرجَ فْي مراده. ًا كافر، وهذا أيض ُاع أيض ًا حسن، فهذا النو أيض
ْبعثُ َي َكرْها، ثّم رضْي به، كَّأنه عند الخواف من القتل،  والثالث: من أسلّم 

ًا. ومن ًا وتعتقده عن صميّم قلُب، فهذا مؤمنٌ إجماع نفسَه أن ترى السَّلاَم حق
ًا إلى ألفاظ هذه الترجمة فقد نسُب إلى المصنف عداُم العتبار بإسَّلمه، نَّظر

ًا. ًا بعيد َد بعد ُع َب
َعيل، وهو صحابْي جليل القدر27 َعنْ فَّلن) قال الحافظ واسمه جُ َلكَ   - (ما

ّلمقال لبْي وله منقبة عَّظيمة. عن أبْي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وس
َعيَّلً» قلت: كشكله من الناس - يعنْي المهاجرين - قال: ذر: «كيف ترى جُ

ًا؟» قال: قلت: سيد من ساداات الناس، قال: «فجعيل خير «فكيف ترى فَّلن
من مَّلء الرض من فَّلن». فهذه من منزلة جعيل المذكور.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا بمعنى اليقين، ومجهولً بمعنى27  (أرى) واتفق أئمة اللغة على أنه معروف
ٌذ من الرؤية والثانْي من الرأي كما صراح به الشيخ الشك، ولعل الول مَّأخو

ابن الهماام رحمه الله تعالى فْي باب الصياام، وههنا مجهولً أولى؛ لن الحكَّم
َقسَّم، فإنه ٌاة للدب، وقال قائل: بل الول متعين لل ًا إساء بمحضر النبْي جزم
ًا، والقسَُّم ل يناسبه الشك. قلت: ويلزمه أن ل قال: فوالله إنْي لراه مؤمن

ًا. يجوز قولهّم: والله لظنه كذا، وهو باطلٌ قطع
َقرَأه الشيخ العينْي رحمه الله تعالى بهمزاة الستفهاام، وواو27  - (أو) و

العطف (أو) يعنْي أتقول كذا وهو مسلٌّم، وقيل: بل هو حراف عطف بسكون
ًا من جهة ْءِه، بت ْءِم الواو (أو) والفرقُ بينهما أنه على الول يكون الحكُّم بإسَّل

صاحُب الشريعة، بخَّلاف الثانْي، فليس فيه بتٌ وحكٌّم قطعٌْي على إسَّلمه،
ًا. وقال بعضهّم: إنها ًا، ول يكون مؤمن ومعناه: مهَّلً ما تقول، لعله يكون مسلم

بمعنى الضراب. أقول: وإنما يفهّم منها الضراب للمقابلة، ل أنه أصل
ُدونَ}َ (الصافاات:  ْءِزي َي ْو  َأ )147المعنى. ثّم إنه طال نزاعهّم فْي قوله تعالى: {

وسنعود إليه إن شاء الله تعالى فْي موضع آخر.
ْءِصفَ فْي الحديث، فَّل معنى للشك فْي ُو فإن قلت: إذا كان أمر جُعيل ما قد 

ًا له إسَّلمه وإطَّلق اسّم اليمان فْي حقه، قلت: هو كذلك، وإنما منعه إصَّلح
ًا على أنه ل ينبغْي المبادراة فْي مثل تلك المور الباطنة التْي قد تخفى وتنبيه
ًا، سيما بحضراة صاحُب الوحْي، وإن على النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام أيض

ًا، ولّم يمنعه لمكن ًا فْي خصوص هذا الموضع فلو كان صوبه ههن كان صحيح
ًا للباب، ًا سد ًا ل يكون محَّلً له، فمنعه مطلق أن يستعمله فْي موضع آخر أيض

ْءِص المقاام. ولّم ينَّظر إلى خصو
ْءِر فقْط، ُد النكي ْءِر فإطَّلق أحُب اللقاب إلى الله تعالى بدون رؤية وروية هو مو

ٍة عند الله، ٍة ومكان، ورتب ُد ذام الصحابْي المذكور، فإنه ذو منقب وليس المرا
َبى له ْو ُط وعند رسوله، وهذا كما قالت عائشة رضْي الله عنها لولد ماات: 

ًا لنصاري، ْءِة قال: مهَّلً يا عائشة، وقد كان هذا ولد عصفورٌ من عصافير الجن
ومعلوام أن أولد المسلمينَ كلهّم فْي الجنة، وإنما الختَّلاف فْي أولد

ًا إصَّلاح كالقاعداة الكلية، أي الجزاُم بَّأمور الغيُب قبل المشركين، فهذا أيض
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ًا، فكيف محضرٍ من صاحُب الشريعة وهو أعلّم، َناسُب مطلق ُي العلّم بها مما ل 
َتاات ْف ُيلقى إليه من جانبه، ثّم يتلقاه منه، ل أنه يتبادر في فينبغْي أن يترقُب ماذا 

عليه، ولذا ترى الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم أكثر ما يجيبونه بقولهّم: الله
ورسوله أعلّم، ويتضَّح عندك مراده كل التضااح مما قيل فْي الفارسية. خطا

ًا «من فسر القرآن برأيه اكرراست آيدتاهّم خطاست وفْي الحديث أيض
َفلَ بعضهّم عن هذا المعنى فجعل يَّأولُ فْي قصة َغ فَّأصاب، فقد أخطَّأ» و

عائشة رضْي الله تعالى عنهما، وقال: لعل الولد كان من المشركين، ثّم لما
ًا للنصاري، ركُب تَّأويَّلً آخر باطَّلً، وقال: مرّ على الرواياات ورأى أنه كان ولد
ًا فقْط، وهذا كله كما ترى لعدام البلوغ إلى حقيقة ًا وقوم ًا نسب إنه كان أنصاري
ًا» فإنه المراد. أما المصنف رحمه الله تعالى فاستشهد بقوله فيه «أو مسلم

دالٌ على تغاير بين اليمان والسَّلام فْي الجملة؛ فإنه نفى عنه اسّم المؤمن،
ْءِات لقُب المسلّم، فثبتت الترجمة. مع إثبا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلسَّْلام ْءِمنَ ا باب السَّّلاُم 
ْعراف ومن لّم تعراف. والمصنف رحمه َت ًا على مَنْ  ًا وجهر ْءِسر ُؤه نشرُه  وإفشا

ًا «من الله تعالى فْي مثله يتبع ألفاظ الحديث، فإن كان الحديث جعل أمر
ًا بذلك، وإذا كان جعله «من السَّلام» يترجّم المصنف رحمه الله تعالى أيض

ًاة يقول: «من السَّلام» وأخرى: «من اليمان» لهذه ًا، فتار اليمان» يتبعه أيض
النكتة وليس لمجرد التفنن فْي العباراة.

ٍء أو حكّم حاكّم، قوله: (النصااف من نفسك) يعنْي عن داعية نفس بَّل ريا
ٍذ يكون حراف «من» ابتدائية، والنفس وهذا إنصااف صادر من طبعه، وحينئ

ًا، ْءِه أيض ْءِس ُء النصااف فْي معاملة نف فاعَّلً معنى، ويمكن أن يكون معناه إجرا
ٍذ تكون النفس مفعولً (للعالّم) بالفتَّح، أي جميع الناس (من القتار) أي وحينئ
الفتقار، و «من» بمعنى «فْي» كما ذكره العينْي رحمه الله تعالى، أو بمعنى

ُق ٌق، والنفا ُل عند ومع، كما اختاره الحافظ رحمه الله تعالى، فالنصااف خُ
ُاع ْءِام أمرٌ بين المرين، واليمانُ مجمو ُء السَّل ْءِل، وإفشا يتعلق بحقوق الموا

الثَّلثة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكفر ُدونَ  ٍر  ُكف َو ْءِر،  ْءِشي َع ْءِن ال ُكفرَا باب 

ُاة ًا من التراجّم المشكلة عندي، والجملةُ الخير واعلّم: أنّ هذه الترجمة أيض
َبااح، ونقل َطاء بن أبْي رَ َع ُبها حكائْي عندي، لنه قول  ًا، وإعرا ٌاع أي إعراب مرفو

نحوه عند ابن كثير عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه فْي تفسير قوله
ٍر دون ْءِفرُونَ}َ أي بكف َك ْل ُهُّم ا ْءِئكَ  َل ْو َُّأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ْءِبمَآ  ُكّم  َيحْ ّلّْم  َومَن  تعالى: {
ُيدركه ولذا نسبه إلى عطاء، ولو كفر. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى لّم 

َكهُ لنسبه إلى ابن عباس رضْي الله تعالى عنه، لن عطاء تلميذ له، ولذا أدر
ّلمَه منه؛ فَّأصله عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه َء لعله تع أظنُ أن عطا

فاعلمه. قال الحافظ: «دون» بمعنى أقرب، واختاره. وقيل: بمعنى غير،
ًا. وجعله مرجوح
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ًا. ثّم إن الحافظ قلت: والمختارُ عندي ما جعله الحافظ رحمه الله مرجوح
ٌع رحمه الله بنى شرحَهُ على شراح القاضْي أبْي بكر بن العربْي، وحاصله راج

إلى تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله. ومحصّلُ تحقيقه: أن اليمانَ لما
َد فْي المؤمن بعض أشياء الكفر، وفْي الكافر بعض ًا أمكن أن يوج كان مركب
ًا، وكالحياء ُد فْي المسلّم أيض ْبر فإنه من الكفر وقد يوج ْءِك أشياء اليمان، كال

َعرْضٌ عريضٌ، أعَّله: ل ًا فالسَّلام  فإنه من اليمان وقد يوجد فْي الكافر أيض
إله إل الله وأدناه إماطة الذى عن الطريق، وبينهما مراتٌُب ل تحصى، وكذلك

ْءِة ًا عرضٌ عريض، فكما أن اليمانَ المنجْي ما هو فْي المرتب الكفر أيض
ًا ما كان فْي تلك المرتبة. وبين أعلى الكفر، الخيراة، كذلك الكفرُ المهلك أيض

ْءِد والفسوق. وأدناه مراتُُب ل تحصى. وعلى هذا فالكفرُ اسّم للجحو
ُد فْي الصحيَّح بعض أشياء المرض، ْءِره كالصحة والمرض، فيوج ْءِئ وأقرب نَّظا

ّدث، وفْي المريض بعضُ أشياء الصحة، ولكن هذا التقرير يناسُُب وظيفة المُح
ْءِه والمتكلّم، فإنهّم ل يبحثون إل عن النجااة ْءِق الفقي والمفسر، أما على طري

وهْي المرتبة الخيراة، فَّل يجتمعُ اليمان مع الكفر عندهّم أصَّلً. قلت: كما أن
ْءِة المتوسطة بين اليمان والكفر، المحدثين والمتكلمين اختلفوا فْي الحال

فَّأثبتها الولون، ونفاها الخرون، كذلك اختلف الطباء فْي الصحة والمرض
فذهُب جالينوس إلى أن هناك ثَّلثة أحوال: الصحيَّح فقْط، والمريض فقْط،
ْءِقسْمة، فالعمى عند جالينوس ليس ّنى ال والذي بينهما، وأنكره ابن سينا وث

بصحيٍَّح من حيث فقدان حاسة البصر، ول مريضٍ من حيث صحة بقية
العضاء، وعند ابن سينا هو مريض.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُأطلق فيها لفظ الكفر على ومن هذا التحقيق انحل كثيرٌ من الحاديث التْي 
ّلّم «من ترك الكبائر، واستغنى عن التَّأويَّلات، كقوله صلى الله عليه وس

ُقرْبُ ًا بالكفر، بل معناه أنه  الصَّلاة فقد كفر».فَّأول فيه بعضهّم أنه ليس حكم
الكفر. قلت: وليس بشْيء، لن الحديث يصفه به فْي الحالة الراهنة، ويرميه
ْءِحَّلً، ْءِر ول ينَّظرُ إلى حالة أخرى، وقال قائل: معناه من ترك الصَّلاة مست بالكف

ًا من هذا القبيلَ؛ لنه ل يختص بالصَّلاة فإنه يكفر باستحَّلل كل حراام وهو أيض
ْءِفعْل الكفر، وهذا نافذ، والرابع ما أراده َعل  َف قطعْي، وقال آخر: معناه أنه 

ْءِفرْه بكفر ْك ُي الحافظ ابن تيمية رحمه الله أي فقد كفرَ بكفرٍ دون كفر، فلّم 
َنه بوصمة الكفر، وهذا ْءِلَُب عنه حُسْنُ السَّلام، وشَّأ ٍر سُ يوجُب الخلود، بل بكف

أحسن من الكل.
ومقتضى هذا التحقيق جوازُ إطَّلق الكافر على العاصْي، لقياام مبدأ الكفر به

ًا، فإن فيه مفاسد ل والعجُب إلّْي: أن يحجزَ عنه إطَّلق الكفر وإن صَّح ظاهر
ًا على المرتبة الخيراة - تخفى. وقد سمعت أن نَّظرَ الحنفية لما كان مقتصر

وهْي التْي تليق بوظيفتهّم - لّم يختاروا ذلك التحقيق كما مر مفصَّّلً.
إذا سمعت هذا فاعلّم أن الحافظ رحمه الله جعل حاصلَ هذه الترجمة

ًا، وقال: إن المصنف رحمه الله والترجمة الخرى باب «ظلّم دون ظلّم» واحد
ًا، ُيقيّم المراتُب فْي الكفر أيض لما أقاام المراتُب فْي السَّلام لزاَم منه أن 

87



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

وجعل «دون» بمعنى أقرب، ليكون أسهل فْي الشاراة فْي إقامة المراتُب،
ٌد، تحته مراتُب، بعضها أخف من بعض. ٌاع واح فالكفر على هذا نو

أقول: إن هذه الترجمة ل تبتنى على تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن
ُيشر إليه، وكذلك ًا، ولكن المصنف رحمه الله فيما أرى لّم  كان تحقيقه جيد

«دون» فْي ترجمته بمعنى غير، على خَّلاف ما فهمه الحافظ رحمه الله،
والوجه عندي أن المصنف رحمه الله استعمل هذا اللفظ فْي مواضع عديداة
ًا دون قوام بالعلّم» أي ًا، منها «باب من خص قوم ومعناه هناك «غير» قطع

ًا فإنه جعل الكفرَ نوعين، فالول كفر سوّى قوام، وكذا أشار إليه الحديث أيض
ْءِات ولّم يقّم فيه ّلقا ًا بالمتع بالله، والثانْي كفران بالعشير، فجعله متغاير

َتصَورٌ فقْط، وتصور معه حكّم، فهذان نوعان للعلّم، كذلك المراتُب كما تقول: 
ًا نوعان: كفرٌ بالله، وكفران بالعشير، فهو كفرٌ غير كفر، كمغايراة الكفر أيض

النواع بالنواع.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍر آخر ًا لكف ًا، لن كونَ كفر مغاير ويمشْي على هذا التقدير تقرير القاضْي أيض

ًا ل ينافْي إقامةُ المراتُب، بل هذا أولى مما قالوه، فإن الكفر إنْ جعلناه نوع
ًا كما قالوه يلزاُم إثبااُت الحكاام المختلفة لفراد نواٍع واحد، وهو مستبعد واحد

ًا وغايرنا فْي أحكاام النوااع، فنواع منه موجٌُب بخَّلاف ما إذا جعلناه أنواع
للخلود، ونواع آخر للفسوق، كان على طريقٍ معرواف ولّم يكن فيه بعد، فلما

ُه يمشْي على هذا التقدير مع مَّلءمته بكَّلام المصنف رحمه الله كان تقرير
تعالى فْي مواضعَ أخرى، وإيماء الحديث إليه فالحمل إليه أولى، وينجلْي المر

َيشَآء}َ (النساء:  ْءِلمَن  ْءِلكَ  َذ ُدونَ  ْءِفرُ مَا  ْغ َي َو ) لنهّم48مما فْي قوله تعالى: {
اتفقوا أن «دون» فيها ليست بمعنى أقرب، بل بمعنى غير، فلذا جزمت أن

«دون» ههنا بمعنى غير ل بمعنى أقرب، كما شرحوا به، فالمصنف رحمه الله
تعالى عندي ليس بصدد بيان تقارب الكفر بالكفر، ول بشراح الحاديث التْي

ُأطلق فيها الكفر على المعصية، كما ذهُب إليه القاضْي بل بصدد بيان التنواع

ُنسخة أخرى نقلها الشيخ العينْي رحمه الله تعالى: وكفر بعد كفر. فيه، وتؤيده 
ُع الياات وقد كان يخطرُ ببالْي أن طريقَ المصنف رحمه الله تعالى جم

المناسبة فْي ترجمة الباب وههنا لّم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى
َد ما أنزل ا}َ ًا وأجدرُ أن ل يعلمُوا حدو َفاق ْءِن ًا و ُد كفر قوله تعالى: {العرابُ أش

) مع كونها صريحة فْي هذا المراد، ثّم تبين لْي أن المصنف رحمه97(التوبة: 
الله تعالى إنما يريد مراتُب الكفر التحتانية، وهذه تدل على الفوقانية وهْي

ًا، لّم يبال باختَّلاف ْءِن اشتقاق ْءِر والكفرا الكفر المهلك، ولما كان بين الكف
اللفاظ واستدل به على مراده، وهذا تقرير على مذاقهّم.

وأما ما سنَّح لْي فَّأقول: إن المصنف رحمه الله تعالى لو كان أراد إجراء
ًا من الحاديث التوجيه المذكور فْي الحاديث، لخرج تحت هذا الباب حديث

َق فيها الكفرُ على المعاصْي، أو الكافر على العاصْي، ليتوجه ذهنُ التْي أطل
الناظر إلى أن هذه الترجمة شراح لمثل هذه الحاديث، ولكنه لّم يشرْ إليه فْي

ًا آخر، ولّم ًا يباينُ كفر ًا كما وصفنا، بل ذكر أن كفر مقاام ولّم يخرجْ تحته حديث
ْفران ُك ًا. فإن قلت: إنه قد أخرج حديثَ  ًا عريض ًا وعرض ًا واحد يجعل الكفر شيئ
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العشير قلت: الكفران ههنا بالمعنى اللغوي (حق ناشناسى) وهو قد يطلق
ًا، ولو كان أراد الشاراة إليه، فَّل أقل من أن على أمر ل يكون معصيةً أيض
ّلّم «وقتاله كفر» ولكنه لّم يخرج مثل ُيخرّج تحته قوله صلى الله عليه وس

هذه الحاديث فْي باب من أبواب اليمان، ولّم يشر إلى: تَّأويلها فْي موضع
من المواضع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

فإن قلت: إن الحديث قتاله كفر وقد أخرجه فْي الباب التْي. قلت: لكنه لّم
يبوب عليه بكفر دون كفر بل بوب بباب آخر ولّم يستفد منه هذا المعنى.

ًاة إلى تحقيق الحافظ ابن والحاصل أنه إذا بوّب بترجمة أمكنت أن تكون إشار
ًا، أطلق فيه الكفر على المعصية، لتكون إشاراة إلى ُيخرج تحتها حديث تيمية لّم 

ْءِعراة ًا كذلك لّم يترجّم عليها بترجمة تكون مُشْ شرحها، وإن أخرجَ حديث
بشرحها، ولو كان أراد التحقيق المذكور لجمع بينهما. ولما حجر فْي الباب
التْي عن إطَّلق الكفر على العاصْي إل بالشرك، وقال: «ويكفر صاحبها»

َد قوله: «ول يكفر صاحبها» بقيد ما، ًا لوجُب عليه أن يقي مكان ول يكفر، وأيض
كالكفر بالله ليتّم مراده، ول أخالُ عباراة المصنف رحمه الله تعالى تكون

ًا لما ذكر التحذيرَ من الصرار على التقاتل ناقصةً فْي مثل هذا الموضع، وأيض
فْي باب خواف المؤمن أن يحبْط عمله، وخشية أصحابه صلى الله عليه
ّلمعلى أنفسهّم النفاق، لن حاصل هذه الترجمة أنه ليس بكافر فْي وس

ُيخشى عليه سوء الخاتمة، أعاذنا الله منه وأماتنا على الملة الحال، ولكنه 
البيضاء المحمدية على صاحبها الصَّلاة وألف ألف تحية.

ُيوجُب الخروجَ عن الملة، ل حكٌّم بالكفر بكفر ٍر  فهناك تحذيرٌ من الكفر بكف
دون كفر فْي الحالة الراهنة، كما سيَّأتْي، وهذا يخالفُ تحقيق الحافظ ابن

ُيَّلحظَ فْي ّوز إطَّلقَ الكفر فْي الحال بكفر دون كفر، فينبغْي أن  ُيج تيمية فإنه 
ًا بهذا الباب، وقد علمت: أن ًا، فإن لهما تعلق شراح هذا الباب هذان البابان أيض
ُيشعر بعدام اختياره هذا التحقيق، وكذا فيما الترجمة التالية: ول يكفر صاحبها 

ًا إلى َتعرّض ْءِج عن الملة، وليس فيه  ْءِر بعده يدل على التحذير من الكفر المُخْ
كفر دون كفر، مع عدام الشاراة إلى هذا التوجيه فْي باب من أبوابه، فَّل يصَّح

عندي إدخال هذا التحقيق فْي شراح تراجمه.
ْءِص ًا إلى خصو ولعل المصنف رحمه الله تعالى إنما ترجّم بكفر دون كفر نَّظر

ًا إلى الله ْءِظ هذا الحديث، ولما كان فْي الحديث الفعل الواحد مضاف ألفا
ًا، وبوب بكفر دون كفر، ولّم يرد التَّأويلُ فْي مثل والعشير، صار الكفر مختلف

تلك الحاديث، ومثله يفعلُ المصنف رحمه الله تعالى فْي أبوابه ويضع التراجّم
ًا، والمصنف رحمه الله تعالى لعلو كعبه، ًا إلى خصوص اللفاظ أيض نَّظر

ًا ُيوجُب تحير ًا، ويتكلّم على قدر علمه ف ورفعة محله ل يزيد لجلنا حرف
ٌد حقَ تراجمه إلى يومنا هذا، فهْي ًا للقاصرين، ولّم يؤد أح للمحققين واعتراض

ًا. ُفّكوحاجْي بعد، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ُأريت النار) وفْي الحديث الخر: «إن لكل رجل من أهل الجنة29  - قوله: (
امرأتان» فدل على كثرتهن فْي الجنة، وقد عجز الحافظ عن جوابه. والجوابُ

عندي: أن هاتين من الحور العين كما فْي البخاري عن أبْي هريراة: لكل
ًا الكثرية عند مشاهدته إذ ذاك، ول امرىء زوجتان من الحور العين، وأيض

ّنساء ْءِغيبة واللعن فيهن، وكن ال تنسحُب على مجمواع الزمان، والوجه كثراة ال
ْءِغيبة واللعن فيهن أمرٌ معلوام، فرآهنّ إذ ذاك حديث عهد بالجاهلية، وكثراة ال

أكثر أهل النار، ولهذا ل يلزاُم من ذلك كثرتهن بعد ما أدبهن أدب السَّلام؛
ًا، صرن ًا يتَّأثرن بالسرعة، فكما كن فْي الجاهلية أكثر لعن فإنهن يكن أرق قلوب

فْي السَّلام أبعد عنه، والله تعالى أعلّم. والحافظ رحمه الله تعالى لما ذهل
ْءِقشر عن اللباب. عن هذا اللفظ تحير فْي الجواب، ولّم يَّأات بما يميز ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُأريت النار) وفْي الحديث الخر: «إن لكل رجل من أهل الجنة29  - قوله: (
امرأتان» فدل على كثرتهن فْي الجنة، وقد عجز الحافظ عن جوابه. والجوابُ

عندي: أن هاتين من الحور العين كما فْي البخاري عن أبْي هريراة: لكل
ًا الكثرية عند مشاهدته إذ ذاك، ول امرىء زوجتان من الحور العين، وأيض

ّنساء ْءِغيبة واللعن فيهن، وكن ال تنسحُب على مجمواع الزمان، والوجه كثراة ال
ْءِغيبة واللعن فيهن أمرٌ معلوام، فرآهنّ إذ ذاك حديث عهد بالجاهلية، وكثراة ال

أكثر أهل النار، ولهذا ل يلزاُم من ذلك كثرتهن بعد ما أدبهن أدب السَّلام؛
ًا، صرن ًا يتَّأثرن بالسرعة، فكما كن فْي الجاهلية أكثر لعن فإنهن يكن أرق قلوب

فْي السَّلام أبعد عنه، والله تعالى أعلّم. والحافظ رحمه الله تعالى لما ذهل
ْءِقشر عن اللباب. عن هذا اللفظ تحير فْي الجواب، ولّم يَّأات بما يميز ال
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ْءِإل بالشّرْك َها  ْءِب َكا ْءِت ْءِبارْ َها  ُب ْءِح ّفرُ صَا َك ُي َول  ْءِة،  ّي ْءِل ْءِه ْءِر الجَا َأمْ ْءِمنْ  ْءِصْي  َعا باب المَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُهمَا}َ (الحجراات:  َن ْي َب ْا  ْءِلحُو ََّأصْ َف ْا  ُلو َت َت ْق ْءِنينَ ا ْءِم ْؤ ْلمُ ْءِمنَ ا ْءِن  َتا َف ْءِئ َطآ ْءِإن  َو )9باب {

ْءِمنين ْؤ ُهُّم المُ َفسَمّا
والمراد من المعاصْي هْي الكبائر، أما الصغائر فَّأمرها هينٌ برحمة الله، فإن
ْءِات يذهبن السيئاات. {ول يكفر صاحبها}َ أي عند الجمهور فإنهّم قالوا: الحسنا
ًا بهما، ًا بالشهادتين، ومقر إن مرتكُب الكبيراة ليس بكافر ما داام يكون جازم

ًا للمعتزلة، فإنهّم قالوا: بالمنزلة بين المنزلتين. خَّلف
ْءِكل؛ أقول: قوله: «ول يكفر صاحبها» على تقدير تحقيقه «كفر دون كفر» مُشْ
فإن موجبه أن يجوزَ إطَّلقُ الكفر ول يتَّأخر عنه. والجواب عندي: على تقدير
التسليّم أن مراده اليذانُ بعدام إكفار صاحُب المعصية من جانبه، والقتصارُ

به على المواضع التْي ورد بها الشراع. فَّأينما حكّم القرآنُ والحديثُ على أمر
ْءِر عليه على طريق: كفر دون كفر، وإل فَّل ًا جَاز لك إطَّلق الكف بكونه كفر

ٍد ّوغ لح ُيس ْعن، فَّل  ّل ْذر الشريعة عن ال َكحَ ْءِإطَّلق الكفر عليه. وهذا  ُغ لك  ّو ُيس
ًا من عند نفسه. أن يلعن أحد
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ووجه الشاراة أنه جاء بلفظ المضاراع، فمعناه ل يكفر فْي المستقبل. أما
الطَّلقُ الذي مضى من جانُب الشراع، فهو ماض، والمنع فْي المستقبل

ًا: وهو أنه ل مخافةَ شيوعه فْي المحل وغير المحل. وعندي شراٌح آخر أيض
يكفر صاحبها، لن المبتادر من إطَّلق الكفر، هو كفر الخلود، فيمنع عن

ُيبنى على ما أخرجه ًا: وهو  ًا لهذا التوهّم. وله شراٌح ثالث أيض ْءِه دفع ْءِق إطَّل
ّداة أشياء ْءِع ّد  الهيثمْي فْي «الزوائد» عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه أنه ع

ثّم قال: ويقال بتركه: به كفر، ول يقال: إنه كافر، ونحوه رأيت عن علْي
ًا مثله رضْي الله تعالى عنه، ولكن فْي إسناده راوٍ كذاب. وعن الدارمْي أيض

حيث قال: يقال: به كفر، ول يقال: إنه كافر.
َدرَ عنه الفعل ًا لن إطَّلقَ اسّم الفاعل على من صَ ُيسمّى كافر قلت: إنه ل 

ُعرْاف، وإن جاز عقَّلً. نعّم إذا تكرر وصار ًاة ولّم يتكرر، ليس بلطيف فْي ال مر
ُطف إطَّلقه. َل hصفةً له 

ولذا يقال: إن الفعلَ للواقعة، فمن ضرب مراة يقال: إنه ضرب ول يقال: فَّلن
ضارب، وفَّلن سارق وفَّلن زانٍ، إذا لّم يتكرر منه ذلك الفعل. فإن قلت: إن
ْءِبمَآ ُكّم  َيحْ ّلّْم  َومَن  القرآن لّم يقل بن كفرٌ بل أطلقَ لفظ الكافر فْي قوله: {

ْءِفرُونَ}َ (المائداة:  َك ْل ُهُّم ا ْءِئكَ  َل ْو َُّأ َف ّلهُ  ) قلت: هذا إطَّلق على الطائفة44َأنزَلَ ال
ل على الشخص، وكَّلمنا فْي الشخص دون الطائفة، فإنه يجوز أن يقال: لعنةُ

ًا. الله على الكاذبين، بخَّلاف لعنة الله عليك، وإن كان كاذب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ويمكن أن يكونَ المصنفُ رحمه الله تعالى أراد منه بيانَ المسَّألة فقْط. بَّأنه

َد فيها إطَّلق الكفر َورَ ل يكفر العاصْي، ولّم يكن أراد شراَح الحاديث التْي 
على المعاصْي، وتَّأويلها بكفر دون كفر. ويحتمل أن يكونَ أراد من قوله: كفر
دون كفر، إفاداة التشكيك فيه، وأراد من المعاصْي غير ما أطلق عليه الكفر.
ْءِكفر دون ُد أن ما أطلق عليه الكفرُ فْي الشراع فقد اندرج فْي باب  والمقصو

ُيطلق عليه الكفر، ول يكفر صاحبها كفر. وأما المعاصْي من غير هذا النواع فَّل 
لهذا النواع. ولذا أخرج تحت هذا الباب حديث: «إنك امرؤ فيك جاهلية»، ولّم

ُكفران العشير، ُيخرج نحو: «قتاله كفر». وأخرج فْي الباب الول حديث: 
لمجْيء إطَّلق الكفر فيه. فيقال فْي أمثال تلك المعاصْي: فيك جاهلية، ول
ّله يقال: فيك كفر. ومن ارتكُب القتل والعياذ بالله يقال له: به كفر، هذا ك

على ما شرحوا به.
َده، فالصداع بعدام إطَّلق الكفر على وأما الغرضُ منه على ما قرراُت مرا

المعصية، والتصريَّح بَّأنه لّم يرد من الباب السابق أن الكفر عرض عريض ولو
كان ذهَُب إليه لجوّز ذلك الطَّلق، فكَّأنه احتراسٌ منه، وتصريَّح بعدام إطَّلق

الكفر من ارتكاب المعصية، والله تعالى أعلّم بحقيقة الحال.
َيشَآء}َ وهذه الية نصٌ لهل السنة ْءِلمَن  ْءِلكَ  َذ ُدونَ  ْءِفرُ مَا  ْغ َي َو قوله تعالى: {

ّول فيها الزّمخشري. والشرك أخصّ من الكفر، لنه الكفرُ مع والجماعة. وتَّأ
عباداة الغير، فهو أغلظُ أنواعه. فإنكار الرسالة كفرٌ وليس بشركٍ. وإنما ذكرَ

فيها الشركَ خاصة والله أعلّم، لن أكثرهّم كانوا يشركون فْي العباداة فوردات
ًا. ثّم استشهد المصنف رحمه الله الية ناعية عليهّم. وإنما المراد الكفر مطلق
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ًا إطَّلقُ المؤمن على العاصْي، لن القتتال تعالى من آية أخرى وفيها أيض
ًاة، ليثبت ُيوجُُب أن يكونَ اقتتالهّم المذكور فْي الية كبير معصية، غير أنه 

إطَّلق الكفر عليها، حتى يلزام صحة إطَّلق المؤمن على من فيه كفر دون
كفر.

قلت: إنما أراد المصنف رحمه الله تعالى فْي هذا الباب إطَّلق المؤمن على
ٍذ ل حاجة من فيه جاهلية، ول ريُب فْي كون القتتال من أمور الجاهلية. وحينئ

إلى جعل هذا القتتال كبيراة.
 - قوله: (وعليه حلة) وفيه مسامحة من الراوي، لن الحُلة اسّم للثوبين30

من جنس، ولّم يكن عليه ثوبان من جنس، لما عند المصنف رحمه الله تعالى
ًا. فقلت: لو أخذاَت ُبرْد ًا» وعلى غَّلمه  ُبرْد فْي «الدب» بلفظ: «رأيت عليه 

َته كانت حُلة ولبْي داود: فقال القوام: يا أبا ذر لو أخذات الذي على هذا فلبس
ُغَّلمك فجعلته مع الذي عليك لكانت حُلة. ثّم أجابه أبو ذرٍ بحكاية القصة التْي

ًا لذلك. ولفظُ الحديث وإن اقتضى المواسااة دون المساوااة، لكنه كانت سبب
ًا على نفسه. وههنا دقيقة أخرى سنذكرها إن شاء َله على المساوااة تشديد حَمَ

الله تعالى فْي موضع آخر.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعمّار بن ياسر رضْي الله تعالى عنه كان30  - (سابيت رجَّلً) والرجل هو 

ّتخذات أمةً بالقهر. يطعن فيه أن أمه سُمية أمة. والحق أنها لّم تكن أمة، بل ا
وفْي «الفتَّح» أنه بَّلل.

ٌق. واعلّم أنه قال أرباب التصانيف: إن سُّب الصحابة رضْي الله عنهّم فس
ُق أن سُّب الصحابة رضْي الله وقال بعضهّم: إن سُّب الشيخين كفر، والمحق

ّلهّم أو أكثرهّم كفرٌ. وسُّب صحابْي واحد أو اثنين فسق، وسُب أحدهما عنهّم ك
ْءِظ. بخَّلاف سُّب من ْءِد الغي ْءِد تبري الخر ليس بكفر، فإنه يكون لداعية، ل لمجر

بعدهّم إياهّم، فإنه ليس بسبُب صحيَّح، بل لمجرد تبريد الغيظ. قد فإنهّم
ُع فيهّم إل ُع مَنْ يق انقطعوا عن الدنيا، ولّم يبق لهّم معاملة مع الناس، فَّل يق

لجل الغيظ منهّم، ثّم إنهّم اختلفوا فْي إكفار الروافض، ولّم يكفرهّم ابن
عابدين رضْي الله عنه. وأكفرهّم الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقال:
إن من لّم يكفرهّم لّم يدر عقائدهّم. ثّم فصل فْي المسَّألة وبه أفتى، والله

أعلّم.
 - قوله: (لنصر هذا الرجل) وهو علّْي رضْي الله عنه.31
 - قوله: (القاتل والمقتول فْي النار) ومع هذا أقول: يمكن أن يكون بينهما31

ًا من جهة مباشراة القتل من جانُب، وعدام المباشراة من جانُب آخر، وإن فرق
َعرْضُ هذا الحديثَ فْي واقعة علْي رضْي الله عنه، ومعاوية كانا فْي النار. و

رضْي الله عنه فْي غير محلهخ فإنّ الحديث فيمن قاتل على الَّظلّم والجَور.
وأما علٌْي رضْي الله عنه فكان على الحق، وأما معاوية رضْي الله عنه فكان

ًا على الحق عنده. ولذا كان أكثر الصحابة رضْي الله عنهّم مع علْي رضْي أيض
ّلف عنه. غير أن المهاجرين اختلفوا، ًا من النصار تخ الله عنه، ول أعلُّم أحد

فتردد بعضهّم، وسكت بعضهّم، كابن عمر رضْي الله عنه، ودخل بعضهّم مع
معاوية رضْي الله عنه.

92



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُد يعجز عن إدراك مما كان فْي صدورهّم من تقوى الله، حيث ثّم إن العقلَ يكا
كان علْي رضْي الله عنه يقول فْي ابن عمر رضْي الله عنه: لله دره، وكان

ْءِره عنه، لما تبين له الحق، ابن عمر رضْي الله عنه حين وفاته يبكْي على تَّأخ
ول ينقل عنهما أن يكونَ أحدهُما طعن على الخر. ولو كان المر كما هو الن

لصارا عدوين يغتابُ أحدهما الخر ويقع فيه والعياذ بالله ثّم هذا ل يناقض
ْد ْءِر ُي َده فيما لّم  ًا حديث قوي. لن مور قوله «السيف محاء للذنوب» وهو أيض

ٌء، أي المقتولُ قتلَ صاحبه، بخَّلاف هذا الحديث. وإذا صَّح أن السيفَ محا
ُد أنْ تبوأ بإثمْي وإثمكَ يمحو الذنوب، ظهر شراح آخر لقوله تعالى: {إنْي أري

ْءِب النار}َ (المائداة:  ) وهو أن المراد من قوله: «أن تبوء29فتكونَ من أصحا
بإثمْي» مَحْوُه عنه من أجل سيفه.
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وحاصله: إنْي أرضى أن تكون من أصحاب النار بإثمك، وينمحْي إثمْي من
ًا انمحى عنه إثمه من سيفه، ومن فعله، سيفك، لن السيف محاء. فكَّأنه إذ

ْءِراَح عليه ليخالف قوله ُط فكَّأنه باء به ورجع بإثمه، وذهُب به معه. ل بمعنى أنه 
ُأخْرَى}َ (النعاام:  ْءِوزْرَ  ٌاة  ْءِزرَ َوا ْءِزرُ  َت َولَ  ْءِسه،164تعالى: { ) فالقاتلُ حملَ وزرَ نف

ًا، فكَّأنه ذهُب بذنوبه معه، وإن لّم يحملها َبه أيض ولكنه محى عن المقتول ذنو
على نفسه.

ْءِمكَ}َ إنما هو بطريق محو الثّم ْث ْءِإ َو ْءِمى  ْث ْءِإ ْءِب ُبوء  َت َأن  والحاصل: أن قوله تعالى: {
ْءِه على نفسه. وإنما ذكر هكذا فْي التعبير تهويَّلً، والمراد ْءِل عن المقتول، ل بحم

ما قلنا، والقرينة عليه ما بينا أعنْي حديث المحو. وقد مر بعض الكَّلام فْي
ْءِهرَقْل تحت قوله: «وعليك إثّم اليريسين»، وقد شرحت هناك أن حديث 

ْءِرهّم فعليهّم. المراد منه: إثّم إهَّلك اليريسين عليك، أما إثّم كف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُظلّم ُدونَ  ُظلٌّم  باب 

والكَّلام فيه كالكَّلام فْي الترجمة السابقة، أي كفرٌ دون كفر. فقال
ًا مراتُب كالكفر، فدون عندهّم بمعنى الشارحون: معناه إن فْي الَّظلّم أيض

ًا مغايرٌ لَّظلّم، فدون عندي بمعنى «غير». وهذا أقرب. وأقول: معناه إن ظلم
حديث مرفواع فْي الخارج. ومن عاداة المصنف رحمه الله تعالى أنّ الحديثَ

ْءِه يضعه فْي الترجمة. ْءِد ًا لمقصو إذا لّم يكنْ على شرطه ويكون مثبت
ْءَِّظيٌّم}َ (لقمان:  َع ْلٌّم  َُّظ َل ْءِإنّ الشّرْكَ  )) ظاهر هذه13قوله: (فَّأنزل الله: {

الرواية أن نزولها على السؤال المذكور ههنا. وفْي رواية أخرى فْي جواب
ْلٌّم َُّظ َل ْءِإنّ الشّرْكَ  ْءِلّم» أل تسمعون إلى قول لقمان: { َّْظ َي ّينا لّم  قولهّم: «أ

ْءَِّظيٌّم}َ. وظاهره أن تلك الية قد كانت نزلت من قبل، وكان الصحابة رضْي َع
الله تعالى عنهّم يعلمونها. قال الحافظ رحمه الله تعالى فْي جوابه: إن الية

ًا وبه ّلمَّأيض َد بها النبْي صلى الله عليه وس نزلت فْي هذه القصة ثّم استشه
ّطابْي تلتئّم الروايتان. ثّم إنهّم اختلفوا فْي محصّل السؤال والجواب: فقال الخ

ّقَُب بالَّظلّم، رحمه الله تعالى: كان الشركُ عند الصحابة أكبرَ من أن يل
ّين لهّم َّْظلّم، وب َي ّينا لّم  َأ فحملوا الَّظلَّم على ما عداه من المعاصْي. ولذا قالوا: 
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ّلمَّأنه عااّم للكفر وغيره من المعاصْي، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وس
ْفرَ الخلود فقْط. ُك ُد منه ههنا  المرا

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: بل إنهّم حملوا الَّظلّم على العّم من الشرك،
ّلمبالشرك. فحاصلُ جواب النبْي فما دونه، وخصصه النبْي صلى الله عليه وس

ْفر الخلود ُك ّطابْي تعميُّم الَّظلّم على  ّلمعلى شراح الخ صلى الله عليه وس
وغيره، وعلى شراح الحافظ تخصيصهُ به، أي أنكّم زعمتّم أنه عااّم للكفر

والمعاصْي مع أنه خاص بالَّظلّم الذي ليس بعده ظلّم.
أقول: ومنشَّأ شراح الحافظ رحمه الله تعالى ترجمة المصنف رحمه الله

ًا دون ظلّم، ليمكن إطَّلقه على الكفر ْلَّم، وجعله ظلم تعالى، فإنه عمّم الَّظ
ٌء بسواء، وتقاام فيه المراتُب. فحمل الحافظ رحمه الله والمعاصْي سوا

ّطابْي ًا على العموام، ليكون ألصق بالترجمة. وعندي ما اختاره الخ الحديث أيض
ُيبنى على حمل كَّلمهّم على ما هو المعرواُف رحمه الله تعالى أظهر، لنه 

بينهّم، بخَّلاف شراح الحافظ رحمه الله تعالى، وذلك لن المعرواَف فْي معنى
الشرك والكفر عندهّم، كان هو لفظَ الكفر والشرك، بخَّلاف الَّظلّم، فإنه لّم
ًا فْي الشرك والكفر، بل فْي سائر المعاصْي. فعلى هذا يكن عندهّم معروف

حَمْلُ الَّظلّم على ما وراء الكفر حَمْلٌ على ما كان المعرواف المتعاراف
ُلهُ على غير المتعاراف عندهّم، فإن عندهّم. ويلزام على شراح الحافظ حم
ًا فْي الكفر، فهو حَمْلٌ على غير المتعاراف. الَّظلَّم لّم يكن عندهّم معروف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِهمُوا من َف ْءِة، فبَّأن الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم لما  ُتهُ للترجم أما مناسب
ّلمالَّظلَّم على الشرك الَّظلّم غيرَ الشرك، وأطلق النبْي صلى الله عليه وس

ًا، ثبت إطَّلق الَّظلّم على كفر الخلود وغيره، وثبت منه ترجمة ظلّم دون أيض
ًا عندهّم فيما ًا. فإن قلتَ: إذا كان الَّظلُّم مشهور ظلّم على هذا التقدير أيض
ًا هما دون الَّظلّم، فمن وراء الكفر، والمشهورُ فْي الشرك والكفر كان لفَّظ

ّلممنه الشرك؟ قلت: إذا كان الله هو أين أراد النبْي صلى الله عليه وس
المتكلَّم، والرسولُ هو الشاراع، فَّل سؤال، ول جواب. وقال قائل: إنه أخذ

ْلٌّم َُّظ َل ْءِإنّ الشّرْكَ  التنوين للتعَّظيّم، والَّظلُّم العَّظيّم هو الشّرك، قال تعالى: {
َء ل يختلُْط مع ْءَِّظيٌّم}َ. وقال آخر: إن اللبس يقتضْي اتحاد المحل، فإن الشْي َع
ْءِر المحل. ولما كان محلُ اليمان هو القلُب، فَّل يختلُْط معه شْيء آخر عند تغاي

َءه من الفعال محلها الجواراح دون القلُب، فَّل لبس غير الكفر، لن ما ورا
معها.

ُد من الَّظلّم غيرَ الكفر من المعاصْي، لما صَّح قوله: ٍذ لو كان المرا وحينئ
ُهّْم}َ (النعاام:  َن ْءِإيمَ ْا  ْءِبسُو ْل َي َلّْم  َو ). فإن قلت: إن اليمانَ والكفرَ ضدان،82{

فكيف يتحد محلهما، فَّل يحصل اللبس. وأجاب عنه شيخنا الشيخ محمود
حسن رحمه الله: أن الكفرَ وإن لّم يختلْط مع اليمان حقيقة، إل أنه يمكن أن
ُع يلتبسَ معه فْي القلُب، واللتباس غير الختَّلط، لن فْي الختَّلط يكونُ الجم
حقيقة، وفْي اللتباس ل يكونُ الجمعُ حقيقة، بل توهّم الجمع شهبة. ثّم رأيت
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ّلمبالشرك مَّأخوذ من ْءِكْي: أن تفسير النبْي صلى الله عليه وس ْب فْي كَّلام السّ
ْا}َ كما مرّ عن شيخنا. ْءِبسُو ْل َي َلّْم  َو قوله: {

ًاة من مجمواع قوله تعالى: وعندي يمكن أن تكون هذه الترجمة مَّأخوذ
ْعضٍ}َ (النور:  َب َق  ْو َف َها  ْعضُ َب ُلمَتٌ  ُظ )، والحديث النبوي: «الَّظلّم ظلماات40{

يوام القيامة»، حيث جعلَ الَّظلَّم فْي الدنيا ظلماات يوام القيامة، والَّظلماات
تفوق بعضها على بعض، فثبت ظلٌّم دون ظلّم. فالمصنف رحمه الله لعله نَّظر

ّلبس، فإنه وإن احتاج إلى إلى هذه وترجّم بَّظلّم دون ظلّم، أما الختَّلط وال
ًا. وعلى هذا يصَّح اختَّلط ْءِد المحل، لكنه يكفْي له اتحاد الشخص أيض اتحا
ْءِليمان مع المعاصْي، مع كونها على الجواراح، واليمان فْي القلُب. فإن ا

ُد تغاير المحل فْي الشخص ّلهما هو ذلك الرجل بعينه، وهو واحد، وإيجا مح
الواحد بَّأنه القلُب لليمان والجواراح، للمعاصْي، نَّظر منطقْي، وهو بمعزلٍ عن

ُعراف. ْءِر أهل ال نَّظ
ْءَِّظيٌّم}َ َع ْلٌّم  َُّظ َل ْءِإنّ الشّرْكَ  ُيعلّم من سياق البخاري: «أن قوله: { ثّم اعلّم أنه 
ٍّم}َ... إلخ، مع أن المر ْل َُّظ ْءِب ُهّْم  َن ْءِإيمَ ْا  ْءِبسُو ْل َي َلّْم  َو ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل نزل بعد قوله: {ا
ّبره على العكس. والجواب: أنه أراد بتَّلوته دفعَ الستبعاد، وتفريجَ همهّم، وع
ٌد َومَا مُحَمّ الراوي بالنزول كما تَّل أبو بكر رضْي الله تعالى عنه قوله تعالى: {

) فْي خطبة بعد وفاته صلى الله عليه144ْءِإلّ رَسُولٌ}َ... إلخ (آل عمران: 
ًا لستبعادهّم، فقال قائل منهّم: كَّأنها نزلت الن، ًا لهّم ودفع ّلمتسلي وس

وانكشف عنهّم ما رابهّم، فهذا توسّع فْي البيان ل غيرُ.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفق َنا ْءِة المُ َعَّلمَ باب 

ًا كذلك. ول إشكال َبه، بكون النفاق أيض ّق َع ّدام تفاوات المراتُب فْي الكفر  لما ق
َد فْي فيه على تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله، فإنه يمكن أن توج

المؤمن خصائلُ النفاق، بل خصائل الكفر. نعّم يشكلُ على الجمهور، فإن هذه
الشياء إذا كانت عَّلماات على النفاق أوجُب وجودها سلُب اسّم اليمان عمن

تحققت فيهّم. فَّأجاب عنه بعضهّم بَّأنها كانت عَّلماات للمنافقين فْي عهده
ّلمخاصّة. صلى الله عليه وس

وأقول: العَّلمة غير العلة، فهذه عَّلماات وأماراات للنفاق، وهْي تتقدام على
ًا عليها، وتلك عَّلماات عليه. فمن تحققت ُق سابق وجود الشْيء، فيكون النفا
ّلّم فيه هذه، ل يحكّم عليه بالنفاق، لن تحققَ العَّلمة ل يستلزاُم تحقق المع

َق عليه، بل يقال: فيه خَصلةٌ من النفاق. ولن قيااَم المبدأ ل يوجُُب إطَّل
َلّم كما مر. َع ْءِق عند الدباء، ما لّم يعتاد به حتى يصير له كال المشت

وبعضهّم قَسّم النفاق: إلى عملْي واعتقادي كما فعله البيضاوي فْي «شراح
ْءِاف ٌد، وهو العمل بخَّل مصابيَّح السنة». قلتُ: دعه، فإن النفاق أمرٌ واح

ُد بخَّلاف العمل. أما الول فكالمنافقين فْي زمنه صلى الله العتقاد، أو العتقا
ًأ َنهّم كان مملو ّلّم، فإنهّم كانوا يعملون أعمال المسلمين، مع أن باط عليه وس

ًا من المسلمين، والمعصواُم مَنْ ًا. وأما الثانْي فكما ترى اليوام كثير ظلمةً وكفر
َعصَمَهُ الله.
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ًا فْي33  - ثّم إن قوله: (إذا حدث كذب) يتحقق فيما قال، أو فعل شيئ
الماضْي، فحكى عنه بخَّلفه.

ٌاع آخر33  - وقوله: (إذا وعد أخلف) يكون فْي المستقبل. وفيه أن الخَّلاَف نو
ًا، وإنما كانت هذه عَّلمة على ّدونهما واحد ْءِب، وإن كان أهل العراف يع غيرُ الكذ

ْءِل المؤمن أن يخبرَ عن الواقع كما هو فْي نفس النفاق، لن الَّظاهرَ من حا
المر، وهكذا الليقُ بحاله أن يوفّى بما وعد، ويَّظهرَ الحق عند الخصومة، لكنه

ّدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا خاصّم فجر ولّم يَّظهر خالف الَّظاهر، فإذا ح
ُطنه غير ظاهره، فصلحت تلك الصفاات، لكونها الحق، فكان كذي الوجهين با

عَّلئَّم على النفاق.
والفرق بين الوعد والعهد: أن الوعد يكون من طراف، والعهد من طرفين،

ٌه كراهةً تحريّم، والثانْي: وفْي خلف الوعد عندنا، قولن: الول: أنه مكرو
كراهة تنزيه. هكذا نقله النووي رحمه الله تعالى. قلت: بل المر عندي أن

ًا، وإن أراد ْءِره تحريم ُك ْعد  َو ْءِلخَّلاَف عند ال َد ا ُيقسّّم على الحوال: فإن أرا
ًا. والعهد يقابله الغدر. والفجور معناه أن َنعه مانعٌ ل يكون مكروه ُثّم مَ النجاز 

َلكَ نفسَه عند الخصومة، وينزل إلى السّباب يعنْي ابنْي آبى مين نه ل يتما
رهى أوكالى كلوج براتر آوى.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (حتى يدعها) وإنما زادها لنه إذا تركَ هذه الخصائل، حتى خرج33
عنها وخرجت عنه، ل يبقى عليه حكُّم النفاق، كما فْي تمثيل إيمان الزانْي، أنه

َّّظلة حين يزنْي، فإذا فرغ منه رجع إليه. يصيرُ كال
تنبيه
 - قوله: (من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق) يدل34

صراحةً على تحقيق الحافظ ابن تيمية من أنه يوجد فْي المسلّم أشياء الكفر.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليمَان ْءِمنَ ا ْءِر  ْد َق ْءِة ال َل َلي َيااُم  ْءِق باب 

ٌذ من القياام فْي الصَّلاة، أو أنه واعلّم أنْي متردد فْي معنى القياام: أنه مَّأخو
مقابلٌ للنوام فقْط. وعلى الول معنى قوله: {من يقّم}َ أي من يصلْي ليلة

ًا من الثانْي فمعناه: من أحيا ليلة القدر فقْط، ْءِإن كان مَّأخوذ القدر فله كذا، و
سواء كان بالصَّلاة أو الذكار، أو لّم ينّم، فله كذا كلفظ الوقواف فْي عرفاات،

ْءِّم ُق ًا. وكذا أتردد فْي قوله تعالى: { فإنه ل يشترط فيها القياام وإن كان مستحب
ْءِليَّل}ًَ (المزمل:  َق ْءِإلّ  ْيلَ  ّل ) إن المَّأمور به هو القياام للصَّلاة، أو إحياء الليل،2ا

واختار المفسرون أنه القياام إلى الصَّلاة، فإن كان المرُ كما قال المفسرون،
ْءِر بالقياام هو الصَّلاة، ويكون المقصود منه القراءاة كما فالمقصود من الم

ْءِتيَّل}ًَ (المزمل:  َترْ ُقرْءانَ  ْل ْءِل ا ّت َورَ ) وإن كان المراد به4يستفاد من قوله: {
ُد هو القرآن، سواء كان فْي ضمن الصَّلاة أو غيرها، مطلق القياام، فالمقصو

ًا، أنه فْي القياام فقْط، والقرآن باق إلى الن، ّنسخ أيض ُد فْي ال ومن ههنا أترد
ْءِء نفس القياام، والمقصود هو قراءاة القرآن فْي ضمن ْءِه مع بقا ْءِل أو فْي تطوي

الصَّلاة.
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ْءِتسَاب ْءِهمّةٌ فْي معنى الحْ ٌاة م فائد
ُيستعمل فْي الحاديث. ًا ما  ًا) واعلّم أن الحتساب كثير ًا واحتساب قوله: (إيمان

ْءِن ظاهرٌ، فإنه ل عبراة بالعباداات بدون اليمان. أما فاعلّم أن اشتراطَ اليما
ْءِل عنها الحتساب فهو مرتبة علّم العلّم واستحضار النية، وعدام الذهو

ًا فْي مواضع، أما فْي واستشعار القلُب بها. فإنا وجدناه بعد التتبع مذكور
مواضع الذهول، إذا يذهل عنها ذاهل، فيوجه الشاراع هناك إلى الحتساب كما

َد يرجو فيها الثواب، لعدام دخله واختياره فْي المصائُب السماوية، فإنه ل أح
فيها، فهذا محل التنبيه ليحصل له الجر، ولذا قال النبْي صلى الله عليه

ّلملمن ماات ولدها: «فلتصبر ولتحتسُب» فإن المواَت أمرٌ سماوي مضى وس
َأن يتوجّه الذهنُ فيه إلى عليها كما يمضْي على سائر الناس، وربما يمكن أن 

ُذهول. أجر، فكان موضع 
ًا، إل أنه توفرّ لها الجرُ إن تصبر وتحتسُب، ًا سماوي ّبه على أنه وإن كان أمر فن
ًا من أو فْي مواضع المشقة، والمجاهداة، كقياام الليل فيذهل فيه عن النية أيض

ْءِمن حَمْل المشاق وإتعاب النفس، ومقاسااة الحزان، جهة أخرى، لن ما فيه 
ّده المرء طاعةً بنفسه، ول يرى فيه جهة غير تلك الجهة على نقائض يع

ًا المصائُب السماوية، فإنه ل يرى فيها جهةَ الطاعة. فوجه الشاراع ههنا أيض
ًا غير موجُب ّده الرجل خفيف ًا، أو فْي موضع يع إلى توفير النية ليزداد أجر

ْعد للصَّلاة، فإن الولَ واجٌُب ُب لجر، كما فْي النفاق على الهل والمجْيء من ال
َها، ْءِة، واستحضارُ ُد منه توفير الني ًا، والثانْي وسيلة. فالمرا ًا وعرف عليه طبع

ْءِّم العلّم، دون العلّم، وقد ْءِعل وإشعارُ القلُب بها فْي تلك المواضع، فهو مرتبة 
مر معنا أنه ل حاجةَ لحراز مطلق الجر إلى نية زائداة على ما تكون فْي

َلفعال الختيارية، بل تكفْي منها ما يكون قُبيل الفعال الختيارية. ا
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نعّم، ل بد من انتفاء النية الفاسداة، وبعده ل تجُب عليه نية أخرى لتحصيل

َهّّم بحسنة كتُب الثواب، وهذا الشراح أخذته من حديث «مسند أحمد»: «من 
له عشر حسناات إذا أشعر به قلبه وحرص... الخ». فهذا هو الحتساب عندي

ٌد على نفس النية، فالنيةُ وإن كانت كافية أي إشعار القلُب، وهو أمر زائ
لحراز الجر إل أن فْي الحتساب معنى ليس فيها.
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ْءِليمَان ْءِمنَ ا ُد  َها ْءِج باب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليمَان ْءِمنَ ا ْءِام رَمَضَانَ  َيا ْءِق ُاع  ّو َط َت باب 
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ْءِليمَان ْءِمنَ ا ًا  ْءِتسَاب ْواُم رَمَضَانَ احْ باب صَ
 - قوله: (إيمان بْي وتصديق)... إلخ. وهذا تنوينٌ فْي المُسند إليه، فَّل تخلو36

عن فائداة، وإنما الخَّلاف فْي تنوين المسند، كما مر فتفيد التبعيض، وتدل
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ًا دون إيمان (وتصديق برسوله) إن كان بَّأو العاطفة، فالغرض على أن إيمان
أنه ل فرق بين اليمان والتصديق ههنا، إل باعتبار المتعلق، وهو الله فْي

اليمان، والرسول فْي التصديق، بخَّلاف ما إذا كان بالواو العاطفة، قال الشيخ
ًا. لن الشريعة جعلت غايةَ الشعري: إن التصديق كَّلام نفسْي، وهو قوي أيض

ّلّم «أمراُت أن أقاتلَ القتال قول: ل إله إل الله، فقال صلى الله عليه وس
ًا، ومبدأ ْءِس حتى يقولوا: ل إله إل الله»، فجعل قولَ تلك الكلمة إيمان النا

ُد منه قول النفس، فإذا قال النفس بتلك القول هو الكَّلام النفسْي، والمرا
الكلمة تبعه اللسان، وأقر بها. وقد مر تفصيله من قبل.

 - (من أجر أو غنيمة) قيل: إن «أو» ل يناسُب ههنا. فإنها للترديد بين36
المرين، ول ترديد ههنا، فإن المجاهد ل يخلو عن الجر بحال. قال القرطبْي:

إن الكَّلام فْي الصل كان هكذا من أجر فقْط، أو أجر وغنيمة، وكان فيه
تكرار، فحذاَف الجرُ من المعطواف، فصار من أجر أو غنيمة، والختصار فْي
مثل هذه الواضع شائع. لن حصولَ الجر معلواٌم، ومفروغ عنه، فصار ذكره
َفهّْم السامع. ونَّظيره ما قرره الطحاوي رحمه ًا على  ًا، فحذفه اعتماد حشو

ّلّم «إما أن تصلْي معْي، وإما أن الله تعالى فْي قوله صلى الله عليه وس
تخفف عن قومك»، فإن التقابل فْي الَّظاهر غير مستقيّم، وسيجْيء الكَّلام

فيه فْي موضعه إن شاء الله تعالى.
أقول: والذي ظهر لْي أنه يكفْي لستعمال «أو» العاطفة تغاير الحقيقتين

ْءُِب الخارج. وعلى ُيشترط فيها المنافااة بحس فقْط، وإن اجتمعا فْي الخارج، فَّل 
هذا فاستعمال «أو» بين التابع والمتبواع لفاداة أن هذا أمرٌ وهذا أمرٌ آخر، كما

فْي الحديث: «من أجر أو غنيمة»، فإن الغنيمة تابعة للجر. ولما كان الجرُ
َبتْ َكسَ ْو  َأ ْءِة صَّح استعمال «أو»، وهكذا قلت فْي قوله تعالى: { ًا للغنيم مغاير

ْيرًا}َ (النعاام:  َها خَ ْءِن ْءِإيمَ ) استدل به الزمخشري على أن اليمان بدون158ْءِفى 
ًا إيمانها لّم تكن آمنت ُع نفس العمال غير منج، وقال: تقديرُ الية هكذا: ل تنف

ًا لتصَّح المعادلة. وهذا صريٌَّح من قبل، أو آمنت ولّم تكسُب فْي إيمانها خير
فْي أن اليمان بدون كسُب الخير غيرُ منج، وهو مذهُب المعتزلة. وأجاب عنه
ابن الحاجُب فْي «أماليه» وأبو البقاء فْي «كلياته»، والشيخ ناصر الدين فْي

«حاشية الكشااف»، وكذا الطيبْي فْي «حاشية الكشااف»، وابن هشاام فْي
ُد من الكل. «المُغنى»، وكَّلاُم الطيبْي أجو
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والذي عندي هو أن «أو» ليست لبيان التنافْي بين المعادلين، بل جْيء بها
ٌء آخر. وحاصل المعنى: نفْي ٌء آخر والكسَُب شْي لفاداة أن اليمان شْي

ًا، أي ل تنفع إيمانُ نفس لّم تكن آمنت ولّم تكسُب فْي ْءِن جميع ْءُِب واليما الكس
ْءِء ُء النجااة ليست لنتفاء الكسُب مع وجود اليمان، بل لنتفا ًا. فانتفا إيمانها خير

ُتك بقَبوله ًا، ول نزااع فيه. فإن سمحت به قريح اليمان وكسُب العمال جميع
فاقبله، وإل فشَّأنك، وسنقررها بَّأبسْط منه فيما سيَّأتْي، فانتَّظره.
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ُيسْر ّدينُ  باب ال

98



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

يريد: أن اليمانَ بعد كونه كامَّلً بجميع أجزائه ينقسّم: إلى العسر، واليسر،
ومع هذا هو إيمان، فصار كالكلْي المتكرر بالنواع.

ّية، قال ْءِبَّلً للحنيف (الحنيفية) واعلّم أن القرآنَ جعل اليهودية، والنصرانية، مقا
ًفا}َ ْءِني ْءِهيَّم حَ ْبر ْءِإ ّلةَ  ْءِم َبلْ  ُقلْ  ْا  ُدو َت ْه َت َنصَرَى  ْو  َأ ًدا  ُهو ْا  ُنو ُكو ْا  ُلو َقا َو تعالى: {

ُيدرى135(البقراة:  )، فالقرآن يذاُم اليهودية، والنصرانية، ويمداح الحنيفية، ول 
ْءِعين َذمّة على المتب ًا من الديان السماوية، نعّم، لو كانت المَ وجهه، فإنهما أيض

لما كان فيه إشكالً، إل أنها على هذه الديان. فالوجه عندي: أن اليهوديةَ
ُفوهما وبدلوا ْءِاة والنجيل، ولما حرّ ْءِاع التورا َلتبا والنصرانية فْي الصل ألقابٌ 

ًا قليَّلً، وباؤا بغضُب من الله، ُلوه، واشتروا به ثمن َق َع كَّلام الله من بعد ما 
ْءِاة المحرفة، والنجيل المحرّاف ْءِاع التوار ًا لتبا صارات اليهوديةُ والنصرانيةُ، ألقاب

ّية لهذا. الذي فْي أيديهّم، فذمه القرآن، وقابل بينهما وبين الحنيف
والحنيفُ فْي الصل لقٌُب لبراهيّم عليه الصَّّلاة والسَّّلام، وهو الصل فْي هذه
ًا إلى الكفار، بخَّلاف موسى، اللقُب، وسائرُ الناس فيه تبعٌ له. لنه كان مبعوث
ْين إلى بنْي إسرائيل، وهّم َث وعيسى عليهما الصَّّلاة والسَّّلام فإنهما كانا مبعو

ًا. قالوا: الحنيف: هو المائل َبا به، وإن كان حنيفين قطع ُيلق ًا فلّم  مسلمون نسب
ّق سُمّْي به إبراهيّم عليه الصَّّلاة والسَّّلام عن الديان الباطلة إلى دين الح

لميله عن الباطل إلى الحق. قلت: الحنيف هو الذاهُب إلى الدين الحق بدون
التفااٍت منه إلى الجوانُب والطرااف، وإليه أشار الشيخ فريد الدين العطار:
*از يكى كو وزد وئى يكسوى باش ** يك دل ويك قبله ويك روى باش وقد

َلهُ ْءِصينَ  ْءِل ّلهَ مُخْ ْا ال ُدو ُب ْع َي ْءِل ْءِإلّ  ْا  ْءِمرُو ُأ َومَآ  ّلهُ جميع الناس بالحنيفية فقال: { أمرَ ال
َفآء}َ (البينة:  َن ّدينَ حُ ) ثّم رأيت فْي «الملل والنحل»: أن الحنيف مقابل5ال

للصابْيء، ويعلّم منه أن الحنيفَ هو المعتراف بالنبواة، والصابىء هو المنكر
بالنبواة، ومر عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فْي مواضع، ولّم يكتُب

ًا، وكان فيهّم الفلسفة، ومن ًا، وقال: إن قوام نمروذ كان صابئي ًا شافي شيئ
ْا ُدو َها ْءِذينَ  ّل َوا ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل ْءِإنّ ا ّلمه الفارابْي، ثّم مر على تلك الية: { هؤلء تع

َد ْءِعن ُهّْم  َأجْرُ ُهّْم  َل َف ًا  ْءِلح ْءِملَ صَ َع َو ْءِر  ْءِخ ْ ْءِام ال ْو َي ْل َوا ْءِه  ّل ْءِبال ْءِئينَ مَنْ ءامَنَ  ْءِب َوالصّ ّنصَرَى  َوال
ُنونَ}َ (البقراة:  َيحْزَ ُهّْم  َولَ  ْءِهّْم  ْي َل َع ْواٌف  َولَ خَ ْءِهّْم  ّب ) ولمّا لّم يدرك حقيقة62َرَ

ْءِر}َ إلخ ْءِخ ْ ْءِام ال ْو َي ْل َوا ْءِه  ّل ْءِبال ْءِلَْط فْي تفسيرها، ففسر قوله: {مَنْ ءامَنَ  َغ الصابئين 
بالصابئين الذين كانوا مؤمنين، وزعّم أن اليهود والنصارى كما أنهّم مؤمنين
ًا كانوا فْي زمنهّم مع بقائهّم على اليهودية، والنصارنية، كذلك الصابئون أيض
مؤمنين فْي زمانهّم، مع بقائهّم على الصابئية، مع أنهّم لّم يؤمنوا قْط، فإن
ًا منهّم كان يتدينُ بَّأول المبادىء على طريق الفَّلسفة، وفرقة أخرى فريق

ُد بالنجوام فْي هياكلهّم، وأخرى كانت تنحت الصناام وتعبدها، صراح كانت تتعب
به فْي «رواح المعانْي» والجَصّاص فْي «أحكاام القرآن».
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وقد بحث العلماء عن شؤون الصائبة، وأحسنُ من بحث عنهّم هو الماام
أبوبكر الجصاص، تكلّم عنهّم فْي ثَّلثة مواضع من تفسيره: «أحكاام القرآن»
ّنديّم فْي «الفهرست»فليراجع، وظنْي: ًا، وكذا ابن ال ًا محقق ًا شافي ًا جيد كَّلم

ْءِات شياطينهّم، وكان عندهّم من ْءِهّم، وتسويَّل ْءِت أنهّم كانوا يعتقدون بمخترعا
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ًا، وقال بعضهّم: إن ًا خاص ًا، إل أنهّم لّم يكونوا يتبعون نبي ْءِء النبواة أيض أشيا
المراد من {ومن آمن با}َ من يؤمنُ فْي المستقبل، وإنما اضطروا إلى هذه

ْءِه}َ لما مر ّل ْءِبال ًا فْي قوله: {مَنْ ءامَنَ  التوجيهاات، لن فْي ظاهر الية تكرار
ًا. والوجه عندي: أن {مَنْ ءامَنَ}َ الثانْي استئنااف ْءِر الية أيض ذكره فْي صد

للكَّلام السابق، للفصل بينه وبين ما يترتُب عليه، فإن قوله: {فلهّم آجرهّم
ْا}َ فَّأعيد بالستئنااف ليَّظهرَ ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل ْءِإنّ ا عند ربهّم}َ مرتبْط مع قوله: {

ْءُِب أهل الكتاب أن الحنيفَ عندهّم لفظ المذمة، ُت ُك الترتُب. ثّم إنْي رأيت فْي 
ًا، وفْي ْءِهنُ من ألفاظ المداح، حتى إنهّم كانوا يستعملونه فْي النبياء أيض والكا

عرفنا بالعكس: الحنيف من أوصااف النبياء، والكاهن من أوصااف الكفار. قال
ًا وصدقه فقد كفر» أو كما قال، ّلّم «من أتى كاهن صلى الله عليه وس

َد من الحنيفية الن هو الملةُ البراهيمية، وسيجْيء بعض والحاصل: أن المرا
الكَّلام فْي باب التيمّم.

ّد الدين)... إلخ أي من أراد أن يعملَ بالعزائّم فقْط ول يترخص39ّ  - (لن يشا
ُع أن ًا ول يستطي ْءِلُُب عليه الدين آخر ْغ َي ًا من الدين، و ْءِص، يكون مغلوب بالرخ

يداواَم عليه، فليعمل بالعزائّم والرخص.
 - (فسددوا وقاربوا) من السداد بالفتَّح، وهو: القصد. وحاصله عندي: أن39

اقتصدوا فْي العمال واتركوا التعمق، وترجمته فْي الهندية (ميانه روى كرو
ًا من ٌع، وإن كثير ًاة، فإنه سهلٌ ممتن اور بلنديروازى نكرو) فاغتنمه غنيمةً بارد

ْءِه لغافلون، فَّل يدركونَ مراد هذين اللفَّظين. ْءِت الناس عن حقيق
 - (واستعينوا بالغدواة)... إلخ وكان مولنا قطُب العالّم الشيخ الجنجوهْي39

ّدلجة، وإن رحمه الله تعالى يؤوله بالذكر فْي الغدواة والرّوْحة وشْيء من ال
ورد الحديث فْي الجهاد.
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ْءِليمَان ْءِمنَ ا ُاة  باب الصَّّل
واعلّم أن ههنا إشكالين: الول: أنه ل خفاء فْي أن العمل بالمنسوخ قبل نزول

الناسخ مقبولٌ، فما وجه إشكال الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم فيمن ماتوا
ُنسْخ فْي السَّلام، كما وهّم يصلون إلى بيت المقدس؟ والجواب: أنه كان أول 

ْءِوي عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه فلّم يكونوا يعلمون المسَّألة. رُ
والشكال الثانْي على ترجمة المصنف رحمه الله. وحاصله: أنه لّم يكن

ُد فيما للصحابة تردد فْي الصلواات التْي صُليت إلى بيت الله، إنما كان الترد
ْءِبالصَّلاة عند البيت، فإنه لّم صليت إلى بيت المقدس، وإذن ل معنى لتفسيره 
يكن لهّم إشكال فْي تلك الصلواات، مع أنه روى النسائْي وغيره فْي الحديث

َتكّم إلى بيت ُكّْم}َ: صَّل َن ْءِإيمَ َع  ْءِضي ُي ْءِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  المذكور فَّأنزل الله: {
المقدس، وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله تعالى: «عند البيت» مشكلٌ،

مع أنه ثابتٌ فْي جميع النسخ.

َد من البيت هو بيتُ المقدس، و «عند» بمعنى قال بعض العلماء: إن المرا
إلى، فصار الحاصل: يعنْي إلى بيت المقدس.
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ْءِت المقدس. وأجاب ْءِق بيتُ الله، دون بي ْءِت عند الطَّل قلتُ: والمعرواف من البي
َد ًا كما ترى، فإن الترد عنه النووي: أن المراد منه الصلواات بمكة، وهو أيض

ًا إلى َعشَرَ شهر والشبهة إنما كان فْي الصلواات التْي صُليت بالمدينة سبعةَ 
بيت المقدس. وقال الحافظ رحمه الله: مقاصد البخاري فْي هذه المور

دقيقة وبيان ذلك: أن العلماء اختلفوا فْي الجهة التْي كان النبْي صلى الله
ّلميتوجه إليها للصَّلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس رضْي الله تعالى عليه وس
ْءِدبر الكعبة، بل َيسْت عنه وغيره: كان يصلْي إلى بيت المقدس، لكنه لّم يكن 

يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون: أنه كان يصلْي إلى بيت
المقدس. وقال آخرون: كان يصلْي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة

ّنسخ مرتين، والول استقبلَ بيت المقدس، وهذا ضعيف، يلزاُم منه دعوى ال
َقانْي. أصَّح، وراجع التفصيل من «شراح المواهُب» للزُرْ

َاة إلى الجزام بالصَّح، من أن صَّلتهّم عند البيت وكَّأن البخاري أراد الشار
كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على قوله: «عند البيت»، ولّم يقلْ إلى بيت

ًء بالولوية، لن صَّلتهّم إلى غير جهة البيت، وهّم عند البيت، المقدس، اكتفا
ْءِام هكذا يعنْي: إذا كانت ل تضيع، فَّأحرى أن ل تضيعَ إذا غابوا عنه، فتديرُ الكَّل
ُتمُوها عند البيت إلى البيت المقدس. قلت: إن «عند» ههنا صَّلتكّم التْي صلي

َتكّم إلى بيت للزمان، والمراد منَ البيت هو بيت الله. والمعنى: أن صَّل
ٍذ «عند» زمانية ل مكانية. المقدس لّم تضع عند كون البيت قبلة، وحينئ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْبلتين، أام ْءِق ْءِل بيت المقدس، وهل كانا  ْءِل الكعبة واستقبا ٌق فْي استقاب بحثٌ أني
ْءِقبلة لجميع الملل، كانت الكعبة 
وهل النسخ وقع مراة أو مرتين؟

بقى الكَّلام فْي أن استقبالَ بيت المقدس كان من الجتهاد، أام من الوحْي،
فحقق ابن القيّم رحمه الله تعالى فْي «هداية الحيارى» أن مكةَ شرفها الله

وبيتَ المقدس كانتا قبلتين من قبل، وكان إبراهيّم عليه الصَّلاة والسَّلام
ّينهما، فالقبلتان إبراهيميتان. وذهُب جماعة إلى أن بيت المقدس لّم تكن ع
ْءِقبلة قْط، وإنما كان بنو إسرائيل مَّأمورينَ باستقبال التابوات فْي صلواتهّم،

ولّم تكن لهّم جهة متعينة لصلواتهّم، وإنما كانوا يستقبلون بيت المقدس من
ْءِقبلة لهّم، ووجهه أن سليمان عليه الصَّّلاة والسَّّلام عند أنفسهّم، ل أنها كانت 
لما بناه فْي زمانه، وضع التابوات فْي البيت، فجعلوا يستقبلونه لجل التابوات،

ْءِقبلتهّم. ْءِر أنها  ْءِقبلة، إل أنه لما استمر بها العمل اشته ل لكونها 
قلتُ: ولْي فيه تردد. والصلُ أن الذبيََّح اثنان: إسحاق عليه الصَّّلاة والسَّلام
ْءِقبلة لبنْي إسرائيل، وقرب بإسماعيل وقرب به فْي بيت المقدس، فكانت 

ْءِه، وفْي التورااة تصريٌَّح ْي ْءِن َب ْءِل عليه الصَّّلاة والسَّلام فْي بيت الله، فجعلت قبلة 
َغرَزَ خَشَبةً فْي بيت المقدس، وكان بَّأن يعقوبَ عليه الصَّّلاة والسَّّلام كان 

ْءِقبلةً عندما تفتَُّح عليهّم الشاام، وكان أصل التعيين من أوصى لبنيه أن يجعلوها 
ٍذ تحصّلَ أن القبلتين كانتا على تقسيّم البَّلد، فبيت الله كانت قبلةً أبيه، وحينئ
لهلها، لنهّم كانوا بنْي إسماعيل عليه الصَّّلاة والسَّّلام، وبيت المقدس لهل

المدينة وأمثالهّم، لنهّم كانوا من يهود بنْي إسرائيل، فلما كان النبْي صلى الله
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َته إذ ذاك كانت ْءِقبل ًا لهل بلدته، لن  ّلمفْي مكة توجه إلى البيت تبع عليه وس
هْي البيت، لكونه فْي بلداة قبلتها تلك البيت، فلما تحول إلى المدينة توجه إلى

ْءِقبلتين كان ْءِاة يتوجهون إليها، على ما مر أن تقسيّم ال ما كان أهلُ تلك البلد
ْءِقبلة، على تقسيّم البَّلد، ل أن بيتَ الله كانت قبلةً ثّم صارات بيت المقدس، 

بل كلتاهما كانتا قبلتين على السوية، إل أنهما كانتا على تقسيّم البَّلد، فلّم
ّلّم بل كانتا تكن القبلتان فْي مكة والمدينة من اجتهاده صلى الله عليه وس

على الصل، يعنْي من لدن إبراهيّم عليه الصَّّلاة والسَّّلام، ولكنه توجه النبّْي
ّلمفْي الموضعين بحَسَُب تقسيّم البَّلد، وإنما كان النبْي صلى الله عليه وس
ّلميحُب أن يوجّه إلى البيت، لنه كان من بنْي إسمعيل، صلى الله عليه وس

فكان يحُب قبلة أجداده.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وعلى هذا التقرير، ل حاجةَ إلى القول بتكرر النسخ كما علمت. ولك أن

ُعرج به من ّبهُ بحاله ليلة المعراج، فكما أنه  ُيش تقول: إن حاله فْي الستقبال 
ًء، كذلك أمر النبْي صلى الله عليه ُيعرج به من البيت ابتدا بيت المقدس، ولّم 
ًا، فإن المقرّ ونهاية ّلمبالستقبال إلى بيت المقدس أولً، ثّم إلى البيت ثاني وس
ّد السيوطْي رحمه َاع فْي تكرر النسخ. وقد ع ْد ْءِب ٍذ ل  السفر هو بيت الله، وحينئ

ّداة أشياء تكرر فيه النسخ، على أن بيتَ الله كالديوان الخاص، ْءِع الله تعالى 
وبيتَ المقدس كالديوان العاام، ل يكون إل لحاجة، والمقرّ الصلُْي هو الديوان

ْءِقبلة بمكة، ثّم بيت المقدس ًا يؤيد كون البيت  الخاص، فهذا النَّظر أيض
ْءِقبلة إلى البد. بالمدينة لحاجة، ثّم البيتُ 

واعلّم أن إطَّلق اليمان على الصَّلاة ليس من باب إطَّلق الكل على الجزء
َعشَر أو سبعةَ كما قال بعضهّم، بل لن صلواتهّم إلى بيت المقدس فْي ستةَ 

ًا إن ضاعت كلها، فكَّأنه ضااع إيمانهّم، وهذا وإن كان فيه إطَّلق عشَرَ شهر
ٌع إلى ًا، إل أنه ليس من الباب الذي فهّم، بل هو راج اليمان على الصَّلاة أيض

ٍذ يضعُف استدلل المصنف رحمه الله تعالى باب السّراية دون الجزئية، وحينئ
منه.
 - (أول صَّلاة صَّلها صَّلاة العصر) وفْي السير أنها الَّظهر وجمع الحافظ40

ًاة صُليت إلى بيت الله هْي صَّلاة الَّظهر، رحمه الله تعالى بينهما بَّأن أول صَّل
ّلمإذ ذاك فْي نزل النسخ فيها بعد الركعتين وكان النبْي صلى الله عليه وس
ًاة صَّلها بتمامها إلى البيت هْي صَّلاة العصر، ْبلتين، وأول صَّل ْءِق مسجد ذي ال

وكانت فْي المسجد النبوي.
وفْي «وفاء الوفى بَّأخبار دور المصطفى» للسّمْهُودي وهو تلميذ ابن حجر

رحمه الله تعالى ما يدل على أنها نزلت فْي المسجد النبوي، دون مسجد ذي
َهلَ عنه. ثّم رأيت فْي تفسير الشيخ محمود اللوسْي َذ القبلتين، والحافظ 

رحمه الله تعالى عن حاشية السيوطْي رحمه الله تعالى على البيضاوي: أنه
ُذ توجيه الحافظ، ويرجَّح رواية السّير على «صحيَّح البخاري»، كان ير

والسيوطْي رحمه الله تعالى وإن لّم يكن مثل الحافظ، لكن رأيت اللوسْي
ًا. ًا اختار ترجيَّح رواية السير، فترددات فيه بعده أيض رحمه الله تعالى أيض
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ْبلتين، ومر40ّ ْءِق  - (فمر على أهل مسجد) قال العينْي: إن هؤلء أهل مسجد ال
عليهّم المار فْي صَّلاة العصر، وأما أهل قُباء، فَّأتاهّم آاٍت فْي صَّلاة الصبَّح.

ُد منهّم اليهود فقد مر ذكرهّم، وإن40  - (وأهل الكتاب) قيل: إن كان المرا
ْءِقبلتهّم بيت المقدس، بل هْي بيت لحّم، جانُب الشرق كان النصارى فليست 

من بيت المقدس، وهو مولد عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام، فكان المران
ْءِلَّم سخطوا على التحويل عنها؟ والجواب: أن المراد منهّم َف عندهّم سواء، 

ّلمإذا كان يستقبلُ بيتَ النصارى، ووجه إنكارهّم أن النبْي صلى الله عليه وس
ًا، فإنهما فْي المقدس وهو بالمدينة، كان يقع استقباله إلى بيت لحّم أيض

ًا، فَّأنكروا ّلى عنها لزاَم التحولُ عن قبلتهّم أيض سَمتٍ واحد من المدينة، فلما و
ْءِقبلةً، فإنهّم كانوا يدعون ًا كانوا يسمون بيت المقدس  لهذا. أو يقال: إنهّم أيض

بتعبد الديانة الموسوية، والقبلة فيها بيتُ المقدس. والله تعالى أعلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َكرْمانْي: إنه تعليق. قلت: والصواب ما قاله الحافظ40  - (قال زهير) قال ال

رحمه الله تعالى: إن المصنف رحمه الله تعالى ساقه فْي التفسير مع جملة
الحديث عن أبْي نعيّم عن زهير.

 - (اقتلوا) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لّم أجد روايةً سوى رواية زهير40
ْءِل رجلٍ قبل التحويل، لعدام وقواع غزواة فْي تلك المداة. أقول: إن تدل على قت
ْتلُ بمكة ل المدينة كما ذكره َق ًا مشكل، ويمكن أن يراد به ال نفْي القتل مطلق

ًا. الحافظ رحمه الله تعالى آخر
 - (فلّم ندر ما نقول) المشهور أن الشبهة كانت فْي صلواتهّم. ويحتمل40ُ

َها باقْي ْءِقبلة، وأثرُ ُدفنت قبل ال عندي أن تكونَ الشبهةُ فْي دفن الموتى، فإنها 
ًا، بخَّلاف الصَّلاة، ولذا خصّها الراوي بالذكر. وعلى الوجه بعد التحول أيض

ْءِر ل يَّظهرُ بتخصيص الموتى معنى، فإن الحياء والمواات كلهّم المشهو
مشتركون فْي إضاعة الصلواات لو ضاعت وقد مر إن وجه الشكال فيه كونه

َنسْخ كما رُوي عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه. قلت: فيه نَّظر إل أن أول 
ْءِاع أهل الكتابين فيه. ُتهر، لنزا يكون أولً باعتبار الشّهراة، فإنه أولُ نسخٍ اش

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِام المَرْء ْءِإسَّْل ْءِن  باب  حُسْ
قسّم السَّلام إلى الحُسن وغيره بعد تقسيمه إلى العسر، واليسر، والحُسن

ْءِه من الوجه. واعلّم أن ههنا إشكالً: وهو ًا من اليمان، كما أن حُسنَ الوج أيض
ْءِقطعة من الحديث وأخرجها النووي رحمه أن المصنفَ رحمه الله تعالى تركَ 

الله تعالى فْي «شراح مسلّم» وقال: ذكره الدارقطنْي فْي غريُب حديث
ّلها أن الكافرَ إذا حَسُنَ إسَّلمهُ ُطرُق، وثبت فيها ك مالك، ورواه عنه من تسع 

َنة عملها فْي الشرك. انتهى. ُيكتُب فْي السَّلام كل حُسَ
وهذه القطعة ليست فْي البخاري فقال قائل: إن المصنفَ رحمه الله تعالى

ًا معتبراة. ْءِات الكافر أيض َذفَها لشكالها، لنها تدلُ على أن حسنا حَ
ْءِقطعة الوارداة فْي حديث أبْي قلت: وهو كما ترى، والوجه عندي: أن تلك ال

ٍد من الرواياات التْي رُويت سعيد الخُدري رضْي الله تعالى عنه ليست فْي أح
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فْي هذا الباب، أي فْي معنى هدام معاصْي الكفر بعد السَّلام، وإن كانت ثابتة
فْي حديث أبْي سعيد رضْي الله تعالى عنه، فحديث أبْي هريراة رضْي الله

ًا لحديث أبْي سعيد ْبله» وإن كان مغاير َق تعالى عنه: «السَّلاُم يهداُم ما كان 
ْءِد المعنى يمكنُ أن رضْي الله تعالى عنه بحسَُب ضابطة المحدثين، إل أنه لتحا

ًا عند المصنف رحمه الله تعالى. gيكونَ واحد
ْءِث أبْي سعيد ولما لّم ترد تلك القطعة فْي أحد من تلك الرواياات سوى حدي

َتركها والله أعلّم. رضْي الله تعالى عنه فيما أعلّم تردد فيها و
بقْي حديث عبد الله بن مسعود رضْي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله
ْذ بما ُذ بما عملنا فْي الجاهلية؟ فقال: «من أحسنَ فْي السَّلام لّم يؤاخ أنؤاخ
ْءِل والخر». فقال النووي َذ بالو ْءِخ ُأ عمل فْي الجاهلية، ومن أساء فْي السَّلام 

رحمه الله تعالى فْي «شرحه»: إن المراد بالحسان الدخولُ فْي السَّلام
ًا فْي ًا، ومن الساءاة عدام الدخول فْي السَّلام بقلبه، وكونه منقاد ًا وباطن ظاهر

ٍد للسَّلام بقلبه، فهذا منافق باقٍ على ًا للشهادتين غير معتق ْءِهر الَّظاهر مَُّظ
ُذ بما عمل فْي الجاهلية، قبل إظهار صوراة ْءِه بإجمااع المسلمين، فيؤاخُ ْءِر كف

َها، لنه مستمرٌ على كفره. انتهى. ْءِر السَّلام، وبما عمل بعد إظها
ُبهُ، ويتضمن إسَّلمهُ ُيسلّم قل ْءِام عندي أن  ْءِن السَّل قلت: والمراد من إحسا

ُغفر له ذنبه. التوبة عما فعل فْي الكفر، فلّم يعد بعد السَّلام إليها، فهذا الذي 
ُيسلّم ولّم يتضمن إسَّلمُهُ التوبة عن معاصيه التْي ومن إساءاة السَّلام أن 
ُذ ُيؤخ ًا إل أنه  زلفها فْي الكفر، واستمر على ما كان، فهذا وإن صار مسلم

بالول والخر، وعلى هذا فحديث الهدام محمولٌ على ما تضمن إسَّلمُهُ التوبة،
وحديث ابن مسعود رضْي الله تعالى عنه على ما لّم يكن كذلك.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ثّم ههنا حديث آخر عن حكيّم بن حزاام عند مسلّم: أنه قال لرسول الله صلى
ًا كنت أتحنثُ بها فْي الجاهلية هل لْي فيها من ّلمَّأرأيتَ أمور الله عليه وس

ّلّم «أسلمت على ما أسلفت شْيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وس
َله الناسُ ّو ْءِات الكافر فْي كفره. وأ من خير» وهذا يدل على اعتبار حسنا

بتَّأويَّلات ذكرها النووي رحمه الله تعالى. وعندي ل تَّأويل فيه، بل هو على
ًا،كما مر فْي حديث أبْي سعيد ْءِات الكفار نافعة بت ْءِره، ولَْي جزاٌم بَّأن طاعا ظاه

رضْي الله تعالى عنه صراحةً من أن الكافرَ إذا حَسُنَ إسَّلمه يكتُب له فْي
ْءِلها فْي الشرك. السَّلام كلُ حسنة عم

ْلّم، وصلة الرّحّم، والعتاق، ْءِح ْءِات الكافر على نحوين منها كال إل أن حسنا
ّلها نافعةٌ له فْي الخراة، وإن لّم تكنُ منجية، فإن المنجَْي والصدقة، فهذه ك

ًا، ولذا ًا لتخفيف العذاب شيئ من النار هو اليمان ل غير، إل أنها تصير سبب
ُعلّم من ًا من الكافر الَّظالّم، وكذا  أجمعوا على أن الكافرَ العادل أخفّ عذاب

ًا. الشريعة تفاوات دركاات العذاب، وليس هذا إل لنفع الطاعاات يسير
بقيت العباداات، فَّل تعتبرُ أصَّلً، فما أول به النووي فْي «شرحه» قول

ّد ُيعت الفقهاء، وقال: وأما قول الفقهاء: ل تصَّح من الكافر عباداة، ولو أسلّم لّم 
بها، فمرادهّم أنه ل يعتد له بها فْي أحكاام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب

ًا، فإن عباداات الكفار ليست بمعتبراة الخراة. انتهى. ليس بصواب عندي قطع
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ْذكر فْي حديث حكيّم بن ُت فْي أحكاام الدنيا ول فْي أحكاام الخراة، ولذا لّم 
ْءِحزَاام غير العتق وأمثاله، ولّم تذكر فيها العباداات أصَّلً.

ّلها نافعةٌ للكافر، أما العباداات فغيرُ ْءِات، ك ُقرُبا ْءِات وال فالحاصل: أن الطاعا
ٍاة أصَّلً بَّل تَّأويل والله أعلّم بحقيقة الحال. معتبر
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َومُه ْد َأ ْءِه  ّل َلى ال ْءِإ ْءِن  ّدي َأحَُّب ال باب 

أي ينقسّم الدين إلى الحُّب وغيره، كما انقسّم إلى العسير، واليسير،
ْيّم عليه ْءِد ًا إيمان. قال العلماء: إن القليل الذي  والحسن، وغيره. ثّم ذلك أيض

َله الغزالْي رحمه ّث خيرٌ من الكثير الذي لّم يداوَام عليه، كما فْي الحديث، وم
َطرَ على حجاراٍة قطراة قطراة، ولّم يزل كذلك يقطرُ، َق الله تعالى أن الماء إذا 

ًا، فإنه ل يؤثر فيه بشْيء. ًا، بخَّلاف إذا صُُّب صب فإنه يثقُُب فيه يوم
ُينسُب إلى الله تعالى، فالنفْي فيه على سبيل (ل يمل) قيل: إن المَّلل ل 
المُشَاكلة، والمراد منه أن الله تعالى ل يتركَ الثابة ما لّم تتركوا العباداة.

ًا. ُته كاليد، والصابع، والوجه، فما قُرر فيها يقرر فيه أيض قلت: وشاكل
وسيجْيء عليه الكَّلام فْي موضعه إن شاء الله تعالى ما يكفْي ويشفْي.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِنه ْقصَا ُن َو ْءِن  ْءِليمَا ْءِاة ا َد َيا ْءِز باب 
وقد مر بعض الكَّلام عليه فْي باب تفاضل أهل اليمان فْي العمال. ورُوي

ٌذ ُد ول ينقص، وكَّأنه مَّأخو عن إمامنا العَّظّم رحمه الله تعالى أن اليمانَ يزي
مما رُوي عند أبْي داود فْي كتاب الفرائض عن معاذ بن جبل: «أنه ورث

المسلّم عن الكافر ولّم يورثه من المسلّم وقال: السَّلام يزيد ول ينقص».
ُيعلى. وقد مر معناه: «أن رجَّلً من اليهود» قيل: قيل فْي شرحه: أي يعلو ول 
هو كعُب الحبار، وكذا وقع فْي بعض الرواياات مُسمّى، وقوله يدل على حقية

السَّلام عنده.
ْءِه القولُ بالموجَُب، لن45 ْءِب  - (قال عمر رضْي الله تعالى عنه): حاصلُ جوا

ْءِحجّة. ْءِة الودااع من يوام عرفة فْي عرفاات لتاسع من ذي ال نزولَ الية فْي حَجّ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلسَّْلام ْءِمنَ ا ُاة  باب الزّكا

ْءِضماام بن ثعلبة، فاختلفوا فيه أنهما ُتشبه بقصة  ْءِقصة هدا الرجل  واعلّم أن 
ْءِضماام فْي السنة الخامسة، فاعلمه. واقعتان، أو واقعة واحداة، وأتى 

 - (إل أن تطواع) واستدلَ منه الشافعية على نفْي وجوب الوتر، وليس46
ًا على أن النوافلَ تلزاُم بالشرواع، وجعلوا بشْيء. واستدل منه الحنفية أيض

الستثناء متصَّلً، أي فإنه يجُب عليك. وجعله الحافظ رحمه الله تعالى
ًا يوجُب القضاء فيما أبطله بَّل وجه. ًا رحمه الله أيض ًا. قلت: إن مالك منقطع

وأجمع الكلّ فْي إيجاب القضاء بعد إفساد الحج. ونَّظر الحنفية فْي سائر
العباداات كنَّظرهّم فْي الحج.
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ُيستدل به للمذهُب ما اختاره صاحُب «البدائع» وقال: إنه نذرٌ وأحسنُ ما 
ًا، وهذا جيد ًا فعلي َاع نذر فعلٌْي، فقسّم النذرَ إلى قولْي وفعلْي، وجعل الشرو

ُكّْم}َ (محمد:  َل ْعمَ َأ ْا  ُلو ْءِط ْب ُت َولَ  ًا. أما الستدلل بقوله تعالى: { ) فليس33جد
ْءِب ل للبطَّلن الفقهْي، كما يدل عليه بناهضٍ، لن اليةَ إنما سيقت لبطَّلن الثوا

َذى}َ (البقراة:  ْ َوال ْلمَنّ  ْءِبا ُكّم  ْءِت َق َد ْا صَ ُلو ْءِط ْب ُت ).264السياق، فهْي كقوله: {لَ 
ّنزَااع، فإن اليجاب المذكورَ فيه إنما ثّم أقول: إن الحديث خارجٌ عن موضع ال

ْءِب ْءِام النفل بالشرواع إنما هو فْي إيجا هو اليجابُ من جهة الوحْي، ومسَّألة لزو
ْءِه وطوعه، فافهّم ول تعجل. ْءِت ْيرَ ْءِبخَ ًا  العبد على نفسه شيئ

ْءِه صلى الله ْءِن َتاات لسا َل َف «وأبيه» وفيه حَلفٌ بغير الله. قال الشوكانْي: وهو من 
ْلتة ما تكون فيه شوائُب َف ّلّم والعياذ بالله أن تجري على لسانه  عليه وس
الشرك. مع أنه قد ثبت عنه فْي نحو أربعة أو خمسة مواضع، وقيل: إنه

تصحيف «والله»، وقيل: إنه منسوخ وهو مهمل. وأحسنُ الجوبة ما ذكره
الجلبْي فْي «حاشية المطول» على لفظ: «ولعمري»،

َقسٌَّم لغوي ل شرعْي، والشامْي على «الدر المختار» فْي خطبته: أنه 
ُد مع ُد فْي الول تزيينُ الكَّلام ل غير، والمطلوبُ من الثانْي التَّأكي والمقصو

ُاع هو الثانْي دون الول، والمذكورُ هو الول دون تعَّظيّم المحلواف به، والممنو
ًا للذرائع لئَّل يتساهل فيه ًا سد الثانْي. ثّم عندي أنه ينبغْي الحجرُ عنه مطلق

الناس.
ً بقْي أن هذا الرجل حلف على ترك السنن والمستحباات فكيف هو؟ قلت: أول

ُد الوجوبَ عند ابن ْءِد على الترك يفي فْي بيان المسَّألة: إن المرَ مع الوعي
الهماام رحمه الله تعالى وابن نجيّم كليهما، والمواظبة الكلية بدون الوعيد

على الترك يفيد الوجوب عند ابن الهماام رحمه الله تعالى، والسنة عند ابن
ًا يفيد السنية عندهما. ًا مع الترك أحيان نجيّم، والفعل أحيان

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

وههنا اختَّلاف آخر: وهو أن ترك السنة يوجُُب العتاب أو العقاب؟ فذهُب
ْءِعتابٌ، وابن نجيّم إلى أنه يوجُب الشيخ ابن الهماام إلى أن ترك السنة 

العقاب. قلت: ولعل النزااع لفَّظْي، لن السنة التْي يجُُب بتركها العقابُ عند
ابن نجيّم، داخلة فْي الواجُب عند ابن الهماام رحمه الله تعالى، والثّم بترك
ًا للواجُب ٍذ فالثّم فيه عند ابن الهماام لكونه ترك ٌق عليه، فحينئ ْءُِب متف الواج

ًا للسنة المؤكداة، فالثّم عند ابن نجيّم عنده، وإن كان عند صاحُب البحر ترك
ْءِاة كليهما، غير أنّ الثَّم فْي الول ّكد ْءِك الواجُب، وترك السنة المؤ يكون على تر
ُد من الثّم فْي الثانْي، وأنا مع ابن نجيّم رحمه الله تعالى فْي تلك المسَّألة. أزي

هذا إذا كان الختَّلاف المذكور من تفاريع الخَّلاف الول، وإن كان الختَّلاف
ْءِّم على جميع المة. ًا فله وجه، ول أدخلُ فيه، فإنه حكٌّم بالتَّأثي فيه مبتدئ

نعّم، قال محمد رحمه الله تعالى فْي «موطئه»: ليس من المر الواجُب الذي
َكه تاركٌ أثّم فخرجَ منه أن ترك السنة قد ل يوجُُب الثّم، كما أن التثليثَ َترَ إن 
ًا، أو بقدر ما ثبت َد بتركه أحيان ُيقي ُكهُ ل يوجُب الثّم. قلت: وينبغْي أن  سنةٌ وتر

ًا. وهو الذي اختاره المحقق ابن أمير حاج ّلمَّل مطلق عنه صلى الله عليه وس
َاة تلميذ ابن الهماام رحمه الله تعالى وصراح بالثّم إذا اعتاد الترك. ثّم إن عبار
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ْءِات مرتبة الواجُب، فإنها تشعر بتقسيّم محمد رحمه الله تعالى تدلُ على ثبو
الواجُب عنده: إلى ما ل إثّم بتركه، وإلى ما بتركه إثّم، وليست تلك المرتبة

عند الجمهور، وهْي عند الشافعْي رحمه الله تعالى فْي الحج فقْط، وعندنا فْي
ًا. وليس ُتوجد هذه المرتبة فْي «المبسوط» أيض جميع العباداات المقصوداة، و

ْءِظ محمد له اسّم فْي كتاب الطحاوي، وهو من المتقدمين، ولذا اعتنيتُ بلف
رحمه الله تعالى هذا.

ٌاة لتحفظ46  - (والله ل أزيد على هذا ول أنقص) قيل فْي توجيهه: إنه محارو
ُقص منها وهو مهمل. والول َد الفرائض ول أن ُد عد المور. وقيل معناه: ل أزي

ينتقض بما أخرجه البخاري فْي الصياام من طريق إسماعيل بن جعفر: والله ل
ْءِر على الفرائض، فسقْط ما أجاب أتطواع فإنه صريٌَّح فْي نفْي التطواع والقصْ

به المجيبون. والوجه عندي أن هذا الرجل جاء إلى صاحُب الشريعةَ
َواسطة، فرخّصَ له الشاراع خاصة، فيصير مستثنى من واسترخَص منه بَّل 

ًا باب القواعد العامة، كما فْي الضحية «ول تجزىء عن أحد بعدك». وهذا أيض
يعلمه أهل العراف، فَّل أثر له على القانون العاام، فمن أراد أن يترخصَ

ْءِه فليسترخّص من الشاراع، وإذ ليس فليس. ْءِت برخص
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِصَّْح بمراده، وأراد ًا إل أنه لّم يف ّطيبْي رحمه الله تعالى أيض وأشار إليه ال
الزرقانّْي إعَّللَ تلك الرواية من جهة إسماعيل بن جعفر. قلت: وهو غير

مسمواع، كيف وقد أخرجه البخاري. وعند أبْي داود من باب المحافَّظة على
َفضَالة عن أبيه قال: علمنْي رسول الله صلى الله الصلواات عن عبد الله بن 

ْءِفظ على الصلواات الخمس، قال: قلت: إن ّلمفكان فيما علمنْي: وحا عليه وس
ُتهُ أجزأ عنْي فقال: هذه ساعاات لْي فيها أشغال، فمرنْي بَّأمرٍ جامع إذا أنا فعل

«حافظ على العصرين» إلخ ومر عليه السيوطْي رحمه الله تعالى وقال:
ولعل هذا الرجل إنما فرضت عليه هاتان الصَّلتان فقْط، واستثناه النبْي صلى

ّلمعن الحكّم العاام. الله عليه وس

قلت: بل التخصيص بهما لمزيد الهتماام بهاتين الصَّلتين، وقد ورد التَّأكيد بهما
ًا «ل يلج النار رجلٌ صلى ًا، كما رواه أبو داود مرفوع فْي حق جميع المة أيض
َدين دخل َبرْ قبل طلواع الشمس وقبل أن تغرب». ورواه غيره: «من صلى ال
ٍذ ليس هذا َفضَالة غير ما فْي تلك الحاديث، وحينئ الجنة» فليس فْي حديث 

ًا من قاعداة كليةٍ كما زعمه السيوطْي رحمه الله تعالى. الرجل مخصوص
ًا، وهنا إشكال آخر: وهو أنه كيف بشره بالفَّلاح على وعندي عليه رواية أيض

ًا غيرها. ْءِء الزكااة والصلواات الخمس فقْط، مع أن فْي السَّلام أحكام أدا
ْءِض طرقه: فَّأخبره بشرائع السَّلام. وجوابهُ أن فْي بع

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِليمَان ْءِمنَ ا ْءِز  ْءِئ َنا ُاع الجَ َبا ّت باب ا
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والمشُْي عندنا خلفَ الجنائز أولى لنه للتعَّظيّم. وعند الشافعْي رحمه الله
ْءِه أقربُ إلى نَّظر إمامنا ْءِت ّد تعالى أمامها أولى لنه للشفاعة، ولفظُ التبااع بما

رحمه الله تعالى.
ًا بل يحسَبونه47ُ ًا) إنما جْيء به لن الناس ل يحتسبون فيه أجر  - (واحتساب

َهل ْذ ُي ّبه عليه الشاراع لئَّل  ُع ذهولٍ عن النية، فن من مراسّم الموداة، فهو موض
ُيحرام عن توفير الثواب. عنها و

ْءِاة47 َاة الجناز ُيصلى عليها) قال العَّلمة القاسّم فْي «فتاواه»: إن صَّل  - (حتى 
ًا. والعَّلمة القاسّم ًا. وعند بعضهّم مكروهة تحريم فْي المسجد مكروهة تنزيه
َيسَر: إنها إساءاة، تلميذ لبن الهماام كابن أمير حاج. وقال صدر السَّلام أبو ال

َيسَر لكون تصانيفه وهْي رتبة بين التحريّم والتنزيهة. وإنما اشتهرُ بَّأبْي ال
أقرب إلى الفهّم، ويسمى أخوه الكبير بفخر السَّلام أبو العسر، لكون

تصانيفه على خَّلفه. وعند محمد رحمه الله تعالى: ل تجوز، لن النبْي صلى
ًا منفصَّلً إلى جنُب المسجد ولو جازات فيه لما كان ّلمبنى له مكان الله عليه وس
ّلمصَّلاة الجنازاة فْي المسجد إلى بنائه حاجة ولّم يثبت عنه صلى الله عليه وس

ًاة أو مرتين، فَّل تكون أصَّلً وضَابطة، وخروج النبْي صلى الله عليه إل مر
ّلممن المسجد للصَّلاة على النجاشْي دليل على كراهيتها فْي المسجد، وس
ًا، ومع ذلك لّم يصل فيه. ولّم يقف فإنه لّم يكن هناك احتمالُ التلوث أيض

الحافظ ابن حجر رحمه الله على تعيينُ مصلى الجنائز، وذلك لنه حج مرتين
ًاة ْءِذه السّمهودي فإنه أقاام بالمدينةُ مد فلّم يتفق له تحقيق المكنة، بخَّلاف تلمي

ْءِل السمهودي فْي أمثال هذه المسائل. ُاة لقو مديداة وحققَ المواضع، فالعبر
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُعر َيشْ َو ل  ُه َو ُلهُ  َعمَ َبَْط  َيحْ َأنْ  ْءِمنْ  ْءِن  ْءِم ْؤ ْءِاف المُ ْو باب خَ

ُعرُونَ}َ َتشْ ُتّْم لَ  َأن َو ُكّْم  ُل ْعمَ َأ َبَْط  َتحْ َأن  ٌذ من قوله تعالى: { وهذا التعبير مَّأخو
) واعلّم أن هذه الترجمة لها تعلق وارتباط مما قبلها من2( الحجراات: 

التراجّم: كفر دون كفر وباب المعاصْي من أمر الجاهلية.
وحاصلها عندي: التحذير من الجَرَاءاة على المعاصْي، وأنه ينبغْي للمؤمن أن

يخااف من سوء الخاتمة، ول يغتر بكونه على صَّلاح الحال، فإن الكفر قد يطرأ
ًا ل ُعمُر، وأخرى عند الموات، والعياذ بالله. وهذا كفر تكوين فْي وسْط ال

ًا، يعنْي أن الرجل ربما يرتكُب المعاصْي ول يحكّم عليه بالكفر لجلها، تشريع
ّذر ًا، فح لكنها قد تؤدي إلى سلُب اليمان عند الموات من جانُب الله تكوين
المصنف رحمه الله تعالى عن هذا النواع من الكفر، أو أراد به الرد على
المرجئة خاصة القائلين: بَّأنه ل تضرُ مع اليمان معصية، فرد عليهّم: بَّأن

ًا، كما كان المعاصْي من شَّأنها إحباط العمل حتى تؤدي إلى سلُب اليمان أيض
َلها على المعتزلة فْي باب المعاصْي من أمر الجاهلية. رد قب

ومن أقوى شبه المعتزلة: أن المعصيةَ دليلٌ لنقصان التصديق، فإن من أذعن
ّدق بَّأن ًا، فكذلك من ص ْءِخلُ يده فيها أبد ْد ُي ْءِة فْي هذا الحجر مثَّلً، ل  بكون الحي
ُنهُ دليلٌ على ضَعفٍ فْي تصديقه الزنا موجٌُب للنار، ينبغْي أن ل يَّأتْي به. وإتيا

ونقصانٍ فْي اعتقاده.

108



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

قلت: كَّل، بل النسان قد يقتحّم المعاصْي مع بقائه على التصديق واليقين،
ّلع ًا برحمة الله تعالى. فإذا هّّم بالسيئة تط ًا على أبواب المغفراة وتوثق اعتماد

ُق مع أنه ْءِر َيسْ قلبه فْي تلك البواب حتى يقعَ فْي المعصية. وهذا كالسارق 
ْيراة، وجزاؤه الحبسَ فْي الحكومة الحاضراة وما ذلك إل ْءِر ْءِرقة جَ مذعنٌ بَّأن السّ

ُأخر، فيزعّم لعله ل يَّظفرُ به مثَّلً، ولو ظفر به فلعله ل لتطلعه فْي أبواب 
ُيعفى عنه إلى غير ذلك من الحتمالات. ْيرته، ولو ثبتت فلعله  ْءِر تثبت عليه جَ

فكذلك فيما نحن فيه، يخوض النسان فْي المعاصْي ويعتمد على رحمته
تعالى، أو أنه يتوبُ قبل الموات وغير ذلك.

ًاة إلى هذا وأخرى وبالجملة قد يحدثُ بين السباب تزاحٌّم، فيميل القلُُب تار
ْءِلُُب عليه القواة إلى ذاك، على أن الناس خُلقوا على أصنااف: فمنهّم من تغ
ْءِسه الشهوانية فيزداد فْي المعاصْي ول يحاشى، ومنهّم من يكونُ على عك
ّعار واللصوص يفسدون فْي ّد ًا من ال فيزداد فْي الطاعاات، أل ترى أن كثير

ّذبون بَّأصنااف من ُع الرض، ويعلمون كالشمس فْي نصف النهار أنهّم ي
ْءِة الشهواة والهوى فيهّم. َب َل ْءِلغ العذاب، ثّم ل يتوبونَ وذلك 
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وبالجملة القداام على المعاصْي ل يوجُب النقصان فْي التصديق الذي هو مدار
ّنجااة. ال

ومن أقوى شبه المُرْجئة أن المؤمنَ العاصْي لو دخل جهنّم لزاَم دخولُ اليمان
فيها، وإذا لّم يدخل الكفرُ فْي الجنة، فكيف دخل اليمان فْي جهنّم؟ والجواب:
ُاع ْنزَ ُي ُاع عنه إيمانه ويوضُع عند باب النار؛ كما  ْنزَ ُي أن العاصْي إذا دخل فْي النار 

َبه. ُيعطى ثيا اليواَم ثياب المجرام عند باب السجن، ثّم إذا خرج من سجنه 
َنه بعد ُيعطى إيما ُاع عنه اليمان عند إلقائه فْي النار، ثّم  ْنزَ ُي كذلك المؤمن 

تعذيبه على قدر ذنوبه وإخراجه من النار.
ًا أن المصنف رحمه الله تعالى تعرض فْي هذا الباب إلى وقد علمت سابق

التخويف المجرد، ولّم يرض بَّأن يَّأولَ الحاديث التْي أطلق فيها لفظ الكفر
على المعاصْي: بَّأنه على طريق التخويف دون التحقيق. وقد مر من قبل

بعض ما يتعلق به فراجعه.
(كلهّم يخااف النفاق) فمن أين جاز للمُرجئة أن يقعدوا مطمئنين بإيمانهّم

فعلى المؤمن أن يخااَف كل آن. أما اختَّلفهّم فْي جواز القول: بَّأنا مؤمنٌ إن
َد فْي نفس ْءِق إلى كثير طائل، فإن الترد شاء الله تعالى، فَّل يرجع بعد التحقي

ُء باعتبار الخاتمة جائز إيمانه فْي الحالة الراهنة، غير جائز عند الكل، والستثنا
َنعه فباعتبار الحالة الراهنة، ومن أجازه فبالنَّظر إلى الخاتمة عن الكل، فمن مَ
ٌد على ماذا يختُّم له، على اليمان أو على الكفر؟ والعياذ بالله. َيعلُّم أح فإنه ل 

ّلّم «والله ل أدري ما يفعل بْي وأنا رسول الله ول قال صلى الله عليه وس
بكّم». أو كما قال كما فْي الصحيَّح.

(ما منهّم أحد يقول إيمانْي على إيمان جبريل وميكائيل) وفْي هذا إشاراة إلى
أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوات درجاات المؤمنين فْي اليمان. وعن أبْي

يوسف رحمه الله تعالى فْي: «تذكراة الحفاظ» بإسناد صحيَّح: ل أقول:
إيمانْي كإيمان جبريل. ونسُب ابن عابدين الشامْي إلى الماام العَّظّم رحمه
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الله تعالى عدام جواز الكااف والمثل كليهما فْي تلك العباراة. وفْي «الدر
المختار» عن أبْي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى جواز الكااف دون المثل

ًا. وجمعهما ابن عابدين أن جوازَ فْي رواية، وفْي رواية أخرى الجواز مطلق
الكااف دون المثل لمن كان عالّم العربية، وعدام جوازهما فيما لّم يكن

المخاطُب صحيَّح الفهّم، وجوازهما باعتبار نفسهما. وليراجع البحث من كتابه
من باب الطَّلق الصريَّح.

قلت: وفْي «خَّلصة الفتاوى» وجدات نقَّلً عن محمد فقْط، وعلى هذا لّم
تجىء فْي هذا الباب رواية عن الماام رحمه الله تعالى وثبت النفْي عن

الصاحبين، وظاهره يدل على إثباات التفاوات فْي درجاات المؤمنين بحسُب
اليمان.
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ُيخشى عليه أن ْءِق المعصية  (وما يحذر من الصرار)... إلخ فمن أصر على نفا
ُيفضْي إلى نفاق الكفر. وكَّأن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ما عند

ًا: «ما أصرّ من استغفر الترمذي عن أبْي بكر الصديق رضْي الله عنه مروفع
وإن عاد فْي اليوام سبعين مراة». قال الحافظ: إسناده حسن. وهذا الخواُف

ْءِاف الصالحين، فإنهّم كانوا يخافون على الطالحين كما أن ما قبله كان فْي خو
َنا أقوى َن ُد أن إيما ْءِحهّم فَّل ير على أنفسهّم النفاق، وهذا الخواف كان لصَّل

ْءِق الله بعد النبياء منهّم، لنه ل يخطرُ ببالنا النفاق، وذلك لنهّم كانوا أخشى خل
عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام. وطريق الخائف أن يخااَف على نفسه كل حين، بخَّلاف

ُق من ذلك َبهّم خاليةٌ عن تلك الخشية، فَّل تذو غيرهّم من الناس فإن قلو
ُيخااف عليهّم النفاق ًا، ومن لّم يذق لّم يدر، بخَّلاف الطالحين فإنه  الخواف ذواق

لسوء أعمالهّم.
ُد من الكفر48  - (وقتاله كفر) قيل: مقابلته بالفسوق يقتضْي أن يكونَ المرا

ههنا، الكفر المخرج عن الملة. والجواب: أنه أطلقَ الكفر على الفسوق
ُد من ًا، ولو قال: وقتاله فسوق، لساوى حال السّباب، مع أن القتال أش تغليَّظ

َق عليه الكفر. sالسّباب، فلظهار هذه الشّداة أطل
ُيعنونَ بقولهّم: إنه محمولٌ على التغليظ. وهذا الذي 

ْءِء ّتبع القرآن فْي ذلك، فإن الله تعالى أخبرَ عن جزا والصل: أن الحديث ا
ّبعه الحديث وقال: القتل بالخلود - بَّأي معنى كان - والخلود جَزَاء الكفر، فات
قتال المسلّم كفر. وإن لّم يحكّم به الفقهاء فْي الدنيا، إل أن الحديثَ يختارُ

ُد فيه ل محالة. من التعبيراات ما هو أدعى للعمل فيشد
ٌء ل ْلفُ فْي الوعيد. وأنت تعلّم أنه إنشا ٌد ويجوز الخُ ّوانْي: إنه وعي ّد وقال ال

ًا يضربُ ُعوا بعدي كفار ْءِج َترْ ُبه كقوله: «ل  ّتش خبر. وقيل: إنه محمولٌ على ال
ًا بضرب الرقاب، ولكن َء ل يصير كافر بعضُكّم رقاب بعض» ومعلواٌم أن المر
لما كان شَّأنُ القتل أن يجري بين مسلّم وكافر، ل بين مسلّم ومسلّم فمن

ّبه ُلهُ الكفار، ومن تش ضرب رقبة أخيه وقاتل، فقد تشبه بالكفار، وفعل ما يفع
ٍام فهو منهّم. وهذا هو المختار عندي فْي الجواب، والله أعلّم. بقو

فائداة
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ًا، الول: باب المعاصْي قد سمعت أن بين هذه البواب الربعة مناسبةً وارتباط
من أمر الجاهلية. والثانْي: باب كفرٌ دون كفر، والثالث: باب ظلٌّم دون ظلّم.

والرابع: باب خواف المؤمن أن يحبْط عمله... إلخ، فإن فيها على المشهور
ُأطلقَ فيها الكفرُ ًا إلى ما نقلته عن ابن تيمية وتَّأويَّلً للحاديث التْي  إيمَاضَ

َنََّح لْي فيها - والله أعلّم - لن كَّلمَه مبهٌّم، على المعاصْي. وقد بنيت لك ما سَ
ْءِب أبْي وائل للسؤال عنهّم، فبَّأن ْءِليها. أما مطابقةُ جوا َو فلكلٍ وجهةٌ هو مُ

ّبه بغير ْءِفسق على من سَ ْءِث تعَّظيُّم حق المسلّم، والحكُّم بال مقتضى الحدي
ًا ْءِر على من قاتله، فكَّأنه قال: كيف تكون مقالة المرجئة حق حق، وبالكف

ّلميقول هذا؟ والنبْي صلى الله عليه وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
 - (فتَّلحى رجَّلن) أي تنازاع. قال الحافظ: إن المخاصمةَ مستلزمةٌ لرفع49

الصوات، وهو محبٌْط للعمل بالنص، قال تعالى: {ول ترفعوا أصواتكّم}َ إلى أن
ُعرُونَ}َ وبه يتضَّح مناسبة الحديث َتشْ ُتّْم لَ  َأن َو ُكّْم  ُل ْعمَ َأ َبَْط  َتحْ َأن  قال: {

للترجمة. وقد خفيت على كثير من الشارحين.
ْءِع أصلها عن هذه49 َيدلُ بَّظاهره على رف ٍة ما  َفرُفعت) وفْي رواية قوي ) - 

ُد منها رفعُ العلّم القطعْي بها، ل رفعُ ليلة القدر كما المة. أقول: بل المرا
ًا لما ْءِمرْنا بالتماسها، ولو كانت رفعت مطلق ُأ فهمه الشيعة خذلهّم الله، لنا قد 

ًا ًنى. ومن هنا ظهرات المناسبةُ للترجمة على وجه آخر أيض كان لطلبها مع
ًا لرفع علّم ليلة القدر، فكذلك المعصية قد تكون وهو: أن التنازاع صار سبب

ًا للحبْط. سبب
 - قوله: (فْي السبع)... إلخ، واعلّم أن الشارحين عامّة ذهبوا إلى أن49

ُء ُد عندي أحيا المَّأمورَ به هو التماسُها فْي ليلة واحداٍة من تلك الليالْي. والمرا
كلها لجل ليلة القدر. وهْي وإن كانت فْي الوتار دون الشفااع، لكن القيااَم

مطلوبٌ فْي الكل، فكَّأنّ التماسَها يكونُ بالقياام فْي العشر، أو السبع، أو
ْءِل الصحابة رضْي ّلموحا الخمس، وهو المعهود من حاله صلى الله عليه وس

َقسَمتَ الشهرَ على العشراات فليلة القدر فْي الله عنهّم. ثّم أقول: إن 
َتها على السابيع فهْي فْي السبواع الخير، وإن الخيراة منها، وإن قسم

ٍر َتها على الخماس فهْي فْي الخمس الخير، وكيف ما كان تكونُ فْي وت قسم
ْاع سمعُك به من قبل، لكنه هو التحقيق إن شاء الله ُيقر منها. هذا، وإن لّم 

تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِام ْءِلسَّْل َوا ْءِن  ْءِليمَا ْءِن ا َع ّلم ْءِريلَ النبْي صلى الله عليه وس ْب ْءِج ْءِل  َؤا باب سُ

َله ّلم ْءِن النبْي صلى الله عليه وس َيا َب َو ْءِة  َع ْءِّم السّا ْءِعل َو ْءِن ْءِلحْسَا َوا
َُّأ من قوله: إن السَّلام واليمان واحد، مع أن والغرضُ منه احتراسٌ مما يشن
ْءِه على ما قرر الحافظ رحمه ْءِب هذا الحديثَ يدل على المغايراة. وحاصلُ جوا

الله تعالى: أن اليمان والسَّلام لكل منهما حقيقةٌ شرعية، كما أن لكلٍ منهما
حقيقةً لغوية، وكل منهما مستلزاٌم للخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامَل ل

َذا ًا كامَّلً إل إ ُد ل يكون مؤمن ًا كامَّلً إل إذا اعتقد، فكذلك المعتق يكون مسلم
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ُق أحدهما ُيطلق اليمانُ فْي موضع السَّلام أو العكس، أو يطل عمل. وحيثُ 
ُد بالسياق، فإن وردا ًا، فهو على سبيل المجاز ويتبينُ المرا على إرادتهما مع

ًا، أو لّم يكن المقااُم ْءِمَّل على الحقيقة، وإن لّم يردا مع ًا فْي مقاام السؤال حُ مع
ْءِبحَسََُب ما يَّظهر من مقااَم السؤال، أمكن الحمل على الحقيقة، أو المجاز، 

القرائن. ومحصّلُ جوابه أن اليمانَ والسَّلاَم يفترقان إذا اجتمعا على صوراة
المقابلة، وحيث انفردا يكون أحدهما عينَ الخر كما هو صنيعهّم فْي

ْءِدفَاات، فإنها إذا اجتمعت يفرّق بينها فْي ذلك المقاام خاصة. المترا
وإذن فالفرق فْي حديث جبرائيل مقامّْي ول يدل على أن السَّلام واليمان
ْءِد عبد القيس أن ّينَ لوف ّلمب متغايران حقيقة، لن النبْي صلى الله عليه وس

ْءِتهّم بما فسرّ به السَّلام ههنا. اليمانَ هو السَّلام، حيث فسّر اليمانَ فْي قص
وفْي ضمن الجواب استدل المصنف رحمه الله لمذهبه بالية، بَّأنها صريحة

ٌد فَّظاهر جوابه معارضُة وبعد المعان حُلّ. فْي أن الدينَ والسَّلام شْيء واح
َد بين الدين والسَّلام ثابت ًا: وهو أن التحا وقد يقرر الجواب بطريق آخر أيض

َلُّم}َ (آل عمران:  ْءِلسْ ْءِه ا ّل َد ال ْءِعن ّدينَ  ْءِإنّ ال َد السَّلام19من الية: { ) واتحا
واليمان ثابتٌ من حديث وفد عبد القيس فثبت اتحاد الكل.

ًا فْي كتابه، ْءِصَّح بالجواب، وهذا دأبه كثير والمصنف رحمه الله تعالى لّم يف
ْءِصَُّح بمراده. َاة الجواب ول يف حيث يذكرُ ماد

ٍّم، لن التغايرَ المقامّْي إنما يكون إذا كان أقول: وهذا الجوابُ غير مسقي
ْءِن فحَسُب، اللفَّظان فْي عباراٍة واحداة، وههنا لّم يقع السؤال أولً إل عن اليما
ًا ّلميعلُّم أنه سائل بعد ذلك عن السَّلام أيض ولّم يكن النبْي صلى الله عليه وس
حتى يجاب بالتغاير المقامّْي. وإنما ذكر أولً حقيقةَ اليمان على ما كان عنده

ًا أجابه ًا عن السَّلام أيض بدون نَّظرٍ إلى مفهوام السَّلام، حتى إذا سُئل ثاني
كذلك، فالجواب بالفرق باعتبار المقاام ل يمشْي ههنا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

نعّم، لو كان هناك سلسلة السئلة فْي عباراة واحداة، وكان النبْي صلى الله
ًا كذلك لكانَ له وجه. فالوجه عندي: أن الجواب ّلمَّأجابَ عنها أيض عليه وس
َطانته، وسؤالُ جبرائيل عليه السَّلام َف ْءِه و ْءِم ْءِر عل ُيلقى على السائل بقد إنما 

َطانته، أجابه مفصَّلً بذكر حقيقة كلٍ على حداة، َف ُلهُ لمّا دل على كمال  وكذا حا
ْءِضمَاام بن ثعلبة كان حديثَ العهد بالسَّلام، بخَّلاف وفد عبد القيس فإن 

فاكتفى فْي جوابه على الجمال ولّم يلتفت إلى بيان الحقائق.
ُطُب فْي كَّل الحديثين، كما أن الذي يعظُ الناسَ وحاصله: أنه راعى حال المخا
يراعْي ما يحرّضُ على العمل، فربما يذكر الضّعااف من الحاديث عند الترغيُب

والترهيُب ول يفصّلُ فْي كَّلمه، ويقول: تارك الصَّلاة كافر، ول يقول: كافر
بكفرٍ دون كفر. بخَّلاف المعلّم الذي يتصدى لظهار الحقائق فيذكر حقيقةَ

ّلقاات. فحاصل حديث جبرائيل ّبه على المسامحاات، ويفصّلُ فْي المتع َن ُي ْءِر و الم
ْءِة كما يفعلُ المعلّم وهو القرب عليه السَّلام: إعطاء العلّم، وبيان الحقيق

َله التحريضُ على العمل، ْءِص بسياقه، بخَّلاف حديث وفد عبد القيس فإنّ حا
ُيتسامَُّح فْي البيان. وفْي مثله يتمشّى على الجمال ف
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ًا للناس) والبروز: الَّظهور. وعند الحافظ رحمه الله تعالى أن ًا يوم قوله: (بارز
ُء الغريُب فَّل يدري ّلمكان يجلسُ بين أصحابه، فيجْي النبْي صلى الله عليه وس

ًا من ًا يعرفه الغريُُب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكان أيهّم هو. فجعلنا له مجلس
طين كان يجلس عليه.

َء الغائبة، كما مر تحقيق (اليمان أن تؤمن بالله)... إلخ فذكر تحته الشيا
الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن اليمان ل يتعلق إل بالمغيباات.

ُء الذي يتميزُ به السَّلاُم عن سائر الديان الباطلة. (وبلقائه): وهذا هو الجز
ّقة كلها تحصلُ فْي النفس بعد فإن أهل يونان عقيدتهّم أن العلواَم الح

ًاة لها، فيحصل لها بها سرورٌ، ْءِقها عن البدان، وتصيرُ جميعُ الشياء مشهود افترا
َلتْ على خَّلاف ما كانت وهو جنتها ونعيمها، وإن لّم يحصلُ لها العلوام أو حَصَ
ُبها وجحيمُها. وعندهّم العقول ًا وهو عذا ًا عليها أبد فْي الواقع، فهذا يكون غم

بدل المَّلئكة، ولقاءه تعالى عندهّم محال.
َنها ديوتا، ُيسمو ْثمان و وأما هنادكة الهند فيقولون: بحلول اللوهية فْي الجُ

ٌد منهّم قائل باللقاء إل أهل َنها ويزعمونَ بالتناسخ، فليس أح واوتار ويعبدو
ًا}َ َعمََّلً صالح َء ربه فليعملْ  الدين السماوي، قال تعالى: {فمن كانَ يرجُوا لقا

ْءِة مسافةٌ يصلُ إليها بعد110(الكهف:  ). ثّم اعلّم أنه ليس بين الدنيا والقيام
قطعها، بل تَّظهرُ القيامةُ من هذه الدنيا بعد خرابها، كما تَّظهرُ الشجراة من

ُتها، ثّم تَّظهر من حاقها ْءِقشرهَا، وتفنى صور ُفضَ  ّق، وين َاة تنش النوااة، فإن النوا
ْءِدام، ومنها تخرجُ ْءِك تفنى وتنع َكا ْءِد الشجراة، كذلك الدنيا بعد النفطار والن

ّوي لها ذلك القيامة. وليست القيامةُ فْي بقعة أخرى وموطن غيرها، بل يس
المكان وذلك الموطن.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ولْي قصيداة بالفارسية فْي تمثل البرزخ والحشر وأطوار الوقائع، ومنها:
 - (ما الحسان) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأشار فْي الجواب إلى51

ْءِق بقلبه، حتى كَّأنه يراه بعينه وهو ُعها، أن يغلَُب عليه مشاهداة الح حالتين: أرف
قوله: (كَّأنك تراه) أي وهو يراك. والثانية: أن يستحضرَ أن الحق مطلع عليه،

يرى كل ما يعمل وهو قوله: (فإنه يراك).
ُتراعْي الداب المذكوراة إذا كنتَ تراه ويراك وقال النووي: معناه إنك إنما 
َته، وإن لّم تره، ًا يراك، فَّأحسن عباد لكونه يراك، ل لكونك تراه، فهو دائم

ْءِن العباداة، فإنه يراك. َترَاه فاستمرَ على إحسا فتَّأويل الحديث: فإن لّم تكن 
ًا. انتهى ملخص

ْءِع أنوااع البر من الذكار من الذكار، ْءِن شاملٌ لجمي واعلّم أن لفظَ الحسا
ُه المشايخ من والشغال وغيرها. والذكارُ تقالُ للوراد المسنونة، وما ذكر

الضرباات والكيفياات يقال لها: الشغال. والنسبة فْي اصطَّلحهّم: ربٌْط خاصٌ
ْءِْط الخالقية والمخلوقية، فمن حصل له ربٌْط سوى الربْط العاام يقال سوى رب

له: صاحُب النسبة.
ْءِتية، ْءِرية، والجشْ ْءِد َقا ْءِدية، وال ْهورْ والطرق المشهوراة فْي التصواف أربعة: السّ
ٍاة ْءِدية، والسلسلة السهروردية قد تسلسلت فْي أجدادنا من عشر ْن َب ْقشَ ّن وال

متصلةٍ ثّم ما نقل إلينا من الوامر والنواهْي، والوعد والوعيد سُمّْي شريعةً.
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ْءِبُْغ العمال بصبْغ اليمان كما كان فْي ٍذ تنصَ ُيسمّى طريقةً، وحينئ ُق بها  ّل والتخ
السلف. أما اليوام فعلٌّم بَّل عمل، وإيمانٌ بَّل تصديق من الجواراح، «ربّ تالٍ
ُنهُ». ثّم الفوزُ بالمقصد السنى، والنيلُ بالمَّأرب العلى للقرآن والقرآنُ يلع
ُيسمّى حقيقةً. ومن ههنا ظهر أن الطريقةَ والشريعةَ ل تتغايران كما زعمه

العوااّم.
ْءِلُُب ْءِلُّم إلى العمل به، وبعضه يغ َعا ُيضطرُ ال ْءِّم ل  وقد كتُب الغزالْي أن بعضَ العل

عليه، ويستعملُ العضاء فْي الطاعاات، وهذا هو اليمان عند السلف، وهو
ْءِاح، والسَّلام يدخل ْءِن إلى الجوار ْءِسْط من الباط ُد بما قلت: إن اليمان ينب المرا

من الَّظاهر إلى الباطن. فإن التصديقَ إذا غلُب واستعمل العضاء صارَ
السَّلاُم واليمانُ متحدين، وهو المراد باتحاد المسافتين، وإلى هذا المقاام
ُق أشير فْي قوله: «أن تعبد الله كَّأنك تراه»... إلخ، فإن العباداة التْي تتعل

ْءِاع فقد خَرَجَ إيمانه إلى ْءِاع والخضو بالجواراح إذا صدرات عنه بذلك الخشو
ٍذ فالسَّلام العضاء ودخل إسَّلمه فْي القلُب واتحدات المسافتان، وحينئ

ْءِاف ما أذا بقَْي تصديقهُ فْي القلُب ولّم يَّظهر إلى ٌد، بخَّل واليمان شْيء واح
العضاء، أو اقتصر إسَّلمه على العضاء ولّم يحصل له الحسان، فبقَْي

ْءِر إلى القلُب، فهذا السَّلاُم غير اليمان، إسَّلمه على العضاء فقْط ولّم يس
ًا. ًا أيض واليمانُ غير السَّلام، وقد ذكرناه سابق

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُْغ50  - (ما المسؤول عنها)... إلخ، ولّم يقل: لست بَّأعلَّم منك، لن الكناية أبل
َها}َ (يوسف:  ْءِت ْي َب ْءِفى  َو  ُه ْءِتى  ّل ْتهُ ا َد َو َورَا ) وذلك23من التصريَّح، كقوله تعالى {

لكونه أبلْغ.

ُاع أصولً.50 ًا والفرو  - (إذا ولدات المة)... إلخ، أي تصير الصول فروع
ٌد أخرى أكثرها ْءِن الساعة. وفيه شرواٌح عدي ّبا ْءِر عند إ ُد منه انقَّلبُ المو فالمرا

َد المرُ إلى ُوسّ ّلّم «إذا  ُد ما قلنا قوله صلى الله عليه وس مرجوحةٌ عندي. ويؤي
ًا. غير أهله فانتَّظر الساعة»، فهو الحريّ بالخذ، لن الحديثَ يفسرُ بعضَه بعض

ثّم إن التمسك فيه على جواز بيع أمهاات الولد أو على عدام جوازه فْي غير
ْءِضعه، فلّم نلتفت إليه. مو

ْءِة داخلٌ فْي خمس. ثّم اعلّم أن50 ْءِت الساع  - (فْي خمس)... إلخ أي علُّم وق
ْءِهر عليها َّْظ ُي هذه الخمسَ لما كانت من المور التكوينية دون التشريعية، لّم 

ْءُِب ْي َغ ْل ْءِتَُّح ا َفا ُه مَ َد ْءِعن َو ًا من أنبيائه إل بما شاء، وجعل مفاتيحه عنده فقال: { أحد
َو}َ (النعاام:  ُه ْءِإلّ  َهآ  َلمُ ْع َي ُثوا للتشريع، فالمناسُُب لهّم علواُم59لَ  ْءِع ُب ) لنهّم 

ُيعطى التشريع دون التكوين. ثّم المراد منه أصولها. وأما علُّم الجزئياات فقد 
ًا، لن علَّم الجزئياات ليس بعلّم فْي منه الولياء رحمهّم الله تعالى أيض

ًا ل يوصل إلى ًا جزئي ًا للتحولات والتغيراات، ولن علم الحقيقة، لكونها محط
ْءِد ْءِّم جميع أفرا ْءِصلُ إلى عل ًا. وإنما العلُّم علٌّم يو ٍّم جزئْي آخر فكَّأنه ليس علم عل

ْءِل الشْيء. ذلك النواع، وليس ذلك إل علُّم أصو
ُتجْلُُب إلينا من ديار الوربا ونحن نشاهدها ًا من المصنوعاات  أل ترى أن ألوف
ّي علّم حصّلناه بتلك الجُزئياات؟ ولكنّ ونعلمها، ولكن ل علّم لنا بَّأصولها، فَّأ
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ْءِّم الجزئياات من ذلك النواع ُكلْي يتمكنُ به صاحبه من عل العلَّم هو العلُّم ال
ُأوتيت بَّأسرها ويطلع على حقائقها، وإليه أشار سبحانه بالمفاتَّح، فإنك إذا 

ّلها مهما أردات، وليس هذا الشَّأن إل شَّأن ُك َدرْاَت على فتَّح المغاليق  َق ًا  َتاحَ ْف ْءِم
ٌد إل جُزئياات منتشراة. ُيعْط أح العلّم الكلْي فلّم 

ٍذ صَّح أما العلُّم الذي كالمفتااح فهو عند ربك الذي ل تخفى عليه خافية، وحينئ
ُهوَ}َ بدون تَّأويل. أما تخصيصُ الخمس مع أن ْءِإلّ  َهآ  َلمُ ْع َي الحصر فْي قوله: {لَ 

ًا ل يعلمها إل هو. فقيل: إن هذه أنوااع والكل راجع ُلخر أيض ْءِء ا أصولَ الشيا
إليها. قلت: بل لن سؤال السائل لّم يقع إل عن هذا الخمس، كما ذكره

السيوطْي فْي شَّأن نزولها فْي «لباب النقول فْي أسباب النزول» وفْي «الدر
المنثور».

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

باب
ًا بالتورااة، وأنه ْقل كان عالم ْءِهرَ هذا بابٌ بَّل ترجمة والمناسبةُ ظاهراة، لن 

أطلق اليمان على الدين فقال:
ُلهُ على (هل يرجع أحد سخطة لدينه)، ثّم قال: (وكذلك اليمان)... إلخ فدل قو

ٌد عنده. وهذا الحديث أظهرُ فْي مقصوده مما سبق، أن الدينَ واليمان واح
لنه أطلق الدينَ فيما سبق على مجمواع اليمان والسَّلام والحسان. وقال

فْي آخره: «جاء يعلّم الناس دينهّم». ويمكن المناقشة فيه بَّأن النزااع فْي
ًا فليس محَّلً للخَّلاف، وما أخرجه اتحاد الدين واليمان. أما كونُ المجمواع دين
َبشَاشةُ ههنا صريَّح فْي اتحاد الدين واليمان، فكان أظهرُ فْي مقصوده. ثّم ال

ْءِة الحسان. ٌاة إلى مرتب فْي حديثه إشار
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِنه ْءِدي ْءِل َأ  ْبرَ َت ْءِن اسْ ْءِل مَ َفضْ باب 

ًا من الدين باعتبار بعض ُد منه الحتياطُ فْي الدين، وهو وإن كان خارج والمرا
ًا من الدين يعنْي إذا أحرزَ َلهُ أيض َع الجهاات، لكن المصنفَ رحمه الله تعالى جَ

ّد ذلك ُيع ْدرَ الضروري واحتاط بعد ذلك استبراء لدينه، فهل  الرجلُ من دينه الق
ًا من ُعلّم من الحديث أنه أيض َنه من قبل؟ فقد  من الدين مع أنه أحرز دي

ًا عليه من جهة أخرى. وهذا تقسيّم آخر للدين واليمان الدين وإن كان زائد
ُاة فضلٍ إلى من استبرأ لدينه، وإلى مَنْ لّم يستبرىء. ولمن استبرأ لدينه زياد

ٌء ُاة شْي على من سواه، فدل على ثبوات المراتُب فْي اليمان. ثّم العباد
ْءِات، فهو شْيء َبةٍ فْي الدنيا، والوراع: احترازٌ عن الشّبها ْغ ْءِقلةُ رَ وجودي، والزهد: 

عدمّْي.
ّدى لشرحه العلماء والفضَّلء، ْءِات الحديث وتص ْءِهمّا واعلّم: أن هذا الحديثَ من مُ

ُعهُ يحتاجُ إلى شراح وكتبوا عليه رسائلَ مستقلة ولكنّ الحديثَ مهٌّم، وموضو
ْءِحلّ والحرمة. ول يمكنُ لنا الئمة، ول ينفعُ فيه كَّلام الخرين، فإنه يتعلق بال

ْءِه فقْط، ولو انكشفت حقيقته لوجدنا ضابطة الحَّلل ْءِظ الن إل شراُح ألفا
والحراام من جهة صاحُب الشريعة، ولكان هذا فصَّلً فْي الباب، فإن ظاهرَ

ًا كذلك، ولكن ل ندري ماذا أراد ّين فْي نفسه والحراام أيض الحديث أن الحَّللَ ب
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بقوله: «مشتبهاات» فإن الشتباه حاصل فْي كثير من المواضع، ثّم ل تكون
ًا. تلك بين الحَّلل والحراام، بل تكون تلك المشتبه إما حَّللً أو حرام

ْءِبطةٌ كليةٌ للباب الفقهْي، ولكن لّم يتحصّل عندنا والحاصل: أن فْي الحديث ضَا
ْدرَك كله ل ُي ٌء غير حلّ اللفاظ. ولما كان فْي المثل السائر: ما ل  منه شْي

ًا. فنقول: إن الحديث بعد ذكر الحَّلل ُيترك كله، رأينا أن نتكلّم عليه شيئ
ْءِام والمسائل إلى الحوادث والوقائع، وذكر ضابطةً والحراام انتقل من الحكا
ْءِعرْض، فاندفع ما كان يخطر بالبال أنه ل ُعرْفية، ولذا تعرض إلى استبراء ال

ْءِعرض فْي باب الحَّلل والحراام، فمعناه أن الرجل إذا اتقى دخل لذكر ال
ْءِعرْضَه عن القداح فيه، الشبهاات ومواضعَ التهّم فقد أحرز دينه عن الضيااع و

َيسبقُ إلى الذهان إنكاره ُد قول علْي رضْي الله تعالى عنه: إياك وما  وهو مرا
ًا. فإنه َعه عذر ُق أن تسم ًا يطي وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل سامعٍ نكر
ُه فْي َد صدرُ ًا فْي المسائل فقْط بل أعّم منها. وكذلك الحديث ور ليس وارد

ًا. وقوله: «فقد استبرأ» على نحو ُه فْي الحوادث مطلق المسائل وعجزُ
ّدعى عليه عن نفسه فْي دار القضاء، أي فمن فعلَ كذلك وترك استبراء المُ
الشّبهاات فقد أحرزَ نفسَه عن أن تسري أوهااُم الناس إلى دينه كانت أو فْي
ْءِعرْضه. وترجمة قوله: «فقد استبرأ»... إلخ، تواس شخص فْي اينى دين اور

آبروكى طراف سى صفائى بيش كردى.
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َهاات ْءِب َت ْءِظ المُشْ ُق لف تحقي

 - (مشتبهاات) رُوي من الفعال والتفعيل والفتعال. واعلّم أن المفسرين52َ
ُأخَرُ َو ْءُِب  َت ْءِك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمَتٌ  َيتٌ مّحْ ْنهُ آ ْءِم اختلفوا فْي تفسير قوله تعالى: {

َهتٌ}َ (آل عمران:  ْءِب َتشَ ْءِرض عليهّم بَّأن الله تعالى7مُ ُت ) فقيل: ملتبساات. واع
ًا َتب ْءِك ْءِث  ْءِدي ْلحَ َأحْسَنَ ا َنزّلَ  ّلهُ  قد وصف به جميعَ كتابه فْي موضع آخر، وقال: {ال

ًا}َ (الزمر:  ْءِبه َتشَ ًا، ل أنه يلتبس23ُمّ ّدق بعضه بعض ًا يص ) ومعناه هناك كتاب
بعضُهُ ببعض، فإن هذا المعنى ل يليق أن يتصف به كتاب الله تعالى كما هو
ًا وهو َهتٌ}َ أيض ْءِب َتشَ ُأخَرُ مُ َو ظاهر، فَّأخذ بعضهّم معنى التصديق فْي قوله: {

َبه بمعنى َتشَا مروي عن مجاهد. وذكره البخاري فْي التفسير. أقول: والمُ
المُصَدق، قريُب من معنى المُحكّم، وليس بينهما كثيرُ فرق، مع أن الله تعالى

قابل بينهما وسَمّى الذين يتبعونَ ما تشابه منه بالزائغين. وعلى هذا فتفسيرُ
مجاهد مرجواٌح، وكان ينبغْي أن ل يذكره البخاري، والعذر عن البخاري رحمه

ْءِضعه. الله تعالى يجْيء فْي مو
َهتٌ}َ هو الملتبساات، وفْي قوله: ْءِب َتشَ ُأخَرُ مُ َو فمعنى المتشابهاات فْي قوله: {

ًا. فإن قلت: إنه يوجُب ًا بعضُهُ بعض ًا}َ هو التصديق، أي مصدق ْءِبه َتشَ ًا مّ َتب ْءِك }
النتشار فْي مطالُب القرآن. قلت: ل انتشار فيه، لن تغاير المعانْي عند تغايرُ
ُبه ّتشَا الصَّّلات وإن كانت محذوفةً فْي اللفظ ليس من النتشار فْي شْيء. فال
َقرَ َب ْءِإنّ ال إذا كانت صلته «على» يكون معناه اللتباس، كما فْي قوله تعالى: {

َنا}َ (البقراة:  ْي َل َع َبهَ  ُأخَر70َُتشَ َو ) أي التبس علينا، وهو المراد فْي قوله: {
ْءِصلته الَّلام يكون بمعنى التصديق، وهو المراد فْي قوله: َهتٌ}َ وإذا كانت  ْءِب َتشَ مُ

ًا. ًا بعضُهُ بعض ًا لكّم، أي مصدق ًا}َ يعنْي متشابه ْءِبه َتشَ ًا مّ َتب ْءِك }
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ًا والسّرُ فيه عندي أن اللفظَ إذا تغاير معناه عند تغاير الصَّلات يكون مشترك
ًا. معنوي

 - (ل يعلمها كثير من الناس) أي ل يعلّم حكمُها، كما عند الترمذي بلفظ:52
ْءِمنَ الحَّلل هْي؟ أام من الحراام؟». ومفهوام قوله: َأ «ل يدري كثير من الناس 

ٍذ يكون الشتباه فْي حق ًا منهّم يعلمها وهّم المجتهدون، فحينئ «كثير» أن بعض
ُد الدليلين، ًا، حيث ل يَّظهرُ لهّم ترجيَُّح أح غيرهّم. وقد يقع الشتباه لهّم أيض

كذا ذكره الحافظ.
 - (لكل ملك حمى... إلخ) وعندنا يجوز الحمى للماام فقْط، كما كان عمر52

ْبضةً لخيل الجهاد دون غيره. أما الملوك فكانوا َنى رَ َب رضْي الله تعالى عنه 
ْءِحمى الله فهو ْءِحمى لنفسهّم، وذلك محَّظور فْي الشراع، وأما  يتخذون ال

ٍد بمذموام، ول َله، ففيه تشبيه محمو َده حو َعى عب مطلوبٌ لله تعالى أن ل ير
َلْط ْغ َي ينبغْي أخذ المسائل والحكاام من التشبيهاات، فاعلمه، فإنه مهٌّم، وقد 

ُعرْاف الملوك وعاداتهّم، وكان من فيه الناس. ثّم الحديث إنما جاء على 
ُذ الحمى كما علمتَ. عاداات ملوكهّم اتخا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِنسبة القلُب إلى الجسد كنسبة المير إلى المَّأمور52  - (أل وهْي القلُب) و
ْءِق ْءِاف والخَّل ْءِدنُ العلوام والمعار ْع ُء كالفرواع له، وهو: مَ وهو الصل، والعضا

ْءِات. وفْي «الجامع الصغير» للسيوطْي رحمه الله تعالى: «أن القلُب َلكا والمَ
ْءِضرُ المسموعاات عنده ُيح ْلُب  َق ٌع لل ْءِقمْ َذنَ  َل ملك... إلخ»، وفْي البيهقْي: أن ا

من الخارج، والعينان مسلمة يتقْي بهما الحجر والشجر، واليدان جناحان،
َفس، فإن صَّح هذا َن ّطحال ضحك، والرّئةُ  والرجَّلن البريد، والكبد رحمة، وال

َوضَََّح لدي، ًا. وما  ُء له وجه ّطحَال، ولّم يذكر الطبا ْءِحكَ من ال لدل على أن الضّ
ْءِف أنه يحدث من انقباض الرئة مراة وانبساطه أخرى. والقلُُب هو أصلُ اللطائ

ُد الطالبة للذاات ْءِعدنه الكب كلها عندي غير الرواح، فإنها من الخارج والنفسُ مَ
ًا. وعليه مدار ُيسمّى نفس والشهواات، والقلُب بعد فنائه فْي اللذاات والهوى 

ُع السرارا. الصَّلاح والفَّلاح وهو مهبُْط النوار ومنب
ّورَ آدام، طااف به الشيطان ودخل فيه ورأى فيه منافذ وفْي الحديث أنه لما ص
قال: إنه مخلوق ل يتمالك نفسَه. وفْي تفسير «فتَّح العزيز» زياداة: وهْي أن

فْي يساره حُجْرَاة مسدوداة ل أدري ماذا فيها، وكان فيه القلُب. قلت: ولما
ًا، ًا ولّم يبق فيه منفذ ّلهُ صمد ْءِات الصمد الحد، جعله ال ًا لتجليا كان القلُُب مََّظهر

َها، ل يدرى ُف ُبها وغر ٌاة جوانبها، محكمةٌ أبوا ْءِة مسدود ْءِة المُشرف ّقب فهو إذن كال
سره إل الله العلْي العَّظيّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِليمَان ْءِمنَ ا ْءِس  ُء الخُمُ َدا َأ باب 
 - (كنت أقعد مع ابن عباس) وسبُب ذلك فْي كتاب العلّم عند المصنف53

رحمه الله تعالى ولفَّظه: «كنت أترجّم بين ابن عباس رضْي الله تعالى عنه
وبين الناس»، لن أبا جَمْراة كان يعراُف اللغة الفارسية، وكانت المعامَّلات

ْءِجُّم لهُ. ُء فْي تلك اللغة فيتر عنده تجْي
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ْءِذ53 ْءِز أخ ُأجراة الترجمة كان دليَّلً على جوا  - (أقّم عندي) إن كان هذا العطاء 
ْءُِب ًا، وإن كان بسبٍُب آخرَ فَّل. ونقل أنه كان ذلك بسب ْءِاة على التعليّم أيض الجر

ْءِخ العمراة، أنه قبل حجه وعمرته، وقد كان فسخَهُ الرؤيا التْي رآها فْي فس
على فتواه، فسُرّ به.

ًاة فْي السنة السادسة53 ُتوه مرتين: مر َأ  - (إن وفد عبد القيس) وأنهّم 
ٍد صُليت فيه وأخرى عاام فتَّح مكة. ومسجد عبد القيس بجُواثى، أول مسج
ُعك فْي مسَّألة الجمعة ْءِة بعد المسجد النبوي، فاحفَّظه فإنه ينف ُاة الجمع صَّل

فْي القرى، وسيجْيء إن شاء الله تعالى تحقيقها.
َعشَاي. وإنما َيا وال َدا َغ (غير خزايا ول ندامى) وفْي ندامى مُشاكلة كما فْي ال
قال لهّم ذلك لنهّم جاؤا برغبةٍ منهّم بدون الحرب. ثّم ههنا إشكال وهو أنه

ًا، ويصير ْدنا اليمانَ بالله منها، يبقى سواه أربع َعد وعد بذكر الربع، فإن 
َناه ًا لليمان وأدرجْ َاع تفسير ُد العدد. وإن جعلنا المجمو ًا فيزي ُاع خمس المجمو
تحته لّم يحصل إل أمر واحد، وعلى كَّل التقديرين ل يحصلُ العدد الموعود.

فقال البيضاوي فْي «شراح المصابيَّح»: إن اليمانَ بالله وحده أمرٌ واحد،
ْءِام الصَّلاة... إلخ تفسير لليمان، والثَّلثة الباقية تركها الراوي. وإقا

ُذ بما لّم يذكره هو الرجّم بالغيُب. ْدر ما ذكره الراوي والخ َه قلت: وحاصله 
َله فْي ذلك ٌد ثّم فصّ َد باعتبار أجزاء التفصيل، فاليمان واح وقيل: إن العد

َد بالربع وزاد عليه بواحد عند الوفاء، فذكرُ إعطاء َع َو العدد. وقيل: إنه 
الخمس تبراع منه، ول بَّأس فْي إعطاء الزياداة على الموعود. قلت: وهذا
ّوبَ عليه بكونه من َب الجواب بعيد عن ترجمة المصنف رحمه الله تعالى 

اليمان.
ًا عن اليمان، لكنه ْءِس وإن كان خارج َء الخم ُيجاب عنه أن إعطا ويمكن أن 

ْءِه أن ْءِع ْي ْءِن ٌد عند المصنف رحمه الله تعالى من اليمان، لنه قد علّم من صَ معدو
ْءِس داخلٌ فْي ُء الخم جميع الشياء المتعلقة باليمان إيمانٌ عنده. وقيل: إعطا

ًا، سيما على ًا من نوعه وهذا ألطفُ من جعله تبرع ّنه أيض إيتاء الزكااة، ل
ْءِدن الزكااة، وفْي الرّكاز الخمس. مذهُب الشافعية، فإنهّم قالوا: فْي المع
ًا وقيل: إن الشهادتين ليستا من الشياء الموعوداة، وإنما ذكرهما تمهيد

ُأ من قوله: إقاام الصَّلاة. ُد يبد ولكونهما ل بد منهما، والعد
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
أقول: ويرد عليه ما عند البخاري أنه ذكر الشهادتين وعقد واحداة. وهذا يدل
ّدها من الموعود. ل يقال: إن العقد كان للشاراة إلى التوحيد، لنا على أنه ع

َد. ّبحة دون العقد. والراوي يذكر العق ْءُِب المس ُاة بنص ُد فيها الشار نقول: المعهو
والولى عندي أن يقال: إن الربعة هو اليمان مع ما بعده، وما بعده تفسيرٌ
ٌد، وإن نَّظرنا إلى الجزاء لليمان. فإذا قلنا: إنها إيمانٌ، قلنا: إنها شْيء واح

قلنا: إنها أربعة، فهو واحد من جهة الجمال، وأربعةٌ من جهة التفصيل.
ًا إلى وبعباراة أخرى: أن المقصود كان المرُ باليمان، غير أنه قال: أربعة نَّظر
ًا، فإنه ْءِف رحمه الله تعالى أيض َغرَضَ المصن أجزائه الداخلة فيه. وهذا يوافق 

ًا يوافق لما ذكره فْي باب سؤال جبرائيل جعل أداء الخُمُس من اليمان. وأيض
ّد ّلملوفد عبد القيس، فإنه دليل على أنه ع َنه النبْي صلى الله عليه وس ما بي
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َبوّب فْي كتاب السّير ْءِء اليمان وتفسيره. وكذلك  الشياء الربعة من أجزا
ٌد عنده من والجهاد بقوله: باب أداء الخمس من الدين، فدل على أنه معدو

اليمان.
َد53  - (وحده) وفرق فْي «المطول» بين الواحد والحد. فقال: إن الواح

ُد اثنان: الول من ًا، فالح ًا بانقَّلب الواو ألف َوحَد، ويصيرُ أحد ٌق من ال مشت
ُد َوحَد، وهو للعدد المقابل لَّلثنين، والثانْي: للمنفرد عن الشْيء. والولُ ل ير ال
ُيستعمل ًا. والثانْي  ًدا}َ أي واحد َأحَ ّبكَ  ْءِلُّم رَ َّْظ َي َولَ  إل فْي سياق النفْي، كقوله: {

فْي الثباات كقوله: {قل هو ا أحل}َ أي منفرد. ثّم قيل: إن الواحد ل جمع له
إل أنه ثابت فْي شعر الحماسة:

 - (إقاام الصَّلاة... إلخ) قيل: إنه مجرور ومعطواف على اليمان وتفسيره53
ًا. ْءِن إيمانٌ أيض ًا على اليما قد تّم عند ذكر الشهادتين. ثّم إنه بعد كونه معطوف

وقيل: بالرفع. وأقول: إنه داخلٌ فْي تفسير اليمان، وهو القرب عندي وأوفق
لغرض المصنف رحمه الله تعالى، ثّم إنه قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن

ْءِكرَ فْي بعض ُذ َده وما  ْءِرضَ بع ُف ُطرقه، لنه  الحج ليس بمذكور فْي أحد من 
طرقه من الحج معلولٌ عند المحدثين.

ْءِفقه من53  - (وصياام رمضان) وهو مصدرٌ لغةً، ل جمعُ صوام وفْي كتُب ال
ُعراٌف قال: علّْي صياام يلزمه ثلث صياام فدل على أنه جمعٌ عندهّم، ولعله 

حادثٌ. وإل فالصياام مصدرٌ وليس بجمع.
 - (والحنتّم) سبزرنك كى روغنى كهر يا جيسى مرتبان والحنتّم وإن53

ًا. بل هذا َء دائم فسروها بالجراة الخضراء، ولكن ل يشترطُ أن تكونَ خضرا
بالنَّظر إلى الغالُب.
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ُذ من نقر أصل النخلة. و(المزفت) وهو53 ُيتخ  - (الدباء) توبنرى (النقير) ما 
َقارُ واحد. والزفت ليست ترجمته رال كما فْي الغياث، بل ْءِقيرُ وال ّير، وال المُق

ُيجلُب من البصراة. والنهْي عن النتباذ فْي هذه الوعية ّدهن  هو نواع من ال
ٍء ُيسراع فيها السكار، ثّم ثبتت الرخصةُ فْي النتباذ فْي كل وعا بخصوصها لنه 

ًا ول ُيحلّ شيئ ًا ل  ُيسكر. رواه الترمذي فْي الشربة قال: إن ظرف إذا لّم 
ُيحرّمه، وكل مسكر حراام.اه.
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َوى َن ٍء مَا  ْءِرى ُكلّ امْ ْءِل َو ْءِة،  َب ْءِحسْ َوال ْءِة  ّي ّن ْءِبال ْعمَالَ  َل َأنّ ا َء  باب ما جا
ُد على من قال: إن القرار باللسان كااٍف لليمان. فقال: إن الغرضُ منه الر

ًا ل بد له من ُعلّم أن اليمانَ أيض اليمانَ عملٌ، وكل عملٍ ل بد له من النية، ف
ْءِن فقْط فليس بإيمان. أقول: وظنْي أنه ل النية القلبية. وأما القرار باللسا

َقلَ عنهّم َن َغرَضَهّم غيرُ ما  ْءِة القرار فقْط، ولعل  يكونُ هناك من يقولُ بكفاي
الناقلون.

ٍة صحيحة، فإن النيةَ مرتبةُ ٌد على ني (الحسبة) وقد مر منى أن الحسبة أمرٌ زائ
َها. ْءِر ْءِة واستشعا ْءِحسبةَ مرتبةُ علّم العلّم، أي استحضار تلك الني العلّم، وال
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(والوضوء) وافقَ الحجازيين فْي اشتراط النية للوضوء، وسوّى بين العباداات
ٍة ل ثوابَ فيه عندنا َء بَّل ني المقصوداة وغير المقصوداة. وقد مر منى أن الوضو
ًا، كذا فْي «خزانة المفتين». والبحث عن مسَّألة النية فْي العباداات قد مر أيض

منا فْي شراح الحديث الول مستوفى، وأن حديثَ: «إنما العمال بالنياات»
ّلها يصَُّح و حاجة فيها إلى ْءِه ك ْءِت ُقرُبا ْءِات الكافر و مخصوصٌ عند الكل، فإن طاعا

النية عند أحد.
َء ُيعلّم ماذا أراد بها المصنف رحمه الله تعالى. أما الفقها (والحكاام) ل 

فيريدونَ بها مسائل القضاء، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد منها بقية
المعامَّلات، وهْي خارجةٌ عن الحديث عند الشافعية وعند الحنفية على القول
ًا نيةٌ، إل أن فْي المعامَّلات جهتين: جهة المشهور. قلت: وفْي المعامَّلات أيض
تتعلق بالعباد ول عبراة للنية فيها، وجهة تتعلق بالله تعالى والنيةُ معتبراة فيها

ًا. فالحديث عااّم عندي كما قاله المصنف رحمه الله تعالى. أيض
(على شاكلته) فسّره المصنف رحمه الله تعالى بالنية. وأصلَ معناه على
ّية، فالنسان إنما يعمل على طريقةٍ طبعية، ومناسبتها كيفما ْبع َط ٍة  مناسب

َع على الشّقَاواة ْءِب ُط ْءِبعَ على السعاداة يعمل لها، ومن  ُط َعتْ، فمن  ْءِب ُط َقتْ و ْءِل خُ
يعمل لها.

(ونفقة الرجل... إلخ) وقد مر أن النيةَ الجمالية كافيةٌ لحراز الثواب، وإنما
ْءِل َيحْصُلَ الجرُ فْي نفقة العيا الضروريّ انتفاء النية الفاسداة فقْط، فينبغْي أن 
َد الحتساب ههنا لنه ّي ٌد على النية. وق بدون الحتساب، لن الحتسابَ أمرٌ زائ

ًا ُع ذهولٍ، ل يرجُو فيه الجر أحد، فإنه أمرٌ طبعٌْي، فزاد الحتسابَ تنبيه موض
على هذا، كما مر مفصَّلً.

ْءَِّح مكة. ومعناها أن الهجراة (ولكن جهاد ونية) هذه قطعة حديثٍ قاله فْي فت
من مكةَ إلى المدينة قد خُتمت، لن مكةَ صارات دارُ السَّلام، ولكن الجهاد

َد فْي الدين فَّل ّنى أن يجته ْءِن إلى يوام القيامة، فمن كان منكّم يتم والنية باقيا
ٍة، ُد باقٍ والنية باقي ُد، فالجها ٌع بع يتَّأسّف من انقطااع الهجراة، فإن المجالَ واس

فليجتهد فيها.
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ْءِة ْءِئمّ َل َو ْءِه ْءِل ْءِلرَسُو َو ْءِه  ّل ْءِل ْءِصيحَةُ  ّن ّدينُ ال ّلّم «ال ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب  

ْءِهّْم» ْءِت َوعامّ ْءِمينَ  ْءِل المُسْ
وفيه تعريفُ الطرفين وهو يفيد القصر، إل أن التفتازانّْي يقول بالقصر من

ٌد المير: معناهما ٌد وزي ٍد، وهو المُعرّاف بَّلام الجنس فقْط فالميرُ زي جانُب واح
َقصَرَ قد َقصَرَ العَّم على الخصّ. وفصّل فيه الزمخشري أن ال واحد عنده، أي 

ُه من ّوزَ ًا، فج يكون من جانُب المبتدأ وقد يكون من جانُب الخبر أيض
الطرفين، وهو الحق عندي. قال فْي «الفائق» فْي حديث: «ل تسبوا الدهر

فإن الله هو الدهر» إن الله مقصورٌ والدهرَ مقصور عليه. والمعنى أن الله هو
ْءِل الخبر كما ْءُِب. قلت: بل فيه تعريفُ المبتدأ بحا الجالُب للحوادث ل غير الجال

فْي قوله:
ٍذ معنى الحديث عندي: أيها َتلَ الهوى رجَّلً ** فإنْي ذلك الرّجُلُ وحينئ َق *فإنْ 
ْءُِب الخير والشر إليه، فالله هو ْبلُ بنسبة جل َق المخاطُب أنك تعراُف الدهرَ من 
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ُهُّم ْءِئكَ  َل ْو ُأ َو ذلك الدهرُ. وبمثله قرره الزمخشري فْي قوله تعالى: {
ْءِلحُونَ}َ (البقراة:  ْف ْلمُ ّلّم5ا ) فْي «الكشااف»، وعليه قوله صلى الله عليه وس

ْءِمنَ َنا  ْل َأنزَ َو ُهورَ من القرآن: { ّط «هو الطهور ماؤه» عندي يعنْي: أنك تعلُّم ال
ًا}َ (الفرقان:  ُهور َط ّطهُور الذي تعلمه هو هذا. ومعنى48السّمَآء مَآء  ) فال

قوله: «الدين» مقصور على النصيحة فقْط، وليس بغش فالمبتدأ مقصورٌ
والخبر مقصور عليه. وكذا قوله: «الدعاء هو العباداة» معناه الدعاء مقصورٌ

ٌاة على الدعاء كما فهمه الناس. َاة مقصور ْءِة العباداة، ل أن العباد على صف
فترجمته دعا عبادات هى هى والناس يترجمونه دعا هى عبادات هى. ثّم

ّدقه فيما جاء به، وللئمة ًا، وللرسول أن تص النصيحة لله أن ل تشركَ به شيئ
أن تطيعَهّم، ولعامة المسلمين أن تتعامل معهّم بالخلوص بدون غش، والله

تعالى أعلّم. وهذا آخر كتاب اليمان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم كتاب ال
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ْءِعلّم ْءِل ال َفضْ باب 

َباصراة فْي َدعة فْي القلُب، كالقواة ال واعلّم أن العلّم عند الماتريدية: صفةُ مُو
ّدد ٌد مع تع العين، من شَّأنها النجَّلء بالشروط الَّلئقة بها، فالعلُّم واح

ّدد الضافاات ضروري. بخَّلاف الفَّلسفة فإنهّم قالوا: إنه المعلوماات. نعّم، تع
ُعلّم َكة لهّم على ذلك. ومن ههنا  حصول الصّوراة، أو الصّوَر الحاصلة، ول مُس

ّتحدان بالذاات. أن العلَّم والمعلواَم متغايران بالذاات، ل كما زعموا أنهما م
ويتعلق بالمعدوام، لكالفَّلسفة القائلين بتوسّْط الصور؛ فإنهّم لما استحالوا

َتحصلُ العلّم بالمعدوام، ذهبوا إلى إقامة الصّوَر فْي البين، وقالوا: إن الصوراة 
أولً، ثّم يحصلُ العلُّم بالمعدوام بواسطتها.

ُق تلك الصوراة ّل ُتع ّنا نسَّأل كيف  قلت: وليس فْي هذا غير تطويل المسافة، فإ
بذي الصوراة؟ فإن كان بصوراة أخرى يلزام التسلسل، وإن كان بالمعدوام
َيحْصَلَ العلّم قبل ًا كذلك، على أنه يلزام عليهّم أن  ُق العلّم أيض ّل فليكن تع

المعلوام، فإن المعلواَم عباراة عن الصوراة من حيث هْي هْي، وهْي مَّأخوذاة عن
ّداُم المَّأخوذ َق َت درجة العلّم التْي هْي عباراة عن الصوراة من حيث الكتنااف. و

ْءِهّْي، فلزام أن يحصل العلّم قبل المعلوام، وتقدام َد َب ْءِذ أمرٌ  منه على المَّأخو
ْءِة بقيد الكتنااف ل ينفع َلٌّم على الصوراة الملحوظ َع الصوراة المطلقة التْي هْي 

َفه. ههنا، فهذا كله جهل وسَ
َور. ثّم إن ّلل الصّ والحق أن العلّم يتعلق بالمعدوام والموجود، ول يحتاج إلى تخ

ْءِن المعلوام وقبحه. وقد أبداع المصنف رحمه الله ْبحَه بحس ُق َنه و العلّم حُسْ
ُثّّم الطهاراة تعالى فْي الترتيُب، حيث وضع الوحَْي أولً، ثّم اليمان ثّم العلّم، 

ثّم الصَّلاة... إلخ.
ْءِضْي إلى رضائه ْف ْءِه وسيلةً إلى العمل المُ ْءِن ّد كمالً، لكو ُيع واعلّم أن العلَّم إنما 

َبالٌ على صاحبه، وإليه َو تعالى، فالعلّم الذي ليس على هذه الطريقة، فهو 
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ّبه فيه على ما به كمالُ أولْي ْءِبيرٌ}َ ن ُلونَ خَ ْعمَ َت ْءِبمَا  ّلهُ  َوال يشير آخرُ الية: {
العلّم والفوز بالدرجاات. ثّم إن العمل الصحيَّح يرضاه ربك، ول علّم به إل من

ّنبواة، ومَنْ أنكرها فهو صابئّْي مثل ْءِتلقاء النبواة، فدعت الضروراة إلى القرار بال
ْنكرونها. ومرّ ُي كفار يونان وعراق بعد نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام، فإنهّم كانوا 
َتانْي ْهرَسْ ْءِركه. وقد ذكر الشّ ْد ُي ابن تيمية رحمه الله تعالى على تحقيقهّم فلّم 

ّدها من غرائبه. َع مناظراة الحنفاء والصابئين فْي كتابه فْي نحو ثَّلثين ورقة، و
ْورَ النبواة. َط ْءِكرون  ْن ُي ويتضَُّح منها أنهّم كانوا 
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ْوا أنّ فضله َأ ثّم إن المفسرين تكلموا فْي فضل آدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام ور
ّقها باعتبار الَّظاهر ْءِح من جهة العلّم، وهْي عندي عبوديته، لن الخَّلفةَ يست
َله، وأما المَّلئكة ثَّلثة: آدام، والمَّلئكة، وإبليس. أما إبليس فقد علمتَ حا

ُينبىء عن َلمّا كان ظاهرُ حال بنْي آدام  فإنهّم سَّألوا ربهّم عن سرّ الخَّلفة 
ْءِصروا عليه ُي ْءِسنوا فْي السؤال، غيرَ أنهّم لمّا لّم  ُيحْ ْفك الدماء وغيرها، ولّم  سَ

ّبه إل بالتضرّاع ْءِجه ر ُغفر لهّم. وأما آدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام فإنه لّم يوا
ْءِاة}َ (العرااف:  ُكمَا الشّجَرَ ْل ْءِت َعن  ُكمَا  َه ْن َأ َلّْم  َأ ) مع أنه22والبتهال حين ناداه: {

كان عنده جوابٌ أفحّم به موسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام حين تناظر معه، كما
فْي الحديث، إل أنه لّم يَّأات بحراف منه حين مواجهة ربه عبوديةً وطاعةً.

ُعلّم سر المناظراة بين موسى وآدام عليهما السَّلام، وإنما أظهر الله ومن ههنا 
ًا يمكن ظهوره، بخَّلاف العبودية، فإنها صفة مستوراة تعالى علمه لكونه وصف

ْءِلّم أنّ فضل العلّم ُع ًا للفضل، ف َدارَ فْي العبد ل سبيل إلى العلّم بها، ل لكونه مَ
ّد ُع إنما يَّظهر إذا كان العمل يساعده، كآدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام، فإن علمه 
ْلمه. كيف وإنه وسيلة العمل، والوسيلة ْءِع ْءِله حسُب  َعمَ فضَّلً وكمالً لعبوديته و

ل تفوق ما هو وسيلة إليه.
ْءِكر فضل ْن ُن ْءِبيرٌ}َ ول  ُلونَ خَ ْعمَ َت ْءِبمَا  ّلهُ  َوال ُذقت معنى قوله تعالى: { ولعلك الن 
ًا وأبا حنيفة رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الشتغال بالعلّم العلّم، فإن مالك

خيرٌ من الشتغال بالنوافل على عكس ما ذهُب إليه الشافعْي رحمه الله.
وعن أحمد رحمه الله روايتان: إحداها فْي فضل العلّم، والخرى فْي فضل

الجهاد، كما ذكره ابن تيمية رحمه الله فْي «منهاج السنة»، ولكنْي أرداُت بيان
َيهدي للصواب. ّق وهو  جهة الخَّلفة على ما كانت عندي. والله يعلّم الح

ّية لليمان ْءِق ْءِب ًا سا ْا}َ... إلخ) فيه أيض ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل ّلهُ ا ْءِع ال َف َيرْ قوله: (قول الله: {
على العلّم، والية سيقت لبيان فضل عامة المؤمنين، ثّم للعلماء ل للثانْي

ًا ُأوتوا شيئ ْلَّم}َ أي الذين آمنوا ومع ذلك  ْءِع ْل ْا ا ُتو ُأو ْءِذينَ  ّل َوا فقْط. ومعنى قوله: {
آخر وهو العلّم.

َكة فْي َدرَ َكاات جمع  ّدرَ ُيستعمل فْي الجنة، كال َدرَجَتٍ}َ) جمع درجة،  قوله: ({
ْءِر}َ. ّنا ْءِمنَ ال ْءِل  َف ْءِك السْْ ّدرْ ْءِفى ال ْءِقينَ  ْءِف َن ْلمُ ْءِإنّ ا النار قال الله تعالى: {

ًا}َ) دللته على فضل العلّم واضحة. ْلم ْءِع ْءِنى  ْد ْءِز قوله: (وقوله عزّ وجل: {رّبّ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِئل َأجَابَ السّا ُثّّم  ْءِديثَ  َتّّم الحَ ََّأ َف ْءِه،  ْءِث ْءِدي ْءِفْي حَ ْءِغلٌ  َت َو مُشْ ُه َو ًا  ْءِعلم ْءِئلَ  باب  مَنْ سُ
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ٌد لحد على59 ْءِت المانة) ومعنى الضيااع: أن ل يبقى اعتما َع ّي  - قوله: (فإذا ضُ
ّدين ول فْي الدنيا. وقد مرّ منْي أن المانة صفةٌ متقدمة على أحد، ل فْي ال

اليمان، فيجْيء أولً لون المانة ثّم يجْيء عليه لون اليمان. ولذا اشتق منها
اليمان. وفْي الحديث تَّأديُب للسائل بَّأن السؤال ينبغْي أن يكونَ بعد الفراغ ل

َيمضْي َيسَعُ له أن ل يقطع كَّلمه و ْءِئل عند الشتغال  عند الشتغال. ومَنْ سُ
ٌاة لتحقيق ُيجيَُب بعد فراغه إن شاء، وفيه إجاز فيه. وفيه ترغيٌُب للمجيُب أن 

السؤال إذا لّم يفهمه.
ُوسّد المرُ إلى غير أهله...) وفْي ذلك حكاياات عن الئمة قوله: (إذا 

والمحدثين.
َعةٍ من ذاات يده، وكان ْءِقلَ عن الشافعْي رحمه الله أنه لّم يكن فْي سَ ُن ف

ُينفقها على الفور، َها، وكان  ُك ْءِس ُيمْ ُيهدون إليه تحائف، إل أنه لّم يكن  الناسُ 
َعة والنخيل، ْي ُعسراٍة وتلميذه ابن عبد الحكّم كان صاحُب الضّ وكان يعيش فْي 

ًا. ُدمه كثير َيخْ kفكان 
ّباخ أن يهيىء له واتفق أن الماام الشافعْي رحمه الله رحل إليه مراة فَّأمر الط
ًا ًا من الطعاام، وكتُب أسماءها، فَّأضااف عليها الشافعْي رحمه الله طعام أنواع
آخرَ وكتُب بيده، فلما علمه ابن عبد الحكّم أعتق عبده من شداة الفراح. فلما

كان الشافعْي رحمه الله ابن أربع وخمسين، وسمع نداء الرحيل، استفتاه
ّلى التدريس؟ فجاء ابن عبد الحكّم َده؟ ومَنْ يتو الناس: مَنْ يجلس إليهّم بع

َوسّد المر ّين الماام إياه، إل أن الماام الشافعْي رحمه الله  َع ُي أمامه يرجو أن 
إلى أهله وقال: إنّ صاحُب الحلقة بعدي يكون إسماعيل بن يحيى المُزَنْي
َاة ّد ْءِل بما صنع إليه ابن عبد الحكّم من المعرواف مُ َبا ُي خال الطحاوي، ولّم 

حياته.
ُهمَاام رحمه الله، وكان صاحُب طريقة لّم يؤجّرْ نفسه وهكذا الشيخ ابن ال

ًا للخانقاه إذ ذاك، وكان يدرّس فيه لوجه الله. للتعليّم مداة عمره، وكان متولي
ْءِلكُ مصر من أكبر معتقديه ّثلٍ مالً. وكان مَ ََّأ َت وكان يَّأخذ منه بالمعرواف غير مُ
ْءِئل عنها، مع كون الحافظ ابن حجر رحمه الله والعينّْي ْعرُو له حادثة سُ َت متى 

ًا، فلما دنت وفاته سَّأل الناسُ عمن ْين فْي زمانه أيض َد رحمه الله موجو
َغا، وإنما انتخبه من بين ُب ُلو ْط ُق يجلس مجلسه بعده؟ قال: العَّلمّة القاسّم بن 

ًا كان أورعهّم وأتقاهّم، ومن أدلة تقواه سائر تَّلمذته؛ لنه مع كونه عالم
وورعه: أن علماء المذاهُب الربعة رحلوا لتَّأييده فْي مناظراة انعقدات بينه

ُهمَاام رحمه الله بين حضراة َنة تلميذ ابن ال َبرّ بن الشّحْ وبين الشيخ عبد ال
الملك. وبالجملة لما كان العَّلمة القاسّم أهَّلً عنده وسّد إليه الدرس بعده.
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ْندي من أعيان القرن الثالث عشر، لّم وكذلك قصة الشيخ أبْي الحسن السّ
ًا، فلما دنا أجل شيخه ًا صامت يكن يتكلّم عند الدرس بحراف، وكان يجلس ساكت

ًا بعده، فاستخلف أبا الحسن، فتعجُّب الناس سَّأله الناس أن يستخلف أحد
ّلى الدرس ًا، غير أن الشيخ لما تو ْءِسن التكلّم أيض ُيحْ ّين رجَّلً ل  َع منه حيث 

َعرَاَف الناس أنه هو الذي كان أهَّلً لذلك، فَّأفاض عليهّم من بحور العلوام بعده 
ما أدهش الناس.
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ْءِعلّم ْءِبال َتهُ  ْو َع صَ َف باب  مَنْ رَ
أي رفع الصوات بالعلّم جائز عند الحاجة.

ّنى عنه بالمسَّح60 َك  - قوله: (نمسَّح على أرجلنا...) أي نغسل أرجلنا، وإنما 
لعجلتهّم فيه، ل كما يَّظهر من الطحاوي أن المسَّح على الرجل كان فْي

ْءِسخ. ُن زمان ثّم 
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َنا ََّأ َب ْن َأ َو َنا  َبرَ َأخْ ْو  َأ َنا  َث ّد ْءِث: حَ ّد ْءِل المُحَ ْو َق باب  
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ْءِعلّم ْءِمنَ ال ُهّْم  َد ْن ْءِع ْءِبرَ مَا  َت َيخْ ْءِل ْءِه  ْءِب َأصْحَا َلى  َع َلةَ  ََّأ ْءِام المَسْ ْءِلمَا ْءِاح ا َطرْ باب  
اعلّم أنه ل فرق بين التحديث والخبار لغة. وأما فْي الصطَّلاح فمنهّم من

َقل الحاكّم أنه مذهُب الئمة الربعة كما فْي َن استمر على أصل اللغة، و
«الفتَّح». وصراح القاري أنه مذهُب أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، وهكذا

ُقرَشْي فْي ترجمة عبد الكريّم ُيستفاد من طبقاات الحنفية للشيخ عبد القادر ال
ًا فْي بن الهيثّم، أو عمرو بن الهيثّم، وهو رأي البخاري، ولذا تجد فْي كتابه كثير
الصلُب حدثنا مع نسخة عليه «أخبرنا»، وذلك لعدام الفرق بينهما عنده، ومنهّم

ًا ما يحوّل فْي السناد لجل التنبيه على من فرّق بينهما كمسلّم، فإنه كثير
تغاير لفَّظْي التحديث والخبار فقْط.

ثّم إنهّم اختلفوا فْي القراءاة على الشيخ هل تساوي السمااع من لفَّظه أو هْي
دونه أو فوقه؟ فذهُب مالك وأصحابه ومعَّظّم أهل الحجاز والكوفة والبخاري
ّتسوية بينهما. قال السّيوطْي: وعندي: هؤلء إنما ذكروا المساوااة فْي إلى ال

ْءِكْي ترجيَّح السمااع ًا على مَنْ أنكرها ل فْي اتحاد المرتبة، وحُ صحة الخذ بها رد
ْءِكْي ترجيَّح عليهما عن جمهور أهل الشرق. قال النووي: هو الصحيَّح. وحُ

القراءاة على السمااع عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى.
ْلجْي، لبْي الليث ّث قلت: وفْي «بستان المحدثين»: عن محمد بن شُجَااع ال

ُيعلّم ُيرْمى بالعتزال. و ّيان عنده، إل أن محمد بن شُجَااع  ْءِس السمرقندي، أنهما 
ُيستفاد من «الموطَّأ» أن الخبار أرجَّح من التحديث عند مالك، على عكس ما 

من «الموطَّأ» لمحمد ثّم إن أكثرهّم اتفقوا على أن التحديث يدل على
السمااع.

قلت: قد ل يدل عليه كما فْي حديث مسلّم، فْي حديث الدجال: «إن الدجال
ُيحييه فيسَّأله عنه، فيقول الرجل: حدثنا ْين، ثّم  َت َل ُتل رجَّلً فيقطعه جَزْ ْق َي

ُيستعمل عند عدام ّلّم.. إلخ»، فدلّ على أنه  رسول الله صلى الله عليه وس
ًا غيرُ منصوص ْءِضر ًا، لكن كونه خَ ْءِضر ًا، إل أن يكون هذا الرجل خَ السمااع أيض

فْي المتن.
َثلُ المسلّم... إلخ) ووجه الشبه أن النخلة ل تنمو بعد62 - 61  - قوله: (مَ

ُأنثى وتلقَّح. حتى رأيت فْي بعض َكرٌ و َذ قطع رأسها كالنسان، ويكون فيها 
ْءِلقت من بقية طينته. أما َبَّأ بها أنها عمة بنْي آدام، فإنها خُ ْع ُي الرواياات التْي ل 
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ْءِضرّاة بجميع أجزائها، كالمسلّم يجْيء بالسَّلمة ل كونها كالمسلّم فلكونها غير مُ
ُد، فَّل ضيق. غير، والمر فْي باب التشبيهاات سهلٌ بع
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ْءِعلّم ْءِفْي ال َء  باب  ما جا
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ّدث َعلى المُحَ َوالعرضُ  ُاة  باب القراء

قوله: (والعرض... إلخ) ولعل غرض المصنف رحمه الله تعالى أن التمييز فيما
بين اللفاظ الثَّلثة فيما قرأ على الشيخ، أما إذا قرأ التلميذ بنفسه فإنه يقول

ّلّم. وههنا رأي آخر وهو أن التلميذ إذا فيه أقرأنْي فَّلن والمقرىء هو المع
ّبر بالتحديث أو الخبار ما لّم يقصد ْقرَأ عليه ل يع ُي سمع من شيخه يقرأ أو 

ْءِكين: أخبرنا الحارث ْءِمسْ ّنسَائْي فْي الحارث بن  الشيخ إسماعه، كما يقول ال
ًاة عليه وأنا أسمع. ْءِكين قراء ْءِمسْ بن 

ًا63  - قوله: (فَّأناخه فْي المسجد) وعند البخاري من طريق آخر، فَّأناخه قريب
من المسجد، وهكذا حكى الحافظ رحمه الله تعالى عن مسند أحمد رحمه

الله: أنه أناخه خارج المسجد، فَّل حجة فيه للمالكية على طهاراة أزبال مَّأكول
اللحّم وأبواله.

ّنى فصار َث ْءِر، ثّم  ْءِن تثنيةُ الَّظه ْهرَا َّّظ ْيهّم) وهو تثنية التثنية. فإن ال َن ْهرَا َظ قوله: (
ْءِن وسقطت النون للضافة، وبقيت ياء التثنية. َنا ظهرا

ُيجمع كما فْي ّنى و َنزّل منزلةَ المفرد، فيث ُي ّنى والجمع قد  َث أقول: إنّ المُ
ّنى، باعترااف جميع أهل اللغة. َدانُ... برفع النون مع أنه مث ْب َع البخاري: حدثنا 

ْءِملَ معه ما يعامل مع المفرد، ْو ُع ُنزّل منزلة المفرد، و ولكنه بعد العلمية 
َُّأعرب بإعرابه، كما فْي قول الشاعر: ف

ّطابْي، وأما شراح حديث أقول: أما شراح هذا الحديث فهو كما شراح به الخَ
الباب فهو أعّم مما قاله، ومن التكاء المتعارَاف.

قوله: (اللهّم نعّم) هذا للتَّأكيد.
ّلمسمع مقالته، وقال: قد أجبتك، قوله: (قد أجبتك) أي أنه صلى الله عليه وس

ْءِجُب الن وهو موضع الترجمة. ُي مع أنه لّم 
ّلقه لن َع قوله: (رواه موسى... إلخ). قال الحافظ رحمه الله تعالى: إنما 

ّقُب عليه العينّْي رحمه الله تعالى بَّأنه قد سليمان... ليس على شرطه، وتع
ّد المصلْي من بين يديه. َيرُ أخرج عنه فْي باب: 

قوله: (ل تسَّألوا الخ) روي عن ابن عباس رضْي الله عنه أن الصحابة رضْي
ّلمإل ثَّلثة عشر سؤالً. أقول: الله عنهّم لّم يسَّألوا النبْي صلى الله عليه وس

ْءِكرَات فْي القرآن، وإل فهْي كثيراة. ُذ ولعل مراده السئلة التْي 
َدام بالختيار والقدراة، َع ْءِّم ال ْت َك ْءِمنْ  ْلق يكون  قوله: (فمن خلق الرض) الخَ

ْءِضه مخلوق عندنا. وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله ْي ْءِض َقضّه وق فالعالّم ب
ً ًا قائَّل َدام العالّم، وكان أفَّلطون أيض ُقل أحد من الفَّلسفة بق َي تعالى: إنه لّم 
ًا، بحدوثه، حتى جاء أرسطاطاليس المخذول فاعتقد بقدمه، وهو باطل قطع

ُنسُب إلى وقائله كافر، واتفقت الديان السماوية على حدوث العالّم. نعّم 
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بعض الصوفية قدام بعض الشياء كالشيخ الكبر، وقال الشعرانْي الشافعْي
رحمه الله تعالى: إن هذه العباراات كلها مدسوسة.
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ًا، فإنه قد أقول: وقد تفرّد الشيخ الكبر رحمه الله تعالى ببعض المسائل أيض
ّلد فْي النار ُيخ اعتبر إيمان فرعون وإن لّم يكن توبة، فيعاقُب بما فعل، لكنه ل 

َنسََُب بحر العلوام إلى الشيخ الكبر رحمه الله تعالى قدام بعض عنده، و
ّدوّانْي إلى ابن تيمية َنسََُب ال ّنْي أن تلك النسبة صحيحة. وأما ما  َظ الشياء. و

رحمه الله تعالى من قدام العرش، فليس بصحيَّح عندي، كما قلتُ فيما
ألحقت بالقصيداة النونية لبن القيّم رحمه الله تعالى:

ْءِن ٌء غيره ** سبحانه جَلّ العَّظيُّم الشا ّلهُ كان وليس شْي *وال
ْءِن َنا ْءِر َت ْق ُق مُ ّبنا والخل ٍء غيره ** ما ر ُق كلّ شْي ّلهُ خال *وال

ْءِن َنا ُيو ْءِق ال ْءِط ْن ُق صاحُُب مَ ْي ْءِد ْن ُد الزّ ْءِح ْل َنا نقولُ كما يقول الُّم **  َلسْ *
ْءِن َفا ْءِد وال ** أروااح فْي أزلٍ وليس ب ْءِّم المشهو َل َعا ْءِام هذا ال َوا َد ْءِب *

ْءِن ْءِطْي غدامدى ** شرك الرّدى وشريطة الشيطا ْءِم ْءِقرْ ْءِسينا ال *وهو ابنُ 
ّوانْي ّد ْءِمنْ الخطَّأ حكايةُ ال َورَى ** و ًا حادثٌ عند ال *والعرشُ أيض

ْءِن ّبا ْءِصل المضاء لحادث ال َي َد لها فَّل **  َفا َن ْءِذ الحوادثُ ل  *وإ
ْءِن ولْي قصيداة ْذل ْءِخ ُبتْ فإنّ الكفرَ فْي ال ْءِمنْ فارقٍ ** فاث ٍر ماضٍ وما  *وكغاي
طويلة تزيد على أربع مئة بيت فْي إثباات الصانع وحدوث العالّم المسمااة:

ْق إليه. َب ُأسْ َذكراُت فيها ما لّم  ًا رسالة أخرى  «بضرب الخاتّم»، وأيض
فائداة

ُقل به أحد من الفَّلسفة حتى جاء ابن سيناء َي واعلّم أن الحدوث الذاتْي لّم 
ْءِخذ بين السَّلام والفلسفة سبيَّلً، وكان ّت فاخترعه من عنده، يبتغْي بذلك أن ي

َدام المواليد ْءِق ْءِب ْءِام الفَّلك والعناصر بالشخص، و َد ْءِق ْءِب فَّلسفةُ اليونان قائلين 
ُبطَّلنه فْي ْنتُ  ّي َب الثَّلثة: الجماداات، والنباتاات، والحيواناات بالنواع، وقد 

ّقُب فيه على ًا سماه «تهافت التهافت» وتع رسالتْي. وقد صنف ابن رشد كتاب
َد على الغزالْي، إل أنه لّم يتفق ْورَ َأ ْقتُ عليه رسالة لدحض ما  ّل الغزالْي، وع
َد طبعه. وابن رشد هذا أحذق عندي من ابن سيناء، ويفهّم كَّلام أرسطو أزي

منه.
ْءِضمَاام بن ثعلبة فْي السنة الخامسة وفرضية «حج البيت»: قيل إن مجْيء 
الحج فْي السادسة أو التاسعة، فكيف ذكر الحج فيه؟ وأجيُب بَّأن فرضية
الحج من قبلُ. وأما فْي السادسة أو التاسعة فتفصيلٌ لحكامه، وفيه نَّظر

وسيَّأتْي.
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َدان ُبل َلى ال ْءِإ ْءِّم  ْءِعل ْءِبال ْءِّم  ْءِعل ْءِل ال ْه َأ ْءِب  َتا ْءِك َو ْءِة  َل َو َنا ْءِفْي المُ َكرُ  ْذ ُي باب  ما 

ًا َكاتبة فهْي أيض ًا حُجّة، وإن اقترنت بالجازاة فهْي القوى. وأما المُ َناولة أيض المُ
حجة بشرط تعيين الكاتُب والمكتوب إليه. وقال بعض القاصرين: إن الخْط

ْءِبه الخْط، فَّل تكون حُجة، وتوّهّم ذلك مما فْي «كتاب القاضْي إلى ُيشْ
ْءِسل مع كتابه رجلين يشهدان بَّأن هذا كتاب فَّلن ُير القاضْي»: أن الكاتُب 
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ّقق عندي أن الخْط ل عبراة له فْي الدعاوي عند أرسله إلى فَّلن. والمح
ٌد بَّأنّ عنده كتابَ فَّلن، فيه إقرارٌ بَّألف درهّم وهو الجحود، كَّأن يدعْي أح
ْءِكره. وأما فْي سائر المعامَّلات: كالطَّلق، والنكااح، والعتاق، فإنه معتبرٌ ْن ُي
ًا، وفْي عامة كتبنا تصريَّح بصحة وقواع الطَّلق بالكتاب. وراجع «فتَّح قطع

القدير».
فائداة

ْءِعين: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كانَ يشترط فْي اعتبار الكتابة قال ابن مَ
عداَم النسيان من الول إلى الخر، وقال صاحباه بجوازها بشرط التذكر عند

ُهمَاام. ّكر من الول إلى الخر كما قال الماام ال ُيشْترط التذ ّطه، ول  رؤية خَ
ّلملّم يكن يحُب اتخاذ65 ُعلّم منه أنه صلى الله عليه وس ًا) و َذ خاتم ّتخَ  - (فا

الخاتّم ثّم اتخذها لجل الضروراة، فاحفَّظه كالصل؛ فإنه يدلّ على أنه قد
ْقشُهُ: محمد رسول الله، على َن ْترَكُ فْي شْيء مرضّْي عند الضروراة، وكان  ُي

ْقشُ خاتّم عمر رضْي الله عنه: «كفى بالوات َن اختَّلاف فْي صورته، وكان 
ُكتْ»، ْءِل الخيرَ وإل فاسْ ُق ًا» وكان نقش خاتّم إمامنا رحمه الله تعالى: « واعَّظ
َفصّ. وكان الخاتّم وهذا يدلّ على أنه ل يجُب كتابة اسّم صاحُب الخاتّم على ال
َتَّم َوخَا ُيختّم الن للتصديق، وقوله تعالى: { فْي القديّم أماراة لختتاام الشْيء و

ّيينَ}َ (الحزاب:  ْءِب ّن ُعرْاف القديّم، فَّل حُجّة فيه للشقْي القاديانْي.40ال ) على ال
فائداة

ّداة مسائل من ْءِع ّنف رحمه الله تعالى ذكر فْي تلك البواب  واعلّم أنّ المص
ُدهَا فْي هذا الباب تصنيفُ الشيخ ْءِاة التصانيف، وأجو أصول الحديث وعمد

ْءِذ الحافظ ابن حجر، المسمى ب«فتَّح المغيث» شمس الدين السّخَاوي، تلمي
ًا لطيف. َكتُ على ابن الصَّلاح» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيض ّن و «ال
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َلسَ َفجَ ْءِة  َق ْءِفْي الحَل ُفرْجَةً  َأى  َومَنْ رَ ْءِلسُ،  ْءِه المَج ْءِب ْءِهْي  َت ْن َي َد حَيثُ  َع َق باب  مَنْ 
َها ْءِفي
 - (... فَّأعرض الله عنه) قد سبق إلى بعض الوهاام فضلُ الرجل الول66

على سائرهّم، وأنّ الثالث محروام.
ًا من الخارج فالمر كذلك، أما فْي الحديث فَّل دللة قلت: فإن كان ذلك معلوم

فيه على ذلك، لنه ليس فيه إل الجزاء من جنس العمل، كما فْي قوله: «أنا
َبحَثَ الناس فيه أنّ الذكرَ بالجهر أفضلُ أو عند ظن عبدي بْي... إلخ» 

بالسر؟.
قلت: وهذا البحث فْي غير موضعه، بل تخليْط للمراد، فإن الحديث ناطق بَّأن

ْءُِب ظنه، فليس فيه إلّ الجزاء من جنس العمل، ْءِبحَسَ ُفّ  ُكَّل ْءِملُ  َعا ُي الله تعالى 
ًل عنده، لنه جزاء عمله، وكذلّم من ذكره فْي ًل يذكره فْي م فمن ذكره فْي م

نفسه يذكره فْي نفسه لنه جزاء يوازي عمله، فَّل تعرّضَ فيه إلى الفضلية
ول إيماء.

وهكذا المر ههنا، فمن أعرض عن ذلك المجلس فإنه لّم يصُب حَّظه من هذا
ْءِرام عن أجره خاصة، وإن أمكن أن يكون هذا المستحْي أفضل المجلس وحُ

منه من جهة أخرى، فإن الحياء نصف اليمان، ولنه اصطفى لنفسه الخمول
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وتحرّز عن الشهراة فهذا باب آخر، وفضيلة من جهة أخرى، كما فْي الحديث
ًا لله تعالى ولعله فْي كنز العمال أن من ترك الصف الول لجل أحد تواضع

ُه - أو كما قال - مع أن ثواب الصف الول معلوام ولكن َأجْرَ ُعفُ  َيضْ فإنه 
التَّأخر عنه قد يفضل التقدام إليه، فهكذا يمكن أن يكون المستحْي أفضل من

ًا فقد اقتفى لما ليس له بعلّم. الداخل فيه. فمن قال: إن الثالث كان منافق
ونحوه ما عند الترمذي من حديث: «فلير أثر نعمته عليك» فإنه يدلّ على أن

ًا لله ألبسه الفضل فْي إراءاة النعمة. وحديث آخر «من ترك ثوب الزينة تواضع
َللَ الكرامة يوام القيامة» - أو كما قال - يدل على أن الفضل فْي الله حُ

البذاذاة. والوجه أنه ل تناقض بينهما لنهما محمولن على بابْي فضيلة فإراءاة
ًا باب وهو مطلوب بنفسه، والبذاذاة فضيلة من جهة أخرى وباب النعمة أيض
ًا، والشْيء إذا كان ذا جهاات يتَّأتى هناك مثل هذا فافهّم. آخر ومطلوب أيض

وأما قوله فاستحى الله منه فمبنّْي على صنعة المشاكلة. قوله: (فرجة)
بالفتَّح أو الضّم وفيه حكاية عن أبْي العَّلء النحوي، وكان إماام اللغة فجرى
ُعمْراناات وسكن بالبادية يتقْي بينه وبين الحجاج شْيء، فاضطر إلى ترك ال

بذلك شرّه، ومضى على ذلك زمان حتى شدا أعرابْي بوفاته، وأنشد:

ْءِل فلما سمع منه ْءِر ** له فرجةً كحَلّ العقا ُه النفوسُ من الده َتكر *ربما 
الفرجة بالفتَّح قال ل أدري أبموته أفراح أام بتحقيق هذه اللغة فإنْي كنت

ًا فيه. متردد
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ْءِمعٍ» ْءِمنْ سَا ْوعى  َأ ّلٍْغ  َب ّلّم «رُبّ مُ ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب  

ّلمإشاراة إلى قوته، وإنما أراد به التنبيه ُه بقول النبْي صلى الله عليه وس ّبر ع
ْءِمع، وفيه أنه على أن الحديث ل يختص بالحَّلل والحراام بل هو عاام لكل ما سُ
يمكن أن يكون فْي المة من يفضل الصحابة فْي الوعْي والحفظ فهذا فضل

ّء. وأما الفضل الكلّْي فلهّم خاصة لما ثبت. سبقهّم بالسَّلام والنصر. جزي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعمَل َوال ْءِل  ْو َق ْبلَ ال َق ْءِعلُّم  باب ال
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َكْي ل ْءِّم  ْءِعل َوال ْءِة  ََّظ ْءِع ْو ْءِبالمَ ُهّْم  ُل ّو َتخَ َي ّلّم  ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن َكانَ ال باب  ما 
ْءِفرُوا ْن َي

ّلهُ}َ) فذكر ْءِإل ال َلهَ  ْءِإ ّنهُ لَ  َأ َلّْم  ْع َفا هذه مقدمة عقلية، واستشهد لها بقوله: ({
ْءِبكَ}َ... إلخ. َذن ْءِل ْءِفرْ  ْغ َت َواسْ أولً العلّم ثّم أردفه بالعمل وقال: {

ًا فوقتا لئَّل يفضْي إلى السآمة نكرانْي كرتى68  - (يتخولنا) أي يتعهدنا وقت
تهى قوله: (هل يستوي الذي يعلمون إلخ هل يستوي الذي يعلمون,,,إلخ)،

ُيجعل ُلشْمُونْي: أن الَّلزام  نزّل فيه الفعل المتعدي منزلة الَّلزام. وذكر ا
ًا وكذا العكس، وليس بينهما تباين كما فهّم. وتلك المسَّألة بالتضمين متعدي

وإن كانت من المعانْي - وأهل اللغة ل يعتبرون باعتباراات علماء المعانْي - إل
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أن تلك المسَّألة أتى بها الزّمْخَشَري فْي «المفصّل»، وهو كتاب فْي النحو،
فاعتبروا بها؛ لنهّم يعتبرون بالنحو.

ُلشْمُونْي، وأما ْءِضّْي، وأما باعتبار جمع المسائل فا وأوثق كتاب فْي النحو الرّ
ْيرافْي حاشية، ّلق عليه السّ ًا. وع ْيه فهو «الكتاب»، إل أنه عسير جد َبو َي ْءِس كتاب 
ًا إل أن إدراك مدارك سيبويه بعيد من وهو إماام النحو، فما يذكره يكون صحيح

شَّأنه.
ّطان إماام الجراح والتعديل وأول من صنف69  - (يحيى بن سعيد)) هذا هو الق

فيه، قاله الذهبْي. وكان يفتْي بمذهُب أبْي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه
ًا حنفْي. ونقل ابن معين: أن القطان وكيع بن الجرااح تلميذ للثوري وهو أيض

ًا وهو ثقة. سئل عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: ما رأينا أحسن منه رأي
ُعلّم ًا يجراح على أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، ف ونقل عنه أنْي لّم أسمع أحد

ًا إلى زمن ابن معين رحمه أن الماام الهُماام رحمه الله تعالى لّم يكن مجروح
الله تعالى.

ثّم وقعت وقعة الماام أحمد رحمه الله تعالى، وشااع ما شااع وصارات جماعة
ًا. وإل فقبل تلك الوقعة توجد فْي السلف جماعة تفتْي المحدثين فيه فرق

ًا حنفْي، وعندي رسالة الذهبْي وهو حنبلْي بمذهبه، ويحيى بن معين أيض
ًا، ولعل وجهه أن ابن ًا متعصب العتقاد وشافعْي المذهُب وفيها: أنه كان حنفي
معين جراح على ابن إدريس الشهير بالماام الشافعْي رحمه الله تعالى. وما
قيل إنه غير الشافعْي رحمه الله تعالى فليس بشْيء، والحق عندي أنه وإن

جراح عليه لكنه غير مناسُب له فإن الشافعْي رحمه الله تعالى له شَّأن ل
يدركه ابن معين رحمه الله تعالى. ثّم إن الدارقطنْي قد أقرّ: أن أبا حنيفة

ًا رضْي الله تعالى عنه، وإنما ْءِقَْي أنس َل رحمه الله تعالى أسن منهّم، وأنه 
الخَّلاف فْي روايته عنه. وجمع ابن جرير فْي كتاب «اختَّلاف الفقهاء» فقه أبْي

ْءِات بفقه أحمد رحمه حنيفة والوزاعْي والشافعْي رحمهّم الله تعالى، ولّم يَّأ
الله تعالى ول بمناقبه فسئل عن وجهه، فقال: إنْي جمعت فيه مذاهُب

الفقهاء ومناقبهّم وأذكر مناقبه حين أذكر مناقُب المحدثين، وأصرّ على ذلك
ًا ذكر مناقُب هؤلء الئمة حتى استشهد بسببه. وكذا أبو عمر المالكْي أيض

ًا لّم يقداح فْي الثَّلثة ولّم يذزكر مناقُب أحمد رحمه الله تعالى، والبيهقْي أيض
ًا، كما ذكره الشيخ شمس الدين أبْي حنيفة رحمه الله تعالى مع كونه متعصب
فْي «الغاية»: أنْي سمعت من مشايخْي أنه متعصُب، ومر عليه ابن السبكْي

فقال: إن سمعت أن لحوام العلماء مسمومة من يَّأكله يموات.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا فقْط، يقداح ًا أو فقيه ًا فقيه قلت: هو كذلك لكن من الطرفين ثّم لّم أر محدث

ًا فقْط فإنه جراح فْي أبْي حنيفة رحمه الله تعالى. نعّم من كان منهّم محدث
عليه ثّم إنه نقل عن أبْي داود ما يدل على أنه من معتقدي أبْي حنيفة رحمه

ًا. وأما البخاري فإنه يهجوه. الله تعالى حيث قال: رحّم الله أبا حنيفة كان إمام
ّذاب وهو وأما النسائْي فقد ضعفه وشدد فْي حسن بن زياد، وقال: إنه ك

خَّلاف الواقع، وأما مسلّم فَّل يدري حاله غير أن الجارود رفيق سفره حنفْي
tوأدبه العربْي أعلى من مسلّم.
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ّترمذي فهو ساكت. وأما ابن سيد وكان مسلّم يستعين منه فْي أشياء. وأما ال
ّدمياطْي فإنهما فْي ثلج الصدر عن الماام ويوقرانه ويبجَّلنه حتى أنه الناس وال
مرّ على إسناد فيه الماام العَّظّم فصححه. وأما العراقْي فَّل يدري حاله إل أن

سلسلة تلمذته انتهت على الماردينْي وهو حنفْي، فالله أعلّم أنه هل تَّأدب
لهذا التلمذاة أام ل. بقْي الحافظ ابن حجر، وهو ضَرّ الحنفية بما استطاعه حتى
أنه جمع مثالُب الماام الطحاوي والطعون فيه، مع أن أبا جعفر الطحاوي إماام

عَّظيّم لّم يبلْغ إلى أحد من أئمة الحديث خبره إل حضره عنده بمصر وجلس
فْي حلقة أصحابه وتتلمذ عليه.

والحافظ البدر العينْي أسنّ من الحافظ ابن حجر، وقد سمع عليه ابن حجر
ًا من مسلّم، وحديثين من مسند أحمد. حديث

ًا وهو من باب69 ًا وعكس  - (قال يسروا الخ..) أخذ المضمون طرد
المحسناات.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُلومَة ْع ًا مَ ّيام َأ ْءِّم  ْل ْءِع ْل ْءِل ا ْه َء ْءِ َعلَ ل باب مَنْ جَ
ًاة إلى ْءِبدعةً، والبدعة عندي ما ل تكون مستند ّد  َع ُت يريد أن مثل هذه التعيناات ل 

الشراع، وتكون ملتبسةً بالدين، ولذا يقال إن الرسوام التْي جرات فْي
المصائُب بدعة دون التْي فْي مواضع السرور، كالنكحة وغيرها فإن الولى

ّنها من الدين فتلتبس به بخَّلاف الثانية. والسر فيه أن رسوام المَسَراات َعد كَّأ ُت
أكثرُهَا تكون من باب اللهو واللعُب فَّل تلتبس بالدين عند سليّم الفطراة،

َبهَا يكون من جنس العباداات فيتحقق فيها بخَّلاف رسوام نحو الموات فإن غال
اللتباس.

فائداة: وفْي محق الرّسُوماات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه:
«إيضااح الحق الصريَّح» وهو أجود من كتابه «تقوية اليمان» فإنه يحتوي على

َقلّ نفعه، حتى إن بعض َف مضامينَ علمية، وكتابه «تقوية اليمان» فيه شداة 
الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. قلت وجميع ما فيه موجود فْي

كتاب «العتصاام» للشاطبْي رحمه الله تعالى. والله الهادي إلى الصواب. أما
ْءِّم، فكان يتساراع ًا قليلَ العل ْءِدي فإنه كان رجَّلً بليد ّنجْ محمد بن عبد الوهاب ال
ًا إلى الحكّم بالكفر ول ينبغْي أن يقتحّم فْي هذا الوادي إل من يكون متيقَّّظ

ْءِه. ْءِب ًا بوجوه الكفر وأسبا ًا عارف ْءِقن مت
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُلومَة ْع ًا مَ ّيام َأ ْءِّم  ْءِعل ْءِل ال ْه َل َعلَ  باب  مَنْ جَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّدين ْءِفْي ال ْههُ  ّق َف ُي ًا  ْءِه خَير ْءِب ّلهُ  ْءِد ال ْءِر ُي باب  مَنْ 
الفقه والفهّم والفكر والعلّم والمعرفة والتصديق كلها ألفاظ متقاربة ل

ًا. والفكر: انديشيدن. والفهّم: مترادفة، فالفقه: أن يفهّم غرض المتكلّم صحيح
فهميدن. والعلّم: دانستن. والمعرفة: شناختن. والتصديق: باوركردن. فهذه

ُيهتدى إليها بعد صراف العمال. فروق نبه عليها أهل اللغة ل 
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ُيعطْي). واعلّم أن النبْي صلى الله عليه71  - قوله: (إنما أنا قاسّم والله 
ّلها ٍّم كما أنه ليس بمعٍْط فإن المورَ ك ّنَّظر المعنوي ليس بقاس ّلمفْي ال وس
ًا فهو ًا صوري إلى الله سبحانه فمنه العطاء ومنه القسمة. وإن نَّظرات نَّظر

ًا كما أنه قاسٌّم، فكيف هذا التقسيّم فْي القسمة والعطاء بين الله معٍْط أيض
ّين لْي أنه ًا. ثّم تب ّدي إلى اعتبار جهة الصوراة والمعنى مع ْءِه فإنه يؤ ْءِل ورسو

ٌد على طور راعى جهة الصوراة فقْط فْي الجملتين كلتيهما؛ لن الحديث وار
َنه إلى أهل العراف وهّم ل يعتبرون فْي العطاء الفاعلَ الحقيقّْي، بل ينسبو
ًا الناس فيقولون: زيد أعطى كذا. وموجبه أن يعزوَ إلى نفسه العطاء أيض

ْءِطْي. إل أنه نسبه إلى الله تعالى؛ لنه عارضته جهة ُأع ْءِقسمة ويقول وأنا  كال
ًا مستقَّلً عند أهل العراف، والقاسّم آلة، أخرى، وهْي أن المُعطْي يكون عالي

ُد العليا خير من اليد السفلى، فَّأبقى الستقَّلل لصاحُب والخذ سافَّلً، والي
ْءِلق القواة وهو الله سبحانه. ونسُب إلى نفسه ما ناسُب ضعفه، فإن النسان خُ

ًا فراعى الدب فْي القرينتين، ل أنه راعى مسَّألة توحيد الفعال. ثّم ضعيف
ّية رحمه الله: أن النبياء عليهّم السَّلام ل رأيت فْي كَّلام الحافظ ابن تيم

ْءِدلّ عليه بهذا ُت ْلك لهّم بعد وفاتهّم، واس ْءِم ّنهّم ل  ًا حال حياتهّم كما أ يملكون شيئ
ٍذ بقْي الحديث على ْلكَ له أصَّلً. فحينئ ْءِم الحديث، وقال: «إنه قاسّم ل غير ول 
ظاهره بدون تَّأويل. وأما قوله تعالى: وما رميت إذا رميت الخ وما رميت إذا

ًا وله17رميت,,,الخ (النفال:  َيتْ فيه جهة الصوراة والمعنى مع ْءِع ) فإنه رو
ّدعى بما بدا ْءِه وكلّ ا ْءِق ًا. («ولن تزال... إلخ») واختلف فْي تعيين مصاد وجهٌ أيض

له.
قلت: كيف مع أنه منصوصٌ فْي الحديث وهّم المجاهدون فْي سبيل الله؟ ثّم

رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لّم تكن من أهل السنة
والجماعة فَّل أدري من هْي؟ ولّم أكن أفهّم مراده لنك قد علمت أنها

المجاهدون بنص الحديث. ول يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف
قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثّم بدا لْي مراده: وهو أن المجاهدين ليسوا إل

ْءِدهّم، ْءِئ َنهّم من تلقاء جهادهّم ل من جهة عقا ّي من أهل السنة، فعلمت أنه ع
ُيوفّق للجهاد أحد غيرُ تلك الطائفة. وأكثر تخريُب ويشهد له التاريخ فإنه لّم 

السلطنة السَّلمية كان على أيدي الروافض خذلهّم الله ولعنهّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
 - ومعنى قوله: (ولن تزال»): أي ل يخلو زمان إل وتوجد فيه تلك الطائفة71

القائمة على الحق ل أنهّم يكثرون فْي كل زمان ول أنهّم يغلبون على من
سواهّم كما سبق إلى بعض الفهاام، حتى أن غلبة الدين فْي زمن عيسى عليه

الصَّّلاة والسَّّلام عندي ليس كما اشتهر على اللسنة بل الموعود هو الغلبة
حيث يَّظهر عليه الصَّّلاة والسَّّلام وفيما حواليه. أما فيما وراء ذلك فلّم يتعرض
إليه الحديث، والعموماات كلها وارداة فْي البَّلد التْي يَّظهر فيها ول تتجاوز فيما

وراءها، وإنما هو من بداهة الوهّم والسبق إلى ما اشتهر بين الناام.
ٍد مثل ما ْءِدينْي: قال البخاري: وما استحقرات نفسْي بين يدي أح علْي بن المَ

استحقراُت بين يديه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِعلّم ْءِفْي ال ْءِّم  ْه َف باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْكمَة ْءِح َوال ْءِّم  ْءِعل ْءِفْي ال ْءِط  َبا ْءِت ْغ باب  ال
ٍد صحيَّح أنه صحُب ابن عمر رضْي الله72  - (مجاهد) وعند الطحاوي بإسنا

عنه عشر سنين ولّم يره يرفع يديه مع أن ابن عمر رضْي الله عنه هو الذي
ًا. رفع لواء رفع اليدين فاحفَّظه فإنه مهّم جد

ّنْي زوال َتمَ وترجمته، ريس كرنا. وهو غير الحسد لن المعتبر فْي الحسد 
ْبطة. ْءِغ النعمة عن الغير بخَّلاف ال

ُتسَوّدوا) ليس من المعارضة فْي شْيء بل هْي من باب73  - (قبل أن 
التكميل أو الحتراس، زاده البخاري من قبله.

فائداة
ًا فْي المعانْي والبيان ّنف كتاب واعلّم أن الشيخ جَّلل السّيوطْي رحمه الله ص

ًا إل أنه لّم يستوعُب ًا حسن وسماه «عقود الجمان» وهو وإن كان كتاب
ّول». َط المسائل. وهكذا «المُ

َبْط ْن َت ُتسْ ًا من المسائل من تلك البواب  وأقول بعد التجربة كالعيان: إن كثير
ٍد من الكتُب فْي هذا الفن، وأظن من الكشااف، ما شممت رائحةً منها فْي أح

ًا أنها تبلْغ إلى نصف ما فْي كتُب القوام فعلى المتبصّر أن يتفحّصَ كتابه طلب
لتلك المسائل.

 - (على غير ما حدثناه) يريد أنه بلْغ سفيان من طريقين والذي ههنا هو73
من طريق إسماعيل بن أبْي خالد.

ْءِقل فْي «البحر المحيْط» فْي تفسيرها نحوٌ من أربعة وعشرين ُن (الحكمة) و
ّدوّانْي فْي شراح العقائد الجَّللْي: درست كارى وراست معنىً، وفسرها ال

كردارى، وهو مراد السيوطْي رحمه الله بإتقان العمل. وفْي «فتَّح العزيز»:
أنها حكمة أحكاام الشراع. وطرد ابن كثير فْي تفسيرها على أنها السنة.

وما تحقق لْي هو: أن الحكمة أمر غير النبواة وغير أمور الوحْي بل هْي مما
يتعلق بَّأمور الفهّم، والتمييز من باب الكلماات التْي تضرب بها المثال، فإنها ل

ْءِب الخاشعينَ ُتلقى فْي قلو ًا، كذلك الحكمة  تكاد تكذب وتكون مفيداة جد
الزاهدينَ فْي الدنيا وتكون كلماتهّم نافعة للناس، فهْي من باب المقولات

ْءِهّم. ْءِت َي ْءِض ْق َأ المفيداة يستفيد بها الناس فْي أعمالهّم وفصل 
 - (يقضْي). واعلّم أن الفتوى غير القضاء فإن الفتوى يقتضْي علّم73

ًا، فهو يستدعْي علمين بخَّلاف المسَّألة فقْط والقضاء يقتضْي علّم الواقعة أيض
الفتوى فإنها تجري على الفروض المجرداة ول تعلق له بما فْي الواقع،

والقضاء يجري على الوقائع فقْط ول تعلق له مع الفروض المقدراة فاعلمه،
َد من هذا. َي َأزْ ُء تفصيلُ الفرق بينهما  وسيجْي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِضر َلى الخَ ْءِإ ْءِر  َبحْ ْءِفْي ال ّلَّم  َوسَ ْءِه  َلي َع ّلهُ  ّلى ال ْءِب مُوسى صَ َها َذ ْءِفْي  ْءِكرَ  ُذ باب  ما 
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ًا74 ّتماري: أن الحرّ كان عالم  - (تمارى هو والحُرّ) هذا الحرّ تابعّْي، ووجه ال
َكر تلك القصة فيها. ْذ ُت بالتورااة، ولّم 

ُيعلّم من هذا الطريق أن التماري فْي74  - (فْي صاحُب موسى) واعلّم أنه 
ُيعلّم من طريق آخر أنه فْي صاحُب موسى من هو خضر أو رجل آخر؟ و
تعيين الذاهُب نفسه أنه موسى بن عمران أو موسى بن يوسف؟ أقول:

وكَّلهما صحيحان، والختَّلاف باعتبار الرّجلين فمع رجل فْي الذاهُب ومع آخر
فْي صاحبه، ول وهّم ول اضطراب.

 - (قال موسى: ل) وصدق موسى، لنه كان نبْي الوقت وهو يكون العلّم74
ًا، إل أنه أخذ عليه مؤاخذاة لفَّظية حسُب منزلته، حيث كان فْي أمته قطع

النسُب له والليق بشَّأنه أن يكل العلّم إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحرّز عن
ًاة، والدعاء ظاهر وتلك المناقشاات ل تزال تجري مع الفتياات على الله صور

النبياء عليهّم السَّلام دون سائر الناس. ثّم صيغة التفضيل فْي السؤال
والجواب على العراف ل على طور أهل المعقول على حد قولهّم: فَّلن أعلّم

بغداد فَّل ضيق فيه.
َهَّم على موسى سبيله ولقيه74 ْب َأ ّلهُ له الحواَت آيةً... إلخ) وإنما   - (فجعل ال

ًا لقصور علمه فْي كل موضع وكل مكان، ولذا ألقى ًا ومعاتبةً وإظهار تبكيت
عليه النسيان مرتين.

ًا74  - (إذا فقدات) وقد كان أوصى به يوشع عليه الصَّّلاة والسَّّلام ولّم يكن نبي
بعد.

ْءِنيهُ}َ) نسبة النسيان إلى الشيطان كنسبة التثاؤب إليه، فهذه من ْنسَا َأ َومَآ  })
المور الطبيعية نسبت إليه لمناسبة بينهما وبين الشيطان. وقد ثبت النسيان

ًا. فدلّ على أن ّلمَّأيض خمس أو أربع مراات عن النبْي صلى الله عليه وس
ًا ًا. ونسيان يوشع عليه السَّلام أيض النسيان ل يكون عن تسلْط الشيطان دائم
ًا إذ من هذا القبيل، وإنما نسُب إليه لما بينا، على أنه ل دليل على أنه كان نبي
ًا لشكل النسيان من جهة الشيطان ولكن إذا قلنا ذاك، نعّم لو ثبت كونه نبي

إنه من المور الطبيعية لّم يرد شْيء.
ًا) عند مسقْط الفراات فْي خليج فارس فْي العراق كذا74 ْءِضر  - (فوجدا خَ

قيل. قلت: والصحيَّح عند «أيلة» ويقال لها الن «العقبة» فْي الجانُب الغربْي
ًا فْي مداة ْءِضر فْي الشاام، وصَحّف بعضُهُّم فكتُب أبله وهو غلْط. ولعل لقاءه خَ

إقامته بسيناء بعد العبور عن البحر.
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ًا أام ل فَّل أحُب أن أقتحّم فيه، غير أنه كان ًا كان نبي أما البحث فْي أن خضر

ً حامَّلً لنحوٍ من العلّم وهو العلوام التكوينية، وموسى عليه السَّلام كان حامَّل
لنحوٍ آخر وهو علوام الذاات والصفاات وعلّم الشريعة وهو العلّم العلى

والمقصد السنى، بخَّلاف العلّم الول فإن كماليته فْي جانُب الحق ل فْي
جانُب الخلق، وقد جُرّب أن كشواف أهل التصواف من غير العلماء أكثرَها

تكون فْي المور التكوينية. أما أهل العلّم منهّم فَّأكثرُها تتعلق بالمور اللهية،
كالشاه ولْي الله رحمه الله تعالى والشيخ الكبر رحمه الله تعالى فإن

كشوفهما تتعلق بحلّ مسائل الصفاات وغيرها، ونعمت الكشواف هْي. وإنما
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أظهر أعلمية الخضر عليه السَّلام مع كونه مفضولً، لن موسى عليه السَّلام
ًا به إذ ذاك، ولو انعكس المر لظهر أعلميةَ موسى عليه َقش ًا ومنا َتب كان معا
ُقل إل ما حكاه النبّْي صلى الله عليه السَّلام، ولما علّم خضر من حاله لّم ي

ْدرُ َق ّلمعنه من قوله أنت على علّم... إلخ. ولعلك علمتَ من هذه القصة ما  وس
ًا لّم ْءِّم العبد بجنُب علّم الله تعالى حيث أن موسى عليه السَّلام مع كونه نبي ْل ْءِع

يكن عنده علٌّم من الجزئياات الحقيراة بل لّم يستطع أن يصبر على جزئْي
واحد من هذا العلّم، وصدق خضر عليه السَّلام: {أنك لن تستطيع معْي

ًا}َ (الكهف:  ) فكَّأنه لّم يخلق لهذا النحو من العلّم. وهذا الذي علمته67صبر
كان من أمر موسى وخضر عليهما السَّلام. أما خاتّم النبياء عليهّم السَّلام

َد َي َبر ليعلّم من عجائُب قصصهما أزْ ّنى أن يكون موسى عليه السَّلام صَ فإنه تم
ًا لّم يكن أوتْي تلك العلوام فهذه عقيداة موسى ومحمد من هذا فكَّأنه أيض

َومَآ صلى الله عليهما وسلّم فْي علّم الله تعالى. ولقد صدق الله تعالى: {
ْءِليَّل}ًَ (السراء:  َق ْءِإلّ  ْءِّم  ْل ْءِع ْل ُتّم مّن ا ْءِتي ْءِرجَ به فوق85ُأو ُع ) فالعبد عبد وإن 

السمواات العلى، والله تعالى سبحانه وراء الوراء وهو الحد الصمد الذي لّم
ًا أحد. يلد ولّم يولد ولّم يكن له كفو

فائداة
قد صنف الشيخ تقْي الدين السبكْي فْي الرد على الحافظ ابن تيمية رحمه
الله تعالى رسالة سماها ب«القتناص فْي الفرق بين القصر والختصاص»،
وقال فيها: إن التقديّم ل يفيد القصر بل يفيد الختصاص والفرق بين القصر
والختصاص أن الختصاص اسّم لفاداة الشْيء بخصوصه بخَّلاف القصر فإنه
ًا، وأحاله السبكْي والزمخشري ولّم أره فْي كَّلام اسّم للثباات والنفْي جميع

الزمخشري.
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َتابَ» ْءِك ّلمْهُ ال َع ُهّّم  ّل ّلّم «ال ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب  

ْءِلف باختَّلاف الشخاص والزمنة. وقصة العاراف ْءِبْط بل مُخت يريد أنه غير مُض
الجامْي وذهاب أبيه إياه إلى درس العَّلمة الحيدراة فْي صباه مشهوراة، وقد

َغري كالواقع اليومْي. ْءِص ًا مما وقع لْي فْي  ًا كثير أحفظ أنا أيض
َذهُب لحاجته75 ّلم  - (واللهّم علمه... إلخ) وكان النبْي صلى الله عليه وس

ْءِط َفر ْءِراَح على  َف َتهُ و ًا للوضوء استحسن خدمَ ًا موضوع َع ورأى ماء فلما رَجَ
ْءِء نبيه صلى ْءِة دعا َترْجَمَان القرآن ببرك ذكائه وفهمه، فدعا له فجعله الله تعالى 

ّلّم ومن بركة دعائه أنه لما ذهُب إلى اليمن، وألقى عليهّم الله عليه وس
ّنصارى تفسير سوراة البقراة، قال المسلمون هناك: إنه لو سمعه اليهود وال

ّلهّم. لمنوا ك
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِغير ُاع الصّ ْءِصَّّح سَما َي َتى  باب  مَ

 - (إلى غير جدار) واعلّم أنه اختلف البيهقْي والبخاري فْي وضع الترجمة76
ْترَاة، والبخاري فيما سيَّأتْي على هذا اللفظ، فترجّم البيهقْي بنفْي السّ

َنى على الغور فْي معنى الغير. ْب ُي بإثباتها،وهذا 
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ّدر له َق ّنعت في قال الشيخ العينْي: إن غير فْي اللغة العربية قد يكون لل
المنعوات، أي إلى شْيء غير جدار. وقد تستعمل فْي الستثناء فتنسلخ عن
معناه. وتفصيل الفرق أنه إذا كان لَّلستثناء فهو للخراج عن حكّم ما قبله

فقْط بدون تعرّضٍ إلى بيان المغايراة بينه وبين ما قبله، فمعنى قولك جاءنْي
القواُم غيرُ زيد على الستثناء إخراج زيد عن حكّم المجْيء ل بيان المغايراة
ًا للقوام، وأن ل يكون، ومعنى بين القوام وزيد... فيمكن أن يكون زيد مغاير

قولهّم: جاءنْي رجل غيرُك، بيان المغايراة أي أن الجائْي لّم يكن أنت بل كان
ْءِاة ما قبله مما ّنعت فهو لبيان مغاير ًا منك فقْط، فلفظ غير إذا كان لل مغاير

ًا منك فلّم يكن ًا، فإن الجائْي إذا كان رجَّلً مغاير بعده، وإن تبعه النفْي لزوم
ًا وإذا كان لَّلستثناء فهو للخراج عن الحكّم فقْط، ولذا قالوا: إن أنت قطع

ّله}َ... إلخ (النبياء:  ) بمعنى غير،22«إل» فْي قوله: {لو كان فيهما ألهة إل ال
ًا ًا كان أو ألف ومعنى الكلمة أنه لو لّم يكن الله سبحانه وإن كان غيره واحد
لفسدات السمواات والرض، فهو الذي أمسك السمواات والرض أن تزول،

فهو قياام السمواات والرض ولو لّم يكن الله بفرض المحال لزالتا عن
مكانهما، ولئن زالتا لّم يكن أحد ليمسكهما من بعده. وغفل بعض الناس عنه

فذهُب يزعّم أن معناها بطَّلن التعدد فقْط، والتحقيق أنه لبيان فساد العالمين
ًا. إذا علمت معنى غير ًا أو ألف على تقدير وجود أحد غيره تعالى ولو كان واحد

ٍر للجدار ٍء مغاي ّلى إلى شْي فاسمع أن البخاري أخذه للنعت، فمعناه أنه ص
ًا له. وأخذ البيهقْي ًا مغاير ًا بل كانت شيئ ْءِجدار ّنها لّم تكن  فثبتت السّتراة ولك
بمعنى النفْي المحض فمعناه أنه كان يصلْي ولّم يكن بين يديه جدارٌ، ولفظ
ّدمته لفَّظة «من» و ًا، سيما إذا تق غير وإن كان يستعمل للنفْي المحض أيض
َلى وعليه تَّظهر فائداة ْو «إلى» كما فْي «المطول» لكن ما اختاره البخاري أ

ُه ْءِجدار وخاصة، لنه إذا لّم يكن هناك جدار ول غيرُ التعرّض إلى نفْي ال
فالتعرض إلى نفيه خاصة لغو.

ًا ورأيت فْي (وأرسلت التان... إلخ) وفْي بعض طرقه أنه مرّ بين يديهّم راكب
َء الماام أثّم وإن كان بعض الشّرُواح مسَّألة وهْي: أن رجَّلً لو مرّ راجَّلً ورا

ًا فَّل. راكب
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ّتى هذا على مذهبنا فإن المعتبر عندنا فْي المرور هو المحاذااة، قلت: ول يتَّأ
ْءِثَّم بدون تفصيلٍ بين ًا منه اإ ّلْي أو عضو َء المص فإذا حاذى أعضاء المارّ أعضا

الرّكوب وعدمه. وأجاب بعضهّم على ما اختاره البخاري من ثبوات السّتراة، أن
مروره كان من وراء السّتراة.

ًا بشرط أن يكون مروره خارج قلت: نعّم هذا الكَّلام يَّأتْي على مسائلنا أيض
الستراة، وفْي كتُب المالكية أن ستراة الماام ما كان بين يديه من خَشٍَُب أو

ٌد داخلَ ْءِهما، ثّم الماام بنفسه سُتراة للقوام، ويلزام منه أنه لو مرّ أح ْءِر رُمٍَّْح أو غي
ٌاة للقوام، فكَّأنه لّم ْتر ّداام الماام فَّل شْيء عليه؛ لن الماام نفسَه سُ ُق الستراة 

يمرّ بين أيديهّم.
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ُدق على مذهُب َيصْ قلت: وهذا صادق فْي حق القوام أما فْي حق الماام فَّل 
ْءِه وإن لّم يمرّ بين القوام ْءِت ْترَ ًا، فإنه قد مرّ بين الماام وسُ ّية أيض ْءِلك الما

ْءِاة َء الستر ُه ورا ْءِرضَ مُرورُ ُف ُه بين يدي الماام إذا  وسترتهّم. وإنما ل يكون مُرُورُ
ًا بين يدي الماام وإن لّم يكن ُه أماام الماام، فيكون مارّ ْءِرضَ مرورُ ُف مع أنه قد 

ٌاة لهّم على مذهُب المالكية بخَّلفه على ًا أماام القوام، فإن الماام ستر مَارّ
ًا؛ فإن ستراة الماام هْي ستراة للقوام وليس المااُم ّنه يَّأثّم مطلق مذهبنا فإ

ْءِر بين ْءِاة أمااَم الماام كالمرو ْءِام، فيكون المرورُ داخلَ الستر ًاة للقو نفسُهُ ستر
َءها فقْط. ْكمُهَا فيما ورا ْءِاة، فإن حُ ْءِن السّتر أيديهّم بدو

ّلّم َبةٌ منه صلى الله عليه وس َي َطا قوله: (مجة مجها) هذه مُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم ْءُِب ال َل ْءِفْي ط ْءِج  باب  الخُرُو

َلْغ الشاام َب (ورحل... إلخ) وقصته أنه رحل من المدينة إلى الشاام حتى إذا 
سَّأل الناس عن بيته فوصل إليه وناداه على بعيره، وكان عبد الله بن أنيس

ًا رضْي الله تعالى عنه، فقال جابر ٍة ورأى جابر َي ْل ْءِع ْءِه فَّأخرج رأسه من  ْءِت َي ْل ْءِع فْي 
ًا عن النبْي صلى الله عليه رضْي الله عنه: سمعت أن عندك حديث

ّلمفحدثنْي به؟ فحدثه، فَّأخذه جابر رضْي الله تعالى عنه وصراف عنان وس
ْءِزلَ ْن َي ََّأصرّ عليه عبد الله بن أنيس أن  َف بعيره إلى المدينة ولّم ينزل عن بعيره، 

َقرَى. والحديث الذي رحل جابر لجله ْه َق ْيُّم عنده فَّأبى، ورجع ال ْءِق ُي من بعيره و
مذكور فْي حاشية الصحيَّح وفيه: فيناديهّم بصوات.... إلخ.
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ّلّم َع َو ْءِلَّم  َع ْءِل مَنْ  َفضْ باب  
ّلّم من التفعيل جنوايا َع ّلَّم من المجرد معناه جانا. والقياس أن يكون معنى  َع و
إل أن ترجمته سكهَّليا؛ لنه ل سبُب للعلّم إل التعليّم، وأتردد فْي أن هذا النواع

من التعدية ثابت فْي لغة العرب أام ل؟ وقد أقرّ به المالكية فْي قوله صلى
ُكّم الماام على التَّأمين. ُل ْءِم َأمّنَ الماام وقالوا معناه: إذا يح ّلمإذا  الله عليه وس

َتخْضَرّ به الرض وينبت به الكل والعشُب. الغيث فريادرس، ويقال للماء الذي 
ْءُِب والكل، ثّم إن كتابة الهمزاة بعد اللف غلْط بل ينبغْي أن ْط والعشُب عاام للرّ

تكتُب فوق اللف هكذا «الكل» ولّم تكن الهمزاة فْي لغة العرب حتى أحدثها
Yالخليل.

َأمْرُ («أمسكت الماء... إلخ») يعنْي فيها قابلية المساك دون النباات، و
ّبه به سهلٌ، فليراجعه من الشرواح والحواشْي. ّبه والمُشَ ّتطبيق بين المُشَ ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْهل ْءِر الجَ ُهو ُظ َو ْءِّم  ْءِعل ْءِع ال باب رَف
ربيعة وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله تعالى، وأكثر فقه مالك رحمه

ّلّم الفقه على أبْي حنيفة رحمه الله تعالى. ْءِكْي أن ربيعة تع الله تعالى منه. وحُ
والرأي عند السلف بمعنى الفقه، وشااع فْي المتَّأخرّين بمعنى القياس حتى
ًا لهّم ول يدرون أنه فْي ّقبون الحنفية بَّأهل الرأي هجو َل ُي أن بعض الشافعية 
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َفصَلَ الفقه من الحديث الحقيقة مداٌح لهّم؛ لن محمد بن الحسن هو أول من 
ْقه وأهل الرأي. فَّأهل الرأي ْءِف ْءِل ال َنا بَّأه ْب ّق ُل ْقه و ْءِف ودونه ولذا نسُب إلينا ال

ًا كما ْءِف ليكون هجو ْءِئ ْءِئس والقا بمعنى مؤسس الفقه ومدونه ل بمعنى القا
َداة، إل أنه ْءِح ّونوه على  َد ُهّْم من الحديث و َه ْق ْءِف راموه ثّم إن كَّلً منهّم أفرزوا 

بقْي العارُ علينا كقولهّم: البادي أظلّم، وإل فمن فْي المذاهُب من ليس فقهه
ْءِل ْءِّم أصو ّون عل َد ُتُب أن مُ ُك ًا من الحديث؟ فَّأي اعتراض علينا؟ ثّم فْي ال مفرز

الفقه هو الشافعّْي رحمه الله تعالى.
ّبه َن ُي ُيوسُف رحمه الله تعالى، وكان  قلت: وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو 

المحدثين فْي إمَّلئه على بعض قواعد أصول الفقه. وفْي «الجامع الكبير»
ْءِحصّةٌ منه: إل أن رسالة الماام الشافعّْي رحمه الله تعالى، لما كانت ًا  أيض

ْءِل الفقه. والحنفية لما ّونُ أصو َد ّنه مُ ْءِهرَ أ ُت َنةً مطبوعةً وأذاعها الشافعية، اش ّو َد مُ
ُيوسُف رحمه الله تعالى فْي هذا الباب. لّم يرفعوا إليه رأسهّم خَمَلَ ذكرُ أبْي 
ًا، وعند ْءِتزَاع ُاع ان َتزَ ْن ُي ثّم عند البخاري أن رفع العلّم إنما يكون برفع العلماء ول 

ُدور فْي ليلة» ُاع من الصّ ْنزَ ُي ابن مَاجَه بإسناد صحيَّح عن زياد بن حبيُب «أنه 
ْءِء، ْءِع العلما ْءِع يكونُ كما فْي البخاري وهو برف ْف ْءِر الرّ ّول أم والتوفيق بينهما أن أ

ًا، فَّل َتزَاع عن الصدور نزع ْن ُي ْءِة يكونُ كما عند ابن ماجه أي  ّبان الساع ثّم إ
تعارض لختَّلاف الزمانين.

ْلَّم؛ فإنْ ْءِع ُيفشْي ال ْءِه ول  ْءِت ْي َب ُعد فْي زاوية  ْق َي ّيعَ نفسه) قالوا: معناه أن  ُيضَ (أن 
ْءِذلّ نفسه. أي َي ُه أن  َد ُعهُ، ويمكن أن يكونَ مرا ُقعُود العالّم بَّل فائداة هو ضيا

ُذلّ العلّم. ْءِجُُب  ًا يو فَّل يذهُب مذهب
ُيشْرَب الخمر) فْي القدوري: الخمر هْي عصيرُ العنُب إذا غَّل80  - قوله: (

ْءِد. ولّم يدرك عامةُ الناس معنى الشتداد والصواب أن َب َذاَف بالزّ َق َو ّد  َت واش
معناه ما نقول فْي محاوراتنا «يه أجا اته- كيا» أي صلَّح لَّلستعمال فبلوغها

ُد مما فسّروا به. َدار وهذا هو المُرا ْءِت إلى ذلك الحد هو الش
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُثر العلّم. وهو81 ْك َي ّنسائْي:  ُنسْخَة على حاشية ال  - («أن يقل العلّم») وفْي 

ًا كما نشاهد فْي زماننا فإن ًا وقليَّلً كيف ًا كم ًا صحيَّح، فإنه يكون كثير أيض
ّبْي: َن َت ٍة، قال المُ ّل ْءِق ُاة  العلماء مع كثرتهّم قليلون فهْي كثر
ُثرُ النساء)81*ل تكثر المواات كثراة قلة ** إل إذا شقيت بك الحياء  ْك َت ) - 

ُهنّ على الرجال. ًا قد تحقق فْي زماننا حيث يزيد عدد وهذا أيض
ّتى يكون لخمسين) وأشكل على الحافظ هذا العدد.81  - (ح

قلت: وفْي متن الحديث من طريق آخر قيد ذهل عنه الحافظ ويرتفع به
ًا أعزّ ُد المين» فالواحد المين اليوام أيض ّيُّم الواح ًا وهو «الق الشكال رأس

َدر. ْن وأ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم ْءِل ال َفضْ باب 

والفضل فْي أول الكتاب كان بمعنى الفضيلة. وههنا بمعنى ما بقْي كما تقول
َطى ثّم ل ْع ُي َترْجََّم به لمعنى الستغراب فيه، فإن العلَّم  فضل الوضوء. وإنما 
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ُقصْ ْن َي ْءِه ولّم  ْءِن َب َل ّلمَّأعطى فضل  ُقص منه، كما أن النبْي صلى الله عليه وس ْن َي
َطى منها فإنها تنقص ول كذلك العلّم. ْع ُي من علمه شْيء، بخَّلاف الشياء إذا 

 - (ليث بن سعد) وهو إماام مصر. قال الشافعْي رحمه الله تعالى وهو82
ُعوه. وقال َأضَا َونَ من مالك رحمه الله تعالى إل أن أصحابه  ْد ََّأ َب عندنا ليس 

ُتُب أنه حنفّْي. عند الطحاوي ُك ّلكان فْي تاريخه: إنْي رأيت فْي بعض ال ابنُ خَ
فْي «باب القراءاة خلف الماام» إسناد فيه ذلك الليث وهذه صورته: حدثنا

أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمْي عبد الله بن وهُب قال أخبرنْي الليث
ّنعمان - أي أبْي حنيفة - عن موسى بن ُقوب - وهو أبو يوسف - عن ال َيعْ عن 
أبْي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبْي صلى الله

ًا ّلمقال: «من كان له إماام فقراءاة الماام له قراءاة» فهذا السناد أيض عليه وس
َأسْمَع ْيثُ: إنْي كنت  َذ أبْي يوسف. قال الل ًا لكونه تلمي قرينة على كونه حنفي
ُتهُ بمكة قد أكُب ْءِه فوجد ّي ْءِق ُل ْءِب ًا  اسّم أبْي حنيفة رحمه الله تعالى وكنت مولع

عليه الناس يستفتونه فبينما هّم كذلك إذا أتاه آاٍت واستفتاه فْي حاجته
َهةً. ْبتُ على جوابه بدا ْءِج َع ف

 - قوله: (لرى الرّيّ) وهذا من باب المحاوراات فَّل يقال إنه كيف رأى82
ّي مع كونه غير مرئْي؟ الرّ

َلد فْي «الفصوص» أنه رأى َبقْي بن مَخْ حكاية: ذكر الشيخ الكبر حكاية عن 
ًا فاستقاء بعدما استيقظ ّلمسقاه لبن فْي المناام أن النبْي صلى الله عليه وس
ْءِه. قال الشيخ الكبر: كان هو العلّم فلو ْءِئ ْي َق ًا لرؤياه، فخرج اللبن فْي  تصديق

َأحْسَن، ولكنه لما استقاء تحوّل العلّم إلى صوراة اللبن: قلت: َكه لكان  َترَ كان 
ْيُُب منها ْءِخ َي ْءِحصّة يفوز بها ول  ّي  ْءِو َب َن ّدرَ له من العلّم ال ُق ول بَّأس فإنه لو 

ّلمَّأعطى الفضل ولّم ينقص من بالستقاء كما أن النبْي صلى الله عليه وس
علمه شْيء. (من هو بقْي) كذلك بقْي وإن استقاء اللبن لكنه ل ينقص من

ْءِر من تَّلمذاة أحمد رحمه الله ْد َق ّدثٌ جليلُ ال ْءِقْي مح َب ّدرَ له و ُق علمه الذي 
ًا جمع فيه ثَّلثينَ ألف حديث ( ّنف فْي الحديث كتاب ) كذا30.000تعالى، وصَ

ًا ولعله ْءِقْي من معاصري البخاري وقد أخذ عن أحمد كثير َب ذكره الذهبْي. و
َتتْ عليه َأ ّلّم منه حين كان أحمد رحمه الله تعالى يجلس للدرس. ثّم لما  َع َت

َغهُ مراة وهو صغير السن ثّم َل َب َكهُ، وكان البخاري  َترَ ْءِق القرآن  ْل الحوادثُ فْي خَ
رحل إليه بعد أن كان أحمد ترك الدرسَ، ولذا لّم يخرّج عنه البخاري إل ثَّلثة

ُفزْ به الذهبْي. َي ْءِقْي هذا لّم  َب أو أربعة أحاديث منها. وكتاب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ً ْكمَةَ والرّوااة بين يديه يعراف كَّل والذهبْي ممن قيل فْي حقه أنه لو أقيّم على أ

ْءِقْي «مسند أحمد» فإنه جمع َب ْءِء آبائهّم. ويتلو كتابَ  ْءِئهّم وأسما منهّم بَّأسما
ًا ذخيراة عَّظيمة للحاديث. أربعين ألف حديثٍ، ثّم «كنز العمال» فإن فيه أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َها ْءِر َغي َو ْءِة  ّب ّدا َلى ال َع ْءِقفٌ  َوا َو  ُه َو َيا  ْت ُف باب ال
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ًا أو ًا فإما أن يمشْي راكب ْءِظرْ إلى حديث النهْي عن جعل ظهر الدابة منبر نا
ٌء يسيرٌ وليس تحت ْتياشْي ُف ينزلَ ثّم يتكلّم بحاجته فيقول البخاري: إن ال

النهْي.
ْءِاة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على وقوله: (وغيرها) وقد استفداُت من عاد

ًا عنده فيصنع البخاري هناك هكذا، ويضع جزء مخصوص ويكون الحكّم عام
ً ّتعميّم ثّم ل يخرّج له دليَّل ًا ليهاام التخصيص وإفاداة لل لفظَ «أو غيرها» دفع

فيما بعد.
فالمصنف رحمه الله تعالى ههنا أخرج من الحديث مسَّألة الدابة فقْط، وإنما
ًا. فطلُب أضااف أو غيرها إفاداة لتعميّم الحكّم فهذا فقه وبيان مسَّألة احتراس

ٌد عندي. ثّم كونه صلى الله عليه الدليل على هذا الجزء فْي كَّلمه بعي
ّلمعلى الدابة مذكورٌ فْي هذا الحديث بعينه إل أنه فْي غير طريقه. وهذا وس

َترْجَُّم عليه فْي طريق آخَر، ّترْجَمَةَ ويكونُ اللفظُ المُ ُع ال ْءِه حيثُ يض ْءِب أ
ْ َد ًا من  أيض

ًا، وربما ل يكون ذلك ًا تعميةً وإلغاز ُيخَرّجُهُ فْي موضعٍ آخر ويتركه ههنا عمد و
ًا إلى ْءِجُّم على الحديث ناظر َترْ ُي اللفظُ فْي كتابه بل يكونُ فْي الخارج ومع ذلك 

هذا اللفظ.
 - قوله: (اذبَّح) والمر ههنا للبقاء يعنْي ذبَّح هو نى ذى، واعلّم أن فْي يوام83

ّطوااف. ثّم ل ترتيُب فْي الطوااف؛ ّذبَّح والحلق وال النحر أربعة أفعال الرّمْي وال
ّلها وليس بجناية. والنحر ليس بواجُب على المفرد، فإنه عباداة فْي الحوال ك

ًا، وبين الذبَّح والحلق على القارن نعّم يجُب الترتيُب بين الرمْي والحلق مطلق
ًا، فإن كان ًا أو مفرد ُيعلّم بعد أن هذا الرجل كان قارن والمتمتع فقْط. ولّم 
ًا يقول كما فْي الحديث يعنْي أنه ل ًا فَّأبو حنيفة رحمه الله تعالى أيض مفرد

ْبٌَّح غير واجٍُب ولكن كان َذ ْلق  ّداَم عليه الحَ ُق ّذبَّح الذي  شْيء عليه؛ لن ذلك ال
ُه ول شْيء َأ َأجْزَ َق  ْل ّداَم الحَ َق ْءِق ولكنه إذا  ْل ْبََّح قبل الحَ ّذ ّداَم ال َق ُي أفضل له أن 

ُأخّر إل قال افعل ول ّدام أو  ُق ْءِئل عن شْيء  ْءِه ما سُ ْءِظ عليه، إل أن فْي بعض ألفا
ٌاة فْي الفقه، وفْي بعض الصور يتعين الدام ّلها سبعةٌ مذكور حرج. والصور ك

َله «ل حَرَجَ» هو على الثّم أي ل إثّم ْو َق عندنا. وأجاب عنه الطحاوي بَّأن 
عليكّم فيما فعلتموه من هذا لنكّم فعلتموه على الجهل منكّم ل على التعمد

َد بروايةٍ فيها: «فجاءه رجل فقال يا رسول َه َتشْ فَّل جنااح عليكّم فْي ذلك. واس
ْقتُ قبل أن أذبَّح» فدلّ على أنهّم كانوا جاهلين ل َل َفحَ ُعرْ  َأشْ الله: لّم 

متعمدين.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وبروايةٍ أخرى فيها: «وتعلموا مناسككّم فإنها من دينكّم». وبرواية أخرى فيها:

ًا، فذلك ُظلم ًا  ْقترضَ من أخيه شيئ «قد رَفَع الله الحرج عن عباده إل من ا
ّنه ّدلّ على أ ًا ف َلك». ورواية أخرى نحوُها وهْي عند أبْي داود أيض َه ْءِرجَ و الذي حَ

ْفَْي الثّم دونَ الجزاء. َن أراد 
وهذا من خصائص الحج فإن الشاراع يَّأمر فيه بشْيء ثّم يوجُب معه الجزاء

ُقضٌ فاعلمه. َنا َت ْءِء  ْءِب الجزا ْءِر وبين إيجا َثال الم ْءِت ْينَ ام َب َيلُ أن  َتخَا َي ًا، وإل فقد  أيض
ْثُّم لعذر ْءِل َقَْط ا َقَْط عنه كما سَ ًا سَ َء أيض َتزَاَم أن الجزا ْل ُي والذي تحقق عندي أن 

ْءِعرْ ينبغْي أن ل يكونَ عليه حرجٌ أصَّلً كما قال أحمد ُيشْ الجهل؛ فإنه إذا لّم 
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ًا لو خالف الترتيَُب بين هذه الفعال جاهَّلً ل يجُُب رحمه الله تعالى: إن أحد
ًا بخَّلاف الخرين فإنهّم عليه الجزاء، والجهل فْي فقهنا ل يكاد أن يكون عذر

ًا. ًا واعتبره البخاري أكثر كثير اعتبروه كثير
ْءِع ْءِق الحنفية وتوسي ْي ْءِي َتضْ قلت: وما تحكّم به شريعة النصااف أن المر بين 

َبرَ به الحنفية رحمهّم الله تعالى، َت ْع ْءِل أكثر مما ا َبر بالجه َت ْع ُي البخاري فينبغْي أن 
ّدوه َوسّعَ البخاري رحمه الله تعالى. ثّم إن الحنفية ع َوسّع فيه كما  ُي وأن ل 

ُلوا ذكرَه فْي كتُب َأخْمَ ًا عند ذكر عوارض الهلية فْي أصول الفقه، و عذر
ًا. فكان المناسُب أن يستعملوه فْي الفقه، والحاديث مشحونة بكونه عذر

ًا، ل سيما فْي عهده صلى الله عليه ًا فْي مسائلهّم أيض ْذر ُع ْءِبرونه  َت ْع َي فقههّم و
ّيون إذ ذاك وكّم من أشياء ْءِم ُأ ّلّم فإنه كان زمان انعقاد الشريعة، والقواُم  وس
ّنْي بل هو ْءِم ٍة  َتحَمّل فيما بعد، وليس هذا تغييرُ مسَّأل ُت َتحَمّل فْي البتداء ول  ُت

َته على َقصَرْ َظرْاٍف فقد  َعمّمْتَ اعتبارَ الجهل فْي  ٍر وعنوانٍ، فإنه لو  ْءِبي ْع َت تغييرُ 
َده َبر بع َت ْع ُلهُ أنه غير مُ ّلممن طراٍف آخر، فصارَ مآ عهده صلى الله عليه وس

ُؤنا. ْءِر ما اعتبره فقها ّلمإل بقد صلى الله عليه وس
ًا ونفينا عنه ّلمفلو اعتبرناه عذر وهذه الواقعة واقعة عهده صلى الله عليه وس

ًا للمذهُب فإن مسَّألة إيجاب الجزاء على من الجزاء والثّم ل يكون خَّلف
ّلّم ول تجري على ْءِه صلى الله عليه وس ْءِد خالف الترتيُب لمن كان بعد عه

الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم، وإنما كان الصحابة فْي عهد النبواة فالمسائل
ُهمَاام ل للصحابة الكراام. نعّم المبسوطةُ فْي فقهنا لمن أراد اقتداء الماام ال

ًا. َفاف َك فيه نفع وهو أنه ل نحتاج فْي الحديث إلى تَّأويل، ونخرج عنه 
ْءِع ًا للقاط ْءِسخَ َنا ْعَّم ما قال الغزالْي رحمه الله تعالى: أن الخبر الواحد كان  ْءِن و

ّولوا َتح ّلّم لنه كان عندهّم ذريعة التحقيق، ولذا  فْي زمنه صلى الله عليه وس
ّنه كان عندهّم خبره من قبل وكان الزمان زمان إلى بيت الله يخبر الواحد فإ

ًا. أما فيما بعده فَّل سبيل إلى تحقيق الخبر الرسالة، فَّأمكن تحقيقه أيض
َفصّل الغزالْي رحمه الله تعالى فْي ًا، فكما  ًا فَّل يكون ناسخ َي ّن َظ ْءِه فيبقى  ْءِت ْي ْءِب ْث َت و

ْءِه، ْءِد َعه َد  ّلموبع َفرّقَ بين عهده صلى الله عليه وس ْءِد و ْءِر الواح َب ْءِبخَ نسخ القاطع 
َتصَرّاٌف عقلّْي اعتبرناه لنستريَّح عن ْءِل. وهذا  ْءِاة الجه ْلتُ فْي عبر َفصّ كذلك 

الجواب والله أعلّم بالصواب.
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ْأس َوالرّ ْءِد  َي ْءِاة ال ْءِإشَارَ ْءِب ْتيا  ُف َأجَابَ ال باب مَنْ 

ّنف رحمه الله تعالى جعل ٌاة أام ل؟ فالمص يعنْي به أن الشاراة هل هْي معتبر
ْءِرها. َعرَضَ إلينا بعدام اعتبا الشاراة والكَّلام فْي باب الطَّلق سواء، و

ُلخَر، ولّم يَّأات ْكّم دون المور ا قلت: إنما ننكر الشاراة فْي المعامَّلات والحُ
ْكّم، وما ذكره ليس َها فْي الحُ ْءِت ْبرَ ْءِع ّنف رحمه الله تعالى بشْيء يدلّ على  المص
ٍد فذا جائز له، وإن ٌد على أح ْكّم بل من باب الفتوى فلو اعتمد أح من باب الحُ

ّتى كما ْءِزاَم عليه حجةً فكَّل. والبخاري يجعلها حجةً فْي أبوابٍ ش ْل ُي أراد أن 
ْكّم فَّل تقواُم حجةٌ علينا. ْءِنية دون الحُ ْي َب ّله فْي المور ال ْءِدلّ به ك ُت سيجْيء، وما اس

َق ْل وفْي: «الشباه والنَّظائر» أنه لو قال رجلٌ لجماعةٍ: من كان منكّم ط
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ٍد منهّم؛ وهذا لن ُاة واح ُق امرأ ُل ْط َت َكسُوا رؤوسهّم، ل  َن َف ُكسُ رأسه  ْن َي ْل َف َتهُ  امرأ
الشاراة لّم تعد حجة عندنا.

 - قوله: (أسماء) الخت الكبيراة لعائشة رضْي الله تعالى عنها.86
ُتوفْي إبراهيّم عليه قوله: (الكسواف) فْي السنة التاسعة بعد الهجراة يوام 

السَّلام.
َداْت من86 َت ْق  - قوله: (وهْي تصلْي) قال الحافظ رضْي الله تعالى عنه: أنها ا

ْءِة القتداء علّم ْءِصحّ ْءِل ًا فإنه يكفْي  حُجْرَتها. قلت: وهذا القتداء صحيَّح عندنا أيض
ْءِمنْ أين أخذه الحافظ رحمه الله تعالى. غير انتقالات الماام، ولكن ل أدري 
ْءِمنْ ُكنّ يقتدينَ يواَم الجمعة  ْءِات المؤمنين  ْءِة» أن أمها َن ّو َد أنْي رأيتُ فْي «المُ

ْءِهنّ. ْءِر حُجْ
ٍد بحال، وظاهر86ُ ْءِس ّذكر عندنا ليس بمف  - قوله: (فقالت: سبحان الله) وال

ْءِسد الصَّلاة. وينبغْي عندي ْف ُي ْكرَ بَّأي لسان كان، فإنه ل  ّذ ْءِعر بَّأن ال ُتشْ ْءِتهّم  عبارا
ْءِد على العربية والفارسية فقْط. نعّم يكره فْي بعض ْءِصر عداُم الفسا َت ْق َي أن 

الحوال.
ْءِل هذا86 ُد من مث ْءِس ْف ُت َاة ل  ْءِلّم أن الصَّل ُع َأصُُّب... إلخ) ف  - قوله: (فجعلتُ 

َغشَْْي فْي القلُب، والجنون والغماء فْي الرأس. العمل القليل. واعلّم أن ال
َتين فْي86 َل ّث ُأخرى أنه رأى الجنة والنار مم ٍة   - قوله: (إل أريته) وفْي واقع

َثال. وفيه الكمية دون ْءِم ْءِّم ال َل الجدار، والرؤية فْي كَّل الموضعين من رؤية عا
ْين، كما أن الوجود ْءِم َل َعا ّدداة وهو رب ال ْءَِّح المرآاة، فالعوالّم متع َب َكشَ المادية 

ٌو متعدد عند الفَّلسفة خارجْي وذهنْي. وأنكر المتكلمون الثانْي، نعّم عندهّم نح
ّوانْي نحوٌ آخر يسمى الدهري. فكذا ّد ْءِد يسمّى بالتقديري وعند ال آخر من الوجو

ّيز، بل ًا للح ًا نحوٌ من الوجود. ثّم إن عالَّم المثال ليس اسم عالّم المثال أيض
ّيز أشياء من عالّم هو اسّم لنواٍع من الموجوداات، فَّأمكن أن يكونَ فْي هذا الح

َنه الولياء من الشياء قبل وجودها فْي العالّم لها ُو َيرَ المثال. ثّم اعلّم أن ما 
ْءِبسَطامْي رحمه الله تعالى لما مرّ من ًا نحو من الوجود، كما أن أبا يزيد ال أيض
ٍد من عباد الله، فنشَّأ منه ّبتْ ريٌَّح قال: إنْي أجد منها ريََّح عب َه ٍة و جانُب مدرس
ّلّم «إنْي أجد الشيخ أبو الحسن الخرقانْي. وكما قال النبْي صلى الله عليه وس

ٌو من ًا نح نفس الرحمن من اليمن» فنشَّأ منه الويس القرنْي. فهذا أيض
الوجود وذكر الشيخ الكبر أن الشْيء إذا نزل من العرش فَّل يمرّ بموضعٍ إل
ْءِزل على الرض إل ويكونُ على السماء الدنيا ْن َي ٍء،  ْكمه وما من شْي ويَّأخذ حُ

قبل نزوله بسنة.
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ّلّم أن الشياء تنزل ُأسَ قلت: وهذا من أمور الغيُب ل يعلمها إل الله، ولكنْي 

ْءِرجُ الدعاء من ْع َي َل ينزل من المساء و من السماء لما فْي الحديث أن الب
ْءِرج ْع َي ْءِزلُ هذا ول  ْن َي ُهما الخرَ إلى يوام القيامة فَّل  ُد ُع أح ْءِف َيزالُ يدا الرض فَّل 

ًا أبد الدهر. هَذا بل يبقى معلق
ًا،86 ْبري من «الماشيَّح» أي المبارك وليس عربي ْءِع  - قوله: (المسيَّح) أصله 

ْيَّح ْءِصَّّح. قيل: إن لقُب الدجال المَسّ َي ْءِل تلك من العربية ل  فاشتقاق أمثا
ّقُب أن بتشديد السين. قلت: بل لقبهما هو المسيَّح، ووجه الشتراك فْي الل
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ْءِلفة، فلما جاء المسيَّح المبارك ْءِهمَا فْي الكتُب السّا ْءِئ ْي ْءِج كَّلهما قد أخبرا عن مَ
َيخْرُج ًء والعياذ بالله. ولما  جعله اليهود مسيََّح الضَّّللة والدجّال وصاروا له أعدا
َنه المسيََّح المباركَ. ولذا يكون أكثر اتباعه اليهود فجاء الشتراك الدجّال يجعلو
ْءِظ ًاة وبلف ْءِة تار ًاة والضَّلل ًا بالدجّال تار لهذا، ولذا ترى فْي الحاديث المسيََّح مقيد

الهُدى أخرى؛ ليحصلَ التمييزُ بينهما. وراجع الفوائد للشاه عبد القادر رحمه
الله تعالى فإنه أشار إليه.

 - قوله: (بهذا الرجل) إشاراة إلى الحاضر فْي الذهن، كما فْي تنوير86
الحوالك شراح الموطَّأ لمالك رحمه الله تعالى للسيوطْي رحمه الله تعالى.

ّطلةٌ عن العمال مع أن86 ُيستفاد منه أن القبورَ مع  - قوله: (نّم صالحا) 
ًا من العمال قد ثبتت فْي القبور كالذان والقامة عند الدارمْي، وقراءاة كثير

القرآن عند الترمذي، والحج عند البخاري، وراجع له «شراح الصدور»
للسيوطْي رحمه الله تعالى.

َنا}َ ْءِد َق ْءِمن مّرْ َنا  َث َع َب وهكذا فْي القرآن إيهاام الجانبين ففْي سوراة يس: {مَن 
ٍة52(يس:  ْءِئمون. وفْي آي ّلهّم نا ) وهذا يدل على أنه ل إحساس فْي القبر وك

ًا}َ (غافر:  ّي ْءِش َع َو ًا  ّو ُد ُغ َها  ْي َل َع ْعرَضُونَ  ُي ّنارُ  ) فهذه تدل بخَّلفه،46أخرى {ال
والوجه فيه عندي: أن حالَ البرزخ تختلف على حسُب اختَّلاف عمل العاملين

ّبراْت ُع ّذذون فيه، وإنما  فْي حياتهّم، فمنهّم نائمون فْي قبورهّم، ومنهّم متل
ّداه، ّية بالنوام لنه لّم يكن له لفظ فْي لغة العرب يؤدي مؤ ْءِخ ُاة البرزَ الحيا

ًا، فَّل شْيء ُاع لنَّظيره تفهيم ًا، فاختير اللفظُ الموضو ويصرّاح عن معناه وضع
ّية من النوام. ولذا جاء فْي الحديث «النوام أخ الموات» ْءِخ َبرْزَ أشبه بالحيااة ال
ْدخَلَ القرآنُ النواَم والمواَت تحت لفظٍ َأ فالنوام أشبه الشياء بالموات، ولذا 

ْءِفْي، ثّم فرق بينهما فدل على أن فيهما بعضُ اشتراك وبعض َو ّت ٍد وهو ال واح
ْءِفى َتمُتْ  َلّْم  ْءِتى  ّل َوا َها  ْءِت ْو ْءِم ْءِحينَ  ُفسَ  ّفى النْ َو َت َي ّلهُ  امتياز قال الله تعالى: {ال

ْءِسلُ الخْْرَى}َ (الزمر:  ُيرْ َو ْواَت  ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ْءِتى  ّل ْءِسكُ ا ُيمْ َف َها  ْءِم َنا )42مَ
ٍاة أخرى وكذلك ْءِء حيا َبرْزَخَ اسّم لنقطااع حيااة هذا العالَّم وابتدا والحاصل أن ال

ُاع انقطااٍع عن هذا العالّم. ًا نو النوام فيه أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
 - قوله: (أما المنافق أو المرتاب) هكذا فْي أكثر الرواياات، وفْي البعض86

ُنسْخَةٌ فيه«والكافر» بدون الترديد. «أو الكافر» و
ُيسَّأل الكافر ومن ههنا قاام البحث فْي أن السؤال مخصوص بالمنافق أو 

ّنسخة أن يكونَ السؤال عن المنافق والكافر ًا؟ ومقتضى تلك ال المجاهر أيض
َتعرّضَ إليه السيوطّْي فْي «شراح الصدور» فقيل: إن السؤال يختص كليهما. و

َباس فَّل ْءِت ّدعْي السَّلام ويلتبس به. أما الكافرُ المجاهر فَّل ال َي ْءِه و ّي ْءِبزَ ّيا  َتزَ بمن 
ْءِديد فْي الرّواياات ّترْ ْولى بالسؤال. وال َأ سؤال فإنه للتمييز. وقيل: إن الكافرَ 
ّيّم رحمه الله تعالى فْي «كتاب الرواح» من الراوي، وكَّلاُم الحافظ ابن الق

ْءِاف ّنسخة عند البخاري بحر ْءِق فقْط.أما ال ْءِف َنا ْءِعرُ بَّأن السؤال مخصوصٌ بالمُ ُيشْ
ّترديد، والكَّلاُم َدار عليها المسَّألة؛ لن فْي أكثرها ال ُي ْءِع فَّل ينبغْي أن  الجَمْ

ْءُِب الكَّلام. dمستواٍف فْي كت

142



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ًا. ثّم السّؤالُ عندي يكونُ والمختارُ عندي أن السؤال يكونُ من الكافر أيض
ْءِاح كما أشار إليه صاحُب «الهداية» فْي اليمان. وقال ْو ْءِد مع الرّ بالجَسَ

ّترابْي. قال العاراف الجامْي رحمه الله الصوفية: إنه بالجسد المثالْي دون ال
ٌاة ْءِاح مستور ْءِد، وأحكااُم الرّو تعالى: إن الغالَُب فْي هذا العالّم أحكااُم الجسا

ْءِاح، وينعكس الحالُ فْي البرزخ وتَّظهر أحكاام الرواح. ْءِء الرو ْءِر الجسد وخفا لَّظهو
ْعد فْي تعذيُب ُب ْكمَان والله تعالى أعلَّم. ول  أما المحشر فيتساوى فيه الحُ

ّيز َنى على عدام الشّعُور فْي الجماداات وهو فْي ح ْب ُي ْءِه فإنه  ْءِق َتمَزّ الجسد بعد 
ْءِض كَّلمه نفُْي ْءِر الشيرازي فيلواُح من بع الخفاء، وقد تناقض فيه كَّلام الصد

ْءِّم لها. ْءِّم عنها، ومن البعض ثبواُت العل العل
ُقون ّق َقهُ المح ّق ًا كما حَ والتحقيق عندي: أن الشعور البسيْط ثابت لها قطع
وتفصيله أن الشيرازي قال مراة: إن العلّم كما ل يكون إل بعد التجريد من

ًا، ولذا أنكر َلّم أيض َعا ّقق إل بعد التجريد من جانُب ال َتحَ َي جانُب المعلوام كذلك ل 
ًا. وقال فْي موضع آخر: إن العلّم عين الوجود ًا ومدرك أن يكونَ القلُُب عالم

ُعورُ البسيُْط فْي الجماداات َبتَ الشّ َث وهذا مناقضٌ للول كما ترى، وإذ قد 
ٍام ْءِع ليس بَّلز ْءِن الوض ّلها وتعيي ْءِّم فْي محا ْءِات الجس ْءُِب ذرا َاع فْي تعذي َد ْءِب عندي فَّل 

ْءِنهَا، والله تعالى أعلّم بالصواب. ٍاة فْي مكا ّذبُ كلّ ذر َع ُت ف
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َُّظوا َف َيحْ َأنْ  َلى  َع ْءِس  َقي ْءِد ال ْب َع َد  َوف ّلم ْءِض النبْي صلى الله عليه وس ْءِري َتحْ باب 

ُهّم َء َورَا ْءِبرُوا مَنْ  ُيخْ َو ْءِعلَّم  َوال ْءِليمَانَ  ا
 - (وربما قال النقير) والشك فْي الصل بين المزفت والمقير، ل فْي87

النقير، ففيه مسامحة.
ّوانْي فْي «شراح ّد ْءِه. قال ال ْءِل يعنْي إذا لّم يكن عنده علٌّم يرتحلُ لتحصي

ٍّم على المسافة الغدوية ليرجع إليه العقائد»: يجُب على الناس إقامة عال
الناس فْي أمور دينهّم، وإل فهّم آثمون.

قوله: (عبد الله) وهو ابن المبارك بعد مقاتل فْي جميع المواضع.
قوله: (زوجة) ولّم يثبت فْي اللغة بالتاء وإنما هو زوج للقبيلتين.

قوله: (وقد قيل... إلخ) أي كيف تباشرها؟ وقد قيل: إنها أختك من الرضاعة.
واعلّم أنهّم اختلفوا فْي نصاب شهاداة الرضاعة، فقال أحمد رحمه الله تعالى:

ْءِل كما فْي «الكنز». شهاداة المُرضعة تكفْي لثباتها. وعندنا حجُتها حجةُ الما
وقد وقع فيه التعارض فْي قاضيخان، ففْي باب المحرماات: أنها لو شهدات بها

ُع رُتبةً من ُفهُ. وقاضيخان أرف ُتقبلُ وبعده ل. وفْي الرّضااع خَّل قبل النكااح 
َغا فْي كتاب «الترجيَّح ُب ُلو ْط ُق صاحُب «الهداية». قال العَّلمة القاسّم بن 
ْءِء الترجيَّح. ُعلما ْءِخ صاحُب «الهداية» ومن أجله  والتصحيَّح»: أنه من شيو

ٍد علينا. والحاصل أن الحديث وار
ّديانة دون القضاء، وشهاداة والجواب عندي: أن الحديث محمول على ال

ًا، كما فْي «حاشية البحر» للرملْي شيخ ْءِديانةً عندنا أيض ٌاة  ْءِة معتبر المرضع
ًا من علماء الشافعية، وهو صاحُب «الدر المختار». والخير الرملْي آخر أيض

ُهمَاام ُد الشيخ ابن ال ًا. وهو مُرا ْءِديانة ل حكم ُتقبل  ًا صاحُب الفتوى. أنها  أيض
ْداع فيه فإن الحديث ْءِب ًا. ول  َه َنزُ َت ُتقبل  رحمه الله تعالى بما فْي «الفتَّح»: أنها 
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ًا، وهذا كثير ّديانة أيض كما يتعرض لمسائل القضاء، كذلك يتعرض لمسائل ال
ّديانة والقضاء. َق بين ال فيه، ولكن غفل عنه الناس. ثّم إنه ل بد أن تعلَّم الفر

َقضَاء ّديانة وال ُق فْي معنى ال الفر
َء بما بينه وبين الناس، ّنه وبين الله، والقضا ّديانة بما بي واعلّم أنهّم فسروا ال

َاع وبلْغ ْءِة الرجل نفسه، فإذا شَا ّديانة تقتصر على معامل ْءِهَّم منه بعضُهّم أن ال َف و
ْءِحش، فإن مدار َلٌْط فا َغ ّديانة إلى القضاء، وهذا  إلى ثالثٍ خَرَجَ عن معنى ال

ْءِه، بل يبقى المرُ تحتَ الديانة ما لّم ْءِم الديانة والقضاء ليس على الشتهار وعد
َفع ْءِة النهار، فإذا رُ َع ْءِب ُيرفع إلى القاضْي، وإن كان اشتهرَ اشتهارَ الشمس فْي رَا

َعهُ قرينك. ّديانة ودخل تحتَ القضاء، ولو لّم يسمَ إليه فقد خرج عن ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِذ الحكاام وإجرائها، بخَّلاف ْءِة المير لتنفي ثّم إن القاضْي من تولى من جه

ْءُِب المير، َنصْ ْءِلُّم مسائلَ الشريعة عند الستفتاء ول يحتاجُ إلى  ْع ُي المفتْي فإنه 
ْءِّم ًاة فيما سبق أن المفتْي يحتاجُ إلى عل ول له إجراء الحكاام. وقد علمتَ مر
ًا. مثَّلً لو كان المرُ ْءِة فقْط، ويجيُُب على الحتمالات والتقديراات أيض المسَّأل

َق ّل ْءِة، ول تع َواقع كذلك كان الجوابُ ذلك بخَّلاف القاضْي فإنه يحتاجُ إلى علّم ال
ْءِء المسائل، ول يكون إل بعد التحقيق عما فْي ْءِصَُب لجرا ُن له بالتقديراات، فإنه 

الواقع.
ُيفتْي بها المُفتْي ول يحكّم بها ّدياناات كلها  إذا علمت هذا فاعلّم أن مسائلَ ال

ْءِتْي، فإن َعَّلقةَ بها للمُف ْءِبهَا القاضْي ول  َيحكّم  القاضْي، وهكذا مسائل القضاء، 
ّديانة نقيض ما فْي ًا، أي يكون حُكّم ال َء قد يتناقضان حكم ّديانة والقضا ال

ُتونَ ْف ْءِّم الخر، والمُ ْءِهما أن يحكَّم بحك ْءِد القضاء. وقد صرحوا أنه ل يجوز لح
ْءِام القضاء. اليوام غافلون عنه، فإن أكثرهّم يفتونَ بَّأحكا

ّلما َق ووجه البتَّلء فيه: أن المذكور فْي كتُب الفقه عامةً هو مسائل القضاء، و
َنال إل بعد ُت ّديانة. نعّم، تذكر تلك فْي المبسوطاات، ول  ُتذكرُ فيها مسائلُ ال

ٍام، ولعل وجهته أن القاضْي فْي السلطنة العثمانية لّم يكن ينصُُب إل تدرّبٍ تا
ًا، بخَّلاف المفتيين فإنهّم كانوا من المذاهُب الربعة، وكان القاضْي حنفي

ّفذ القاضْي، ُتونَ تحرير حكّم القضاء لين ْف ُتوا به، فشراع المُ ُذ ما أف ّف َن ُي الحنفْي 
فاشتهرات مسائل القضاء فْي الكتُب، وخملت مسائل الديانة، ثّم ل يجُُب أن

تتفقَ الديانة والقضاء فْي الحكّم بل قد يختلفان.
ُأنثى فثنتين، ْءِات  ًا فَّأنت طالقٌ واحداة، وإن ولد ْءِات ذكر ففْي «الكنز»: إن ولد

ًا، أي ديانة. فههنا أخذ ْءِثنتين تنزه ًء. و ًاة قضا ُق واحد َتطل ُيدرَ الول  ُهما ولّم  فولدت
القاضْي بالجانُب المتيقن والمُفتْي بالحوط. ولو قال فْي هذه المسَّألة بعينها:

ًء، فاختلفَ ٌاة قضا ْءِديانةً وواحد ُهما، فهْي ثَّلثةٌ  ُأنثى فثَّلثة، فولدت ْءِات  إن ولد
ْءِحَّلً وحُرْمةً. ثّم الحوطُ ههنا واجٌُب كما صرحوا به، ل أنه مُستحٌُب، الحكمان 

ْءِديانة وليست بمستحبة. فَّظهر أن وهكذا القالة فْي الغرر الفعلْي واجبةٌ عندنا 
ْءِة ًا، وبالديان ْءِجب ّديانةَ ل تكونُ مستحبةً كما زعّم أن العمل بالقضاء يكون وا ال

ًا، فليس الفرقُ بينهما من هذه الوجوه. يكون مستحب
ً ْءِحَّل ٌد ههنا وهو أنك قد علمتَ أن الديانةَ والقضاء قد يتخالفان  ثّم لْي ترد

ْءِملَ الرجلُ المُبتلى به بالديانة وكانت الديانةُ فيه مثَّلً أنه حرااٌم، َع وحُرمةً، فإن 
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َفعهُ إلى القاضْي فحكّم بالحل، فهل يرتفعُ من قضائه تلك الديانة أام ل؟ ثّم رَ
ْقل َن ًا له؟ فَّل  وهل يصيرُ هذا المرُ حَّللً له بقضاء القاضْي بعد ما كان حرام

ُتروى عن صاحبيه وهْي: أن الزوجَ الشافعُْي إن ٍاة  ٍة واحد فيه عندي غيرُ جُزئي
ُع فْي ًا، ثّم أراد الرجواع لن الكناياات رواج ْءِكنائي ًا  طلق امرأته الحنفية طَّلق
مذهبه، وأبت أن ترجع إليه لنها بوائنُ عندها، فإن حكّم القاضْي الشافعْي

ُيستفاد ًا، ويصَّح رجوعه. وليست عندي ضابطةٌ كليةٌ  ًا وباطن َذ ظاهر بالرجواع نف
منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى ل ترتفع.
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َكَّم القاضْي بالرجواع فْي الهبة عند ْءِة ديانةً فيما حَ ُد فْي ارتفااع الكراه ولذا أترد
ًا ْءِء الكراهة ديانةً أيض ْءِاع مع بقا ْءِع السبعة، لن القضاء بالرجو ارتفااع الموان
ًاة ل يرتفع. ًاة، وتار ٌد فيه. والذي يَّظهر أنه يرتفع تار ممكنٌ، ولكنْي مترد

َتازانْي فْي ْف ّت ْءِق بين القضاء والديانة من كَّلام ال وأول ما تنهبتُ على الفر
ْءُِب والحكّم «التلويَّح» لما ذكرَ صاحُب «التوضيَّح» مسَّألة الستعاراة بين السب

ُق فيما ّد ُيص فْي باب الحقيقة والمجاز، وقال: لو نوى بالشراء الملك وبالعكس 
ُيفتْي به المُفتْي ْءِديانة  ًا  عليه ول يصدق فيما له. قال التفتازانْي: وفيما له أيض

َء أمرٌ غير الفتوى. ول يحكُّم به القاضْي. ففهمتُ منه أن القضا
ثّم لّم أزل أفتشُ عن هذا الفرق فْي عباراات الفقهاء حتى وجداُت فْي أصول

ًاة لذلك وقد بسطه ْءِعمَادي لبن أبْي صاحُب «الهداية» مقدمةً مُمهد ال
ُق معتبرٌ فْي المذاهُب الربعة. ًا وهذا الفر الطحاوي فْي «مشكل الثار» أيض
ففْي قصة امرأاة أبْي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك». وبحث عليه النووي
ٍّم، َتى به كل عال ًء أو فتوى؟ فإن كان الثانْي فإنه يصَُّح أن يف هل كان هذا قضا
وإن كان الولُ فإنه ل يجوز إل للقاضْي. وعند الطحاوي ما يدلُ على أن هذا

ًا: حدثنا سليمان بن شعيُب، عن أبيه، عن ًا فْي السلف أيض الفرق كان دائر
ًا. فقال: إنما أقضْي أبْي يوسف، عن عطاء عن السائُب قال: سَّألت شُرَيح

َء غيرُ الفتاء. وأن القاضْي ل يجوزُ له ولستُ أفتْي. وهذا صريٌَّح فْي أن القضا
ّول عنه ًا فْي مجلس القضاء، فإذا تح ًا وجالس ّديانة ما داام قاضي أن يحكّم بال

ُغ له ما يسوغ لهّم. ّو ْءِر الناس، فإنه مفتىٍ كسائرهّم ويس َق بسائ والتح
ْءِة جَازَ له أن يقبلَ شهادتها، ْءِر المرضع فالحاصل: أن الزوجَ إن استقينَ بخب

َْغ المرُ إلى القضاء ل يجوز له أن يحكّم بتلك َقها، فإن بل ْءِر ويعملُ بالديانة ويفا
ُهمَاام رحمه الله تعالى من التنزه ّين أن مراد ابن ال الشهاداة. ومن ههنا تب

ًا دون الحتياط فقْط. والتوراع: الكراهةُ تنزيه
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ْءِله ْه َأ ْءِّم  ْءِلي ْع َت َو ْءِة  َل ْءِز ّنا ْءِة ال َل ََّأ ْءِفْي المَسْ ْءِة  َل باب الرّحْ

ُد، وإنما88 ُنها مرضعةً بع ْءِق لنه لّم يثبت كو  - قوله: (ففارقها) لعله بالتطلي
َقها بَّأمر النبْي ُد أنه فار الفسخُ فيما لو تحققَ كونها مرضعة. وإن كان المرا

ْءِديانةً. ًء أو  ّلمفلينَّظر فيه المجتهد أنّ حكمَهُ هذا كان قضا صلى الله عليه وس
ومسائلنا تقتضْي أن تكون ديانة، والله تعالى أعلّم بالصواب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِعلّم ْءِفْي ال ْءِب  ُو َنا ّت باب ال

ّلةٌ من المدينة.89  - قوله: (بنْي أمية) مح
ٌي، وغرضُ المصنف89 ُء فيه لغو  - قوله: (أطلقكن) هذه قصة طويلة واليَّل

رحمه الله تعالى إثبااُت التناوب بين عمر والنصاري، لن عمر رضْي الله عنه
ًا. َيحضُرُ المدينةَ انتياب ْءِة، فكان  َكََّح خارجَ المدين َن كان 
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ْكرَه َي َأى مَا  َذا رَ ْءِإ ْءِّم  ْءِلي ْع ّت َوال ْءِة  ََّظ ْءِع ْو ْءِفْي المَ ْءُِب  َغضَ باب ال
َنة. ْي َي ُع ّثوري، ل ابن  ْءِد بن كثير هو ال ُكلّ سفيان بعد محم

ُيصلْي الناس90ُ ّولُ الصَّلاة، فَّل  ُيط  - قوله: (ل أكاد أدرك... الخ) أي هو 
ّلمغضُب عليه لمخالفته ْءِه لجل تطويله. ثّم إنه صلى الله عليه وس ْءِت بصَّل

َواضََّح، َاة على من كانوا عمالً وأصحاب ن ّولَ الصَّل َط َاة السليمة، فإنه  الفطر
َيهُ من وهو غير مناسُب عقَّلً ول يحتاجُ إلى كثير فكرٍ، فكان عليه أن يراع

ّلميصلْي بهّم ْءِه السليمة، ويصلْي بهّم كما كان النبْي صلى الله عليه وس ْءِت ْطرَ ْءِف
فْي تماام.

ٍة ْءِك حرم ّلملّم يكن يغضُب إل عند هت والحاصل أن النبّْي صلى الله عليه وس
َع َداهَة، وصريَّح السفاهة، فإذا كان موض َب ْءِة ال من حُرُمَاات الله، أو عند مخالف
ٍد كان أسمََّح الناس. قال الحافظ: إن هذا الرجل أبْي. َع اجتها ٍر أو موض عذ

 - قوله: (اللقطة) بفتَّح القااف أفصَّح، وهْي مبالغةُ اسّم الفاعل، ولقطة91
ْءِخرْقة التْي ْءِاف وال ُء اسّم للَّظر اسّم مفعول كاللقمة والكلة. ثّم اعلّم أن الوعا
َكاء. ْءِو ْءِخرْقة يقال له: ال ُيشد به ال َفاص، والخيُْط الذي  ْءِع على فمها يقال لها: ال

 - قوله: (سنة) واختلفت الرواياات فْي «المبسوط» و «الجامع الصغير»91
ْءِاة التعريف؟ ففْي «الجامع الصغير»: أنها سنة. وفْي ّد فْي تقدير م

«المبسوط»: أنه بقدر ما يرى، وهو أسهل فْي الحاديث.
ُاع بها للفقير والغنْي عند91  - قوله: (ثّم استمتع بها) ويجوز الستمتا

الشافعية. وعندنا للفقير فقْط.
ًا أنه كان بإذن الماام، ْءِه غني ْءِه مع كون ْءِع وأجاب صاحُب «الهداية» عن استمتا
ْءِه صاحُب «العناية» وهو شيخ الشيخ ْءِد ْءِلَْط فْي شراح مرا َغ وهذا جائز عندنا و

ًا ابن الهماام. وإن كان كتابه أرفع من «العناية» حيث علل بكونه محَّلً مجتهد
ًا عليه، فهذا الشاراح ًا فيه يصير مُجمع ُء إذا لقى محَّلً مجتهد فيه. والقضا
ّوزَ الستمتااع به على صَرَفَه إلى باب آخر مع أن صاحُب «الهداية» قد ج

المذهُب. ثّم اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لو أقااَم المالكُ عليه البينةَ
ُه. ّد وجَُب عليه ر

ٍد الَّظاهري والبخاري أنه ل حق له فْي ماله بعد السنة، ويصيرُ ْءِسَُب إلى داو ُن و
ًا. واعلّم أن العمل بمذهبه خاصة إنما هو قبل حكّم ْءِملكُ الملتقْط بت بعدها 

ْءِه ولو من أي مذهُب كان، ْءِم القاضْي، فإذا حكّم القاضْي بَّأمر وجَُب العملُ بحك
ُء. ْءِء هو القضا ْءُِب الربع عند الفقها ْءِاف المذاه ٌع لختَّل فالذي هو راف

ْءِفطراة91 ًا لل ْءِضَُب عليه لن السؤالَ كان مخالف  - قوله: (حتى احمرات) وإنما غ
ُع، ول ُب ُيخااف عليه السّ ْءِة، فإن الزمان كان زمان الديانة، والبعير مما ل  السليم
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يعجز عن الماء والكل، فَّل حاجة إلى التقاطه. أما الن فقد انقلُب الزمان
ًا. ًا لبطن فينبغْي أن يلتقَْط البعيرُ أيض ظهر

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (حدثنا محمد بن العَّلء) وهذا غير واقعة الكسواف التْي مثلت فيها92
الجنة والنار.

 - قوله: (فلما أكثر عليه) أي بعض المخلصين بَّل وجه وجيه وبعض92
ًا. المنافقين تعنت

َبى) فسمّى أباه فارتفعت شبهة الناس عنه، وفْي الشرواح:92  - قوله: (مَنْ أ
ًا أعق منك، ما ْتهُ أمهُ وقالت: ما رأيت ولد أن الرجل لما رجع إلى بيته لمَ

أعلمك أنْي ما فعلت فْي الجاهلية، أفكنت مفضحْي بين الناس، قال: والله لو
ّلمبغير أبْي للتحقت به. ألحقنْي النبْي صلى الله عليه وس

ٌد غير عمر92 َطةً، ولّم يفهمه أح ًا منه وسَخْ  - قوله: (سلونْي) وكان هذا غضب
رضْي الله تعالى عنه فقال ما قال. وإنما غضَُب النبّْي صلى الله عليه

ُبعثَ لتعليّم الشرائع، فجعلَ بعضُهُّم يسَّألونه عن المغيباات، ًا  ّلملكونه شارع وس
وكذلك بعض المنافقين سَّألوه سخرية فقْط. وحاصلُ مقالة عمر رضْي الله

ْءِاة باليمان بالله ورسوله... إلخ، ول نحتاج إلى أسئلة ّنا نكتفْي للنجا تعالى عنه أ
سواه.

ًا َلّم أنه أيض ُيع ًاة ل ْءِة مر ْثلُ تلك الواقع ْءِه م ْءِت َع فْي حيا ًا أن يق قلت: وكان مناسب
ْءِه َبرُوه، ويلقُّم فْي أفوا ْءِاة اللهية أن يخبرَ رسوله بكل ما استخ تحت القدر

َته فْي ًا»، وتتبعتُ إمام ًا. ثّم اعلّم أن فْي طرقه: «والقرآن إمام المتعنتينَ حجر
َورَحْمَةً}َ وهذا َإمَامًا  َتابُ مُوسَى  ْءِك ًا فلّم أجد غير قوله تعالى: { التنزيل أيض

ٌد َفه ولّم يذقه أح كتاب. ومر عليه الطيبْي فْي «حاشية الكشااف» وفهّم لط
غيرَه. ومعناه عندي أن كتابَ موسى مع جَّللة شَّأنه يكتنه إمامته وكونه

ًا ًا ورحمة، ولكنه بلَْغ فْي كونه إمام ًا كتابٌ مثله فْي كونه إمام رحمة. وهذا أيض
ًا، فَّل ًا ومقتدي ًا فَّل يكون مَّأموم ُتكتنه نهايته. ثّم إنه إذا كان إمام ًا ل  ورحمة مبلغ

يقرأه المقتدي.
ْلفه صلى الله َلى}َ خَ ْع َ ّبكَ ال ْءَِّح اسَّْم رَ ّب ًا قرأ ب: {سَ وعند أبْي داود أن رجَّل

َغ النبّْي صلى الله عليه ّلّم والَّظاهر أنه لّم يقرأ الفاتحة فلما فر عليه وس
ُاع القرآن» بصيغة الواحد المتكلّم المجهول، وهذا فْي ُأناز ّلمقال: «ما لْي  وس

ْءِة بنفسه َلمَا كان لتخصيص المخالج ّلهّم قارئين  واقعة الَّظهر، فلو كانوا ك
ْءِع القارئين ل مع النبْي صلى الله ٍذ تكون مع جمي معنىً، فإن المخالجةَ حينئ

ّلمفقْط، فدل على أنه كان هو القارىء فقْط، ولّم يكن هناك قارىء عليه وس
ْءَِّح ّب ًا لّم يقرأ بالفاتحة بل قرأ ب- {سَ من المقتديين غير هذا الرجل. ولعله أيض

َلى}َ فكان أمرُ القراءاة عنده بالفاتحة وغيرها سواء. وكيفما ْع َ ّبكَ ال اسَّْم رَ
ْءِة المنازعة والمخالجة، فَّل ينبغْي أن يقرأ ْءِعل ْءِل ُتهُ تحت النكار  كان جاءات قراء

ُاع والنصاات عند القراءاة: {وإذا خلف القارىء، فإن الصراطَ المستقيَّم الستما
ْءِرىء القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكّم ترحمون}َ (العرااف:  ) وهو204ُق

وإن كان فْي الجهرية، لكنّ الحديثَ صريٌَّح فْي السرية، والمنازعةُ تحصل
فيهما. وسيَّأتْي التفصيل فْي موضعه.

147



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّدث ْءِو المُحَ َأ ْءِام  ْءِلمَا َد ا ْن ْءِع ْءِه  َتي َب ْك َلى رُ َع َبرَكَ  باب مَنْ 
وإنما ترجَّم المصنفُ بلفظ الماام لن فْي طرق هذا الحديث: «وبالقرآن

ْءِص احترس وأضااف قوله: أو المحدث ًا للتخصي ًا»، ولمّا كان هذا مُوهم إمام
َع التخصيصُ. ليندف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْنه َع َهَّم  ُيف ْءِل ًا  َثَّلث ْءِديثَ  َد الحَ َعا َأ باب مَنْ 
ّنحوي فْي جزء القراءاة «يكثر الكَّلام ليفهّم ْءِة الخليل ال ولعله ناظرٌ إلى مقول
ُيكثرُ َقعَ فيه القلُب. والصل أن الكَّلاَم  َو ويعلل ليحفظ». وقد كنت أظنُ أنه 
ًا ُنسخ ْءِظ، حتى طالعت  ليحفظ، لن التعليل أنفعُ للفهّم، والتكرارُ أعونُ للحف

عديداة لذلك ولكن وجداُت فْي جميعها كذلك، ثّم بدا لْي أن التعليلَ معينٌ فْي
ًا له دخل فْي الفهّم ًا، كما هو مُعينٌ فْي الفهّم، وكذلك التكرارُ أيض الحفظ أيض

ُيعلّم بالتجربة. كما 
ْءِهدينَ لجحود قوله: (هل بلغت) وإنما كرره مبالغةً وتهويَّلً، وإنما جعلهّم شَا

ًا وهو على ًا شاهد ّلهُ سبحانه أيض ْيجَ إلى شاهد، فجعل ال ْءِت المّم يوام الدين، فاحْ
َاة قبل ُاة أدبٍ، كما أن التسمية والستعاذ كل شْيء شهيد. وليس فيه إساء

الخَّلء ليست بإساءاة، لن الحفظَ ل يحصلُ إل ببركة اسمه تعالى.
ُنسخة لصمداة وهو غلٌْط من الكاتُب.94  - قوله: (عبداة) وفْي 
ّلّم) قيل: الول لَّلستئذان، والثانْي للقاء، والثالث للتوديع.94  - قوله: (سَ

قلت: ولعل الَّظاهر أن يكونَ التثليث باعتبار مروره على الناس كما هو
ًا تضبْط أقوالهُ ْءِه شارع ْءِن ْءِث لكو ًا، وإنما اكتفى بالثَّل المعتاد فْي زماننا أيض

وأفعاله، فاختار الوسْط إل أنْي ل أتيقنُ به لفقدان النقل.
ّلمإذا كان يمر على جماعة عَّظيمة لّم يكن وحاصله: أنه صلى الله عليه وس

ّلّم، ًاة فْي الول، ثّم إذا بلْغ فْي الوسْط سَ ُيسلُّم مر ٍد بل كان  يكتفْي بسَّلام واح
ّلّم. أما الحاديث فْي التوديع فهْي فْي «كنز العمال» ثّم إذا بلْغ فْي الخر سَ

فليراجعها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َله ْه َأ َو َتهُ  َأمَ ْءِل  ْءِليُّم الرّجُ ْع َت باب 

ْءِه97 ّي  - قوله: (ثَّلثة لهّم أجران: رجل من أهل الكتاب)... إلخ أجرُ اليمان بنب
ّلّم وأجر اليمان بالنبْي صلى الله عليه وس

ُؤهَا) أي بملك اليمين. قوله: (أدبها) التَّأديُب تهذيُب دادان.97 َط َي  - قوله: (
قوله: (ثّم أعتقها) وقد ذكراُت ههنا أمورٌ فاختلف الشارحون فْي التعيين -

منها: قلت: والوجهُ أن المورَ المذكوراة إلى العتاق عملٌ واحد والمورُ بعد
َق ْءِن على العتاق بما فيه وعلى النكااح، لن العتا العتاق عمل آخر. فالجرا

ّوجُ بعد َله تمهيدااٌت له، وكذا التز ٌد مستقلةٌ. وسائرُ المور المذكوراة قب عبا
ًا عباداة مستقلة أخرى، فالجران على هذين العملين. العتاق أيض
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ُد فهو َد من أهل الكتاب ماذا؟ إن كان اليهو ْيصَةٌ وهْي: أن المرا ْءِو َع ثّم ههنا 
ًا وحبَْط صعٌُب من حيث أنهّم كفروا بعيسى عليه السَّلام، وصاروا كفار

ٍذ من عملهّم غيرُ اليمان ُنهُّم، فكيف يستحقون الجرين. لنه لّم يبق حينئ إيما
ًا واحد. وإن قلنا: إن المراد ْءِحقون عليه إل أجر ٌد فَّل يست بالنبْي وهو عملٌ واح

منهّم النصارى كما يؤيده ما عند البخاري: «رجل آمن بعيسى» بدل قوله:
«من أهل الكتاب» فدل على أن المراد منهّم النصارى فقْط دون اليهود، فهو

ْءِن}َ ْي َت ُهّم مّرّ َأجْرَ ُتونَ  ْؤ ُي ْءِئكَ  َل ْو ُأ ٌد من قوله تعالى: { أصعُُب لن الحديثَ مستفا
ْءِد الله بن سَّلام وأصحابه باتفاق المفسرين،54(القصص:  َنزَلَ فْي عب ) وإنه 

ًا ول بد. ًا أجرين فيدخلون تحت أهل الكتاب أيض ْءِلّم أن لهّم أيض ُع ًا ف وكان يهودي
قلت: ول ريُب فْي أن الحديث عاام لليهود والنصارى، أما ما ورد فْي لفظ

ًا لما فْي أكثر الرواياات: «رجل البخاري: «رجل آمن بعيسى»، فإنه يجعل تابع
من أهل الكتاب» ويحملُ على اقتصارٍ من الراوي. والصل كما ذكره آخرون
ْءِظ بعض الروااة، سيما إذا وردات مخالفة ُتدارَ المسَّألة على ألفا ول ينبغْي أن 

للكثرين.
فهذه قضية أبهمت على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حتى استقر رأيه

ْءِن بَّأهل الكتاب، بل كل من ْءِن ل يختصا ْءِكرْمَانْي أن الجري ْءِقلَ عن ال ُن على ما 
ّلمولو بعد الكفر الصريَّح حتى المجُوسْي آمن بنبينا صلى الله عليه وس

ْءِرزُ الجرين. ُيحْ ًا  َوثنْي، فإنه أيض وال
ُد بالجرين على العملين، ْءِث الوع قلت: هذا كَّلاٌم باطلٌ، فإنه خَّلصةَ الحدي

ٍذ إل وليس الكفرُ الصريَُّح من البرّ فْي شْيء يستحقُ عليه الجر، فلّم يبق حينئ
ّلّم وهو وإن كان من أبرّ البرّ عملٌ واحد وهو اليمان بالنبْي صلى الله عليه وس

ًا ُق عليه إل أجر وأزكى العمال، وأسنى المقاصد، لكنه عملٌ واحد ل يستح
ْءِوزَانُ عمله وهذا أمرٌ آخر. ُه يكون  ًا. نعّم، أجرُ واحد

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

وعندي حديثٌ صريٌَّح فْي أنّ اليةَ عامةٌ، وأن الجرين باليمان بنبيه وباليمان
ّلّم فعند النسائْي فْي تَّأويل قول الله عز وجل: بالنبْي صلى الله عليه وس

ْءِفرُونَ}َ (المائداة:  َك ْل ُهُّم ا ْءِئكَ  َل ْو َُّأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ْءِبمَآ  ُكّم  َيحْ ّلّْم  َومَن  ) فْي حديث44{
ْءِه ْءِل ْءِبرَسُو ْا  ُنو ْءِم َوءا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ

َ طويل فقال الله تبارك وتعالى: {ي
ْءِه}َ (الحديد:  ْءِت ْءِمن رّحْمَ ْءِن  ْي َل ْف ْءِك ُكّْم  ْءِت ْؤ ) أجرين: بإيمانهّم بعيسى وبالتورااة28ُي

ّلّم.. إلخ، فهذا أوضَُّح دليلٍ وبالنجيل، وبإيمانهّم بمحمد صلى الله عليه وس
على أن الجرين على العملين من إيمانهّم بعيسى وبمحمد صلى الله عليه
ّلّم ولما عجز الحافظ رحمه الله تعالى عن الجواب التزام هذا الباطل. وس

ّقونَ الجرين، والذين َيستح ًا  والذي عندي هو أنّ عبد الله بن سَّلام وأمثاله أيض
ٌء، لن ُد شْي ًا، ول ير دخلوا تحت النصّ داخلون فْي قوله: «أهل الكتاب» أيض
ُبعث ْءِبَْط إيمانهّم، فإنهّم الذين  الذين كفروا بعيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام وحَ
َعاهّم إلى شريعته، أي بنْي إسرائيل، َد عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام فيهّم، و

ُتهُ إليهّم، ّلهُ سبحانه، أما يهود المدينة فلّم تبلْغ دعو َوا هلكوا كما قصّهُ ال فلما أب
ول وُجد منهّم النحرااف عنها، وإنما أمرُهُّم كما فْي التاريخ أنهّم فروا من
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ُبعث الشاام إلى العرب حين اجتاحهّم «بخنتصر» وبعد فرارهّم بمئتين سنة 
عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام فْي الشاام.

ُد الشاام، أما يهود ًا هّم يهو ُاة بالتوحيد والشريعة جميع فالذين تمت عليهّم الدعو
ْءِجد فْي جانُب من ُو المدينة فلّم تصل إليهّم الدعواة أصَّلً. كما فْي «الوفا» أنه 

المدينة حجر عند تلَ مكتوبٌ عليه: هذا قبرُ رسولُ رسول الله عيسى عليه
ّدر له الوصول إليهّم. وقد وقع فيه تحريفٌ فْي ُيق السَّلام، جاء للتبليْغ فلّم 
«تاريخ الطبري» فسقْط لفظ: الرسول، وصارات صورته هكذا: هذا قبرُ

ًا ما يسقُْط اللفظُ المكرر عند الكتابة ويتكرر اللفظ رسول الله عيسى، وكثير
ُد. الواح

فشغُب به الطائفة الباغية قاديانية وزعمت أنه أصراُح دليل لهّم على وفااة
َدنُ الزائغين من بدء الزمان، يستفيديون من ْي َد عيسى عليه السَّلام. وهذا هو 
ُعون ما تشابه منه، وأما الرّاسخون فْي ْءِب ّت ْءِف الناسخين، وي ْءِط الروااة وتحري أغَّل

العلّم فيتبعون المحكماات ويَّأخذون العلّم من مكانه، قاتلهّم الله ما أجهلهّم
ٌاة فْي أيتمسكون بما فْي الطبري ول يستحيون أن تلك الواقعة بعينها موجود
«الوفاء» وفيه رسول رسول الله عيسى، فطااح ما ركبوا عليه من الجهل.
ْءِفنا فْي ُد ًا، وقالوا: إنهما  وقد حقق أهل أوربا مجْيء حواريين فْي الهند أيض

بلداة مدارس، وكذلك حواريان مدفونان فْي إيطاليا، وحواري فْي تبت. وهكذا
ًا. والذي يدلك على أنهّم لّم يذهبوا ثبتَ ذهابهّم إلى يونان وقسطنطينة، أيض

إليهّم من عند أنفسهّم بل بعثهّم عيسى عليه السَّلام: أن النبْي صلى الله عليه
ُدومة الجندل وغيرهّم قال َقس و ْو َق ّنجاشْي والمُ ًا إلى ال ُكتب ّلملما كتُب  وس

َبعثَ عيسى عليه السَّلام الحواريين». ُثكّم كما  لصحابه: «إنْي أبع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِام بعثة عيسى عليه فنشَّأ منه جهلٌ آخر للنصارى، فإنهّم استدلوا به على عمو
السَّلام، وقالوا: إنها لو لّم تكن عامة لما بعث الحواريين إلى الطرااف، ولّم
ُاة يعلموا أن الدعواة إلى التوحيد ل تختص بنبْي دون نبْي، بل تجوزُ لهّم الدعو

ًا إذا لّم يكن فيهّم نبٌْي. فَّأهل المدينة لّم يكن لهّم نبٌْي إذ إلى الشريعة أيض
ذاك وكانوا من بنْي إسرائيل، وهو رسولٌ إلى بنْي إسرائيل بنص القرآن، فلو
ًا، ولكنهّم لّم تبلْغ إليهّم دعوته. ْءِه لما كان فيه بَّأسٌ أيض ْءِت كان دعاهّم إلى شريع

وإذا كان أمرُهّم ذلك، فالمسَّألة فيهّم عندي أنه لو كان أحد منهّم على دينٍ
سماوي من قبلُ كعبد الله بن سَّلام، فإنه كان على اليهودية، ولّم تشملهّم

ًا. نعّم، لو كان فْي دعواة عيسى عليه السَّلام بخصوصها، ينبغْي أن يكون ناجي
الشاام لما احتاج إلى خصوص الدعواة وكفته دعواة عامة، وهذا لّم تبلغه

ًا، لنه لّم ُاة ولّم يكن من سكان الشاام وكان على دينٍ حقٍ فيكون ناجي الدعو
يلتزام شريعة عيسى عليه السَّلام لعدام المطالبة من جهته ل للباء منه. نعّم،

ُتهُ بلغت إليه ثّم ردها. أما إذا كان يخرج عن هذا الستحقاق من كانت دعو
قومُهُ يدعى فْي الشاام وهذا كان غافَّلً عن دعوته لعدام علمه، فإنه بعد

اليمان بالنبْي يستحق الجر مرتين إن شاء الله تعالى وكفاه التصديق إجمالً.
ويتضَُّح ذلك كل التضااح بعد البحث فْي معنى عموام، البعثة فاعلّم: أن النبْي
ّلممبعوثٌ إلى كافة الناس بَّل خَّلاف. ثّم قيل: إن إبراهيّم صلى الله عليه وس
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ًا كذلك، فإنه يقال لنواح: إنه أولُ نبَْي صلى الله عليه ًا عليهما السَّلام أيض ونوح
ّدات من ُع ُء لجوابه، لن البعثةَ العامة قد  ّلمفْي الرض. فتصدى العلما وس
ّلّم وتوجه إليه الحافظ رحمه الله تعالى فْي خصائصه صلى الله عليه وس
«الفتَّح» والسيوطْي رحمه الله تعالى فْي «حاشية النسائْي» ولكنهما لّم

ًا. ًا قوي يذكرا وجه
ْءِبعثة النبياء كلهّم عامة فْي حق التوحيد كما صراح به ابن والذي ظهر لْي: أن 
دقيقٍ العيد، بمعنى أنه يجوز لهّم أن يدعو إليه من شاؤوا سواء كانوا مبعوثين

إليهّم أام ل. ويجُُب على القوام إجابة دعوتهّم ول يسعُ لهّم النكار بحال، فإن
أنكروا استحقوا النار.

ُيشترط التبليْغ إلى كل نفس أو بقْي أنه ماذا معيار بلوغ الدعواة وأنه هل 
مصر على رؤس الشهاد؟ أو كفى له التبليْغ إلى من حَضَرَه، فذلك مما ل

ًا فالتعبيرُ الوفى أن يقال: إن مَنْ تحقق التبليُْغ فيهّم بَّأي نحو علّم لنا به. وإذ
ُبعث إليهّم أام ل. ثّم إن ًا بالجحود، سواء كان ذلك النبْي  ّد كافر َع ُي كان فإنه 

كانوا متعبدين بشريعة سماوية من قبل ل يجُُب عليهّم الدخول فْي شريعته.
ًا، ُد بها أيض َلغتْ وجُب التعب َب ًا، فإن  ما لّم تبلغهّم الدعواة إلى الشريعة أيض

ويحمل ذلك على نسخ شريعة المدعو له، فإن لّم تكن عندهّم شريعة سماوية
من قبل، وجَُب عليهّم الدخول فْي شريعته بدون دعواة إليها، هذا فيمن بلغت

إليهّم دعواة نبْي بخصوصها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وأما الذين لّم تبلْغ إليهّم الدعواة بخصوصها، ولكن بلْغ إليهّم خبر ذلك النبْي

ًا، فإن آمنوا كسائر الخبار تحمل من بلد إلى بلد، يجُب عليهّم اليمان به أيض
َبوا هلكوا، وتكون معاملتهُّم مع ذلك النبْي كمعاملتنا مع سائر َنجوا وإن أ به 
ُد النبياء عليه الصَّّلاة والسَّّلام، أعنْي التصديق فقْط. ول يجُُب عليهّم التعب

ّله قبل بشريعته بمجرد بلوغ خبره إذا كانوا على شريعة نبْي من قبل. وهذا ك
ْءِْغ َت ْب َي َومَن  ٍد النحرااف عنها بحال: { ُع لح هذه الشريعة الخراة، وأما بعدها ل يس

ْنهُ}َ (آل عمران:  ْءِم َبلَ  ْق ُي َلن  َف ًنا  ْءِدي ْءِّم  َل ْيرَ السْ ).85َغ
ًا. وأما ُاة التوحيد ل تختصُ بنبْي دون نبْي، بل هْي عامة مطلق ْءِة دعو وبالجمل

ّلّم بمعنى أنه يجُب أن الدعواة إلى شريعته فخاصة بالنبْي صلى الله عليه وس
يدعوَ إليها جميع من فْي الرض، وقد تمت على أيدي الخلفاء الراشدين. وأما

سائر النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام فكانت دعوتهّم إلى شرائعهّم مقصوراة
على أقوامهّم وتبليُْغ من سواهّم كان فْي اختيارهّم، ولّم يكن فريضة عليهّم.
ْءِة الكفر غيرُ ْبعث لمناقض ُي ْءِبعثة هذين النبيين أنه لّم  ْءِاة عموام  والسر فْي شُهر

ُبعثا إلى بنْي هذين. أما موسى وعيسى عليهما الصَّّلاة والسَّّلام فإنهما 
ًا فإنهّم من أولد يعقوب عليه الصَّّلاة والسَّّلام، َب َنسَ إسرائيل وكانوا مسلمين 
ّقُب بنْي بخَّلاف نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام فإنه أول من ناقض الكفر، ولذا ل

الله، وكذلك إبراهيّم عليه الصَّلاة والسَّلام أول من رد على الصابئين وأسس
الحنفية.

ُيبحث ًا لجميع البَّلد وهذه مقدمةٌ ينبغْي أن  والنبْي إذا رد على شْيء يكون عام
ُبعث إليهّم أو يعُّم ّده على من  ٍء فهل يقتصرُ ر ّد على شْي عنها أن النبْي إذا ر
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لمن فْي الرض. وهذا فْي باب العقائد ظاهر، فإنها مشتركة فْي الديان كلها
ْءِة ففيه نَّظرٌ، فالعموام من هذه الجهة، ًا، وأما فْي الشريع فيعّم الرد قطع

ْءِام أجوبةٌ أخرى فليراجعه من «الفتَّح». وللقو
إذا علمتَ هذا فاعلّم أن عبد الله بن سَّلام إنما هو ممن بلْغ إليه خبر عيسى

َقه لما ّد عليه الصَّّلاة والسَّّلام، ول نَّظن بمثل عبد الله بن سَّلام إل أن يكون صَ
ْءِه حين حضر بمجلس النبْي صلى الله عليه ْءِت قد علمنا من سَّلمة فطر

ُء به ُنهُ بعد نَّظراة، بَّأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب فَّل نسْي ّلموانطلق لسا وس
ْءِل الَّظن. ول نقول: إنه لّم يصدقه، فإذا كان كذلك فقد كفاه عن عهداة الدخو

فْي شريعته، لنه لّم تبلْغ إليه الدعواة إلى شريعته وإن بلْغ إليه خبره كما
علمت، نعّم لو كان بلْغ إليه وصْي عيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام ودعاه إلى
ًا، ولكنه لّم يصل إليه وماات شريعته، لوجُب عليه الدخول فْي شريعته أيض

ُه تصديقهُ به لحراز أجر إيمانه. َفا دونه فك
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُؤه على اليهودية وعمله بالتورااة ل يمنعُ عن تحصيل الجر، فلما ٍذ بقا وحينئ
ًا حصل له الجر مرتين، لنه ّلموآمن به أيض َظهَر النبْي صلى الله عليه وس

ًا. نعّم، الذين َنه مراة من قبلُ، وهذا إيمانٌ ثانٍ فيحصل له الجر أيض أحرز إيما
كانوا فْي الشاام وأنكروا به ل يحصلُ لهّم باليمان بالنبْي صلى الله عليه

ّلمإل أجرٌ واحد، بخَّلاف مَنْ كانوا فْي المدينة، فإنه ليس عليهّم إل التصديق وس
ُيحرزُون لعدام بلوغ دعواة الشريعة إليهّم، وكانوا على دين سماوي من قبلُ ف

الجر مرتين.
فإن قلت: وفْي المعالّم أن عبد الله بن سَّلام جاء النبْي صلى الله عليه

ْءِع النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام غير ّلممع ابن أخيه، وقال: لو آمنت بجمي وس
ّلّم «كَّل»، أو عيسى فهل يكفى ذلك للنجااة؟ فقال النبْي صلى الله عليه وس

ًا. كما قال. وهذا يدلُ على أنه لّم يؤمن به أيض
َفرض. وتحقيق ًا: إن سؤاله من باب ال قلت: أولً: إن إسناده ساقٌْط. وثاني

ُيعتبر منه أام ل؟ ٌد هل  َله أح َع َف ْءِه، بل يريد أنه لو  ُيخبرُ عن حال المسَّألة ل أنه 
ًا: أنه لما آمن بعيسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام إجمالً لعدام التفصيل عنده، وثالث

ًا ورحمة. ثّم عنده التورااة من قبل إمام
وهذه الشريعة الكاملة الجامعة الن، فهل يجُُب عليه اليمانُ بها تفصيَّلً بعد
ُه ًا احتمال من الحتمالات. والحاصل: أنه إذا ظهر أمر هاتين أام ل؟ فهذا أيض

ُء به الَّظن ُنسْي ٍة ول  ُتهُ من الحاديث القوية فَّل نتركه لرواياات ساقط وني
َد خَّلفه. وبعد هذا التحقيق انحلت العقداة التْي عرضتْ على ونَّأولُ فيما ور

الحافظ رحمه الله تعالى فَّألجَّأتهُ إلى التزاام باطل، والحمد لله. ثّم قال قائل:
ْءِن عدام التحريف، ٌاة على زما إن مسَّألة إحراز الجرين ينبغْي أن تكون مقتصر
ُلوه فَّل ينبغْي أن يحصل َق َع فَّأما إذا حرفوا كتبهّم وبدلوا كَّلام الله من بعد ما 

لهّم الجران. قلت: وهذا القائل خالفَ نصَ الحديث، فإن حديثه صلى الله
ُلهّم إذ ذاك معلواٌم. ّلمإنما كان لهل زمانه، وحا عليه وس

ُفهّم إلى حد الكفر ُيفصّلَ فْي التحريف، فإن كان بلَْغ تحري والذي عندي أن 
ْءِاح، ينبغْي أن ل يحصل لهّم الجر مرتين، وإل فالمر كما فْي الحديث. نعّم، البوا

152



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

يمكن اختَّلاف كلماات الكفر فْي الشريعتين كلفظ: البن، فإنه مستعمل فْي
ًا، فينبغْي رعايته الكتُب السابقة بَّأي تَّأويل كان، وهو كفر فْي شريعتنا مطلق

ْءِه}َ ّل َناء ال ْب َأ َنحْنُ  ًا. وراجع بحثه من «فتَّح العزيز» من تفسير قوله تعالى: { أيض
ًا أام ل؟ فإن النصارى18(المائداة:  ُيفيد شيئ ) إلخ من أن التَّأويلَ الباطل هل 

ًا. والشريعة الغراء قد اعتبرات به ّدعون التوحيد أيض ًا، لكنهّم كذلك ي كفار قطع
َناكحاات مع نسائهّم ّيزَهَّم عن سائر الكفار فْي جواز المُ بعض اعتبار، حيث م

وأكل ذبائحهّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُبعد أن يغمض ْءِة دينٍ سماوي، فَّل  ّلهُ فيهّم فْي أمور الدنيا لرعاي فإذا خفف ال

ًا ًا ويمنحهّم أجرهّم مرتين بعبراة إيمانهّم الول أيض عنهّم فْي الخراة أيض
ًا، لمجرد ادعائهّم. فإن قلت: إن الجرين لهؤلء الثَّلثة فقْط أو لغيرهّم أيض

فالجواب كما قاله السيوطْي رحمه الله تعالى فْي نَّظّم له: أنهّم يبلغون إلى
ًا. ومن ههنا ترددات أن هذا العدد محصورٌ أو فيه أمرٌ جامع، اثنين وعشرين نوع

ْءِرضَ على بنْي إسرائيل فقصّروا فيه، فإن ُع وما تحصل لْي هو أن كلّ عمل 
حافَّظنا عليها فلنا فيه الجران. كما عند مسلّم فْي صَّلاة العصر: «إنها صَّلاة
ُفرضت على مَنْ قبلكّم، فإن حافَّظتّم عليها فلكّم أجران» - بالمعنى . وكما

ْءِسلون أيديهّم قبل الطعاام، فلو غسلناها قبل الطعاام أن بنْي إسرائيل كانوا يغ
وبعده فلنا أجران الترمذي.

فإن قلت: إذا كان الجران على العملين فَّأي فائداة فْي ذكر هذه الثَّلثة؟ فإن
كلّ من يعملُ عملين يستحق أجرين. قلت: إنما خصّصها لنضباطها والعتداد

ْنفٍ منضبْط ل فْي ْءِص ُء فْي نواٍع أو فْي  بحالها. والحكّم الشرعْي إنما يجْي
الشخاص، فإن ورد فْي شخص يعد من خصوصيته ول يعّم. ومن ههنا بحث

فْي الصول، أنه هل يجوز خلوّ حكّم شرعْي من الحكمة. ونسُب إلينا أنه يجوز
ْكر، فإن البكر ل شبهةَ فيها للعلوق، فَّلستبراء فيها خال ْءِب كما فْي استبراء ال
ًا، ومر عليه شاراح «الوقاية» وقال: إن ما يجُُب هو أن ل عن الحكمة ظاهر

ٍذ ُدها فْي كل جزء. وحينئ ْنفٌ منضبْط عن الحكمة، ل أنه يجُب وجو ْءِص يخلو 
ّو هذا الجزئّْي بخصوصه عن الحكمة ل يضرنا. ولّم يقدر الشاراُح على غير فخل

هذا الجواب.
َنامجْي. وقد يقال: َبرْ ُتهُ فْي  َفصّل ُبهُ لكنّ الوقتَ ل يتحملُ بيانه وقد  وعندي جوا

إن فْي هذه الثَّلثة إشكالً ول يتبادرُ الذهنُ إلى حصول الجرين فيها، فإن
ٌاة، وإنما الفرقُ فْي الفرواع، المنساقَ إلى الذهن أن اليمان طاعةٌ واحد
فاعتبار هذا اليمان وهذا اليمان ربما يفضْي إلى التعجُب، فتعرّض إليه

ًا إجمالً، لكنه لما تعلق بنبَْي بخصوصه الحديث بَّأن اليمان وإن كان واحد
ًا باعتبار الشخص، فإنه إذا آمن تفصيَّلً، ثّم تعلق بنبْي آخر كذلك صار متعدد

ًا. بنبْي فهذا عملٌ، ثّم إذا آمن بنبْي آخر فْي زمانه فهذا عمل آخر متجدد
ٌد لموله، فلعله ل يستحق الجرَ فْي خدمته، وكذلك َد عب وكذلك يتوهّم أن العب

ًا. التزوج لنفعه فَّل يكونُ عليه الجر أيض
َعمَلين، فإن ْءِض على هذين ال ْءِه والتحري وقد يقال: إنه خصّصَها بالذكر لجل التنبي

جمعهما عسير، لن الكتابْي إذا آمن بنبيه فاليمان بالنبْي صلى الله عليه
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ُيحراُم عن أجر إيمانه، بل يبقى َيشُقّ عليه. فنبه على أنه بهذا اليمان ل  ّلم وس
ّعفُ أجره فيحصل مرتين. وكذلك ًا عليه كما كان، بل يض ًا ومَّأجور ُنهُ معتبر إيما
ًا لداء الصلواات ول أقل من أن ُد وقت ُد إذا اشتغل بخدمة موله، ربما ل يج العب
ًا ليحصل له الجران. وهكذا َي حق الله أيض يتعسر عليه، فحرّضَهُ على أن يؤد

ْءِقها ٌاة عنها، فحرّضَ على إعتا َع الفاضلةَ نافر المر فْي تزوج الجارية، فإن الطبائ
والتزوج منها، ليحصل له الجران. وتوهّّم بعضهّم أن العبدان صلى فله أجران

ْءِة موله، على صَّلته، وليس كذلك، بل الجران على العملين: أجرٌ على خدم
وأجر على أداء الصَّلاة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِهن ْءِم ْءِلي ْع َت َو َء  ّنسَا ْءِام ال ْءِلمَا ْءِة ا ََّظ ْءِع باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِديث َلى الحَ َع ْءِص  ْءِحرْ ْل باب ا

ٍد، ًا. وكان هذا يواُم عي َء أيض َْغ ل يختصُ بالرجال، بل يعّم النسا ُد أن التبلي يري
ْءِفطر. ْءِة ال َق ولعل التحريض كان فْي صد

قوله: «شنف» (بالى) قرط (در) أسعد الناس (يعنْي كسكى قسمت مين آب
كى شفاعت زياداة بريكى).

ًا.99 ًا) وأكثرُ الحاديث ساكتةٌ عن هذا القيد، وهو معتبرٌ قطع  - قوله: (خالص
ْءِغش فيه. وفْي الصطَّلاح: قريُب من معنى الحنيف، والخُلوصُ فْي اللغة: ما ل 
ثّم ل تعارضَ بينه وبين ما رُوي: «شفاعتْي لهل الكبائر من أمتْي» فإن الول
ّقه النفع الكثير. وكذا ل فيمن يدخل فْي الشفاعة. والثانْي فيمت يَّظهرُ فْي ح

ُلوه بقبضة ْءِم َع ًا يخرجون بَّل عمل  يخالفُ ما عند البخاري ومسلّم: «أن قوم
ّلّم فإنه يدل على أن الرحمن ول يكونُ خروجهّم بيد النبْي صلى الله عليه وس

شفاعته مختصةٌ بالعاملين. وأما الذين ل عملَ لهّم فإنهّم يخرجونَ بقبضة
الرحمن، ول تنفع الشفاعة فيهّم مع وجود كلمة التوحيد عندهّم. قلنا: إن

ّكل بإخراجهّم ولّم يفوضه إلى ًا، بيد أنّ الرحمنَ تو الشفاعة نفعت لهّم أيض
ًا يخلصون عن النار ببركة الشفاعة، إل أنهّم ل يخرجونَ بيده أحد، فهؤلء أيض

الكريمة، بل يتولهُّم الرحمن بنفسه وقد بينا سره فْي كتاب اليمان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم َبضُ ال ْق ُي َكيفَ  باب 

ْءِبلى ُء بعد ال َنا َف قوله: (أبو بكر بن حزام) قاضْي المدينة دروس وحقيقته ال
ًا يعنْي برانا بن بيدا هونا أو رفنا هوتى جانا. تدريج

ًا، َنى تدريج ْف والتحقيق عندي: أن كل شْيء يمر عليه الزمان فإنه يندرسُ وي
ْفنى. ولذا ترى الجساد أنها تندرسُ لنها يمر عليها الزمان. َي ْبلى فيبلى ثّم  َي أي 

ًا ْءِه، كان عالي ْءِس ْد ُق ْءِب  َنا ُْغ شائبةُ الندارس إلى جَ ولما كان الله عز وجل ل تبل
ًا. عن الزمان أيض

قوله: (وكتُب عمر بن عبد العزيز) وهو أولُ من تهيَّأ لجمع العلّم. قوله:
(ينزعه) أي ل يسلُب ما كان حاصَّلً من قبل.
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ْءِفرَبري) رحمه الله تعالى هو من تَّلمذاة البخاري. وليس هذا من قوله: (ال
ْءِفرَبري من ّنسخة، فهذا السناد عند ال عباراة البخاري، إنما ألحقها صاحُب ال

ًا غير إسناد ُد إسناد ًا ما يفعله الفربري، فإنه كلما يج غير طريق البخاري، وكثير
ًا. البخاري يَّأتْي به أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعلّم ْءِفْي ال ٍاة  َد ْءِح َلى  َع ْواٌم  َي ْءِء  ّنسَا ْءِلل َعلُ  ُيجْ َهل  باب 
 - (أبو سعيد) اسمه: سعيد بن مالك.101
ًا من نفسك ومن عندك، لنه ل101  - قوله: (من نفسك) يعنْي اجعل لنا يوم

َنه من عندنا. ّي ُنع يليقُ بنا أن 
 - قوله:(واثنين) عطفُ تلقين، وأثبت الحافظ رحمه الله تعالى أنه حكّم101

ًا، نعّم قد يعرضُ للمتكلّم ًا، فإن مفهواَم العدد ل يعتبر إجماع الواحد أيض
ًا للحكّم. ًا لذكر العدد المخصوص، ول يكون مدار اعتباري فْي الذهن يكون سبب

ْنثُ فْي اللغة: ناشايان كاام ْءِح َْغ الحنث» وال وفْي الحديث فيه قيد وهو «لّم يبل
َع الصبيان ًا، إل أنّ نف والمراد منه البلوغ، فلو كانوا بالغين فكذلك أيض

ْءِف على وفاتهّم والصبر ْءِد التَّأس ْءِتهّم، ونفعَ البالغين لمزي لعصمتهّم وشفاع
عليهّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفه ْءِر ْع َي ّتى  َع حَ َفرَاجَ ًا  َع شَيئ ْءِم باب مَنْ سَ
ُد عليه سؤال عائشة رضْي الله عنها. وحاصلُ هذا هو الترتيُب الصحيَّح. وير
َعرْضُ فقْط، والعذابُ ّلمَّأن الحسابَ اليسيرَ هو ال ْءِه صلى الله عليه وس ْءِب جوا

ْءِقش فيه. ُنو لمن 
ْءِه كما يَّأتْي فْي الصفحة التية. فقدام فيه ْءِق وانعكس الترتيُب فْي بعض طر

قوله: «من نوقش عذب» ول يتَّأتى عليه سؤالُ عائشة رضْي الله تعالى عنها،
ُنوقش، فَّل سؤال، فإنه لّم يقل بالعذاب لمن حوسُب، وإنما أخبرَ به لمن 

ٍة فليؤخُذ بجميع ما ورد َد بَّألفاظٍ مختلف ُفل. فإن الحديثَ إذا ور فاحفَّظه ول تغ
َتر أقربَ ألفاظه وأعجبها إلى الذوق والتبادر، فإن الرواية ْءِه ثّم ليخْ ْءِق من طرُ

fبالمعنى فاشيةٌ، والتغييرَ من الروااة معلواٌم.

ُعنوان103َ َعرْض) واستفداُت منه أنه يجوزُ للتفهيّم تغييرُ   - قوله: (إنما ذلك ال
ّلممن الحساب اليسير إلى القرآن، كما غيره النبْي صلى الله عليه وس

ّلّم َع َعرْض غير التعليّم، قال الله تعالى: {و َعرْض، وهذا مهّم فاعلمه. ثّم ال ال
ُهّْم على المَّلئكة}َ (البقراة:  َعرَضَ ُكلها ثّم  َء  َلسما ّلّم31آداَم  ) فآدام مع

ًا فَّل إشكال فْي والمَّلئكة معروضٌ عليهّم. ولّم يعلمهّم من أسمائها شيئ
َعرْض العمال. حديث 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِئُب َغا ُد ال ْءِه ْءِعلَّم الشّا ّلْغ ال َب ُي ْءِل باب 
قوله: (أبو شريَّح) صحابْي.
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(عمرو بن سعيد) والْي المدينة من جهة يزيد: ولّم يذكر المحدثون سُوء حاله،
َته، حتى أخشى عليه سلَُب َقاو إل أنْي رأيت حكايةً بالسناد تدلّ على شَ

ْءِل ُه ههنا فْي ذي ْءِذكرُ اليمان، فَّل أدري هل خفيتْ عليهّم أو ماذا؟ وكيفما كان 
ّد من روااة الصحيَّح. ثّم إن المسَّألة عندنا فيمن القصة ل أنه راوي الحديث ليع

ُيقتصُ منه َته لو كانت فْي الطرااف  َنى خارج الحرام، ثّم التجَّأ إليه، أنّ جناي جَ
ُيقتص ْفس ل  ّن فْي الحرام. فكَّأنها جعلت فْي حكّم الموال. وإن كانت فْي ال

ُيقتص منه. وعند الشافعية يقتص فْي ُيلجَّأ إلى الخروج حتى  منه فْي الحرام، و
ُد عندنا من الشافعية. وتمسك الحافظ رحمه الله ْءِام أزي الحرام، فحَرُمةُ الحر

تعالى بقول عمرو بن سعيد. قلت: وأنا راض على هذا التقسيّم، فإن
َقنا فْي المسَّألة. ُيواف الصحابّْي فْي هذا الحديث 

 - قوله: (ول يعضد) وراجع لتفصيله «شراح الوقاية» من الجااف104
ُتهُ الناس. ْءِر والنابت بنفسه، وعداُم كونه مما ينب ْءِس والمنك

 - قوله: (ساعة من نهار) وهْي من طلواع الشمس إلى الغروب كما فْي104
«مسند أحمد».

ّنسخ:104 َبة) فْي الصل سرقة البل، ثّم عمّّم. وفْي بعض ال  - قوله: (الخَرْ
الخزية بمعنى رسوائْي وراجع «دراساات اللبيُب فْي السواة الحسنة للحبيُب»
ًا. وكتُب أن المااَم أبا حنيفة رحمه الله ًا حسن فإنه تكلّم فْي هذا الحديث كَّلم

ْءِهمَه حق الفهّم، وكان مصنفه من علماء السند، وأصله من َف تعالى قد 
ّدس سره بالكتابة، وحرر له أنْي أجيز لك ُق الكشمير، وأجازه الشاه ولْي الله 
ولمن كان لها أهَّلً من أهل بلدك - وقد تكفل بطبعه غير المقلدين فْي زماننا،
ًا مثل هؤلء، ًا، إل أنه لّم يكن متعصب ًا لّم يكن مقلد لن مصنف الدراساات أيض
فإذا وجد كلمةَ حقٍ أقرّ بها كما فعل ههنا - فإنه مداح الماام على أنه هو الذي

أدى حق الحديث وعمل به بدون تخصيص ول تَّأويل.
َد بها104 ْءِة حق أري ًا) قلت: هو من باب كلم ُذ عاصي  - قوله: (إن الحراَم ل يعي

ُق عليه وعلى يزيد. ُدقُ على ابن الزبير أصَّلً، بل يصد الباطل، فإنه ل يص
وملخص القصة أن معاويةَ رضْي الله عنه لما ولى يزيد أنكرَ عبد الله بن

َبايعوه ورحلَ عبد الله بن الزبير رضْي الله عنه إلى مكة، ُي َبه أن  الزبير وأصحا
َده مروان، ثّم عبد الملك، فولى عبد الملك الحجاج المبير ظالُّم فاستخلف بع
ًا َق قرن ْتلَ ابن الزبير رضْي الله عنه وفعلَ ما فعل، وأحر هذه المة، فتولى ق
ًا، والعياذ ْءِحصةٌ من البيت أيض ْبش إسماعيل عليه الصَّّلاة والسَّّلام، وتهدمت  َك

بالله.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُق ما أخبرَ به النبْي105 ْءِرضةٌ ومعناها: تصدي  - قوله: (وكان محمد) جملةٌ معت

َقعَ كما أخبر. وثبت أن رُبّ غائٍُب أحفظ من َو ّلممن أنه  صلى الله عليه وس
السامع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلّم َلى النبْي صلى الله عليه وس َع َذبَ  َك ْءِّم مَنْ  ْث ْءِإ باب 
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ًا من ّلمعمد واعلّم أنّ الجمهورَ على أن الكذبَ على النبْي صلى الله عليه وس
ّيده ّد الكبائر. وذهُب أبو محمد الجُوينْي - من كبار الفقهاء - إلى أنه كفرٌ. وأ أش

من المتَّأخرين الشيخ ناصر الدين بن المنير وأخوه الصغير زين الدين بن
ًا، بقوله: من تكذب المنير. وأما من فرق بين الكذب عليه والكذب له تمسك

علّْي فإنه جاهل، فإن الكذب كيف كان ليس له فْي حال بل هو عليه فْي كل
ًا. والكذب بكسر الذال اسٌّم، حال فَّل يجوزُ الكذبُ فْي الترغيُب والترهيُب أيض

وبسكونها مصدرٌ.
ْءِلْط فْي العراب َغ ْءِه أو  ْءِع ًا بدون ذكر وض ًا موضوع قال العينْي: من ذكر حديث

ًا تحت هذا الوعيد. فهو أيض
قال الحافظ فْي «الفتَّح»: إن هذا الحديث ثابت عن ثَّلثين من أصحاب النبْي

ّلّم قلت: وهو عندي عن خمسينَ منهّم. والحاصل: أنه صلى الله عليه وس
ًا. حديثٌ متواترٌ قطع

فائداة
واعلّم أنْي لّم أجد أتقن فْي باب النقل من المحدثين، ثّم الفقهاء، ثّم أهل
اللغة فإنهّم ل يَّأتون بحديث ل يكون له أصلٌ فْي كتُب الحديث. وأما الذين
ْءِعلّم لهّم بَّأن ّين بعد الستقراء أنهّم ل  أشربت قلوبهّم فنّ المعقول فإنه تب

الحديث ما هو؟ وأن البحثَ عن السانيد ماذا؟ ولكنهّم إذا سمعوا الناس قالوا
ًا. فْي كَّلام: إنه حديث، جعلوا يقولون: إنه حديث وإن كان موضوع

 - قوله: (مكْي بن إبراهيّم) وهو حنفٌْي من أصحاب أصحاب أبْي حنيفة109
ُد عند الدارمْي منه، فإن رحمه الله. وهذا أول الثَّلثياات عند البخاري، وهْي أزي

ًا وليست عند أحد من ًا منه، وشْيء منها عند ابن ماجه أيض الدارمّْي أكبر سن
ًا. وقد مرّ أنه الصحااح غيرهما. وفْي «مسند الماام أبْي حنيفة» الثنائياات أيض

ًا رضْي الله تعالى عنه عند ُتهُ أنس َوايةً، فإنه ثبتَ رؤي ْءِر تابعٌْي رؤيةً وتبع التابعين 
ّدعى العينْي أنه رأى سبعة من الصحابة. وردها العَّلمة قاسّم بن الكل. وا

ُبغَا وقال: إنه لّم يثبت له غير رؤية أنس رضْي الله عنه. وقال الحافظ ُلو َط ُق
رحمه الله تعالى: إن العَّلمة قاسّم مُتقنٌ وهو فْي اصطَّلحهّم من ل يغلُْط فْي
إسماء الروااة وألفاظ الحديث. قلت: بل هو حافظ، وإن لّم يكن مثل الحافظ

ابن حجر رحمه الله تعالى.
ْءِمعَ بعده، والمتداول فْي اليدي هو «مسند ثّم إن «مسند الماام» إنما جُ

َعهَ عشراة من الخوارزمْي» وهو المشهور ب«مسند الماام». وقد كان جَمْ
َع الجميعَ الخوارزمْي ثّم جمع «مسنده» أربعة من الناس منهّم حفاظ، ثّم جم

َبهانْي وهذه المسانيد ُنعيّم الصْ ًا: منهّم أبو بكر المقرىء، وأبو  الئمة أيض
مفقوداة كلها. وأحسن ما يمكن جمع مسنده من أمالْي أبْي يوسف رحمه الله
تعالى، وكان يملْي فْي زمان قضائه. وقد حضرَ فْي مجلس إمَّلئه أحمد رحمه

ًا وعن ابن مَعين عندي أن أبا يوسف رحمه الله الله تعالى وابنَ معين أيض
ًا فْي مجلس واحد، وليس فْي ْءِه ستين حديث تعالى كان يحفظُ فْي زمن حفَّظ

«الجامع الصغير» حصة من الحاديث. نعّم، فْي «المبسوط» حصة منها، لكن
الفة فيها أن الطابع لّم يميز فيما بين كَّلام محمد وكَّلام الشاراح، وكذا حذاف

السانيد فتعطلت عن الفائداة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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 - قوله: (تسموا باسمْي... إلخ) كان دأب العرب أنهّم إذا دعوا أحد أو110

أرادوا توقيره، دعوه بكنيته دون اسمه، وعليه ما جاء فْي الحديث أن رجَّلً دعا
ّلمفقال الرجل: إنْي ًا بَّأبْي القاسّم، فالتفت إليه النبْي صلى الله عليه وس أحد
َنى أحد، يكنيته لئَّل يحصلَ َت ْك ُي ّلمَّأن  لّم أردكَ، فنهى النبْي صلى الله عليه وس
ّنى َتك اللتباس، ولذا قال بعض العلماء: إن النهى مقتصر على زمانه، سواء 

ًا أو مع اسمه الشريف. وفْي المسَّألة أقوال عديداة ذكرها الشارحون. منفرد
 - قوله: (من رآنْي فْي المناام... إلخ) والمعنى: من تعلقت رؤياه بْي فهو110

تعلق صحيَّح، أي من تعلقت رؤياه بْي فْي اعتقاده فهْي رؤيا صحيحة، كذا قال
صاحُب «القوات».

ّلمومراد الحديث. ُتلف فْي رؤيته صلى الله عليه وس واعلّم أن اخ
فقال بعضهّم: إنه مخصوصٌ بما إذا رآه فْي حليته المباركة، واعتبر هؤلء

ْءِة صباه أطوارَ الحلية ولّم يجوزوا المخالفة ولو بشعراة، فإن كان رآه فْي حلي
ينبغْي أن تطابق بما كانت حليته فيه، وكذا فْي حلية الشباب والشيخوخة.
ْءِسيرين فْي كتاب الرؤيا أنه كان يسَّأل الرائْي عن ونقل البخاري عن ابن 

حليته التْي رآه فيها، فهذا دليلٌ على اعتباره أطوار الحلية، وهذه الجماعة
قليلة.

ّلمفْي أي حلية وعممها بعضهّم وقالوا: إن المرئْي هو النبْي صلى الله عليه وس
ُه، ولّم يعتبروا المطابقةَ بين الحلية المرئية والحلية كان إذا كان عنده أنه رآ
َعوا فْي ّيق الولونَ فْي رؤيته وقيدوها بتقييدااٍت وس ُتهُ. ولما ض التْي هْي حلي

ّيقوا اعتبار أقواله الحُلمية، بخَّلاف الجمهور فإنهّم إذا وسّعوا فْي أمر الرؤية ض
ُتعرضُ على الشريعة عند جميعهّم، فإن وافقت فْي اعتبار تلك القوال، ولكنها 

ًا، لن ما أخبر النبْي ْءِت وإل ل.وما ذكره النووي رحمه الله تعالى مضرٌ جد ُقبل
ًا، ّلمبه هو فْي رؤيته، ولّم يخبرنا بَّأنه يقول له ويكلمه أيض صلى الله عليه وس

ًا. ُيترك بما رئْي منام فما ثبتَ عنه يقَّظةً ل 
ًا النائّم ليس على يقينٍ من كَّلمه ول من كَّلام تلك الصوراة المُرتبة، وأيض

ٌاة بصرية، بل رؤيا حُلمية، وأكثر الناس ل يعرفون حقيقتها، وليست تلك صور
ًا من الشراع حَسُن ًا ظاهر فلذا ل يجُُب الخذ بها. ولكن إذا لّم تخالف حكم

ّدعْي أنه قاله ْءِمثالها. ول ن ّلمَّأو  ًا مع صورته صلى الله عليه وس العملُ بها أدب
ّلمفْي الواقع، ول أنه خاطبه، ول أنه انتقل من مكانه، ول صلى الله عليه وس

ٍة علمها. وراجع ُه لحكم أنه أحاط علمه الشريف بذلك البتة، وإنما الله أراه إيا
له «شراح منهاج السنة» للسبكْي.
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وفيه حكاية ذكرها الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى: أن رجَّلً رأى النبْي
ّلمفْي المناام يقول: اشرب الخمر، وكان الشيخ علْي صلى الله عليه وس

ًا إذ ذاكَ وهو حنفْي، شيخ لمحمد طاهر صاحُب «مجمع البحار»، المتقْي حي
ًا حنفْي كما صراح به هو بنفسه فْي رسالة خطية، وسها مولنا عبد وهو أيض
الحْي رحمه الله تعالى حيث عده من الشافعية ومن مصنفاات شيخه «كنز

العمال» رتُب فيه كتاب السيوطْي رحمه الله تعالى «جمع الجوامع» -
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ّلمإنما قال: ل تشرب الخمر، ولكن فَّأجابه: أن النبْي صلى الله عليه وس
ّبس عليك، والنوام وقت اختَّلل الحواس. فإذا أمكن فْي اليقَّظة أن َل الشيطان 

َع رجلٌ بخَّلاف ما قاله القائل لعلة فْي الخارج أو من جهته، ففْي النوام يسم
أولى. والدليل عليه أنك تشرب الخمر، فَّأقر به، وقال: نعّم إنْي أشرب

الخمر.
ًا على حاله القبيَّح، ويفهّم هذا المعنى وعندي أنه قال له: اشرب الخمر تعريض

من لهجة المتكلّم وكيفية تكلمه، فاللفظ الواحد قد يكون لمعناه، وقد يكون
ُيعراف ذلك بالقرائن. ًا،  ًا وقد يكون فعلي للتعريض. ثّم التعريض قد يكون قولي
ًا ُتنبىء عن حال الرائْي، فإن كان حاله حسن وقالت هذه الطائفة: إن الحلية 

ًا حكاية أن رجَّلً رآه صلى يراه فْي حالة حسنة، وإل ففْي غير ذلك. وفيه أيض
َقلنسواة النكليزية، فاستوحش منه، وكتُب إلى ّلموعلى رأسه ال الله عليه وس
مولنا الكنكوهْي رحمه الله تعالى، فكتُب إليه أنه إشاراة إلى غلبة النصرانية

على دينه.
ْءِة عين الذاات ّلمَّل تتعين فْي رؤي َته صلى الله عليه وس ُق أن رؤي ثّم التحقي

ًا من المباركة، فإن الحوال فْي رؤية الشخص مختلفة، فربما نرى شخص
الحياء ول يكون له علٌّم برؤيتنا ولو كان فْي المناام عين ما فْي الخارج لكان
ًاة مخلوقة لله ًا والله تعالى أعلّم قد يكونُ صور عنده شعور بها، فالمرئُْي إذ
ْءِه ْءِت ْءِمثال تلك الصوراة، أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثال صور تعالى على 

وروحانيته أرانا إياها وأوقع فْي نفسنا مخاطبتها إياها، وقد تكونُ روحه
ََّظةً أيضا كما أنها قد تكون المباركة بنفسها مع البدن المثالْي. ثّم قد تكون يق

ًا. منام
ّلميقَّظةً لمن رزقه الله سبحانه كما ويمكن عندي رؤيته صلى الله عليه وس
ًا فْي الكَّلام على ًا متشدد نقل عن السيوطْي رحمه الله تعالى - وكان زاهد
ّلماثنين وعشرين بعض معاصريه ممن له شَّأن - أنه رآه صلى الله عليه وس

ّلّم وكتُب مراة وسَّأله عن أحاديث ثّم صححها بعد تصحيحه صلى الله عليه وس
ّقره فَّأبى إليه الشاذلْي يستشفع به ببعض حاجته إلى سلَّظان الوقت، وكان يو

السيوطْي رحمه الله تعالى أن يشفع له، وقال: إنْي ل أفعلُ وذلك لن فيه
ّلمغير مراة ول أعراُف ُتهُ صلى الله عليه وس ضررُ نفسْي وضررُ المة، لنْي زر
ًا غير أنْي ل أذهُب إلى باب الملوك، فلو فعلتُ أمكن أن أحرام فْي نفسْي أمر

ْءِر المة الكثير. ْءِرك اليسير من ضر ْءِه المباركة. فَّأنا أرضى بضر ْءِت من زيار
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلموقرأ ًا كتُب أنه رآه صلى الله عليه وس والشعرانْي رحمه الله تعالى أيض

ًا وكتُب عليه البخاري فْي ثمانية رفقة معه، ثّم سمّاهّم وكان واحد منهّم حنفي
َها جهلٌ. ثّم عند ْءِمه. فالرؤية يقَّظة متحققة وإنكارُ الدعاء الذي قرأه عند خت

مسلّم فْي لفظ آخر: «فسيرانْي فْي اليقَّظة» ولعله حديث آخر ومضمون آخر
ّلّم وفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه يقتصر على حياته صلى الله عليه وس

فْي المناام، ولكن الراوي شك فيه وقال: أو فكَّأنما رآنْي، فوقع التردد فْي
أنهما حديثان أو واحد. ونقل العينْي رحمه الله تعالى فيه زياداة أخرى «فإنْي
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ُتشعر بالتعميّم وأن ل أرى فْي كل صوراة» وهْي تضرُ الطائفة الولى فإنها 
تخصيصَ بحلية دون حلية.

أقول وظاهرُ حديث البخاري يؤيد الطائفة الولى، سيما إذا كان من لفَّظه:
ٍذ صراُف هذه الزياداة عن ظاهرها أولى، فإنها فإن الشيطان ل يتكوننْي، وحينئ

ل توازي حديث البخاري. وشرحُهَا عندي دفع استبعاد، وهو أن النبْي صلى الله
ّلمإذا كان فْي المناام هو ولّم يتمكن الشيطان من تمثله، فكيف تكون عليه وس

ٍد لشخاصٍ عديداة فْي أمكنة كذلك. والجواب: أنه ممكنٌ رؤيته فْي زمان واح
ُيرى فْي كل صوراة. أما أن تلك صوراة مثالية أو عينه صلى الله عليه لنه 

ّلمفهو تابعٌ لمنامه قد تكون كذا وقد تكون كذا. وس
ثّم اعلّم أن الحاديث عامةٌ فْي الرؤيا تنبىء عن التقسيّم الثنائْي: الرؤيا من

ًا فهو من ُلّم من الشيطان. وشرحه العلماء بَّأن ظاهرَه إن كان خير الله، والحُ
َيسَّأل ًا فهو تحزينٌ من الشيطان ول  َيسَّألُ عن تعبيره. وإن كان مشوه الله، و

ًا: عن تعبيره وأمره كما فْي الحديث. وفْي بعض الحاديث التقسيّم الثَّلثْي أيض
ًاة تحديث النفس، وتخويفٌ من الشيطان، وبشرى من الله، وقد كنت مد

طويلةً أظن أن حديث الباب يبنىء عن التقسيّم الثنائْي، فإذا انتفى الحُلّم
ّينَ أن يكونَ من الله تعالى، وهذا معنى قوله: «فقد رآنْي» أي رؤياه تع

ّية الشيطان منها، لنه ل يمكنُ أن يتمثل ْدخل صحيحة وحق ومن الله لنتفاء مَ
ّلّم به صلى الله عليه وس

ْءِر الخيال، فهما ْءِه المباكراة بتكر ْءِت ْءِل أنه رآه أو انتقاشُ صور أما الحَّظورُ بالبا
ًا خارجان عن مصداق الحديث، فلّم يدخَّل تحت الشرط، فكذا فْي الجزاء أيض

وإن كانا واقعين فْي الخارج. وبين النتقاش والخطور فرق، فإن الرؤية فْي
الول متحققةٌ ولو كانت من أجل تصوره، ول رؤية فْي الثانْي غير الخطور
بباله أنه رآه. ثّم تبين لْي بعد مرور الزمان أنه ينبىء عن التقسيّم الثَّلثْي.

ّيةُ الشيطان. ْدخل والحديثُ ل يصراُح إل بانتفاء الحُلّم فيه، فَّل يمكنُ فْي رؤيته مَ
ٍذ معنى قوله: ًا وحينئ نعّم، يمكن أن يكون على طريق تحديث النفس أيض
«فقد رآنْي» أي تاراة على طريق الرؤيا اللهية، وأخرى على طور تحديث

ْءِمصداق الحديث. وعلى الشراح النفس، فبقْي هذان الحتمالن داخلين تحت 
ٌء كان ذلك رؤية لشخصه أو ْءِنها من الله، سوا الول لّم يكن فيه أل احتمالُ كو
ًا. مثاله. والن انفسََّح المرُ وأمكنَ أن يكونَ على طريق تحديث النفس أيض
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ْءِة بقْي الشق الرابع، وهو رؤيته على سبيل الخُطور، فهو خارجٌ عن قضي
ْءِط فكيف فْي ًا، فإنها ليست برؤيته أصَّلً، فَّل يدخل تحت الشر الحديث مطلق
ّدق فيمن تحققَ فيه الشرط، وهو قوله: ُيص الجزاء فإن قوله: «فقد رآنْي» 

«من رآنْي فْي المناام» ورؤيته على سبيل الخطور ليست من الرؤية فْي
ًا. وجملةُ المر أن ما بدا لْي بعد مضْي شْيء. وهكذا أخرجه السبكْي أيض

ّلمعلى ثَّلثة أنحاء كما هو الدهر هو أن الحالَ فْي رؤيته صلى الله عليه وس
ًا عندهّم فْي الرؤيا العامة، وإن كنتُ أظن أولً أنه على خَّلفها من كونه مبني

على التقسيّم الثنائْي.
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ّلّم وتلك هْي وبالجملة أن الرؤية قد تكونُ عنايةً من جهته صلى الله عليه وس
ْءِه، وكلتاهما داخلتان فْي ْءِن أعَّلها، وقد تكون تلك على المثال دون الشخص بعي

قضية الحديث أما الرؤية على طريق الخُطور بالبال، فقد أخرجه السبكْي
رحمه الله تعالى.

ًا. وإنما اختراُت هذا الشراَح ْءِس فهو داخلٌ بعد كما ظهر آخر ْف ّن بقْي تحديثُ ال
لنْي رأيت الحالَ فْي الخارج كذلك، فلما أمكن شراُح اللفاظ بما يطابق

ْءِر الخيال، وممارستها قد َاة الخياليةَ بتكر الخارج رأيته أولى. وتفصيله: أن القو
ًا منها كما اشتهر فْي المثل ًاة، ول يكون هذا إل تصرف ْءِحدثُ فْي النفس صور ُت

ّبه وتمارسه حتى ل ًا، فإنها تح َاة ل ترى فْي نومها إل لحم فْي بَّلدنا: أن الهر
ُتهُ، فتلك هْي رؤياها فْي نومها كما هْي فْي اليقَّظة، تكاد تغيُب عن ذهنها صور
ّلموأكثر ذكره وطال فيه ْءِراَم بحُب النبْي صلى الله عليه وس ُأغ فكذلك حالُ من 
ْءِلق به قلبه َع ْءِفكرُه، ولّم يزل مشغولً به فْي اليقَّظة، فربما يصوّر فْي نومه ما 

ًا، فإن هذا الخيال ٍاة له أيض ُاع بشار ٌع ونو فْي اليقَّظة، فهذا أمرٌ ممكنٌ، بل واق
وإن لّم تكن له حقيقة لكنه مبارك.

ّلّم قد تكون كرامةً من الله تعالى، وهو والحاصل أن رؤياه صلى الله عليه وس
ًا نواع بشرى المؤمن حقيقة، وقد تكون على طور تحديث النفس، فهذا أيض

ْءِبشاراة، وإن كانت ضعيفة ولذا يشتركُ فيها الصالَّح والطالَّح، ولو كان مع ذلك
عناية من جانبه تعالى، فالمر أعلى؛ وأما على طريق تحزين الشيطان فهذا

أبعد وأبعد، نعّم، يتحقق ذلك فْي الرؤيا العامة، هكذا حققه الشيخ المجدد
َده الشيخ ميرزا جان السّرهندي رحمه الله تعالى وأعلى درجته فْي عليين وبع
جانان الشهيد والشاه رفيع الدين رحمهما الله تعالى، فإنهّم كلهّم كانوا قائلين
َعمري أنه مذهٌُب محكٌّم مطابقٌ بما فْي الواقع، والله ًا. ول بالرؤية الخيالية أيض

تعالى أعلّم.
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ْءِعلّم ْءِة ال َب َتا ْءِك باب 

ْءِع القرآن فقْط، ّلمكان بجم واعلّم أن الهتماام فْي عهده صلى الله عليه وس
ْءِر َنها عن ظه ولّم تكن هممهّم مصروفةً إلى جمع الحاديث، بل كانوا يحفَّظو

قلُب، إما باللفاظ بعينها إن أمكن، وإل فبالمعنى مع إبقاء المراد على حاله.
ثّم جَمَعَ أبو بكر الصديق مما تفرق من القرآن فْي مقاام واحد، ثّم أخذ عنه

عمر رضْي الله عنه نقولً فْي زمان خَّلفته. أما عثمان رضْي الله عنه فكتُب
ْءِة َعرْضَ ّلمفْي ال جميع ما كان قرأه جبرئيل على النبْي صلى الله عليه وس

الخيراة وأرسل نقوله إلى البَّلد وما كانت عندهّم من القراءاات المختلفة أمر
ّق الناسُ عصاهّم فْي أمر القرآن. ثّم إنه ثبت عنه النهُْي عن َيش بحرقها لئَّل 
ّلّم ًا لبعض أصحابه صلى الله عليه وس كتابة الحديث وثبت عنه الجازاة أيض
ًا أحفظُ فقد رُوي عن أبْي هريراة رضْي الله عنه أنه قال: إنْي ل أعلُّم أحد
ّلممنْي غير عبد الله بن عمرو بن لحديث رسول الله صلى الله عليه وس

العاص رضْي الله عنه، فإنه كان يكتُب ول أكتُب، فكان عبد الله بن عمرو بن
ّلمفْي كتاب وسمّاه الصادقة. العاص جمع أحاديثه صلى الله عليه وس
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َع الحاديث ًا جم وأخرج الطحاوي عن عمر رضْي الله عنه أنه أراد أيض
ًا ٍر، فاستقر رأيهُ على أن ل يجمعها وقال: إنْي سمعت قوم واستخار إلى شه

َفلوا عن َغ ّيهّم وانهمكوا فيها، حتى  نزلت عليهّم الصحيفةُ فكتبوا حديثَ نب
صحيفتهّم فضاعت، فرأى أن ل يجمع.

ثّم أول من صنف فيه من التابعين الزّهْري، فجمع فيه السير والمغازي. ثّم
صنف ابن جُرَيج فْي زمن عبد الملك. وجمع مالك رحمه الله تعالى فْي

«الموطَّأ» المرفواع مع الثار. ثّم جرّد أحمد رحمه الله تعالى المرفواع من
الثار مع عدام التميز بين الصحيَّح والسقيّم، حتى ظهر البخاري وصنف

ًا بين الصحيَّح وغيره. حتى قيل فْي حقه: إنه أصَّّح ّيز «صحيَّح البخاري» مم
ْترى على اختَّلفهّم إلى أن َت ًا  ْءُِب بعد كتاب الله تعالى، ثّم صنف الناس كتب الكت

بلْغ المر كما ترى. قلت: وإن جَمْعَ الحاديث فْي زمنه صلى الله عليه
ْءِضّْي عند ذلك كان أن ل ّلموإن كان أحسنَ فْي بادىء الرأي، إل أن المر وس
تدونَ الحاديثُ مثل تدوين القرآن، ول تحفظُ حفَّظه، ول تنتهْي فْي الحتّم

نهايته، ول تبلُْغ فْي الهتماام بَّألفاظها مبلغَه، ول ينفْي عنه الختَّلاف والشبهاات
ُد، وتفحصُ العلماء، نفيها عنه، بل تبقْي فْي مرتبة ثانوية يمشْي فيها الجتها

وغور الفقهاء، وبحث المحدثين لينفسَّح عليهّم أمر الدين، ويتوسع عليهّم من
ًا عن الزهري فْي ُيسر» ثّم رأيت أثر كل جانُب، وصدق حيث قال: «إن الدين 
ُيكتُب منه إل قسّم كتاب «السماء والصفاات» قسّم فيه الوحَْي وقال: إنه ل 
ّلمكانت ٌد، فعلمتُ أن انضباطَ نواٍع دون نواع فْي زمنه صلى الله عليه وس واح

ًا فقْط. هْي المسَّألة، ل أن عدام كتابة الحاديث كانت اتفاق
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َذ الئمة الثَّلثة وقالوا: إن المسلّم قوله: (ول يقتل مسلّم بكافر) وبَّظاهره أخَ

ًا. وخالفهّم أبو حنيفة رحمه الله تعالى فْي ْءِذمي ًا كان أو  ل يقتل بكافر حربي
ّذمْي وقال: إن المسلّم يقتل بالذمْي وإليه ذهُب داود الَّظاهري وأبو بكر ال

الضحاك فْي كتاب الدياات، وأبو بكر هذا بعد البخاري بزمن قريُب.

ًا، وإن كان بعض عباراات ًا كذلك فيقتلُ بالمستَّأمن أيض قلت: والمستَّأمنُ أيض
ُيوهّم بخَّلفه، لكنّ المذهَُب ما قررنا. واحتج الئمة رحمهّم الله تعالى الفقه 

بقوله: «ل يقتل مسلّم بكافر» ونقل الحافظ فْي «الفتَّح» أن زفرَ رحمه الله
تعالى قيل له: إنك تقولُ بقتل المسلّم بالذمْي مع أن الحدود مُندرئةٌ

ْءِّم بالذمْي مع قوله صلى بالشبهاات، وأي شبهةٍ أقوى من أن يقتصّ من المسل
ّلّم «ل يقتل مسلّم بكافر» فرجع عنه وقال: أشهد أنْي رجعت الله عليه وس

ْءِر هو الحربّْي دون َد من الكاف عن هذه المسَّألة. وأجاب عنه الطحاوي أن المرا
ُيقتل الذمْي، بقرينة قوله: «ول ذو عهد فْي عهد» وشرحه بَّأن المسلَّم ل 

َد من الكافر ٍذ وجُب أن يرا ًا. وحينئ ٍد فْي عهده بكافر أيض ٍر ول يقتلُ ذو عه بكاف
الحربُْي فقْط، ليستقيّم التقابل بين ذي العهد والكافر.

ْءِقصاص، أي ل وقال الشافعية: إن فْي الحديث قطعتين: الولى فْي حكّم ال
ُتذكر ًا. وأما القطعة الثانْي فلّم  ًا كان أو ذمي يقتصُ من المسلّم بقتل كافر حربي
ْءِّم المعاهد، أي أنّ القصاص وإن لّم يجُب لقتله، ولكن لحكّم القصاص بل لحك
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ٍد فْي عهده، كما فْي حديث رواه الترمذي عن أبْي ُلهُ حرااٌم، فَّل يقتلُ ذو عه قت
ْءِذمّة الله ًا له  ْءِهد َعا ًا مَ ْفسَ َن َتلَ  َق ًا قال: «إل من  هريراة رضْي الله عنه مرفوع

ُيرَاح رائحة الجنة.. إلخ»، وهذا الحديث ْءِه، فقد أخفر ذمة الله فَّل  ْءِل ْءِذمّة رسُو و
ْءِقطعة الثانية فْي حديث ْءِقصاص. فكذلك ال ْءِة قتله، ل لجل ال ْءِحرمَ ْءِسيق لبيان 

ٍذ يمكنُ أن ْءِه، وليست مرتبطة بما قبلها، وحينئ ْءِة قتل ْءِن حرم الباب إنما سيق لبيا
ًا ٌء كان الكافر حربي ُيقتلُ بحال بكافر، سوا يكونَ معنى الحديث: أن المسلّم ل 
ُه فيما ُد ًا، لنه حَرَااٌم قتله، فلّم يتعين مرا ًا. أما ذو عهد فإنه ل يقتلُ أيض أو ذمي

ذكره الطحاوي وبقْي المر فْي التردد بعد.
ُهمَاام أن الحديثَ إنما ورد فْي دماء الجاهلية وذهولها. وأجاب عنه الشيخ ابن ال

َله فْي الجاهلية، َت َق ٍر  ًا بعد إسَّلمه ل يقتلُ فْي قصاص كاف والمعنى أن مسلم
ًا: فإنه قطعة فدعاوي الجاهلية ل يرافع بها بعد السَّلام. قلت: وهذا لطيف جد

َطبها فْي فتَّح مكة. وإعَّلنُ هذه ّلمخَ من خُطبة النبْي صلى الله عليه وس
المسَّألة هو الذي يناسُُب المحلَ والمقااَم. وقد ورد عند البخاري حديث آخر

عن ابن عباس، وشرحه العلماء بعين هذا، وفيه أنه قال: «أبغض الناس عند
الله ثَّلثة: مبتْغ فْي السَّلام سنة لجاهلية، ومطالُب دام امرىء بغير حق...

ًا ُيبعد أن يكونَ هذا الحديث أيض إلخ». قال العلماء: إنه فْي دماء الجاهلية فَّل 
ُهمَاام رحمه الله تعالى. ّدعاه الشيخ ابن ال فْي دمائها كما ا
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ٌد من عهده بالمسلمين، حيث لّم والجواب عندي: أنّ حقنَ داَم الذمّْي مستفا
ْءِه. وعند الترمذي: أن لهّم ما لنا وعليهّم ما ْءِه ومال ْءِظ دم يعاهده إل على حف
ْءِه. فمن قتله من ْءِل ْءِه وما ْءِض ْءِعر ْءِظ دمه و علينا. فالمعاهداة ل تقع إل على حف

ًا لذمتهّم َتااَت عليهّم، فيكون ناقض ْف َفرَ ذمة المسلمين وا َأخْ المسلمين فقد 
َطلَ معنى َب ْءِه  ْءِل ُيقتل بقت لنهّم ما عاهدوه إل على أن دمَه يكون كدمهّم، فلو لّم 
ْءِتهّم إياه ل أصالة، فكَّأن قتل المسلّم بالذمْي من ُيقتلُ لجل معاهد المُعاهداة ف

ْءِام عقد الذمة. ْءِز لوا
ٍذ معنى الجملة الولى: «ل يقتل مسلّم وذمْي بكافر، وإنما أخرجنا لفظ وحينئ

َدخَلَ فْي أحكاام ًا لحكمه، لنه بعد عقد الذمة  الذمْي فْي العباراة فقد بيان
ّدرٌ ليكون تَّأويَّلً. ومعنى القطعة الثانية كما ذكره المسلمين فْي الدنيا ل أنه مق

الخرون. وبهذا الطريق حصل الجواب عن الحديث مع بقاء موافقتهّم فْي
َد على زفر رحمه الله تعالى فإن له ْءِر ُأو الشراح. ومن ههنا ظهر الجوابُ عما 

ْءِتها ل أصالة. ْءِة عصم ْفره ذمة المسلمين وإزال ْءِلخَ أن يقول: يقتل 
َد مقدمة: وهْي أن بيت الله كان ٌد، ويقتضْي تمهي ولْي طريق آخر لّم يسلكه أح

تحت ولية جُرْهّم الذين تزوّج فيهّم إسماعيل ثّم بقْي كذلك فْي ذريتهّم إلى
َقَُب قريش شراع من َل زمان ثّم تحول إلى يد خُزاعة، وليسوا بقريش، فإن 
ْءِريين أام ل؟ ثّم لما صارات الولية ْءِتلف فْي خُزاعة أنهّم كانوا مُضَ ُقصَّْي. واخُ

ُعلّم منه أنه ُنوا فيها، ف إلى قريش أخرجوا خزاعة ففروا إلى حوالْي مكة وسك
َية ْءِب ْي َد َع صُلَّح الحُ ٌاة بين قريش وخُزَاعة من زمان طويل، فلما وق كانت عداو

ّلّم وكان النبْي صلى دخل بنو خُزاعة فْي العهد مع النبْي صلى الله عليه وس
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ّلمارتضع فيهّم ودخل بنو بكر أو بنو ليث - هكذا يشك الراوي - الله عليه وس
مع قريش.

ومضى عليه زمان حتى وقعت حربٌ بين بنْي خُزَاعة وبين بنْي بكر حليف
َعاهداة ونقضوها وقتلوا رجَّلً من خزاعة، قريش فَّأعانهّم قريش على خَّلاف المُ

ّلموقد أخبره الله سبحانه فجاء خزاعةُ وافدين إلى النبْي صلى الله عليه وس
عنهّم قبل مجيئهّم وكان يتوضَّأ وهو يقول: «سَّأنصر خزاعة». فسَّألته عائشة
ُد خزاعة فلما جاؤا ْف َو رضْي الله عنها ممن تكلّم يا رسول الله؟ قال: يجْيء 

ًا مع عشراة آلاف من صحابته ْءِراة، وغزا قريش ّنصْ ْءِقصة وعدهّم بال َقصّوا عليه ال و
َأحلت له صلى الله عليه وحاربهّم من الطلواع إلى الغروب، وهْي الساعة التْي 

ّلمبالمن وكان رجل ّلّم فلما فتحت مكة أعلن النبْي صلى الله عليه وس وس
ّلمول يدرى أنه من بنْي بكر - أو ليث - يجْيء إلى النبْي صلى الله عليه وس

كان يريد السَّلام أام ل؟ فقتلته خُزَاعة بقتيل لهّم على بنْي بكر - أو ليث - كما
َته َفرَكُب راحل ّلم َُّأخبرَ به النبْي صلى الله عليه وس ُتهّم فْي الجاهلية، ف كانت عاد

ْتل أو الفيل». قال محمد، َق َطَُب: أن الله تعالى حبس عن مكة ال ًا وخَ مُغضَب
أي البخاري: اجعلوه كذلك على الشك فإنْي سمعت من شيخْي هكذا إلى أن

َتلَ َق قال: «فمن قتل قتيَّلً فهو بخير النَّظرين»... إلخ. وكانت هذه واقعةٌ 
ًا لكنه كان فْي حكمهّم، لنه لما أمر ًا، لن الرجل وإن لّم يكن ذمي مَسلٌّم ذمي

ًا فْي أمنه، والنبْي صلى بالكفّ عن القتال وأمن الناس فدخل هذا الرجل أيض
َاة هْي القصاصُ، َكرَ فيه القصاصَ صراحةً، فإن النَّظراة الواحد َذ ّلم الله عليه وس
ُيقوي مذهبنا ويلزام عليهّم أن يخصّصوا النصّ بما وراء المورد، ْءِث  فمورد الحدي

فَّل يكون له حكّم فْي المورد.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وهذه المسَّألة اختلف فيها الصوليون: أنه هل يجوز إخراج مورد الحديث عن

حكّم النص أول؟ً والَّظاهرُ أنه ل يجوز، فعليهّم أن يخصّوا النصّ بما وراء
ْءِزه لنه أعذره، َوا ّلممع جَ المورد. وإنما لّم يقتص منه النبْي صلى الله عليه وس

ُع تسامٍَّح وإغماض، لن إعَّلن المن كان عن قريُب، واحتملت ْءِض وكان المو
َفى عنه، وهذا َع ُه ول يصل إلى الطرااف أو يقال: إنه  َع خبرُ المداة أن ل يشي

ْءِط عدام الخُصومة والمراضااة، كما فْي فقهنا: أن المستحُب للقاضْي جائز بشر
َله عمر رضْي الله عنه فْي الحقوق َع َف أن يدعوهّم إلى الصلَّح أولً كالتحكيّم. و

ًا لنار الفتنة. َبلَ نفسه إطفاء ْءِق ًا. وإنما أدى الدية من  المالية كثير
ثّم عند الترمذي فْي كتاب الدياات ما هو أصراح منه فْي شموله سبُب الورود
ّلمقال: «ثّم ًا. عن أبْي شُريَّح الكعبْي أن رسول الله صلى الله عليه وس أيض

إنكّم معشر خُزَاعة قتلتّم هذا الرجل من هذيل، وإنْي عاقلته فمن قتل له
قتيل بعد اليوام فَّأهله بين الخيرتين... إلخ» فهذا يدل على أنه كان ينبغْي أن

يقتصّ منه إل أنه أغمض عنه لمصلحةٍ رآها. ثّم إن الحافظ نقل رواية عن
ُيسمّه، فقلت: سبحان الله، وهل الواقدي واستدل منه لمذهبه، إل أنه لّم 

َد ُه أب ُيستدل بمثل الواقدي فْي أحكاام الفقه؟ ولو فعله حنفٌْي لبقْي عليه عار
الدهر.

وتحصل من المجمواع أربعة أجوبة:
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الول: أن المراد من الكافر هو الحربْي دون الذمْي، بقرينة مقابلته بالذمْي.
والثانْي: أن الحديث فْي وضع دماء الجاهلية.

ْءِّم المسلّم فْي النفس فقْط والمال بنص الحديث والثالث: أن الذمْي فْي حك
وبالعهد فيدخل فْي المسلّم بهذا العتبار.

ْءِقصاص بين ّلمَّأعلنَ فْي خُطبته بال والرابع: أن النبْي صلى الله عليه وس
المسلّم والذمْي، فاعلمه.

ْءِر على112  - (قوله: ول تحل لحد بعدي) وهذا تكوينٌ ول يخالفُ تسلْط الكفا
ْءِلها ُيح ْءِحلها أحد حتى  ُي مكة فْي زمان، لما فْي «الجامع الصغير»: أن مكةَ ل 

أهلها.
َْغ من المعرواف112 ْءِه أبل ْءِن َدلَ إلى المجهول لكو َع  - قوله: (ول تلتقْط) وإنما 

ْءِة الحرام عند الشافعْي َط ُلق ًا. وهو حكّم  َدللته على انتفاء الفعل رأس ههنا، ل
ًا لقوله: «إل رحمه الله تعالى، أي من التقطها يجُُب عليه التعريف دائم

لمنشد». وعندنا حكمُها حكُّم سائر اللقطاات. وإنما خصّها بالذكر لَّلعتناء
ُع فيه بشَّأنها، لنه يمكن أن يفهَّم ناظرٌ عدام النشاد فيها، فإنه محل مجتم

الناس من كل فجٍ عميقٍ، فلعله ل يَّظهر فيه للنشاد كثيرُ فائداة لرجواع الناس
ًا. إلى أوطانهّم. فقال إن فيها النشاد أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِتل) يعنْي أن المسَّألةَ بعد اليوام تكونُ كذلك، كما هو112 ُق  - قوله: (فمن 
صريَّح عند الترمذي وقد مر وإنما سامَّح فْي هذه الواقعة لما مر من قبل.

 - قوله: (إما أن يقاد من أقاد) بمعنى قصاص دلوانا ويقاد يعنى قصاص112
ْءِجُُب القتلُ عنده دلوائى جائين وبَّظاهره أخذ الشافعْي رحمه الله تعالى. ومو

ّدية. وعندنا: موجُُب العمد هو القصاص على التخيير: إما القصاص، وإما ال
ْءِقصاص أو ّدية بالمراضااة، فلو عفا الولياء عن ال ُيرجع إلى ال فقْط. وإنما 

ْءِل الصلَّح ْكرُ ما ْءِذ ُبرهة ليس لهّم شْيء، وإنما عليهّم  ّدية بعد  سكتوا ثّم طالبوا ال
فْي المجلس.

ًا فإنه جاز له أن يقتصّ منه وأن يَّأخذ ٌق على مذهبنا أيض قلت: والحديثُ صاد
ًا، وإنما لّم يذكر رضا القاتل لن رضا القاتل ببذل المال عن ّدية عندنا أيض ال

نفسه أمر بديهْي والعسر إن كان ففْي رضا أولياء المقتول على الدية فإنهّم
ْفسَ أعز. ولذا لّم يذكر شرط الرضا ّن يَّأخذون المال بدل النفس. ومعلوام أنّ ال

فْي القاتل، وإنما ل أدخل فْي هذا الباب لنه من باب التفقه. ثّم الحافظ
العينْي رحمه الله تعالى أطال الكَّلاَم ههنا وقال: إنه ليس فيه تخيير للولياء،

ْءِن والصلَّح، ومراده أن خذوا بما كان أحسنَ بل فيه تعريضٌ لهّم بالخذ بالحس
وأصلَّح أما إنه خيرهّم مستقَّلً أو برضا القاتل؟ فإنه أمرٌ بمعزلٍ عن الحديث.

وراجع كَّلمه إن شئت.
 - قوله: (إل الذخر) وهو نواع من النباات مرجياكند وفْي الفنجابى كترن112

ًا، وتقديره إل الذخر بالنصُب على الستثناء. وعند ابن مالك يجوز الرفع أيض
َلى َع ْءِهرُ  َّْظ ُي َفَّلَ  ٍذ المستثنى جملة كما فْي قوله تعالى: { فإنه مُستثنى، وحينئ

ْءِمن رّسُولٍ}َ (الجن:  َتضَى  ْءِن ارْ ْءِإلّ مَ ًا ؛  َأحَد ْءِه  ْءِب ْي ) وبه يندفع الشكال27، 26َغ
عن الية. وقد مر الكَّلام عليها. ولعل إجازته واستثناؤه بالوحْي.
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وليعلّم أن تلكَ الصحيفة كانت عند أبْي بكر رضْي الله عنه، ثّم عند عمر رضْي
ْءِقرَاب السيف، وكانت فيها الله عنه كما عند الترمذي فْي الزكااة وكانت فْي 

ًا. وفْي «مصنف ابن أبْي شيبة» بإسناد أحكاام الزكااة كما فْي البخاري أيض
جيد، يدل على أنها كانت فيها مسائل الزكااة على وفق مذهُب الحنفية، إل أن

الحافظ لما جمعَ أحكاام تلك الصحيفة أغمضَ عن تلك المسائل ولّم يلتفت
ًا كان فيه منفعةٌ للحنفية. ثّم هذا من إليها، فعفى الله عنه حيث أخفى شيئ

ُلهُ فْي ًا فْي البخاري ولو كان مُجمَّلً، ثّم أجد تفصي ُد أمر دأبْي القديّم أنْي إذا أج
ّدعى أن مذهَُب الحنفية فْي باب غيره أضيفُ ذلك التفصيلَ إليه، وعلى هذا ا

زكااة البل ثابتٌ من البخاري.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِرطاس، لن114 ُق  - قوله: (فخرج) ولعل خروجه فيما بعد، ل عند واقعة ال

ابن عباس لّم يكن هناك كما عند البخاري فْي موضع آخر، كَّأن يقول ابن
ُد من الخروج ههنا خروجُه عباس رضْي الله عنه... إلخ. وهو الصواب فالمرا

إلى تَّلمذته، وهذا وإن كان خَّلاَف الَّظاهر لكنه يجُُب المصيرُ إليه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّليل ْءِبال ْءِة  ََّظ ْءِع َوال ْءِّم  ْءِعل باب ال

ْءِعَّظة: التذكير للغير. والعلّم: التذكير لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالى ال
ّلّم «ل سمر بعد العشاء... إلخ» ويقول: إن ُيشير إلى قوله صلى الله عليه وس

العلّم والعَّظة ليس من السمر، فيجوز.
قوله: (صدفة) هو محدث متشدد فْي حق الحنفية، وراجع له نيل الفرقدين.

 - قوله: (ذاات ليلة) قال الرضْي: إن كلمة ذاات مؤنث ذو، وتكون صفة115ً
لموصواف محذواف، أي مداة ذاات ليلة. وقال العينْي رحمه الله تعالى: إنها

ًا منه أنها بمعنى الحقيقة. قلت: وما اختاره الرضْي أقرب، فإنه مقحمة زعم
فْي هذا الباب أحذق.

 - قوله: (ماذا أنزل) وهذا من باب تجسد المعانْي، ثّم ما رآه النبْي صلى115
ًا نحو من الوجود كالتقدير، فعلى هذا ما يقدر فْي ليلة ّلمفهو أيض الله عليه وس

ًء من ًا أن للوجود أنحا ًا نحو من الوجود. وقد مر سابق البراءاة هو أيض
ْءِمثالْي، والعلمْي، والذر، والتقديري كلها وجوداات الجسمانْي، والرّوحانْي، وال
ٍء واحد. وكذا كل وجود عالّم برأسه، فهذه سبع وجوداات وسبع عوالّم، لشْي

ُاع ْءِّم الذر بما لّم يقر ُق عال وهو الله سبحانه رب العالمين. وسيجْيء تحقي
سمعك إن شاء الله تعالى. وبه ينحلُ حديث ابن عباس رضْي الله تعالى عنه:

«أن الله خلق سبع أرضين» إلخ وقد أشكل على الناس. وألف مولنا محمد
قاسّم النانوتوي فيه رسالة مستقلة. والوجه عندي: أن الحديث تعرّض إلى

ْءِد الوجُوداات، ل أنها ُد ٌد بتع ٌد وهو متعد أنحاء وجُوداات الشْيء، فالشْيء واح
أشخاصٌ متعدداة وأشياء كثيراة فافهّم، وستنفعك هذه الشاراة إن شاء الله

تعالى.
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ّقفةً فهْي بيت،115  - قوله: (صواحُب الحجر) جمع حُجْراة، ثّم إن كانت مُسَ
وإل فحجراة. وصراح السّمْهُودي فْي «الوفا» أن لكل من أزواجه صلى الله

ًا. ّلمكانت حجراة وبيت عليه وس
ْءِس التقوى ذلك خير،115  - قوله: (رب كاسية عارية) بفقدان العمل ولبا

ًاة فجوابه محذواف. وهْي إن كانت مرفوعة فهْي جواب رُبّ، وإن كانت مجرور
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم ْءِفْي ال ْءِر  باب السّمَ

وإطَّلق السمر فْي العلّم كإطَّلق التغنْي فْي القرآن، وإل فالسمر ل يكون إل
ّلّم «ليس فْي غير العلّم كالقصص والحكاياات. وقال النبْي صلى الله عليه وس

ْءِه ما ذكره ابن العربْي: أن مراده ْءِح منا من لّم يتغن بالقرآن» وألطفُ شرو
ْءِس، ُذ عند عامة النا َء أل وضعُ القرآن موضعَ الغناء واختياره مكانه، فإن الغنا

ُذ به، فعلى ًا آخر يتلذ َع مكانه شيئ والمطلوب تركه، فإذا تركه ل بد أن يض
المؤمن الخاشع أن يجعلَ القرآنَ مقامَه ويتنزه قلبه به، ويتركَ ما ل يعنيه،
َاع فيه ويشتغل بما يعنيه. ومن لّم يفعل كذلك واشتغل باللهو والغناء وأضا

ّلموليس وقته وجعلَ القرآن خلفَ ظهره، فإنه ليس منه صلى الله عليه وس
على طريقه.

ٌد للمتصل. ومعناه: ْءِل فيه تَّأكي ّنحااة: ضميرُ المنفص قوله: (أرأيتكّم) قال ال
ُله أخبرنْي على حد قول سعدى فْي بوستان. أرأيتّم ومحص

*دو لشكر بهّم برزدنذا زكمين ** توكفتى زدند آسمان برزمين يعنْي: لو كنتُ
هناك لقلتُ هذا وكذلك معناه، لو كنت فرأيت فَّأخبرات.

 - قوله: (ل يبقى)... إلخ وقد وقعَ فْي شرحه أغَّلطٌ. ومعناه: أن كل من116
ًا فْي وقت تكلمه على وجه الرض فإنه ل يتجاوزُ عن هذه المداة، كان موجود

ُقولة، وكذا ل حكَّم فيه بَّأن ُدوا بعد هذه، لّم يدخلوا تحت هذه الم ُول فالذين 
عمرَ أمته ل يزيد عليه. ومن ههنا قال المحدثون: إن دعوى الصّحْبة بعد تلك

ّد عليه الذهبْي فَّأخطَّأ فْي اسمه َتن فْي بهتندا ور ًا رَ ّدعى باب المداة باطلة كما ا
ْءِّم لسان آخر أمرٌ عسير. فكتبه «بطرند». وتصحيَّح اسّم لسان من عال

ًاة فْي مكة إنما هو عامر أبو طفيل، وفْي المدينة جابر رضْي الله وآخرهّم وفا
ّلّم عنه، وأنهما ماتا فْي تلك المئة كما أخبر به النبْي صلى الله عليه وس

ًا؟ ونسُب إلى البخاري أنه ثّم تكلّم فْي الخضر أنه حْي الن أو ماات هو أيض
ليس بحّْي. وعند عامتهّم هو حّْي. وأحسن ما يستدل به على حياته ما فْي

ّنه خرج عمر بن عبد العزيز مراة من المسجد ومشى «الصابة» بإسناد جيد أ
ًا. ْءِضر مع رجل يتكلّم معه فلّم يعرفه الناس، فسَّألوه عنه فقال: إنه كان خَ

ًا ذهبوا إلى حياته إل أنهّم قالوا: بالبدن المثالْي كما صراح به بحر والعرفاء أيض
العلوام. ثّم قيل فْي وجه الجواب: أنه يمكن أن يكون على وجه البحر إذ ذاك

ل على وجه الرض، فَّل يدخل فْي قضية الحديث.
وعندي هو مخصوصٌ، فإن العموام على التحقيق ظنْي. ثّم هو من رجال المّم

ًا َله الكَّلام ويبقى خارج َد فْي أن ل يشمَ ُبع السابقة وغائُب عن البصار، فَّل 
عنه. ومن زوال كَّلام البلغاء ل يراها تَّأويَّلً، بل هو الطريق المسلوك فْي

العباراات.
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َاة ليله صلى الله117  - قوله: (عن ابن عباس) إنما سنه عباس ليرى صَّل
ّلمولستيفاء دينه منه، لما كانت جرات بينه وبين النبْي صلى الله عليه عليه وس

ّلممعاملة للدين، فكان يستقرض منه ويصرفه فْي مصاراف الزكااة، ثّم وس
يؤديه إذا جاء عنده من مال الزكااة. واعلّم أنه اخُتلف فْي عدد ركعاات صَّلاة

ّلمتلك، فقيل إنها إحدى عشراة وقيل ثَّلث عشراة، ولّم ليله صلى الله عليه وس
يترجَّح واحد منهما.

 - قوله: (فصلى أربع ركعاات... إلخ) وفهّم الحافظ أنها قطعة من صَّلاة117
ّلّم والركعتان الخيرتان كانتا سنة الفجر. وعندي هْي ليله صلى الله عليه وس
ّكداة ْءِدية للعشاء. وصراح الشيخ ابن الهُماام رحمه الله تعالى بَّأن المؤ سنهُ بع

ًا مَّأثور بعد العشاء. وعند أبْي داود وإن كانت هْي الركعتان، إل أن الربع أيض
عن عائشة رضْي الله عنها قال: سَّألت عن صَّلاة رسول الله صلى الله عليه
ّلمبعد العشاء إل صلى ّلّم فقالت: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وس وس

أربع ركعاات أو ست ركعاات.
ْءِقطعتين من صَّلته صلى الله عليه والتحقيق عندي: أن الراوي جمع فيه 

ًا من صَّلاة الليل، وحذاف منها الباقْي كما هو ّلّم فذكر السنة البعدية وخَمْسَ وس
ًا ثّم ناام، فهذه هْي مصراح عند أبْي داود عن سعيد بن جبير. فجاء فصلى أربع
ًا. وعند أبْي داود: فصلى ركعتين السنة البعدية، ثّم قاام يصلْي... فصلى خمس

ركعتين حتى صلى ثمانْي ركعاات، ثّم أوتر بخمس لّم يجلس بينهن... إلخ،
فصارات تلك إحدى عشراة ركعة صلى ثمانية منها فْي سلسلة وخمسة فْي

سلسلة أخرى. فاقتصر الراوي على إحدى السلسلتين وترك الخرى.
ْترية الثَّلث فليس ْءِو أماالستدلل بقوله: أوتر بخمس... إلخ على خَّلاف 

ّلمفْي تلك الليلة. ْءِء حقيقة صَّلته صلى الله عليه وس ُيبنى على خفا بناهض، بل 
ّلمفْي تلك الليلة على ما يَّظهر من فاعلّم أن صَّلته صلى الله عليه وس

الرواياات كانت هكذا: أربع ركعاات، وثمان ركعاات، وخمس ركعاات، وركعتين.
والرجَّح عندي فْي الربع أنها كانت سنة بعد العشاء كما مر، فمجمواع صَّلاة

ليله: ثَّلثة عشر، والركعتان سنة الفجر. فصلى ثمانْي منها فْي سلسلة،
ًا أخرى فْي سلسلة، يعنْي صلى ثمانْي ركعاات، ركعتين ركعتين ولّم وخمس

يجلس بينهما لَّلستراحة، فصارات تلك سلسلة واحداة ثّم جلس. وليست هذه
الجلسة إل جلسة الستراحة، ل ما تكون فْي خَّلل الصَّلاة، ثّم أتمها بخمسة

ًا للوتر فْي سلسلة واحداة، ثّم أخرى، فصلى ركعتين من صَّلاة الليل وثَّلث
جلس جلوس الفراغ، ثّم ركع ركعتْي الفجر.

وإذا كانت صَّلته فْي تلك الليلة هكذا، سرى فيه تفنن العباراات. فذكر بعضهّم
ّنة بعد العشاء، وحذاف ثمان ركعاات من صَّلاة ليله، ثّم ذكر ركعاات الوتر الس

ْءِقطعةٍ من صَّلاة ليله، ثّم ذكر ركعتْي الفجر كما هو عند أبْي داود عن مع 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: بتُ فْي بيت خالتْي ميمونة بنت الحارث

ًا ثّم ناام - وهذا ّلمالعشاء، ثّم جاء فصلى أربع فصلى النبْي صلى الله عليه وس
قريُب من الصريَّح فْي أنها كانت سنة بعد العشاء، لنه صَّلها قبل النوام وبعد

ُيصلْي فقمت عن يساره، فَّأدارنْي فَّأقامنْي عن يمينه، فصلى العشاء - ثّم قاام 
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ًا ثّم ناام - وهذه الخمسة من صَّلاة ليله، وسقْط عنه ذكر الثمانية ههنا - خمس
َدااة. َغ kثّم قاام فصلى ركعتين ثّم خرج فصلى ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفصَلهما عن الخمس وهذا صريَّح فْي أن الركعتين كانتا سنة الفجر، لنه 
وذكرهما عند الخروج إلى الفرض.

والدليل على أن ذكر الثمانية سقْط من الراوي ما عنده عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس من طريق آخر: أنه قال: قاام فصلى ركعتين ركعتين حتى

صلى ثمانْي ركعاات، ثّم أوتر بخمس لّم يجلس بينهن - وبقْي فْي هذا الطريق
ًا عنده فْي تلك القصة أنه صلى ركعتين خفيفتين ثّم ذكر ثنتْي الفجر - وأيض

سلّم، ثّم صلى حتى صلى إحدى عشراة ركعة بالوتر ثّم ناام - فذكر فيه
مجمواع عدد صَّلاة الليل بدون الفصل بين الثمانية والخمس. وقد علمت حال
الختَّلاف فْي بيان العدد المجمواع بين إحدى عشراة وثَّلث عشراة - فَّأتاه بَّلل
فقال: الصَّلاة يا رسول الله، فقاام فركع ركعتين ثّم صلى للناس، وهذا أصراح

ْءِقطعةً لنها ْءِقطعةً  فْي أنهما كانتا سنة الفجر ل غير - فيذكر الراوي تاراة صَّلته 
ُيعطى العدد المجمواع لداعية له، وأخرى قد كانت فْي الخارج كذلك، وتاراة 
يتعرض إلى ركعتْي الفجر وقد يحذفها. وإذا تبينتَ أن النبّْي صلى الله عليه

ْءِقطعة وقطعة أخرى بعدها ّلمصلى الثمانية فْي سلسلةٍ وفصل بين هذه ال وس
ًا. ثّم إذا لّم يحصل له الفراغ عن صَّلاة ليله إل َأيض ُد حذفها من العباراة  لّم يبع

بعد الخمس، تعرض إلى بيانه وقال: أوتر بخمس ثّم فرغ عن صَّلته، يعنْي
تمت صَّلته على هذا العدد ولّم يتجاوزه.

وعبر عنه بقوله: لّم يجلس بينهن، أي جلوس الفراغ، لنه كان بصدد حكاية ما
ًا جلوس الفارغ إل ّلّم ولّم يره جالس رأى من كيفية صَّلته صلى الله عليه وس

بعد الخمس، فرواه كما رأى، وليس هو بصدد بيان ركعاات الوتر فقْط أو
ْءِصَّلته فْي تلك الليلة. وكان الجلساات بينهما، وإنما أراد أن يحكَْي عن صوراة 

ٌد ذهُب لذلك فكَّأنه أراد التصوير على اصطَّلاح علماء المعانْي، ولّم يكن منه ب
ْءِاة لما ذكرها إجمالً ذكر العدد أن يذكرَ تلك القطعاات كذلك. إل أن بعض الروا

المجمواع فقْط، وبعضهّم زاد ونقص حسُب ما سنَّح لهّم عند روايتهّم.
ثّم إن الدليل على أن الوترَ من تلك الخمس كانت هْي الثَّلث: ما أخرجه

ْءِقصة بعينها وفيه: ثّم فعل ذلك مسلّم عن ابن عباس رضْي الله عنه فْي تلك ال
َيستاكُ ويتوضَّأ ويقرأ هؤلء الياات، ثّم أوتر ثَّلث مرااٍت ستّ ركعاات، كل ذلك 

بثَّلث.
َد فيه، بل له ٍد فيه. قلت: ل تفر وأشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى تفرّ

متابعااٌت شتى أخرجها الطحاوي عن قيس بن سليمان، عن كريُب مولى ابن
َغلٌْط من الكاتُب عباس: أن عبد الله بن عباس حدثه... ثّم أوتر بثَّلث، وفيه 

إنما هو: مَخْرَمة بن سليمان عن أبْي إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علْي
بن عبد الله بن عباس رضْي الله عنه وفيه: حتى صلى ست ركعاات وأوتر

بثَّلث. وعنه عند النسائْي عن أبْي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس
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ّلميوتر بثَّلث. وهو رضْي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس
ًا. عند الطحاوي أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلمفْي تلك الليلة فتحصل من هذه المتابعاات أن وتر النبْي صلى الله عليه وس
كانت هْي الثَّلث. وإنما ذكر معه الركعتين من صَّلاة الليل لنهما كانتا صُليتا
معه فْي سلسلة كما علمت. وستعلّم إن شاء الله تعالى أن المطلوبَ فْي

نَّظر الشاراع أن يصلْي الوتر مع شْيء من صَّلاة الليل، وهو معنى قوله: «ل
توتروا بثَّلث، أوتروا بخمس أو سبع... إلخ» فمعنى النهْي عن اليتار بالثَّلث
إفرازها عن صَّلاة الليل، واليتار بها بدون أن يكون شْيء قبلها. أما إذا كان

قبلها ركعتان أو أربع ركعاات، فقد خَرَجَ عن معنى النهْي، لن الوتر لما كانت
ْءِقطعة من صَّلاة الليل معها، ليَّظهر معنى ليتار صَّلاة الليل، ناسُب أن تكون 

اليتار، وستعراف إن شاء الله تعالى.
وقال مولنا شيخ الهند محمود حسن رحمه الله تعالى: الركعتان مع الوتر

ًا. وقد كان ْءِقطعة من صَّلاة الليل، بل هما اللتان تصليان بعد الوتر قاعد ليستا 
ًا. قلت: أام الحاديث ُيجري هذا الجواب فْي حديث عرواة أيض رحمه الله تعالى 
فْي الركعتين بعد الوتر فقد بلغت إلى الربع وكلها صحااح، إل أنْي لّم أختر هذا

ًا رحمه الله تعالى أنكرهما ولّم يخرج لهما فْي «موطئه» التوجيه، لن مالك
ّلّم «اجعلوا آخر صَّلتكّم ًا لقوله صلى الله عليه وس ًا مخالف َهمَ ًا، ورآه و شيئ
ًا» فإنه صريَّح فْي أن الوتر ينبغْي أن يكون فْي آخر صَّلاة الليل، بالليل وتر

ّلّم ثبوات الركعتين بعده لزام أن يكون الخر هما هاتان، وتفوات ٍذ لو سُ وحينئ
آخرية الوتر. والبخاري رحمه الله تعالى وإن أخرجهما فْي كتابه إل أنه لّم

يبوب على هذا اللفظ.
ًا ويكون فيه وقد تحقق عندي: أن البخاري رحمه الله تعالى إذا يخرج لفَّظ

ًا دليلٌ على ضعف فْي المسَّألة عنده. ُيترجّم عليها، فهذا أيض ضعف عنده ل 
ًا كانوا مختلفين فيها، فحملها على هاتين الركعتين، وإن ثّم إن السلف أيض

ًا. ًا فْي حديث ابن عباس رضْي الله عنه، إل أنْي تركته لما علمت آنف كان ممكن
َاة ممن ُلها على هاتين الركعتين مُشكلٌ، فإن عرو ُعرواة فحم أما فْي حديث 

ًا كما هو فْي «قياام الليل» للمروزي، فهاتان غير ما فْي حديث ينكرهما رأس
ُلهما ًا. إن أمكن حملهما عليهما فْي غير حديثه، إل أنْي لمّا لّم أحم عرواة قطع

فْي حديث عرواة على الركعتين بعد الوتر لما علمت، وجعلتهما من صَّلاة
الليل. لهذا المعنى أحببتُ أن تكون شاكلةُ الجواب فْي كلها واحداة، وإن أمكن

الحملُ عليهما فْي حديث ابن عباس رضْي الله عنه.
أما المسَّألة فْي هاتين الركعتين فإنهما جائزتان عندي، غير أنهما تصليان

ًا، وهْي: إبقاء آخرية الوتر ولو بوجه، ًا. وقد اتضحت لْي حكمةُ القعود أيض قاعد
ًا، فحرفهما عن شاكلة ًاة ناسُب أن ل تفوات معنى أيض فإنها وإن فاتت صور
ًاة عما قبلها ًاة مستقلةً ممتاز الصَّلاة التْي صليت قبلهما، لتصير صَّلاة متميز

ًا، وهْي صَّلاة الليل. وأما الركعتان بعدها ًا فيما جعل لها آخر ويبقى الوتر آخر
ُد فيها لتغيير فكَّأنها صَّلاة أخرى لّم يقصد تَّأخير الوتر عنها. ولما كان القعو
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ًا يفوات المعنى. والله ًا فلو صَّلهما قائم الشكلة وإبقاء آخرية الوتر، كان قصدي
تعالى أعلّم بالصواب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (ناام الغليّم) قيل: وهو موضع الترجمة. قال الحافظ رحمه الله117
تعالى: بل هو مذكور فْي طريق آخر عنده فْي كتاب التفسير، وفيه: فتحدث

مع أهله ساعة. قلت: وهو الصحيَّح، وهذا هو السمر الذي أراده.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعلّم ْءِظ ال ْءِحف باب 

ْءِنسيانه جميع ما سمعه فْي119  - (فما نسيتُ بعد) والَّظاهر عندي عدام 
عمره، ل أنه يقتصرُ على هذا المجلس فقْط. والعلّم الخر إنما لّم يبثه أبو

ْءِن وأسماء أمراء الجَور، كما نقل هريراة رضْي الله عنه لنه كان يتعلق بالفت
فْي «حاشية الصحيَّح» للشيخ أحمد علْي رحمه الله تعالى فراجعه. ثّم إن

ُتليت بالفتن لنها رُفعَ عنها عذاب الستئصال. وعليهّم تقوام هذه المة إنما اب
الساعة، فابتليت بالفتن للتمحيص.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َلمَاء ُع ْءِلل ْءِات  ْنصَا ْءِل باب ا
وقد مر أن النصاات صموات لَّلستمااع. ومعناه توجيه الحواسّ نحو المتكلّم لما

ُيلقى إليه منه. وفْي كتُب غريُب الحديث: أنه بمعنى سكتَ سكواَت مُستمع،
فقيل: إنه تقييد، وقيل: تشبيه فقْط. والول يفيدنا فْي مسَّألة القراءاة خلف

ًا ٍذ أن يكون حالهُ مشابه الماام، وإن كان الثانْي فَّل يفيدنا، فإن معناه حينئ
ًا حقيقة. وقد مر منْي أن الية تقتصر على ْءِع وإن لّم يكن مُستمع ْءِل المستم لحا

الجهرية فقْط، فَّل تقوام حجةً عليهّم فْي حق السرية.
 - قوله: (رقاب بعض) مفعولٌ مطلق، أو حالٌ للتشبيه.121

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّله َلى ال ْءِإ ْءِعلَّم  ْءِكلُ ال َي َف َلُّم؟  ْع َأ ْءِس  ّنا ّي ال َأ ْءِئلَ:  َذا سُ ْءِإ ْءِّم  ْءِل َعا ْءِلل َتحَُّب  ُيسْ باب مَا 
ْءِقصة لّم تكن فْي التورااة، لنها وقد مر أن الختَّلاَف فيه إنما كان لن هذه ال

ّتيه، وكانت التورااة نزلت قبل ذلك. َعرَضت فْي ال
 - قوله: (ليس موسى بنْي إسرائيل) وهذا اختَّلاٌف آخر. وقد مر التنبيه122

على تعدد الختَّلاف فيه.
ْءِه الليق بشَّأنه، فإن الدب فْي مثل ْءِك قوله: (هو أعلّم منك) مناقشةٌ لفَّظيةٌ لتر
ُيوْكل العلّم إلى الله سبحانه ول يحكُّم من عند نفسه بشْيء. هذه المواضع أن 
ًا ًا) وإنما تعجُّب فتاه إذ ذاك لنه كان مستيقَّظ قوله: (وكان لموسى وفتاه عجب
ًا. أما موسى ًا إلى عجائُب قُدرته تعالى من حياته واتخاذه فْي الماء سرب ناظر

ْءِقصة الحوات. ْءِعلّم  ًا وإنما تعجُّب بعد ما استيقظ و عليه السَّلام فكان نائم
ًا، ًا، مع المر بالنطَّلق تشريع ًا) وإنما ألقْي عليه النصُب تكوين قوله: (نصب

ّنصُُب من جهة التكوين، فعلّم: ُيلقى عليه ال ًا بالنطَّلق ومع ذلك  فكان مَّأمور
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ُق التشريعَ التكوين، ول التكوينُ أنهما بابان قد يتحدان وقد يتخالفان، فَّل يواف
ًا ما كان، وكذلك ُاة فْي اتبااع التشريع دون التكوين كائن ًا، والنجا التشريع دائم

ْءِنسيانه مراة بعد مراة. ُبعد فْي  ًا فَّل  ْءِنسيان تكوين ألقْي عليه ال
ًا) بير ديكهتى هوئى. قوله: (قصص

ًا. قوله: (مُسجى) وفْي طريقه على متن البحر مضطجع
قوله: (أنى بَّأرضك السَّلام) ولعله رد عليه السَّلام، ثّم قال ذلك.

قوله: (خضر) نبْي عند الجمهور، وليس داخَّلً تحت شريعة موسى عليه
السَّلام.

قوله: (أنت على علّم... إلخ) ولذا قلت: إن العلّم فْي قول موسى عليه
السَّلام كان على العراف، فعند هذا طراٌف من العلّم وعند هذا طراف، والبعض

مشتركٌ وإنما الفضل لموسى عليه السَّلام.
ًا تكوينٌ ليضرب له مثَّلً. وعلّم منه عقيداة قوله: (فجاءات عصفوراة) وهو أيض

ُيوازى بعلّم الله شْيء. النبيين فْي علّم الله تعالى وأنه ل 
قوله: (أقل لك) كلمة لك لمزيد التَّأكيد. قال الزمخشري: وكنت فْي سفر

فقلت لعرابْي وهذا الشغداف، فقال: نعّم هذا شغندااف، كما يقال فْي الهندية
روتى بك كئى؟ جواب دياجائى كه روتى بلكه روات ثّم الزمخشري يمر على
مواضع من القرآن وربما يقول: إنه لمزيد التصوير، كما يقال: سمعت بَّأذنْي

ورأيت بعينْي ومراده فْي الهندية: فوتؤاتارنا على حد قول الشاعر:
ّلهُ كونا فكانتا ** فعولن باللباب ما تفعل الخمر فقوله: *وعينان قال ال

ْءِجزُ عن إدراكه المعقولْي، فإنه يقول: إن كل «كونا» ههنا ألطف ما يكون، يع
شْيء بتكوين من الله تعالى، فَّل وجه لتخصيص العينين. وسئل الشيخ صَّلاح

الدين الصفدي السّبكْي عن قوله: إن واستطعماها، أوجز من قوله:
َها}َ (الكهف:  َل ْه َأ َعمَآ  ْط َت َق بينهما ونكتة77{اسْ ّين الفر ) فَّأجاب عنه السبكْي وب

هذا التطويل.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا عن قوله: (يريد أن ينقض) نسَُب فيه الفعلَ إلى الجماد، وهو مليٌَّح جد

ُبلغاء. ال
قوله: (لو صبر... إلخ) انكشف فيه عقيداة خاتّم النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام

ًا. ْءِه أيض ْءِم فْي حق عل
ًا عليه الصَّّلاة والسَّّلام122 ْءِضر  - قوله: (أقتلت) وقد روي فْي التفاسير أن خَ

ًا، وهذا ل يخالف ْءِه وأراه، فإذا فيه طبع يوام طبع: كافر ْءِف َاع اللحّم عن كت َنزَ
ْءِفطراة وسيجْيء فْي موضعه تحقيقه. حديث ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلسا ًا جا ْءِلم ْءِئٌّم عا َقا َو  ُه َو ََّألَ  باب مَنْ سَ
أي أن السائلَ قائٌّم والمسؤول عنه جالس، فهذا مجلسٌ سَطحْي ليس فيه

اهتماام بالفقه. فهل يجوز السؤال فْي مثل هذا الحال؟ أو يقال: إنه كان عنده
َد منه ًا عن الترجمة ويستفي حديث فْي هذا المضمون، فَّأراد أن ليتركه خالي

ُه ذلك، فإنه مر على شيخ ُنقل عن مالك ما يدلُ على أنه كان يكر مَسَّْألة. وقد 
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ُفسحةً فلّم يقف، وذهُب إلى وجهه ولّم ًا، فلّم ير فْي المجلس  يحدث قوم
ّدث حدث ْءِمعَ الحاديث وإنْي قائّم. وكان إذا ح ُأس يجلس فيه، وقال: كرهت أن 

َؤداة. َقار والت بالو
ًا.123 ًا وكان السائل قائم  - قوله: (فرفع رأسه) لنه كان جالس
ْءِء الوجوه، بل123 ْءِام واستيفا ْءِء القسا  - قوله: (فقال) لّم يتعرض إلى استقصا

َدلَ إلى مراده. َع
 - قوله: (فإن أحدنا) والفاء ليست للتعليل على طريقَ المعقوليين بل123

لمجرد التناسُب. وحاصله:أنْي أرى القتال على أنحاء.
ًا وجمع هاماات َتلَ قوم َق ْءِكْي أن تيمورَ لما  قوله: (لتكون كلمة الله هْي العليا) حُ

َءهّم ًا، سَّأل علما ًا وعلو المقتولين ووضع عليها سريره، واستوى عليها ظلم
ْءِب من كان أهدى منهّم، وقال: من قاتل لتكونَ عن قتله هؤلء، فتقدام للجوا

ْءِطن أنه راام به تخليص نفسه، كلمةُ الله هْي العليا فهو فْي سبيل الله، فف
فتركه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجمَار ْءِْي ال َد رَمْ ْن ْءِع َيا  ْت ُف َوال ْءِل  َؤا باب السّ
وعند الترمذي: السعْي ورمْي الجمار لقامة ذكر الله. ولما كان هذان الفعَّلن

ًا ًا، تعرض إليهما خاصة. ونبه على أنهما أيض خاليين عن معنى الذكر ظاهر
لقامة ذكر الله، فإنهما كانا من أفعال المُقربين، فَّأدخلهما الله تعالى فْي

ّلهُ ما يشاء ويحكُّم ًا برأسه. ويفعلُ ال ْءِحكاية أفعالهّم وتذكيرها ذكر الحج وجعلَ 
مايريد.

وغرضُ البخاري أن هاتين إذا كانتا عباداة فالسؤال فْي خَّلل الذكر قاداٌح أام ل؟
أو نَّظره إلى ما روى ما حاصله: أن ل يقضْي القاضْي فْي حالة غير مطمئنة.
وهذا أوانُ الذكر، فهل يفتى فْي تلك الحال بشْيء؟ والجواب على الول: أن

ْءِظ ًا ذكر. وعلى الثانْي أنه جائزٌ للمتيق ُفتيا ليس بقاداٍح فْي الذكر، لنه أيض ال
ْءِن. ورأيت فْي تذكراة بعض المحدثين أن الطلبة كانوا يقرءون عليه، الفط

ٍد، ويميزُ ما كان غلطهّم من صوابهّم، فهذا أمرٌ فكان يجيُُب كَّلً فْي زمان واح
ًء. يختلفُ فيه أحوالُ الناس. وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِليَّل}ًَ َق ْءِإلّ  ْءِّم  ْل ْءِع ْل ُتّم مّن ا ْءِتي ُأو َومَآ  َلى: { َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق باب 
وفْي بعض الرواياات الصحيحة أن هذا السؤال كان فْي مكة. وفْي أخرى أنه
كان فْي المدينة. وعندي كَّلهما صحيَّح. واعلّم أن الرواح قد يطلق ويراد به

َوالرّواُح}َ (القدر:  َكةُ  ْءِئ َل ْلمَ َنزّلُ ا َت َلك، قال الله تعالى: { ُيطلق ويقصد4المَ ) وقد 
ّبر للبدن، أعنْي الرواح المنفوخة فْي الجسد. وادعى الحافظ ابن القيّم به المد
َد منه فْي تلك الية هو المعنى الول. وأما المعنى الثانْي رحمه الله أن المرا

ّبر ُيستعمل هذا اللفظ فْي المد ّنفس. ولّم  ُيذكر فْي القرآن إل بلفظ ال فلّم 
للبدن وإذن سؤالهّم عن الملك.

قلت: ولعل المراد منه ههنا هو المعنى الثانْي، أي المدبر للبدن، لن السؤال
َنه غير أهل َيعرفو َلك فَّل  عنه هو الدائرُ السائر بين الناس. أما الرواح بمعنى المَ
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العلّم، فينبغْي أن تحملَ الية على المتعاراف وإطَّلقه على المدبر البدن ثبت
ٌق من ْءِاح مخلو فْي الحاديث. روى الحافظ ابن عباس رضْي الله عنهما أن الرو

ًا. مخلوقاات الله تعالى... إلخ ونقله السّهيلْي فْي «الروض» وجعله موقوف
ْيلى رحمه الله فإنه قال: إن َه َده حتى طالعت كَّلام السّ وما كنت أفهُّم مرا

َلك إلى الرواح كنسبة البشر إلى الملك، فكما أن المَّلئكة ينَّظرون نسبة المَ
إلينا ول نراهّم، كذلك الرواح ترى المَّلئكة ول يرونها، فتبين أنه ليس مراده

ُد أنه نواع مستقلٌ كونها مخلوقة لله تعالى فقْط فإنه أمر ظاهر، بل المرا
ُد مخلوق لله تعالى كالمَّلئكة والنسان. والفرق بين الرواح والنفس ل تج

ألطفَ من كَّلام السّهيلْي، فراجعه. وما ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالى يبنى
على مكاشفاات الصوفية.

 - قوله: (من أمر ربْي) واختلفوا أنهّم هل أجيُب لهّم فيها أام ل؟ فقيل:125
ْلق، َغزَالْي، وكذلك اختلف فْي تفسير عالّم المر والخَ ل، وقيل: نعّم. ومنهّم ال
ْلق والغائُب عالّم المر، فما كان من عالّم المر َد عالّم الخَ فقيل: إن المشهو
َء يقيسُ على نفسه ْءِه لمن كان من عالّم الشهاداة. وأن المر ْءِه ْن ُك ل يمكنُ فهُّم 
مثل سائر. وقال المفسرون: إن الخلق عالّم التكوين والمر عالّم التشريع.

ٍذ حاصل الجواب: أن الرواَح من أمرها. فوجدات من أمره تعالى. ولما لّم وحينئ
ُتعطوا من العلّم إل قليَّلً فَّل ينكشفُ عليكّم حقيقتها أزيد منه، وعلى هذا

فكَّأنهّم مُنعوا عن السؤال عنها والخوض فيها، فَّل يجوزُ البحث فيها إل بعد
رعاية قواعد الشريعة.

وقال الشيخ المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى: إن تحت العرش عالّم
الخلق، وما فوقه عالّم المر. وذهُب الشيخ الكبر رحمه الله تعالى: إلى أن ما
ًا من شْيء َكتّم العدام، بلفظ: كن، فهو عالّم المر. وما خلق شيئ خلق الله من 

كالنسان من الطين، فهو عالّم الخلق.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلٌّم عند الكل ول ينكرها إل ُء الول يقال له: الماداة، وهو مُس قلت: والشْي

مكابر. أما الهيولْي فليس بشْيء إنما هو أوهامَهّم غلبت عليهّم. وقد قيل: إن
الوهّم خَّلق. والذي تحقق عندي فْي بيان مراده أمر آخر ويتوقف على مقدمة

وهْي: أن المتكلمين قالوا: إن الفعل مختصٌ بذي شعور، ومَنْ ل شعور فيه
فَّل فعل له. وأقر الطوسْي فْي «شراح الشاراات» والصدر الشيرازي صاحُب

ًا. «الشمس البازغة»: على أن للطبيعة شعور
ًا، لكن ل بد من وأقول: يمكن عندي أن يصدر الفعلُ ممن ل شعور له أيض

ًا منها حركة انتهائه إلى ذي شعور. كما أن ابن سينا خمّس الحركة وسمّى نوع
التسخير. والحاصل: أن الفعل ل بد أن ينتهْي إلى شعور أو إلى ذي شعور.
وإذا علمت هذا فاعلّم أن القرآن لّم يتعرض فْي الجواب إلى حقيقة الرواح
ْءِركٌ للبدن وانتهاء ُد أن الرواَح مح ْءِه، بل ذكر العلة الصّوْرية فقْط، ويري ْءِت وماد

شعورها أمرُ الرب، فهذا علتها الصورية فقْط. أما حقيقتها فَّل يعلمها إل هو.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِفْي ُعوا  َق َي َف ْنهُ  َع ْءِس  ّنا ْءِض ال ْع َب ْهُّم  َف ْقصُرَ  َي َأنْ  َفةَ  ْءِر مَخَا َيا ْءِت ْءِخْ ْعضَ ال َب َترَكَ  باب مَنْ 
ْنه ْءِم ّد  َأشَ

ُد أنّ العملَ بالمرجواح مع العلّم بالراجَّح جائزٌ إذا كانت فيه مصلحة. يري
ّد ُير ّلمَّأراد أن  قوله: (الختياراات) أي الجائزاات. وكان النبْي صلى الله عليه وس

بناء البيت إلى البناء البراهيمْي، إل أنه لّم يفعله لما فْي الحديث. وترك هذا
الختيار وهو موضع الترجمة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َهمُوا َيف َأنْ ل  َيةَ  ْءِه َكرَا ٍام  ْو َق ُدونَ  ًا  ْوم َق ْءِّم  ْءِعل ْءِبال باب مَنْ خَصّ 
ًا دون أحد؟ فكان الباب الول فْي ٌء شريف فهل يخصّ به أحد يعنْي العلّم شْي

ْءِطن الذكْي والبليد الغبْي. وهذا البابُ فْي الفرق بين الشريف َف الفرق بين ال
والوضيع.

 - قوله: (إل حرمه الله) واستشكله الناس. فإن ظاهره يدلُ على أنه ل128
َلهُ حاجة للنجااة إلى سائر الفرائض، بل تكفْي لها كلمةُ التوحيد فقْط فحم

بعضهّم على زمنٍ قبل زمان نزول الحكاام. فإن مدارَ النجااة إذ ذاك كان هو
َعن التوحيد فقْط. فعند مسلّم فْي باب الرخصة فْي التخلف عن الجماعة، 
ْتبان: فإن الله قد حرّام على النار من قال: ل إله إل الله يبتغى بذلك وجه ْءِع

الله. وفْي الرواية التْي بعده قال الزّهرى: ثّم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور،
َاع أن ل يغير فَّل يغير. نرى أن المر انتهى إليها، فمن استطا

ّي، ول يمكنُ عدام ًا، فإن الراوي معاذ بن جبل وهو أنصار قلت: وهو بعيد جد
َقسَّم النار أي: ًا. وبعضهّم  َدهّم فْي المدينة، زادها الله شرف نزول حكّم إل ورو
نار الكفار ونار عصااة المؤمنين وحملوها على الول. أقول: وتقسيُّم النار وإن

ًا للحديث. وقد صَّح فْي الحاديث ًا فْي نفسه لكنه ل يصلَُّح شرح كان صحيح
اختَّلاف أنوااع العذاب.

أقول: والصواب عندي أن الئتمارَ بالطاعاات والنتهاء عن المعاصْي مراعى
ْءِذكرها مراة َاع لما فرغ من  ًا وإن حذاف ذكره من العباداة، لن الشار ههنا أيض

ًا، والترغيُب فيها طاعة طاعة، والتحذير عنها معصية معصية، ًا باب وتفصيلها باب
ّكد لسليّم الفطراة أن هذه ّينَ وأ فقد استغنى عن تكريره فْي كل موضعٍ، لنه ب

ًا دخيلة فْي النجااة عنده، فلّم تبق له حاجة إلى القيود فْي كل الشياء أيض
ْءِك فْي العراف، فإنهّم يرون المعلوام كالمذكور، ُق المسلو مراة، وهو الطري

وإنما يستوفون الكَّلام فيما يتعسر انتقال الذهن إليه.
ًا وأصَّلً ومدارٌ للحيااة وإنما خصّ الكلمةَ من بين سائر الجزاء لكونها أساس

البدية، فهْي المؤثراة حقيقة. والعمال وإن كانت دخيلة فْي تحريّم النار، إل
ْءِثراة فيها هْي تلك الكلمة. ثّم تلك الكلمة وإن كانت هْي المؤثراة، لكنها َؤ أن المُ
ل غنية بها عن تلك العمال. فالحاصل أن تحريّم النار وإن دار بالمجمواع لكنه

خُصّ من هذا المجمواع ما كان أهّم من بينها، وهو تلك الكلمة كالصل
ٌاة فْي جميع ّطرد َاة لها بدون الصل. ثّم إن هذه القاعداة مُ للشجراة، فإنه ل حيا
َد فيه الوعد والوعيد، فَّل يتعرضُ فيه إلى وجود شرط ورفع مانع، فإنه ما ورَ

ًا على كنهه. وإنما يذكر الكَّلام مرسَّلً لَّظهوره. يكون عنده ملحوظ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِاة السان أنه يجعلُ كليااٍت من عند نفسه، وليس هذا إل ثّم اعلّم أن من فطر
لعدام إحاطته بَّأطرااف الشْيء وجوانبه، وليس حال العامة كالطبيُب، فإنه إذ
َءه يحكّم على دوائه بَّأنه مفيد أو مضر، ل يحكّم إل بَّظنه الغالُب، لكن إذا جا

ًا ول يمكن عنده خَّلاف ذلك، ًا ويزعُّم أنه مفيد أبد ٌد من الغبياء يجعله كلي واح
ُبهُ، ول يدري أنه ل يسُّب ًاة يسُّب الطبيُب ويكذ ّلف عنه الحكُّم مر حتى إذا تخ

إل نفسه. فكذلك إذا أخبر الشاراع عن أشياء غائبة وإن كان حكمُهُ عليها
ٌد من ُء واح ًا، لكن تكون هناك شرائَْط وموانعَ معتبراة عنده، فيجْي قطعي

ًا. ثّم إذا ُيراعْي تلك الشرائْط والموانع ويجعلُ الكَّلاَم المرسل كلي الشقياء ول 
ّلف عنده الحكّم يضطربُ ويقلقُ، فَّل يلومن إل نفسه. تخ

َده أنه ولما كان حالُ النسان بين طرفْي نقيض فقد يتداوى بدواء ويكون عن
ًا فلّم ينفعه، فإنه ل يكذبُ نفسه، ول يلزاُم الطبيُب، ولكنه يعللُ تاراة ٌع قطع ناف

ْءِه نفسَه عن ْءِت ًا، أو لّم يستعمله على وجهه، أو عدام حماي بَّأن الدواء كان رديئ
المضراات. ولكنه إذا مر على آية من آياات الله أو حديث من أحاديث رسوله
ّلمويبدو له فيه قلقٌ، فإنه ل يتعللُ بشْيء ول يطمئنُ قلبه صلى الله عليه وس

ُه}َ (عبس:  َفرَ ْك َأ ْءِلنسَنُ مَآ  ْءِتلَ ا ُق ٍر به. { ) فَّل يخلو17بحال حتى يكونَ أولَ كاف
ُلهُ إل من حُمق جلْي، أو نفاق خفْي. حا

والجواب الخر: أن الشاراع ذكر الخواص على طريق «التذكراة» دون
ّطُب: ما تذكر فيها خواص المفرداات. «القرابادين» والتذكراة فْي مصطلَّح ال

والقرابادين: ما تذكر فيها خواص المُرَكباات. فحكمُهُ على العباداات وذكر
خواصّها على طور التذكراة فقْط، ول يمكنُ غيره فْي الدنيا، فإن التركيَُب ل
ًا ل يَّظهر إل هناك. وهذا كالطبيُب يحصلُ إل بعد انصراام العالّم، فحكمه أيض

ْءِبضٌ، ثّم َقا ّهلٌ، وهذا  ٌق، وهذا مُس َيا ْءِترْ يحكُّم على المفرداات أن هذا سُّّم، وهذا 
ًا وكسر هذا سوراة هذا، يخرج ًء من الشياء الحاراة والبارداة مع ّكُب دوا إذا ر

من بينها مزاجٌ ثالثٌ مع وجود الدواء الحار والبارد فيه ول يَّأتْي فيه قال وقيل،
ٌد لنه ما كان ذكر من حرارته وبرودته إنما كان حاله بانفراده، ُبهُ أح ول يكذ

فإذا مزج أحدهما بالخر خرج منه مزاج آخر.
ْءِمرية ول فرية، إل أنها إذا خالطتها وهكذا كلمة التوحيد فإنها تحرّام النارَ بَّل 
المعاصْي ماذا يصير مزاجه، فالله أعلّم به. نعّم، إن غلبت آثار الكلمة على
المعاصْي جرّته إلى الجنة، وإن كان غير ذلك فالعياذ بالله. وإذا علمت أن

المزاجَ المركَُب ل يحصلُ إل فْي الخراة، علمت أن مطالبةَ «القرابادين» فْي
َفهٌ، وكَّأنه استخبارٌ عن أمرٍ لّم يوجد بعد ومآلهُ الطَّلاع الحالة الراهنة جهلٌ وسَ
ٌاة، فإن فْي عدام َباو َغ ٌق و ًا حم على التقدير. وكذا المنعُ من بيان «التذكراة» أيض
ًا ضررُ المة، فإنه وإن لّم يحصل عندها بالتذكراة العلُّم التاام لكنه ْءِر مطلق الذك

ًا وحصل نحو من العلّم. ًا أيض لّم يبق مجهولً مطلق
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فإن قلتَ: ففْي ذكر «التذكراة» بعض حرج وإشكالات. قلت: ل إشكالَ فيها
للفطراة السليمة والجاهل بمعزل عن النَّظر، وبمثله ينحل حديث الكفاراات.
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ًاة ولّم يبق له ذنٌُب، فماذا تصنع َاة إلى الصَّلاة مثَّلً لما صارات كفار فإن الصَّل
َاع المكفراات دخيلة فْي مجمواع المعاصْي، ُلخر. وحله: أن مجمو المكفرّاات ا
ول يحصل هذا المجمواع إل فْي الخراة. ولكن الشاراع لما أراد الطَّلاع على

قطعة قطعة، جاء التعبيرُ كما ترى.
ُد من الكلمة ههنا ما كانت على طريق قوله من كان آخر كَّلمه وليس المرا
العقيداة، بل هْي عملٌ من العمال الصالحة وحسنةٌ من حسناته، أجرُها عند

الرحيل هو النجااة، فهذه فضيلةٌ لمن جرات تلك الكلمةُ على لسانه. ولما كانت
ْءِر على مَنْ لّم تجر تلك الكلمة ْءِليمان فَّل يحكّم بالكف ْءِر دون ا على طريق الذكا

على لسانه. ومعنى الخرية أن ل يجري على لسانه بعدها شْيء من كَّلام
ُيرجى له هذا ْءِإنه  الدنيا، فمن قالها وأغمى عليه ليَّلً مثَّلً وماات فيه ولّم يفق، ف

الجر الموعود إن شاء الله تعالى.
َد منه التكالَ عن الفرائض، ْيتكلوا) قد يسبقُ إلى الذهان أن المرا ًا  قوله: (إذ

لن الكلمةَ المجرداة إذا صارات كفيلةً للنجااة فلّم تبق حاجةٌ إلى العمال
ُد التكال من فضائل العمال وفواضلها، ًا بل المرا ُلخر. وليس بمراد قطع ا
ْءِإذا علّم أنّ الكلمةَ ْءِلنسانَ أرغُُب فْي دفع المضراة من جلُب المنفعة، ف لن ا
والفرائض تكفْي له لدفع النار، ذهُب يقنع عليها، ويتكاسل عن النوافل، ول

يسابق إلى المدارج العليا.
ْءِلَّم َع َو ُكّْم  َعن ّلهُ  ّففَ ال َئنَ خَ وقد حكى الله سبحانه عن فطرته تلك بقوله: {ال

ًا الخ}َ(النفال:  ْعف ُكّْم ضَ ْءِفي ْءِإذا66َأنّ  ْءِه، ف ْءِت ًا فْي آخر ْءِلنسان ل يزالُ مجتهد ) فا
تيقنَ نجاته فتر. وهذا أمرٌ مركوز فْي خاطره، ولذا منعه النبْي صلى الله عليه

َء بالفرائض والفترارَ عن الفضائل نقيصةٌ لهّم ّلمعن إخباره لن الكتفا وس
ْءِحرمان عن الطبقاات العُلى، فَّأحُب أن ل يتكلوا ويجتهدوا فْي معالْي المور، و

لن الله تعالى يحُب معالْي الهمّم، وقد مداح حسان النبْي صلى الله عليه
ّلمبقوله: وس

َتهى لكبارها ** وهمته الصغرى أجل من الدهر والدليل على أن *له همٌّم ل مُن
المراد من التكال هو التكال عن الفرائض وأنه فْي طلُب الدرجاات ما رواه
الترمذي عن معاذ بن جبل فْي هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه

َيت ل أدري أذكرَ الزكااة ّلمقال: «من صاام رمضان، وصلى الصَّلاة، وحَجّ الب وس
َهاجَرَ فْي سبيل الله، أو مكث ًا على الله أن يغفرَ له إن  أام ل؟ - إلّ كان حق
بَّأرضه التْي ولد بها» قال معاذ: أل أخبر بها الناس؟ فقال رسول الله صلى
ْءِفردوسُ ْءِإن فْي الجنة مئة درجة.. وال ّلّم «ذر الناسَ يعملون ف الله عليه وس
ًا ْءِفردوس. ففيه ذكرُ الفرائض أيض ْءِإذا سَّألتّم الله فاسَّألوه ال أعلى الجنة... ف

ْد فْي الحديث المجمل َير والتحريض على الدرجة العليا، فانكشف أنه لّم 
التكال عن الفرائض.
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ُه بكونه قبل نزول الحكاام. كيف وترك الفرائض ل وأن الحديث ل يختصّ مراد
ُيرجى من عواام الناس؟ شَّأن الصحابة رضْي الله عنهّم أرفع. وعند الترمذي
ّلمفْي سفر فَّأصبحت ًا قال: كنت مع النبْي صلى الله عليه وس عن معاذ أيض

ُيدخلنْي الجنة ًا منه نحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرنْي بعمل  ًا قريب يوم
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ٍّم وإنه ليسيرٌ على من يسّرَه ويباعدنْي عن النار. قال لقد سَّألتنْي عن عَّظي
ًا، وتقيّم الصَّلاة، وتَّأتْي الزكااة، وتصوام الله عليه، تعبد الله ول تشرك به شيئ

ًا ذكر الفرائض بتمامها. رمضان، وتحج البيت»... إلخ. ففيه أيض
ًا عند البخاري وهو وإن كان عن أبْي هريراة لكن المضمون واحد قال: وأيض

ّلّم «من آمن بالله ورسوله وأقاام الصَّلاة، وصاام قال النبْي صلى الله عليه وس
َد فْي سبيل الله أو جلس فْي ُيدخله الجنة، جاه ًا على الله أن  رمضان، كان حق

ُنبشر الناس؟ قال: «إن فْي أرضه التْي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفَّل 
الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين فْي سبيل الله».

َدر المُتحتّم، وإنما أراد اتكالهّم عن َق ْد فْي ال فتبين من هذا: أن الحديث لّم ير
َد إنما هو بعد لحاظ جميع ما ورد الفضائل والفواضل. والحاصل: أن هذا الوع

فْي الشراع من الوامر والنواهْي، ثّم التكالُ فيما وراء ذلك. ولما أراد أن
ْءِإن البشاراة باب ْءِر، ف يبشر به الناس أبهَّم فْي الشروط وتركَ استيفاء المو

ْءِلبهاام. ْءِلجمال وا آخر، والمناسُب لها ا
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ْءِعلّم ْءِفْي ال ْءِء  َيا باب الحَ

ُدل عل لما ورد الحديث فْي الطرفين فحديث ابن عمر رضْي الله عنه ي
ْءِه، وحديث عائشة رضْي الله عنها علْي قُبحه، قسمه على الحالات وجعله ْءِن حُس

ْءِإن الحياء إذا كان عن تحصيل ًا، ف ًا وفْي بعضها قبيح فْي بعض الحوال حسن
علّم فهو مذموام، وإن كان كما استحى ابن عمر رضْي الله عنه فهو ممدواٌح،

فإنه لّم يتبدل بسكوته حَّلل أو حراام، ولكن فاتته فضيلة بالحضراة النبوية
عليها الصَّلاة والسَّلام، ولعله يؤجر عليها فْي الخراة. وعن أبْي حنيفة رضْي

ْءِلفاداة ول استحييت من الستفاداة. وعن الله عنه فْي جواب سائل: ما بخلت با
ّداة عمره. ْءِذلة السؤال خير من ذلة الجهلة مُ الصعمْي: 

 - قوله: (إن الله ل يستحْي) وقد تَّأول الناس فيه، وإنْي ل أتَّأخرُ عن130
ْءِكلُ علَّم إسناد أمر أسنده الله سبحانه وتعالى بنفسه إلى نفسه، ولكن أ

كيفيته إلى الله عزّ وجلّ. ول أقول كما قال البيضاوي: إن الرحمة عباراة عن
ُدها ْءِإن الرحمة إذا كان إسنا ْءِإسنادها إليه تعالى مجاز. ويا للعجُب ف رقة القلُب ف

ْءِإلى مَنْ يكون حقيقة؟ ًا ف إلى الله تعالى مجاز
ُتلف فْي الحتَّلام فْي حق130  - قوله: (أوتحتلّم المرأاة؟) واعلّم أنه اح

النبياء، والحقّ إنه يجوز فْي حق النبياء عليهّم الصَّلاة والسَّلام، إلّ أنه يكون
َيسَة المنى ول دخل فيه للشيطان. وما نقل عن محمد رحمه الله ْءِك لمتَّلء 

ُله أنه إذا لّم يخرج من ُغسل على المرأاة إذا احتلمت، فتَّأوي تعالى: أن ل 
عضوها الداخل إلى الخارج.

ًاة بالغلبة، وأخرى بالسبق.130 ُلو تار ُع  - قوله: (بّم يشبهها؟) وفسروا ال
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َؤال ُه بالسّ َغيرَ ََّأمَرَ  َف َيا  َتحْ ْءِن اسْ باب مَ

وجه الستحياء مذكور فْي لفظ الحديث هو قوله: «لمكان ابنته تحته» وهو
معنى صحيَّح.
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ًا،132  - قوله: (فَّأمرات المقداد) أي للسؤال فْي حق نفسه. وسَّأل هو أيض
َفرَض بدون التعرّض إلى الواقعة لمن هْي، فَّل تناقض. لكنه على طريق ال

 - قوله: (ففيه الوضوء) وذهُب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنّ الحديث132َ
ُء عقيُب خروجه، ل عند من أحكاام المذي دون الصَّلاة، فينبغْي أن يكون الوضو

القياام إلى الصَّلاة فقْط. وهكذا نسبه الشوكانْي فْي «النيل» إلى الحنفية
ُد فْي أن المطلوبَ عند الشراع هو إزالة النجاساات على ًا. قلت: ول أترد أيض
ًا إلّ أن أثرّه لمّا لّم يَّظهر إلّ عند ٌه عنده قطع ًا مكرو الفور. والتلطخ بها زمان

ْءِإنها قلما القياام إلى الصَّلاة جاء الخمول فْي كتُب الفقه كحكّم الدياناات، ف
ُتذكر فْي المتون وعامة الشرواح.

ووجهه أن الفقهاء عامة يتعرضون إلى بيان الفرائض والواجباات، وقليَّلً ما
ًا ْءِن الزوائد. ولما كان هذا النواع من الوضوء مستحب يذكرون المُستحباات والسن
ًا عند القياام إلى الصَّلاة، لّم يذكروه إلّ عند القياام عقيَُب خروج المذي، وواجب
إليها. ثّم إنه إن توضَّأ عقيبه وقاام إلى الصَّلاة متصَّلً يتَّأدى فْي زمنه الفرضُ

ًا، ًا، وفْي بعض طرقه: غسل العضو فقْط،وفْي بعضها: غسل النثيين أيض أيض
ًا، وتصدى المحدثون إلى إعَّلله. قلت: هو وفْي بعضها: غسل المرفقين أيض
ُغسل للعَّلج ل يريد به صحيَّح ويحمل على الستحباب. وما ذكره الطحاوي ال

العَّلج الطبْي، بل انقطااع التقطير فْي الحالة الراهنة، كما أمر النبْي صلى
ْءِمرْكن. ّلمللمستحاضة أن تغتسلَ ولبعضها أن تجلس فْي ال الله عليه وس

الكَّلام فْي الربْط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو؟
ْءِث والطَّلاع على أغراض الشاراع مما ل يتيسرُ إلّ بعد واعلّم أن فهَّم الحدي

علّم الفقه، لنه ل يمكنُ شرحُه بمجرد اللغة ما داام لّم يَّظهر فيه أقوال
ُيدرى وجوههُ ًا، ل  الصحابة رضْي الله عنهّم ومذاهُب الئمة بل يبقى معلق

ْءِإذا انكشف ما ذهُب إليه الذاهبون واختاره المختارون خفّ عليك أن وطرقه، ف
ًا من هذه الوجوه، وهو حال الحديث مع القرآن ربما يتعذرُ تحصيلُ تختارَ واحد

ْءِه بدون المراجعة إلى الحاديث، فإذا ورردات الحاديث التْي تتعلق به ْءِد مرا
ْءِض الشاراع. وهذا من غاية علوه ورفعة محله، بل كلما كان ُقرُب اقتناصُ غر

ْءِنَْي به. ُع ُيفهّم هذا المعنى إلّ من  َد، ول  الكَّلاُم أبلَْغ كان فْي اجتمال الوجوه أزي
ُقرْءانَ ْل َنا ا َيسّرْ ْد  َق َل َو وأما الجاهل فيزعمه سهل الوصول لقوله تعالى: {

ْءِر}َ (القمر:  ْك ّذ ) إلخ ول يدري أنه ليس تيسرُه على قدر ما فهمه، بل17ْءِلل
معناه أنه يشتركُ فْي تحصيل معناه والستفاداة منه العالْي والدانْي، لكنه

يكون بقدر نصيبهّم من العلّم. وهذا من غاية إعجازه، يسمعه الجاهلُ ويَّأخذ
ًء بقدر أفهامهّم، بخَّلاف كَّلام ْءِدل ْءِعمون منه  ُيف َيرَاه الفحولُ و ًا بقدره، و منه علم
ْءِفتُ إليه البلغاء، وإن َيلت ْءِإنه ل  ًا بَّأصواات الحيواناات ف ْءِإنه إن كان ملتحق الناس ف
َده الجهَّلء. وهذا كتابٌ بلْغ فْي مراتُب ْءِركُ مرا ُيد كان فْي مرتبة من البَّلغة ل 

ًا على كافة الناس، عقَّلئهّم ْءِطر ْءِه مَا ْءِم البَّلغة أقصاهما ولّم يزل سحاب علو
وسفهائهّم سواء بسواء، وهذا معنى التيسير ل ما فهموه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِفْي المَسْ َيا  ْت ُف َوال ْءِّم  ْءِعل ْءِر ال ْك ْءِذ باب 
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ًا من أمور الخراة، ُبنى للصَّلاة لكن العلَّم والفتوى أيض َد وأن  أي أن المسج
ًا يجوز عندنا دون الشافعْي رحمه الله تعالى، لنه ًا. والقضاء أيض فيجوز أيض

ََّأخذ ّد ل يجوز أنه من المعامَّلات، ويجوز تعليُّم الطفال إذا لّم ي ذكر وإقامةُ الح
ًا. عليه أجر

ّينَ مسائل133  - قوله: (إن رجَّلً قاام... الخ) خرج من المدينة يوام السبت وب
ْءِات يوام الجمعة قبلَ السفر. الميقا

 - قوله: (يهل من ذي الحليفة) وفْي «الموطَّأ» لمحمد أن المدنْي لو مر133
َفة ل يكون جنايةً، فدل على أنه إذا أحراَم على ذي الخليفة وأحرام من الجُح
ْءِلحراام، وهذه ْءِد الميقاتين فَّل جناية عليه بمروره على أقربه بدون ا من أبع

مسَّألةٌ لّم تذكر فْي عامة كتُب الفقه.
قوله: (ذاات عرق) قال الشافعية: إنها وقتها الفاروقُ العَّظّم رضْي الله عنه.
ّلممن قبل، غير أنه اشتهر فْي زمن وقلنا: بل وقتها النبْي صلى الله عليه وس

عمر رضْي الله عنه، لنه ظهرات الفتواح فْي زمنه وانتشرَ المسلمون فْي
البَّلد.
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َله ََّأ ْءِممّا سَ َثرَ  ْك ََّأ ْءِب ْءِئلَ  َأجَابَ السّا باب مَنْ 
ْءِر ما ل ْءِذك أي ل حرج فيه، بل هو من المحسناات. وإنما تعرّضَ فْي الجواب إلى 

يجوز ولّم يتعرض إلى ذكر الجائزاات لكونه أخضَرَ وأنفع.
ْءِسكٍ على134  - قوله: (القميص) والضابطة فيه: أن كلّ ثوبٍ مخيٍْط مُستم

ْءِلزار يجوزُ السراويل َبسه المحراُم، وإن لّم يجد ا َيل الجسد بدون شد ول 
ُع الخفّ أسفل من الكعبين. وقال ّنعلين يقط ًا، وإذا لّم يجد ال ويتخذه إزار

ْءِلحداد الزّينة. ْءِلحراام الطيُب، وفْي ا الحنفية رحمهّم الله تعالى: الممنواع فْي ا
وراجع المسائل من الفقه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُوضُوء كتاب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُوضُوء ْءِفْي ال َء  باب  مَا جَا

ْءِء ْءِء الوضو َءاة أعضا ْءِبوَضا ّنور لغةً. وقد أخبرات الشريعة  ُء. وال الوضوء: هو الصفا
فْي المحشر.

ْءِاة}َ قالوا: معناه إذا قمتّم إلى الصَّّلاة وأنتّم َلى الصّلو ْءِإ ُتّْم  ُقمْ َذا  ْءِإ قوله: {
ًا ْءِدثون. ول أقولُ بالتقدير بل أقول: معنى المر بالوضوء لمن كان محدث مح

ْءِض والمستحُب تحت َفرْ بالوجوب وإل فعلى الستحباب. ويجوز عندي دخول ال
ْءِاة على الفرض ْءِء والصَّّل ُوضُو لفظٍ واحد وليس بمجاز. وإذا صَّح إطَّلق ال

ْءِق عليهما. والمستحُب فَّأي بَّأسٍ فْي إطَّلق المشت
والعجُب من الرّازي فْي «المحصول» حيث قال: إنّ الصَّلاة حقيقةٌ فْي

الفريضة ومجاز فْي النافلة. قلت: كَّل، بل الحقيقة والمسمّى فْي الصورتين
ٌاة، وإنما الختَّلاف بحَسَُب الوصااف وهْي من الخارج، فينبغْي أن يميز بين واحد
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ُتها فْي الصورتين واحداة ْءِفه الطارئة من الخارج. وإذا كانت حقيق ْءِء وأوصا الشْي
لزاَم أن يصَّّح إطَّلق اللفظ عليهما حقيقة.

ْءِضعَ من جنسها نفَّلً، وفْي الفقه أن النذرَ ُو ًاة إل  ثّم إنّ الشريعة لّم توجُب عباد
ُعلّم أن كلّ نفلٍ من جنسه واجٌُب ْءِه واجُب، ف ْءِس ُد فيما يكون من جن ّنما ينعق إ
ًا، ومع هذا ذهُب الرازي إلى أن لفظ الصَّلاة مجازٌ فْي التطواع. ثّم كونُ أيض

ًا لّم يتحقق عندي، بل هو مشترك عندي كما هو رأى المر للوجوب أيض
ْءِريدي، وراجع لتفصيله رسالتْي «فصل الخطاب فْي مسَّألة الفاتحة خلف ُت الما
ْءِلماام». ثّم إن هذه الية وإن كانت آخرها نزولً لكنها مما تقدام حكمها. أقول: ا

وفْي «سيراة محمد بن إسحاق» أن جبرائيل عليه السَّلام لما نزل بخمس
ًا، ومرّ عليه الشيخ ابن حجر َء والصَّلتين أيض ّلمه الوضو آيااٍت من أوائل اقرأ، ع
ّلَّم ْءِك ُت ٍو  المكْي الشافعْي فْي «شراح المشكااة» وحسّنه. قلت: وفْي إسناده را

فيه.
ْءِة الوضوء ْءِقراءتين فْي آي َوجْهُ ال

ٍة فْي الفنون َذاق ٍر، وحَ ْءِإعمال فك ٍر، و ْءِن نَّظ على نحو المذهُب المختار بعد إمعا
العربية.

ُكّْم}َ استدل بها الشيعة على جواز المسَّح بالرجل على َل َأرْجُ َو قوله تعالى: {
ًا وتصدى قراءاة الجر، وهّم ل يجوزون المسََّح على الخفين مع كونه مواتر

َتازانْي فْي أواخر «التلويَّح» وابن ْف ّت ُء المة منهّم: ابن الحَاجُب وال لجوابهّم علما
ُهمَاام وآخرون. ال

وما فتَّح الله علّْي فْي بيان وجه قراءاة النصُب: هو أن قوله وأرجلكّم بالنصف
ْءِإن ًا، وفرق بين واو العطف والتْي للمفعول معه، ف مفعول معه وليس عطف

ْءِاف عليه فْي أمر، نحو جاءنْي زيد ْءِاف والمعطو ْءِركة المعطو العطف لبيان شَ
ًا بالنصُب فمعناه وعمر، ومعناه: أنهما مشتركان فْي المجْيء. وإن قلنا: وعمر

ْءِه مع زيد فْي الجملة. أمّا إنها فْي الفعل خاصة أو فْي أمر آخر، بيان مصاحبت
ُكولٌ إلى الخارج على حد قولهّم: إذا خلى وطبعه ول يدل على ْو فَّأمر مَ

ْءِء ْءِاة ل من تلقا ْءِء الماد ْءِمنْ تلقا الشركة أصَّلً، وإن لزمتْ فْي بعض المواد ف
المدلول. ثّم المصاحبة معناها المقارنة: وهْي قد تكون فْي الزمان كقولهّم:
ّبااَت بالنصُب ليس معناه أن الجبااَت اشتركت فْي المجْيء مع ُد والجُ َبر جاء ال

البرد وأن الجائْي هو البرد والجباات، بل معناه أن الجائْي هو البرد، ثّم له
مصاحبة مع الجباات مصاحبة زمانية. وأما إنه فْي المجْيء أو الخياطة مثَّلً فهو

أمرٌ خارج عن مدلول المفعول معه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا، ولو كانت فْي َبها زمان ّباات فْي زمانه، فصاحَ ْيطت الجُ ْءِخ ُد و َء البر والمعنى: جا

ٌاع من المُصَاحبة. وقد تكون ًا نو الخياطة فجاء هذا وخيْط هذا. وهذا أيض
ًا المصاحبة فْي المكان كقولهّم: سرات والطريق، ليس معناه أن الطريق أيض

ُيسند ْءِإنه لّم  ْءِركة فْي الفعل، ف َدللة فيه على الشَ سار كما سار المتكلّم، فَّل 
َنهُ وصاحبهُ السيرُ إليه، بل معناه أن السائر هو المتكلّم، لكن الطريق قار

ًا له مصاحبةً مكانية. وقد تكون بهما وبقْي معه فْي آخر سيره، فكان مُصاحب
نحو قولهّم: سرات والنيل، إذا اعتبرات جريَ الماء معك ساعة.
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َتها لرضعتها، ليس ْءِصيل َف وهناك أمثلة أخرى. منها قولهّم: لو تركت الناقة و
معناه أن التركَ واقعٌ على الناقة والفصيلة كلتيهما، ليكون من باب العطف

ولشركة، بل معناه: لو تركت الناقة فقْط وبقيت معها معاملة للفصيلة
ًا}َ (المدثر:  ْءِحيد َو ْقتُ  َل َومَنْ خَ ْءِنى  َذرْ ) ل يريد11لرضعتها، كقوله تعالى: {

الشركةَ فْي الفعل، بل معناه ذرنْي فقْط ثّم انَّظر ماذا أفعلُ بهّم. ونحو قول
الشاعر:

ًا ل يريد الشاعرُ ُنرامْي مع ًا و ٍد ** نرمْي جميع َيدي واح َك *وكنتُ ويحيى 
ًا معْي، ْءِإنه ليس بشْيء، بل معناه كنت ويحيى مصاحب الشركةَ فْي الكون ف

4فالمراد هذا المجمواع ثّم كونهما كيدي واحد.
وكقول الخر:

َعه الشاعرُ َط َق ّطحال وإنما  ُكليتين من ال *فكونوا أنتُّم وبنْي أبيكّم ** مكان ال
ًاة للمصاحبة كما قرره ًا عن الشركة وإفاد َبهُ إعراض َنصَ عن إعراب ما قبله و

الرّضْي فْي قوله:
ْءِإنه صرّاح أن نصَُب ْءِاف ف ُفو ْبس الشّ ُل َقرّ عينْي ** أحُّب إلّْي من  َت ٍاة و َء َعبا ْبسُ  *لل

ْءِلفاداة المصاحبة، وهو «واو» الصراف عندهّم المضاراع للقطع عن العطف و
ُاة ْبسَ العباء ُل لصرفه عن حقيقتها التْي هْي العطف، لن الشاعر إنما أراد أن 

ُد أن هذا ًا مع هذا أحُّب إليه، يعنْي هذا المجمواع أحُّب إليه؛ ول يري مُصَاحب
ًا محبوب. ومرّ عليه ابن هشاام «فْي المغنْي» وقال: إن محبوبٌ وهذا أيض

ًا آخر وسمّوه «واو» الصراف كما فْي الشعر للبس عباءاة ْءِقسم بعضهّم أضافوا 
َتقرّ ٍاة وأن  َباء َع ُلبسُ  َل ّنا نقدرُ الناصَُب ونقول: و ْءِإ الخ. ثّم قال: ول حاجة إليه، ف

َكره َذ ْءِد المعنى. والوجه ما  عينْي... إلخ. قلت: وليس المرُ كما زعمه لفسا
الرّضْي.

ْءِإنْ ًا  ْيئ ْءِه شَ ّل ْءِمنَ ال ْءِلكُ  َيمْ َفمَن  ُقلْ  ومن ههنا تبينّ أن «الواو» فْي قوله تعالى: {
ًا}َ (المائداة:  ْءِميع ْءِض جَ ْءِفى الرْْ َومَن  ُأمّهُ  َو َيَّم  ْبنَ مَرْ ْءِسيََّح ا ْلمَ ْءِلكَ ا ْه ُي َأن  َد  )17َأرَا

ْءِلكَ المسيََّح ابن مريّم مع كون ُيه ليس للعطف. ومعناه: أن الله إن أراد أن 
ْءِلهَّلك ٌد أن ينقذه من الله. وليس ا أمه ومن فْي الرض فْي حمايته ل يملكُ أح

ْءِاة على إهَّلك مَنْ ُقدر ًا، لن المقصود هو إظهارُ ال ًا على هؤلء جميع ههنا واقع
ًا من دون الله وافترى عليه باللوهية، ولو كان هؤلء أعضاد آله، ل جُعل إله

إهَّلكُ من فْي الرض.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة جميع مَنْ فْي ْءِك المسيَّح عليه السَّلام فْي حال مُصَاحب والفرق بين إهَّل

ْءِإن فْي الهَّلك الرض وحمايتهّم إياه وإهَّلك جميع مَنْ فْي الرض غير خفْي، ف
ْءِلنسُ ْءِت ا َع َتمَ ْءِن اجْ ْءِئ ّل ُقل  ًاة ليست فْي الثانْي، فهو على حد قوله: { الول قو

ْعضٍ َب ْءِل ُهّْم  ْعضُ َب َكانَ  ْو  َل َو ْءِه  ْءِل ْث ْءِم ْءِب ُتونَ  َّْأ َي ْءِن لَ  ُقرْءا ْل َذا ا َه ْءِل  ْث ْءِم ْءِب ْا  ُتو َّْأ َي َأن  َلى  َع ْءِجنّ  ْل َوا
ْءِهيرًا}َ (السراء:  ) فعجزُهّم فْي حال المَّظاهراة أبلُْغ من عجزهّم فْي غير88َظ

ُقدرته هذا الحال، فكذلك إهَّلكُ جميع مَنْ فْي الرض، وإن كان دليَّلً على 
ًا جميع من فْي الرض إياه، أدلّ على ًا، إل أن إهَّلكه، مصاحب ْءِه أيض ْءِك على إهَّل

َاة فْي صوراة إهَّلك الجميع قدرته من إهَّلكه فْي غير هذا الحال، فإن القدر
ْءِضمننْي بخَّلفه فْي تلك الصوراة.
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ًا وهو والحاصل: أن المسوقَ له فْي هذا الموضع هو بيانُ إهَّلك من اتخذوه إله
ْءِتّم بالمفعول معه ما ل يتّم بالعطف كما علمت. وعلى هذا صارات اليةُ َي

ْءِه الية، ودلت ْءِك بهذ ّفوَه بوفااة المسيَّح وتمس ًاة على من ت قاطعةً قاهر
كالشمس فْي رَابعة النهار على أنه لّم يمت وأنه حٌْي بعد. وأنه تعالى لو أراد
ْءِه أحرى ْءِك ْكرُ هَّل ْءِذ َلكَ لكان  َه ْءِلك، ولو كان  َيه ْءِلّم أنه لّم  ُع ٌد، ف َيمْنعه أح َكه لّم  إهَّل
ْءِك بعد، ْءِلّم أنه لّم يهل ُع ْءِة المقاام،  من بيان القدراة فقْط. ولمّا لّم يذكره مع داعي

ُكه أفحَّم للنصارى. وإل لكان هَّل

ُثّّم صرّاَح عليه فْي ْءِه  ْءِت ولكن الله سبحانه انتقل من بيان الهََّلك إلى بيان قدر
ْءِه}َ (النساء:  ْءِت ْو ْبلَ مَ َق ْءِه  ْءِب َننّ  ْءِم ْؤ ُي َل ْءِإلّ  ْءُِب  َت ْءِك ْل ْءِل ا ْه َأ ْءِإن مّنْ  َو )159النساء وقال: {

ّنه ذكر مخاضَ ّد اللوهية، مع أ َيمتُ ولو كان مااَت لكرره فْي ر فَّأعلن أنه لّم 
َته لما كانت بالنفخ على خَّلاف َد ْءِول ًا كسائر الناس، إل أن  ُنه مولود والدته وكو
ًا ْءِلنسانَ ل يصيرُ إله ْءِلّم أن ا ُيع ّبه على هذا المر البديع، ل ولداة عامة الناس، ن

ًا من غير الطريق المعرواف، إنما هو إله يخلق كيف ًا ومخلوق بكونه منفوخ
ْءِلد كما يولد الناس؛ ُو ُله على يديها ليراه الناسُ أنه  ْءِم يشاء. ولذا جاءات تح

ًء مع كونه َته على أتّم تفصيل، ولّم يذكر وفاته ولو إيما ْءِولد َكرَ  َذ فانَّظرْ كيف 
أدلّ وأقطعُ لحجة الخصّم، فهذه الية حجة قوية ل يَّأتيها الباطلُ من بين يديها

ول من خلفها إن شاء الله تعالى.
ُكّْم}َ بالنصُب َل َأرْجُ َو وإذا تحصّلت الفرق بينهما، فاعلّم أن قوله تعالى: {

ْءِل معاملة مع مسَّح ْءِلفاداة الشّركة. والمعنى: أن للرج مفعولٌ معه، وليس 
الرأس، أما إنها معاملةُ المسَّح أو الغسل فهو مسكوات عنه.
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ثّم أقول: إن «الواو» قد ل تكون للشركة فْي الحكّم و تجْيء للمصاحبة فقْط
ُأسَمّيها واو المعية. واستنبطته من كَّلام الرّضْي ْءِلعراب و مع اشتراكها فْي ا

ًا ْبس عباداٍة... إلخ، وعلى هذا أمكنَ «الواو» فْي قراءاة الجر أيض ُل َل فْي قوله: 
ْءِن فْي َعلت الوجهَ واليدي ْءِة دون إفاداة الشركة. والحسنُ فيه أن اليةَ جَ للمصاحب

طراف، والرأس والرجل فْي طراف آخر، لنهما نوعان يشتركان فْي بعض
ْءِن ببعضٍ آخر، كسقوط الرأس والرجل فْي التيمّم. وأشار إليه الحكاام ويختصا

َد ابن عباس رضْي الله عنه، ولعله فْي «الفوز الكبير» أن الوجهَ والي
ُيعتبران فْي التيمّم، والرأسَ والرّجلَ قد يسقطان فْي حكّم مغسولن و

الغسل، فلهذين حكٌّم ولهذين حكّم، ولذا جُمعا فْي الية عند بيان المسَّح.
وفْي تذكراة قديمة عندي أن اليد والوجه مغسولن فْي القوال كلها، بخَّلاف

الرجل والرأس، فإن الشريعةَ تفردات ببيان وظيفتهما. وانحل به ما تعسّر
ّلّم ُثمَامة عند البخاري: آمنت مع محمد صلى الله عليه وس عليهّم من قول 

ْءِعيةً زمانية وليس بصادق، فاضطروا إلى ْءِهَّم منه الشارحون أنه آمن معه مَ َف َف
َقارن وصَاحُب مع بقاء إيمان محمد صلى َء إيمانه  التَّأويَّلات، ومراده أن ابتدا

َكلت عليهّم آية آخرى ُتش ّلّم فصحت المعيةُ، ولهذا الضيق اس الله عليه وس
ْعىَ}َ (الصافاات:  َعهُ السّ َْغ مَ َل َب َلمّا  َف ) وقالوا: إن «مع» يتعلق102وهْي: {

بالسعْي ل بقوله: «بلْغ».
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ُدقُ بالقتران فْي الجملة، ل كما فهموه. والحاصل: أن المعيةَ والمصاحبةَ تص
ْءِإنه ًا من هذا الوادي، ف وعند البخاري يكفيك الوجهَ والكفين بالنصُب أيض

ُيرد أن يحكَّم على كل ْءِإنه أدار الحكَّم على هذا المجمواع ولّم  مفعولٌ معه، ف
ٍد على حداة. واح

ُكّْم}َ وقولنا: وامسحوا رؤوسكّم ْءِس ُؤو ْءِبرُ ْا  َوامْسَحُو ثّم اعراف الفرق بين قوله: {
ٍد بنفسه ومثل قوله: أوتره وأوتر به، بدون الباء وهو الَّظاهر، لن المسَّح متع

وقرأ الفاتحة وقرأ بالفاتحة. وتعرض إليه الزمخشري تحت قوله تعالى:
ْءِة}َ (مريّم:  َل ّنخْ ْءِاع ال ْذ ْءِج ْءِب ْءِك  ْي َل ْءِإ ُهزّى  َو ًا بنفسه. وسنقرر25{ ) مع كون الهز متعدي

عليه الكَّلام مفصَّلً إن شاء الله تعالى فْي باب الوتر. وجملة الفرق هاهنا أنه
ًا عن عهداة لو قيل: وامسحوا رؤوسكّم لكفْي إمرارُ اليد بدون الماء أيض

ْءِإذا اعتبرات فيه المعهودية الشريعية، ْءِبلة لغةً، ف المسَّح، لنه ل تعتبر فيه ال
ًا واحتاج فْي تعديته إلى الباء. وهْي إمرار اليد المُبتلة، صار لزم

ْا}َ أي افعلوا فعل المسَّح، يعنْي المسَّح َوامْسَحُو وحينئذ معنى قوله: {
المعهود، فاقتصر على ما كان باليد المبتلة. ولعل العربَ لمّا لّم يكونوا

ْا َوامْسَحُو يعتمّون فْي عامة أحوالهّم، جاء القرآن على عرفهّم إذ ذاك وقال: {
ْءِات وضوئه صلى الله ْءِعمَامة، ولذا عامةُ روايا ُكّْم}َ ولّم يتعرض إلى ال ْءِس ُؤو ْءِبرُ

ًا تعرض هناك ْءِعمامة، ومتى كان معتم ّلمخاليةٌ عن ذكر المسَّح على ال عليه وس
ْءِعمامة. ُقض ال ْن َي الراوي، كما عند أبْي داود فْي بيان صفة المسَّح أنه مسَّح ولّم 
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ثّم إنه ل إجمالَ فْي الية عندي فْي باب المسَّح كما قرره علماؤنا. والقتصار
ّلمدونه، ولو ثبت عنه على الربع، إنما هو لنه لّم يثبت عنه صلى الله عليه وس

ُبع لقلنا بفرضيته، وبفعله علمنا أن الفرضَ هو ّلمدون الر صلى الله عليه وس
الربع، ولو كان الفرضُ هو الكلّ لما تنزل إلى الربع، وكذلك لو كان الفرض
ْءِإذا اقتصر على الربع ثّم لّم يتنزل عنه، ًا للجواز، ف دون الربع لتنزل عنه بيان

ثبت أن هذا القدرَ هو الفرضُ. ول شكّ أن مذهبنا هو الحوط فْي هذا الباب،
َأقرّوا بذلك. ًا  حتى أن بعض الشافعية أيض

قوله: (قال أبو عبد الله)... إلخ وظنْي أن المصنف رحمه الله انتقلَ إلى بيان
ّين النبْي صلى الله َاة بخبر الواحد تجوز. ولذا ب ُأصولية، وهْي أن الزّياد ٍة  مسَّأل

ْدر الفرض مع عدام ذكره فْي القرآن، وقد مر منا تحقيقه فْي َق ّلم عليه وس
المقدمة فراجعه.

ُع فْي مرتبة الرّكنية َاة بالخبر إنما تمتن وحاصل المسَّألة عندنا: أن الزياد
والشرطية، أما فْي مرتبة الوجوب أو الستحباب فَّل، ولعل نَّظرَ الشافعية فْي

ًا بنفسه ل تؤثر فيه ظنية أمثال هذه المواضع أن الحكّم إذا كان قطعي
ٌق لبلوغ الحكّم ًا فْي نفسه إل أنه طري الطريق، فخبر الواحد وإن كان ظني

ََّظر الحنفية أن خبرَالواحد َن ًا فْي الحكّم. و القطعْي إلينا فقْط، فَّل يكونُ مؤثر
ًا لعلّم الحكّم، لكنه لزاٌم ول انفكاك عن هذا الطريق الَّظنْي وإنْ كان طريق
فْي تحصيل هذا الحكّم القطعْي. وإذا امتنع انفكاكُ طريق العلّم عن الحكّم

ّثر فيه. ولّم تصَّح مراعااة الحكّم فْي نفسه، فَّظنية الطريق تسري َؤ ُي َوجََُب أن 
ّبتة. ًا ال إلى الحكّم ل محَالة وتجعله ظني
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وبعباراة أخرى: أن الشافعية ذهبوا إلى التجريد ونَّظروا إلى الحكيّم فْي نفسه
ُقه، فلّم يمكن لهّم ْءِة حال الطريق، والحنفية لحَّظوا الحكّم وطري ْءِن مَّلحَّظ بدو
ْءِإن النتيجةَ تتبع الخسّ الرذل. وبعباراة أن يحكموا على المجمواع إل بالَّظنية، ف

أخرى: أن الشافعية جعلوا القرآنَ كالمتن والحديثَ كالشراع، فَّأخذوا المراد
ًا، فوضعنا َأوجبنا العمل بالحديث ثاني من المجمواع، ونحن أخذنا القرآن أولً ثّم 

هذا فْي مرتبتة وبعباراة أخرى أن الحنفيةَ يتخذون السبيل هو القرآن، إل أنه
ُيخرّجون له صوراة العمل ويعملون به لما ورد الحديثُ فيما سكت عنه القرآن 

ّنوادر. ْءِل ظاهر الرواية مع ال ًا، فكَّأنهّم جعلوا حالَ القرآن مع الحديث كحا أيض
ُيذكر. ْءِء  ُء بالشْي ّتخصيص، والشْي ّنسخ وال ومما يتعلقُ بموضوعنا هذا مسَّألةُ ال

ًا عندنا، بخَّلاف التخصيص فاعلّم أن المنسوخَ بعد نزول الناسخ يبقى قطعي
ًا، فكَّأنه ُيصاحُُب العاام زمان ْءِق أن المخصّصَ  ًا. ووجه الفر َيجعلُ العاام ظني ْءِإنه  ف

ًا، فيخطرُ بالبال ُد حتى لحقه المخصّصَ فَّأخرج عنه أفراد لّم ينعقد حجةً بع
ْءِإنه يتراخى عن ًا لعلة مشتركة هناك. بخَّلاف الناسخ ف ُلخر أيض خروج الفراد ا
ًا إذ ذاك ْءِإذا نزل الناسخ وكان المنسوخُ محكم ُد حجةً، ف ًا، فينعق المنسوخ زمان

وحجة، لّم يؤثر فيه. وعليه يتفراع منعُ تعليل الناسخ دون المخصّص، لن تعليلَ
ًا، مع أن النصّ لّم يخرج إل ُأخرَ أيض ٍد  الناسُ يستلزاُم أن يجوزَ إخراج أفرا

ّنص بخَّلاف المخصص. ًا معلومة، فيلزام المعارضة بال أفراد
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ُهور ُط ْءِر  َغي ْءِب ٌاة  َبلُ صََّل ْق ُت باب ل 

ْءِل ل يستلزاُم نفْي الصحة. فقال قائل: إن القبولُ َقبو ُيتخايل أن نفْي ال قد 
يطلق على معنيين: الول: ما هو المعرواف. والثانْي: ما يراداف الصحة. قلت:

َاة بدون الطهور مردوداة ول حاجة إلى ّد الرد، فمنعناه أن الصَّل ْءِض بل هو 
ُاع على أن الطهاراة شرطٌ لصحة الصَّلاة. نعّم، فْي ْءِلجما التقسيّم، لنه انعقد ا
ٍذ، فعند البخاري عن ابن عمر رضْي صَّلاة الجنازاة وسجداة التَّلواة بعض شذو

ّنه ل يسجدها على غير وضوء، إل أن فْي الحاشية للشيخ أحمد الله عنه: أ
علْي السهارنفوري نقيضُه. أنه كان يسجدها على وضوء، فتردد فيه النَّظرُ

ًا. أيض
أما فْي صَّلاة الجنازاة فقد ذهُب بعضهّم إلى جوازها بدون طهاراة. ولعل الوجهَ

ُء إنما يكون لنقص فْي ُء لفظ الصَّّلاة فْي صَّلاة الجنازاة. والخفا عنده خفا
ٌء من المسمّى أو زاد فيه، يتردد فيه أنه َقصَ شْي َن ْءِإذا  المسمّى أو زياداة فيه، ف

ّباش: إنّ الفظَ ّن ّطرّار وال بقْي داخَّلً فْي مسماه أو خرج عنه، كما قالوا فْي ال
ْءِاة على صَّلاة الجنازاة ُق الصَّل السارق خفٌْي فيهما، وكذلك ههنا خفَْي إطَّل

ّتَّلواة لمعنى النقص فيهما. أما سجداة التَّلواة فَّظاهرٌ. وأما صَّلاة ْءِاة ال وسجد
الجنازاة فلعدام اشتمالها على الركواع والسجود.

ُء الربعة والجمهور إلى أنها داخلة فْي مسمّى الصَّلاة، وسجداة وذهُب الفقها
ّتَّلواة من أخصّ أركان الصَّلاة، فينبغْي أن يشترطَ لها ما يشترط للصَّلاة. وما ال

َاة بدون الطهور جائزاة عنده ُنسُب إلى مالكٍ رحمه الله تعالى من أن الصَّّل
فهو باطلٌ.
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َبه:135 ْءِه فْي المسجد أجا ْءِون  - قوله: (ما الحدث) ولمّا كان السؤالُ عنه حَال ك
ّلما يقع فْي المسجد إل هذان. ثّم الحدثُ فْي ُفساء والضّراط، لنه ق بال

ًا كما فْي «شراح المُنية». ًا عندنا. وفْي قول تنزيه ًا مكروه تحريم المسجد عمد
ْءِكفُ مستثنى عندي لمكان ًا. والمعت وفْي «طبقاات المالكية»: أنه حرااٌم بت

الضروراة.
فائداة

ْءِمنْ تصنيف المَُّل محمد يعقوب البمبانْي المحشْي وراجع «الخير الجاري» وهو 
على «مختصر الحُسامْي» وشرحه ملخص من العينْي «والفتَّح». أخذ

المطالُب فْي العينْي رحمه الله تعالى وأضااف عليه الفوائد فْي «الفتَّح» وأكثرُ
ْءِل أهل الهند كان فْي الفلسفة والمنطق، وقليل منهّم اشتغلَ بالفقه اشتغا
ًا فْي الفقه وكذا والصول والحديث. فصنف الشيخ محمد عابد الهندي كتاب

«فتاوي إبراهيّم شاهْي»، و«مجمع سلطانْي»، «وخاقانْي»، وليست بشْيء
ٍّم من لهور، وقد بقْي الشتغال بالحديث فْي ْءِل ونحوها مطالُب المؤمنين لعا

سلسلة الشاه ولْي الله رحمه الله تعالى إلى ثَّلثة أسباطٍ ثّم انعدام.
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ُوضُوء ْءِر ال َثا ْءِمنْ آ ُلونَ  ُغرّ المُحَجّ َوال ْءِء  ُوضُو َفضْلُ ال باب 

والفضلُ ههنا بمعنى الفضيلة، وما بقْي ل بمعنى الفضيلة فقْط. واعلّم أن
ّنسائْي: أنه فرضت عليهّم ًا. وعند ال الصَّلاة كانت فْي بنْي إسرائيل أيض

ّنها كانت خمسين. وإذا ثبتت فيهّم الصَّلاة صَّلتان، ل كما فْي البيضاوي أ
ًا. وقد ثبت فْي البخاري وضوء ساراة. وعند ُء أيض فالقربُ أن يكونَ الوضو
ْءِمنْ قبلْي» فثبتَ الوضوء فْي المّم ُوضُوئْي ووضوء النبياء  الترمذي: «هذا 

السالفة فْي الجملة.
ُء بيننا وبين المّم، فما وجه اختصاص التحجيل بهذه المة؟ وإذا اشتركَ الوضو

ْءِإنه فرض علينا خمسَ ولقائل أن يقول: إنّ وضوءنا أكثر من وضوئهّم، ف
صلواات فْي اليوام والليلة، فازداد وضوءنا على وضوئهّم. وقال قائل: إن

ْءِلطالة، ولعلها لّم تكن فْي المّم السالفة. قلت: ُعزّاة بسبُب ا ّتحْجيل وال ال
َله من هذه المة ل يحصلُ له َته وتحجي وعلى هذا ينبغْي أنّ مَنْ ل يطيلَ غر

نفسُ التحجيل والغراة يوام القيامة، مع أنّ المرَ عندي: أن نفس التحجيل من
ْءِلطالة غير ُتها من إطالته، فكون التحجيل من آثار ا ْءِس الوضوء وإطال آثار نف

ّلّم عندي. مُسُ
ُنعيّم ْلية الولياء»ل لبْي  ْءِح ّبع بالٍْغ غيرَ ما فْي « ولّم أجد فْي هذا الباب مع تت

ّتورااة: أنْي أجد فْي فْي صفاات هذه المة: «متوضئين الطرااف». وفْي ال
ّدارمْي عن كعُب اللوااح أمةً حمّادين متوضئين... فاجعلها يا رب أمتْي. وفْي ال

ّلمَّل فظٌ ول غليظٌ ًا محمد رسول الله صلى الله عليه وس قال: «نجده مكتوب
ول صخّابٌ فْي السواق، ول يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته

ٍد، ويحمدونه فْي كل منزلة، َنجْ الحمّادون، يكبرون الله عز وجل على كل 
ويتَّأزرون على أنصافهّم، ويتوضئون على أطرافهّم، مناديهُّم ينادي فْي جو

ّي كدوي َدو ّفهّم فْي القتال وصفهّم فْي الصَّلاة سواء، لهّم بالليل  السماء، ص
ْيبة ومُلكه بالشاام. ا ه. َط النحل، ومولده بمكة، ومهاجره ب
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ْءِلمت أنّ لوضوء هذه المة اختصاصااٌت ليست فْي المّم الماضية، فلذا صار َع ف
َء فْي المّم السالفة كان على ًا بنا. وظنْي أن الوضو ًا مشتهر ُءنا وصف وضو

ًا، وهو معنى قوله تعالى: ّنه عند الصلواات أيض ْءِإ َداث، بخَّلاف هذه المة ف الحْ
ُكّْم}َ (المائداة:  َه ُوجُو ْا  ُلو ْءِس ْغ ْءِاة فا َلى الصّلو ْءِإ ُتّْم  ُقمْ َذا  ْءِإ ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ

َ َي }6(
ًا، ل عند فالمطلوب من هذه المة الوضوء عند كل صَّلاة وإن لّم يكن واجب

الحداث فقْط.
ْءِإنه يختفْي به رضا الشاراع، وهو ْءِدثون كما قدروه، ف ّدرُ فيها: وأنتّم مُح ولذا ل أق

ّلمَّأمر الوضوء لكل صَّلاة. وعند أبْي داود: أنّ رسول الله صلى الله عليه وس
ًا أو غير طاهر.. فكان ابن عمر رضْي الله تعالى بالوضوء عند كل صَّلاة طاهر

ًاة فكان يتوضَّأ لكل صَّلاة: فهذا دليل واضٌَّح على أن َيرى أنّ به قو عنه 
المطلوبَ والمرضّْي هو الوضوء عند كل صَّلاة، ل عند الحداث فقْط.

ًا. واستحبه فيها فقهائنا أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا ل التباس ْءِإذ ُغرّاة والتحجيل من خصائص هذه المة، ف ْءِلمْت أن ال َع وبالجملة إذا 

ّنما يحصلُ اللتباسُ بينها وبين المّم السّالفة، فإنّ كل أمة تقوام مع نبيها، وإ
ْءِإنه ل تكون له هذه السيماء، فلعلهّم لمن لّم يكن يتوضَّأ من هذه المة، ف

ْءِّم فْي الحكاام الشرعية، َك ْءِح ْءِن ال َغفٌ ببيا ُيحرَمُون عن الكوثر. فمن كان له شَ
فهذه حكمة الوضوء.

ّين ُد إلى رواية. وقد تب وقد تكلّم الناسُ فْي حكمة مسَّح الرأس وكلها ل تستن
لْي روايةٌ فْي هذا الباب أخرجها المُنذري فْي «الترغيُب والترهيُب» وحاصلها:
أنّ من كان مسَّح رأسَه فْي الدنيا ل يكون أشعثَ يوام القيامة، ويكون رأسُه

ًا، وأمّا غيره فيكون أشعثَ الرأس. ساكن
ْءِحكّم تصانيفَ منها: «القواعد الكبرى» للشيخ ّنفَ العلماء فْي بيان ال وقد ص

ْءِدي ومنها: ْءِقطعة منها موجوداة عن عزّ الدين الشافعْي رحمه الله تعالى، و
«حجة الله البالغة» للشّاه ولْي الله رحمه الله تعالى وغيرهما. ثّم فْي الفقه
إنّ إطالة التحجيل إلى نصف السّاق ونصف السّاعد. ول أدري فْي الغراة غير
ّنه توضَّأ حتى إذا فرغ من ما عند أبْي داود عن علْي رضْي الله تعالى عنه: «أ
ْءِه، حتى استنّ الماء على صدره َت ْءِصي َغرْفة من ماء وأفاضه على نا وضوئه أخذ 

ْءِمرَار وهو ٌاة فْي ال ّنه فْي الَّظاهر زياد ْءِإ َكلَ عليهّم شرحه، ف ولحيته» واستشْ
ْءِلطالة ّنه كان  ممنواع، فشرحه بعضهّم أنه كان للتبريد أو غير ذلك. وعندي أ

الغراة والله تعالى أعلّم بالصواب.
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ْءِقن َتي َيسْ ّتى  ْءِمنَ الشّكّ حَ َُّأ  َوضّ َت َي باب ل 

وفصّل المالكيةُ فيما إذا شكّ فْي الصَّّلاة فْي الوضوء وبعد الوضوء، وذكروا له
ًا. وأما عندنا فالمر كما فْي الفقه. ًا حكم حكم

َدث، وإليه أشار137 ْءِن الحَ ًا)... إلخ كنايةٌ عن تيق َع صوت  - قوله: (حتى يسم
َفرْق بين الكناية والمجاز فْي البخاري فْي الترجمة وقد استوفينا الكَّلام فْي ال

المقدمة، وهو مهٌّم فراجعه، وسيجْيء أبسْط منه فْي الشراح.
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ُوضُوء ْءِفْي ال ْءِف  ْءِفي ّتخْ باب ال
ًا، وهو عسيرٌ، فَّأتىَ بلفظ التخفيف. وهو ُغسل فْي الوضوء شيئ ُد به ضبَْط ال يري

ْءِمرّار. قد يكونُ باعتبار المياه، وقد يكون بحسُب ال
ْءِاة النافلة،138  - قوله: (ناام حتى نفخ) والمراد من النوام، إمّا نومُه خَّلل الصَّّل

ّنة الفجر، وهو الَّظاهر. ْءِغ عنها قبل سُ أو بعد الفرا
ْغسل النبْي صلى الله عليه َي قوله: (توضَّأ من شن معلق) قال الحافظ: ولّم 

ّلميديه فْي هذا الوضوء. والمراد من غسل اليدين هو ما يكون إلى وس
الرّسغين فْي ابتداء الوضوء؛ ول أدري من أين أخذه الحافظ رحمه الله تعالى.

ْءِمرار.138 ًا) والتخفيف فْي إسالة الماء والتقليل فْي ال ًا خفيف  - قوله: (وضوء
ّلمتوضَّأ فْي تلك الليلة وقد ثبت عند مسلّم أن النبْي صلى الله عليه وس
ْغسلْ فيه غير الوجه َي َأنْ ينااَم ولّم  مرتين: مراة بعد ما أتى حاجته وأراد 

واليدين، ومراة أخرى حين قاام إلى الصَّّلاة، ول أدري أي الوضوءين هو؟ ولعل
ّنف رحمه الله تعالى ْءِء الول، وترجمة المص التخفيفَ والتقليل راجع إلى الوضو

ٌاع آخرَ من الوضوء، وهو ْءِلّم من هذا الحديث نو ُع ْءِكَّل التقديرين. و ناهضةٌ على 
ُاع من صنيع القرآن، حيث ّنما حدث هذا النو بغسل اليدين والوجه فقْط. وإ

ّنوام ْءِء ال ْءِإذا سقْط أحدهما فْي وضو أشار إلى المصاحبة بين الرأس والرجل، ف
ًا ولهذين ًا، فانَّظر كيف انكشفت المصاحبة، وأنّ لهذين حُكم سقْط الخر أيض
ُتركت وظيفةُ الرأس ًا، وإذا  ْءِسلت معه اليدان أيض ُغ ْءِسلَ الوجهُ  ُغ ْءِإذا  ًا، ف َكم حُ

ًا. ْءِرجْل أيض lتركت وظيفة ال
ًا، ولو ُعنوانه ل بد أن يكون معمولً به أيض ثّم اعلّم أن ما يَّأخذه القرآنُ فْي 

ُق ْءِر ْلمَشْ ْءِه ا ّل ْءِل َو ًا فقْط كقوله تعالى: { ًا وعلمي فْي أي مرتبة كان، ول يكون نَّظري
ْءِه}َ (البقراة:  ّل َوجْهُ ال َثّّم  َف ْا  ّلو َو ُت َنمَا  ْي َّأ

َ َف ْءِربُ  ْغ ْلمَ ْد115َوا ُير ُعنوان عاام لّم  ) فإنه 
ًا، بل ظهر به العمل فْي ًا فقْط أيض ّنه ليس علمي به التوجيه إلى كل جهة، ولك

ْءِرى}َ (طه:  ْك ْءِذ ْءِل َاة  َلو ْءِّم الصّ ْءِق َأ َو )، فإن ظاهره14حق النافلة، وكقوله تعالى: {
ُاة فْي الذكر، وهو وإن لّم يكن معمولً به فْي جميع الحوال، أن تنحصرَ الصَّّل
ْءِقل عن الزهري: ُن ْءِمل به فْي صَّلاة الخواف كما  ُع ًا، بل  ْءِصرف ًا  لكنه ليس عقلي
ُاة فْي الخواف كفى له التكبير. وكما فْي الفقه أنّ ّذرات عليه الصَّل أنه إذا تع

َعمَلٌ الحائض تتوضَّأ وتجلس فْي وقت صَّلتها وتذكر الله عز وجل. فهذا كله 
بعنوان القرآن ولو فْي مرتبة.

والحاصل: أنه ل بد لعنوان القرآن أن يبقى معمولً به ولو فْي أي صوراة وأي
ْءِرجْل فْي َعلَ القرآنُ الوجه واليدين فْي طراف، والرأس وال مرتبة، ولمّا جَ

طراف - مع كون الرجل مغسولً - ل بد أن يَّظهرَ لهذين حكٌّم خاصّ ولهذين
ّنوام والتيمّم. وما عن ابن عمر رضْي الله ًا. وهو الذي ظهر به العمل فْي ال أيض

تعالى عنه عند مالكٍ فْي الوضوء للجنابة من مسَّح الرأس بدون غسل
ّلمَّأنه ُبت عن النبْي صلى الله عليه وس ْث َي ّلٌّم عندي ما لّم  الرجلين، فغير مُس
ُيحملَ على الوضوء الكامل، يعنْي مع جمع الثَّلثة وترك الرابع، فينبغْي أن 

ًا، واختصره الراوي. غسل الرجلين أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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 - قوله: (فحوّلنْي فجعلنْي عن يمينه) وصورته ما عند مسلّم فَّأخذ بيدي138

ُدك ُلنْي كذلك من وراء ظهره إلى الشق اليمن، وهذا يفي ْءِه يعد من وراء ظهر
ُعها فيها. فْي أنّ الكراهةَ إذا طرأات فْي خَّلل الصَّّلاة يجُُب رف

 - قوله: (ثّم صلى ما شاء الله) وقد علمت اختَّلاَف الرواياات فيه.138
ُتلف فْي كونه بعد صَّلاة قوله: (ثّم اضطجع) وفيه تصريَّح بالضطجااع. واخ

ًا له صلى الله عليه ّنة؛ ومن اضطجع اتباع ّنة الفجر وليس بسُ الليل أو بعد سُ
ّنة فْي شْيء. َيحْصُل له الجر إنّ شاء الله تعالى، ولكنه ليس من السُ ّلم وس

ْءِة صَّلاة الفجر، ول دليل له على ذلك، ًا لصح وتفرد ابن حزام حيث جعله شرط
ًا شدد فيه. َذ جانب َأخَ ّنه إذا  ولك

ّنه فْي138 ْءِمنْ باب الكيفياات كالكشف، إل أ  - قوله: (تناام عينه)... إلخ وهذا 
ََّظة، والمكشواُف عليه يرى ما يراه الخرون فْي اليقَّظة. وأما فْي ليلة َق الي
َلسُن». َنسّى  ُأ ْءِإنْي  ًا وفْي الحديث: « ّنوام تكوين ُألقْي عليه ال ّتعريس فقد  ال

َيحْتمل138 ًا   - قوله: (رؤيا النبياء وحْي) وقد مرّ منْي أنّ رؤيا النبياء أيض
ُكن من التقسيّم الثَّلثْي. وعلى هذا ل حاجة لْي إلى تَّأويلٍ فْي قوله: «إنْ لّم ي

َلها ّو ّنما أ ْءِقصة رؤياه فْي عائشة رضْي الله عنها. وإ عند الله يمضه» فْي 
َقصَرُوا رؤياه على نحوين فقْط، فافهّم. الشارحون لنهّم 

ْءِام}َ) وقد مر8ّ َنا ْلمَ ْءِفى ا َأرَى  ّنى  ْءِإ ّلّم- قوله: (ثّم قرأ: ({ ظصلى الله عليه وس
الكَّلام عليه تحت حديث الوحْي، فراجعه.
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ُوضُوء ْءِغ ال َبا ْءِإسْ باب 
ْءِجيل. ّتحْ ُغرّاة وال ْءِإطالة ال ْءِلسرااف، وبالتثليث وب ْءِلسالة وا وهو بالتقطير بين ا

ْءِسبعْ الوضوء) والمراد منه الوضوء الناقص، أو التقليل فْي139 ُي  - قوله: (ولّم 
ّدل مجلس، وقد ْءِل عباداة أو تب ّل َتكرَار الوضوء بدون تخ ْءِره الفقهاء  َك المراات. و

ّنه تبدل ْءِإ ًا، ف ًا كامَّلً أيض ذكروه مفصَّلً. ول بَّأس فْي تكراره إن كان توضَّأ وضوء
َءه أولً، فلما بلْغ ّلّم أو يقال: إنه لّم يكن أسبْغ وضو ْءِلسُه صلى الله عليه وس مج

ًا ما نفعل مثله َْغ فيه تحصيَّلً لكمل الطهارتين. وكثير ًا ووجد الماء أسب جمع
ًا نجد الماء وتكون فيه سَعة ْءِإذ ْءِعزّاة الماء، ف ًا، فنكتفْي بالقدر الفرضْي عند  أيض
ّدى قدر الفرض ّلملّم يكن أ نعيد الوضوء. ل يقال: إنّ النبْي صلى الله عليه وس
ّنه يدل على ْءِإ ّولً لنا نقول: إن قول الراوي: الصَّّلاة يا رسول الله ل يَّلئمه، ف َأ

أنه كان على وضوء يصَّح به الصَّّلاة فالجواب ما ذكرنا.

َذ منه الحنفية أن تَّأخيرَ المغرب فْي المزدلفة َأخَ قوله: (الصَّّلاة أمامك) و
ٍه وجيه، فإنّ الدفع إلى المزدلفة ل يكون إل واجٌُب، لنه أخر المغرب بَّل وج
ْءِلّم أن وقتَ ُع ُيصلّ المغرب مع حضور وقتها،  ْءِإذا لّم  بعد غروب الشمس، ف
ًا فْي هذا ْءِاف وصار وقته ووقت العشاء واحد تلك الصَّلاة تحولَ وقتها المعرو

ْءِاف تقديّم اليوام، وهو معنى قوله: «الصَّّلاة أمامك» يعنْي ليس وقته ههنا. بخَّل
ًا وقصروه على ًا، فشرطوا له شروط ًا ظاهر ْءِإن، له وجه العصر فْي عرفة، ف

ْءِلماام َيجْمع فْي عرفة إل من يصلى مع ا ْءِرد النص ولّم يوجبوه، فَّل  مو
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ًا ًا كان أو مصلي بشرائطه. أما فْي الجُمع فيجمع كل من يصلى منفرد
بالجماعة.

ّنه لما تعارضت ْءِإ ووجه تقديّم العصر وتَّأخير المغرب ترجيَُّح العباداة الوقتية، ف
العبادتان الصَّلاة والوقواف وسّعت الشريعةُ للوقتية ورجحتها على ما كانت
ًا، بل هو على ًا بديع ْءِهّم الحنفية أنّ هذا الجمع ليس أمر َف وقتها العمر كله. و

شاكلته المعروفة، فحملوه على الجمع للسفر وأنكره الخرون وحملوه على
ُنسُك. الجمع لل

ُيعيدها قبل ٌد المغربَ فْي عرفة  ْءِمنْ مسائل الجمع الثانْي أنه لو صلى أح ثّم 
ُيعيدها ّنه ل  ْءِإ ْءِإن لّم يعدها حتى طلع الفجرُ ف ّنحر، ف طلواع الفجر من يوام ال

ّنه ثبت ْءِإ ْءِز الزياداة بالخبر، ف ْءِاع مسَّألة جوا ًا من فرو بعده. وهذه المسَّألة أيض
ًا ُء الصَّّلاة فْي أوقاتها، وأنّ الصَّلاة كانت على المؤمنين كتاب بالنص القاطع أدا
ًا. ومقتضاها اعتبار الصَّّلاة التْي صُليت فْي وقتها وعدام إيجاب القضاء موقوت

عليه. ثّم جا خبر الواحد فْي إيجاب تَّأخيرها عن وقتها، ومقتضاها إيجاب
ًا َاة بعد الطلواع أيض ْءِلعاد ّوزنا ا ْءِلعاداة إن صليت فْي وقتها المعرواف، فلو جَ ا

ًا. بطلَ عموام الية الوقتية رأس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُيعيدها بعده ْءِر والليلُ باقٍ، ول  ُدها إلى طلواع الفجر لجل الخب ّنه يعي فقلنا: إ

ًا، وبه ّنه قد صَّلها فْي وقتها فينبغْي أن تعتبر بالنص أيض ْءِإ ّنص القاطع، ف لجل ال
حصل الجمع بينهما، فلّم نهمل الخبر بالكلية ولّم نترك الية بالكلية، بل

راعيناهما بقدر ما أمكن. وبعباراة أخرى. إنّ العمل بالَّظنْي - وهو خبر الجمع -
ّطلواع فقْط، لنّ وقتَ العشاء باق، فإن أعادها فيه إنما يمكن إلى وقت ال

حصل الجمع، وبعد طلوعه يفوات العمل بالَّظنْي ول يمكن الجمع لفواات
ًا ْءِلعاداة بعد الطلواع أيض ْءِإن قلنا با ْءِلعاداة بعده، ف الوقت، فَّل طائل فْي إيجاب ا

لزاَم تركُ القاطع بفواات الَّظنْي، وهو غير معقول.
ًا كما فْي «المناسك» ّلْي بينهما نافلة ول شيئ ُيص ّنه ل  ثّم من مسائل الجمع أ

ْءِلّم: فلما للعاراف الجامْي. ولّم أر تلك المسَّألة فْي غير هذا الكتاب. وعند مُسْ
ّلى المغرب، َبْغ الوضوء، ثّم أقيمت الصَّّلاة فص جاء المزدلفة نزل فتوضَّأ، فَّأسْ

ثّم أناخ كل إنسان بعيره فْي منزله، ثّم أقيمت العشاء فصَّلها ولّم يصل
ّنهّم أناخوا بعيرهّم بعد أداء الصَّلاة. ووجه ًا. وفْي بعض الرواياات: أ بينهما شيئ
َع فْي َعل كذا. وبعضَهّم فعل كذا. ومن مسائله أن الجم َف التوفيق: أنّ بعضَهّم 
ّنه يقيّم للثانية المزدلفة بَّأذان وإقامة، إل إذا وقعت الفاصلة بين الصَّّلتين، فإ

ًا كما مَرّ فْي رواية مسلّم. أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َداة ْءِح َوا ٍة  َف َغرْ ْءِمنْ  ْءِن  َدي َي ْءِبال ْءِه  َوجْ ْءِل ال َغسْ باب 

َغرْفة بالفتَّح للمراة، وهو الفصَّح. ّلقمة، بمعنى اسّم المفعول. وال ُغرْفة، كال ال
ّنه ضَرَبَ بها على140 ّبر بالرشّ ل  - قوله: (فرشّ على رجله اليمنى) وإنما ع

ًا. وعن ابن عباس رضْي الله عنه عند أبْي داود: ًا فشيئ رجله وغسلها شيئ
ُثّم، الخرى َلها بها  َت َف َف ّنعل،  ْءِه وفيها ال ْءِل ْءِرج ٍء فضَرَبَ بها على  َنة من ما ْف «فَّأخذ حَ
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ّنه قد يحتاج إلى الرشّ ّنما نقلتها ليعلّم أ مثل ذلك». ولعله فْي واقعة أخرى. وإ
ْءِلسالة. ول يكفْي ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقااع ْءِو َد ال ْن ْءِع َو ُكلّ حَالٍ  َلى  َع ْءِة  َي ْءِم ّتسْ باب ال
ُنقل عن أحمد ٌد من الئمة، إل ما  ْءِب التسمية أح ّنه لّم يذهُب إلى وجو واعلّم أ
َبتَ عنه فْي الترمذي: أنه لّم يثبت َث رحمه الله تعالى فْي رواية شاذاة، مع ما 
ّد أن يكون فْي الباب روايةٌ قابلة للعمل فْي هذا الباب شْيء. ولذا أقول: ل ب

ْءُِب الحسن، وإل لّم تجىء عنه تلك الرواية. عنده، وإن كان فْي أدنى مرات
ْءِد َعاضُ َت ْءِل ُهمَاام منا واختار الوجوب وقال: إن الحاديث فيه  وتفرد الشيخ ابن ال

بعضها ببعض بلغت مرتبة الحُسن، فانجبر الضّعفُ بتعدد الطرق. ولعل
ًا اختار الوجوب كما اختاره رفيقه فْي السفر داود الَّظاهري. البخاري أيض
ّنه عالٌّم جليلُ َبه علمتُ أ ًا، فلما طالعت كت ّنه ليس رجَّلً محقق وكنت أرى أ

ُع الشَّأن. القدر رفي
ًاة إلى تحسين للحاديث التْي وردات فْي َء لئَّل يكون إشار ّنما لّم يسّّم الوضو وإ
ْءِرفعة َُّظر  ْن ًا، فا هذا الباب عنده. وحديث الترمذي ليس قابَّلً عنده لترجمته أيض
ّنفُ ّنف رحمه الله تعالى أنّ ما يخرّجُه الئمة تحت أبوابهّم ل يذكره المص المص

ًا، مع أن فْي نيته َأنْ يشيرَ إليه أيض رحمه الله تعالى فْي تراجمه، بل ل يحُُب 
ّنه لما لّم يكن عنده حديث معتبر فْي هذا إثبااُت التسمية عند الوضوء، إل أ

ْءِجمَااع، َء تحتها، وضّّم معه ال الباب خاصة تمسك من العموماات، وأدخلَ الوضو
ََّأن تكون قبل الوضوء ُيعلّم أن التسمية لما كانت مشروعة قبل الجمااع، ف ل

ّنَّظائر. ّنه استدلل من ال أولى. فكَّأ
ْءِكرُ ْن ُي ّنف رحمه الله تعالى مع كثراة قياساته كيف  وقد يخطر ببالْي أنّ المص

ُينبه عليه أحد من ّنه يعمل بتنقيَّح المناط. ولّم  القياسَ؟ ثّم ظهر لْي أ
الشارحين. فالحديث وإن ورد فْي جزئية واحداٍة من الجمااع لكنه بعد تنقيَّح

ّنَّظر المعنوي يحكُّم ّوبَ بالتسمية فْي كل حال. قلت: وال ًا، فب المناط صار عام
ُد ْءِإنّ الشيطان ل يزالُ يراقُب النسان، ول يج بوجوب التسمية فْي كل حال، ف

ْءِركُ َت َيشْ ْءِد بنْي آدام، و ْءِع ًا إل ويلقْي النقيصةَ فيه فعند الغائْط يلعُُب بمقا موضع
َاة إذا لّم تكن بين يديه ُد الوانْي، ويقطع الصَّل ْفس ُي معه فْي الجمااع والكل، و

َيضْحَكُ منه ْءِه عند النوام، و ْءِم ْي ْءِش َيا ستراة، ويوسوس فْي الوضوء، ويجلس على خَ
َبر بها الشراع. َأخْ إذا قال فْي صَّلته: «ها» إلى غير ذلك من مفاسده التْي 

ّلصُ هو التسميةُ ل غير. والمخ
ّنما ثّم الذي يتضَّح: أنّ الوجوب والحُرْمة ل يترتبان على النَّظار المعنوية، بل إ

ًا أو ُيه يكون واجب َقهُ أمرُ الشاراع أو نه ْءِإذا لحَ يتعلقان بَّأمر الشاراع ونهيه، ف
ْءِات كلها تشتملُ على المنافع والمحرماات بَّأسرها ًا. ول شك أن الواجبا حرام

ًا ثّم ل يحرّمُه ٍء يكون مُضر ّنه ل يلزاُم عكسه. ورُبّ شْي على المضار، إل أ
ٍء يكون فيه منفعةً عَّظيمةً ّناس ورحمة لهّم، ورُبّ شْي الشاراع شفقة على ال
ْءِإنه ل َنابة، ف ثّم ل يَّأمرُ به الشراع. نعّم، يكون له صلواح للمر، كالنوام حالة الجَ
ً ُغسَّل ٍر أعَّظُّم منه؟ إل أنه لّم يوجُب عليه  تحضر جنازته مَّلئكة الله، وأي ضَرَ

ُيسرٌ. ًا له، وإنّ الدين  تيسير

191



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (لّم يضره) ويتعين فْي مثله الضّم إذا لحقه ضمير، صراح به141
َويهٍ، ول يجري فيه الوجوه الثَّلثة كما فْي: لّم يمد. قيل: المراد من الضرر َب ْي ْءِس

ّنا ًا، ل ُد المضرّاة مع قراءاة التسمية أيض ّنا قد نشاه ُاع الصبيان، ل يقال: إ صَرَ
نقول: هذا بيان لبركة اسّم الله. ومع هذا هناك شرائْط وموانع لّم تذكر، فإذا
ْءِْط وارتفااع الموانع ل يكون إل كما أخبرَ به ْءِد تلك الشرائ تحققت التسميةُ بوجو

َتةَ. الشراع، ول يتخلفُ عنه الحكّم الب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َد الخََّلء ْن ْءِع ُقولُ  َي باب مَا 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َد الخََّلء ْن ْءِع ْءِء  ْءِع المَا َوضْ باب 
ْءِء، ّنه أدخَلَ الستنجاء خَّلل أحكاام الوضو ُء ترتيٍُب، فإ ُيتوهّم فْي أبوابه سُو قد 
ًا على أحكاام الوضوء. قلت: بل هو ّدم مع أن مقتضى الترتيُب أن يذكرَها مق

َء وكان هو الطريق المسلوك فْي ّنه لما قداَم الوضو ٌد، ل ترتيُب حَسَنٌ جي
ْءِه ْءِم َكرَ أولً بعض أحكا َذ َف ًا،  تصانيفهّم أراد أن يتعرض إلى حقيقة الوضوء شيئ
ُيسمّى ّي قدرٍ من استعمال الماء  ْءِء أنّ أ ْءِمسمّاه ل غير، كبحث الفقها لتعيين 
ْءِن أنه َغسَّْلً، فذكر أولً فضله وهو مقداٌم على بيان الحقيقة. ثّم توجّه إلى بيا

ْءِلسباغ فيه؛ ول بحث فيه ٌء ل يجُُب بالشك، ثّم نزل إلى بيان التخفيف وا شْي
ًا. ثّم ٍد أيض َغ يجريان فْي عضو واح ْءِلسبا من العضاء الربعة، لنّ التخفيفَ وا

ْءِة وتقررات َتعرّض إلى غسل الوجه لمزيد تعيينها، حتى إذا بلْغ إلى التسمي
ّدما فْي ُته فْي الذهان، انتقل إلى الترتيُب الحسْي، فذكر ما كان مق حقيق

ْءِه، ْءِت ْءِق حقيق الحس وهو آداب الخَّلء، فهذه البوابُ تترى فْي بيان مُسمّاه وتحقي
ل فْي بيان أحكاام الوضوء.

ّنف رحمه الله تعالى أتى فْي المتابعة بلفظ: «أراد» إشاراة إلى ثّم إنّ المص
ْءِل فيه كما ْءِلراداة قبل دخول الخَّلء، ل بعد الدخو أنّ هذا الدعاء إنما هو عند ا
ّنف رحمه الله تعالى فْي «الدب ْءِر لفَّظه. قلت: ورَوى المص ُتوهّم من ظاه ي

المفرد» بلفظ: «إذا أراد الدخول». صراحةً.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِوه َنحْ ْو  َأ ٍر  َدا ْءِج ْءِء،  َنا ْءِب َد ال ْن َع ْءِإل  ْولٍ،  َب ْو  َأ ْءِئٍْط  َغا ْءِب َلةُ  ْب ْءِق ْقبلُ ال َت ُتسْ باب ل 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َتين َن ْءِب َل َلى  َع َبرّزَ  َت باب مَنْ 
ْتهّم. ثّم إن ْءِم ُتهّم على سَ ْءِقبل ْءِة ولمن كانت  قالوا: إن الحديثَ لهل المدين

الَّظاهر أن البخاري اختار مذهُب الشافعْي ومالك رحمهما الله تعالى، ول
ُء ًا أام ل؟ أما استثنا َعهّم فْي تلك المسَّألة أيض ّنه اختار تفاصيلهّم وفرو ُيدرى أ

ٌذ من حديث ابن عمر رضْي الله عنه عندي، ّنف رحمه الله تعالى فمَّأخو المص
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ّلفَ فيه بعضهّم، ًا من حديث أبْي أيوب رضْي الله عنه كما تك وليس مَّأخوذ
ْءِرد فْي َي فقال: إن الغائَْط يقال للصحراء والفضاء، فكَّأن هذا الحديث لّم 

ُبنيان، وإنما جاء فيما ذهُب لحاجّه إلى الصحارَى والفيافْي. قلت: بل الغائُْط ال
ًا ًا منخفض فْي اللغة للرض المطمئنة والمنخفضة، وإنما كانوا يتحرّون مكان

ليحصلَ التسترُ، وهكذا العمل فْي أهل البوادي إلى يومنا هذا.
ٍذ صار الحديثُ حجة لنا بعدما كان حجة علينا، لن النخفاض يكون وحينئ

كالبنيان كما فعل ابن عمر رضْي الله عنه فَّأناخ راحلته وبال إليها. ثّم إن
َنا الشاام - فوجدنا ْءِدمْ ْءِهموه، فعنه عند الترمذي: «فق َف ْءِهَّم غير ما  َف الراوي 

ْبلة فننحراف عنها ونستغفر الله» فهذا أبو أيوب ْءِق َبلَ ال َتق َيت مس ْءِن ُب مراحيضَ قد 
ُبنيانَ والصحارى سواء. ومن العجائُب ما نسُب ابن جعل النهْي على عمومه، ال

ّطال إلى البخاري أنه ليس فْي المشرق والمغرب عنده قبلةً على البسيطة َب
َبه إليه مع أن أهل بخارى إنما يصلون إلى المغرب؟ َنسَ كلها. قلت: وكيف 

َتوهّّم من عبارته فْي ُعمُره؟ وإنما  ّداة  َته م ْءِل البخاري قبل ْءِفَْي على مث فهل خَ
ْءِقبلة ليس فْي المشرق ول فْي المغرب قبلةً وسيجْيء شرحه فْي أبواب ال

موضعه.
ٌاة ذكرها العلماء، ونذكر ههنا مذاهُب واعلّم أن المذاهَُب فْي هذا الباب عديد

الئمة الربعة فقْط:
ْءِلماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى: كراهة الستقبال والستدبار فْي فمذهُب ا
ًا. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الخرى عنه البناء والفضاء تحريم

ًا. وهو رواية عن أبْي حنيفة ًا مع كراهة الستقبال مطلق جواز الستدبار مطلق
ًا، ومثله فْي ْءِره تنزيه ُك كما فْي «الهداية». وفْي «النهر الفائق» قيل: إنه 

«المسوى» «والمصفى».
ومذهُب الشافعْي ومالك رحمهما الله تعالى كراهتهما فْي الفيافْي دون

ّنهما فرّقا فْي حكّم الفيافى والبنيان، ولّم يفرقا بين الستقبال البنيان، فكَّأ
َفصَل بين ّنه  ْءِإ ْءِويَ عن أحمد رحمه الله تعالى، ف والستدبار على خَّلاف ما رُ

ُنف والصحارَى سواء، ولّم يعرج ُك الستقبال والستدبار، ورأى أمرهما فْي ال
إلى تفصيل بين الصحراء والبناء. وحجة أبْي حنيفة رحمه الله تعالى فْي هذا

الباب: حديث أبْي أيوب رضْي الله عنه وهو أصراُح وأصَّّح وأنص وأمس
بالمقاام.
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وحجتهّم إجمالً: حديث ابن عمر رضْي الله عنه، وجابر رضْي الله عنه عند
ْءِعرَاك عند ابن ماجه. أمّا حديث ابن عمر رضْي الله عنه الترمذي، وحديث 

ًا على بيت حفصة رضْي الله عنها فرأيت النبْي صلى فلفَّظه: قال: رقيتُ يوم
ّلمعلى حاجته مستقبَّل لشاام مستدبرَ الكعبة. وأما حديث جابر الله عليه وس

ّلمَّأن نستقبلَ رضْي الله عنه فلفَّظه: قال: نهى النبْي صلى الله عليه وس
ْءِعرَاك فلفَّظه ُلها. وأما حديث  ٍام يستقب َبضَ بعا ُيق َأنْ  ْءِقبلة ببول، فرأيته قبل  ال

ْءِعرَاك ْلت، عن  ّذاء، عن خالد بن أبْي الصّ على ما رواه ابن ماجه عن خالد الحَ
ّلمقوام بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وس
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ْءِتْي َد َع َق ُلوا بم ْءِب ْق َت َعلوها، اس َف َأرَاهّم قد  َأنْ يستقبلوا بفروجهّم، فقال: « يكرهون 
َلة». ْب ْءِق ال

وأجابَ الحنفية عن حديث ابن عمر رضْي الله عنه وجابر رضْي الله عنه أنهما
ْءِسْط فْي الصول. قلت: ول أحُّب هذا ُب فعَّلن، والفعل ل يعارضُ القولَ، كما 
ُته إلى أنهما ًا حجةٌ كقوله، فغير ّلمَّأيض َله صلى الله عليه وس ْءِفع العنوان لن 

ٌع فْي حكايتا حالٍ ل عموام لهما. وحديث أبْي أيوب نصٌ فْي الباب، وتشري
ُبها ُيعلّم سب ٍام منضبْط. وهذه الحاديث لّم  المسَّألة، وحكٌّم على وصفٍ معلو
ُيهدر الناطق ْءِهل سببه؟ وكيف  ُيترك ما هو معلواُم السبُب بما جُ ُد، فكيف  بع

بالساكت.
ثّم نَّظمت هذا الجواب وقلت:

ُبوله َق َؤمّل أن تكو ** ن له سماات  ُي *يا مَنْ 
ْءِله ْءِه ورَسُو ّي ْءِب َن *خذ بالصول ومن نصو ** ص 
ًا على سبُب أتى ** بالساكت المجهوله *نص

ْءِن المنقوله ّي َب ْاع ما يفوتك وجهه ** بال َد *
ْءِله ُطو ْءِضه أو  َعر َغوره ** ل  ْءِذ الكَّلام ب *وخُ

ُأصُوله *ليس الوقائع فْي شرا ** ئعه كمثل 
ْءِله وحاصله: أن ما رآه ابن عمر ورواه ُأصُو ْءِاف  ْءِر فْي ** فعلٍ خَّل ْءِق العذا َطرّ َت ْءِل *
ُبنيان، أو لعذرٍ اقتضاه المكان، ْءِه بال ْءِص ُيدرى أنه كان لنسخ النهْي به أو لتخصي ل 

َأنْ ْءِكنُ  ُه فْي هذا الحال ل يم ََّظرَ ًا للنهْي أنه ليس للتحريّم. مع أنّ ن أو كان بيان
ُء على رسول الله صلى ًا، بل ل بد أن يكونَ ارتجالً. ومن يجترى يكون محقق

ًا. ًا أو خاطئ َُّظرَه فْي هذا الحال إل أن يكون ساهي ْن َفي ّلم الله عليه وس
ُثر ما يمكن أن ٍذ ك ْءِبنٍ، فحينئ َل ْءِب ًا عليه  ّنه رآه محجوب ًا أ وهو عند الطحاوي أيض

ّلموهو فْي هذا الحال، رأسه الشريف فقْط، يكون رأى منه صلى الله عليه وس
ًا بعضوه مع أن العبراة فيه للعضو دون الصدر، فَّأمكن أن يكون منحرف

َله صلى ومستقبَّلً بوجهه وصدره، ثّم لو سلمناه فما الدليل على أن استقبا
ّنما هو ْءِهمَهُ ابن عمر رضْي الله عنه؟ وإ َف ُيبنى على ما  ّلمكان  الله عليه وس

ُده وفهمُه وظنه، وليس عنده غيرَ تلك الرؤية المشتبهة شْيء، وقد اجتها
عارضه فهَّم أبْي أيوب رضْي الله عنه كما علمت، على أنّ فْي حديث ابن

ُه أحمد رحمه الله تعالى كما فْي العينْي، َكرَ َذ ًا آخر  عمر رضْي الله عنه شيئ
َده إلى زمان ولّم ينتقل إليه أذهان عامتهّم، وبعده يخرجُ ولّم أكن أفهُّم مرا

ًا وينتقل إلى باب آخر. ُثه عما نحن فيه رأس حدي
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وهو: أنّ محّْط حديثه المعارضةُ بمن رأى الكراهة فْي استقبال بيت المقدس،
ًا، ويتضَُّح ذلك من سياقٍ سَاقه مسلٌّم عن ول بحث له عن استقبال البيت قصد

ٌد ْءِن عمه واسع بن حَبان قال: كنت أصلْي فْي المسجد وعبد الله بن عمر مس
ظهرَه إلى القبلة، فلما قضيت صَّلتْي انصرفت إليه من شقْي، فقال عبد

ْءِقبلة ول بيتَ الله: يقول ناس إذا قعدات لحاجة تكون لك فَّل تقعد مستقبلَ ال
المقدس. انتهى.
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فهذا يدلّ صراحةً على أنّ كَّلمَه إنما هو مع من كان يكره استقبال بيت
ّنهْي عن ّلمفْي ال ّده كالقبلة. وقد رُوي عنه صلى الله عليه وس المقدس ويع
ْءِقل بن أبْي معقل السدي قال: ًا، فعند أبْي داود عن مَع الستقبال بهما أيض

ْءِقبلتين ببولٍ أو غائْْط فابن ّلمَّأن نستقبلَ ال نهى رسول الله صلى الله عليه وس
ًا ْءِل بيت المقدس أيض ُيعارضُ بمن يعد كراهة استقبا عمر رضْي الله عنه إنما 

ًا، ولذا تعرّض عند بيان رؤيته إلى بيت كالبيت، ول تعلق له بمسَّألة البيت قصد
jالمقدس فقْط.

ُيبنى على تحقيق وما فْي بعض الرواياات: مستدبرَ الكعبة، فهو لزومّْي و
ُيوجُب استقبالُ أحدهما استدبار الخر، ُنهما على طرفين بحيث  السّمت. وكو
َترَاءى َي وذلك غير معلوام. وإنما أراد به ابن عمر رضْي الله عنه التقريَُب وما 
ُتبنى على تحقيق ذلك فْي بادىء النَّظر فقْط، ومسَّألة الستدبار والستقبال 

َقها علماء الجغرافيا كذلك. ّق السّمت فْي نفس المر، ول تتحققُ إل أن يح
ْءِلمَا مرات ّنه ل يرد علينا،  وعرض البلدتين مكة وبيت المقدس يختلف على أ

ْءِلماام فْي جواز الستدبار. رواية عن ا
ُيجمع بين ًا، كما  ْءِلماام أيض ُيجمع بين رواياات ا قلت: والحسن عندي أن 
ّد من كراهة ْءِل أش الحاديث، فتقاام المراتُُب ويقال: إنّ كراهةَ الستقبا

الستدبار، وبه حصل الجمعُ بين الروايتين.
وأما حديث جابر رضْي الله عنه ففيه بعض ما مرّ فْي حديث ابن عمر رضْي
ْءِره فْي الصحارَى َته كانت فْي سفر من أسفا الله عنه، مع أنّ الَّظاهر أن رؤي

ّلمليكون َقرَابة من النبْي صلى الله عليه وس دون البنيان، لنه لّم تكن له 
َأنْ يكون رآه ّلمكَّأهل البيت، فالَّظاهرُ  َوافَه على النبْي صلى الله عليه وس َط

فْي الصحارَى، وهذا خَّلاُف ما رَامه الشافعية رحمهّم الله تعالى.
ّلمكان أفضلُ من البيت َأنّ النبْي صلى الله عليه وس وأجابَ عنهما بعضهّم 

ًا، فجاز له الستقبال والستدبار خاصة، بخَّلاف سائر المة. قلت: ومما قطع
َد بَّأمر خاص رُوي ُيستشه َق المختارَ عند الجواب أن  ُيعلّم أن الطري ينبغْي أن 

ْءِك بالعموماات، وكونه صلى الله عليه فْي هذا الباب بعينه دون التمس
ّلمَّأفضلُ من البيت أمرٌ عااٌم، فالتمسك به على جواز الستقبال والستدبار وس
ْءِضٍْي عندي ما لّم يؤات بخصائصه التْي رُويت فْي هذا الباب بعينه، لنه غير مَرْ

يجوز أن يقال: إن أفضليته إنما ظهرات فْي عالّم التكوين، أما فْي المسائل
ْءِإنه مَّأمورٌ بالستقبال كسائر الناس، وكثيرٍ من أحكامه فْي ُد، ف فلّم تَّظهر بع

التشريع مثلَ أمته.
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ّلّم ْءِه صلى الله عليه وس ْءِت ّنه محمولٌ على خصوصي فالوجه عندي فْي تقريره أ

ْءِإذا ْءِمنْ هذا الباب. ف ًا ببعض الحكاام  ْءِكنْ ل لكونه أفضل، بل لكونه مختص ل
ًا على َته فْي هذا الباب هَان علينا أن نحمل استقباله أيض علمنا خصوصي

الخصوصية. ومما وجدنا من خصائصه فْي هذا الباب ما فْي «المواهُب»، عن
ّلّم إنا ّنبْي صلى الله عليه وس الدارقطنْي: أن عائشة رضْي الله عنها سَّألت ال

ْءِذراات َع ْءِّم أنّ الرض تبلْغ  َأمَا تعل ًا يا رسول الله قال: « ُد فْي خَّلئك شيئ ل نج
النبياء». وأسناده قوي بالمعنى . وعند الترمذي فْي المناقُب أنه قال لعلْي
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ٍد أن يجنَُب فْي المسجد غير وغيرك» أي يمرّ رضْي الله عنه: «ل يجوز لح
ًا، وحسّنه الترمذي، وتصدى إليه ابن الجوزي فَّأدخله فْي فْي المسجد جنب

ًا منه أن الروافضَ لما رأوا فضيلة أبْي بكر رضْي الله عنه ْهمَ َف الموضوعاات 
ًا، فوضعوا له هذا ْءِه خاصّة، أرادوا أن يتخرعوا له خصوصية أيض ْءِت ْوخ فْي إبقاء خَ

ّده الحفاظُ وقالوا: الحديث قوي. الحديث. ور
ْءِلباحة لهما خاصة وأقول: لعلهما لّم يكن لهما ثّم ما زلت أتفكرُ فْي وجه ا

َأنّ موسى وهارون طريق إل من المسجد. ثّم رأيتُ فْي «السيراة المحمدية» 
َد فْي ُع ْق َي َأنْ ل  ْءِلمّا بنيا المسجد فْي مصر أعلنا  عليهما الصَّلاة والسَّّلام 

ْءِمنْ خصائص النبواة، ْءِلمّا  ًا  ًا غيرهما، فتبين لْي أنّ جواز الدخول جنب المسجد جنب
ولذا تحت الخصائص ذكره صاحُب «السيراة». وعلى هذا أقول: إنّ مرورَه

ًا من هذا الباب، وليس من عدام ًا أيض ّلممن المسجد جُنب صلى الله عليه وس
ّنما رخّص لعلٍْي رضْي الله عنه مع عدام نبوته، لما فْي ًا آخر، وإ وجدانه طريق

َهارونَ من موسى»... إلخ. ّنْي بمنزلة  ْءِم الصّحَااح: «أنت 
َأبيَّح له، ثّم ًا ما  فلمّا كان علٌْي رضْي الله عنه بمنزلة هارون منه أبااَح له أيض
َداع منه دجّال َت ُيخ ٌد لئَّل  ََّأ بعده أح ّنه ل ينب َأ صرّاح بقوله: «إل إنه ل نبْي بعدي»، 

ّدعى من أمته فيضل الناس بغير علّم، كما وقع لميرزا غَّلام أحمد القاديانْي فا
ْدعها بخَّلفه، َاة وجعله أمه الهاوية. وتمسك من مثل هذه الحاديث مع صَ النبو

لعنه الله.
ْءِكنْ ل َل ُتُب المذاهُب الربعة، و َفضََّلات النبياء توجد فْي ك ثّم مسَّألةُ طهاراة 

ْقلَ فيها عندي عن الئمة إل ما فْي «المواهُب» عن أبْي حنيفة رحمه الله َن
ْءِز العمال» أنّ ْن َك ُته فْي العينْي. وفْي « ّنْي ما وجد تعالى نقَّلً عن العينْي، ولك
ُده أن حالَ أجساد النبياء نابتةٌ على أجساد المَّلئكة. وإسناده ضعيف. ومرا

النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام فْي حياتهّم كحال المَّلئكة، بخَّلاف عامة الناس
َعرَقٍ. َلهّم فْي الجنة، فَّل تكون فضَّلتهّم غير رَشَحَاات  فإنّ ذلك حا
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ًا، فليكن ًا أو نوع والحاصل: أنّ هذه عداة خصائصه تتعلقُ بَّأحكاام الخََّلء جنس
ّدعاء ًا من خصائصه كَّأخواته هذه، وهذه الطريق أقرب من ا الستقبال أيض

ْءِه من هذا الباب تيسر له ْءِص ّور بعض خصائ ْءِإنّ الذهنّ إذا تص ّولً، ف الخصوصية أ
َقها معها. ْءِح ُيل أن يقيسَ عليها الخرى و

ْءِله ّناس، فنازاع بعضُهّم فْي وص ْءِكل جوابهُ على ال ُتشْ ْءِعرَاك فقد اس وأما حديث 
ّلهُ وقال: إن َع َأ َأنّ أحمد  ُنقل عن ابن أبْي حاتّم فْي «المراسيل»  وإرساله. ف
َأخْرَجَ ًا أثبت و ًا لّم يسمع من عائشة رضْي الله عنها. وأجيَُب أن مسلم ْءِعرَاك

َثه عن عائشة رضْي الله عنها من رواية يزيد بن أبْي زياد فْي «صحيحه» حدي
ْءِعرَاك عن عائشة رضْي الله عنها: جاءتنْي مسكينةٌ مولى ابن عباس عن 

ْءِملُ ابنتين لها... إلخ. تح
ْلتُ: أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولى بالتبااع فْي هذا الباب، فهذا ُق

ًا عند مسلّم لكنه معلولٌ عند أحمد. وقال الذهبْي فْي الحديثُ وإن كان صحيح
ًا هذا ُثّّم إن خالد َفه،  ْلت: أنه منكرٌ. وصَحََّّح البخاري وق ترجمة خالد بن أبْي الصّ
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ّنه رواه عن عرواة عن عائشة ْءِعرَاك، فإ جعفر بن ربيعة الضابْط والحجة فْي 
ّنه َأ ْءِه  ْءِف ُتنكر ذلك ولّم يرفعه، وأوضَّح القرائن على وق رضْي الله عنها أنها كانت 

ْءِعرَاك، عن عائشة رضْي الله عنها َدثَ بمجلس عمر بن عبد العزيز، عن  حَ
َيعمَل به. فلّم 

رواها الدارقطنْي من طريق هارون بن عبد الله، والبيهقْي من طريق يحيى
ّذاء، عن خالد بن أبْي بن أبْي طالُب كَّلهما عن علْي بن عاصّم حدثنا: خالد الحَ
ْءِعرَاك بن مالك، ْلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فْي خَّلفته وعنده  الصّ

ْءِعرَاك: ُتها منذ كذا وكذا، فقال  ْءِقبلة ول استدبر فقال عمر: ما استقبلتُ ال
حدثتنْي عائشة رضْي الله عنها أاْم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه
ْبلة، وهو عند ْءِق ْءِه فاستقبل ال ْءِت ّناس فْي ذلك أمر بمقعد َغهُ قولُ ال َل َب ّلملما  وس

ًا. ومع ذلك لّم يعمل به عمر بن عبد العزيز، حتى إن مذهبه أن الطحاوي أيض
ًا. ّنه رآه موقوف َأ ْفل فْي جهة القبلة حراام، فكيف بالغائْط وما ذلك إل  ّت ال
ثّم إن الحديث أجنبْي فْي الباب ول يرتبُْط مما رُويَ عنه صلى الله عليه

ًا على حديث أبْي أيوب أو ّدم َأنْ يكون مق ّنه ل يخلو إمّا  ّلمفْي هذا الباب، ل وس
َنسَخَه حديث أبْي أيوب، وإن كان الثانْي فَّل ًا عنه، فإنْ كان الول فقد  متَّأخر
ْءِره عليهّم بعد المر به بنفسه، ول يتعقل عاقلٌ أنّ النبْي صلى الله معنى لنكا
َنهَاهّم عن الستقبال والستدبار أولً، ثّم تعجُّب عليهّم حين امتثلوا ّلم عليه وس
ْءِإنما المر أنّ ًا. و بَّأمره وانتهوا عن نهيه، فهذا الحديث يدل على كونه موقوف

ْءِمرَات، ُأ عائشة رضْي الله عنها هْي التْي تعجبت من فعلهّم، ثّم أمرتهّم بما 
ْءِإنْ شاء الله تعالى. ولعلّ ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس وليس ذلك عن ال

ْءِه لمثل هذا. ْءِد ّده من أفرا الدارقطنْي قد ع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلّم أن التفصيلَ فْي النهْي ُيع ّنهْي ما هو، ل ثّم اعلّم أنهّم اختلفوا فْي معنى ال

أولى أو الطَّلق. فقال قائل: هو إكراام المَّلئكة وقيل: حرمة المصلين، وقيل:
َكرها فْي الشراح َذ ّيد ابن العربْي الثالث بخمسة أوجه  ْءِقبلة. وأ احتراام ال

ّنه نص عليه من جانبه، ْءِقبلة، ل مفصّلة. والَّظاهر أنّ المعنى هو احتراام ال
وقال: ل تستقبلوا القبلة... إلخ. فذكره بلفَّظه وأشار إلى أن النهْي لجله،

ًا ولذا أباحهما، لنّ التغوطَ فْي هاتين ل ينافْي معنى الحتراام، فقد أخذه طرد
ْءِقبلةُ يوجه إليها عند الصَّّلاة، فَّل ْءِلباحة كيف وال ًا وأدار عليه النهُْي وا وعكس

ُيستقبل بها عند الغائْط؟
ّبان فْي «صحيحه» من حديث ْءِح ثّم إنّ العينْي تمسّك للمذهُب مما أخرجه ابن 
ُله بين عينيه» وإذا ْبلة جاء يوام القيامة وتف ْءِق ُتجاه ال ًا: «من تفل  حذيفة مرفوع

ُد فْي عامة ْفل هذا، فما بال الغائْط؟ قلت: وهذا المضمون يوج ّت كان حال ال
ْبلة» فتردد النَّظرُ فيه ْءِق ّبه بينه وبين ال ْءِد الصَّّلاة وفيه: «فإنّ ر ًا بقي ُتُب مقيد الك

ْءِه فْي الصَّّلاة فقْط؟ واختار أبو ْءِن أنّ هذه المعاملةَ دائمةٌ أو تقتصرُ على حال كو
ّنه مستمر فْي جميع الحوال. عمرو أ

ّنه يسقْط به ونقله الحافظ رحمه الله تعالى فْي «الفتَّح» واعتراه النسيان، ل
ّنهْي على إطَّلقه كما كان. نعّم، لو ثبت أنه ُبنيان، ويبقى ال تفصيل الفيافْي وال

مقتصرٌ على حين الصَّلاة فقْط، ول يستمر فْي جميع الحوال - لو هْي
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استدلل العينْي رحمه الله تعالى به والوجدان - يحكُّم أنه مستمرٌ، لكنه ل
ٍد من المرفواع التفصيل الذي َكن أخر الكَّلام أنْي لّم أجد فْي أح نقل عندي. ولي
ذهُب إليه الخرون، غير ما فْي هاتين الواقعتين مع ما فيهما وقد علمت حاله.

 - قوله: (شرّقوا أو غربوا) واستنبَْط منه الغزالْي أنّ العالّم منقسٌّم على144
ْءِل الجهاات الربعة، وأنّ المعتبر فْي الستقبال هو الجهة. قلت: مسَّألةُ استقبا
ُعراف فقْط دون ْءِجعُ إلى كثير طائل. ومبناها عندي على ال الجهة أو العين ل تر
ُد البيتَ هو العين، ْءِإنهّم قالوا: إن المعتبرَ فيمن كان يشاه الدقائق الهندسية، ف

ًا منه هو الجهة. ثّم قالوا: إنّ المعتبر فْي المُسَامتة وصولُ خٍْط ولمن كان بعيد
خارج من جهة المصلى إلى البيت، فما داام أمكنَ أن يصلَ خٌْط بينه وبين

ًا البيت تصَّح صَّلته، وإل ل. قلت: وهذا فْي حق البعيد، أمّا من كان قريب
َفآل المرُ إلى ّنه ل تجوز صَّلته،  ًا، مع أ فيمكن وصولُ الخّْط مع النحرااف أيض

ْءِريزي فلّم أجد المقال ْق ًا. وما قاله المَ ًا وزبر ْءِاف. وقد طالعت له أسفار ْءِعر ال
يرجع إلى طائلٍ، فالتحقيق أنّ الستقبال ل يتوقف على البراهين الهندسية،

ُعراف. بل يرجع إلى ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمه145 ْل ْءِع ّنساء، وهو كناية عن عدام  ْءِكهّم) وهنّ ال ْورَا َأ ّلونَ على  ُيصَ  - قوله: (

بالمسائل. وتصدى الناس فْي بيان مناسبته مما قبله. قلت: إنه تعريض إلى
ّبان بَّأنك تتعجُُب من جلوسْي مستدبرَ القبلة، وإنْي رأيت رسول َواسع بن حَ

ًا لحاجته، كما يتضَّح من سياق مسلّم، ًا قاعد ّلممستدبر الله صلى الله عليه وس
ولفَّظه عن واسع: كنت أصلْي فْي المسجد وعبد الله بن عمر رضْي الله عنه

َقضَيت صَّلتْي انصرفت إليه من شقى فقال ْءِقبلة، فلما  ٌد ظهرَه إلى ال مسن
ْءِل هذا الحديث عبد الله: يقول ناس... إلخ. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لج

ًا لّم يتحقق ْءِه شيئ ْءِد ّله رأى منه فْي حال سجو أنّ ابن عمر رضْي الله عنه لع
ْءِل من ٍد بقو ُد أن يكونَ قريُُب عه ْءِر المَّظنون ول بع ّدمها على ذلك الم عنده، فق

ُع ّنه ل يمتن َأ َقلَ عنهّم ما نقل، فَّأحُّب أن يعرّفه هذا الحكّم لينقله عنه، على  َن
ٌق ُيقال: لعل الذي يسجد وهو لص إبداء مناسبةٍ بين هاتين المسَّألتين، بَّأن 

ْءِل القبلة بفرجه على كل حال، فَّأشار ابن َاع استقبا ْءِركيه كان يَّظنّ امتنا َو َنه ب بط
عمر رضْي الله عنه إلى أنّ السترَ بالثياب كااٍف، كما أنّ الجدارَ كااٍف فْي كونه

ْءِقبلة. ا ه. حائَّلً بين العوراة وال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمه145 ْل ْءِع ّنساء، وهو كناية عن عدام  ْءِكهّم) وهنّ ال ْورَا َأ ّلونَ على  ُيصَ  - قوله: (

بالمسائل. وتصدى الناس فْي بيان مناسبته مما قبله. قلت: إنه تعريض إلى
ّبان بَّأنك تتعجُُب من جلوسْي مستدبرَ القبلة، وإنْي رأيت رسول َواسع بن حَ

ًا لحاجته، كما يتضَّح من سياق مسلّم، ًا قاعد ّلممستدبر الله صلى الله عليه وس
ولفَّظه عن واسع: كنت أصلْي فْي المسجد وعبد الله بن عمر رضْي الله عنه

َقضَيت صَّلتْي انصرفت إليه من شقى فقال ْءِقبلة، فلما  ٌد ظهرَه إلى ال مسن
ْءِل هذا الحديث عبد الله: يقول ناس... إلخ. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: لج

ًا لّم يتحقق ْءِه شيئ ْءِد ّله رأى منه فْي حال سجو أنّ ابن عمر رضْي الله عنه لع
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ْءِل من ٍد بقو ُد أن يكونَ قريُُب عه ْءِر المَّظنون ول بع ّدمها على ذلك الم عنده، فق
ُع ّنه ل يمتن َأ َقلَ عنهّم ما نقل، فَّأحُّب أن يعرّفه هذا الحكّم لينقله عنه، على  َن

ٌق ُيقال: لعل الذي يسجد وهو لص إبداء مناسبةٍ بين هاتين المسَّألتين، بَّأن 
ْءِل القبلة بفرجه على كل حال، فَّأشار ابن َاع استقبا ْءِركيه كان يَّظنّ امتنا َو َنه ب بط
عمر رضْي الله عنه إلى أنّ السترَ بالثياب كااٍف، كما أنّ الجدارَ كااٍف فْي كونه

ْءِقبلة. ا ه. حائَّلً بين العوراة وال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبرَاز َلى ال ْءِإ ْءِء  ّنسَا ْءِج ال باب خُرُو

ُعلّم منه أنهنّ لّم يكنّ يخرجن فْي النهار قبل نزول قوله: (كن يخرجن) و
ُيعلّم من رواية الباب ًا. وفْي المقاام إشكالات عديداة: الول: أنه  الحجاب أيض
َداة رضْي الله عنها خرجت قبل أن ينزلَ الحجاب، ثّم قال عمر رضْي ْو أنّ سَ
َنزَلَ الحجاب، ويعلّم مما أخرجه المصنف رحمه الله الله عنه ما قال، وبعده 

ٌاة ْءِرب الحجاب، مع أنّ الرواية متسحد تعالى فْي التفسير أنها خرجت بعد ما ضُ
َقاب ّن ًا. وأجاب عنه الحافظ بتقسيّم الحجاب، فمنه ما يكون بإدناء ال ًا وسند متن

ُأسمّيه حجاب الوجوه. والثانْي: أسميه حجاب الشخاص. فما عند الخروج و
ْءِب الشخاص، وما فْي التفسير فْي الباب محمولٌ على خروجها قبل نزول حجا

ْءِل حجاب الوجوه فصَّّح المران. ُنزُو محمولٌ على خروجها بعد 
ُدل على أنّ عمر رضْي الله عنه كان ْءِب ي قلت: ولْي فيه نَّظر، لنّ حديثَ البا

ًا على أن ْءِحرْص ُد رضْي الله عنها  ْءِك يا سور يحُب التضييق، ولذا قال: قد عرفنا
ُا ْنزَلَ الله ََّأ ْءِب أضيقَ منه. وحينئذ فالَّظاهر من قوله: «ف ُينزلَ حكُّم الحجا

ّده عمر رضْي الله َنزَلَ التضييق كما أراده، لنّ الحجابَ يع َأنْ يكونَ  الحجاب» 
عنه مما وافق فيه ربه كما فْي البخاري. ومعلوام أنه لّم يكن يحُُب إل

ُأذنَ ّلّم «قد  َنزَل فيه التوسيع. وقال النبْي صلى الله عليه وس التضييق، مع أنه 
ُكنّ»... إلخ. كما فْي الرواية التْي بعدها فهذا ل يتربْط من السياق، لن قوله: ل
ُيشعر بنزول التضييق والرواية الخرى بعدها تدل على «فَّأنزل الله الحجاب»، 

إذن الخروج، وكذا ل يلتئُّم بقول عمر رضْي الله عنه: وافقت ربْي فْي
ْءِزل فيه التضييق كما أراد، فما معنى ُين َفه فيه ولّم  َل ْءِإنّ ربه خَا الحجاب، ف

الموافقة؟
ْءِقصة، والصحيَّح كما فْي َأخّر هنا فْي سرد ال ّدام و َي ق فالوجه عندي أنّ الروا

ُنزُول الحجاب. كان عمر رضْي الله عنه يحُّب حجاب َد  ّنها خرجت بع التفسير أ
ْءِحصة ْءِه لنزول  ْءِت َوافقا ّد الحجاب من مُ الشخص فلّم يوافقه الوحْي فيه، وإنما ع

ُكن ُكنّ» لّم ي َأذن ل ّلّم «قد  ْءِق رأيه. ثّم إنّ قوله صلى الله عليه وس ْف َو منه على 
ًا من الية، بل لعله كان من وحٍْي غير متلوٍ أو استنباط منه. ولذا لّم مستفاد

يذكر نزول آية هناك.
ُاة وسياقه فْي التفسير هكذا: عن عائشة رضْي الله عنها قالت: خَرَجَتْ سَود
ْءِربَ الحجابُ لحاجتها.... فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سوداة أما بعدما ضُ
ّنْي خرجت لبعض حاجتْي َفَّأات... فقالت: يا رسول إ َك ْن ََّأ َفينَ علينا ف والله ما تخ

ّنه فقال لْي عمره: كذا وكذا، قالت: فَّأوحى الله إليه، ثّم رفع عنه... فقال: «إ
ّنها خرجت بعد نزول َتخْرُجْنَ لحاجتكنّ» ففيه تصريَّح بَّأ َأنْ  ُكنّ  ْءِذنَ ل ُأ قد 
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ْءِكن أن يكون ُيم ٍو، بل  ْذنَ الخروج كان من وحْي متل ّنه إ ْءِإ الحجاب، وليس فيه 
من وحْي غير متلو.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِض بين الروايتين، وكذا لّم هذا هو الترتيُب عندي، فاندفع منه إشكالُ التعارُ
ّنما أخره ّداٌم فْي الصل وإ ّنه مق ّكة، ل ْءِر تبق فْي قوله: «فَّأنزل الله الحجاب» 
ْءِلذن ٌق، لنّ ا ُكنّ» قل ْءِذنَ ل ُأ ّكةً، وكذا لّم يبق فْي قوله: «قد  ْءِر الراوي فَّأوهَّم 

ًا لها، بل من جهة أخرى، ًا من جهة الية شرح على هذا التقدير ليس مُستفاد
ْءِلذن ُدل على أن ا ّنه ي ْءِإ بخَّلاف ما إذا كان الترتيُب كما فْي رواية الباب، ف

َق ّكةً، لن السيا ْءِر ٌد من آية الحجاب وأنّ التوسيع من جهة الوحْي فيوهّم  مستفا
ْءِإن قوله: يوجُُب نزولَ التضييق وكذا ل يرتبْط مع قول عمر رضْي الله عنه، ف

ْبلَ نزول الحجاب كما فْي هذه الرواية ونزول الحجاب بعده. َق إذا كان 
َقه الوحْي فيه كما فْي البخاري عنه. وهذا َووَاف َنزَلَ حَسَُب رأيه  فالَّظاهر أنه 
ْءِمنْ هذا. ٌء  ٍء الترتيُب، ولو كان الترتيُُب كما فْي التفسير لّم يرد شْي كله لسو
ْءِعلّم بدون ومن زَاول تصرفاات الروااة ل يستبعد ما قلنا. وأمّا من كان عنده 

ّنه الولى بشَّأنه ْءِإ ُكن هكذا ف ّنه يضيق منه، فلي  وللحافظ رحمه الله8تجربة فإ
تعالى أن يقول: إن قوله: «فَّأنزل الله الحجاب» إشاراة إلى أن الحجاب الذي

ْءِإنه َنزَل الن، ف ّده عمر من مُوَافقاته ل إلى الحجاب الذي  َنزَلَ أولً ولجله ع
لّم ينزل فْي هذه الوَاقعة حجاب الشخص كما كان عمر يحبه ول شْيء.

ْءِقصة سوداة ْءِلشكال الثانْي: أنّ هذه الرواية تدل على أن اليةَ نزلت فْي  وا
ُدل على أنها نزلت فْي وليمة زينُب رضْي الله عنها. وما عنده فْي التفسير ي

ًا وكلها متقاربة ْءِإنّ هناك واقعة أخرى أيض رضْي الله عنها. قال الحافظ: 
ّلما ّلها  َنزَلت آية الحجاب، إل أنّ ك وآخرها واقعةُ زينُب رضْي الله عنها، وفيها 

ُلها إلى هذه وهذه. قلت: والمتبادر من ألفاظ ُنسُب نزو كانت متقاربةً 
ُلها إلى ُنسُب نزو الحاديث نزولها فْي كل منها، ل أنها نزلت فْي واحد منها ثّم 

الخرى لتقاربها فلتكن ما فْي قصة سوداة رضْي الله عنها غير ما نزلت فْي
قصة زينُب، إل أنّ الحافظ رحمه الله تعالى أتى برواية صريحة أنّ الية التْي
نزلت فْي قصة زينُب رضْي الله عنها هْي بعينها نزلت فْي قصة سَوداة رضْي

ُده ل بَّأس به. الله عنها، وإسنا
َنزَلت فْي قصة زينُب رضْي الله ثّم اعلّم أنّ المشهور بآية الحجاب هْي التْي 
ْءِبىّ}َ (الحزاب: ّن ُيواَت ال ُب ْا  ُلو ْدخُ َت ْا لَ  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ

َ عنها، يعنْي قوله تعالى: {ي
ّدعامة فْي هذا الباب والبواقْي تفاصيلها. وليعلّم أن53 ) ... إلخ. فلعلها هْي ال

ًا إشكالً، فعن أنس رضْي الله عنه أن فْي قصة زينُب رضْي الله عنها أيض
َأنس رضْي الله عنه أن يدخلَ بيته الحجاب نزل بعدما خرج القواُم حين أراد 

َنزَل الحجاب ثّم خرج القوام. ّنه  ْءِقصة أ الشريف. وعنه فْي تلك ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِإن قلت: إن الية التْي نزلت فْي واقعة زينُب رضْي الله عنها ليس فيها ف

حجابُ الوجوه ول حجاب الشخص، بل فيها أمرٌ ثالثٌ وهو نهُْي الدخول
عليهن. قلت: ويعلّم منها بطريق العكس نهْي الخروج عليه مع استثنائه عند
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ُقلْ ْءِة الحجاب، فمنها: { الحوائج ثّم اعلّم أن هناك آيااٌت أخرى متعلقةٌ بمسَّأل
ْءِهّْم}َ (النور:  ْءِر ْبصَ َأ ْءِمنْ  ْا  ُغضّو َي ْءِنينَ  ْءِم ْؤ ْلمُ ) إلخ. فحكّم الرجال والنساء بغض30ّل

ْءِهنّ}َ (الحزاب:  ْءِب ْءِبي َل ْءِمن جَ ْءِهنّ  ْي َل َع ْءِنينَ  ْد ُي ُقل  ْءِبىّ  ّن َها ال ّي َّأ
َ َي ).59البصر، ومنها: {

ْءِهنّ}َ (النور:  ْءِب ُيو َلى جُ َع ْءِهنّ  ْءِر ْءِبخُمُ ْبنَ  ْءِر َيضْ ْل َو ْءِرداء31ومنها: { ْءِجلباب: هو ال ) وال
ُيلقى على العمائّم، وتجعله النساء ْءِخمار: ثوب صغير  الساتر لجميع البدن، وال

على رءوسهنّ لستر الجيُب.
ُيغنْي عن ضرب الخُمُر على جيوبهن. قلت: بل ْءِجلباب  فإن قلت: إن إدناء ال

ْءِجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة، وضرب الخُمُر فْي عامة إدناء ال
ُهنّ}َ (النور: َت َن ْءِزي ْءِدينَ  ْب ُي َولَ  ًا محتاج إليه. ومنها: { الحوال، فضرب الخُمُر أيض

) إلخ. قيل: الزينة هْي الوجه والكفان، فيجوز الكشف عند المن عن31
الفتنة على المذهُب، وأفتى المتَّأخرون بسترها لسوء حال الناس. وقيل

المراد بها: الزينةُ المكتسبة من الثياب والحُلْي، فما ظهرَ منها بعد مُرَاعااة
ًا. التسترُ يكون عفو

ّدونها أهل العراف زينةً هْي هذه ل غير، ْءِإن التْي يع قلت: وهو المراد عندي، ف
ْءِهنّ}َ ْءِت َن ْءِزي ْءِمن  ْءِفينَ  ُيخْ َلَّم مَا  ْع ُي ْءِل ْءِهنّ  ْءِل ََّأرْجُ ْءِب ْبنَ  ْءِر َيضْ َولَ  وإليه يشيرُ قوله تعالى: {

ُكنّ}َ إلخ31(النور:  ْءِت ُيو ُب ْءِفى  َقرْنَ  َو ) أي لئَّل تنكشف زينتهّم المكتسية. ومنها: {
ًا إل أن الحكَّم عااٌم، ثّم الخروج33(الحزاب:  ) والخطاب فيها وإن كان خاص

ٍء، إنما تبرجهّم أن يخرجن عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية فْي شْي
كالرجال بالوقاحة وعدام التسترُ. فهذه نسق آياات الحجاب عندي والله تعالى

أعلّم بالصواب.
َد الحافظ رضْي الله عنه فْي هذا َطَّلنْي أوضَّح مرا َقسْ اطَّلاع: واعلّم أن ال

الموضع فراجعه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُيوات ُب ْءِفْي ال ْءِز  َبرّ ّت باب ال

ًا إلى هذا الحديث. ّنما ترجّم البخاري باستثناء الجدار والبناء فيما مر، نَّظر وإ
ّنف رضْي وإنما لّم تنتقل إليه أذهانُ العامة لنه لّم يترجّم عليه بذلك. والمص
الله عنه إنما يترجّم به على هذا الحديث لنه قد فرغ عنه مراة وأدرجه فيما

سبق.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِء بالمَاء ْنجَا ْءِت باب السْ

ُع مستحٌُب. وأفتى الشيخ ابن واعلّم أن القتصارَ على أحدهما جائزٌ والجم
ًا. وقد ثبت ُطون ثلط ْءِل ْث َي ُهمَاام بسنيته فْي زماننا، لن الناس لكثراة أكلهّم  ال

rالجمع عن عمر رضْي الله عنه كما فْي «الام» للشافعْي رحمه الله تعالى.
ًا، كما فْي حديث المُغيراة رضْي الله ًاة أيض ْءِمنَ الرواياات المرفوعة إشار ُيعلّم  و

َءه لطلُب الماء، ّلمذهُب لحاجة ثّم جا عنه أنّ النبْي صلى الله عليه وس
ّنه ْءِر، ل َءه ولّم يستنج بالحَجَ ّلمجا َأنْ يكونَ النبْي صلى الله عليه وس ُيستبعد  و

ُع. يوجُُب التلوث والتنجّس. ثّم إذا استنجى بعده بالماء ثبت الجم
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 - قوله: (غَّلام) قال الحافظ: إنه ابن مسعود رضْي الله عنه. قلت: ول150
ُيطلق على شيخ َنه الحافظ رحمه الله تعالى، مع أنّ الغَّلاَم ل  ّي أدري من أين ع

ًا كانوا يخدمونه ْءِإنّ كان هو لجل أنه كان خادمَه، فآخرون أيض ْءِر السن، ف كبي
بمثله، على أنّ فْي روايةٍ لفظ: «غَّلام من النصار» وهو من المهاجرين

فالَّظاهر عندي أنه رجل آخر. والله تعالى أعلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِره ُهو ُط ْءِل ُء  َعهُ المَا ْءِملَ مَ باب مَنْ حُ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْنجَاء ْءِت ْءِفْي السْ ْءِء  َع المَا ْءِاة مَ َنزَ َع ْءِل ال باب حَمْ
َع له. والصُُّب ْءِس َو ًء لمقتدى  ْءِلعانة جائزٌ، فلو حَمَلَ ما يعنْي انّ هذا القدرَ من ا

ْءِره دلكه. ُك ٍه، و ًا غير مكرو أيض
قوله: (أليس فيكّم)... إلخ وأخذ منه المصنف رحمه الله تعالى أنّ النبْي صلى

ّلمكان يستخداُم أصحابه فْي مثل هذه الشياء. الله عليه وس
ّداة وروده ْءِش ْءِإنه ل ّنجوى، ف ّنسخ: السواد، ومعناه ال قوله: والوساداة وفْي بعض ال

ّد من أهل بيته، حتى إنه لّم يكن له إلى الستئذان حاجة. ُيع كان 
قوله: (حمل العنزاة) ده لكرى جس مين شاام لكى هو.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِمين َي ْءِء بال ْنجَا ْءِت َعن السْ ْءِْي  ْه ّن باب ال
ْءِلناء) بل ينبغْي أن يتنفسَ فْي الخارج، ولذا153  - قوله: (فَّل يتنفس فْي ا

َء والشّرب من ّفس كيف تتحملُ الوضو أقول: إن الشريعة التْي تنهى عن التن
ْءِض. َي ْءِح َتن وال ّن الماء وفيه لحوام الكَّلب وال

ّبر بالمسَّح فْي ّنما ع قوله: (فَّل يمس ذكره) واعلّم أنّ المسّ ظاهرٌ وإ
استعمال الحجاراة على عادتهّم، فإنّ السلف لّم يكونوا يستنجون كما

ُنَّح لقطع التقطير لكونهّم أقوياء، فكان َنحْ ّت يستنجون فْي بَّلدنا: من المشْي وال
ُق بين المس يكفْي لحدهّم المسََّح فْي البول كما فْي الغائْط فحصل الفر

ْءِربُ فيه. َط َيضْ َفلَ عن عاداتهّم  َغ والمسَّح، ومَنْ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبال َذا  ْءِإ ْءِه  ْءِن ْءِمي َي ْءِب ُه  َكرَ َذ ْءِسكُ  ُيمْ باب ل 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِحجَارَاة ْءِبال ْنجَاء  ْءِت باب  السْ
ٍه قالعٍ للنجاسة َتاف ٍر  ٍء طاه َطه أبو حنيفة رضْي الله عنه بكل شْي َنا ّقََّح م َن

ْءِقيََّح المناط وعمّم، مع أنه ل يرد فْي الحديث إل الحجاراة، وقد علمتَ أنّ تن
ْءِّم صاحَُب النبواة هو َق تعلي ًا أن طري ًا وعلمتَ أيض يجري فْي المنصوص أيض

َء ْءِملَ به وأمرَهّم باقتدائه، ل بَّأن يهيى َع َته  ّلَّم أمّ َع ُي َأنْ  التعليّم بالعمل، فما أراد 
َدثٌ غير ٌق مُح ُيعرضها على الناس، فإنه طري ًاة منعكسة ثّم  ًاة مطرد عبار
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َاة على عادتهّم ولكونها سهلةُ الوصول، وكان الغرضُ ْءِفطري فاستعمل الحجار
ُء عنه. ُيجزى ٌد الَّظاهري أن غيرها ل  أعّم منه، وذهُب داو

 - قوله: (وكان ل يلتفت) هذا من الداب. قوله: (استنفض) أراد به إزالة155
النجاسة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْوث ْءِبرَ ْنجى  َت ُيسْ باب ل 
ّي رجّحَه وخالف فيه شيخَه156 َكرَه) مع أنّ الترمذ َذ ُعبيداة   - قوله: (ليس أبو 

ُعبيداة عن عبد الله... إلخ ّدعى أنّ حديثَ أبْي إسحاق عن أبْي  البخاري، وا
ًا فْي «جامعه». ومال الحافظ ُوجُوه َكرَ له  َذ ٍر هذا، و أصَّّح عنده من حديث زهي

ٍر كما رجّحه البخاري، وأجاب عما ْءَِّح طريق زهي رحمه الله تعالى إلى ترجي
ّي. ْءِذ أورده الترم

 - قوله: (وألقىَ الرّوثة) واعلّم أنهّّم اختلفوا فْي عدد الحجار. فقال156
ْءِليتار مستحٌُب، فلو استعمل رجلٌ الحجرين الشافعية: إن التثليث واجٌُب وا
ُع واجٌُب والتثليث ًا عندهّم ل عندنا. وعندنا القل وأنقى يستنجْي بثالثٍ وجوب

ْءِليتار مستحُب كما هو فْي «البحر شراح الكنز». وينبغْي للمشتغل بالحديث وا
ُبنا أقربُ إلى الحديث. َد ما فْي «البحر» ليكون مذه ّي أن يو

ثّم الحافظ رحمه الله اعترض على الطحاوي بَّأنّ التمسك منه على الستنجاء
ْءِتنْي بثالث» قلت: إن كان هذا ْأ بالحجرين ل يصَّح، لما ثبت فيه من زياداة: «و

ّوبَ عليه ًا ب ّنه أيض ًا، ل ّي أيض ًا على الطحاوي فهو على الترمذ اعتراض
ّنه لّم يقبل تلك الزياداة. ولنا ما عند أبْي داود: ْءِلّم أ ُع بالستنجاء بالحجرين، ف

ْءِليتار «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن ل فَّل حرج»... إلخ. وا
ْءِإطَّلقه يشمل الثَّلث فما فوقه. ب

ْءِليتارَ يحصُل ّنية العدد بَّأن ا أما استدلل صاحُب «الهداية» منه على نفْي سُ
ْءِزاَم نفْي َل ًا.  ْءِليتارَ على الواحد أيض ّنا لو حملنا ا ْءِهضٍ، ل ًا فغير نا من الواحد أيض

ًا تحت الختيار فقد آل الخيار إلى ُد أيض ًا، لنه إذا كان الواح الستنجاء رأس
ًا وهو كما ترى. علّم أنه لّم يثبت عنه نفس الستجمار، مع أنه واجُب اتفاق

َلهُ على الواحد مَشٌْْي على مجرد ّلمالكتفاء بالواحد، فحم صلى الله عليه وس
ُء اللفظ. وكذا حُمْلُ البيهقْي على ما فوق الثَّلث إبطالٌ لغرض الشاراع وإخَّل

الشْيء من نوعه.
ُاع ْءِلقَّل َاع هو ا َد الشار والذي تحصّل لْي من رواياات هذا الباب، هو أنّ مقصو

ْءِوتريةُ ُه لهذا. وال ْءِذكر ُء عنه فْي الغلُب، فجاء  ْءِإزالةُ النجاساات، والثَّلثُ يجزى و
ًا. ولما كان الثَّلث فيه َيت فْي هذا الباب أيض ْءِع َفرُو ّلها،  مطلوبةٌ فْي الحوال ك

ًا ْءِذكرُ الثَّلث لكونه قالع َف ُثرَ ذكره فْي الحاديث،  َك ًا  ْءِوترية مع الجتزاء وال
ُد له ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضْي الله ًا. ويشه ًا ل لكونه واجب ْءِزئ ومُجْ

ُء عنه. فَّأشار إلى أنّ المطلوبَ ُتجزى ّنها  عنها: فليذهُب معه بثَّلثة أحجار، فإ
ْءِلنقاء والقَّلاع، والتثليثُ بعينه للجزاء. هو ا
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ْءِملَ ٍذ حُ ْءِوترٌ يحُّب الوترَ» وحينئ ْءِوتريةَ مطلوبةٌ فلما ورد: «ءن الله  وأما أن ال
ْءِض ًء، كما حَمَله البيهقّْي إعدااٌم لغر قوله: «فليوتر» على ما فوق الثَّلث ابتدا

ًا، بل أراد ًا مخصوص ْءِرد به الثَّلثُ فما فوقه لكونه عدد َي ّنه لّم  الشاراع، فإ
َداة. نعّم، الثَّلث محبوبٌ لكونه أقرب إلى الطهاراة الوترية وجعلها مقصو

ْءِوترية فيه. ْءِق ال ّق ولتح

َيرَوه ُد بعينه فْي كثير من الحكاام فلّم  َد ذلك العد ثّم العجُب منهّم حيثُ ور
ْله عنك ثَّلث مراات» قال النووي: إنما ّطيُُب فاغسُ ًا ففْي الحديث: «أما ال واجب
ْته. فْي غير واحد من الموضع، َف ْءِإن حصلت بمراة ك ْءِلزالة ف أمر به مبالغة فْي ا
َتمَسّك للحنفية فْي عدد الثَّلث للتطهير فْي النجاساات الغير المرئية، وهو المُ

وأما فْي المرئية فيكتفْي عندهّم إزالتها ول عدد فيها.
ْءِليتار أعلنت معه بالختيار، وقالت: من وبعباراة أخرى إنّ الشريعة إذا وردات با

ُء ْءِلجزا فعل فقد أحسن ومن ل فَّل حرج. وإذا وردات بالتثليث ذكرات معه ا
ًا مستحٌُب ّنها تجزىء عنه، فخرجَ أنّ التثليثَ أيض ْءِإ والكتفاء، وهو قوله: ف

ْءِوترية، وصار ْءِليتارُ لتحصيل ال ْءِلجزاء وا ْءِإنْ كان التثليثُ ل ْءِليتار، و كاستحباب ا
ُكلفة، وخرج ْءِليتار مشروحين بالحديث بدون  ْءِث واستحبابُ ا إجزاء التثلي

الوجوبُ من البين.
ْكس) وقد وقع عند ابن ماجه بدله: «رجس» وفْي النهاية:156 ْءِر  - قوله: (هذا 

) أي91الركس شبيه المعنى بالرجيع. قال تعالى: {اركسوا فيها}َ (النساء: 
ّنها أركست أي ًا، ل ْءِركس كقوله: رجع، يعنْي نجس ردوا. وقال ابن سيد الناس: 

ّطابْي: الرّكس: الرجيع من ًا. وقال الخ ّدات فْي النجاسة بعد أن كانت طعام رُ
ّنجاسة. وفْي رواية «رَكيس» فعيل بمعنى رَجَعَ من حالة الطهاراة إلى حالة ال
ُله ّلمراهوا ومآ ْءِإذن هو وصفٌ ل حكٌّم وترجمته: صلى الله عليه وس مفعول، ف
ًا ْكّم على هذا الوصف، فكلّ ما يكون ركس إلى النجاسة. وعلى هذا يدور الحُ

ًا. يكون نجس
ًا، سواء كانت لمَّأكول اللحّم ٍذ يكونُ حجةً لنا على نجاسة الزبال مطلق وحينئ

ّنها ُدق على الزبال فإ ّلة من جهة الشراع، وهْي تص ّنا علمنا الع َل أو غيره، 
ًا ْءِإنّ كان صادق ّنه ل يفيدنا و ْءِإ ًا ل محالة بخَّلاف الرجس ف ركسٌ، فتكون نجس
ًا على تلك الرؤية فيقتصر على مورده، ولّم فْي نفسه، وذلك لكوزنه حكم

تعْط فيها ضابطة من صاحُب الشراع، لنستعمله فْي المواضع الخر، بخَّلاف
ْكّم حيثما دار. ْءِسّْي، فيدور عليه الحُ ْءِح ّنه وصفٌ  ْءِإ الركس ف

ْءِإنْ ْءِلمْت. ثّم  َع ولعلّ الرجس رواية بالمعنى، لنّ مآل الركس هو الرجس كما 
ّول ًا وصف بمعنى بليدى فهو وصفٌ غير منضبٍْط لنه مح قلنا: إن الرجس أيض

إلى الطبائع ويحتاج إلى الستقراء، فلّم تتحصل منه ضابطة. نعّم، لو كان
ًا. وفْي رواية ابن خزيمة أنها كانت ُيعلل به أيض ُلَّح أن  ًا لص الرجس منضبط

ًا فَّل رَوْثة حمار. ونقله الشوكانْي فْي «النيل» وسهى فيه حيث جعله مرفوع
ًا لجل كونه روثة حمار، ًا ورجس يبقى حجة لنا، لنّ معناه حينئذ أن كونه ركس

ْبل مَّأكول اللحّم، وهو ْءِز وهو حيوانٌ غير مَّأكول اللحّم، فَّل يلزاُم منه نجاسةُ 
ْءِقصة أنّ ْءِإنه يذكرُ فْي بيان ال فْي الحقيقة من جهة الراوي كما فْي «الفتَّح» ف
ْءِمنَ النبْي ٍة منه ل تعليل  الروثة التْي جاء بها كانت روثةُ حمار، فهذا بيانُ واقع
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ّلمفاحفَّظه. وقد تكلّم ابن تيمية رحمه الله تعالى على صلى الله عليه وس
ْءِل مَّأكول اللحّم، وقد المسَّألة فْي نحو خمسٍ وثَّلثين ورقة واختار طهاراة أزبا

َأجبتُ عن كَّلمه فْي ورقة.
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ًاة مَرّاة ْءِء مَرّ ُوضُو باب  ال
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َتين ْءِن مَرّ َتي ْءِء مَرّ ُوضُو باب  ال

ًا ّلمالوضوء مراة مراة، ومرتين مرتين، وثَّلث َبت عنه صلى الله عليه وس َث وقد 
ًا. ثّم لو تركه أحد يَّأثّم أام ل؟ فهذه مسَّألة ل ًا ثَّلث ًا، إل أنّ السنة الكاملة ثَّلث ثَّلث

ّنه أمرٌ عَّظيّم؛ نعّم، أقول: إنّ الترك بقدر ما تركه النبْي صلى أتعرض إليها فإ
َع. ْءِن ْءِإن ترك التثليثَ واعتاد عليه، مُ ّلمجائز، ف الله عليه وس
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َثَّلثا ًا  َثَّلث ْءِء  ُوضُو باب ال
ولعلّ الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم اختلفوا فْي بعض صفاات وضوء النبْي

ّلمفْي زمن عثمان وعلْي رضْي الله عنهما فاحتاجا إلى صلى الله عليه وس
ّلّم وظاهر حديثهما الفصل كما هو ْءِة وضوئه صلى الله عليه وس ْءِصف ْءِاة  َء إرَا

مذهُب الحنفية.
ْءِلناء) لما يَّأتْي من قوله صلى الله عليه159 ْدخَل يمينه فْي ا َأ  - قوله: (ثّم 

ْءِلناء لن ّلّم «إذا استيقظ أحدكّم» وما يتعلق به. وإنما غمس يده فْي ا وس
ْذن ترجمته توتى. ُل ْذن يومئذ، وا ُأ إناءهّم لّم يكن له 

ّلى ركعتين) أي تحية الوضوء. قوله: (ثّم ص
ْءِكل الثار» وقال: ّدث فيهما نفسه» ومرّ عليه الطحاوي فْي «مش ُيحَ قوله: «ل 
ْءِث النفس هو ما كان َد بتحدي إنّ الفصَّح نفسَه بالنصُب. قال بعضهّم: إنّ المرا

له فيه دخل واختيار، فالخواطرُ غير المكتسبة تبقى خارجةً وصاحبها يكون
ًا كما فْي مشمولً فْي قضية الحديث. «قلت»: ل حاجة إليه، وليكن النفُْي عام
ّدد ُيشَ ّنه  ْءِإ ّنه إذا كان فْي النوافل فَّل بَّأس، ف ًا، لك ًا عسير ْءِإنْ كان أمر الحديث و

ّدد فْي غيرها، لكونها معاملة المرء ونفسه. ُيش فْي النوافل ما ل 
ْءِفرَ له) وأطلقه المتقدمون وفصل فيه المتَّأخرون. ُغ قوله: (

ّنف160 َنهُ)... إلخ وعند مسلّم: «إلى صَّلاة أخرى». وعند المص ْي َب  - قوله: (ما 
رحمه الله تعالى فْي كتاب الرقاق عن عثمان رضْي الله عنه فْي آخره قوله:

ّين أن الوعد بهذا َتروا) وهو يرجع إلى معنى قوله: «لئَّل يتكلوا» فب ْغ َت (فَّل 
َاة إنما تحلّ ْءِإنّ المغفر الطَّلق موضع الغترار، فَّل ينبغْي الغفلة عن العمال، ف
ّفرٌ للمجمواع، وهو غير معلوام فْي الدنيا، فَّل ينكشف ُاع مك بالمجمواع، والمجمو
َأنّ هذا القدرَ من العمل ّنوا  ْءِد ول تَّظ المرُ إل فْي المحشر، فَّل تغتروا بهذا الوع

ْءِإذن هذا الحديث يكفْي للنجااة، فعُلّم منه أنه شْيء اغترار ل موضع قرار، ف
ًا فْي فواضل العمال ل فْي فرائضها. ومعنى الغترار أن يغترّ بهذا الوعد أيض

ول يرغُُب فْي فضائل العمال.
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ُوضُوء ْءِفْي ال ْءِر  ْءِتنثا باب  السْ
َأنْ ْثرَاة والستفعال بمعنى تحريك النثراة، والَّظاهر عندي  ّن قالوا: وهو من ال

ّثر. َن يكون من ال
ْءِحجَاراة، وما161 ُه استعمالُ ال َأنّ معنا  - قوله: (من استجمر) والجمهور على 

ُق بشَّأنه ومثلُ هذه النقول البعيداة ْءِإنه ل يلي ّنه تجمير الكفن، ف ْءِقل عن مالك أ ُن
ُيعتمد عليها. توجد فْي مطاوي السفار وبطون الوراق، فَّل 
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ْترا ْءِو ْءِر  ْءِتجْمَا باب  السْ
ْءِليتار. ًا تحصيَّلً ل ْءِملُ الخامسة استحباب َيستع َقىَ بالرابعة  ْن َأ فلو 

ْءِمنْ أن162ّ ّداة مسائل،  ْءِع  - قوله: (إذا استيقظ أحدكّم)... إلخ ويدخل فيه 
ْءِإنّ كان من مسائل الوضوء يخرج الحديثَ من متعلقاات الوضوء أو الميااة، ف

ًا. ًا قولي َغسْل اليدين قبل الوضوء، ول أحفظ فيه حديث منه سُنية 
َأنّ النجاسة الموهومة هل لها أحكااُم التطهير؟ و

َغسْل هل يختصُ بنوام من الليل أو النهار أو يعمهما؟ َأنّ أمر ال و
وأن سبَُب الغسل ما هو؟

ٌي أام ل؟ وأن التثليثَ ضرور
وأنه إن غمس يده فيه فهل يفسد الماء أام ل؟

ّنه من أي البابين، أعنْي من باب الوضوء أو ٍد تكلّم عليه أ فاعلّم أن ابن رُش
ّطه صيانةَ الماء ل غير، وهو أولى ْءِإن كان من مسائل المياه كان مح المياه، ف
ْءِء إذا َغسْل قبل الوضوء فيكون من باب الولى، لن صيانةَ الما عندي، بقْي ال

ًا فْي كل حالٍ كان للوضوء بالولى، فالحديث وإن كان من باب كان مطلوب
ًا. ول تناقض بين النَّظرين. المياه إل أنه ينجرّ حكمه إلى باب الوضوء أيض

ُه أن َأمَرَ ْءِة وأنّ لها أحكاام التطهير، ولذا  والحديثُ ناظرٌ إلى النجاساات الموهوم
ُد َغسْل ل يفس َغمَسَهَا فيه بدون ال ْءِلناء. ثّم إنه لو  يغسل يده قبل إدخالها فْي ا

ًا، وهْي الضابطة ْءِره تنزيه ُك الماء، بشرط أن لّم يكن على يده أثر نجاسة. نعّم، 
ْءِة كسؤور الدجاجة المُخََّلاة إل ما فْي «المنية». عندنا فْي النجاساات الموهوم

ْءِة الَّظن ْءِل غلب وأمرُ التثليث عندنا فْي النجاساات الغير المرئية خاصةً لحصو
ْءِر. وهذا الحديث وأمثاله هو المتمسك فْي هذا الباب، وعند بعده بالتطهي

ًا». وإنما َغ عليها مرتين أو ثَّلث ْءِر ُيف ْءِلناء حتى  ْءِخلْ يده فْي ا ُد ْي الترمذي: «فَّل 
ًا، ْءِد النجاسة محتمََّلً أيض وسّع فْي الحكّم ولّم يؤكد لكون السبُب أي وجو

َكّم بقدر سببه. فحَ
ْدر الضروراة، والحديث حجةً لنا فْي مسائل المياه وها أنا أذكر مسَّألةَ المياه بق

وقد ذكرته تفصيَّلً فْي درس «جامع الترمذي»، فاعلّم: أن الماء يتنجسُ
ًا، وهو مذهُب مالك رحمه الله تعالى بدون فصل بين القليل ْءِر إجماع ّي بالتغ

ُء والكثير، وعنه رواياات أخرى. وعند الشافعْي رحمه الله تعالى: إذا بلْغ الما
قلتين لّم يحمل الخبث وإل تنجّس، وهو الفاصل عنده بين القليل والكثير.
ْءِإن رأى أنّ النجاسةَ وقعت فْي َتلى به، ف ْب وعندنا المر مفوض إلى رأي المُ
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َلصَ أثرها إلى جانُب آخر فهو قليل، وإل فهو كثير فْي حكّم الجاري. جانٍُب وخَ
ًا أو فْي حكّم الجاري فهو كثير وما وراءه وبعباراة أخرى: أنّ الماء إذا كان جاري

فقليل. واختلفت الرواياات عن أحمد رحمه الله تعالى.
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َد من ْءِد َد فْي الباب ليس إل الشافعية، فإنّ المح ّقت والمحد والحاصل: أن المو

ّنهّم قالوا: إنّ الماء إذا كان ما دون ّلة وهّم الشافعية، فإ ْءِع ل يحكّم بمقدار ال
ُقلتين ل يتنجّسُ القلتين ولو بدرهّم تنجّس بقليل والنجاسة وكثيرها، وإن كان 

ْءِبرَطل منها، وهذا هو غايةُ التحديد حتى أنهّم قالوا: إنّ النجاسة إذا ولو 
َأثرُها فالمطرواُح نجسٌ والباقْي طاهر. ُأخرجت من قلتْي الماء ولّم يبق 

وأعجُب منه ما رأيت فْي كلماات بعضهّم: أنّ ما دون القلتين يتنجس وإن كان
ّلة، لن حكَّم ْءِع ًا، فهّم الذين ل يحكمون بقدر ال ًا والباقْي طاهر الماء جاري

ْءِل النجاسة فالواجُُب أن يدارَ الحكُّم عليها، ويكون الحكّم ْيس إن كان لحا ّتنج ال
فْي القلتين وما دونهما سواء. ولكن المدار عندهّم هو القلتان.

وأما أبو حنيفة رضْي الله عنه فليس بمحدد أصَّلً، كما قرره الطحاوي،
َأمرُها معلواٌم ول نذكره، ْءِلماام، و ومسَّألة العشر فْي العشر ليست مرويةً عن ا
ْءِحسّ، واعتبرناه ّيرَ باعتابر ال ثّم ل فرق بيننا وبين المالكية إل أنهّم اعتبروا التغ

ْءُِب ظن المبتلى به. وأنت إن تَّأملت ظهر لك إن شاء الله تعالى أن أقربَ بحَسَ
ًا فْي أن ما ْءِلحالةُ إلى ظن المبتلى به، ول أراك شاك النَّظار إلى الشريعة هو ا

ْءِإن كان المرُ فْي اعتبرته الشريعة فْي أكثر البواب هو الَّظنّ دون الحس، ف
ًا كذلك. ُلخر هو هذا، فليكن فْي هذا الباب أيض ْءِب ا البوا

ْءِث الباب أن ًا من أحادي َأنْ يتركَ حديث ثّم ما من مذهُب فيه إل ويلزاُم عليه 
ُبضَاعة وأمثاله، ويتركون حديثَ يؤوّل فيه. فالمالكية يستدلون بحديث بئر 

ّنهْي عن البول فْي الماء الراكد وأمثالهما. وهكذا الشافعية ُقلتين وحديثَ ال ال
ُذ يختارون حديث القلتين ويؤوّلون فْي الباقْي. والحاصل: أن كَّلً منهّم يَّأخ
ًا على جميع الحاديث، ويحصرُ فيه مسَّألة ُله قاضي بحديثٍ فْي الباب ويجع

ْءِكلُ عليه جمعُ الحاديث على مورد واحد فتاراة يلجَّأ إلى تَّأويل هذا، المياه، فيش
وأخرى إلى إعَّلل هذا، فصار كما قيل:

ْءِإذا سد منه منخر جاش منخر
ْءِملَ به َع ًا إل وقد  ْءِدقّة نَّظره لّم يترك فْي الباب حديث ّنه ل ْءِإ وأمّا إمامنا العَّظّم ف
َق المياه على َل ْءِن بدون ريُب، وقال: إنّ الله تعالى خَ ْءِس والعي ووضعه على الرأ
ْءِقفار، ومنها َلواات وال َف أقساام: فمنها ماء النهار، ومنها ماء البار، ومنها ماء ال

ًا ُتحْرَز فْي البيوات والديار، والشريعة الغراء قد أعطت لكلٍ منها حكم ما 
ًا. حكم

ّنما ورد فْي مياه البار بعد إخراج النجاسة عنها ل حَالَ ُبضَاعة إ فحديث بئر 
كونها فيها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِن التْي فْي الفلواات، ويكون لها نبع من تحتها ُقلتين فْي مياه العيو وحديث ال
َيستقْي منه َقى فْي الصحارى على طريق الدواام  ْب َي َأخْرَجَهٌ من فوقها، و و
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ّنها لمّا َأ َيصْدرون عنها، ول يكون فيها تيقنُ النجاسة، غير  ُدون عليها و َير ّناس،  ال
ُه العامّة عن ُق الوهااُم إلى نجاستها، ويتزّ لّم تكن مصونةً محفوظةً، تسب

استعمالها.
ْءِغ الكلُب وأمثاله فْي المياه المقطوعة المحرزاة فْي الوانْي. ولذا وحديث ولو
ْءِء إحدكّم إذا ولْغ فيه الكلُب»... ُعنوان وقال: «طهورَ إنا أخذها الحديث فْي ال

ُقلتين. ُعنوان الفلواات فْي حديث ال ْءِلناء. كما أنه أخذ  فَّل يغمس يده فْي ا
ّنه لمّا لّم ّنها جاءات موزعةً على مياه. ثّم إ ّقها على أ فدلت الحاديث من حا

ُاة، أو تقعَ فيه الفَّأراة، أو َْغ الكلُُب، أو تشربَ منه الهر َل َي يتفق فْي البيوات إل أن 
ًا. ّين له حكم ُعنوان ثّم ب يغمسَ أحد فيه يده، فقد أخذ كله فْي ال

ًا، فلمّا ًا أيض وحديثُ ماء الفلواات ل يكون فيها إل ورود السّبااع، فذكر له حكم
ُعطْي لكل ًا عديداة فْي مسَّألة المياه، وقصدات أن ت علمنا أنها قد أقامت أبواب

ًا فليَّأتها من أبوابها ول يختلْط بينها فمياه البار حكمُها أنها ًا حكم منها حكم
تتنجّسُ بوقواع النجاساات، ثّم يبقى سبيلٌ بنزحها كلها أو بعضها بعد إخراج

ًا، كما أنّ المؤمن ل ينجس ْطهر أبد َي ًا بحيث ل  ّنجاسة عنها فَّل يكونُ نجس ال
وأن الرض ل تنجس. وهو معنى قوله: «إن الماء طهورٌ ل ينجسه شْيء». أي

ًا أو بحيث كما زعمتّم. بحيث ل يطهر أبد
ّنها ل تتنجس من النجاساات الموهومة غير المقطوعة ْءِن حكمها أ ومياه العيو

ًا ولّم ُقلتين لنه إذا بلَْغ هذا المقدارُ ل يَّظهرُ فيه أثر النجاسة غالب أصَّلً، وذكر ال
ًا فهو للتنويع والتقريُب، وإن حمله يرد به التحديد، ولهذا صَّح فيه لفظ: أو ثَّلث
ُقلتين لو حملناه على ما حملوه لكان الشافعية على الشك. على أنّ حديث ال

ُد فيها ذكرٌ ْءِإن مسَّألةَ المياه مع كثراة الحاديث ل يوج ًا فْي الباب، ف غريب
ْدرَته َفن للقلتين، ول نعلمه إل من تلقاء ابن عمر. ثّم لّم يرو عنه غيرَ هذا. 

6عندهّم وعداُم البحث عنه صريَّح فْي أنه ليس بمدارٍ بل نحو تعبير فاعلمه.
ّنها تتنجس ول يبقى إلى تطهيرها سبيلٌ غيرُ طرحها، ُاة حكمها أ والمياه المحرز

ًا. ولذا قال: «طهور إناء أحدكّم...» إلخ فهذه يل يتنجس معها أوانيها أيض
َتها تحت ْءِخلْ جمل ْد ُت ْءِزلها، ول  َنا ْءِعها وأنزلها فْي مَ َفرَا أقسااُم المياه وتلك أحكامُها 

حديثٍ واحد.
تنبيه

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّناظر، وهو أن الحنفية عند تقرير ّبه عليه ال َتن َي َأنْ  ٌو ينبغْي  وهناك سه
ُقلة. هكذا ُقلتين قالوا: إنه رُوي عن ابن عمر أربعين  الضطراب فْي حديث ال

ًا، وكنت أظنّ أن الصحيََّح ابن عمرو وسقْط وجدناه فْي «فتَّح القدير» أيض
ُطبع كتاب البيهقْي وجدناه ْءِخفّ الضطراب، حتى إذا  َي الواو من الناسخ وحينئذ 

ْءِلفطار. فهذا فيه عن ابن عمرو بن العاص، ففرحتُ منه فراَح الصائّم عند ا
ُفلْ عنه، والمر كما قلنا. ْغ َت سهوٌ قد تسلسل فْي الكتُب فَّل 

ًا أما حديث المستيقظُ فحجةٌ لنا فْي الباب واستدل به صاحُب «الهداية» أيض
ُأمرنا بغسل اليد عند احتمال النجاسة، علمنا أنها لو كانت على يده بَّأنه إذا 

َلمَا تغير ّنه لو غمسها وعلى يده نجاسة  حقيقة نؤمرُ بغسلها بالولى. ومعلوام أ
ُقلتها، ومع ذلك حكمت الشريعةُ بغسلها، وليس ذلك إل لتنجس منها الماء ل
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ْءِلناء لئَّل َلها فْي ا ْءِخ ُيد َأنْ يغسلها قبل أن  الماء بهذا الغمس عندها، فَّأمره 
ينجسَ الماء كما يشير إليه التعليل بقوله: «فإنه ل يدري أين باتت يده» أي

ّنجاسة أو غيره. على موضع ال
ْءِد المحتملة النجاسة تَّأثيرٌ فْي الماء عندها وهو ْءِللقاء الي فَّل بد أن يكونَ 

ْءِهمَه أحمد وإسحاق والشافعْي َف ْءِئها، وهو الذي  َعه عن إلقا َن النجاسة، ولذا مَ
رحمهّم الله تعالى، كما يدل عليه عباراة الترمذي والحافظ ابن تيمية، لمّا
َله من باب النَّظافة، يعنْي أن َع اختار فيه مذهُب مالك رحمه الله تعالى جَ
ٌاة عن النَّظافة وإن لّم ينجس ّنجاسة بعيد ْءِنها محتملةَ ال َءها فيه حال كو إلقا

َنجسان ُي الماء فهو كالنهْي عن البصاق فْي الماء والتنفس فيه، مع أنهما ل 
الماء عند أحد.

ّنه يبيت على ْءِإ ْءِلنسان، ف وقال فْي تقريره: إن للشيطان مَّلمسةٌ ومَّلبسةٌ با
ُاع بغسل الخياشيّم عند النتباه، وهكذا له َياشيّم بنْي آدام ولذا أمره الشار خَ

ْءِل ْءِلها قبل غمسها لج ًا لكونها جارحة، فوردات الشريعةُ بغس مَّلبسةٌ بيده أيض
ّنَّظافة دون النجاسة. هذا النَّظر المعنوي ل غير، فإن هو من باب ال

ًا تَّأثر منه وقال: ليس فيه حتى أنّ الشيخ ابن الهُماام رحمه الله تعالى أيض
ّنهْي ْءِن اليد نجسة، بل ذلك تعليلٌ منها لل ْءِر كو تصريَّح يتنجس الماء بتقدي

ًا بتقدير نجاستها، لجواز َله بتنجس الماء عين المذكور وهو غيرُ لزام، أعنْي تعلي
كونه لعّم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجّس الماء بتقدير كونها

متنجسة بما يغير، أو الكراهة بتقدير كونها بما ل يغير.
ًا، وإنما ًا ل نجس َغمْسها مكروه ُء على تقدير  ُيمكن أن يكون الما ّنه  وحاصله: أ
ًا، ًا عند عدام التغير أيض ًا إذا تغير، ول دليلَ فيه على أنه يكونُ نجس يكون نجس

فإن النهْي يكون عن المكروه كما أنه يكون عن النجس.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنه لّم يذهُب إليه أحد من قلت: أمّا ما ذكره الحافظ ابن تيمية فقد ذكرنا أ

َته إنما هْي الئمة، وكلهّم حَمَلوه على باب النجاسة دون النَّظافة، ثّم إنّ مَّلبسَ
ْءِد بنْي آدام ويبيت على الخياشيّم لكونها ْءِع َقا بمواضع اللواث، فإنه يلعُب بمَ

ّدماغ، ُيلقْي منها الوساوس إلى القلُب وال ًا، أو مَّلبسته ل مواضع اللوث أيض
َوااف اليد ْط َت واليد بمعزلٍ منهما، فماله ولليد؟ مع أنّ الذكر فْي الحديث ل

وجولنها، فهو الدخيلُ فْي النجاسة ل مَّلبسة الشيطان، ولو كانت لتعرّض
ُتوتته على الخياشيّم، على أن فْي الدارقطنْي: ًا كما تعرض إلى بي إليها أيض

ْنده الصبهانْي. «أين باتت يده منه» وصححه ابن مَ
ُتوتة اليد على حصة من جسده، ل لبيتوتة فهذا صريٌَّح فْي أنّ المدخل لبي

ًا، وجعل ابن تيمية رحمه ًا وبائت َد طائف الشيطان على يده فجعلَ الحديثُ الي
ْءِه وذكر هو ْءِد َتة اليد من جس ًا. وذكرَ الحديث بيتو الله تعالى الشيطان بائت

مَّلبسةَ الشيطان بيده، فَّأنْي هذا من ذاك؟.
ًا، لنه ل معنى للكراهة إل أنها ُأحَصّلهُ أيض ُهمَاام فلست  وأما ما ذكره ابن ال

ّنها باب آخر. ًا من فرواع النجاساات ل أ ْءِة المحتملة، فالكراهةُ أيض ْءِل النجاس لج
وتفصيله: أن الماء عندنا إما طاهر أو نجس إن وقعت فيه نجاسة، وليس فيه

ًا فليس إل لجل احتمال وقواع النجاسة، كما قالوا قسّم ثالث. أما كونه مكروه
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ٌاة أو ْءِإنها إما صحيحةٌ أو فاسد فْي سؤر الدجاجة المُخََّلاة وليس حاله كالصَّلاة، ف
ّنة سبُب الفساد، ْءِمَّظ ْءِقسّم مستقلٌ وليست لجل  مكروهةٌ، فالكراهة فيها 
ُد بَّأسبابها وكذلك َاة تفس ّنها للفساد، أعنْي أنّ الصَّل فللكراهة أسبابٌ كما أ

تكون مكروهةً بَّأسبابها.
وليس مرجعُ الكراهة فيها إلى أسباب الفساد، فَّل نقول فيها: إن أسباب

ْءِإنّ الحكّم الفساد إن تحققت فيها بطلت وإل صارات مكروهة، بخَّلاف الماء ف
ُعها إلى سبُب بالكراهة فيه ليس من أجل تحقق سبُب مستقل لها، بل مرج

َد فْي وقوعها ّد ُترُ ُيحكّم بنجاسته، وإن  ْءِإن تحققت النجاسة فيه  النجاسة، ف
ُيحكّم بالكراهة، فلّم يكن للكراهة سبٌُب مستقلٌ. وإذن ل معنى لكراهته إل
ُهمَاام رحمه الله تعالى لّم ُنه محتملَ النجاسة، فما نَّظر به الشيخ ابن ال كو

ُعها إلى ْءِج أفهمه نعّم، لو كانت كراهةُ الماء لسبٍُب مستقل ولّم يكن مر
ْءِإن الكراهةَ حينئذ كانت لمر مستقلٍ ل تَّأثيرَ فيها ْءِليراده وجه، ف النجاسة لكان 

َاة تكون مكروهةً بَّأسبابها ل من جهة احتمال أسباب للنجاسة، كما أن الصَّل
الفساد.

ْءِقسّم ثالث، كما أن الكراهةَ َأنّ الكراهةَ عند المالكية  ويلواح من كَّلام ابن رُشد 
فْي الصَّلاة كذلك عندنا، ول تكون ناشئةً من جهة احتمال النجاسة. قلت: وهو

ًا مستقَّلً عند الحنفية فلّم يثبت عندي، وحينئذ ْءِقسم كذلك عندهّم. أمّا كونها 
ُهمَاام رحمه الله تعالى على أظهر وجه، َهرَ الجوابُ عن نَّظر الشيخ ابن ال َظ

وبقْي الحديث فْي مسائل المياه حجةً لنا، ولله الحمد على مَّألهّم، والله تعالى
أعلّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّنها أقامت أبواب النَّظافة، والحاصل: أنّ الشريعةَ أقامت أبوابَ النجاسة كما أ
ْءِإقامة جرّ ْءِإرجااع أبواب النجاساات إلى أبواب التزكية والتحلْي والتخليْط بينها ب ف

ًا، ُبصاق فْي الماء والتنفس فيه من باب النَّظافة قطع ثقيلٍ مما ل ينبغْي، فال
ولذا لّم يذهُب فيه أحد إلى الفساد، لنه لّم توجد هناك نجاسة ول احتمالها،

َغسْل لجل النَّظافة فقْط، لكان النائّم ّنه لو كان ال ْءِإ بخَّلاف ما نحن فيه، ف
وغيره فيه سواء، كما ذكره صاحُب «العناية» فْي قيد الدائّم فْي قوله صلى

ْءِه، ْءِم َدخْل لنو ُبولنّ أحدكّم فْي الماء الدائّم وسيجْيء»: ول  َي ّلّم «ل  الله عليه وس
ْطوَافها على مواضع النجاس وهو ل يدريه، َت َده احتملت التنجس ل إل أن ي
ًا. ْءِسها، فهذا حجةٌ على المالكية قطع َغمْ فكان ل بد أن تنهاه الشريعةُ عن 

وللعذار البارداة مجالٌ وسيع.
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َلين ْءِل الرّجْ َغسْ باب  

ٌاة إلى تفسير الية. ومن العجائُب ّنف رحمه الله تعالى هذه ناظر وترجمة المص
َنه لعنهّم الله تعالى حجةً لمسَّح الرجل هو بعينه حجة للغسل عند أنّ ما يجعلو

ُيعجبهّم إسَّلام ّهّم منه نسخَ المسَّح، ولذا كان  السلف، حتى إن بعضهّم تو
ْءِلكَ أنّ حكّم المسَّح ُع َف ّنه أسلّم بعد المائداة وكان يمسَُّح على الخفين،  جرير، ل
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ًا. وفيها آية المسَّح بالرأس والرجل. ثّم ل يخفى باقٍ بعد نزول المائداة أيض
ْءِإسناد قوي، ولكنه فْي عليك أن المسََّح بالرجلين قد ثبت عند الطحاوي ب

ًا رضْي الله ْءِإسناد قوي قال: رأيت علي ْبراة ب ّنزّال بن سَ الوضوء فعنده عن ال
ْءِه ْءِه تعالى عنه صلى الَّظهر ثّم قعد للناس فْي الرّحبة، ثّم أتْي بماء فمسَّح بوج
ًا يزعمون ًا ثّم قال: إنّ ناس َله قائم َفضْ ويديه، ومسَّح برأسه ورجليه، وشرب 

ّلميصنع مثل ما ُيكره، وإنْي رأيت رسول الله صلى الله عليه وس أن هذا 
صنعت، وهذا وضوء من لّم يحدث.

ْءِلمت، ومنها للنوام كما َع وليعلّم أنّ الوضوء فْي الشراع على أقساام: فمنها ما 
ًا فْي حديث ابن عباس رضْي الله عنهما ومنها من عند الترمذي. والروااة أيض

ْءِلّم منه أن فْي أذهانهّم ُع َف َءه للصَّّلاة،  يراعونها، ولذا تراهّم يقولون: توضَّّأ وضو
ْءِلنكار ابن تيمية، وعند ًا للوضوء يريدون به الحتراز عنها، فَّل عبراة  أقسام

الترمذي فْي باب ما جاء فْي التسمية على الطعاام فغسل رسول الله صلى
ْءِل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: «يا ْءِل َب ّلميديه ومسَّح ب الله عليه وس

ْكرَاش، هذا الوضوء مما غيرات النار». وفْي إسناده لين. ْءِع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُوضُوء ْءِفْي ال ْءِة  باب  المَضْمَضَ

َكن فْي «صحيحه» وفيه تصريٌَّح بالفصل. وأخرجه ابن السّ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقاب ْع َل ْءِل ا َغسْ باب  

وإنما خصّصها بالذكر لنه ل يصلُ إليها الماء إل بالعتناء. ومرّ عليه الطحاوي
ُيفهّم من كتابه مشروعيةُ المسَّح فْي ًا للمسَّح على الرجل، و وجعله ناسخ

ّنه أخرج عن عبد الله ابن عمرو وفيه: ونحن نتوضَّأ ونمسَُّح َنسْخه، ل زمان ثّم 
ًا ما؛ فلمّا َدلّ على أنهّم كانوا يمسحون على الجل حين َف على أرجلنا... إلخ. 

َنسَخَ المسََّح وصار فرضُ الرجلين نادى بَّللٌ بقوله: «ويلٌ للعقاب من النار» 
َغسْل. عو ال

ّفة غسلهّم وعدام اعتنائهّم ْءِخ قلت: وهو كما ترى، لن التعبيرَ بالمسَّح إنما هو ل
ُيعلّم من ألفاظه، ففْي لفظ: فانتهينا إليهّم قد توضؤوا وأعقابهّم تلواح به، كما 
ًا. ّنهّم تركوا من أرجلهّم شيئ ًا توضؤوا وكَّأ لّم يمسها ماء. وفْي لفظ: رأى قوم

َغسْل، إل أنهّم كانوا يتعجلون فيه ُدونه كان هو ال ّله يدل على أن ما يقص فهذا ك
ْءِل أن لئَّل تفوتهّم الصَّلاة، فكَّأنهّم كانوا يمسحون ل أنهّم كانوا يمسحون لج

ّنسخُ. فرضَ الرجل كان عندهّم هو المسَّح ليثبت ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلين ْع ّن َلى ال َع َيمْسََُّح  َول  ْءِن،  َلي ْع ّن ْءِفْي ال ْءِن  َلي ْءِل الرّجْ َغسْ باب  

ًا ًا وإن كان جائز واعلّم أنّ المسََّح على الجَوْربين لّم يثبت عندي مرفوع
ّنه ْوربين، لك ًا، لنّ الترمذيّ وإن صحَّح حديث المُغيراة فْي الجَ بشرائطه فقه

ًا، لن حديث المُغيراة واقعةٌ واحداة قد رُوي بنحو من معلولٌ عندي قطع
ّنه مسَّح على الخفين، فمن ذكر الجوربين ًا، وليس فيهما إل أ سبعين طريق
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ًا. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي ل يحدثُ بهذا الحديث كما ْءِهَّم قطع َو فقد 
ًا. وأما الترمذي فقد نَّظر إلى صوراة إسناده نقله أبو داود وأسقطه مسلّم أيض

ًا، وهو عند الطحاوي عن أبْي موسى: ّنعلين فيه سهو أيض َكرَ ال َذ فقْط. وكذا 
أنه مسَّح على جوربيه ونعليه. وحمله الطحاوي على ما إذا كان النعَّلن على

الجوربين. قلت: وحديثه ليس بمتصل ول بقوي، وهو تَّأويلُ عامتهّم فْي حديث
ًا. ْءِإنه معلوام قطع المُغيراة، وقد قلت: 

ّلميمس)... إلخ،166  - قوله: (فإنْي لّم أر رسول الله صلى الله عليه وس
ًا. ومسّ الركن اليمانْي جائزٌ عندنا أيض

 - قوله: (ويتوضَّأ فيها) وعند أبْي داود عن ابن عباس رضْي الله عنهما:166
َتلَ بها ثّم الخرى َف َف ْعل  ّن ْءِه وفيها ال ْءِل َفضَرَب بها على رج ٍء  َنة من ما ْف فَّأخذ حَ

َغرفة مثل ذلك، وقد مرّ فْي البخاري عن ابن عباس رضْي الله عنهما أنه أخذ 
ًا عند التنعل، والحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى من ماء فرشّ، ولعله أيض

ًاة مستقلة وقال: إن الرشّ كااٍف فْي النعلين كالمسَّح فْي الخفين. جعله صور
قلت: وهو احتمالٌ لّم يذهُْب إليه ذاهٌُب.

 - قوله: (وأما الصُفراة) واعلّم أن ابن عمر رضْي الله عنه كان يستعمل166
ّلممع أنه قد ثبت فيه ُعه إلى النبْي صلى الله عليه وس الصّفراة. ثّم كان برف
ٌاة مع ّلّم قلت: وردات فيه ألفاظٌ عديد ُد عن النبْي صلى الله عليه وس الوعي

ُيدرى أن أي هذه الجزاء ْبْغ بالزعفران وغيره ل  صَبْغ الشعار والثياب ثّم الصّ
ًا، ولّم يتبين لْي بعد رفعه. ولعله تطرّق فيه اجتهاده. نعّم، يجوزُ التصفير عَّلج

ًا. ُيحدثُ بعد ذلك أمر فْي هذا الباب شْيء صااٍف كااٍف. ولعل الله 
ْءِهلُ ُي ّلمكان  قوله: (حتى بيعت)... إلخ يعنْي به أنّ النبّْي صلى الله عليه وس

ُأهلّ إل ْءَِّظلّ يوام التروية، فلجل هذا ل  ُي ّنْي ل أركُب حتى  َلته، وإ ْءِح حين يركُب را
ٌد منه ًا اجتها فْي هذا اليوام، ول أهل عند رؤية الهَّلل كَّأهل مكة. وهذا أيض

ُيهل إذا شراع فْي ّلمكان  رضْي الله تعالى عنه. قلت: إنه صلى الله عليه وس
ُدام من المدينة وكان ْق َي ْءِهلّ عند النبعاث، لنه كان  ُي أفعال الحج، وإنما كان 

ًا بمكة من انبعاثه عند سفره، بخَّلاف ابن عمر رضْي الله عنه، فإنه كان مقيم
ُيهلّ ثّم يركَُب يوام التروية. ولعله لّم يرغُب فْي تقديّم قبل، فَّل عليه أن 

ٌد والولى هو القديّم. ًا منه، وإل فالفارق موجو الهَّلل اجتهاد
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َغسْل َوال ْءِء  ُوضُو ْءِفْي ال ْءِن  َيمّ باب  الت

ّلمثّم إذا وفْي «شراح الوقاية»: أنّ التيامن كان من عادته صلى الله عليه وس
ٍد من أقواام الدنيا غير داوام عليه جاء الستحباب. ثّم التيامن ليس فْي أح

ًا من جانُب اليسر. وفْي «المشكااة»: «أن الله ْءِلسَّْلام، حتى أن كتابتهّم أيض ا
ّير آدام فاختار اليمين وكلتا يدي الرحمن يمين» فهذا اختيار آدام جرى تعالى خَ

َء ُد أشيا ّنة له ولذريته، وأج فْي ذريته، كالسَّّلام ورد المَّلئكة عليه صار سُ
ّنت فْي الشرائع. ُبول، ثّم سُ َق استحبها المقربون فوقعت بمكانٍ من ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِت الصَّّلاة َن َذا حَا ْءِإ ْءِء  َوضُو ْءِس ال ْءِتما باب  ال
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َيجُُب قبل الوقت. يعنْي أنه ل 
ًا منها.169  - قوله: (ولّم يجدوا) وكان فْي المدينة خارج
ُتلف فْي169 ْءِلهّم إلى آخرهّم، واخ ّو  - قوله: (من عند آخرهّم) مختصر من أ

ْءِد الواقعة. ّد َتعداد الرجال فيه، وحمله الحافظ رحمه الله تعالى على تع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْنسَان ْءِل َعرُ ا ْءِه شَ ْءِب ْغسَلُ  ُي ْءِذي  ّل باب  المَاء ا

َكرَ فيها مسَّألة النجاس والسار دون َذ ّنف رحمه الله تعالى  قلت: إنّ المص
مسَّألة المياه كما اختاره الحافظ رحمه الله، فهذه ترجمةٌ تتعلق بالشياء التْي

ْكرُ الماء ْءِذ ُد الماء أو ل تفسده. وإنما جاء  ْءِس ُتف َء، ثّم  ُق أن تقعَ فْي الما قد تتف
َكرَ هذه َذ ًا لكونه محلّ الوقواع. أما مسَّألة المياه أصالة فسيجْيء ذكره. و تبع
ْقهنا من ذكر بعض ْءِف ًا لكونها واقعة فيه. وهذا شبيهٌ بما فْي  الشياء هناك تبع

ًا، فلهذه النجاس فْي فصل المياه مع كون باب النجاس مستقَّلً عندهّم أيض
ْءِن الماء محَّلً لوقوعها. ولهذا قد ْءِء لكونها واقعةً فيه، وكو الشياء تعلق بالما

ْءِذكرها إلى المياه، وقد ينجرّ المياه إليها. ينجرّ 
ْءِذكرها فقْط، وذكر ويبقى الفرق بالصالة والتبعية، فالصل فْي باب النجاس 
ًا كالطعاام ُعها فْي غيره أيض ْءِه قد يتفق أن تقعَ فيه وإن أمكن وقو ْءِن الماء لكو
ْءِذكرُ مسائله خاصّة ل واللبن والدهن وغيرها. وكذلك الصل فْي باب الماء، 

ّنف ًا لكونها واقعةً فيه. والحاصل: أن المص ّنما تذكر استطراد ْءِذكرُ النجاس، وإ
رحمه الله تعالى ذكر فْي ترجمته مسَّألة الشعار أولً، سواء وقعت فْي الماء

أو الطعاام، ل مسَّألة المياه.
ًا ل يوجد فْي الفقه إل قليَّلً، وهو أنّ الشاراع إذ يحكّم واعلّم أن فْي الحديث باب

على شْيء بالنجاسة ل يحُّب المعاملةَ معه والمَّلبسة به، ويَّأمرُ بالجتناب
ْلحَرَااَم}َ َد ا ْءِج ْلمَسْ ْا ا ُبو ْقرَ َي َفَّلَ  َنجَسٌ  ُكونَ  ْءِر ْلمُشْ ّنمَا ا ْءِإ والتحرّز عنه، قال تعالى: {

ْءِل28(التوبة:  َعمَ ْءِرجْسٌ مّنْ  َوالزْْلاَُم  َوالنْصَابُ  ْءِسرُ  ْي ْلمَ َوا ْلخَمْرُ  ّنمَا ا ْءِإ ) وقال: {
ُه}َ (المائداة:  ُبو ْءِن َت َفاجْ ْءِن  َط ْي ْءِن}90َالشّ َث ْو ْ ْءِمنَ ال ْا الرّجْسَ  ُبو ْءِن َت َفاجْ )، وقال: {

ًا أمر بالتحرّز عنه ونهى عن30(الحج:  ) فإذا حكّم على شْيء بكونه نجس
ْءِلّم أنّ الجتناب والتحرز من لوازام النجس والرّجْس. ورأيت عن ُع ُقرْبانه، ف
ابن عباس رضْي الله تعالى عنهما غسل اليدين بعد المصافحة بالمشرك،

ّنه ل ينبغْي أن يقربَ منه، ولهذا غسل يديه مع ّنه فهّم معنى النجس، وأ فكَّأ
ْءِجس على الثياب والمياه. ّن َأل يطلق ال ًا، ومقتضاه  كون يدي المشرك يابس

ثّم اطلعت على كَّلام الحافظ محمد بن إبراهيّم الوزير وفيه وفيه: إنّ إطَّلق
ًا وحينئذ ظهر شراح لطيف ّنجَس على المؤمن ل يجوز، ل حقيقة ول مجاز ال

ْنجَس» وشراح آخر لقوله: «إن َي ّلّم «إنّ المؤمنَ ل  لقوله صلى الله عليه وس
ُهورٌ ل ينجّسه شْيء» فإن مياه البار ل يتنجس بحيث ل تبقى معها َط الماء 
ُيستعمل بعد نزاح ًا فْي نَّظر الشاراع بل  معاملة، ويكون التجنُب عنها ضروري

ََّظه بخَّلاف الفقهاء، فإنهّم يحكمون ُعراف قرآنْي فْي النجس فَّلحَ البئر، فهذا 
ُتبنى على بقاء المعاملة معها كما على شْيء بالنجاسة ثّم يكتبونَ مسائلَ 

ًا ل يتنجّسُ به المجسد. قالوا: إنّ الكلُب إذا مر فْي المسجد يابس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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وإنّ المُصلْي إن حَمَلَ جُرو كلُب فْي كمّه ولّم يكن عليه نجاسةٌ تصَّّح صَّلته.

فباب النجاس ل يَّظهرُ أثرُها فْي الفقه إل عند وقوعها فْي الماء أو المائع. أما
قطعُ المعاملة عنها والمَّلبسة بها، فهذا بابٌ مفقود فْي الفقه وإن ظهر فْي

ْبس الثوب النجس خارجَ ُل ُيكره  ّنه  بعض الجُزئياات كما فْي «الكبيرى»: أ
َنسََُب ًا. ونحوه  ُيشير إلى قطع المعاملة عنه ما داام نجس ًا، فهذا  الصَّلاة أيض

ْذي وأمثاله ًا، ولذا أقول: إنّ أمر التوضؤ بخروج المَ إلينا الشوكانْي أييض
ْءِإن المطلوبَ عند الشراع كونُ محمولٌ على الفور ل عند القياام إلى الصَّلاة، ف

ّطخه بالنجاساات. ولّم يذكره من علمائنا إل ما ٍاة وعدام تل المؤمن على طهار
يستفاد من الجزئية التْي ذكرتها عن «الكبيرى».

قوله: (وكان عطاء)... إلخ، واختار البخاري فْي الشعار مذهَُب أبْي حنيفة
ّنه لما وسّع فيه َده بَّأثر عطاء، ل ّطال، وأي َب رحمه الله تعالى كما قال ابن 

ًا، فلو سقطت فْي الماء ل ْءِزاَم أن يقولَ بطهارته جزم َل ْءِط والحبال  ْءِذ الخيو باتخا
ُده، إل أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لّم يجوز النتفااع بَّأجزاء النسان ْءِس ْف ُت

ًا عن المتهان. وفْي رواية عند الشافعْي أنها نجسة، فَّأشكل كرامةً له وتحرز
َفضََّلته ّنه ذهُب جماعة إلى طهاراة  ّلمل عليهّم أشعارَه صلى الله عليه وس
ّنْي لّم أجده فاستثنوها. ًا، إل أ ْءِسَُب إلى إمامنا أيض ُن ّلمو صلى الله عليه وس

ًا، ّنها أصعُب عليه جد وأراد الحافظ رحمه الله تعالى إخمالَ هذه الرواية، ل
َاع بها الشيخ العينْي رحمه الله تعالى. َد وصَ

قوله: (سؤر الكلُب)... إلخ هذا هو الجزء الثانْي من ترجمته. وفيه مسَّألةُ
ًا. وسُؤرُ الكلُب طاهرٌ عند السار وتتعلقُ بها مسَّألة المرور فذكرها استطراد

مالك رحمه الله تعالى. وفْي «المدونة»: أنه سُئل عن وجه الحديث المرفواع،
ّوافين ّط ُه من سواكن البيوات كالهراة، فصار من ال ّد ّله ع فقال: ل أدري. ولع

َغسْل منه لجل فسقطت نجاستهُ عنده. ثّم جاء فضَّلء المالكية وقالوا: إنّ ال
ّنه أطلقَ عليه لفظ الشيطان فْي الحديث، فهو من باب صفاء الباطن، فإ

التزكية والتحلية دون النجاسة. قلت: فارتفع باب السار عند مالك رحمه الله
ًا غير مؤثرٍ فْي الماء عنده، فإنّ الكَّلب تعالى، حتى أن سؤر الخنزير أيض

ْءِس عنده. ْءِجي ّتن ُد عليهّم، فَّل أثر لسارهّم فْي ال ُدون علينا ونر ْءِر َي َبااع كلها  والسّ
ْءِر الكلُب والخنزير خاصة، ولّم ير واختار الشافعْي رحمه الله تعالى نجاسةَ سؤ

ّتسبيعَ فْي سؤر الكلُب، وهو مذهُب أحمد ًا. ثّم شَرَطَ ال ْءِر السّبااع بَّأس بسؤ
رحمه الله تعالى فيه وفْي سائر النجاساات، حتى رأيت فْي كَّلام بعضهّم

ًا. التسبيع فْي الستنجاء أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءُِب ليس ْءِإنّ سؤرَ الكل والواجُُب فيه عندنا هو التثليث كما فْي البول والغائْط، ف
ْيلعْي شراح الكنز». وصرّاح بَّأغلظ منهما. نعّم، التسبيع مستحُب كما فْي «الزّ

(الوبرى) باستحباب التسبيع عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى كما فْي
ْءِل لنه ليست فْي الكتُب رواية عن أبْي «التحرير». وإنما اعتنيتُ بهذا النق

حنيفة، فيمكن أن يكونَ استحبابه من باب الخروج عن الخَّلاف، بخَّلاف ما فْي
ّنه صريٌَّح فْي كونه روايةً عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فصار «التحرير» فإ
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ّنه باب ْءِإ ًا على المذهُب ل على طريق الخروج عن الخَّلاف، ف التسبيع مستحب
ًا. ْءِلماام أيض آخر يجري فيما ل يكون فيه رواية عن ا

ًا كما عند الطحاوي، وصححه ثّم إن راوي الحديث أبو هريراة أفتى بالثَّلث أيض
ابن دقيق العيد. وما أخرج عنه الحافظ رحمه الله تعالى من فتوى التسبيع

فإنه ل يضرّنا، بل يؤكد الستحباب، ثّم فتوى الثَّلث رفعه الكرابيسْي كما فْي
َكرَابيسْي من معاصري أحمد رحمه الله «الكامل» وهو حسين بن علْي ال

تعالى، من كبار العلماء - وإنما حَمَلَ ذكره لما جرى بينه وبين أحمد رحمه
تعالى من الخَّلاف.

ّلّم البخاريّ وداود الَّظاهري مسَّألة: لفَّظْي بالقرآن مخلوق، ولّم أطلع ومنه تع
ًا ْءِإن كانت هذه المسَّألةُ هْي سبُُب الجراح فيه، فالبخاري أيض ْءِبجَرْاٍح فيه، ف عليه 

َهٌّم منه. َو ًا. ومع هذا أتردد فْي رفعه، ولعله  يصيرُ مجروح
ثّم فتوى التثليثُ وإن لّم تكن مرفوعةً، لكن أخرجَ الطحاوي فْي باب سؤر
ْءِث أبْي هريراة رضْي الله عنه عن النبْي صلى الله ًا أن كلّ حدي الهراة إسناد

ّنما كان يفعلُ ذلك لن أبا هريراة لّم يكن يحدثهّم إل عن النبْي ّلّم وإ عليه وس
ّلمفدلّ على أن فتوَاه وإن كانت موقوفةً لكنها فْي حكّم صلى الله عليه وس
ٍد عندي، نعّم، كل ما رواه ابن سيرينَ عنه ّلية محل ترد ُك ْءِاع. قلت: ال المرفو

ًا، ثّم ل عليك أن تحمل التسبيع على زمان كان فيه التشديد فهو مرفواع قطع
ّفف فيه، فلعل أمر التسبيع كان عند أمره بقتل الكَّلب، ْءِر الكَّلب، ثّم خُ فْي أم

ًا. َد بها خفف فْي أمر التطهير أيض وإذا خفف فْي الكَّلب وأبااح لهّم الصطيا
ونَّظيره النهْي عن استعمال الوانْي المخصوصة بالخمر. ثّم قال: «إن الوانْي

ًا. وألزام ًا ول تحلله» فاستعملوا كلها غير أنه ل تشربوا مسكر ل تحرام شيئ
الطحاوي أنكّم لو عملتّم بالتسبيع لجل حديث أبْي هريراة فعليكّم أن تقولوا

ّفرُوه الثامنة بالتراب». ّفل ففيه: «وع َغ بالثامنة لحديث عبد الله بن مُ
ّنووي حَمَله على أن ًا إل أنّ ال قلت: وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أيض

ًا ًاة منهن بالتراب مع الماء، فكان الترابُ قائم ًا واحد المراد منه اغسلوه سبع
ّدى بعضهّم إلى إثباات الضطراب َغسْله، فسميت ثامنة لهذا. وقد تص َقاام  مَ

ُهنّ بالتراب» وفْي رواية: «أخراهن»، وفْي أخرى: فيه. ففْي رواية: «أول
«إحداهن». قلت: بل ينبغْي أن تجوزَ الصور كلها ول اضطرابَ ول حاحة إلى

ْءِجََّح أولهن. إقامة الترجيَّح كما قال بعضهّم: إن الرا
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ثّم الوجه فْي المر بالثامنة عندي أنّ الترابَ لمّا كان له دخلٌ فْي التطهير
ّنه أمَرَه فْي عين ّده الراوي غسَّلً مستقَّلً، فهو داخلٌ فْي السبع، ودليله أ ع

َد الغسل ثمان مراات ّفرُوه الثامنة. ولو أرا َع تلك الرواية بالتسبيع، ثّم قال: و
َأمَر أولً بالتسبيع، لقال: فاغسلوه ثمان مراات، وعفروه الثامنة... إلخ. ولكنه 

ّدها ثامنة فْي التعبير ًاة وع ّككَ الراوي منها واحد َد المطلوب ثّم ف فذكر العد
فقْط.

ْءِه اللعاب فيغلُُب على الماء ول ْءِفي قال الحافظ ابن تيمية: إنّ الكلُب يكثر من 
ّيرَ المناطُ، لنه كان فْي أصل ًا. وأنت تعلّم أنه تغ ًا أيض يتميز منه لكونه مائع
َء كان فْي الصل التغير وعدمه. ثّم ل أدري ماذا أراد به؟ فإن أراد أنّ الما
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ًا إل أنه تنجّس لجل عدام تخليص اللعاب منه وهو نجس، فهذا مجرد طاهر
ْءِس على شْيء إل اختَّلطُ النجَاسة به، ول ّتنجي اعتبار، لنهّم ل يعنونَ بحكّم ال

ًا غيره وهل يتنجسُ الطاهر إل باختَّلط النجَاسة، معنى لكون الشْيء نجس
َبه لزجٌ فَّل يستحيل بالسرعة. قلت: وخرج فَّأي اعتبار هذا. وقد يتعللُ بَّأن لعا
منه مناطٌ آخر غير ما ذكره أولً، وهو الستحالة وعدمها، فالحافظ رحمه الله

ْءِره اضطرب كَّلمهُ فْي المناط، ول أظن بالشريعة أن تنوطَ تعالى مع جَّللة قد
ُيدرى إل بعد أحكاام النجاسة والطهاراة فيها على الستحالة وغيرها، مما ل 

الممارسة الطويلة، ولشرحها موضع آخر.
قوله: (وممرها)... إلخ وفْي الكلُب روايتان عن أبْي حنيفة: فْي رواية أنه

ُيستثنى منه شْيء. وفْي ًا بجميع أجزائه ول  ْءِن، هو ما يكونُ نجس نجسُ العي
ُته إذا ّلى حامَّلً إياه فْي كمه، صحت صَّل المشهوراة أنه نجسُ اللحّم، فإن ص
ْءِبلُ وتدبر لنه لّم يكن للمسجد إذ ْق ُت لّم ير عليه أثر نجاسة. قيل: إنما كانت 

ًا كما هو مشاهد فْي زماننا، ذاك باب. قلت: ويمكن ذلك مع وجود البواب أيض
ٍذ أشكل. ًا، وحينئ وعند أبْي داود: تبول أيض

قوله: (قال الزهري)... إلخ قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن البخاري اختار
مذهَُب مالك رحمه الله تعالى. وقال العينْي رحمه الله تعالى: إنه اختار

ُيفصَّح فْي ْءِإنه لّم  مذهَُب أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الجه عندي. ف
ًا يكون دليَّلً على ترجمته بما يدل على طهاراة سؤر الكَّلب، ول أخرج حديث

ًا الذي يدل على كونه من أغلظ النجاساات. َغسْل سبع ذلك، بل أخرج حديث ال
ّنف وأما أثر الزهري فَّل دللة فيه على طهارته عنده، بل رُوي عنه فْي «مص

عبد الرزاق» المر بإراقة سؤرها.
ًا ًا نجس َأنّ المُصلْي إذا لّم يجد إل ثوب أما ما أخرجه البخاري فهو نَّظيرُ مسَّألتنا: 

ًا أو فْي ذلك الثوب. فكما أنها ل تدل على عدام نجاسة هذا ُعريان ُيصَلْي  هل 
الثوب عندنا، كذلك قول الزهري فيمن لّم يكن عنده غيرُ هذا السؤر، ل يكون

دليَّلً على طهارته وهو ظاهر.
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ًا كذلك، ونَّظيرها ما عن محمد رحمه الله تعالى فْي وأمّا أثر سفيان فَّأيض

ّنبيذ أنه يتوضَّأ منه ويتيمّم، بل تردده يشعر بخَّلفه. والحاصل: أنه ليس فْي ال
ْءِرها عنده، فَّل ينبغْي لنا أن نعزو إليه ترجمته شْيء صريَّح يدل على طهاراة سؤ

هذه المسَّألة.
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ْبعا ْءِسلهُ سَ ْغ َي َفل ُكّْم  ْءِد َأحَ ْءِء  َنا ْءِإ ْءِفْي  َكلُُب  ْءِربَ ال َذا شَ ْءِإ باب 

ّداة للطرفين تحت باب وإنما تردد نَّظر الشارحين فْي مختاره لنه أخرج الما
ٍد، فالول: يدل على النجاسة. والثانْي: يمكن أن يستدلَ منه على طهارته واح
ًا. قلت: ول حجة فْي قصة السرائيلْي على الطهاراة. أمّا أولً، وإن كان ضعيف

َفرَ حُفراة ثّم سقاه منه، وكذلك ليس ّفه أو حَ َقاه من خُ فلنه لّم يذكر أنه سَ
ًا فْي معرض البيان، لنه ُته هذا ليس سكوت َغسَلَ الخفّ أولً. وسكو فيه أنه 

ُاة إذا سردوا قصةً ل يقصدون ْءِقصة فقْط ل ببيان المسَّألة. والروا بصدد ذكر ال
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إل ذكرَها على ما كانت فْي الخارج ول يتعرضون إلى تخاريج المسائل ول
ُء المذاهُب ويَّأخذون المسائل من يراعونها فْي عباراتهّم ثّم يجْيء علما

ُينجيك عن كثير من المضائق ْءِإنه  ًا فاحفَّظه ف تعبيراتهّم. وهذا طريق ضعيفٌ جد
وستمر عليك نَّظائره فْي هذا الكتاب.

ْءِبيٍُب)... إلخ وفيه لفظ مشكل وهو «تبول» كما مرّ: قوله: (وقال أحمد بن شَ
ًا. وقد ثبت عندي أنه من عاداة البخاري حذاُف الجملة َترَكه عمد ولعل البخاري 

ّنه يعلّم من موضعه. ْءِإ المشكلة أو اللفظ المشكل ول قلق فيه، ف
ْءِإذا ْءِلخبار، ف الحاصل: أن الشريعةَ ل تحكّم بالنجاسة إل بالمشاهداة الجزئية أو ا
ْءِق ْءِد تطر ْءِإخبار ول مشاهداة جُزئية، فاإنه ل تحكّم بالنجاسة بمجر لّم يكن هناك 

ْءِام وتوسوس الصدور. واعلّم أن الشريعةَ لّم تهدر الحتمالات بالكلية الوها
ُتقسََّم على الحوال فيعتبرُ مراة وكذا لّم تعتبرها بالكلية. والذي تبين لْي أن 

ْءِإنهّم قالوا: ويهدرُ أخرى. وإن كانت عامةُ عباراات فقهائنا تذهُُب إلى التعميّم ف
ًا. وعندي أن مطبوخاات ْءِإنه طاهر مطلق ُيحمل إلينا من دار الحرب ف إن ما 

الهندوسيين كلها مكروهةٌ لغلبة الَّظن بنجاستها، كما قالوا فْي سؤر الدجاجة
المُخََّلاة.

ًا من ذلك) على الشافعية رحمهّم الله تعالى. قوله: (فلّم يكونوا يرشون شيئ
ْبس. وأبعد ُي ْءِإنهّم قائلون بطهاراة الرض بال ُد على الحنفية، ف وهذا ل ير

ّطابْي فْي تَّأويله بَّأنها كانت تبولُ خارجَ المسجد ثّم تمر فْي المسجد. الخَ
ًا. ثّم قلت: ما أظراَف وأعقلَ هذه الكَّلب فهَّل قال: إنها كانت تستنجْي أيض

ُيبس ْءِل فْي أرض المسجد حتى ال تجْيء فْي المسجد واعلّم أن ترك البو
ْءِض المسجد َاة أر ًا فلّم أرد به شراَح الحديث من أن طهار مستنكرٌ عندنا أيض

عندهّم كانت على هذا الطريق، بل أردات التعريضَ ليفهَّم الخصواُم أن الحنفية
َكةٌ فْي الباب. ًا لهّم مُسْ رحمهّم الله تعالى أيض
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والوجه عندي أن غرضَ الراوي منه بيانُ عدام علمهّم الخصوصْي بمواضع
ُتقبلُ وتدبر ْءِإنها إذا كانت  أبوالها، مع حصول العلّم الكلْي وجنسه عندهّم، ف

ًا فيقول: إنه لّم يحدثْ من هذا الجنس فْي تطهير فَّأمكن أن تبول أيض
ّدات طاهراة كما كانت قبل ذلك. والحكُّم بالنجاسة ل ُع المسجد أمر جديد، بل 

ْنون فَّل تغنْي عن َّّظ يمكن عندنا إل بمشاهداة جُزْئية أو إخبار صحيَّح. وأما ال
ًا، فإنه ليس هناك ُبضَاعة أيض ُقلتين وبئر  ًا. وبمثله نقول فْي حديث ال الحق شيئ

ْءِعلٌّم كلّْي فْي مرتبة الجنس دون العلّم الجزئْي فاعلمه. إل 
ْءِل العرابْي ثّم استدلّ الشافعية على أنّ الرض ل تطهر إل بالغسل بحديث بو

ًا سبيل ْهرَاق الدلو عليه كما أخرجه أبو داود. قلت: وهذا أيض فْي المسجد وإ
ًا، وهو إزالةُ الرائحة الكريهة، والتطهير على آخر لتطهيرها عندنا وفيه نفع أيض
ًا، كما هو عند أبْي داود، فكَّأنه ْءِر هذا الموضع أيض ْءِد التصريَّح بحف الفور. مع ورو

اكتفى بإسالة الدلو فْي الحالة الراهنة ليطهر سطحها وأمرَ بعده بحفرها
ُيبس مستقيمة على ًا لباطنها. وكيف ما كان مسَّألة طهاراة الرض بال تطهير

كل حال.
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ًا ل يكون حَّللً،175 َتلَ خنق َق ّنه إن   - قوله: (إذا أرسلت)... إلخ واتفقوا على أ
ًا. ْءِلدماء أيض بل يكون ميتة، فَّل بد من الجراح. وشَرَطَ بعضُهّم ا

ْءِء َنائه فْي رضا َف َكهُ)... إلخ وفيه إشاراة إلى أن الكلُب بعد  َأمْسَ ْءِإنما  قوله: (ف
ّنك َية. قلت: فما ظ ْد موله يصيرُ آلةً له، ول يبقى له حكمة بل يصير كالمُ

َثل الكلُب أو أسوأ َكمَ َواه، فمثله  َه ْءِاع  ْءِاة موله فْي اتبا بالعبد الذي انتصُب لمعادا
ْكّم المالك، والمالكُ بمعصية موله منه، فالكلُُب بعد طاعة مالكه صار فْي حُ

صار أسوأ من الكلُب. ووجه الستدلل منه على طهارته: أنه لّم يَّأمره بغسل
ًا لمر به، فدلّ على أنه طاهر. لعابه ولو كان نجس

ًا ٌد جد ْءِد الحاديث المصرحة فْي الباب بعي قلت: التمسكُ بالمبهماات بعد ورو
ّنه كما لّم يَّأمر بغسل ْءِإ ّنه استدلل بالمسكوات، وهو فْي غاية الضّعف، ف على أ

ْءِإخراج النجاساات لعابه لّم يَّأمر بغسل الدام الذي خَرَجَ من جرحه، ول أمر ب
التْي فْي بطنه، فمن ذهُب إلى طهارتها؟ وإنما لّم يتعرّض إلى الغسل لنه

معرواٌف فْي الصيد فاستغنى عن ذكره.
ّنف رحمه الله تعالى أن يكونَ ذهُب ْءِل المص ُيَّظن بمث ومُحَصّل الكَّلام: أنه ل 
ُته أن ْءِات الدالة على النجاسة فْي الباب، وغاي ْءِد القطعيا ُورو إلى طهارته مع 

ًا من ّطرفين، وهذ أيض ّناظر، ولذا أخرج الحاديث لل يكونَ فوض المر إلى ال
ًاة فْي الجانبين يذكر الحديثَ للطرفين ول يجزام بَّأحد ّنه إذ يرى قو ْءِإ ْءِه ف ْءِب دأ

الجانبين والله تعالى أعلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْو جَآء َأ َلى:{ َعا َت ْءِه  ْءِل ْو َق ْءِل ْءِر؛  ُب ّد َوال ْءِل  ُب ُق ْءِن: ال ْءِمنَ المَخْرَجَي ْءِإل  َء  ُوضُو َيرَ ال َلّْم  باب  مَنْ 

ْءِْط}َ (المائداة:  ْءِئ َغآ ْل ُكّْم مّن ا ْن ٌد مّ )6َأحَ
َاع فْي النواقض ووافق فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى فْي مسّ الذكر شَرَ

ًا. ووافق الشافعْي رحمه الله تعالى فْي الخارج َيرَ بهما وضوء والمرأاة ولّم 
ًاة ول علينا أن ل نلتفتَ ًا عديد َأخَرَج آثار ًا. ثّم  من غير السبيلين فلّم يره ناقض

ُنجيُُب ّنا  ُيؤتى بآثار أخرى تعارضها ولك ْءِر أن  إلى جوابها، لن جوابَ الثا
ًا ثّم لنعرّج ّولً على آية الوضوء يسير بخصوصها إن شاء الله تعالى. فلنتكلّم أ

إلى جواب الثار.
ْءِر الية الواحداة كآية الوضوء فْي المائداة والنساء، فاعلّم أنه يشكلُ على تكرا

ّنه ل فرقَ بينهما إل بلفظ منه فْي المائداة. ول أجد التكرار مثله فْي باب ْءِإ ف
ُد فْي القصص لمقاصد ومعانْي ذكرها المفسرون، مع الحكاام. نعّم، قد يوج

ًا. أنه راعى فيها التفنن أيض
ْءِعه: أن آية المائداة إنما نزلت لتعليّم الوضوء عند ْف َد والذي تحصل لْي فْي 

ُء لكل صَّلاة القياام إلى الصَّلاة، كما مرّ أنّ المطلوبَ فْي شريعتنا هو الوضو
ْءِد الماء. وآيةُ النساء نزلت لتعليّم ْق َف ًا بعد الحدث، وللتيمّم عند  وإن كان فرض

ْءِد الماء. ثّم لمّا كان التيمّم من الحدث الصغر ْق َف التيمّم من الجنابة عند 
ْيقت لبيان ْءِس ٌء، جاء الشتراكُ فُب بعض الشياء، وإل فالية الولى  والكبر سوا
ْءِث الصغر، والثانية لبيان الحدث الكبر، وانجرّ فْي ذيلهما ذكر بعض حكّم الحد

ًا، وحينئذ لّم يبق فْي التكرار قلق. وسيَّأتْي بعض الكَّلام فْي باب أشياء تبع
التيمّم.
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ثّم اعلّم أنّ الية عند الشافعْي رحمه الله تعالى أقامت أصلين فْي النواقض:
ٌد من الول: الخارج من السبيلين، وهو المُشار إليه بقوله: {أو جاء أح

ْءِئْط}َ (المائداة:  َغا ّقَّح مناطه وقال: إنه الخروج من السبيلين.6ال ) فن
ًا لكونهما من باب الشهواة. َق به مسّ الذكر أيض َألح والثانْي: مسّ المرأاة و

َذهَُب إليه ابن عباس رضْي وعند الحنفية المراد من المَُّلمسة هو الجمااع، كما 
َتارَه البخاري الله تعالى عنهما وعلْي رضْي الله تعالى عنه وغيرهما، واخ
ًا. ُيوجُب من مسّ المرأاة والذكر وضوء وصرّاح به فْي التفسير، ولذا لّم 

ٌد من ْنكّم أح َء م ّنا فتشنا المناط فْي قوله: {أو جَا ْءِإ ٌد، ف فالصلُ عندنا واح
ْد للسبيلين أو ّنجَاسة، ولّم نج ْءِْط}َ فوجدنا المعنى المؤثرَ فيه خروجُ ال ْءِئ َغا ال
ّنه المؤثرُ فْي زوال الطهاراة أدرنا الحكَّم عليه. ًا. وإذا علمنا أ غيرهما تَّأثير

ًا. وقلنا: إن الخارجَ النجسَ ناقضٌ مطلق
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َكان َف وبالجملة حمل الشافعْي رحمه الله تعالى المَّلمسةَ على مسّ المرأاة، 
َق مسّ الذكر من الحدث. ونحن جعلنا الخارجَ َألح ًا بالنص و المسّ عنده ناقض
ًا بالنص وألحقنا به الخارجَ من غير السبيلين بالحديث. غير من السبيلين ناقض

أنّ الثانْي أخف عندي بالنسبة إلى النواع الول وإن لّم يصراح به فقهاؤنا. وذلك
لما ثبت عندي اختَّلاف المراتُب تحت شْيء واحد وسنقرره عن قريُب.

ْءِدرَاية، ورواية. ويشهد له ما أخرج ومذهُب الحنفية قوي. إنْ شاء الله تعالى - 
ْنده الترمذيّ من حديث نقض الوضوء من القْيء وسكت عليه، وصححه ابن مَ

َد من الوضوء َبهانْي، وأوّله الشافعْي رحمه الله تعالى وقال: إن المرا الصْ
ْءِل العلّم ٍد من أه َغسْل الفّم، وهو كما ترى. ثّم قال الترمذي: وقد رأى غير واح

َء من ّلموغيرهّم من التابعين الوضو من أصحاب النبْي صلى الله عليه وس
َعااف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. القْيء والرّ
وقال بعض أهل العلّم: ليس فْي القْيء والرّعااف وضوء، وهو قول مالك

والشافعْي رحمهما الله تعالى انتهى.
ّطابْي فْي «معالّم السنن»: قال أكثر الفقهاء: سيَّلن الدام من غير وقال الخَ

ْءِلّم أن مذهَُب ُع السبيلين ينقض الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول ا ه. ف
ّلمول حاجة لنا بعد ذلك الحنفية هو ما اختاره أكثر أصحابه صلى الله عليه وس

َتجَشّّم استدلل. إلى 
َعدي»: َلعْي من «كامل بن  ْي ّنا نقول: إنّ لنا ما أخرجه الحافظ الزّ ْءِك ول

ًا من الكاتُب فكتُب: «الوضوء من كل دام سائل». إل أن فْي النسخة سهو
محمد بن سليمان وهو غير معرواف، وبعد التصحيَّح هو: عمر بن سليمان وقد

َوانة فْي َع حررته فْي محله. وفيه أحمد بن الفرج وقد أخرج عنه أبو 
ًا. «صحيحه» فصار الحديث قوي

وكذلك حديث آخر فْي البناء رواه ابن ماجه والدارقطنْي: «من أصابه قْيء أو
ْءِن على صَّلته»... إلخ والصَّّح عندي ْب ْلي ْذي فلينصراف وليتوضَّأ، ثّم  َعااف أو مَ رُ

ْءِه، وفْي التخريج للزيلعْي ْءِع ْف أنه مرسل وإن تعقُب عليه الماردينْي، ومالَ إلى ر
ّله سهو من الكاتُب، لنّ نسخته مملوءاة من الغَّلط، فكان فْي ّنه صحيَّح، ولع أ
ْءِلرسال. والمرسلُ حجةٌ عند الكثر الصل غير صحيَّح فحرّفه، لن الصَّح هو ا
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ْءِنْي َقا سيما إذا التحق به فتاوى الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم، كما فْي الزّرْ
َهر به العمل. َظ و

ُاة الفاحشة، فيدخلُ فيها َد من المَّلمسة المباشر ُيرا َأنْ  ثّم الظهر عندي: 
ٍذ صارات ْءِة أصدقُ على المباشراة مما قالوه. وحينئ الجمااع، بل لفظ المَّلمس
ُغسْل بالجمااع ل ْءِإن ال ًا أصَّلً مستقَّلً، كالخروج من السبيلين، ف المَّلمسةُ أيض

ينوط بالنزال، فَّل يقال: إن الجمااع ليس أصَّلً مستقَّلً، بل هو داخلٌ تحت
الخارج من السبيلين.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُهمَاام على مذهُب الشيخين: ُد ما أورده الشيخ ابن ال وعلى هذا التقرير ل ير
ٌء أو ل، ًا، سواء خرج منه شْي َاة الفاحشة ناقضة مطلق أنهما قال: إنّ المباشر

وعللوه أنّ المباشراة الفاحشة لمّا لّم تخلُ عن خُروج شْيء فْي غالُب الحوال
َقاام خروجه، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إنّ هذا ُأقيّم غلبة الَّظنّ فيها مُ

ّنَّظر بالحس، وههنا أمكن تحقيقهُ ّنما يناسُب فيما ل يمكنُ إليه ال العتبار إ
ُيدارَ الحكُّم على حقيقة الخروج كما ذهُب إليه محمد بالمشاهداة، فينبغْي أن 

رحمه الله تعالى.
قلت: والراجَّح عندي مذهُب الشيخين، لن نقضَ الوضوء من المباشراة

ْءِلمَا فَهموه، فإنه يرجعُ حينئذ إلى الصل الول، بل هْي داخلة الفاحشة ليس 
عندي تحت الصل الثانْي، فهْي من جُزْئياات المَُّلمَسَة.

َاة، الفاحشة كليهما، على َاع، والمباشر ثّم اعلّم أنْي أرداُت من المَُّلمَسة: الجما
ُاع من ْءِق الشْيء وإراداة بعض ما صدقاته وبعضُ مراتبه. فالجما ْءِإطَّل ْءِق  طري

ّنه ْءِإ ُذ جميع المراتُب غير لزام، ليقال:  ُاة من أدناه وأخ أعلى مراتبه، والمباشر
ًا لّم يَّأخذوا بجميع ًا، لنّ الشافعية أيض ًا ناقض يلزام عليه كونُ مس المرأاة أيض

ْءِن الكفّ وبكونها بدون حائل. مراتبها، وقيدوها بباط
ُبها تحت ُد بشْيء وتبقى مرات ْءِر َت ّناس، فإن الشريعةَ  َفلَ عنه ال َغ وهذا بابٌ 

َ َول ْءِض  ْءِحي ْلمَ ْءِفْي ا ّنسَآء  ْا ال ُلو ْءِز َت ْع َفا مراحل الجتهاد، أل ترى إلى قوله تعالى: {
ُهرْنَ}َ(البقراة:  ْط َي ّتى  ُهنّ حَ ُبو ْقرَ َذه بجميع مراتبه، ومن ذهُب222َت ) فمن أخ

ًا، ولكنهّم أقاموا فيه المراتُب. ْءِب العتزال وحُرْمة القربان مطلق إلى وجو
َتبةُ العتزال، وهو العتزال عن موضع فقال قائل: إنّ المراد منه أدنى مر

ّطمْث. ال
وقال آخر: بل هو فوقه، فَّأراد من السّراة إلى الركبة، وللغفلة على هذا

ْنجَس»، َي اضطروا إلى التَّأويَّلات فْي كثير من المواضع، كقوله: «المؤمنُ ل 
َلمَا َنجّسُه شْيء» ولو تركوا المراتَُب على الجتهاد  ُي «وإن الماء الطهور ل 
احتاجُوا إليه، فسلُُب النجاسة عنه فْي مرتبة دون مرتبة، وهو معنى قول
ُته بهذه المثابة، وهذه المرتبة. الطحاوي: أي كما زعمتّم، أي ليست نجاس

وهكذا أقول فْي مسَّألة الستدبار والستقبال تكلموا عليه من الجانبين
وأطالوا الكَّلاَم، وحقيقة المر أن الشريعةَ لّم ترد فيها بمراتُب النهْي،

ْءِلنسان إلى القبلة عند الغائْط أما أنّ أي مرتبة من فالمطلوب أن ل يتوجه ا
ُد ّقْي مطلوبٌ فلّم يتعرّض إليه الشاراع وتركه تحت الجتهاد. وهكذا ل تر ّتو ال

َعرّج إلى مراتبه أصَّلً، بل يقول تحت الجتهاد. ُت ْءِر والنهْي، ول  الشريعة إل بالم
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ْءِإنه مستحُب، وكذا ٌد من الئمة ويقول: إنه واجٌُب، ويقول آخر:  فيجْيء أح
ّبهناك يقول هذا: إنه حراام، ويقول هذا: إنه ليس بحراام. ووجه الختَّلاف ما ن

ْءِرد مراتُُب الشْيء مصرحة من جهة الشراع ل بد لهّم أن َت ْءِإذا لّم  عليه، ف
ْءِإنه لوله لما علمنا مَرَاتُب ْءِلّم ضرُورَاة الجتهاد، ف ُع يختلفوا فيه. ومن ههنا 

ْءِإذن ْءِإن الشاراع إذا تركه ولن يعرج إليه، ف َغرَضَ الشاراع، ف الشْيء، ول أدركنا 
ّبهنا إل المجتهد. ُين ليس من 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْبيان. واعلّم ّت ْدر من البيان، وتحتاجُ إلى مزيد ال َق ْءِفقهه بهذا ال ولعلك ما دريتَ 
أنّ هناك وظيفتان:

ّغُب إليه، فيختار ّنه يحرّض على العمل وير ْءِإ ّكر، ف ْءِظ المذ الولى: وظيفةُ الواع
ْءِء من التعبيراات ما يكون أدعى لها، ول يلتفتُ إلى تحقيق المسَّألة واستيفا
ًا، ّهُب مطلق ّغُب وير ْءِعد، وير ْو ُي ُد و َيع َف شَرَائطها وموانعها، بل يرسل الكَّلام، 

cويَّأمر وينهى، ول يلتفت إلى مزيد التفاصيل.
ُد تلقينَ العلّم وبيان المسَّألة. إما ْءِقيه، وهو يري والثانية: وظيفةُ المعلّم والف

العمل بها فبمعزلٍ عن نَّظره، فيحقق البيانَ ويدقق الكَّلام ويستوفْي الشروطَ
ًا بخَّلاف المقصود، بل يكون أدلّ عليه ْءِهم َو ويختارُ من التعبيراات ما ل يكونُ مُ

ّهُب ّغُب وير ْءِعد وير ْو ُي ُد و ْءِع َي وأقربَ إليه، فَّل يرسل الكَّلام بل يذكرُه بشرائطه و
بشرائطه.

ّكر قال الله تعالى: {إنما أنت َذ فهاتان وظيفتان ومنصُب الشاراع منصُُب المُ
ٍر}َ (الغاشية:  ْءِط ْي ْءِبمُص ّكر لست عليهّم  َذ ) وليس له منصُُب المعلّم22، 21مُ

ّبر بما هو أدعى للعمل، وأبعد عمّا ًا، فوجُب أن يع ّكرٌ ومعلٌّم مع فقْط، فهو مذ
ْءِإن أكثر تعليماته صلى الله عليه يوجُب الكسل. وهذا هو التعليّم الفطري، ف

ْءِه، فما أمر به الناسَ عمل به أولً، ثّم تعلّم منه الناس. ْءِل َعمَ ٌد من  ّلممستفا وس
ُقه كما فْي زماننا لما شااع ولذا لّم يحتاجوا إلى التعليّم والتعلّم. ولو كان طري

ًا اختار فيه ّلَّم الناس بعمله، ثّم إذا قال لهّم أمر َع ّدين إلى البد ولكنه  ال
ّنهْي عن المكروه ولّم يبحث ًا: وهو المر بالمطلوب وال الطريقَ الفطري أيض

ْنهُ َع ُكّْم  َه َن َومَا  ُه  ُذو َفخُ ُكُّم الرّسُولُ  َت َومَآ ءا عن مراتبه. قال الله تعالى: {
ْا}َ (الحشر:  ُهو َت ) فهذا هو السبيل القوام.7َفان

ْءِد الزمان. َكه العلماء لفسا َدثٌ، سل ٌق مستح ْءُِب فهو طري أما البحث عن المرات
ّنهّم إذا أمروا بشْيء أخذوه بجميع مراتبه، وأما الصحابة رضْي الله عنهّم فإ

ُاع ُنهُوا عنه تركوه بالكلية، فلّم تكن لهّم حاجة إلى البحث. ولو كان الشار وإذا 
ْءِإنه إذا جاء البحثُ ّكر، ولنعداَم العمل، ف تعرّض إلى المراتُب لفاته منصُُب المذ

َطل العمل. َب والجدلُ 
ّطمْث ول تقربوه فقطه مثَّلً لو قال تعالى: فاعتزلوا النساء عن موضع ال

ُع حول َيرت واستمتعوا بسائر العضاء، لربما وقع الناس فْي الحراام، لنّ مَنْ 
َذ العتزال فْي التعبير ليكون أسهلَ له فْي ّنما أخ ُيوشكُ أن يقع فيه، وإ ْءِحمى  ال

العمل، ول يقعوا فْي المعصية.
ّناس بجميع مراتبه، ويقع فْي ًا، ليَّأتمر به ال ًا، أمر له مطلق وكذلك إذا أحُب أمر

َعلَ َف َفرَ، ولّم يقل  َك حيز مرضاه الله تعالى مثَّلً، قال: من ترك الصَّلاة فقد 
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ْءِحَّلً، أو قارب الكفر، مع أنه كان أسهلَ فْي بادىء النَّظر، ْعلَ الكفر، أو مُست ْءِف
لنه لو قال كذلك لفاات غرضُه من التشديد ولنعدام العمل، ولذا كان السلف

يكرهون تَّأويله.
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ُد العملَ به بَّأقصى ما يمكنُ، بحيث ل فالحاصل: أنه إذا يَّأمرنا بشْيء فكَّأنه يري

تبقى مرتبةٌ من مراتبه متروكةً، وكذلك فْي جانُب النهْي، ولذا كان يقول عند
البيعة: «فيما استطعتّم» فبذل الجُهد والستطاعة ل يكون إل إذا أجملَ الكَّلام
وإذا فصّل يحدثُ التهاون كما هو مشاهد فْي عمل العوااّم وعامة العلماء. أما
ٌاة ول ْءِهيهّم تجار ْل ُت ْءِه، فهُّم الذين ل  ْءِب َنا ُبولٌ فْي جَ َق َوجَاهةٌ عند الله، و الذين لهّم 

ٌع عن ذكر الله. بي
َأنْ تقبلَ ما ألقينا عليك من هذا التحقيق، فاعلّم أنّ ُع  ًا تستطي ًا لين ْءِإن كنتَ هين ف

ًا. ُعنوان، وهْي تتناولُ مسّ المرأاة أيض َذ المَّلمسة فْي ال القرآن أخ
ّنه لما كان فْي أدنى مرتبة منه حكمنا باستحباب الوضوء منه، ولّم نقل لك

ْءِإيجاب الوضوء منها، ْءِإنها أشد، فقلنا ب َباشراة الفاحشة ف بالوجوب، بخَّلاف المُ
ُغسْل. ْءِإيجاب ال ّد من الكل فقلنا ب ّنه أش ْءِإ وبخَّلاف الجمااع ف

والحاصل: أن إراداة المس باليد فْي مرتبةٍ تناول اللفظ، وإراداة المباشراة فْي
َغرَض ًا إل أن ال مرتبة الغرض، يعنْي أن اللفظَ وإن كان يتناولُ المسّ باليد أيض
ٌاة من تماسّ الفرجين. ولمّا لّم يكن منه هو الجمااع والمباشراة، التْي هْي عبار

ًا فْي أدنى مرتبة، ًا - وإن كان متناولات اللفظ - حكمنا بكونه ناقض المسّ مراد
ْءِلبل وما مسّت َء منه على خواصّ المة، ومثله قلنا فْي لحوام ا وأوجبنا الوضو

النار. وعلى هذا فقد عملنا بالية بجميع مراتبها. نعّم، فرقنا فْي حكمها بالشداة
والضّعف، ويمكن أن يدخلَ فْي جُزْئياات المباشراة ما كان عليه العمل فْي

ْءِلسَّلام، أعنْي: الماء من الماء. ابتداء ا
ثّم اعلّم: أنّ الشريعةَ قد تدل على هذه المراتُب بصنيعها ول تفصَُّح عنها،

ُتفهمها بعرض الكَّلام وأطرافه، ومن جهة القرائن، فتنهى عن شْيء ثّم ّنها  ولك
ًاة، فيحدثُ التعارض فْي بادىء النَّظر. والوجه أنه يريد أن ل ُد بفعله تار قد تر

ُد بيان المسَّألة والجواز، فيرد يترتكبه الناسُ ويجتنبوا عنه، ومع ذلك يري
ُاع كما نهى عن ْءِر نهى عنه الشر َلّم جوازه. وهذا كالستدبا ْع ُي ًاة ل بالفعل تار
الستقبال. ثّم رُوي عنه الستدبار عن ابن عمر رضْي الله عنه كما فهمه
َلّم أن كراهيةَ الستدبار دون كراهية الستقبال، مع أن ُيع الشافعية. وهذا ل

ُه ْءِر متحملٌ فْي بعض الحوال. ونَّظائر المطلوبَ التجنُب عنهما، إل أن الستدبا
ٌاة وسنعود إلى إيضاحه فْي باب ما يستر من العوراة بَّأبسْط من هذا. كثير

ُتُّم}َ على أنّ َلمَسْ ًا}َ وقوله: { ُنب وبعد هذا التحقيق لّم يبق تكرار فْي قوله: {جُ
َنابة والسّكر فْي صدر الية لكونهما منافيين للصَّلاة، ثّم ذكر حُكَّم ذكر الجَ

ُتُّم}َ لبيان التيمّم، فاندفع إشكال الطبري. َلمَسْ الغتسال، ثّم كرر: {
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ًا ّنما ناسُب حملُ اللمس على معنى الجمااع ليكونَ بيان ُهمَاام: وإ قال ابن ال

ْءِإن قلت: فما ّين حكمهما عند وجوده. ف لحكّم الحدثين عند عدام الماء، كما ب
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ْءِإنه ليس داخَّلً فْي الصلين مع أنكّم قلتّم بوجوب الوضوء تقول فْي القهقهة ف
منه.

ًا كما ًا بل تعزير ْءِء منه ليس لكونه ناقض قلت: التحقيق عندي أن إيجابَ الوضو
فْي «البحر»: أنّ فْي الوضوء من القهقهة قولن: الول أنه تعزيرٌ فقْط. وفرّاع
ُءه باطل فْي حق الصَّّلاة فقْط، على عليه أنه لو قهقهه رجلٌ فْي الصَّّلاة فوضو

َلهُ الثقاات، إل أن َوصَ ّنه صَّح فيه مرسلُ أبْي العالية عند الدارقطنْي وإن  أ
ًا. ومن ًا. واختاره الوزاعْي أيض َهم َو الوجدان ل يحكُّم بوصله، فيمكنُ أن يكونَ 

ْءِإنّ القهقهة ليست داخلة فْي ُد الزياداة على الكتاب بالخبر، ف ههنا اندفع إيرا
ّنص فْي باب النواقض. شْيء من الصلين اللذين ذكرهما ال

ْءِلتيان من الغائْط واللمس، ْءِض والسفر، وا ْءِإن قلت: إنه ل مناسبةَ بين المر ف
ُاة على الماء، والخيران من ْءِإن الوّلين من الحالات التْي يتعسرُ فيها القدر ف

ُدها فْي النواقض، فكيف ناسَُب عدهما فْي سياق واحد؟ قلت: وإنما حَسُن سر
ْا مَآء}َ ُدو ْءِج َت َلّْم  َف ْءِإن قوله: { ْكّم التيمّم، ف سياق واحد لدخولها كلها فْي حُ

ًا من الغائْط أو6(المائداة:  ًا أو آتي ًا أو مسافر ) يشمل الكلّ، سواء كان مريض
ْءِده أو لعدام القدراة على ْق َف ْءِدروا على الماء ل ْق َي ْءِإن هؤلءكلهّم إذا لّم  ًا، ف جنب

ّنهّم يتيممون على أنه جَمَعَ العذرين والناقضين، فكَّأن جمع هذا ْءِإ استعماله، ف
وهذا وهو لطيف.

قوله: (قال عطاء) كذا المسَّألةُ عندنا.
ْءِحكَ فْي الصَّّلاة أعاد الصَّلاة ولّم يعد وقال جابر رضْي الله عنه: «إذا ضَ

ْءِه فليتوضَّأ ْءِت ْءِحكَ منكّم فْي صَّل الوضوء». قلت: وعنه عند الدارقطنْي: «من ضَ
َء عندنا فْي القهقهة ّلَّم عليه الدارقطنْي، على أن الوضو ُيعد الصَّّلاة» وتك ول

ًا ل يوافقنا. فقْط. والحق أنّ جابر
َنزَاع خُفية يغسل رجليه ّنه إذا  قوله: (وقال الحسن) وكذلك المسَّألة عندنا، إل أ

فقْط، ول يعيد الوضوء.
ّنه... البخاري قوله: (وقال أبو هريراة): قلت: وعنه فْي تفسير الحديث أ

ْءِإذن هو نحو ًا، ف ًا، لنه أخصّ من الخارج من السبيلين أيض فيخالف البخاري أيض
تعبير فقْط.

قوله: (ويذكر عن جابر رضْي الله تعالى عنه)... إلخ وأخرجه أبو داود وإنما
َعقيل. وحسّنَ ّبر عنه بالتمريض لنّ فْي إسناده عبد الله بن محمد بن  ع

َعقيل َثه وهو الراجَّح عندي. قال الترمذي: وعبد الله بن محمد بن  بعضُهّم حدي
َبل حفَّظه وسمعت محمد بن ْءِق ّلّم فيه بعض أهل العلّم من  َك َت هو صدوق، وقد 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيّم والحُميدي يحتجون
ْءِربُ َعقيل. قال محمد (يعنْي البخاري) وهو مُقا بحديث عبد الله بن محمد بن 

الحديث.
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َْغ خبرُه إلى النبْي صلى َل َب ّنه هل  َيعلّم أ ّنه لّم  قلت: والستدلل منه غير تاام، ل
ّلمَّأام ل؟ ثّم إن الدام نجس بالتفاق، فكيف مضى فْي صَّلته مع الله عليه وس
ّطابْي فْي باب الوضوء من الدام فْي قصة رجلين وجود الدام النجس. قال الخَ

ّلمبعثهما للحراسة على فّم الشّعُب. وقول كان النبْي صلى الله عليه وس
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الشافعْي رحمه الله تعالى قويّ فْي القياس، ومذاهبهّم أقوى فْي التبااع.
َنه ولست أدري كيف يصَّح هذا الستدلل من الخبر والدام إذا سالَ أصاب بد
ًا - ل َده، وربما أصاب ثيابه، ومع إصابته شْيء من ذلك - وإن كان يسير وجل

تصَّح الصَّّلاة عند الشافعْي رحمه الله تعالى، إل أن يقال: إن الداَم كان يخرجُ
ًا من ظاهر بدنه، ولئن كان ْءِجراحَة على سبيل الذوق، حتى ل يصيُُب شيئ من ال

كذلك فهو أمر عجُب.

ُء يوام القيامة ًء للرحمة، فإنّ الشهيد يجْي ًء رجا والوجه عندي أنه كان إبقا
واللونُ لون الدام والريَُّح ريَُّح المسك، فهذا من باب المناقُب كالموات فْي

ْءِقصة شهاداة القرّاء، حيث استشهد رجلٌ من السجداة. وكما فْي البخاري فْي 
ْءِه وجعل يمسَحَه ْءِم ّلمفخرجَ منه الداُم فَّأخذ من د أصحابه صلى الله عليه وس
ٌد أنّ مسََّح الدام على وجهه ويقول: فُزات ورب الكعبة. ولّم يبحث هناكَ أح

على الوجه كيف هو. وكقوله فْي رجل ماات فْي إحرامه: «ل تخمّرُوا رأسَه....
َله الخصواُم على ْءِبشاراة. وحم ّنه من باب ال ًا» فإ ُيبعث يوام القيامة مُلبي ّنه  ْءِإ ف

ْءِررُه فْي موضعه إن شاء الله تعالى. الحكّم الفقهْي وليس بجيد وسنق
ُيحمل على مسَّألة قوله: (وقال الحسن)... إلخ أي البصري ويمكنُ أن 

ْءِر عندنا وهذه المسَّألةُ ذكرها الكبير أحسن من الكل. ثّم إنهّم ذكروا المعذو
ًا وهو بإحاطة الوقت، ومسَّألة بقائه ُعذر، أي متى يصير معذور مسَّألة ابتداء ال

ْءِء ًا يفعل فْي ابتدا ّنه ماذ وهو بَّظهوره مراة فْي وقت الصَّّلاة، ولّم يتعرضوا إلى أ
ُيصلْي ًا أول، ثّم  ّنه كان معذور َأنْ يمضْي الوقت فيتبين أ ْءِره، فهل ينتَّظر إلى  ْذ ُع
ْءِن ولّم أرها إل فْي «القنية» وفيها: ّي ّتب ويقضْي ما فاته، أو يتوضَّأ ويصلّْي قبل ال

ْءِت صحت صَّلته وإل ْءِإنْ أحاط عذرُه بالوق ْءِه، ف ْءِر ْذ ُع ّلْي مع  ّنه يتوضَّأ ويص أ
ُدها. ْءِعي ُي ف

ّلهَ داُم المعذورُ، أو دام غيرُ سائلٍ، كما قال قوله: (قال طاوس)... إلخ ولع
ْءِإسناد صحيَّح: «أنه كان ل يرى الوضوء الحسن على ما عند ابن أبْي شيبة ب

من الدام، إل إذا كان سائَّلً».
ّنه خَرَجَ إلى موضعٍ يلحقه حكّم َعصَر ابن عمر).. إلخ وليس فيه أ قوله: (و

ّنه فرّق بين الخارج والمُخرَج كما فْي «الهداية». التطهير أام ل؟ مع أ
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ًا ًا)... إلخ، وهكذا عندنا إذا لّم يكن الدام غالب َفى دم ْو َأ قوله: (وبزق ابن أبْي 

ُبزَاق. على ال
ّنه فْي أحكاام قوله: (وقال ابن عمر رضْي الله عنه) قلت: وليس فيه أ

ْءِلمتَ أن الحسنَ عند الشراع هو إزالة النجاسة َع ّنكَ قد  النجاسة أو الصَّلاة، ل
ْذي، والمضمضةُ من اللبن، ْءِبها. فالوضوء من المَ ّطخ  ّتل على الفور دون ال

َغسل المَحَاجّم كلها ليس من أحكاام الصَّلاة عندي، بل المقصود منها وكذلك 
ًا فْي ْءِجُُب نقص ّطخَ بالنجاساات يو التيان بها على الفور. وقد تحقق عند أن التل

ْءِجُّم ّلّم «أفطر الحا العباداات فْي نَّظر صاحُب الشراع، فقال صلى الله عليه وس
َعااف والقْيء، وترك الصياام والمحجوام» لهذا النقيصة والوضوء من الرّ

للحائضة كلها لهذا المعنى، والله تعالى أعلّم. وسنقرره فْي الصياام.
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ْذي عندي،178  - قوله: (حدثنا قُتيبة)... إلخ وفيه الوضوء فهو من أحكاام المَ
َكرَه عقيبه. ولمّا كان أكثر أحكاام الفقه يتعلق بالحَّلل َذ ْءِسلَ  ْغ َي فيستحُب له أن 

َتصرَات هذه البواب كلها على وقت والحراام، خفْي ذكرُ هذه الداب، واق
الصَّلاة. ولعل الوجه فيه أن المنّْي لمّا كان من الشهواة القوية أوجُب منه
َغسْل المذاكير َء و ْءِة فَّأوجَُب فيه الوضو ُغسْل، وهذا من الشهواة الضعيف ال

فقْط.
ْءِه ْءِريق ُفع تذ َد ّنه كان للعَّلج، لّم يرد به العَّلج الطبْي، بل  وما ذكره الطحاوي: أ

ْءِمرْكن فْي الحالة الراهنة، كما فْي الجديث من الغسل والجلوس فْي ال
ًا على أن تقليلَ ُدلك ثاني َي ًا مؤثرٌ فْي تقليل الدام. وهذا  ْءِإنه أيض للمستحاضة، ف

ّد ذاته. النجاسة وعدام التلطخ بها مطلوبٌ فْي ح
ُغسل179 ٌد على إيجاب ال ْءِلجمااع منعق  - قوله: (حدثنا سعد)... إلخ أقول: وا

ّففَ أثرُ َتانين، فلعل مراد عثمان أنه يتوضَّأ فْي الحالة الرّاهنة ليتخ ْءِخ بمجاوزاة ال
ّنه ضروري. وإنما تعرّض إلى أمر ًا فإ ُغسْل رأس ُد به نفَْي ال الجنابة، ول يري

ُكن ُيحمل على زمانٍ لّم ي ُغسْل. ويمكن أن  زائد. كيف وقد صَّّح عنه فتوى ال
َع عمرُ رضْي الله عنه الناس وأعلنَ أنه من ُاع، حتى إذا جَمَ ْءِلجما حَصَلَ عليه ا

ْءِكن أن يقولَ به. ولذا قال ُيم َعزّرْه، فَّل  ُي يعملُ بعده بحديث: «الماء من الماء» 
ْءِل العلّم من أصحاب ْءِر أه الترمذي بعد إخراج حديث الجمهور: وهو قول أكث

ًا، على ّد منهّم عثمان رضْي الله عنه أيض ّلموع رسول الله صلى الله عليه وس
أن أحمد رحمه الله تعالى كان يعلله، كما فْي «الفتَّح».

ًا فْي ذهن179 ُيشير إلى أنّ للوضوء أقسام  - قوله: (كما يتوضَّأ للصَّّلاة) وهذا 
ّيده وقد ثبت نحو من الوضوء عند الطحاوي عن ابن عمر الراوي، ولذا ق
ُء مَنْ لّم يحدث. وعند مسلّم فْي حديث ابن رضْي الله عنهما: وهو وضو

ًا ليس ّنوام. وهو أيض ّلملل عباس رضْي الله عنهما عن النبْي صلى الله عليه وس
ْعد أن يكون النبْي صلى الله ُب ٍام. وإذا ثبتت أقسااٌم فْي الوضوء فَّل  ٍء تا بوضو
ًا، كما فْي قصة مهاجر بن ّد السَّلام أيض ًا منه لر ّلمالتزام لنفسه نوع عليه وس

ُطهْر» والكَّلام فيه طويل. وسَيجْيء ُفذ: «إنْي كرهت أن أذكر الله إل على  ْن ُق
مفصَّلً إن شاء الله تعالى.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (أعجلت) تعجيل هو كئى تجهير.180
ّلمنْي نه نكَّل وهو180  - قوله: (قحطت) من القحْط صلى الله عليه وس

مفصلٌ عند مسلّم: وهو دليلٌ صريٌَّح على أنّ قوله: «الماء من الماء» كان فْي
ّنه فْي الحتَّلام. اليقَّظة ل فْي النوام، كما عن ابن عباس رضْي الله عنهما أ

ّنا تَّأويله فْي المقدمة. وقد مرّ م
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبه ْءِح ُء صَا َوضّى ُي ْءِل  باب الرّجُ

يعنْي هل يجوز الستمداد فْي الوضوء؟ فَّأجاز الحنفية الصُّب ومثله دون
َنعوا عن بعضها. ًا من باب إقامة المراتُب، فَّأجازوا بعضها وم ّدلك، فهذا أيض ال
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ًا، ول بَّأس إذا َدلفة أيض َده فْي المُزْ ّلمتوضَّأ بع ثّّم إن النبْي صلى الله عليه وس
ّدل المجلس. كان بعد تب

ْءِب والعشاء فْي181  - قوله: (المصلى أمامك) وقد مرّ مفصَّلً أنّ وقتَ المغر
ًا فْي نَّظر الحنفية. هذا اليوام صارَ واحد

ْءِعمامته»، فحديث182  - قوله: (ومسَّح برأسه) وفْي بعض طرقه: «ومسَّح ب
ْءِغيراة ل يقواُم دليَّلً للحنابلة فْي الكتفاء بالمسَّح على العمامة، ما لو يَّأتوا المُ

ْءِعمَامة بدون المسَّح بشْيء من الرأس. وأمّا الحديثُ ًا على مسَّح ال بدليل نص
ْءِعمَامة، ثّم إذا أراد ْكر ال ْءِبذ َي قد يكتفْي  ْءِإن الراو ّنه ل يكفْي، ف ْءِإ المُجمل ف

ٌاة فَّل يمكن ًا، مع أن الواقعة واحد َكرَ معه المسََّح على الرأس أيض َذ التفضيلَ 
ْءِل على العمامة. ّنة التكمي َأنْ يكون مَسَََّح على بعض الرأس وأدى سُ إل 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِره َغي َو ْءِث  َد َد الحَ ْع َب ْءِن  ُقرْآ ْءِاة ال َء ْءِقرَا باب  
ُعلّم َد منه: الصغر أو الكبر؟ و ّنف رحمه الله تعالى بَّأن المرا لّم يفصَّح المص

ٌاة عنده بعد الحدث الكبر. وقوله: «وغيره» أي فْي من الخارج أنها جائز
الوقاات العامة.

ُيقرأ عند ُتكره عندنا فْي الحماام كما فْي قاضيخان. وكذا ل  وقوله: (ل بَّأس) و
َغسْله. الميت قبل 

ًا، سواء ْءِث حرااٌم عندنا مطلق قوله: (وبكتُب الرسالة) ومسّ المصحف للمحد
كان مسّ حروفَه أو بياضه. نعّم، يجوزُ مسّ بياض التفاسير. وعن أبْي يوسف

ًا. رحمه الله تعالى: أنه يجوز فْي المصحف أيض
ّهرُونَ}َ (الواقعة:  َط ْلمُ ْءِإلّ ا َيمَسّهُ  ) فقال مالك رحمه79أما قوله تعالى: {لّ 

الله تعالى: إنه خبرٌ ل إنشاء. وذهُب إلى التوسّع كالبخاري، ومعناه: أنّ
َبه الشياطين المطهرون هّم المَّلئكة فَّأخبر أن القرآنَ ل يمكن أن تقر

َترطَ الطهاراة َيش ْءِل ٍء  َأن المَّلئكة هّم الذين يمسّونه، وليس بإنشا وتمسّه، و
ّنهّم ّهرُونَ}َ وصفٌ للمَّلئكة، فإ َط ْلمُ للمس. ومر عليه السهيلْي وقال: إن {ا

ًا على هذا الوصف، أمّا بنو آدام يتنجسون مرّاة ويتطهرون الذين يكونون دائم
ّنه يدل على دواام َطهرون، ل َكسْبية ل مُ أخرى، فهؤلء متطهرون، أي طهارتهّم 

الطهاراة، فَّل يكون إل المَّلئكة.
ّنة الفجر183  - قوله: (ثّم اضطجع) واعلّم أنّ الحنفيةَ رأوا الضَّظجااع بعد سُ

ٌد ّلّم أمّا لو أراد أح ًاة فْي حقه صلى الله عليه وس َوه سنةً مقصود َير ًا، ولّم  جائز
ًا فْي ًا، ويصير مقصود ّلميؤجر أيض أن يقتديَ بعاداات النبْي صلى الله عليه وس

َنسََُب إلينا أن الضطجااع بدعةٌ ّنخَعْي: إنه بدعة. ثّم  حقه. وقال إبراهيّم ال
عندنا، مع أنّ الحنفية لّم يقولوا به.

ْءِلخَّلص، وقل يا183 ّنه كان يقرأ بسوراة ا  - قوله: (خفيفتين) وفْي رواية: أ
ًاة بجزء. قلت: أيها الكافرون. وعند الطحاوي أن الماام العَّظّم كان يقرأ تار

ًا له. وفْي «الدر المختار»: َاة تَّلفي ُبه من الليل فيطول القراء ّله إذا فاات حز ولع
ًا على إحدى رجليه، ْكعة قائم ًاة داخلَ الكعبة نصفَ القرآن فْي رَ ّنه قرأ مرّ أ
ونصف القرآن فْي ركعة أخرى هكذا وتحير منه الشامْي. قلت: وهو ثابتٌ

ُه أصحاب التفاسير فْي سوراة طه. َكرَ َذ ًا، كما  ًا أيض مرفوع
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ْءِإنّ النبْي صلى ُنكتة تخفيف هاتين الركعتين:  قال الحافظ ابن تيمية فْي بيان 
َته من الليل بالركعتين الخفيفتين، فلما دخل ّلمكانَ يبدأ وظيف الله عليه وس

ّنهار أحُّب أن يبدأها بالركعتين الخفيفتين فلمّا دخل فْي وظيفة فْي وظيفة ال
النهار أحُّب أن يبدأ بالركعتين كذلك، لتكون شاكلةُ الوظيفتين واحداة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا، وفْي إسناده قيس بن ثّم اعلّم أنّ هذا الحديث أخرجه الطحاوي أيض
ّنه ل دخل ْءِإ ًا، ف ّناسخ قطع سليمان مكان مَخْرمَة بن سليمان، وهو سهو من ال

لقيس فْي هذا السناد. فاعلمه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِقل ْث ْءِْي المُ َغشْ ْءِمنَ ال ْءِإل  َّأ 

ْ َوضّ َت َي َلّْم  باب  مَنْ 
َغشْْي فْي القلُب، وهو من قال الطباء: إنّ الغماء يكون فْي الدماغ، وال

ًا ّد الثقيلَ منه ناقض َع ًا، حيث  ًا، فاعتبر فيه المراتُب أيض ّنواقض عندنا أيض ال
دون الخفيف.

ّنة عند184  - قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) هذه الخُطبة للكسواف، وهْي سُ
أبْي يوسف رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها ليست

َطبها لداعية المقاام. قلتُ: وهذا من مراحل الجتهاد. من سُنن الصَّلاة، وإنما خَ
َلك إلى184 َف ّنك ترى الجو من ال  - قوله: (إلّ قد رأيته) والرؤية غير العلّم، فإ

ْءِّم المحيْط. ْءِعل ُيستدلَ على ال ُنه ما فْي بطنك، فَّل  ُك السمك، ول تعلّم 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكّْم}َ (المائداة:  ْءِس ُؤو ْءِبرُ ْا  َوامْسَحُو َلى:{ َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق ْءِل ْءِه  ّل ُك ْءِس  ْأ ْءَِّح الرّ )6باب  مَسْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبين ْع َك َلى ال ْءِإ ْءِن  َلي ْءِل الرّجْ َغسْ باب  
ْءِخمار اختار فيه قوله: (وقال ابن المسيُب)... إلخ يعنْي أنها ل تمسَّح على ال

مذهَُب مالك، ول شك أن الرأس اسّم لمجمواع العضو، فَّل يكون المَّأمور
ّنف رحمه الله تعالى. بالمسَّح إل هو، وهذا هو نَّظر المص

ْءِإيقاعه على ُأمر ب والذي فيه عندي، أنّ نَّظر الئمة دائرٌ فْي أنّ الفعلَ إذا 
ُعه على جميع المحل، أو يكفْي على بعضه ُيشترطُ لَّلمتثال به إيقا محلٍ، فهل 

ّنه يكون إما بالشتراك أو بالغرابة، ًا؟ ول إجمال فْي الية كما قرروه، ل أيض
وليس ههنا واحد منهما.

ًا، فهذا النواع ّلّم أيض ْءِلجمالَ قد يكون باعتبار مراد المتك َبتَ أن ا َث نعّم، إن 
ْءِلجمال عندهّم ينحصر فْي النحوين فقْط. ممكن ههنا، إل أن ا

ّلمفْي المسَّح فنحن معاشر الحنااف تفحّصْنا حالَ النبْي صلى الله عليه وس
َاع على الربع يحكْي عن ْءِليقا ُبع فقلنا به، وعلمنا أن ا فلّم نجد فيه أقلّ من الرّ

ّداه عنده. لحديث المُغيراة َقامه فْي نَّظر الشاراع، ويؤدي مُؤ لكل، ويقواُم مَ
رضْي الله عنه، فإنه بعد اختَّلاف ألفاظه ل يدلُ إل على أنه مسََّح على بعض
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ْءِء سُنة َلدا ْءِعمَامة ف الرأس، أي الناصية، وهو ما كان شريطةً، أما على ال
الستيعاب.

ْءِعمَامة» وفيه أبو ّدام رأسه ولّم ينقض ال ولنا ما عند أبْي داود: «أنه مسََّح مُق
ْءِقل: إنه مجهول. قلت: وتبين لْي اسمه وهو حَسَنٌ عندي، وهو عبد الله بن ْع مُ
ْءِقل عن أنس ْءِقل كما فْي «الفتَّح» وفْي «تهذيُب التهذيُب» عبد الله بن مَع ْع مَ

ُكنى، سمّاه صاحُب ْءِقل يَّأتْي فْي ال فْي المسَّح على العمامة هو أبو مَع
«الطرااف».

َبااح: «أنّ النبْي صلى الله عليه ًا عندي مرسلٌ عن عطاء بن أبْي رَ وأيض
َعها على رقبته ثّم مسَّح ْءِعمَامة، فوضَ ّلمكان فْي سفر وكان على رأسه  وس

َبتَ فْي َث ْأه» فلمثل هذه الحاديث قلنا: إن الستيعابَ ليس بفرضٍ. و رَ
«الفتَّح» و«العُمداة» عن ابن عمر رضْي الله عنه: «أنّ المسَّح على الربع

ًا عند السلف ْءِلّم أن الستيعاب لّم يكن شرط ُع ُعهداة»، ف كااٍف للخروج عن ال
ًا. أيض

ٍر مُهّم، لنّ ْءِعمامة» إلى أم ُقض ال ْن َي ثّم اعلّم أنّ الراوي توجه فْي قوله: «ولّم 
ْءَِّح حالةَ ْءِلدبار، فمسّت الحاجةُ إلى تعليّم المس ْءِلقبال وا ّنة فْي المسَّح هو ا السُ

ّنه أراد أن ْءِلدبار متعذران فْي ذلك الحال، فالَّظاهر أ ْءِلقبال وا ْءِإنّ ا التعمّم، ف
ّلَّم كيفية المسَّح حال التعمّم. والله تعالى أعلّم. يع

وفْي «مدارج النبواة» عن ابن الَّظهيراة: أنّ القوى بما فْي الباب مذهُُب مالك
رحمه الله تعالى. «قلت»: وفْي «التفسير الكبير» عن البغوي: أنّ القوى

ًا. ّلهُ فْي «طبقاات الشافعية» أيض ْءِلماام العَّظّم، ولع مذهُُب ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّدام رأسها أجزأها. َق َاة إن مسحت على مُ وعن أحمد رحمه الله تعالى: أنّ المرأ

ّنه قد مر منا الختَّلاُف فْي غسل185 ْفرَغ على يده) واعلّم أ ََّأ َف  - قوله: (
اليدين قبل الوضوء، هل هو من آداب المياه أو سُنن الوضوء؟ والذي يَّظهر

ْءِء عند َبتَ عسلهُما قبل الوضو َث ْءِر فقْط، لنه إذا  ّنه من باب اختَّلاف النَّظا أ
الطائفتين.

َيانة ْءِص ْءِحكمة التقديّم، وهْي  ُكروا له إل  ّنه من آداب المياه لّم يذ فالذين قالوا: إ
الماء، فهذا نَّظرٌ ل غير.

ّنه من سُنن الوضوء، فكَّأنهّم لّم يلتفتوا إلى تلك الحكمة مع والذين قالوا: إ
ُكه ّلمتر َبتَ عن النبْي صلى الله عليه وس َث ّنه الوضوء. نعّم، لو  ْءِقهّم على أ اتفا

فْي وضوئه لكان محَّلً للخَّلاف.
ُه فْي َد ْءِمس ي َيغ ْءِإنه وقع لفظُ الوضوء فْي حديث المستيقظ فقال: «فَّل  ثّم 
وضوئه» فمن هنا دارَ النَّظرُ فْي كونه من أحكاام الوضوء أو الماء، وحينئذ

ْءِل صيانة الماء، لكنّ َغسْل إنما هو لج الولى أن يسلَّم النَّظران ويقال: إن ال
َء الوضوء أولى بالصّيانة، وحينئد ْءِإنّ ما َعهُ قبل الوضوء كما فْي الحديث، ف ْءِض مو

َغسلَ اليدين مرتين يجتمع النَّظران ول يبقى التناقض، ول يذهُب عليك أنّ 
ّلمالذي رآه، ههنا من فعله نفسه، وما يذكره من فعله صلى الله عليه وس

ّنه كان إلى المرفقين فاعلمه. ففيه كما فْي الرواية التالية: أ
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ْءِلدبار حركتان ل أنهما مَسْحتان،186 ْءِلقبال وا  - قوله: (فَّأقبل بهما وأدبر) وا
كما عن عبد الله بن زيد فْي الرواية التية عقيبها: «فَّأقبل بهما وأدبر مراة

ْءِلدبار. وكذا فْي حديث الربيع ْءِلقبال وا ًاة مع ذكر ا ًاة واحد ُبه مر واحداة» فحس
أخرجه الترمذي وغيره قالت: «مسَّح رأسه، ومسَّح ما أقبل منه وما أدبر،

ْءِر ًاة، ثّم تقول هْي: «مسَّح برأسه مرتين، بدأ بمؤخّ ًاة واحد وصُدغيه وأذنيه مر
ْءِلقبال َتكرار فْي المسَّح عنى به ا َكر ال َذ ْءِه» فتبين أنّ مَن  ْءِم ّد رأسه، ثّم بمق

ْءِلدبار. وا
ّنه وقال أبو داود: أحاديثُ عثمان الصّحااح كلها تدلّ عل المسَّح مراة. على أ

ًا بماء واحد جائزٌ، روى الحسن عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى: أنّ المسَّح ثَّلث
ّلث المسَّح ل تكون كما فْي «الهداية» وفْي قاضيخان عن أبْي حنيفة: أنه لو ث

ّنه بدعة. ْءِبدعةٌ ول سُنة، وهو الرجَّح عندي، وإن كان فْي بعض الكتُب أ
ُيستحَُّب لمنْ ّد إنما  ْءِلدبار فقال النووي: قال أصحابنا: وهذا الر ْءِلقبال وا أما ا

كان له شعر غير مضفور، أما من ل شعر له على رأسه، أو كان شعرُه
ّد فْي هذه الحالة لّم ُيستحُب له الرد، إذ ل فائداة فيه. ولو ر ًا، فَّل  مضفور

َء صار مستعمَّلً بالنسبة إلى ما سوى تلك ّد مسحةً ثانيةً، لن الما ُيحسُب الر
المسحة. انتهى.
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ْءِلدبار لتحقيق الستيعاب، ويستوي فيه ْءِلقبال وا ًا، بل ا أقول وهو باطلٌ قطع
المضفور وغيرُه. وأما حكاية الستعمال فليست كما قال، لنه ل يحكّم به إل
عند النفصال وحكمه المسَّح كما ذكره الشاه ولْي الله رحمه الله تعالى: أنّ

َهل عن الصل ْذ ُي ًا لئَّل  ُأنموذج ٍر يتركُ له  ّففَ فْي أم دأبَ الشراع أنه إذا خ
ًا َقامه المسَّح أنموذج ُكلية، كغسل الرجُل إذا سقْط حالَ المَخفف أقيّم مُ بال

َغسْل، ًا هو ال ًا له، وكذلك فْي مسَّح الرأس، كان الصل فيه أيض للغسل وتذكار
ًا. ّبهناك أنف ْءِلمَا ن ّنه اكتفى بالمسَّح  إل أ

قلت: وعندي رواية عن علْي رضْي الله عنه «من الترغيُب والترهيُب»: أنه
ْءِر من طول المُكث». وإسناده ضعيف. لئَّل تنتشر الشعار فْي المحشَ

ْءِلسناد» وهو جد عمرو بن يحيى. ويعلّم من «الموطَّأ» لمحمد قوله: «فْي ا
ْءِل، لن عبد الله بن زيد ليس جد رحمه الله تعالى: أن الضميرَ راجعٌ إلى السائ
ْداُت عمرو بن ْءِه عمرو، بل جد عمرو بن أبْي حسن، كما فْي الرواية التالية: «شَ

أبْي حسن سََّأل عبد الله بن زيد»... إلخ.
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ّناس ْءِء ال َوضُو ْءِل  َفضْ ْءِل  ْعمَا ْءِت باب  اسْ

ُنجَيّم ُهمَاام وابن  ْءِاة الماء المستعمل. قال الشيخ ابن ال ّي إلى طهار ذهُب البخار
ْءِلماام، رحمهما الله تعالى: إنّ العراقيين قاطبةً أنكروا روايةَ النجاسة عن ا

َتها ما وراء النهر من علمائنا، َب ْءِلماام عندي. وأث ُتون فْي نقل مذهُب ا ّب َث َت وهّم المُ
َء المستعمل معاملة ْءِملُ الما َعا ُي ًا من السلف  ُد أحد ّنْي ل أج ًا، ل وهْي ضعيفة جد
النجاساات، إل أنه ل شك أن المطلوب عند الشراع هو صيانةُ وضوئه عنه، كما

ّلّم «ل عند الطحاوي عن أبْي هريراة قال رسول الله صلى الله عليه وس
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ُكّم فْي الماء وهو جنُب»، فقال: كيف يفعل يا أبا هريراة فقال: ْءِسلُ أحد َت ْغ َي
ُيبتنى على ْءِر المرأاة. عندي  َطهو ْءِل  َفض َهى الرجلَ عن  َن «يتناوله تناولً». وكذا 

هذه الدقيقة كما سيجْيء تقريره.
َء المستعملَ طاهرٌ، ل دليلَ على نجاسته، إل أنّ التوقْي والحاصل: أنّ الما

َطهور منه. ثّم إن البخاري رحمه الله تعالى استدل على طهارته بفضل 
ََّظرٌ ظاهرٌ، وإن كانت َن ّلّم ولْي فْي استدلله  رسول الله صلى الله عليه وس

َفضََّلته صلى الله المسَّألةُ صحيحة فْي نفسها، لن العلماء ذهبوا إلى طهاراة 
ْثبت َي ًا. نعّم،  ْءِه، فَّل تقواُم حجة على الطهاراة مطلق ْءِل ّلّم فكيف بفض عليه وس

ْءِسَُب إلى مالك رحمه الله تعالى أنه َن طهاراة فضله خاصّة، وبعد فالمر سهلٌ، و
ًا. ّهر أيض مط

َق فْي187 ّنهّم يهجرون الطري  - قوله: (الهاجراة) أي نصفُ النهار، سُمّْي بها ل
هذا الوقت ويجلسون فْي بيوتهّم.

 - قوله: (فضل وضوئه) أي المتساقْط من العضاء.187
ّلّم... إلخ ول دليل فيه على الجمع، لنّ ّلى النبْي صلى الله عليه وس قوله: (فص
ّلّم فجاء التصال فْي ْءِله صلى الله عليه وس الراوي بصدد تعديد ما كان من أفعا

الذكر لهذا، ل لنه تعرّضَ إلى حال صَّلته فْي الخارج. وهذا كتعديده أشراط
ً َُّظنها متصَّل ٌد من الجهَّلء وي الساعة، وربما تكون بينها مداة طويلة، فيجْيء أح

ّذكر. ْءِقران فْي ال ًا بعد واحد لمجرد ال واحد
ْا َوامْسَحُو ُق بين قوله: { قوله: (فمَسََّح رأسْي) انَّظر كيف ظهرَ الفر

ُكّْم}َ (المائداة:  ْءِس ُؤو ْءِإنّ المعتبرَ فْي الول6ْءِبرُ ) وقوله: وامسحوا رءوسكّم، ف
ُد فْي الشراع، وهو ما يكون بإمرار اليد المبتلة. وأما الثانْي هو المسَُّح المعهو
فهو على مجرد اللغة، ومعناه إمرار اليد ل غير، ولذا قال: «فمسَّح رأسْي»
ًا. ومنه ُقل برأسْي، وأجد هذا المسَّح للتبريك فْي الكتُب السّابقة أيض َي ولّم 

ًا عن ْءِه، ولذا كان محفوظ ْءِح ْءِبمس ًا  ْءِسيح ّبه وصار مَ سُمّْي المسيَّح، كَّأنه مَسَحهُ ر
ًا. ْءِك رائج إلى الن أيض ْءِس الصبيان للتبري نزعة الشيطان ومسَُّح رأ

َية.189 ْءِب ْي َد  - قوله: (كادوا يقتتلون) وهو واقعة صُلَّح الحُ
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باب 

َبوّب بَّل ترجمة وقد ذكرنا وجهه.
ْءِلناء دون190  - قوله: (فشربت من وضوئه) والَّظاهر أنه الباقْي فْي ا

ْءِْط من العضاء. ْءِق المتسا
 - قوله: (زَرّ الحَجَلة) وقد أتى كل منهّم فْي تشبيه ما كان أقربُ إليه فْي190

َّّظهر على خَّلاف ما ذهنه وكان عَّلمة لختّم النبواة. وناسُب أن يكونَ على ال
ٍء، وذلك لنّ الختَّم يكونُ ّدجّال من: ك، اف، ر، يقرأه كل را يكون على جبهة ال
ْءِلعَّلن، فناسُب فْي الخر، فناسُب الَّظهر. وطبعه بالنقش المذكور للشاعة وا
الوجه. ولّم يكن الخاتّم فْي حقّ الوسْط بل كان مائَّلً إلى جانُب اليسار، وذلك

ًا، فإذا ْءِشفَ لبعضهّم أنّ للشيطان خُرطوم ُك ّنه محل وسوسة الشيطان كما  ل
َفه ووسوس من هننا، فجعل الله سبحانه وسوس فْي قلُب ابن آدام جلس خل

ًا من الخاتّم، فناسُب ذلك المحل للختّم. محفوظ
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َداة ْءِح َوا ٍة  َف َغرْ ْءِمنْ  َق  ْنشَ َت َواسْ باب  مَنْ مَضْمَضَ 
ّنه اختاره ُيشير إلى الستدلل على الجمع فقْط، ل أ ّنه  ُيستفاد بلفظ «من» أ و

ًا. واعلّم أنّ الخَّلاَف فْي الفصل والوصل بين الحنفية والشافعية بنفسه أيض
ًا بَّأنّ َلوية، مع أنّ فْي «البحر» تصريح ْو ليس فْي الجواز وعدمه، بل فْي ال

ُلها بالفصل. وهو فْي «إمداد الفتااح شراح ًا وكما أصل السنة تتَّأدى بالوصل أيض
ًا، فَّل حاجة إلى الجواب عندي. ْءِليضااح» أيض نور ا

َد من قوله: «من ُهمَاام رحمه الله تعالى أنّ المرا وقد أجاب عنه الشيخ ابن ال
ُيستعان ْءِإنه  ْءِخَّلاف سائر الوضوء، ف ٍاة على  ّفة واحداة» هو الستعانة بيد واحد ُك
فيه باليدين. فالراوي ل يريد الفصلَ والوصلَ، بل يريد بيانَ استعمال كفة ل

كفتين.

َوصََُّح لدي: هو أنّ حديث عبد ّنه من باب تنازاع الفعلين، والذي  وقال آخر: إ
الله بن زيد واقعة واحداة، وفيها الوصل لما فْي النسائْي: «من ماء واحد»

َغرفة واحداة» لكن ل لكونه سُنة بل لكون الماء قليَّلً. أما كونه واقعة وروى: «
ُغسْل ْءِمخْضَُب يكونُ ال فلما أخرجه البخاري فْي باب الغسل والوضوء من ال

ًا سُنة لهذا الحديث بعينه، مع أنه لّم يقل به أحد. مرتين أيض
ثّم اعلّم ول تغفل أن هذا من دأبهّم أنه إذا تكونُ عندهّم واقعةٌ عن النبْي
ُيضيفونها إليه كالعاداة له، ويعبرون عنها كَّأنها وضوء ّلم صلى الله عليه وس
َيرَوه إل ًا، ول يمكن لهّم غيره، فإنهّم لّم  ّلمدائم النبْي صلى الله عليه وس

كذلك، فَّل بد أن يجعلوه كالعاداة له، فإن الصحابة لّم يتيسر لكل منهّم الصّحبة
َد منه وهكذا.ثّم ًاة فقْط، وبعضٌ آخر أزي ْءِحَُب بعضُهّم مر إلى زمان طويل، بل صَ

ٍد منهّم عن فعله كما رآه فْي مداة إقامته. ّبر كلّ واح ع
ّلمتوضَّأ فْي بيته ووصل فيه بين المضمضة فلمّا كان النبْي صلى الله عليه وس
َء النبْي صلى الله َغسْل ذراعيه مرتين، حكاه كذلك وجعله وضو والستنشاق و

ًاة ًاة وسُنة مستمر ُبه عاد َيحس ْذهَل عن هذه الدقائق  َي ّلّم والذي  عليه وس
ًا، ّنه رأى من وضوئه مرار ًاة مُنعقداة، ول يدري أنه مجرد تعبير منه، ل أ وقاعد

ّنه ينقل ّققَ المسَّألة، ثّم أراد أن يذكرَها كما يذكرون المسَّألة، بيد أ ثّّم ح
ْءِل سائر الوقائع، فيريدون بها حكايتها كما ْق َن الواقعة، وهكذا يفعله الروااة فْي 
وقعت ول يتعرضون إلى تخريج المسائل وهكذا فعلوا فْي مهر صفية رضْي
َداقها» وفعلوا مثله فْي حديث استقراض َقها صَ ْت ْءِع الله عنها فقالوا: «وجعل 

الحيوان بالحيوان. وسنقرره إن شاء الله تعالى.
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ّقحُون المناطَ، ويخرّجُون عنها الصول، َن ُي ْءِإنهّم  ّنما هو إلى الفقهاء ف وإ

ُيفرّعون عليها الفصول، والناس غافلون عن هذا الصنيع. فربما يَّأخذون و
المسائل عن تعبيراتهّم وليس بشْيء عندي. والحاصل: أنّ وضوء النبْي صلى

ًاة، فهذا عبد الله بن زيد ليست ّلمعند الصحابة هو ما رأوه ولو مر الله عليه وس
ُيفهّم. عنده غير تلك الواقعة وحكاية الحال، فنقلها كما رآها، فل
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ٍر ْو َت ًء فْي  ّلمفَّأخرجنا له ما إلخ عنه قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وس
ًا ويديه مرتين»... إلخ. وعند أبْي داود فْي باب ْفر، فغسل وجهه ثَّلث من صُ

الوضوء فْي آنية الصفر عنه قال: «جاءنا رسول الله صلى الله عليه
ْور» فدلّ على أنّ ما يحكْي عبد الله بن زيد عن َت ًء فْي  ّلمفَّأخرجنا له ما وس

ُعمَاراة ّلمإنما هو واقعةٌ عنده. وعند النسائْي عن أام  وضوئه صلى الله عليه وس
ْءِقلة الماء فْي تلك الواقعة، وفيه: «أن النبْي أام عبد الله بن زيد ما يدلّ على 
ّنها تشير إلى ذلك. ْدر ثلثْي المُد» فكَّأ َق ٍء  َُّأتْي بما ّلمتوضَّأ ف صلى الله عليه وس

(باب قدر الذي يكتفى به الرجل من المار «نسائْي») ولذا اكتفى النبّْي صلى
ْءِمرْفَقين بالمرتين فقْط، فلو كان َغسْل إلى ال ّلمفيها فْي ال الله عليه وس
الوصلُ سنةً كاملةً لحديث عبد الله بن زيد ينبغْي أن ولنا ما أخرجه ابن

َكن فْي «صحيحه» ونقله الحافظ فْي «التلخيص الحبير» عن أبْي وائل السّ
ْدات علْي بن أبْي طالُب وعثمان بن عفان توضآ ْءِه شقيق بن مسلمة، قال: «شَ

ْفرَدا المضمضة من الستنشاق، ثّم قال: هكذا رأينا رسول الله َأ ًا، و ًا ثَّلث ثَّلث
ًا حديثَ وضوئهما إلّ أنه ّلمتوضَّأ». وأخرج أبو داود أيض صلى الله عليه وس

ّهُّم من ُيتو ًا، وإن كان  ليس فيه التصريَّح بالفصل. نعّم، ظاهره الفصل قطع
بعض اللفاظ الوصل.

ْءِء النبْي صلى الله عليه ثّم إنّ عثمان رضْي الله تعالى عنه إنما اهتّم بوضو
ُتلف فْي زمانه فْي صفة وضوئه كما فْي «الكنز». عن أبْي مالك ّنه اخ ّلمل وس
َأن عثمان بن عفان اختلف فْي خَّلفته فْي الوضوء، ّدضتُ  الدمشقْي قال: حُ
فَّأذن للناس فدخَلوا عليه فدعا بماء... إلخ، وهكذا فعله علْي رضْي الله عنه،
َنه لما فيه: ليث بن ّي ًا، إلّ أنه ل َته حديث ّبوب أبو داود على الفصل. وأخرج تح و

ْءِد أمّاما فْي طلحة، عن أبيه، عن جده من الجهالات سليّم. وقد جاء فْي شواه
ّبعتُ «مسند أحمد» لذلك فتبادر فرفعه الشيخ عمرو بن الصَّلاح وحَسّنه. ثّم تت

ْءِر واحد من الصحابة رضْي الله تعالى عنه الفصل. والله تعالى ْءِء غي من وضو
أعلّم.

ًاة للمضمضة والستنشاق َغرفة واحد ثّم اعلّم أنّ الرواياات التْي وردات فيها 
حَمَلها النووي على الجمع بينهما ستّ مرااٍت، كل منهما ثَّلث مراات. فكَّأنه

ْءِإن كان ْءِه الجمع عندهّم و ُد وجو ًا، وهو أح أراد إجراء سُنة التثليث فيها أيض
ًا، ومرّ عليه ابن القيّم وقال: بل هْي محمولة على وضوئه مراة مراة، عسير
َغرْفتين فْي ًاة. وفْي ال ًاة مر َغرفة واحداٍة إنما هو فْي وضوئه مر فالجمع فْي 
ًا، مع غسل سائر ًا ثَّلث وضوئه مرتين مرتين، ل أنه مضمض واستنشق ثَّلث

العضاء مراة مراة.
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قلت: ما اختاره ابن القيّم هو القربُ عندي. وليعلّم أنّ الترمذي نقلَ مذهُب
ُهما َع الشافعْي كالحنفية، حيث قال: قال الشافعْي رحمه الله تعالى: إن جَمَ

َفرّقَهما فهو أحُب. اه. ٍد فهو جائز، وإن  ُفّف واح َك فْي 
َفرانْي عنه، وتلك كانت بالعراق حين استفادته من ْع قلت: ذلك رواية الزّ

محمد رحمه الله تعالى، والمعتبرُ عند الشافعية ما اختاره بعده لما رجع إلى
مصر.
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َكفّ. وقيل:191 ّفة لّم يثبت فْي اللغة بمعنى ال ُك  - قوله: (كفة واحداة) قيل: ال
َلٌْط من الراوي. َغ َنصَر، بمعنى المراة والصواب أنه  َلة من  ْع ُف إنه 
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ْءِس مَرّاة ْأ ْءَِّح الرّ باب مَسْ
ْءِلماام العَّظّم رحمه الله تعالى وترك مذهُب جَزَاَم البخاري هنا بمذهُب ا

ُبه َناس ُي ْءِلسباغ فْي المسَّح هو بالستيعاب، لنه ل  الشافعية. قال الحنفية: إن ا
التثليث.

ًا.192 ْءِء واحد ْءِن الما  - قوله: (من ماء) هذا تصريَُّح بكو
ْءِهَّم هذا الراوي عينَ ما فهمه192 َف  - قوله: (وقال مسَّح برأسه مراة) و

ْءِلدبار حركتان، والمسَُّح واحد. ولّم يحملهما على التكرار ْءِلقبال وا الحنفية: أن ا
ْءِهمَه الشافعية رحمهّم الله تعالى. َف فْي المسَّح كما 
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َأاة ْءِء المَرْ َوضُو ْءِل  َفضْ َو ْءِه،  ْءِت َأ َع امْرَ ْءِل مَ ْءِء الرّجُ ُوضُو باب  
ْءِإجمااع المسلمين، وكذا ّطرَ الرجل والمرأاة من إناء واحد جائزٌ ب َت واعلّم أن 
ْءِلجمااع. وأما تطهر الرجل بفضلها، ًا جائزٌ با ْءِل أيض ْءِل الرج تطهر المرأاة بفض
فذهُب جمهورُ السلف والئمة الثَّلثة إلى جوازه، سواء خَلتْ بالماء أو لّم

ْءِل ْءِل. وقال أحمد وداود: إنها إذا خلت بالماء واستعملته ل يجوزُ للرج ْءِخ ت
ْءِبْي بين أحاديث النهْي عن الفضل وجوازه: بَّأن ّطا ْءِع الخَ ْءِم استعمال فضلها. وج

َتساقْط من العضاء، وفْي أحاديث المراد من الفضل فْي أحاديث النهْي المُ
ْءِلناء. الجواز ما بقْي فْي ا

ْءِْط من العضاء، وأبااح استعمالَ ْءِق وحاصله: أنه نهى عن استعمال الماء المتسا
ْءِلناء، فَّل تنافْي بين الحديثين. ْءِء الباقْي فْي ا الما

ّنهْي لئَّل ْءِلناء، وال وقال آخرون: بل المراد به فْي الحديثين هو الباقْي فْي ا
ًا»، فإن ْءِه الوساوس الشهوانية. ويرد عليهّم قوله: «وليغترفا جميع ْءِل َطر ببا تخ

ُد وأكثر منها ًا أزي النهْي إن كان لجل الوساوس، فهْي فْي حالة الغترااف جميع
ّينوا ُيب فْي حالة النفراد. وحمله بعضهّم على التنزيه، وهو الصواب، إلّ أنهّم لّم 
ْءِل المُمتنع، وقد ْءِل السه ًا عسيرٌ. وكَّأنه من قبي َد الحديث، وهو مع كونه بديهي مرا

َده. ُا على مرا كشفَ الله
ّنهْي فْي الغسل ورد من الطرفين، كما هو عند أبْي داود: نهى فاعلّم أنّ ال
ْءِء من ْءِل الرجل» وفْي الوضو َاة بفض الرجل أن يغتسل بفضل المرأاة، والمرأ
ًا فْي ْءِل المرأاة، ورأيتُ عكسَه أيض ٍد فقْط، فنهى الرجلَ عن فض جانٍُب واح

ُهور ّط َيانة ال ْءِص ّنهْي عندي: هو  بعض الرواياات، إلّ أن المحدثين عللوه. ومناطُ ال
ْعمَل وإن لّم َت ْعمَل فيه، كما مرّ منْي: أنّ الماء المُسْ َت عن وقواع الماء المُسْ

ًا عند صاحُب الشراع، إلّ أن المطلوبَ الحتزاز عنه والحتياط فيه، يكن نجس
ْءِه، وهو المذكور فْي فقهنا، حتى لو سقْط الماء المُسْتعمَل ْءِل َتسَ ْغ لئَّل يقع فْي مُ

ًا. ّهر َط َلُب عليه، ل يجوز الوضُوء منه، ول يبقى مُ َغ َوضُوئه و فْي 
ًا فْي أمور التطهير، خصّ الرجل ولمّا كانت النساء أقل نَّظافةً، وأقل احتياط

َفضْل الرجال ًا، فالنهْي عن  َبتَ عكسه أيض َث ّهن. ولو  بالنهْي عن استعمال فضل
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َيرَوْن الرجال أقلّ نَّظافةً من أنفسهن، ْءِإنهنّ  ْبعهن، ف َط ًا على مقتضى  جَرْي
ْءِمهنّ، لئَّل ْع فراعى فْي الول الواقع فْي نفس المر، وفْي الثانْي الواقع فْي زَ
ّهر َط ّت ْءِإن عدام الوسواس فْي أمر ال َوس صدورهنّ فْي استعمال الماء، ف َوسْ َت َت

ْءِوس َوسَا ًا لماداة ال ًا، حسم َفضْل الرجال أيض مطلوبٌ. فناسُب أن ينهى عن 
ْءِلعرْقها، والمراد منها التْي تقع فْي طهاراة الماء وعدمها، دون ًا  وقطع

ْءِوس الشهوانية. َوسَا ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْبع الرجال والنساء، وإن كان ما فْي َط ْفق  َو َد على  َورَ والحاصل: أن الحديث 

ًا له، إل أن الغرضَ لمّا كان ْبعهنّ مخالف َط ًا للواقع، وما فْي  َوافق ْبع الرجل مُ َط
ْلق الله، ْطرَتهن، ول تبديل لخَ ْءِف ْءِظر معهنّ، وتركهن على  َنا ُي َواس لّم  َوسْ ْطع ال َق

ْءِوس التْي تكون ل عن منشَّأ صحيَّح لّم يعتبرها الشراع أصَّلً، ولذا َوسَا نعّم ال
َأل ًا،  ْون به بَّأس َيرَ ْؤر ل  ًا، لنّ الذين يكرهون استعمال السّ ْءِترَااف مع ْغ أبااح ال

ْكرَه أن يكَّألَ معك، لنه ل يراه َي َفضْل طعامك، ل  ْكرَه أن يَّأكل  َي َترَى أن من 
َء ْءِئر الرجلُ الما ُيسْ ْءِوس. والمعنى أن ل  َوسَا ْؤر دن ال ّدخْل فيه للسّ ًا فال ْؤر سُ

َبك لجبيك، ْءِئر طعامَك وشرا ُتسْ ْكرَه أن  َت ْءِئر هْي له، فكما أنك  ُتسْ للمرأاة، ول 
َله. ْءِغسْ ْءِئر الزوجان أحدهما للخر  ُيسْ كذلك أراد الشراع أن ل 

ْهنْي ْءِذ ّد الوهاام، وأول ما انتقل إليه  فهذا الحديث من باب حُسْن الدب، وس
ْؤر بنْي ْؤر الهراة، ثّم بسؤو الكلُب، ثّم بسُ ّوب أولً بسُ ْءِإنه ب ْءِوي، ف ّطحَا من كَّلام ال

َفضْل المرأاة وبالعكس، ْءِب آدام، وأخرج تحته حديث النهْي عن اغتسال الرجل 
ْءِلسْآر، دونَ ّية ا ْءِر ْؤ فكَّأنه أشار إلى أن المعنى فْي هذه الحاديث هو السّ

ْءِره. ََّظ َن ّق  ُه ما أد َدرُ ّله  ْءِس الشهوانية، فل ْءِو َوسَا qال
ْءِسلُ َت ْغ َت َأ َلت:  ْءِئ َلمَة: «أنها سُ ّدلك على قلنا ما أخرجه النسائْي عن أاُم سَ وي

ّيسَة». فَّأشارات إلى أن المر يدور َك المرأه مع الرجل؟ قالت: نعّم، إذا كانت 
َفضْل ْنه عن استعمال  ُي ًا لّم  ّيس َك َلمّا كان الرجل  َياسة وعدمها، و ْءِك على ال

ّيسَة َك َلسْن كذلك فْي عامة الحوال، وإذا كانت  ْءِإنهنّ  وضُوئه، يخَّلاف النساء، ف
َتسل معه. ْغ َت ْءِراف طريق آداب الماء وصيانته،، فلها أن  ْع َت

َفضْل ْءِلَّم نهى النساء عن اغتسالهنّ ب ْغتَ  َوصَ ْلتَ: إذا كان المر كما  ُق ْءِإن  ف
ّنه استعمالٌ ْءِإ ًا، ف ُطرَ فْي الغتسال يمكن منهّم أيض َقا ّت ْلتُ: إن ال ُق الرجال؟ 

ْءِكلُ ُيشْ َكن، ف ْءِمرْ َعة كال ْءِس ّت للماء الكثير وغسلٌ لسائر البدن، والوانْي كانت مُ
َد فيه النهْي للطرفين. َورَ ًا، فلذا  ُفْط من الرجال أيض ّتحَ فيها ال

ًا، َفضْل الرجل أيض ْنهَى الرجل عن الغتسال ب ُي ٍذ ينبغْي أن  ْءِإن قلتَ: وحينئ ف
ًا ّقق الغتسال كثير ّلة تشملهما؟ قلتُ: لتح ْءِع ْءِلَّم خصّصَ به الزوجين مع أن ال َف
َوضّؤ من كانت فْي ّت بين الزوجين، بخَّلاف غيرهما، وأراد بالمرأاة فْي حديث ال

ْلنَ ما هو عادتهنّ. َع ْف َي ًا، لنهن  بيته، ولّم يقل فْي المرأتين شيئ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفضْل الجنس َفضْل الرجل للمرأاة، وبالعكس. و والحاصل: أن القساام ستة 
َدات فْي الربعة َورَ ْءِضوء، أو الغسْل. والحاديث  ُو للجنس، وكلّ منه إمّا فْي ال

ّنا. ّي ْءِلمَا ب ْءِرد فْي الثنين  َي ًا منها كما مرّ، ولّم  ّدثون واحد ّلل المح منها، وإن ع
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َد على َورَ ْءِوس الشهوانية، بل  َوسَا َدخْل فيه لل وجملة الكَّلام أن الحديث ل 
ُوضُوء َغسْل الميت، وال ْءِب ُغسْل  ّنهْي فيه كَّأمر ال ْؤر، فال طبائع الناس فْي السّ
ْءِعه َب َت ّطابْي، و َفضْل: هو الباقْي فْي النية، ل كما قاله الخ ْءِله، والمراد بال بحَمْ

الحافظ رحمه الله تعالى.
َدرُ من ظاهر عبارته أنهما واقعتان: الولى فْي َبا َت ُي قوله: (بالحميّم)... إلخ، و

ٌاة استعمال الحَميّم، والثانية فْي استعمال ماء النصرانية، مع أنها واقعةٌ واحد
ْءِميّم من فْي مكة حين جاء للحج، فقضى حاجته، ثّم طلُب الماء وتوضَّأ بالحَ

ًا، َغمَسَت فيه يدها أيض بيت نصرانية. والَّظاهر أن الماء إذا كان من بيتها، أنها 
ُوضُوء الرجل َبتَ أن  َث َف ْؤرها، ومع ذلك توضَّّأ ابن عمر منه،  ّله كان من سُ ولع

َفضْل المرأاة لبَّأس به. وهذا من عاداات البخاري حيث يعتبر الحتمالات ب
ّدد على نفسه فْي باب الحديث، وأراد أن يخرّج المسائل، ّنه لمّا ش القريبة، ل
ُطرُق الستدلل. ْءِلشاراات و ْبسُْط فقهه فْي تراجمه، فلزمه أن يوسّع فْي ا َي و

ًا،193 ّلهّم، وبمعنى مع َتعمل بمعنى ك ُيسْ ًا) قال السّيرافْي: إنه   - قوله: (جميع
ّية الزمانية وتفصيله: أن هذا ْءِع والول يدلّ على الستغراق، والثانْي على المَ
ْعمَل لَّلستغراق وإحاطة الفراد مع قطع النَّظر عن الجتمااع، ْت ُيسَ اللفظ قد 
ّية، وهو المناسُب ههنا، فإن ْءِع ْعمَل للثانْي، أي بمعنى الجتمااع والمَ َت ُيسْ وقد 
ًا ليس بَّأهّم، وإنما المفيد بيانُ التعرّض إلى اغتسال الرجال والنساء مطلق

َكر، أن إمامنا رحمه الله تعالى ْذ ُي ًا. ثّم أقول: والشْيء بالشْيء  اغتسالهما مع
ْءِلماام فْي حميع أفعال الصَّلاة، واختاره صاحباه ذهُب إلى مقارنة المقتدي مع ا

ًا، إل فْي التحريمة والتسليّم، والشافعْي رحمه الله تعالى ذهُب إلى أيض
التعقيُب فْي جملة أفعالها غير آمين، وتمسّك من أحاديث الئتماام، وفيها
ْءِقيُب فْي ْع ّت َفلزاَم ال ْءِقيُب عندهّم،  ّتع الفاء: «إذا كبر فكبروا...» إلخ، وهْي لل

جميع الفعال كما أراد.
ْءِقيُب، ْع ّت قلت: وفْي «شراح التسهيل»: أن فْي الفاء الجَزَائية قولن: ال

ًا، فَّل تنافيها المقارنة الزمانية، ٍذ صحّت الفاء على مذهبنا أيض والمقارنة، وحينئ
ًا عندي. ًا، والمقارنة زمان ْءِقيُب ذات ْع ّت فهْي لل
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ْءِلماام ًا، وإنما أراد ا ًا ذات ًا وتَّأخّر ّدم ْءِلماام والمَّأموام تق ّد أن يكون بين أفعال ا ُب ول 
ْءِلماام، ول ينتَّظر بلوغه من المقارنة أن يدخل المقتدي فْي الرّكن حين يدخل ا
َكع معه. ومعلواٌم ًا رَ ّتى إذا أتّّم راكع ْءِلماام ح ُكع، ل أنه ينتَّظر ا َيرْ ْيركُ حين  َف فيه، 

ّية ذاتية، وإن أراد المقارنة، فإن ْءِد ْبع َعه ل يكون إل بعد ركواع إمامه  ُكو أن رُ
ْلحَظُ فْي الجماعة عندي، لن ظاهر أمر ّلة لركوعه، وهو المُ ْءِع ْءِلماام كال ركواع ا

ًاة، ُتهّم واحد ًاة، وقراء ُتهّم واحد ًاة، وصَّل ُهّم واحد الجماعة أن تكونُ حركت
وسنعود، إلى تفصيله فْي مواضع إن شاى الله تعالى.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َليه َع ْغمَى  َلى المُ َع ُه  َء َوضُو ّلم باب  صَُّب النبْي صلى الله عليه وس
ولعله أراد بيان مسَّألة الماء المستعمل.
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ْءِحجَارَاة َوال ْءُِب  َوالخَشَ ْءِاح  َد َق َوال ْءُِب  ْءِمخْضَ ْءِفْي ال ْءِء  ُوضُو ْءِل وال ُغسْ باب ال
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ْور ّت ْءِمنَ ال ْءِء  باب الوضُو
ْءِمخْضَُب والقداح)... إلخ، هذا فْي بيان الهيئة. قوله: (ال

قوله: «والخشُب والحجاراة» هذا فْي بيان مادتهما.
ّلّم... إلخ، وهذا تصريَُّح بَّأنه195  - قوله: (أتى رسول الله صلى الله عليه وس

ّلمجاءه فْي بيته وتوضَّّأ، فكانت هذا واقعةٌ عند عبد الله بن صلى الله عليه وس
َغين فهو زيد، وفيها تصريٌَّح بغسل المرفقين مرتين. وأمّا الغسل إلى الرّسْ

ثَّلثُ مرارٍ باتفاق الرواياات.
ًا198 ًا عليه، أو استحباب َقسَّْم كان واجب َذنَ)... إلخ، إما لن ال َّْأ َت  - قوله: (اسْ

لتطييُب قلوبهنّ.
ْءِهَّم، لنهّم198 ْب ُأ ْين)، وفْي تعيين الرجل الخر اختَّلاف، وإنما  َل  - قوله: (بين رَجُ

ًاة هذا: ًاة هذا، وتار ّلّم تار َذ بيده الكريمة صلى الله عليه وس كانوا يتناوبون الخ
ْءِلمَا له من السن والعمومة، كذا َداام الخذ بيده  َأ وكان العباس رضْي الله عنه 

ّدد الوقائع. ْءِنْي على تع ْي َع قال النووي. وحمله ال
ْبع كانت من198 ْءِقرَب)... إلخ، وفْي كتُب السّير: أن تلك السّ ْبع   - قوله: (سَ

ّدد السبع وعدام الحل دخَّل فْي الشفاء، كما يكون مثل ْبع، ولعلّ تع البار السّ
ًا. ْءِات كثير ْءِات والتعويذا هذه الشرائْط فْي باب العمليا

 - قوله: (ثّم خرج إلى الناس)... إلخ، وخروجه هذا إنما هو فْي العشاء198
عندي.

ّلمفْي مرض موته، وخروجه إلى المسجد ْكرُ عدد صلواته صلى الله عليه وس ْءِذ
وتحقيقه على خَّلاف ما اختاره الحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى

ّلمفْي مرضه عن المسجد ُبوبته صلى الله عليه وس ْي َغ واعلّم أنّ الرواياات فْي 
َعه فْي ذلك ْءِب َت ّنه غاب ثَّلثة أياام، واختاره البيهقْي و مختلفةٌ: فعند البخاري أ

ّنه غاب خمسة أياام، واختاره الحافظ. ْءِعْي. وعند مسلّم أ َل ْي الزّ
ْيبة َغ َء ال ًا، ولعلّ ابتدا ُكسُور أيض ّد ال قلت: ولعلّ الحافظ رحمه الله تعالى ع
ٍذ لو اعتبرنا ذلك اليوام مع يوام الثنين عنده يكون من ليلة الخميس، وحينئ

حصل الخَمْس، ومَنْ قال بثَّلثة أياام، اعتبر اليوام التاام، فارتفع الخَّلاف.
ْهر السبت أو ُظ ّله  ّنه خرج فْي صَّلاة من تلك الياام، ولع ّنهّم اتفقوا على أ ثّم إ

ْيبة لمّا كانت من عشاء الخميس على ما اختاره الحافظ، فَّل َغ الحد، لنّ ال
ْوفّْي يوام الثنين، ُت ُظهْر هذا اليوام، ول من يوام الجمعة، و ْءِكنُ أن يكون  ُيم

َعلَ ُظهْر السبت أو الحد. والعجُب من الحافْط حيث جَ ّين أن يكون إما  فتع
ْءِلماام رحمه الله تعالى ْءِلماام الشّافعّْي رحمه الله تعالى، مع أنّ ا َته فيه ا قدو

ّنها الفجر، بخَّلاف َهَُب إلى أ َذ ّنه  ٍاة، إلّ أ ٍاة واحد وإن اختار شركته فْي صَّل
ْهر. َّّظ ّنها ال ّنه اختار أ ْءِإ الحافظ، ف
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َدخَلَ فْي أربع صلواات ّلم ّنه صلى الله عليه وس ّين لْي: هو أ أقول: والذي تب
ُبوبة: ْي َغ بعد، ال

ّنه لّم ْءِإ ْءِشَْي عليه فْي ليلتها - كما فْي رواية الباب - ف ُغ الولى: العشاء التْي 
ّلى بهّم وخطُب ّفة، وخرج إليها وص ْءِخ َيخْرُج، ثّم وجد فْي نفسه  يستطع أولً أن 
َطبهّم. ّلى لهّم وخَ ّناس فص ّناس، كما عند البخاري، وفيه: قالت وخَرَجَ إلى ال ال
ْءِدر عليه. ْق َي َأوّله الحافظ رحمه الله تعالى، وقال معناه: إنه أراد الخروج، ثّم  و

ًا. َقرّ بها الحافظُ رحمه الله تعالى أيض َأ َّّظهْر من أي يوام كانت، و والثانية: ال
والثالثة: المغرب كما هو عند الترمذي فْي باب القراءاة بعد المغرب، عن أاّم

ّلّم وهو عاصٌُب رأسه َفضْل قالت: «خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وس ال
ْءِقَْي الله َل ّلى المغرب، فقرأ ب:المرسَّلات، فما صَّلهّا بعد حتى  فْي مرضه، فص

ّنه خرج من مكانه إلى ّوله الحافظ بَّأ ًا، وأ ّنسائْي أيض عزّ وجلّ. وهو عند ال
موضع فْي بيته، ل أنه خرج إلى المسجد.

َبة»، ْق ُع ُوفّْي فيه كما فْي «مغازي موسى بن  ُت والرابعة: الفجر من اليوام الذي 
ًا، ودخل فيها فْي الركعة الثانية، وهو تابعْي صغير السّن، وأقرّ بها البيهقْي أيض

وصََّلها خلف أبْي بكر رضْي الله عنه. نعّم، ظاهر البخاري خَّلفه، إلّ أنْي
َيخْرُج إلى المسجد. ْعتُ بينهما بَّأنه اقتدى من حُجْرَته، ولّم  جَمَ

ُبوبته عن ْي َغ ّلمبعد  فهذه أربع صلواات دخل فيها النبْي صلى الله عليه وس
ْءِجد الترتيُب فْي تلك َأ َكته فْي العصر فْي يوام، وكذا لّم  ْءِجد شَرَ َأ المسجد، ولّم 

ْداُت عليه ْءِز ّلى فْي مرض وفاته ثَّلث صلواات، و الصَّّلاة. وأقرّ الترمذي أنه ص
رابعة، وهْي المغرب.

ْءِقل عن ُن ّدد الصلواات حتى  ْءِنْي: أنه ذهُب جماعةٌ إلى القول بتع ْي َع وفْي ال
ّدد خروجه صلى الله عليه ّبان: أنّ من أنكر تع ْءِح َياء، وابن ناصر، وابن  الضّ

ّنه جاهلٌ عن الحديث. ْءِإ ّلمإلى الصَّّلاة، ف وس
ْءِاة خلفَ ْءِة القراء ُدنا فْي مسَّأل ْءِفي ُي ثّم اعلّم أنْي بالغت فْي هذا التفتيش، لنه 
َاة من ّية، وأخذ القراء ْءِر ْه ّطحَاوي خروجُه فْي صَّلاة جَ َبتَ عند ال َث ْءِلماام، لنه  ا

ّلها َته الفاتحة، ك ُفو َت ّد أن  ُب ٍذ ل  َكها أبو بكر رضْي الله تعالى عنه، وحينئ َتر حيث 
ّلّم والعياذ ْءِتّّم صَّلته صلى الله عليه وس َلزام أن ل ت ًا  ْكن َأو بعضُها، فلو كانت رُ

ً َدل َت ّلمكانت مُسْ بالله، فهذه آخره صَّلاة صَّلها النبْي صلى الله عليه وس
ّيد الناس فْي «شراح الترمذي»، ٌد منهّم غير ابن س ُعر به أح َيشْ للحنفية، ولّم 

ْءِجُب عنه. ُي إلّ أنه لّم 
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َعرَضَ للحافظ رحمه الله تعالى إشكالٌ آخر، وهو: أنّ الصَّّلاة التْي خَرَج إليها و

َاة من حيث َذ القراء ْهر عنده، فكيف أخ َّّظ ّلمهْي ال النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِضْي الله تعالى عنه؟ فالتزام أنّ أبا بكر رضْي الله تعالى عنه َكها أبو بكرَ ر َترَ

َبتَ َث ْءِإنه  َترْاُت، فَّل حاجة إلى هذا التَّأويل، ف ٍة منها. وأمّا على ما اخْ َهر بآي ّله جَ لع
ّية. ْءِر ْه ًا، وهْي جَ خروجُه إلى العشاء أيض

َد رسول الله صلى الله عليه ْءِوي فْي قصة مرض موته: «وجَ ّطحَا ولفظ ال
َدى بين رجلين، فلمّا أحسّ أبو بكر، سّبحوا به، َها ُي ّفةً، فخرج  ْءِخ ّلممن نفسه  وس

َتّّم َت ّلممكانك، فاسْ فذهُب أبو بكر يتَّأخّر، فَّأشار إليه النبّْي صلى الله عليه وس
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ّلممن حيث انتهى أبو بكر من القراءاة»، ورواه رسول الله صلى الله عليه وس
َتقى»، ْن ْءِطنّْي، وأحمد فْي «مسنده»، وابن الجَارُود فْي «المُ ّق ّدار ابن ماجه، وال

ْءِري فْي «تاريخه»، وابن سعد فْي َب ّط َلى فْي «مسنده»، وال ْع َي وأبو 
َبزّار فْي «مسنده». «الطبقاات»، وال

َأنْ َكن لنا  َأمْ ّنه خَرَج فْي أربع صلوااٍت، منها الفجر والمغرب،  ْءِلمْتَ أ َع وإذ قد 
ْءِوي قصةٌ فْي إحدى هاتين الصَّّلتين، وأخذ فيها النبّْي ّطحَا نقول: إنّ ما عند ال
ْءِضْي الله تعالى عنه، ُاة من حيث تركها أبو بكر رَ ّلمالقراء صلى الله عليه وس
َبت قراءاة أبْي بكر ْءِس ّلها أو بعضَها، ثّم صحّت صَّلته، وحُ ْءِرك الفاتحةَ ك ْد ُي ولّم 

ًا ل تصَّّح الصَّّلاة ْءِضَْي الله تعالى عنه عن قراءته، فلو كانت الفاتحة ركن رَ
ْطتُ َبسَ ّلمهذه؟ وقد  ْبتَ من صَّلاة النبْي صلى الله عليه وس َه َذ بدونها، فَّأين 
فيه الكَّلام فْي رسالتْي بالفارسية المسمااة ب«خاتمة الخطاب فْي فاتحة

الكتاب».
َكَّم َفحَ ًا -  ّطحَاوي أيض ومرّ الحافظ على رواية ابن ماجه هذه - وهْي عند ال

ُتها إلى الحافظ رحمه الله ْو َعزَ َكمْتُ عليها بالصحة، و عليها بالحُسْن، وحَ
ْءِعين بالعمل بالحديث: أنه خَّلاُف الواقع، فإن ّد تعالى، فاعترض علّْي بعضُ المُ

ْبتُ له: أن الحافظ رحمه ََّأجَ ُكّم عليه بالصحة، ف َيحْ الحافظ رحمه الله تعالى لّم 
ْءِن فْي المجلد الثانْي، الله تعالى مرّ عليها فْي موضعين، فحكّم بالحُسْ

وبالصحة فْي المجلد السادس.
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ْءِء بالمُد ُوضُو باب ال

ّد: فقال َداد، واختلفوا فْي تقدير لمُ َأمْ واعلّم أنهّم اتفقوا على أنّ الصّااع أربعة 
ُلث. وعلى هذا ُث ْطلٌ و ّنه رَ ُيون: إ ْءِز ْءِحجَا ْطَّلن، وقال ال ّد رَ ْءِإنّ المُ ُيون:  ْءِق ْءِعرَا ال

ُلث عند ُث َطالٍ و َأرْ ْءِقيين، وخمسةُ  ْءِعرَا َطالٍ عند ال َأرْ ُاع ثمانية  يكون الصّا
ْءِزيين. ْءِحجَا ال

ْعمََّلً فْي زمن َت ّنه كان مُسْ ْءِإ ْءِقيين، ف ْءِعرَا َاع ال ْءِكرَ صَا ْن ُي ٍد أن  قلت: ول يمكن لح
َي من غير وجهٍ: «أنه كان يتوضَّأ ْءِو ْءِلمَا رُ ًا،  ْطع َق ّلم النبّْي صلى الله عليه وس

َأخْرَج أبو داود عن أنس قال: «كان النبّْي صلى الله عليه ّد». ثّم  بالمُ
َأخْرَجَ عنه مسلّم، وعند ْءِريك، و ٍء يسع رَطلين»... إلخ. وفيه شَ ْءِإنا ّلميتوضَّّأ ب وس

َطالٍ، ُته ثمانية أرْ َداٍح حَزَرْ َق ْءِهد ب ْءِنْي قال: «أتى مُجَا َه ْءِئْي عن موسى الجُ ّنسَا ال
ْءِسلُ بمثل َت ْغ َي ّلمكان  ّدثنْي عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وس فقال: ح

ًا»، ّي ْءِج ُعمر، فوجدناه حَجّا َاع  ّدرْنا صا هذا». وعند الطحاوي عن إبراهيّم قال: «ق
َطال. ْءِجّْي عندهّم: ثمانية أرْ والحَجّا

ًا، مع أنّ الحجّاج ّي ْءِق َفارُو ْءِه  ُيسَمّ ًا، ولّم  ّي ْءِج والحافظ لمّا مرّ على صاعنا سمّاه حَجّا
ْءِخرُ عليهّم بذلك، وهو صااع عمر بن َت ْف َي َعهُ على صااع عمر، وكان  َع صا َن إنما صَ

َهرَه ل أنه صنعه ًا، فَّأصله عن عمر رضْي الله عنه، والحَجّاج شَ عبد العزيز أيض
ُدولٌ عن ُع ًا  ًا عمر بن عبد العزيز، وهو أيض ّي ُعمَر ْءِنه  َد من كو َأرَا هو. ومنهّم مَنْ 

ّد له. ًا ل مر ّلمثبوت َبتَ فْي عهده صلى الله عليه وس َث َعنا  ْءِإن صا الصواب. ف
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ّنه ل ْد اشتيعابها، ل ْءِر ُن ّنا لّم  َى تدلّ على مذهبنا، إلّ أ ُأخْرَ وفْي الباب رواياات 
ّ ْءِكر على صااع الحنفية، وأقرّ به ابن تيمية رحمه الله تعالى، إل ْن ُي ٍد أن  يسع لح

ْطر ْءِف َطال، وفْي صدقة ال َأرْ ُغسْل ثمانية  َاع فْي الوضوء وال أنه قال: إنّ الصّا
ُلث. ونحن نقول: إنّ الحتياط أن يؤخذ فْي جميع المواضع ُث َطال و َأرْ خمسة 

َطال. بثمانية أرْ
ّبان فْي «صحيحه» عن أبْي هريراة رضْي الله عنه: ْءِح ّنه أخرج ابن  ثّم اعلّم أ

َعان، ْءِصي ْءِإنّ صاعنا أصغر ال ّلمقيل له:  «أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وس
ّدنا»، ول يبدو َداد فقال: اللهّم بارك لنا فْي صاعنا، وبارك فْي مُ َلمْ ّدنا أكبر ا ومُ

ًا ل يَّظهر ّد كبير ًا، والمُ ْءِإنّ كون الصّااع صغير فْي بادي النَّظر مَحَّْط سؤالهّم، ف
ًا فْي مراده حتى رأيت عباراة فْي «موطَّأ َكاية. وكنت متردد فيه معنى الشّ

ّد َأنّ المُ ْءِهار، انكشف بها المراد، وأخذات منه  َّّظ مالك» رحمه الله تعالى فْي ال
ُلهّم لطعامهّم وشرابهّم َيا ْك ْءِم ٍد، وكان  عندهّم كان باعتبار طعاام رجلٍ واح

ً ْيَّل َك ْتعمََّلً فيما بينهّم فْي التجاراات. وفْي المقدار الكثير يطبخون الطعاام  مُس
ّد الذي نستعمله فْي البيوات ٍذ حاصل سؤالهّم: أن المُ ًا، وحينئ فْي زماننا أيض
ُكوا من كثراة فْي طعامنا كبيرٌ، والصااع الذي فْي التجاراات صغيرٌ، فكَّأنهّم شَ

المصاراف وقلة المال، فدعا لهّم: «اللهّم بارك لنا...» إلخ. وحملوه على
َطال ًا، حيث صار ثمانية أرْ َية أيض ْءِحسّ ُته على البركة ال ْل البركة المعنوية، وحَمَ

ّله زاد ثمنه، فبقاء السّم فْي زمن عمر رضْي الله عنه مع بقاء اسمه، ولع
ّلّم فصاعنا من ُاة دعاء النبْي صلى الله عليه وس والثمن مع زياداة الوزن هو ثمر

ّلّم ثمراات دعائه صلى الله عليه وس
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وأمّا وجه رَوَاجه فْي زمن عمر رضْي الله عنه دون زمنه صلى الله عليه

َفوُفور الشياء فْي زمن عمر رضْي الله عنه، بخَّلاف زمن النبْي صلى ّلّم  وس
ّلّم الله عليه وس

َعان فْي عهد النبّْي صلى الله عليه ْءِصي ّدد ال ْءِمنْ هذا الحديث تع َفاد  َت ُيسْ و
ْءِحجَازيين كَّلهما كانا فْي زمنه صلى الله ْءِعرَاقيين وال ّلمكما قلت: إنّ صَااع ال وس

ْءِدام منه َه ْن َي ّلّم وإنْ كان أحدهما أقل استعمالً من الخر، على أنه  عليه وس
ْبع الصّااع، ّد ليس رُ ًا، لنه يدلُ على أنّ المُ أصل المقدمة المتفق عليها أيض
َعان، ثّم ْءِصي ْبع أصغر ال َداد رُ َلمْ ٍذ ل يكون أكبر ا ًا، وحينئ َداد أيض َلمْ فاختلفت ا
ٌد، مع أن الصّوَااع أكبر من صااع «الصّوَااع» فْي سوراة يوسف والصّااع واح

ّنه من الصّااع مكيال ّنْي أ َقال له جها وظ ُي َكيالٌ  ْءِم الشافعية. وفْي «الفنجاب»: 
ّيروا فْي معرفة مقادير َلّم أن الناس إنما تح ْع ُي ُكرّ. ول ّله من ال آخر كروه، ولع
ُفقدانها فْي زماننا، وانقطااع العمل عمّا كانت فْي عهد النبْي هذه المكاييل ل

ّللنا عنها بالسّم فقْط، وهذا هو الحال فْي جميع ّلّم فتع صلى الله عليه وس
الشياء التْي ل توجد بين الناس.

َية ْث ّد مكيالٌ يسع حَ ّدى صاحُب «القاموس» لبيان تعداده، فقال: إنّ المُ وقد تص
َياات كذلك. َث َيسَع أربع حَ َية الرجل المتوسْط، والصّااع ما  ْث من حَ
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ّنه ْءِإ ُد بيان استقامة الحساب على مذهُب الشافعية، ف قلت: ولو كان المقصو
َياات، َث ْءِإنّ صاعهّم إن كان يتّّم بَّأربع حَ ًا، ف يستقيُّم على مذهُب الحنفية أيض

َياات. َث فصاعنا يتّّم بستة حَ
ْءِمع مرّاة ًا، وقد سَ ّنه لغوي كذلك حافظٌ للحديث أيض وصاحُب «القاموس» كما أ

ّنف «القاموس» فْي اليمن، وهو َفوَعاها من ساعته. وقد ص أربع مئة سطر، 
ٌد لبْي حنيفة رحمه الله تعالى، إلّ أنه قد يتجاوزُ عن الحد فْي شافعْي، ومعتق

حماية مذهبه، وله رسالة بالفارسية سمّاها: «نور سعادات»، وأتى فيها
ّدثين، وهكذا قد يذكر لتَّأييد مذهبه أسماء بروايااٍت ل أصل لها عند المح

الصحابة ول يكون له أصلٌ، ول يكون مقصوده منه إلّ تكثير السواد، كما فعله
ّنه لّم يثبت عمّا ذكره من عدد الصحابة قْط. وهكذا ْءِإ ّبابة، ف فْي مسَّألة رفع السّ

ًاة. مع أنه خَّلاف الواقع، كما ْءِجماعااٍت كثير ّد فيه  فعل فْي رفع اليدين، فقد ع
ّققه فْي بابه إن شاء الله تعالى. سنح

ّنسائْي أذكى ّنسائْي، وقد مرّ أن ال ّطحَاوي، وأبْي داود، وال ولنا أحاديث عندال
ْءِلماام أحمد رحمه الله تعالى، ْءِفقه ا ٍو ل من مسلّم، وأمّا أبو داود، فهو حنبلْي را
ّنه لّم يقصد ّده من الشافعية، فكَّأ كمحمد وأبْي يوسف لفقه الحنفية، ومَنْ ع

ّنه حنبلْي فاعلمه. به إلّ تكثيرَ السواد، ول ريُب أ
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ّد: أنه ْبر هذا الذي فْي إسناد البخاري، هو الذي يفسّر المُ ثّم اعلّم أنّ ابن جَ

ُيرْوَ فْي تحديد الماء فْي الوضوء عن الئمة شْيء، رطَّلن عند أبْي داود، ولّم 
ًا ّد تبع ًا بن الوضوءين، ووقّته محمد رحمه الله هنا بالمُ ّنه يتوضَّّأ وضوء َأ غير 

ًا، َكشْح للحديث، والحافظ رحمه الله تعالى لّم يذكر اسمه، وضرب عنه 
ّد للوضوء، وأربعة ُغسْل، فقيل: المُ َداد فْي ال وأغمض عنه، وأمّا خمسة أمْ

ْءِإلى خمسة ُغسْل إلّ أنه إذا أراد الماء من الصّااع ف ْغسْل. وقيل هو لل َداد لل أمْ
َداد. أمْ

ًا فْي ْند أنه مئتان وسبعون «تولجة» وكتُب فيه ابن حَزْام شيئ ْءِه ّدره علماء ال وق
ّنها ْءِن رسالةٌ (للمَّلمبين)، ولك ّنه خَّلاف الواقع. وفْي الوزا ّنْي أ «المُحَلى»، وظ

ْءِدهْي، ورأيتها فوجدات فيها مثل ْن نادراة، ورسالةٌ أخرى للمخدوام هاشّم السّ
ْءِنصَاب الفضة ذلك. وسها مولنا عبد الحْي رحمه الله تعالى فْي حساب 

ّنه اعتبر بالحمر ما هو عند الطباء، وهو أربع شعيراات، وفْي والذهُب، ووجهه أ
ّقق القاضْي ثناء الله الفانْي فتى الخارج هْي قريُب من ثَّلث شعيراات، وما ح
ْءِدي فْي بيان وزن الصّااع: ْن رحمه الله تعالى فيه وهو الصحيَّح. قال الشيخ السّ

*صااع كوفْي هست أي مرد فيهّم ** ذو صد هفتاد توله مستقيّم
*باز ديناري كه دارد اعتبار ** وزآن از ماشه دان نيّم وجهار وقد أضفت

إليهما بيتين آخرين فقلت:
*درهّم شرعْي أزين مسكنْي شنو ** كان سه ماشه هست يك سرخه دو جو

*سرخه سه جوهست ليكن باوكّم ** هشت سرخه ماشه أي صاحُب كرام 
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ّفين َلى الخُ َع ْءَِّح  باب المَسْ
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َأنْ يكون بحيث يمكن فيه َترط عندهّم  ُيشْ وراجع لتعريف الخُفّ «الكبيري»، و
ْءِلمَا َلنّ الخُفّ عندهّم اسٌّم  ْءِلبل الخفااف،  تتابع المشْي، ولذا يستعملون فْي ا
ّنه ل يمكن فيه قطع المسافة وليست ترجمته موزاة، بل هو خَّلاف المراد، ل

يَّظهر منه هذا المعنى.
ّنه كان يعراُف202 ْءِإنّ عبد الله بن عمر سَّأل)، قيل: وجه السؤال أ  - قوله: (و

ًا. ْءِلقامة فْي البيوات أيض ْءِل ا kالمسََّح فْي السفر، فسَّأل عن حا
ًا، ًا فشيئ ْعرَاف شيئ ُت ْءِرالدين  ًا، فإنّ أمو قلت: ول حاجةَ إلى هذا التَّأويل أيض
ومعلوام أنه لّم يكن عندهّم المدارس يتدرّسُون فيها المسائل، بل كانوا

ّلمون المسائل بحسُب الحاجاات والواقعاات. ثّم ل يخفى عليك أن ابن عمر يتع
ْءِضَْي الله عنه هذا الذي يسَّأل عن المسَّح، هو حامل لواء رفع اليدين، مع أنه رَ

ُبت عن الخلفاء الثَّلثة. ّث َي لّم 
ًا، َلين أصَّلً، وهو وهٌّم قطع ْع ّن ْءِن وال ْي َب ْورَ ْءِغيرَاة للجَ ّنه ل ذكر فْي حديث المُ واعل أ

ٌد أنّ النبّْي ًا، ول يذكر أح َيت فْي نحو سبعين طريق ْءِو ْءِإنّ هذه الواقعة قد رُ ف
ْين. فما أخرجه الترمذي َل ْع ّن ْءِن وال ْي َب ْورَ ّلممسَّح فيها على الجَ صلى الله عليه وس

ْءِلسناد فقْط. ًا إلى صوراة ا ًا، وإنما صحّحه نَّظر وهٌّم قطع
ْءِعمَامته)... إلخ، وبَّظاهره أخذ أحمد رحمه الله205  - قوله: (يمسَّح على 

ّنكةَ، تعالى، واختار أنّ الفريضة تتَّأدى بالمسَّح عليها بشرط أنّ تكون مُحَ
ّنه لو مسَّح على وشرائطها شرائْط الخُفّ. وجزام الشافعْي رحمه الله تعالى: أ
ْءِعمَامة، خرج عن عهداة الستيعاب، وهكذا قال الماليكة، إلّ أنّ بعض الرأس وال

ّدى عندهّم ََّأ َت َي ْءِإنّ القدر المستحُب ل  َعرَبْي منهّم قال:  القاضْي أبو بكر بن ال
َبرٌ، وفْي «الموطَّأ»: بلغنا أنه كان َت ْع ّنه غير مُ بالمسَّح عليها. ومذهُب الحنفية أ

ْدعة عندنا. ومرّ أبو عمرو فْي ْءِب ْءِركَ، ولذا وقع فْي بعض عباراتهّم أنه  ُت ُثّّم 
ُلولة كلها. ّنها مْع ْءِعمَامة، وحكّم عليها بَّأ «التمهيد» على أحاديث المسَّح على ال
ْوزَاعْي. ْءِعمَامة فْي هذا الحديث من خطَّأ ال ْكر ال ْءِذ ْءِصيلْي:  ّطال: ال َب وقال ابن 

ْعبه، وجَّللة َك ّنه لعلو  ْءِإ َده، ف ّلمنا تفرّ ًا، وإن س َتابعاات أيض قال الحافظ: وله مُ
ْءِري واقعة ًا، وأظنّ أنّ هذه واقعة عمرو بن الضّمْ ْءِلعَّلل أيض قدره ل يوجُُب ا

الخَضَر، والله تعالى أعلّم.
ْءِجّم عليه َترْ ُي ّنه لّم  ْءِعمَامة، إل أ قلت: والبخاري وإن أخرج حديث المسَّح على ال
ْءِته أنّ الحديث ّقق عندي من عادا ّنه تح بهذه المسَّألة، فدلّ على ضعفٍ فيه، ل

ّدد فيه النَّظرد يخرّجه فْي كتابه، ول ًا عنده، ويكون فيه لفظ يتر إذا كان قوي
ْءِجّم على ذلك اللفظ، ول يخرّج منه مسَّألة. فصنيعه هذا فْي المسَّح على َترْ ُي

ّدد عنده فيه، ولذا تركه ولّم يذهُب إليه، والله تعالى ْءِعمَامة يدلّ على تر ال
أعلّم.
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ًا، ّنه الرّواي مسح ْءِعمَامته بعد المسَّح، وظ ّوى  وأجاب عنه بعض الحنفية: أنه س
ْءِعمَامة. ّبر عن التسوية بالمسَّح على ال فع

ْءِضْي إلى تغليْط الصحابْي ْف ُي ُفّْي عندي، لنه  قلت: وهذا الجواب ليس بمرض
ّنهّم من أذكياء المة، كيف َأ الذي شاهد الواقع وحكْي عنه كما رأى، ومعلواٌم 

َفى عليهّم الفرق بين المسَّح والتسوية؟ وهذا الجواب فْي الصل َيخْ ْءِكن أن  ُيم

241



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِهَّم، ولفَّظه: إن المسَّح على ُف للقاضْي أبْي بكر بن العربْي، وليس مراده ما 
ّنما اختصر على مسَّح بعض الرأس وإمرار اليد ْءِعمَامة لّم يكن عن نصٍ، وإ ال

ًا لمسَّح البعض، كما نشاهد البعض إذا مسَّح على البعض وكان على َبع َت عليها 
ْءِعمَامة». الرأس 

ًا، وهو الذي َبع َت ْءِعمَامة  وحاصله: أنّ المسَّح على الرأس كان أصَّلً، وعلى ال
ًا، ّلمفعله على الرأس قصد َأنّ النبّْي صلى الله عليه وس أراده الرّاوي، أي 

َبع: ّت ًا، فمعنى ال َبع َت ًا، بل وقع  ّنه لّم يفعله قصد ًا، إلّ أ ْءِعمَامة أيض ومسَّح على ال
ْءِجُُب ُو ّنه ي ًا، فإ ّنه الرّاوي مسح ٍد، ل أنه كان فْي الحقيقة تسويته، وظ بَّل قص

تغليْط الراوي، وكّم من فرق بينهما؟ وحاصل جواب القاضْي على ما قرّرات:
ْءِعمَامة كما وقع فْي الخارج، وإذا كان مَسَََّح بَّل أنّ الرّاوي ذكر المسَّح على ال

ًا كذلك، وليس فيه تغليٌْط له بل فيه تصويٌُب، فادر الفرق ٍد، فنقله أيض قص
ْءِإنّ من العصبية لجهَّلً. بينهما، ول تتعصُب، ف

ْءِعمَامة، بل مسَّح على الرأس حال ُيجَاب. أنّ معناه أنه لّم يمسَّح على ال وقد 
ٍذ غرضُ الرّاوي بيان طريق المسَّح حين ْءِعمَامة على الرأس، وحينئ كون ال

َعمّّم، كما تعرّض إليه فْي حديث أبْي داود: «أن النبْي صلى الله عليه ّت ال
ْءِعمَامة». ّلممسَّح على رأسه ولّم ينقض ال وس

ًا وعربية. ُعرْف وقوله: «مسَّح على العمامة» متحملٌ لهذا المراد 
ْءِعمَامة ثابتٌ فْي الحاديث، كيف ل؟ وقد ذهُب والحق عندي أنّ المسََّح على ال
َلمَا اختاروه ْءِضْي الله عنهّم، ولو لّم يكن له أصلٌ فْي الدين  إليه الئمة الثَّلثة رَ

َأوْلى المور عندي َلسْتُ ممن يَّأخذون الدين من اللفاظ، بل  البتة. وإنْي 
ْءِصل الدين إلينا َي َدااة الدين وأعَّلمه، ولّم  ُه ّنهّم  َوارّث المة، واختيار الئمة، فإ َت

ْءِسّْيء بهّم الَّظن، ول نقول: إنّ ُن إل نهّم، فعليهّم العتماد فْي هذا الباب، فَّل 
ُبت فْي الدين، ومع ذلك ذهبوا إليه، ولذا لّم يقل ْث َي ْءِعمَامة لّم  المسََّح على ال

ّنه كان ْءِإ ّنه قال:  ُبت، ولك ْث َي ْءِعمَامة لّم  محمد رضْي الله عنه: إنّ المسََّح على ال
َفل َغ ّنه مهٌّم، وقد  ْءِإ ْءِجعه، ف َفرَا ّنسخ قد علمته فْي المقدمة،  ْءِسخَ. ومعنى ال ُن ُثّّم 
ْءِإل ما اشتهر عندهّم، مع أنّ النسخ فْي ْون النسخ  َيرَ عنه كثير من الناس، ول 

َبادر من بعض َت ُي َأنْ أقول: أنه بدعة كما  السلف أعّّم منه، ولذا ل أجترىء على 
ْءِزي منا فْي «أحكاام القرآن». الكتُب، بل هو مبااٌح كما صرّاح به الرّا
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ْند يقول بَّأداء الستحباب منه، وإن لّم يكتبوه فْي الكتُب، ْءِه وكان مولنا شيخ ال
ُد لو كان المسَّح ْءِفي ُت ْءِلباحة  قلت: بل ينبغْي أن يلتزام أدااة الستحباب منه، لن ا
َقال بَّأداء ُي ّد أن  ُب ّية، فَّل  ْءِد َقصْ ْءِعمَامة من باب العاداات، وأمّا إذا كان سنة  على ال

ّنة التكميل منه. سُ
ْءِعمَامة فقْط، ٍء: فْي بعضها ذكر ال ْءِعمَامة على أنحا والحاديث فْي المسَّح على ال

ْءِعمَامة والرأس كليهما، وفْي بعضها ذكر الرأس فقْط. وقد وفْي بعضها ذكر ال
ْءِعمَامة َيمْسََّح على ال ّنه لّم  ْءِغيرَاة على الطرق الثَّلثة، فدلّ على أ جاء حديث المُ

ّنن الراوي ّدى القدر المجزيء على الرأس، ثّم تف فْي تلك الواقعة، إلّ وقد أ
ْءِعمَامة، ًاة على ذكر المسَّح على الرأس، وأخرى على ال فْي بيانه، فاقتصر تار

ْءِعمَامة ْءِإذا وجدنا فْي هذا الحديث ذكر مسَّح ال وإذا أوعُب القصة ذكرهما، ف
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ُق ْءِب َيسْ ًاة،  ًاة، وجمعهما الرّاوي تار ًاة، وبالعكس تار مكان المسَّح على الرأس تار
ْءِعمَامة ُلخُر التْي فيها ذكر المسَّح على ال الذهن منه أن يكون فْي الحاديث ا

ْءِعمَامة ولّم يمسَّح معها ُبت أنه مسَّح على ال ْث َي ًا كذلك، فما داام ل  فقْط أيض
على الرأس، ل تقوام الحاديث المُجْمَلة فْي هذا الباب حُجّة للحنابلة، لحتمال

ْءِغيرَاة. ًا كما فْي حديث المُ أن يكون المر فيها أيض
ّنه ْءِإ ْءِعمَامة فْي الوضوء على الوضوء، ف َأنْ يكونَ المسَّح على ال ويمكن عندي 

َية. ْءِيمْ َت ٍء كما مرّ من قبل، وإن أنكرها ابن  َبتَ الوضوء عندي على أنحا َث قد 
َبتَ القتصار على بعض أعضاء الوضوء وعلى المسَّح فْي بعض أنحاء َث و

ّين ًا من الوضوء. وتب ًا نوع الوضوء، وعلى هذا يمكن عندي أن يكون هذا أيض
ٌاة «قال: ّبع الطرق أن هذه الواقعة والتْي تليها فْي الباب التْي واحد َت َت لْي بعد 

ّية: أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه ُأمَ أخبرنْي عمرو بن 
ّكين، ولّم يتوضَّّأ»، ْءِعْي إلى الصَّّلاة، فَّألقى السّ ُد َف ٍاة،  ْءِتف شا َك َتزّ من  َيحْ ّلم وس

ْءِإن كانت تلك واحداة كما ّية، عن أبيه، ف ُأمَ ًا يرويها عمرو بن  وواقعة الباب أيض
ًأ َدر عندي بعد جمع طرقها، فالقرب فيها أنه لّم يتوضَّّأ فيها وضو َبا َت هو المُ

ًا ٍذ، فليكن هذا أيض ّفين، وحينئ ْءِعمَامة والخُ كامَّلً، ولكنه اكتفى بالمسَّح على ال
ًا من الوضوء. نوع
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َتان ْءِهرَ ُهمَا طا َو ْءِه  َلي ْءِرجْ ْدخَلَ  َأ َذا  ْءِإ باب 
ْءِشر إلى تحقيق المسَّألة: بَّأن الطهاراة ُي َترجّّم بلفظ الحديث، ولّم  ُي أراد به أن 
ّنه من مراحل الجتهاد، ويجري السّرْحَان ْبس أو عند الحدث، فإ ّل شرطٌ عند ال

ْءِشير إلى هذه ُي ّنف رحمه الله تعالى أراد أن  فْي الحديث، ولو كان المص
ْءِقل إليه ذهن الناظر. َت ْن َي ًا يمكن أن  ّير لفظ الحديث شيئ المسَّألة، لغ
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ْءِويق ْءِاة والسّ ْءِّم الشّا َلحْ ْءِمنْ  َّْأ  َوضّ َت َي َلّْم  باب مَنْ 
َتار مذهُب الجمهور من عدام ُوضُوء ممّا مَسّت النار، واخْ دخل فْي مسَّألة ال
َد َورَ ُوضُوء منه، وهو مذهُب الئمة الربعة والخلفاء الراشدين، وقد  إيجاب ال
ْءِلمَا عند أبْي داود ًا، فقال بعضهّم: إنه منسوخٌ  ُوضُوء منه أيض فْي الحاديث ال
ْين من رسول الله صلى الله عليه َلمْرَ ْءِضَْي الله عنه: «كان آخر ا عن جابر رَ

ًا فْي النسخ. َعمُوه صريح ّيرات النار». وزَ ُوضُوء ممّا غ َترْك ال ّلم وس
ّنما أشار إلى ما وقع من ْءِإ ّنسخ،  ْءِرد به جابر رضْي الله عنه بيانَ ال ُي قلت: لّم 

ْبتُ َقرّ ٍد، حيث قال: « َترْكه فْي يوام واح ُوضُوء، و ّلّم ال النبْي صلى الله عليه وس
َوضُوء فتوضَّّأ به - فهذا ًا، فَّأكل، ثّم دعا ب ًا ولحم ّلمخبز للنبْي صلى الله عليه وس

َفضْل طعامه فَّأكل،ثّم قاام إلى َّّظهر، ثّم دعا ب ّلى ال هو المر الول - ثّم ص
ّين جابر رضْي الله عنه أنه توضَّّأ الصَّّلاة ولّم يتوضَّّأ» - وهو المر الخر - فب

ًا هو عدام الوضوء، وإليه أشار أبو ًا، والذي كان منهما آخر منه، ولّم يتوضَّّأ أيض
داود حيث قال بعد نقل حديث جابر الول: «كان آخر المْرَين...» إلخ، قال أبو
ُوضُوء ْءِإذن ل يريد بيان النسخ، أي أن ال داود: هذا اختصار من الحديث الول، ف

َلمْرَين َلمْرَين بهذا الطريق، بل أراد من ا ْءِرك، فكان آخر ا ُت منه كان، ثّم 
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ًا، لن ما ْءِفْي للنسخ مجرد كونه آخر ْك َي الواقعتين كما ذكرهما هو قبله، ول 
ًا بهذا ُوضُوء آخر ْءِرد فيه الفعل وتركه ل محالة، فلو كان ترك ال َي ًا  ّب َتحَ يكون مُسْ

َلمَا كان فيه دليَّلً على النسخ أصَّلً. الطريق، 
ًا، َتحُّب، وأزيد عليه شيئ واختار الشّاه ولْي الله رحمه الله تعالى: أنه مُسْ

َواصّ هو ما يكون َتحَُّب الخَ َوااّم، ومُسْ َع َواصّ دون ال َتحَُّب الخَ فَّأقول: إنه مُسْ
َتحَُّب لجل الصوراة، وهو َتحَُّب على نحوين: مُسْ ًا لجل المعنى. فالمُسْ ّب َتحَ مُسْ
َتحَُّب لجل المعنى، َد الشراع باستحبابه، وهو الدائر فْي الفقه، ومُسْ َورَ الذي 
ْءِد الشراع باستحبابه صراحةً، َير ٌء إلى الفائداة فيه، ولّم  وهو ما يكون فيه إيماا

َتحَُّب لجل المعنى ّنه مطلوبٌ، فقلنا: إنه مُسْ َأ ْءِلمنا  َع ولمّا أومَّأ إلى فوائد فيه، 
الموجُب لَّلستحباب، وإن لّم يكن من جهة الصوراة. وليس هذا النواع من

ْءِإنه أشار ُنُب، ف َواصّ المة، كالوضوء للجُ َتحَُّب خَ ْيه مُسْ َأسَمّ وظيفة الفقهاء، و
ُنٍُب يناام ويموات: «إن الشراع إلى معنى فيه، لما فْي «معجّم الطبرانْي» فْي جُ
َدفع هذه المَضَرّاة، فهذا المعنى أوجُب ْن َت ُوضُوء  َنازته». وبال ْءِج َتحْضُر  المَّلئكة ل 

القول باستحبابه.
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ْءِلبل عندي. َكر، ومس المرأاة ولحوام ا ّذ ُوضُور من مَسّ ال ومن هذا الباب: ال
َد ْع ُب َواصّ، ول  َتحَُّب الخَ ّنه مُسْ َتحَُّب فْي جميعها، إلّ أ َء مُسْ فَّأقول: إن الوضُو

ُوضُوء بَّأقلُ من هذه الشياء، كالنَّظر إلى الجنبية ُبوا ال ْوجَ َأ فيه، فإن فقهاءنا 
ُوضُوء من مَسّ الذكر والمرأاة وغيرها الذي هو والغيبة مثَّلً، فلو إلتزمنا ال

َلمَا كان فيه بَّأسٌ، ول خَّلاف للمذهُب. أفحش منه، 

ْءِفر عن الكل َنا ُت ْءِعد و َبا ُت أمّا معنى «فيما مَسّت النار»: فإنّ المَّلئكة لهّم 
ّنسٍ بصنعهّم َد َت والشرب بطباعهّم الزكية، ومن أكل أو شرب المطبوخ الذي 

ْبعهّم، فلعلّ الشراع أمر َط ٍد بعيد من  ْع ُب ْتهُ أيديهّم، فكَّأنه وقع على  َنضّجَ و
ْءِزلٍ عن النَّظر، ْع ْءِإنه بمَ ْءِد، أمّا اليانع على الشجرد ف ْع ُب ًا لهذا ال ُوضُوء منه تَّلفي بال

ّلميضع ٍد بربه، وبركة من الله. وكان النبْي صلى الله عليه وس ْه َع لنه حديث 
ُكورَاة على عينيه، ويعطيه أصغر الولدان، وأمّا المطبوخ، فقد مَسّته النار، َبا ال

ُقرْب ّدلت  َقت بركته، وب َعة، البشر، وغيرّته عمّا نزل إليهّم، فمَحَ ْن ْتهُ صَ َق ْءِح َل و
ْءِلَّم ُع ْءِإنه قد  ْتهُ بَّأدناس البشر، فشَّأنه ل يكون شَّأن الثمر، ف ّنسَ َد ْعد، و ُب عهده بال

َبادر إلى ماء المطر، ويقوام فيه َت َي ّلمَّأنه كان  من شَّأنه صلى الله عليه وس
ٍد بربهٍ». ولّم يكن يفعل مثله بسائر المياه، لن هذا الماء ْءِإنه حديثُ عه قائَّلً: «

َق على صفة ّطخ بَّأنوااع الدناس، ولن يب ْءِبرْكة تل بعد استقراره فْي حفراة أو 
َداثة العهد. حَ

فالحاصل: أن الوضوء من هذه الشياء ليس كالوضوء من الحداث والنجاس،
ّبه بالمَّلئكة والتقرّب إليهّم. بل من باب التش

ّنف رحمه الله تعالى مذهُب الجمهور، لّم يخرّج أحاديث َلمّا اختار المُصَ و
ّنما خصّ اللحّم بالشااة، ًا، وهذا من دأبه. وإ الجانُب الخر، وترك ذكرها رأس

ُوضُوء ْءِإنه ذهُب أحمد رحمه الله تعالى إلى ال ْءِلبل، ف لمكان الخَّلاف فْي لحّم ا
ًا. ْءِنيئ منه ولو كان 
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َد من الوضوء هو الوضوء اللغوي. قلت: وهو خَّلاف وقال بعضهّم: إن المرا
َبتَ عندي فْي َث ُوضُوء قد  ْءِإن أقساام ال ْءِميةَ، ف ْي َت ْءِلمَا قاله ابن  َبادر عندي، ل  َت المُ

ُد به الوجدان، ول يشْهَد به العمل، وإن َه َيشْ ٍد من الحاديث، بل لنه ل  غير واح
َلولى أن تستدلّ عليه بما أخرجه السيوطْي فْي ّد لك أن تقول به، فا ُب كان ل 

ُوضُوء الناقص ممّا ْءِدسْي: «ال ْق «الجامع الكبير» عن «المختاراة» للضياء المَ
ُوضُوء. الناقص على ُوضُوء فْي هذه الحاديث على ال ُيحْمَل ال مَسّت النار» فل
رواية «المختاراة»، والحافظ ضياء الدين شرط الصّحّة فْي كتابه، وقال ابن

ْءِية: إنه أحسن من «المستدرك» للحاكّم، ثّم إن حديث: «الوضوء ممّا ْيمَ َت
َناه فْي درس ْي َل َأمْ مَسّت النار»، يشتمل على القصر، وقد وجّهناه فيما 

«الجامع» للترمذي.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتزّ)، ولّم يكن الحتزاز للكل كما يفعلونه أهل أوروبا، بل208 َيحْ  - قوله: (

ّد من قطعها. ثّم تلك أمورٌ ُب للقطع لفقْط، وقطعة اللحّم إذا كانت كبيراة، ل 
ْءِإن ْءِته السليمة: أن أيها يكون للضروراة، وأيها للتشّبه بهّم، ف ْطرَ ْءِف ْءِب يعرفها كلّ 
ْءِإنّ المؤمن ينَّظر بنور الله، وإلّ فَّأنت ًا فاعرفه، ف ْءِليمان نور كنت أوتيت من ا
َق َد وشَّأنك، وإنما يحادل فْي مثل هذه المواضع من ل حياء لهّم ول دين. وصَ

َدل}ًَ (الكهف:  َثرَ شَىء جَ ْك َأ ْنسَنُ  ْءِل َكانَ ا َو )، والجدل: بَّأن ل يريد54الله: {
ْءِغل بجوابهّم، َت َنشْ َنا  َلسْ َف ْءِصّم المجرد هواه،  ُيخَا َهاات، و ُب ّلل بالشّ العمل، ويتع

والله المستعان.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوضَّّأ َت َي َلّْم  َو ْءِق  ْءِوي ْءِمنَ السّ باب مَنْ مَضْمَضَ 

ّنف رحمه الله تعالى بعض جزئياات ممّا مسّت النار، أراد ولمّا كان عند المص
ًا. ًا باب ّوب لكلَ منها باب َب ُي أن 

َبر209 ْي ّدات فيها الشمس بين خَ َباء)، وهْي الموضع الذي رُ ْه  - قوله: (صَ
ْوصَى َأ ّنه  ْءِكل الثار»، ونقل عن شيخه أ ّطحَاوي فْي «مُشْ والمدينة، وصحّحه ال
المة بحفظ هذه المعجزاة الباهراة التْي ظهرات على يد النبْي صلى الله عليه
ّنما صحََّّح ٌو منه، وإ ّدد القصة وهو سه َنسََُب النووي إليه أن قائل بتع ّلّم، و وس

َفر بالصل َّْظ َي ّددها أصَّلً، ولعلّ النووي لّم  ْءِوي واقعة واحداة ولّم يقل بتع ّطحَا ال
َلْط، هكذا تكون الغَّلط فْي أخذ النقول بدون َغ أو لّم يرجع إليه، فوقع فْي ال

المراجعاات إلى الصول.
ًا َعث علي َب ّلم والذي تحصّل لْي فْي تنقيَّح القصة: «أنّ النبْي صلى الله عليه وس

ْءِت َب َغرَ رضْي الله عنه لحاجةٍ قبل العصر، فذهُب إليها ولّم يصل حتى 
ّدات له ّلّم دعا له فرُ ْءِبر به النبْي صلى الله عليه وس َأخُ الشّمْسُ، ثّم لما 

ّله من اضطراب الروااة، أمّا إنه لّم يصلّ الشمس». وما سوى ذلك، فك
َتزَاحَّم عنده أمران: الول: المر العاام فْي أداء العصر، فالوجه عندي أنه 
َأمرُ النبْي صلى الله عليه الصَّّلاة فْي وقتها، والثانْي: المر الخاص، وهو 

َفرَاغ عن حاجته التْي بعثه إليها قبل غروب الشمس، ّلمفْي هذا اليوام بال وس
ََّظة، حيث أمرهّم النبْي صلى الله ْي ُقرَ كما يجْيء فْي البخاري فْي قصة بنْي 
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ََّظة، فَّأدركهّم الوقت قبل بلوغهّم ْي ُقرَ ّلوا العصر فْي بنْي  ُيصَ ََّأنْ  ّلم عليه وس
ّلها بعضهّم حتى ُيصَ ًا إلى المر العاام، ولّم  ّلى بعضهّم العصر نَّظر إليهّم، فص

ْءِمرُوا بَّأن ُأ ّنهّم  ْءِهمُوا أ َف ّنهّم رجّحُوا المر الخاص على العاام، و فاتتهّم الصَّّلاة، ل
ََّظة وإن فافهّم الوقت فْي الطريق. ْي ُقرَ ّلوا العصر فْي هذا اليوام فْي بنْي  ُيص

ْءِملَ َع َلمر العاام، وإن  ُفوته ا َي ّنه إن رجََّّح الرمر الخاص،  ْءِكلٌ، ل وهذا اجتهاد مُشْ
َهى بعضهّم حيث َبر، وسَ ْي ْءِإنّ هذه القصة فْي خَ ّنه الخاص. ثّم  ْءِإ بالمر العاام، ف

ّد الشمس، بل فيها غروب َدق، مع أنه ليس فيها رَ ْن ْءِهَّم أنها فْي غزواة الخَ َف
الشمس وفواات الصَّلاة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبن ّل ْءِمنَ ال ْءِمضُ  ُيمَضْ َهل  باب 
َبن، ل لحال الصَّّلاة، فالمَضْمَضَة من ّل ّنْي أن المَضْمَضَة لحال ال وقد مرّ م

ْءِقيبه ل عند الصَّّلاة خاصة. نعّم قد ْءِع َتحَُّب  ُيسْ متعلقاات الكل، وآدابه عندي، ف
ّكد كما قلتُ فْي حديث ٍذ يتَّأ يجتمع الفراغ عنه والقياام إلى الصَّّلاة، وحينئ

َيانة مطلوبةٌ فْي مياه ْءِص ّنه من مسائل المياه فْي الصل، ثّم ال ْءِإ المستيقظ، ف
ًا»، َدسَم ْءِشير تعليله: «بَّأن له  ُي ًا، وإليه  ُوضُوء أيض ْنجَرّ إلى ال َي َف َلى،  ْو َل ُوضُوء با ال

ّنه لحال الطعاام. يعنْي به: أ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًءا ُوضُو ْءِة  َق ْءِو الخَف َأ ْءِن  َتي ْعسَ ّن َوال ْءِة  ْعسَ ّن ْءِمنَ ال َيرَ  َلّْم  َومَنْ  ْءِام،  ْو ّن ْءِمنَ ال ْءِء  ُوضُو باب ال

ُيفسد عند ْءِسد، و ْف ُي َداة ل  َع ْق ّكن المَ ّنوام عند تم وظاهر الرواية فيه: أنّ ال
ُثّّم تبعه َلها الطحاوي،  ّول فْي فضّ ّتجافْي، وأمّا الهيئة التْي فْي كتُب الفقه فَّأ ال

ّكن مقعده وناام، وإن ّدر المختار»: إن تم ُدوري، ثّم تبعه الناس، وفْي «ال ُق ال
ّنها تبنْي َوى فإ ْت َف ًا، فهذا هو المذهُب. أمّا ال طال، وفْي عباراٍة: وإن جلس مستند

ّنها َوسّع فيها فْي هذه الياام، فإ ُي على المصالَّح واختَّلاف الزمان والمكان، فَّل 
َداة. وذهُب بعضهّم إلى َع ْق ّكن المَ ُثون مع تم ْءِد ُيحْ ًا، ف أياام يَّأكل فيها الناس كثير

ًا. ًا، وقال آخرون: إنه غير مناقض، مطلق أن النوام ناقضٌ مطلق
ًاة ًا تار ّنف رحمه الله تعالى: أنّ فيه تفصيَّلً، فيكون ناقض وحاصل ترجمة المص

ْءِكن، ومذهُب الحنفية مرّ تفصيله. َيضْبطه، لنه وغير مُمْ ٍاة ولّم  غير ناقض تار
َيقْرَأ،212 َيسُُّب، وأنه ماذا  ْءِغفرُ أو  َت َيسْ ّنه  َيرْقُد)، أي حتى يعلّم أ ْل  - قوله: (ف

َأنْ يكونَ بحيث يبقى ّدرّ المختار»: أن الختيار شرطٌ للصَّّلاة، ومُرَاده  وفْي «ال
ّنه لو ناام فْي قعداة التراويَّح ّيةً، وفْي «البحر»: أ ْءِل ُك ُفل عمّا يفعل  ْغ َي ْهٌّم، فَّل  َف له 
ٌذ من قوله تعالى: ََّأخو ْفسُد صَّلته وإن غرقا... إلخ. قلتُ: وكَّأنّ الحديث م َت لّم 

ُلونَ}َ ُقو َت ْا مَا  َلمُو ْع َت ّتى  َكرَى حَ ُتّْم سُ َأن َو َاة  َلو ْا الصّ ُبو ْقرَ َت ْا لَ  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ
َ َي }

ْءِقضَان،43(النساء:  ُنون نا ) إلخ. ومن ههنا ذهُب الفقهاء إلى أنّ الغماء والجُ
ْءِإذا كان بحيث لّم َأنّ القرآنَ جَعَل العلّم بما يقولون غايةً للصَّّلاة، ف ّنهّم رأوا  ْءِإ ف

ُنون ْغمَاء والجُ ْءِل ْقرَب الصَّّلاة، فجعلوا ا َي ْءِإنه ل  َلّم ما يقول، ف ْع َي ُكن له أن  َي
ْءِري فيهما ما يقول. ْد َي ّنه ل  ناقضتين، ل

ّنه ماذا يقرأ هو َلّم الرجل أ ْع َي َذ أدنى مقدار الخُشُواع: وهو أنّ  ْءِخ ُأ ْءِمنْ هذه الية  و
َتحُّب كما فْي «الختيار شراح ّنه مهٌّم ثّم الخُشُواع مُسْ ْءِإ أو إمامه، فاعلمه ف
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ْوضع سُجُوده فْي حال ُتبنا، وهو بالنَّظر إلى مَ ُك المختار»، ولّم أجده فْي عامة 
ًا من كتُب أصحابنا، َّْأخَذ ّبعُ لهذا التفصيل مَ َت َت َأ َأزَل  القياام، إلى آخر ما قالوا، ولّم 

ُذ محمد بن الحسن رحمه ْءِنْي، وهو تلمي ْوزَجَا فرأيته فْي متن «المبسوط» للجُ
ّلْي فْي الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله تعالى فْي كتاب «الصَّّلاة»: أنّ المص

ّدد فْي كون الكتاب المذكور من ًا، إلّ أنْي أتر َيحْنْي رأسه شيئ حال القياام 
ّنه تصنيفه. تصنيف أحمد، وفْي «الفتَّح»: أ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َيسُُّب نفسه212 ْيهجُر و َف ْءِفر،  ْغ َت َيسْ َءريد أن  ْءِغفر)... إلخ، أي  َت َيسْ ّله   - قوله: (لع
ْءِلَّم َيسُُّب نفسه  َيمَلّ عن الصَّلاة، ف مكان استغفاره لها، وقيل: معناه أن 

ْءِرضَتْ عليه. ُف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َدث ْءِر حَ َغي ْءِمنْ  ْءِء  ُوضُو باب ال

ُوضُوء وتركه، وهو ََّأخْرَجَ تحته ال َتحَُّب، ف ُوضُوء المُسْ ْءِشير إلى ال ُي أراد أن 
َأنّ ّدر المختار»، وقد مرّ منْي  ًا كما فْي «ال ْءِضع ْو َتحَُّب فْي نحو عشرين مَ مُسْ

َذا ْءِإ َء عند كل صَّلاة مطلوبٌ عند الشراع، وهو الَّظاهر من قوله تعالى: { الوضو
ْءِاة}َ (المائداة:  َلى الصّلو ْءِإ ُتّْم  ّدره6ُقمْ َق ْءِدثون، كّم  ّدر فيه: وأنتّم مُحْ َق ُأ )، ولذا ل 

ٍد قوي: «أنّ النبْي صلى الله ْءِإسنا َبتَ عند أبْي داود ب َث المفسّرون، كيف وقد 
ْءِمرَ ُأ ّق عليه،  ًا أو غير طاهر، فلمّا شَ ًا بالوضوء طاهر ّلمكان مَّأمور عليه وس
ُوضُوء، وكان َواك بدل ال ًا أنّ السّ ْءِلَّم منه أيض ُع بالسّواك عند كل صَّلاة». و

َقاام الشْيء، َذج الشْيء مَ ْنمُو ُأ َيّم  ْءِق ُأ ّق عليه  ُوضُوء، إلْ أنه لما شَ الصل هو ال
ًا، َتحٌَُب عند الصَّّلاة عندنا أيض وقد مرّ منْي عن «فتَّح القدير»: أنّ السّواك مُسْ
ّنص، لنّ آية المائداة آخرها ّداَم حكمُها نزولَ ال ثّم الوضوء من الشياء التْي تق

ًا. ًا قبلها أيض نزولً، والوضوء كان فرض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِله ْو َب ْءِمنْ  ْءِترَ  َت َيسْ َأنْ ل  ْءِر  ْءِئ َبا َك ْل ْءِمنَ ا باب 

ْين)... إلخ، وهذا دليلٌ على أنّ العذاب216َ َن ْنسَا  - قوله: (فسمع صوات إ
ّيلٌ فقْط، نعّم ه فْي عالّم َتخَ ٌاع لمن كان له أذنان، ل أنه مُ محسوسٌ ومسمو

ْبْط، أل أنّ ُعون فْي الخَ َق َي َف آخر، والناس يريدون أن يسمعوه فْي هذا العالّم، 
الحواس الخمس فْي هذا العالّم، ثّم ل يدري أحدهما ما فْي عالّم الخر، فَّل

تدري الشّامّة ما السمع والذوق؟ ول تدري السامعة ما الشّّم والذوق؟ فهكذا
ْءِعه ُيسْمَ َأنْ  َبرْزَخ، إلّ  ْءِنهَ مَنْ فْي عالّم الجساد ما فْي عالّم ال َت ْك َي ل يمكن أن 

ْءِر}َ (فاطر:  ُبو ُق ْل ْءِفى ا ْءِمعٍ مّن  ْءِبمُسْ َأنتَ  َومَآ  ْءِاع الشراع22الله تعالى: { ّد ) ولّم ي
ّنا ل نسمع الصوات، ول َقال إ ُي َأنّ أحوال البرزخ من أحوال عالّم الجساد، ل

ًا إلى غير ذلك، فاعلمه. ّذب ًا فْي القبر مع نرى أحد
ْءِلثّم. قال216 ْءِسه ووجوده، ل بحَسَُب ا ْف َن ٍر) أي بحَسَُب   - قوله: (فْي كبي

ْءِه، بل ْءِس ْف َن ْءِإنّ عدام الجتناب من البول ليس بكبيراة فْي  ّنووي ما حاصله:  ال
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ْءِزمَة لبطَّلن ْءِضْي إلى كبيراة، وهْي الصَّّلاة فْي تلك الثياب النجسة المستل ْف ُي
الصَّّلاة.

ّذب عليها، فهو ليس بصحيٍَّح، وإل فعدام التقاء َع ُي قلت: إنْ أراد به الصغائر ل 
ّلت مبالته بَّأمر َفمَنْ ق ْءِلصرار كبيراة،  ْءِصير با َت ْءِسه، بل كان صغيراة  ْف َن كبيراة فْي 

ّنه قد مرّ منْي أن ّلى فيها أام ل، ل البول واعتاد به، فقد ارتكُب الكبيراة، ص
ٌه، وهذا وإن كان َّّظخ بالنجاساات مكرو ّهرَ فْي عامة الحوال مطلوبٌ، والتل التط

ّقت عليه كلمة صغيراة، لكنه لمّا أصرّ عليه واعتاده، صار كبيراة حتى ح
العذاب، والعياذ بالله.

ْءِزه، وفْي لفظٍ آخر: ل216 ْن َت َيسْ ْءِتر)... إلخ، وفْي لفظ: ل  َت َيسْ  - قوله: (ل 
ُتر عورته عند البول. وقيل َيسْ ْءِرأ. وتوهّّم بعضهّم: أن معناه إنه لّم يكن  ْب َت َيسْ

ْءِرشَاش البول. ْءِرز عن  َت َيحْ معناه: إنه لّم يكن 
ّنه لّم ٌد مع فرق يسيرٍ بينها، فمعنى عدام الستتار: أ أقول: ومُحَصّل كلها واح
ْءِرشَاشه. ْءِرشَاشه، فيعود إليه  ّتقْي من  ْتراة بينه وبين البول، ول ي يكن يضع سُ
والستنزاه والستبراء: هو الستنجاء على طريقٍ مسنونٍ، أعنْي به الطريق

ّناس لقطع التقطير: من التنحنَّح، والمشْي خطواة أو الذي يعمل به ال
ْءِإن كان ما ْءِضرّ. ف ًا، وهو عند الطباء مُ ْتر عند ابن ماجه مرفوع ّن خطوتين، كال
ّناس فقْط، ويكون ْءِصر على بول ال َت ْق َي ًا، فالحديث على الخيرين  ّنه صحيح أظ
ْءِلْي بالعذاب لجل ُت ْب َتاط فْي الستنجاء ودفع التقطير، فا َيحْ ّنه لّم يكن  معناه: أ

َلقه الشامل لبول ْط ُيرَاد من البول مُ هذا التهاون، وعلى الول يمكن أن 
ّقق فْي سائرها، ويكون ْءِرشَاش البول يتح ْءِلنسان وغيره، لنّ عدام التقاء من  ا

َبالته بالبوال. ّذبٌ لقلة مُ َع معناه: أنه مُ
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ّتشْتُ عن وجه خصوصية البول فْي عذاب القبر، ليَّظهر أنّ المراد به بول َق ثّم 

ًا ببول الناس، يقتصر الحديث َتصّ ْءِإن كان ذلك المعنى مُخْ ّناس أو مطلقه، ف ال
ًا حَسَُب عمومه، ولّم أرَ فيه ُعّّم الحديث أيض َي ًا فل على أبوالهّم، وإن كان عامّ
ََّأل العبد عنه يوام القيامة، ُيسْ ًا غير ما فْي «شراح الهداية»: «أنّ أول ما  شيئ
ََّأل عنه فْي القبر هو الطهاراة، لنّ ُيسْ هو الصَّلاة». فناسُب أن يكون أول ما 
ََّأل ُيسْ ّدمة على الصَّّلاة، فناسُب أن  ّداٌم على الحشر والطهاراة متق َبرْزَخ مق ال

فْي أول منزل من منازل الخراة عن شرائْط الصَّلاة.
ّثرَاة َؤ ّنجاساات كلها مُ ْءِص البول، بل ال َدخْلَ فيه لخصو ّنه ل  ّي هو أ َوضََّح لد وما 

َذى عن النجاساات بطبعهّم، والمعاملة فْي فْي العذاب، لنّ مَّلئكة الله تتَّأ
َقعَ من جانبهّم التعذيُب لهذا، فالمَّلئكة إنما القبر إنما تكون معهّم، في

ًا، والنميمة ْءِحسّ ّفرون بالنجاسة، والبول نجاسةٌ  ْن َت َي َّْأنسُون بالطهاراة، و َت َيسْ
ّنها لحّم الخ. ًنى، ل مع

ْءِلنسان، وكذا سائر َاة ا ْءِذرَ َع َثةَ و ْو َثْي والرّ ْءِخ ّنما خصّ ذكر البول، لنّ ال وإ
ّطخ ّلما يتحمّل أن يتل َق ْطرَته، و ْءِف ٍّم من  ْءِرز عنها كلُ جاهل وعال َت َيحْ ُذورَاات  َقا ال

ُلون به، كما صرّاح به ْءِإنّ عامةَ العرب لّم يكونوا يبا بشْيء منها بخَّلاف البول، ف
ْءِرحون فْي قصة بول العرابْي: أنّ بوله فْي المسجد كان على عادتهّم الشا

ّذبان فْي كبير». َع ُي َبالاة به. ولذا قال: «وما  فْي قلة المُ
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ّنه من آثار216 ْبسَا)... إلخ، قيل فْي وجه تخفيف العذاب: إ َيي  - قوله: (ما لّم 
ّبَّح بعده. وقيل: بل هو ببركة ُتسَ ّنها ل  ْبس، ل َي تسبيَّح الجريداة، وإنما وقته بال

يده الكريمة، ومثل هذه الواقعة عند مسلّم فْي أواخره، وفيها تصريٌَّح
ّلملهما، ففْي حديث جابر الطويل فْي صاحبْي باستشفاعه صلى الله عليه وس

َبان»، ْط ْءِجيبت شفاعتْي أن يرفع ذلك عنهما ما داام القضيبان رَ َُّأ القبرين: «ف
َدخْل فيه للقضيُب، نعّم ّنه ل  ّلّم وأ وهذا صريٌَّح فْي شفاعته صلى الله عليه وس
َبت له ْءِر ّنه ضُ ْبس أجلٌ فقْط، فالتوقيق ليس لعدام التسبيَّح بعده، بل ل َي عدام ال

هذه المداة.
َثا فْي هاتين القصتين أنهما اثنتان أو واحداة، ومال الحافظ َبحَ ثّم إنّ الحافَّظين 

ْين فْي ْءِلمَ ّدد، وقال: إنّ ما فْي الباب قصة المُسْ رحمه الله تعالى إلى التع
ٍر، وإلتزاام تخفيف ْين فْي سف ْءِفرَ َكا المدينة، وما فْي أواخر مسلّم قصة ال

َوحْداة. ْينْي إلى ال َع العذاب عن الكافر مع عدام النجااة. وذهُب الشيخ البدر ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّية» عن «مطالُب ْءِد ْن ْءِه َياحين على القبور، ففْي «الفتاوي ال أمّا إلقاء الرّ

ٌو ّنه لغ َينْي أ ْع ًا بحديث الباب. قلت: وصرّاح ال ّنه جائزٌ تمسّك المؤمنين»: أ
ْءِإنّ ما يفعله الناس على القبور ل أصل له كما فْي ّطابْي:  َبثٌ. وقال الخ َع و
َثق به، بقْي البحث فْي أنّ ُي ْءِل ّنف «المطالُب» ليس من الكبار  النووي، ومُصَ

ْءِإنه يخالف ْبس، ف َي ّثرَ لو كان هو التسبيَّح، فهل ينقطع عنها التسبيَّح، بعد ال المُؤ
ْءِه}َ (السراء:  َد ْءِبحَمْ ّبَُّح  ُيسَ ْءِإلّ  ْءِإن مّن شَىْء  َو ).44ظاهر قوله تعالى: {

ْءِه}َ َد ْءِبحَمْ ّبَُّح  ُيسَ ْءِإلّ  ْءِإن مّن شَىْء  َو َبحْثُ فْي تسبيَّح الشجار، قوله تعالى: { ال
ّبَُّح ُيسَ ْءِإلّ  ْءِإن مّن شَىْء  َو ًا تحت قوله تعالى: { واعلّم أنّ المفسّرين أخْرَجُوا آثار

َفاد منها انقطااع التسبيَّح فْي زمان، مع أنّ اليةَ تدلّ على َت ُيسْ ْءِه}َ، و َد ْءِبحَمْ
ْءِإنه ل ّتسَخَ، ف ّبَّح، وإذا ا ّنه يس ْءِإ ْءِام، ففْي الثار: أنّ الثوبَ إذا كان أبيض، ف العمو

ّبَّح، وإن ركد ينقطع عنه التسبيَّح، وكذلك ًا يس ّبَّح، وهكذا الماء إن كان جاري يس
ّبحَان أصَّلً، ومن ههنا ُيسَ المرأه إذا حاضت، وأمّا الحمار والكلُب، فإنهما ل 

َيضُرّ ٌاة لّم  ْتر ْءِإذا كانت دونهما سُ ّلْي، ف ْين لصَّلاة المُصَ َع ْءِط ّين لْي وجهُ كونهما قا تب
ُتمَونا بالكَّلب ْل ّد َبت عائشة رضْي الله عنها، وقالت: «ع ْءِض َغ مرورهما، ولذا 

ُطرُق، لكنه عند أبْي داود: ّيد الحائضة وإن لّم يكن فْي عامة ال والحُمُر». وق
ّبه لهذه ًا منهّم تن «يقطع الصَّّلاة: المرأاة الحائضة، والكلُب» ولّم أرَ أحد

الدقيقة.
قلتُ: ولذا يتنجّس بوقواع النحاسة، كما اختاره الحنفية، وهكذا الحال فْي

ْءِبسَ. والذي َي ًا وإذا  ْطب ْءِلع، والشجر إذا كان رَ ْق ُأ َبتَ فْي مكانه وإذا  َث الحجر إذا 
ّبَّح فْي الحالين، كما ُتسَ ّين لْي - والله تعالى أعلّم - أنّ هذه الشياء كلها  تب

ْلع َق ْطع وال َق ُكود وال ْءِإن التساخَ والرّ ّير نواع تسبيحها، ف َد به النص، إلّ أنه يتغ ْءِه شَ
ًا، وإذا ماات َاع تسبيٍَّح ما داام حي ّبَّح نو ُيسَ ْءِلنسان  مواٌت لهذه الشياء، وهكذا ا
ّبَّح هذا التسبيَّح، بل بتسبيَّح ُيسَ ّنه ل  ْءِإ ْءِحق أجزاءه بالعناصر، ف َل ًا و وصار تراب

ّبَّح أصَّلً، لنّ القرآن صرّاح بَّأن تسبيََّح ُيسَ ُاع تسبيحه، ل أنه ل  ّير نو العناصر، فيتغ
ْءِبيحَهُ}َ (النور:  َتسْ َو َتهُ  َ ْءِلَّم صََّل َع ْد  َق ُكلّ  َداة، فقال: { ْءِح ) وهكذا41كل نواٍع على 

ْءِشيرُ إلى ُت ّنها  ٍاة، فإ ٍة واحد َفاد الستغراق من عامة الياات، إلّ فْي آي َت ُيسْ

249



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

التخصيص، فقال بعد ذكر السجداة - والسجداة والتسبيَّح من نواع واحد -
َذابُ}َ (الحج:  َع ْل ْءِه ا ْي َل َع ّق  ْءِثيرٌ حَ َك َو )، قال الشيخ الكبر فْي «الفصوص»:18{

ّبَّح أجزاءه. ّبَّح، وتس ُتسَ َية الكافر ل  ْن ُب إن 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّبَّح أجزاءه ُتسَ ّبَّح، وإنما  ُتسَ قلت: ومراده ما مرّ منْي: أنّ الهيئةَ الوحدانية ل 

وعناصره من نواع تسبيحه.
ّبَّح تسبيَّح ُيسَ ْءِإنه  ْءِبسَ ف َي ّبَّح تسبيَّح النباات، وإذا  َي ُيس والحاصل أنّ الشجرَ الرّطُب 

َبسا». ْي َي الجماد، وهو معنى قوله: «ما لّم 
ٌء صراحةً، َذابُ}َ ليس فيه استثنا َع ْل ْءِه ا ْي َل َع ّق  ْءِثيرٌ حَ َك َو َلّم أن قوله تعالى: { ْع ُي ول
ْءِإن الستثناء إخراجٌ عن الحكّم، وليس له عندهّم لفظ سوى «إلّ» بل خاصّ ف

ْءِإن مّن شَىْء}َ (السراء:  َو َد بنقيض حكّم العااّم، وهو قوله تعالى: { )44َورَ
ْءِمْيء إليه. ُيو َعارُض، فهو  َت إلخ، فليس فيه استثناء، بل 

ثّم أقول: ليس العذاب فْي القبر غير تلك المعانْي التْي يراها الرجل فْي حياته
ْءِإنه ّطخ بالنجاساات مثَّلً، ف ْءِلنشرااح، فمن يرى فْي نومه أنه متل من الضيق وا

ُطول عليه ساعاته، كذلك فْي القبر إذا يرى َت ُق صدره، و ْءِضي َي ْءِئزّ نفسه، و َتشُمَ
ًا، ويكون َبة تتجسّد لحم ْءِغي ّفر عنه، ولعلّ ال َن َت َي ْءِإنه  ّطخة بالنجاسة، ف نفسه متل

ْعَّم ما قال الصفدي: ْءِن بهذا الطريق عذابه. و
ْءِل ول َل ْءِع ْءِضع ال ْو َعى مَ َيرْا ْءِغلٌ ** مثل الذباب  َت َورَى بمساويء الناس مَشْ *شَرّ ال

ًا للنجاساات مثل الذباب والكلُب، وفْي الكلُب ّبع َت َت ًا من الحيواناات مُ أجد أحد
ٍة إلّ ويشَمّها َيمرّ بآني ُلوغ فْي الوانْي، فَّل  ُو ًا، فمن عاداته ال معانْي أخرى أيض

ّدده بالعصى فرّ، ثّم إذا ْءِإذا ه ْءِلنسان، ف َو على ا ُط َيسْ َلُْغ فيها، ومن عاداته أن  َي و
ًا فْي مراقبة أحوال ْءِإنه أيض ًا عاد إليه. وهو حال الشيطان، ف َفل عنه شيئ َغا َت

َد موضع نقص فيه، وكذلك حاله مع الذكر كحال الكلُب مع َوجَ ْءِإذا  ْءِلنسان، ف ا
ْا ّكرُو َذ َت ْءِن  َط ْي ْءِئفٌ مّنَ الشّ َط ُهّْم  َذا مَسّ ْءِإ ْا  ْو َق ّت ْءِذينَ ا ّل ْءِإنّ ا العصى، قال تعالى: {

ْءِصرُونَ}َ (العرااف:  ْب ُهّم مّ َذا  ْءِإ ًاة201َف ًاة للشيطان، وحيا َد ْطرَ )، فذكر الله مَ
ّثل فْي ْءِلنسان هْي التْي تتم َلة ا ْب ْءِج ْءِلبليسية التْي فْي  للقلُب، فتلك الطبائع ا

ّوه َف َت َتخْييلٌ فقْط، كما  َد به أن العذاب فْي القبر  ْءِري ُأ ًا، ل  القبر، ويزداد منها عذاب
ْءِريد تفهيمه وتقريبه إلى الذهان بنواع من المثلة، ُأ به بعض المَّلحداة، بل 

َد فْي الحديث. َورَ ّذب فْي القبر كما  َع ُي ف
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ْول َب ْءِل ال َغسْ ْءِفْي  َء  باب مَا جَا
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باب 

ْءِرد به مطلق البول، واختار ُي َقصَر البول على بول الناس، ونصّ عليه، ولّم  َف
ٍذ يقتصر قوله: يستزهوا من البول، على بول ُكول اللحّم، وحينئ َّْأ طهاراة بولَ م

َفاد من تراجمه: أنه اختار طهاراة البوال سوى بول َت ُيسْ ّناس عنده، بل  ال
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النسان، وقال الشارحون: إنه اختار مذهُب داود الَّظاهري القائل بطهاراة
ْءِلنسان والخنزير والكلُب. قلت: وقد مرّ منْي فْي ْءِذرَاة ا َع البوال والذبال غير 
ْءِلنسان، ْءِعرُ بَّأنّ المراد منه بول ا ُيشْ الباب السابق: لفظ الستنزاه والستبراء 
ُيومْيء إلى ْءِلنسان، فلفظ الستنزاه فْي هذا الحديث  ّقق إل فْي ا ْءِإنه ل يتح ف

ٍذ يسقْط الحتجاج به على نجاسة سائر أن المُرَاد به بول الناس خاصةً، وحينئ
البوال.

ْءِويَ عن بنْي إسرائيل والقرينة الثانية على أن المراد به بول الناس فقْط: ما رُ
َلهَ ابن دقيق ّو َقاريض. وأ ْءِرضُون جلدهّم بالمَ ْق َي أنهّم كانوا إذا أصابهّم البول 

ْءِإنه ْءِو دون قطع الجسد، ف َفرْ العيد، وقال: إن المراد من قطع الجلد هو قطع ال
ٌد. َع ْب َت مُسْ

ّنف ابن ًا، ثّم رأيت فْي «مص قلت: ورأيت فْي بعض اللفاظ قطع الجسد أيض
أبْي شيبة»: «أنهّم كانوا مَّأمورين بقطع الثوب فْي الدنيا، أمّا قطع الجلد،

ّين لْي أن هذا القطع كان طريق عذابهّم فكان عذابهّم به فْي قبورهّم». فتب
ّففَ فيه بنواٍع، ًا، وإن كان خُ ُلمّة أيض فْي القبر، وأظنّ أن أثره باقٍ فْي هذه ا

والله أعلّم.
َوااة عند َبوْل الناس، يعنْي أنّ الرّ ُلونه فْي  َق َنا َت َي َوااة إنما  والقرينة الثالثة: أن الرّ
السؤال والجواب والمُرَاجعاات إذ يَّأتون بهذا الحديث يريدون به بول الناس،

ّيد أنه محمولٌ على بول الناس عندهّم، ولمّا لّم يكن عندي دليلٌ على وهذا يؤ
َوااة: إن المراد منه بول ُقل الرّ َنا َت ْيتُ الجانبين، فقلتُ باعتبار  َع التخصيص، رَا
َد منه البول َلى، ولفقدان دليل التخصيص قلتُ: إنّ المرا ْو َأ الناس، وهو مراد 

ٌد ثانوي. وهذا واسع عندي: أن يقتصر الشْيء على أمر ًا، وهو مرا مطلق
ّنه ل فارق بين بول َيحَسُب مراده الثانوي، ول َعمّّم  ُي ْولى و َل باعتبار مراده ا

ًا. الناس وغيره، فيلحق غيره به أيض
ٌد، إلّ بعض شارحْي ّبه عليه أح َن ُي َداق، ولّم  ْءِمصْ ّدد ال ّقق عندي تع وقد تح

َأوْلى للفظ الخمر، وما يقوله َداق  ْءِمصْ «التلويَّح» حيث قال: إن خمر العنُب 
َداق ثانوي له. وهكذا أقول فْي البول، ثّم أقول: إنّ الحُكُّم إذا ْءِمصْ الجمهور 

ُه كثيرَ الوقواع، ثّم خَصّص ْءِات مُسَمّا َقا ُد ورد على اسّم يكون بعضُ ما صَ
الحديثُ هذا البعضَ الذي هو كثيرُ الوقواع بحكّم، فهل يقتصر هذا الحكّم على

ْءِضَّح: أنه يدور على ّت ًا؟ والذي ي هذا البعض فقْط، أو يدور على السّم مطلق
ْثرَاة الوقواع، َك ْءِصر على هذا البعض، لن القتصار فيه إذا كان ل َت ْق َي السّم، ول 
ْكَّم التعذيُب وإن اقتصر على ْءِإنّ حُ ًا كذلك، ف فَّل معنى للتخصيص، وههنا أيض

ْثرَاة المعاملة معه، َك بول الناس، كما اختاره البخاري، إلّ أن تخصيصه بالذكر ل
ٍذ ل يحتاج إلى ّدى إلى سائر البوال، وحينئ ْءِصر الحكُّم عليه، بل يتع َت ْق َي فَّل 

ًا. التقرير السابق أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءَِّظّْي، ُعرْاف إلى: لف َداق، نعّم قسّمُوا ال ْءِمصْ ّدد ال أما الصوليون فلّم يذكروا تع

ْءِركَ به العمل فْي ُت وعملَْي، واللفَّظْي: أن يدلّ عليه اللفظ بوضعه. والعملّْي ما 
ُق فْي َل ْط ُي ْءِإنه ل  ْءِته، وإن اشتمل عليه اللفظ لغةً كاللحّم، ف َقا ُد بعض ما صَ

ًا، ُعرْاف على لحّم السمك، وإن اشتمل عليه لغةً، فاعتبروا اللفَّظّْي مطلق ال
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َلف أن ًا كما فْي اللحّم، فمن حَ ًا، ويجعلونه مخصّص ْءِبروُن بالعملْي أيض َت ْع َي وقد 
َنثُ بَّأكل لحّم السمك. ْيحْ ْءِإنه ل  ل يَّأكل اللحّم، ف

والذي أقول فْي مثل هذه المواضع: هو إقامة المراتُب واختَّلاف الحكاام فْي
َد بعضَها ّلّم أن يري ُع للمتك َيسَ بعض أفراد المُسَمّى، ففْي معنى اللحّم مراتُب 

ًا وجه. وإقامة المراتُب لّم يتعرّض إليها الصوليون ْترُكَ بعضَها، وهذا أيض َي و
ْدرَك الحاكّم» َت ًا. وما فْي حاشية «نور النوار» نقَّلً عن «مُسْ ًا، وكان مهم أيض
ُتلْي بعذاب القبر، ْب َفرَغ من دفن سعد، وا ّلملما  أنّ النبْي صلى الله عليه وس

ًا، ول يستتر من بولها، جاء إلى امرأته فسَّألها عنه، قالت: كان يرعى غنم
فقال: «استنزهوا من البول»، فلّم أجده فْي النسخة المطبوعة ول فْي القدر

َبتَ لكان فصَّلً فْي الباب، وسيَّأتْي َث الموجود من النسخة القلمية عندي، ولو 
بعض الكَّلام فْي باب ما يقع من النجاساات... إلخ.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِفْي ْءِه  ْول َب ْءِمنْ  َغ  َفرَ ّتى  ْءِبّْي حَ ْعرَا َل ْءِس ا ّنا َوال ّلم ْءِك النبْي صلى الله عليه وس َترْ باب 
ْءِجد المَسْ

َبالَ الرجل فْي:المسجد، ولّم يدخل فْي ّله يريد بيان ما هو النفع فيما  لع
ْءِلنسان... َتسل به شعر ا ْغ ُي مسَّألة التطهير بعد، وقد مرّ فْي باب الماء الذي 

إلخ.
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِل  ْو َب َلى ال َع ْءِء  باب صَُّب المَا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْول َب َلى ال َع َء  ُق المَا ْءِري َه ُي باب 
ّنه إذا صَُّب الماء يصير ْواُف بالجفااف أو بالحفر، ل ْطَُّح بالصُّّب، والجَ ُهرُ السّ ْط َي

ْلوَين إذا كان أحدهما َد ًا، واعلّم أنّ فْي فقهنا مسَّألة عجيبة وهْي: أنّ  جاري
ٌا، يكون مجمواع الماء الساقْط ْوق مع َف ّبا من ال ًا، ثّم صُ ًا والخر طاهر ْءِجس َن

ّنها متفقٌ عليها بدون اختَّلاف، مع أنها ُعّم أ َيزْ ّناظر و ًا للجريان، فيراها ال طاهر
َد أام َد َترَطُ له المَ ُيشْ َي هل  ْءِلفَ فيه عندنا، وهو أن الجَرْ ُت َنى على أصل آخر اخْ ْب ُت
َدد، وأطلقه آخرون ًا ما لّم يكن له مَ ْءِري ُيسَمّى جَا ل؟ فقال بعضهّم: إن الماء ل 

ْءِرط َت َيشْ ُعون على قول من لّم  ًا بمجرد الجَرْي. ثّم جعلوا يتفرّ وسمّاه جاري
ُفل عن ْغ َي َيان، كما رأيت المسَّألة المذكوراة، فينَّظرها ناظر و َد للجَرَ َد المَ

ّلمَة بدون اختَّلاف، فاعلمه. ْءِلف فيه، وبَّظنها مُسَ ُت الصل الذي اخْ
قوله: (طائفة المسجد)... إلخ، وترجمة الناحية عندي (يكسو) وعلى هذا ما
ْءِطُْب مُرَاحها، َأ ْءِك و ْءِسن إلى غنم َأحْ فْي «الموطَّأ» لمحمد رحمه الله تعالى: «

ّنها من دوابّ الجنة»، معناه يكسوا ورايكطراف هو كرنما ْءِإ وصلّ فْي ناحيتها، ف
ُنُب ُكول اللحّم وأبوالها، لنه أمره بالتج َّْأ يثره، فيكون دليَّلً على نجاسة أزبالَ م

عنها، والصَّّلاة فْي الناحية: أي فْي طراف منه.
ّول رجل ْءِصرَاة وهو يمانْي، ورجل آخر تميمْي، وال ْي َو قوله: (أعرابْي) هو ذو الخُ

ّبه عليه ابن الثير. ّقْي رأس الخوارج، ن ْءِش صالَّح، والثانْي 

252



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْبيان ْءِل الصّ ْو باب ب
َعّم طاهرٌ عندهّم، ْط َي ّطال إلى الشافعية: أن بول الصبْي الذي لّم  َنسََُب ابن ب

ّنضَّْح لتطهيره. َأنه يكفْي ال ْءِجسٌ عندنا إلّ  َن وأنكر عليه الشافعية، وقالوا: إنه 
ُهرَ وإن لّم تتقاطر منه َط ّنه إذا رَشّ الماء على بوله، فقد  قلت: ومذهبهّم أ

َنسََُب إليهّم الطهاراة، ّطال إن  ٍذ لذنُب لبن ب ًا، وحينئ ْءِإنه صار مغلوب قطراة، ف
ُهرَات بمجرد كونها مغلوبة، وقال َط ْءِإنّ النجاسة إذا لّم تخرج بشْيء، فكيف  ف

ْغسَل كسائر النجاس، إل أنه ل يحتاج إلى المبالغة فْي ُي ْءِجسٌ  َن الثَّلثة: إنه 
ْلك والعصر فْي كل مرّاة، وصرّاح محمد رحمه الله تعالى فْي ّد غسله من ال

َتضَى الحاديث، ْق ًا - وهو مُ «موطئه»: أن فْي بول الرضيع رُخْصَةً - أي تيسير
َغسَّْلً، ْلهُ  ْءِس ْغ َي ّبه، ولّم  َنضَحَه، وصَ َعه بوله، ورَشّه، و َب ْت َأ َد فيه خمسة ألفاظ:  َورَ َف

كما عند مسلّم والخر صريٌَّح فْي نفْي التَّأكيد.
قال ابن عصفور فْي حاشية «كتاب سيبويه»: إنّ المجازَ لمّا كان له تطرّق

ًا، منها التَّأكيد، فقولنا: جاءنْي جاءنْي: ُطرُق ًا، وضعوا لدفعه  فْي لغة العرب كثير
لبيان أنّ الفعلَ هو المجْيء حقيقةً دون مقدماته. وقولنا: جاءنْي أمس أمس:

ٌق لدفع تطرّق المجاز فْي الزمان، وقالوا: إنّ لدفع التطرّق فْي الفعل طري
َلق، وعلى هذا قوله: «لّم يغسله غسَّلً»: ْط آخر، وهو التَّأكيد بالمفعول المُ
ًا، وهو الذي ّكد َغسَّْلً مؤ ّنه لّم يغسله  للتَّأكيد ودفع تطرّق المجاز، فمعناه أ

ْءِلثباات يترقيان فْي المعنى والمآل، فقد ّنضَّْح، فالنفْي وا ْءِإثباات الرشّ وال أراده ب
ًا، وبالمر أمر الرشّ ومثله. ّكد mعنى بالنفْي نفْي الغسل مؤ

َفمَنْ ْؤخَذ بعد رعاية جميع اللفاظ،  ُت ثّم المسَّألة عند اختَّلاف اللفاظ ينبغْي أن 
ّنضَّْح والرشّ، فقد قطع نَّظره عمّا يجُب عليه النَّظر إليه، نَّظر إلى لفظ ال
ّنما اختلفت اللفاظ فْي بيان تطهيره، لنه لّم يكن فيه تَّأكيد، فاستخفّ وإ

ًاة بالنضَّح والرشّ، وأخرى بالصُّّب، فهذا مجرد تعبير ّبر عنه تار أمره، وع
ْءِرد فيه التعبيراات َت وطريق بيان، ل مسَّألة منضبطة، وهكذا إذا يستخفّ المر 

ّدرّ المختار» مسَّألةٌ سها فيها َتفاد الرخصة. ثّم فْي «ال ُيسْ بكل نحو، ومن ههنا 
ْءِلجّانة، وإلّ كفى له َترط إذا غسل الثوب فْي ا ُيشْ َعصْرَ إنما  صاحبه وهْي: أنّ ال

ْءِصرْه. ْع َي الصُّّب ولو لّم 
ْءِإنّ هذه المسَّألة كانت فْي النجاسة المرئية، فنقلها فْي ّين، ف ٌو ب قلت: وهو سه

ًا، كّم فْي «الخَّلصة»، والعجُب من ابن عابدين حيث لّم غير المرئية أيض
ّقُب عليه. يتع

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّنضَّْح صَُّب ْءِوي أجاب من لفظ الرّشّ بوجهٍ آخر، وقال: إنما أراد بال ّطحَا ثّّم إن ال
ًا، ومنه قول النبْي صلى الله عليه َنضْج ُتسَمّْي العرب ذلك  الماء عليه، فقد 

ّنضَّْح الرّش، ْءِن بذلك ال ْع َي ْءِضَُّح البحر بجانبها» فلّم  ْن َي ّلّم «إنْي لعراف مدينة  وس
ْلزَقُ بجانبها. انتهى. َي ولكنه أراد 

ًا، بخَّلاف الصُّّب: ًا فشيئ ًا، شيئ ًا فوقت ّنضَّْح فْي الصل: إسالة الماء وقت قلت: وال
ُيحْمَل عليه الماء لَّلستسقاء: ْءِلبل الذي  َقال ل ُي ّنه إسالة الماء دفعة، ولذا  ْءِإ ف
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ْءِلنصااف أن ًا، فا ًا، وإن كان الماء عليه كثير ًا فوقت ْءِضَّح، لنه يجْيء بالماء وقت ّنا ال
ّنضَّْح فْي الثوب هو بمعنى الرّش دون الصُّب وإن لّم يكن فْي البحر، ال

َيد من َأزْ َنضَّْح البحر وإن كان  َومَقاام، ف َقاام  ْءِضَّح كذلك، وهذا لتفاوات مَ ّنا وال
َنضَّْح الثوب ل يكون كذلك، بل يكون بمعنى الرّش، لن ْءِلسالة، لكن  الصُّب وا
ًا فْي نفسه ْثرَته فْي البحر ليس مَّأخوذ َك َبسه، فقلة الماء و َنضَّْح كل شْيء بحَ
ًا ًا فشيئ ّنضَُّْح لغةً فمعناه: رشّ الماء شيئ اللفظ، بل هو لجل المقاام. وأما ال

ًا، فاعلمه. ّب َنضَّْح البحر صَ فقْط، وإن كان 
ّد على أبْي حنيفة، َترُ وعفى الله عن النووي حيث قال: والحاديث الصريحة 

َعهُ بوله»، َب ْت َأ مع كون ثَّلثة ألفاظ من الخمسة لبْي حنيفة رحمه الله تعالى: «
ْءِام َد َد فْي تطهير  َورَ ّنضَّْح  َغسَّْلً»، على أن لفظ ال ْءِسله  ْغ َي ّبه» و«لّم  و «صَ

الحيض، كما سيَّأتْي، فلّم يقل هناك أحد بالتخفيف، كما فْي بول الصبْي.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعدا َقا َو ًا  ْءِئم َقا ْءِل  ْو َب باب ال
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ْءِئْط ْءِر بالحَا ّت ّتسَ َوال ْءِه،  ْءِب ْءِح َد صَا ْن ْءِع ْءِل  ْو َب باب ال
ًا مع ذكره َلّْم يخرّج حديث البول قاعد ْءِلَّم  واعلّم أنّ الشارحينَ توجّهوا إلى أنه 

ًا ّنما لّم يخرّجه لشهرته، وإنما عمّّم فْي الترجمة دفع فْي الترجمة؟ قلت: وإ
لتوهّم القتصار. وفْي الشامْي: أنه جائز. قلت: وينبغْي التضييق فيه فْي

ّنه صار من شعار النصارى، ول ينزل عن كراهة التنزيه. أما بوله زماننا، ل
ًا، فمحولٌ على العذار. ففْي «المستدرك» للحاكّم: ّلمقائم صلى الله عليه وس

ّنه ًا، إلّ أ ْءِضه - أي باطن ركبتيه وإسناده وإن كان ضعيف ْءِب َّأ
ْ َأنه كان لوجع فْي مَ

يصلَّح لبيان الحتمالات. وعن الشافعْي رحمه الله تعالى: أنّ العربَ كانت
ًا. ْلُب بالبول قائم َتشْفْي لوجع الصّ َتسْ

َناسَة، وتكون مخروطية ُك َقى ال ْل َطةَ تكون مُ َبا ُيقال: إن السُ َأنْ  وأحسن الوجوه 
ّدور مع أن ُقرْب ال ًا ارتد إليه بوله. وأمّا بوله ب فْي أكثر الحوال، فلو بال قاعد
ّنه كان َياض رحمه الله تعالى: أ ْءِع ْءِلبعاد، فذكر القاضْي  المعرواف من عادته ا

َفزَه البول، فلّم ّله طال عليه المجلس، وحَ مشغولً بَّأمور المسلمين، فلع
َتضَرّر. يمكنه التباعد، ولو تباعد ل

َفاد من الحديث: أنه يجوز البول فْي الصحراء بدون الستئذان من َت ُيسْ و
ّنسائْي»: إن تثليث صاحبها. قال السيوطْي رحمه الله تعالى فْي «حاشية ال
ّلمالتثليث ًا. وأمّا تركه صلى الله عليه وس ٌه تحريم َكه مكرو الوضوء سنةٌ، وتر
ًاة، فهو موجٌُب للثواب فْي حقه، فإن البيان واجٌُب عليه، والتيان بالواجُب تار

ًا. موجٌُب للثواب قطع
ٍد من الناس عندي بشرط أن ل يتركه ٍه لح قلت: بل ترك التثليث ليس بمكرو

َتاد عليه. ْع َي ّلّم ول  َبتَ عن النبّْي صلى الله عليه وس َث أزيد مما 
ْءِئٍْط)... إلخ، والحائْط كانت أمامه.225  - قوله: (خلف حا
 - قوله: (فقاام كما يقوام)... إلخ، تشبيهٌ فْي أصل القياام ل غير.225
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َفاد منه: أنّ الكَّلاَم فْي هذا الحال مما ل ينبغْي، َت ُيسْ قوله: (فَّأشار إلّْي)...إلخ، و
َوات...» إلخ، ْن َد َف ُنه - باللفظ -  ْد ْءِلشاراة وما عند مسلّم فقال: «أ ولذا اكتفى با

ّلّم فْي تلك الحال. ومنع مولنا َدرُ أنه لّم يتك َبا َت ّله روايةٌ بالمعنى، والمُ لع
ّد السَّلام حالة البول، ووسّع فيه عند الستنزاه ْءِهْي رحمه الله تعالى رَ ُكو ْن َك ال

َدر. ومنعه مولنا محمد مَّظهر رحمه الله تعالى فْي والستبراء والستنجاء بالمَ
ًا. حالة الستنجاء أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْوام َق ْءِة  َط َبا َد سُ ْن ْءِع ْءِل  ْو َب باب ال
َباطة ممّا ل يحتاج إلى الذن من صاحبه لكونه أشار إلى أنّ البولَ عند السّ

ًا. ُعرْف ًا  معلوم
ْءِرشَاش.226 ًء عن ال َقارُورَاة اتقا ُبول فْي ال َي ّنه كان  ْءِإ ّدد)... إلخ، ف ُيشَ  - قوله: (
ًا226 َقرَض الجلد» أيض ُقرَضَه)، وفْي بعض الروايت الصحيحة: «  - قوله: (

ًا، ل أنه كان َقرْض يكون فْي القبر تعذيب ّقق عندي أنّ هذا ال كما مرّ، وقد تح
ّظن أنّ العذابَ منه ْءِعر بخَّلفه، وأ َوااة تشْ ًا، وإن كانت ألفاظ الرّ فْي لدنيا تشريع

ًا من بقاياه، والله تعالى أعلّم. فْي هذه المة أيض
ّد على تجاوزه عن الحد، ل أمر226ٌ  - قوله: (فقال حذيفة رضْي الله عنه) ر

ًا. بالبول قائم
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّدام ْءِل ال َغسْ باب 

ّي ْءِذ َغسْل، وهكذا فعل فْي البول والمَ ّبر بال انعقد الجمااع على نجاسته، ولذا ع
ّي ْءِذ َغسْل المَ َغسْل البول كما مرّ، وقال: باب  ْءِنّْي، فقال: باب ما جاء فْي  والمَ
ّنه ْءِه، كما سيَّأتْي. فهذا دليلٌ على أ ْءِك َفرْ ْءِنّْي و والوضوء منه، وقل: باب غسل المَ

ْءِجسٌ، َن ْءِنّْي على ما أرى، وفْي عامة كتبنا؛ أنّ المسفواح  ذهُب إلى نجاسة المَ
َية» فْي الكبيري، وجمع ْن ْءِجسٍ، وبحث فيه شاراح «المُ َبن وغير المسفواح ليس 

ّيةً»، ووضع فيها مسائل أخشى ْءِه َب ّدرر ال َكانْي فقهه فْي رسالة سمّاها «ال ْو الشّ
َفر له، منها: طهاراة جميع الشياء سوى دام الحيض، ُيغْ على العامل بها أن ل 

ٍام، لن القرآن ْءِلنسان، وبوله. وقال: إنّ شَحّْم الخنزير ليس بحرا وغائْط ا
ًا، ونعوذ بالله منه. ٍّم، فَّل يكون حرم ًا، والشحّم ليس بلح سمّى لحمه حرام

َغسْل عند227 ّنضَّْح ههنا بمعنى ال ْنضَحُهُ)... إلخ، وقد مرّ أن ال َت َو  - قوله: (
ُته عندنا من ههنا إلى هناك َل ْءِك َفشا الكل، وهو المراد عندنا فْي بول الصبْي، 

واحداة، بخَّلاف الشافعية رحمهّم الله تعالى.
ْقرَأ، لن228 ُي َتحَاض) بضّم الهمزاة وفتَّح المثنااة مجهولً، وهكذا  ُأسْ  - قوله: (

ّية. ومعناه: ْءِو الستحاضة ليست من صنعها وإنما تلقى عليها من أسباب سَمَا
َيرْقََّأ، ول تريد به الستحاضة الفقهْي: وهْي الدماء أنه استمرّ بْي الدام، فَّل 

ُقص من عادتها أو تزيد عليها، وأهل اللغة ل يفرّقون بين الدماء ْن َت التْي 
َلُب عليها َغ الفقهية، ويقولون: حاضت المرأاة، إذا جاء الدام على عادتها، وإذا 
ْءِحيضَت، ثّم الفقهاء يفصّلونها إلى دام الحيض والستحاضة، وهو ُت ُأسْ يقولون: 

موضوعهّم. وأما اللغويون، فيحكمون على المجمواع أنه استحاضة.
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ْءِرد به الطهاراة الشرعية، بل معناه ل228 ُت ًا، ولّم  ْءِحسّ ُهرُ) أي  ْط َأ  - قوله: (فَّل 
ًا. ْءِحسّ ُهرُ  ْط َأ ّطخ بالدماء لجل جَرَيان الدام، فَّل  ًا،ول أزال أتل ْءِحسّ ُهر  ْط َأ

ْءِحسّية كالمعذور، وقد تحكّم ُكّم بالطهاراة حال النجاسة ال َتحْ والشريعة قد 
ْءِر المتخلل، فهذه من اعتبار الشراع، فَّل ْه ّط بالنجاسة مع الطهاراة الحسّية كال
َلَُب عليها فَّل يسكن، ومنعها عن صَّلتها، وبه َغ تريده، وإنما أرادات: أنّ دمها 

َلُّم أنها استحاضة، لّم يكن فيه إشكالٌ. وإنما ْع َت يرتبْط الجواب، لنها لو كانت 
ْيضَها من ّين حَ ّداُم لّم تستطع أن تتب َكل عليها المر، لنها إذا استمر بها ال َأشْ

استحاضتها، فسَّألت صاحُب الشراع.
ّلةٌ منصوصةٌ تدلّ على أن228ّ ْءِع ْءِعرْقٌ)... إلخ، وهذه   - قوله: (إنما ذلك دام 

ّقق ْءِعرْق، وإنما تح َبكونها دام  ّللها  ًا ناقضٌ، لنه ع الخارج من غير السبيلين أيض
ُاة الحكّم على السبيلين خروجه عن إحدى السبيلين لخصوص المقاام، وإدار

ٌذ بالمسكوات، وهو كما ترى. وما قاله ُطوق، وأخ ْن فْي هذا المقاام تركٌ للمَ
ٌد لعدام ْءِعرْق»، توكي َد من قوله: «إنه دام  الحافظ رحمه الله تعالى: إنّ المقصو

ًا. ثّم إن الحافظ ًا، يَّأباه السياق أيض ًا لكونه ناقض كونه دام الحيض، وليس بيان
ًا موافقٌ للشافعية رحمهّم الله تعالى فْي عدام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيض
النقض من الخارج من غير السبيلين، مع أن أحمد رحمه الله تعالى نصّ على

َعااف، وقد مرّ التصريَّح به. نقض الوضوء من الرّ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُتك) بالفتَّح وبالكسر يومْيء إلى التميز228  - قوله: (فإذا أقبلت حيض

ْبراة لللوان عندنا فْي أياام الحيض، فما تراه من ْءِع باللوان. واعلّم أنه ل 
ْءِلماام الشافعْي رحمه الله تعالى ًا. وذهُب ا ْدرَاة يكون كلها حيض ُك َواد إلى ال السّ

َيرَ باقْي اللوان ًا، ولّم  إلى اعتباره، فجعل الحمر الشديد والسود منه حيض
ّيزٌ َلّم منه أن دام الحيض داٌم متم ْع ُي ْءِإنه  ْءِلدبار يؤيده، ف ْءِلقبال وا ًا. ولفظ ا حيض
ْءِعرٌ بَّأن دام الطمث َبر. فالحالة على الدام مُشْ ْد َأ ْعرَاف إذا أقبل وإذا  ُي بنفسه، 

ّياات، ولذا اكتفى ْءِه ُيز سائر المَا َكتمَا ّيزٌ  َتمَ ْءِير لدام الستحاضة بنفسه، ومُ َغا مُ
ّيزاة بنفسه، كما فْي رواية: بالحالة على السّم، لنه كان من الشياء المتم

ْعرَاف». ُي ْءِإنه داٌم أسود  «ف
ُدق على َيصْ ّنه  قلت: ول ريُب أن اللفاظ المذكوراة أقرب إلى نَّظرهّم، إل أ
ْءِلدبار باعتبار عادتها، فإذا جاء ْءِلقبال وا ْعرَاف ا ُي ْءِإنه يمكن أن  ًا، ف مذهبنا أيض

َبر، ثّم ْد َأ َبل حيضها، وإذا مضى زمان الحيض، فقد  ْق َأ ْءِميت، فقد  َد أوانُ حيضها و
ّلمَّأمر أقول: إن فْي الباب لفظ آخر، وهو أن النبْي صلى الله عليه وس

ّداة الليالْي والياام الْي كانت تحيضهنّ من الشهر، فهذا ْءِع َُّظر  ْن َت مستحاضة أن 
َيسُوغ ٌاة على عادتها بدون تفصيلٍ بين الدماء وألوانها، وإن كان  إحالةٌ ظاهر

َبادر منه عدمه. َت ًا أن يحملوه على التمييز، إلّ أنّ المُ لهّم أيض
ُعنوانَ الول أقرب إلى الشافعية، والعنوان الثانْي أقرب إلى فالحاصل: أنّ ال
َوضَع أبو داود ترجمة بهذا الحنفية، وإن أمكن حَمْل أحدهما على الخر، ولذا 

ْنبئان عن النَّظرين. ُي ّبه على أنهما  اللفظ، وترجمة أخرى بذاك، لين
ّنسائْي فْي موضعين، وأشار ْعرَاف»، فقد أخرجه ال ُي ْءِإنه داٌم أسود  وأما قوله: «ف

ّطحَاوي عن َكرٌ. وحكْي ال ْن إلى إعَّلله، وفْي «العلل» لبن أبْي حاتّم: أنه مُ
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ّلمنا، فهو محمولٌ ْدرَجٌ. وإن س أحمد رحمه الله تعالى فْي «مشكلة»: أنه مُ
ْءِهمُوه. َف على الغلُب، ل أنه هو المَحَّْط كما 

ُدور على َي ْيش إنما  َب ّين لْي أن المر فْي حديث فاطمة بنت أبْي حُ والذي تب
ْءِلدبار أقرب إلى التمييز، لنه ْءِلقبال وا العاداة دون التمييز، وإن كان لفظ ا

َيض، وفيه: «ولكن ْءِح أخرجه البخاري بعينه فْي باب إذا حاضت فْي شهر ثَّلثَ 
ْءِلدبارد ْءِلقبال وا ْءِضينَ فيها» مكان ا ْءِحي َت ْءِت  ْءِعْي الصَّّلاة قدر الياام التْي كن َد
ْءِرد من قوله: ُي ُنن فْي العباراات، ولّم  َف ّت ْءِإل ال ْءِصد  ْق َي ّتضََّح أنّ الراوي لّم  فا

ْءِحيضين َت ًا عمّا فْي قوله: «قدر الياام التْي كنت  ًنى زائد «أقبلت وأدبرات» مع
ْءِلدبار بحَسَُب عادتها، ل أنها ْءِلقبال وا َتاداة تعراف ا ْع فيها»، فالمر أنها كانت مُ

ْءِخلّ بالمراد. َلمَا اختار التعبيرَ المُ َتبر باللوان وإل  ْتع كانت 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َغسْل الذي228 ْوث دون ال ّل َغسْل ال ْءِك الدام)، المراد منه   - قوله: (فاغسلْي عن

َكر فْي هذا الطريق، وصَّّح فيه ْذ ُي ًا وإن لّم  ٌد قطع ْءِلجمااع، وهو مرا هو فرض با
ُاة ّدد فيه مسلّم. وقال: وفْي حديث حمّاد بن زيد زياد لفظ: «توضْيء»، وإن تر

حراٍف تركنا ذكره.
ًا، َتابعاات أيض ّطحَاوي، وأخرج له مُ ّدد كما أثبته ال قلت: بل هو صحيٌَّح بدون تر

ْءِلسناد الذي ًا: ثّم ا فَّل تفرّد، فيه ول ترّدد. وأقرّ به الحافظ رضْي الله عنه أيض
ّطحَاوي فيه أبو حنيفة، ومرّ عليه ابن سيد الناس فْي «شراح أخرجه ال

الترمذي» وصحّحه. وهكذا استشهد أبو عمرو فْي «التمهيد» بطريق أبْي
ْءِعن َت َيسْ حنيفة والحافظ رحمهما الله تعالى. وإن أقرّ بتلك الزياداة، إلّ أنه لّم 

ًا، والله المستعان، ول حول بهذا الطريق، ونحن نفهّم ما يريد، فافهّم أنت أيض
ول قواة إلّ بالله.

ُوجُوب عندنا، ُوضُوء ثابتٌ فيه، ثّم هو محمولٌ على ال والحاصل: أنّ المر بال
ُقضُ طهارته ْن َي ُذور ل  ْذر المْع ُع وعلى الستحبااب عند مالك رحمه الله، لن 

ّدى بعض المالكية إلى إسقاطه، والله تعالى أعلّم. عنده، ولذا تص

ُذور للصَّّلاة أو للوقت؟ فعند الشافعية ْع َء المَ ثّم ههنا خَّلاٌف آخر، وهو: أنّ وضو
ّلْي فْي الوقت ما شاءات للصَّّلاة، وعندنا للوقت، فالمستحاضة إذا توضَّّأات تص

ْذر. وتمسّك الشافعية بلفظ: ُع ُته بهذا ال ُطل طهار ْب َت من الفرائض والنوافل، ول 
ّق الصَّلاة خاصةً، ْءِبرات فْي ح ُت ْع ّنه صريٌَّح فْي أنّ طهارته ا ْءِإ ٍاة»، ف «لكل صَّل

وأجاب عنه الحنفية: بتقدير المضااف، ومعناه: لوقت كل صَّلاة.
َدامة، ُق ْءِنْي رحمه الله لفظ: «الوقت» عن «المغنْي» لبن  ْي َع قلت: وأخرج ال

ْءِلسَّلمية ّدور ا ًا، لنه شااع فْي ال َق هذا تَّأويَّلً مع أنه ل حاجة إليه أيض ْب َي وإذن لّم 
توقيت المور بَّأسامْي الصَّلاة، فتقول: آتيك الَّظهر، وآتيك العصر، تريد وقته،

ْءِهمْتَ أن َف ّلك  ًا، ولع فقوله: «لكل صَّلاة» صادقٌ فيما كانت طهارته للوقت أيض
َأنّ الحديثَ صالٌَّح َبوْن بعيد، والفصل عندي:  بين حذاف المضااف وبين ما قلنا 

ٍد منهما. ّين لح للطرفين، ول يتع
َبتَ لفظ وقت الصَّلاة، لّم ينفصل منه َث والمسَّألة من مراحل الجتهاد، لنه لو 

ًا، لنه يجري البحث بعده فْي السبُب: هل هو الصَّلاة أو الوقت؟ المر أيض
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ُوضُوء ل َيسُوغ لهّم أن يقولوا: إن الَّلام للَّظراف، فوقت الصَّلاة ظراٌف لل و
ْينَ من ًا لخمس مَضَ سبٌُب، وإنما السبُب هو الصَّلاة، كما فْي قولنا: أتيت فَّلن

ُذور لجل ُوضُوء يجُب على المْع ْءِإن الَّلام فيه للَّظراف، ل للسبُب، فال رمضان، ف
ْغنْي» «لوقت كل صَّلاة» على الصَّلاة فْي وقتها عندهّم، فصَّّح ما فْي «المُ

ًا، ولذا قلتُ: إن المسَّألة مفوّضة إلى الجتهاد، ول تدخُلَ تحت مذهبهّم أيض
النص.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َاة للوقت دون الصَّّلاة، كما ْبرَ ْءِع ُهمَاام رحمه لله تعالى فيه: أنّ ال ْءِلماام ال ونَّظر ا
َفمَنْ جنّ فْي رمضان بعدما أدرك ًا للوقت،  ْءِلغماء أيض َاة فْي الجنون وا ْبر ْءِع أنّ ال

ْءِمْي عليه، وأحاط ْغ ُأ ْلزَام عليه قضاء رمضان بتمامه. وكذا من  َي ًا منه،  جزء
ْءِبرَ فيهما ُت ْع ْءِلغماء عذران ا ًا وليلةً، يسقْط عنه قضاؤها، فالجنون وا إغماؤه يوم
ْءِهَّم أن َف ْءِلغماء وظيفة اليوام والليلة بتمامها، لنه  ًا، إلّ أنه أخذ فْي ا الوقت أيض

ٌق، ًا، ولذا قال: إن الترتيُب بين الفوائت مستح بين الصلواات الخمس ربط
ْءِإدراك بعضه فالشهر فْي ّله ب ْلزَام ك َأ وأخذ فْي باب الصوام وظيفة الشهر، و
ًا من الشهر، ْءِرك جزء ْد ُي ْءِلغماء، فمن لّم  الجنون كالصلواات الخمس فْي ا

ًا ْءِلغماء يوم ْءِبه ا ْقضْي، كمن أحتاط  َي ْءِإنه ل  وأحاط به الجنون جميع الشهر، ف
وليلةً.

ْءِإنها تخرج عن وهكذا فْي مسَّألة الرّجْعَة قالوا: لو انقطع دمها على العشراة، ف
ْءِإنها تنتَّظر ْيضَة الثالثة، وإن انقطع لقل من العشراة، ف ْءِضّْي الحَ ٍد مُ ّدتها بمجر ْءِع

َأنّ البحث فيما إذا انقطع ًا. والَّظاهر  ُغسْل، فاعتبروا فيها الوقت أيض قدر ال
ٍر ُنوط بَّأم َي ّداُم لقل من العشراة، أنّ انقطااع حقّ الزوج - وهو الرجعة -  ال

ْءِهمُوه أن َف سماويّ - وهو الوقت - أو بفعل اختياري، كغسل المرأاة، والذي 
ْءِإنّ َلى، وهو الوقت، بخَّلاف الفعل الختياري، ف ْو َأ إحالته على أمر سماوي 

ُغسْل - َلها - وهو ال ْع ْءِف ْءِبرُوا فيه  َت ْع َي ٍد غيرُ معقولٍ فلّم  ْءِمنْ فعل أح ُفّق  إبطالَ ح
ْءِجعْ فيه كَّلام الطحاوي من كتاب تلميذه ّي، ورَا ْءِو ْءِإنه أمر سَمَا بخَّلاف الوقت، ف

ْءِإنه أجود وأحسن، ول يمكن تلخيصه. ّنحّاس، ف أبْي جعفر ال
ْءِره َب َت ْع َت ُهلٌ عليك أن  ْءِلماام اعتبر الوقتَ فْي حميع هذا الباب، سَ ْءِلمْتَ أن ا َع وإذا 

ُله ْع ْءِف ْءِإنها  ُدور بالوقت دون الصَّلاة، ف َت ًا  ُذور، فطهارته أيض ْع فْي طهاراة المَ
َفاد من َت ُيسْ ٌاة للصَّلاة، وهو الذي  ْءِإنه أمرٌ سماوي، وأمار بخَّلاف الوقت، ف

ْءِلْي، ُيصَ ْءِإذا بلْغ آخره يتوضَّّأ و ُذور ل يزال ينتَّظر الوقت، ف َع الشريعة، فإنّ المَ
ْءِلغماء اليواَم والليلةَ، ّله، وفْي ا َبرُوا فْي الجنون الشهرَ ك َت ْع ّنهّم ا والحاصل: أ

ٍد ل غير. ّله، فهو من مراحل اجتها ُذور وقتَ الصَّلاة الواحداة ك ْع وفْي المَ
ُغسْل لكل صَّلاٍة، والحمع بين َتحَاضة ال َبتَ فْي المُسْ َث تنبيه: وأعلّم أنه قد 

ُغسْلَ لكل صَّلاة أمرٌ ْءِنْي، وقال: إن ال َكا ْو ُغسْل واستبعده الشّ الصَّلتين فْي 
ّنه ثابت ْءِإ َغى إليه، ف ُيصْ َّْأمُرَ به الشراع، وهو مما ل  َي غسيرٌ مما ل يمكن أن 

ًا، كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى، وأقرّ به أبو داود، الدارمْي: «أنّ قطع
ّيرَاة، َتحَ ًاة مستخاضةً سَّألت ابن عباس رضْي الله عنه عن نفسها، وكانت مُ امرأ

ّقة قال: لو شاء الله ْءِسلَ عند كل صَّلاٍة، فقيل له: إن فيه مَشَ َت ْغ َت فَّأمرها أن 
ُغسْل ّدد ال لشق عليها أزيد منه»، وبمثله أفتى علْي رضْي الله عنه، أمّا تع
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ّدام، ودفع تقطيره، َتدئة، فحمله الطحاوي على التبريد، وتقليل ال ْب َتاداة والمُ ْع للمُ
ٍاة ُغسْل لكل صَّل َكنَ... إلخ. وال ْءِمرْ ْءِلسَ فْي  َتجْ َنُب أن  ْي َفاد بَّأمره زَ َت وهو المُسْ

ُغسْلٍ، وإل فالوضوء لوقت كل صَّلاة، َعسّرَ، فالجمع فْي  َت ْءِإنْ  ُع للتقطير، ف أقط
وهو الواجُب عليها، أمّا سائر الغسَّلاة فمستحبةٌ لها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َأاة ْءِمنَ المَرْ ْءِصيُُب  ُي ْءِل ما  َغسْ َو ْءِه،  ْءِك َفرْ َو ْءِنّْي  ْءِل المَ َغسْ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َثرُه َأ َهُْب  ْذ َي َلّْم  َف َها  َغيرَ ْو  َأ َبةَ  َنا َغسَلَ الجَ َذا  ْءِإ باب 

ْءِنّْي كما هو مذهُب الحنفية، ووضع ّنف رحمه الله تعالى نجاسة المَ واختار المص
ْترَى تدلّ على هذا المعنى، فذكر فيها غسله، كما ذكر غسل َت تراجّم ثَّلث 

ّده مع سائر ْءِذيّ، وكذا فْي الباب التالْي ولّم يومىء إلى طهارته وع البول والمَ
ّلْي... إلخ، وفيه: ْءِقَْي على ظهر المص ْل ُأ النجاساات فْي الباب التْي: باب إذا 

ّوى بينهما، ْءِنّْي، وسَ َدل بين الدام والمَ َفعا ْءِنّْي، إلخ،  َنابةٌ، أي مَ «وفْي ثوبه داٌم أو جَ
ًا عنده. فدلّ على كونه نجس

ًا: فالستجمار فْي ثّم اعلّم أنّ فقهاءنا رحمهّم الله تعالى وضعوا للتطهير أنواع
ّفين، والمسَّح فيما ل تتداخله النحاسة، والجفااف فْي ّدلك فْي الخُ السبيلين، وال

ْلع َق ْءِنّْي، فهو تطهير له عند الشراع، وإن لّم يكن منه ال َفرْك فْي المَ الرض، ال
َبادر من حديث عائشة رضْي َت ًا، كما هو المُ بالكلية، فقد ل يمكن بالماء أيض
ًا»، لنّ الَّظاهر أن الضمير َقع ُب الله عنها التْي، وفيه: «ثّم أراه فيه بقعة أو 

ّق منها، ْءِنّْي، وفْي فقهنا: أنه يجُب إزالة الرائحة واللون إلّ ماش ٌع إلى المَ ْءِج رَا
ْءِنّْي، ومن البقعة: بقعته، مع أن ٍذ ل بَّأس إن أردنا من الماء: هو المَ وحينئ

َدرَ من لفظ الماء: المعرواف، ومن البقعة: بقعة الماء، َبا َت المُ
َغسْل فْي ثوبه. ولّم َهُُب إلى المسجد مع بقاء أثر ال ْذ َي وحاصله عندي: أنه كان 

ْءَِّظر الجفااف. َت ْن َي يكن 
واللفاظ الوارداة فيه ثَّلثةٌ:

َقع الماء فْي ثوبه» يقع الماء مبتدأ، وفْي ثوبه خبره. ُب hالول: «وإن 
َغسْل فْي ثوبه». والثانْي: «وأثر ال

والثالث: «ثّم أراه فيه بقعة».
وهذا الخير هو الَّظاهر فْي مرادهّم، إل أنه ل ينبغْي أخذ المسائل من ألفاظ

ّيما عند اختَّلاف ألفاظهّم، وكانت المسَّألة من الحَّلل والحراام، أو ْءِس َوااة ل  الرّ
َفرْك، والمسَّح، من باب الطهاراة والنجاسة، وكذا ل مُسْكة لهّم فْي لفظ ال

ْءِإن بعضها تطهيرٌ له، والبعضَ الخر تقليلٌ ْلت الوارداة فْي هذا الباب، ف والسّ
ّد ْترُه عن أعين الناس. كذلك رَ ّذر وسَ َق َت فْي الحالة الراهنة، وإزالةٌ لجُرَمه المُ
البعض بالبعض فْي المُخَاط فْي الثوب حالة الصَّلاة، مع أنّ النجاسةَ القليلةَ
ْءِنّْي، ولّم ّلى فْي الثوب الذي مسَّح عنه المَ عفوٌ عندنا، ثّم ل دليلَ على أنه ص

ّلى ّنه ص ْله، فَّل دليلَ لهّم فْي الحاديث، ما لّم يَّأتوا بما تكون صريحةً فْي أ ْءِس ْغ َي
َعجَُب ْلت. وال ْله، واكتفى بالمسَّح السّ ْءِس ْغ َي ْءِنّْي فيه ولّم  فْي الثوب حال كون المَ
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ْءِنّْي، ومع ذلك ُغسْلَ بخروج المَ ُبون ال ْءِج ُيو ّي، و ْءِذ منهّم حيث يحكمون بنجاسة المَ
ُبوا إلى طهارته. َه َذ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِبضها َومَرَا ْءِّم  َن َغ َوال َوابّ  ّد َوال ْءِل  ْءِلب ْءِل ا َوا ْب َأ باب 
ّنه اختار فْي النحاساات: مذهُب داود الَّظاهري، كما نقله ْءِسَُب إلى البخاري أ ُن

َكرمانْي. ال
َكتَ عنه َعمّا سَ ُكتُ  َأسْ ْءِر ما يَّظهر من عبارته، و ْقد َب أقوله: أمّا أنا، فَّل أقولُ إلّ 

ْلزَام باختياره بعض جزئياات الَّظاهرية، اختيار جميعها. وأمّا َي البخاري، لنه ل 
ًا فْي بعض َق أحد َف َوا ْءِإذا رأوا أنه  ْءِلجمالْي، ف ْءِرحُون فيكتفون بالحكّم ا الشّا

ٌد فْي الفقه، فيَّأخذ ْءِه َت ُكمُون عليه أنه اختار مذهُب فَّلن، مع أنه مَجْ جزئياته، يح
ما شاء من مسائلهّم، ويترك ما شاء، وليس من لوازام اختيار البعض، اختيار

الكل.
ْءِذرَاة َع ًا، غير  ْءِسَُب إلى الَّظاهرية: طهاراة البوال والزبال مطلق ُن ثّم اعلّم أنه 

َق عندي مذهبه، لنّ ابن حَزْام لمّا مرّ ّق ْءِلنسان، ولّم يتح الخنزير والكلُب وا
ّنه منسوخٌ، والناسخ: ما ْءِبض الغنّم، ذهُب إلى أ ّلوا فْي مَرَا على حديث: «ص
ْءِعرُ بنجاسة أزبالها عنده. كيفما كان، ل ُيشْ َد فْي تطييُب المساجد، وهذا  َورَ

ْءِإن شَّأنه أرفعُ منه عندي، فالذي يَّظهر أحُُب أن أعزُو إليه مذهُب الَّظاهرية، ف
ْءِلبل لحديث ْءِلبل، وترك الزبال. وسمّى با من تراجمه: أنه أخذ البوال فْي ا
ّين عنده، ثّم زاد لفظ الدواب من عنده، وليس عنده دليل عليها من ْءِني ُعرَ ال

ّهّم القتصار على الحديث، فَّأبهمه، وهو تعميٌّم بعد تخصيصٍ لدفع تو
المنصوص.

ّنه أراد منها المركوب من الحيواناات، ثّم زاد عليه «الغنّم» َأ والَّظاهر عندي: 
للحديث عنده فيها، فما كان له دليَّلً عنده سمّاه، وما لّم يكن له دليَّلً من

ٌاة أام نجسةٌ؟ ْءِصَّح بالحكّم بَّأن تلك البوال طاهر ْف ُي الحديث أبهمه، ثّم إنه لّم 
ْءِحيلُ الحكَّم إلى الناظر، ُي ُلحت للطرفين،  لنه من عاداته أنّ الحاديث إذا صَ

ْءِزام بجانٍُب إلّ عند حاجة. َيجْ ول 
ّين من الحيواناات غير َع ُي ْءِبضها).. إلخ، دخل فْي مسَّألة الزبال، ولّم  قوله: (مَرَا

ْين فْي الحديث. ُكورَ ْءِلبل والغنّم المذ ا
ّنه اختار الطهاراة. َدرُ من هذا الثر: أ َبا َت ّلى أبو مُوسَى)، والمُ قوله: (وص

ْءِعه، ْءِس َو ْءِقين ل َنحّى عن السّرْ َت َي ّنه لو أراد أن  ْءِقين)... إلخ، يعنْي أ قوله: (والسّرْ
َثّّم َعّم أنّ: ههنا و ًاة، وزَ َبال به مبال ُي ّنه لّم  ْءِإنّ الرض الطاهراة كانت بجنبه، إلّ إ ف

ْءِقين» على أن الصَّلاة كانت على ْءِر سواء. ل دليل فْي قوله: «فْي السّ
َعة. وسيجْيء فْي البخاري: أنّ البعيرَ كان خارج َوسّ ْءِإنّ الَّظرفية مُ ْءِقين، ف السّرْ

ّنه كان فْي المسجد. ّبر عنه الراوي أ َع المسجد، و
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ُكول َُّأ ْءِلجمااع. واختلفوا فْي أبوال مَ ْءِجسٌ با َن ْءِذرَته  َع ْءِلنسان و واعلّم: أنّ بول ا

اللحّم وأزبالها.
فذهُب أبو حنيفة والشافعْي رحمهما الله تعلى إلى نجاستهما.
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واختار مالك رحمه الله تعالى، ومحمد بن الحسن فْي روايةٍ طهارتهما، وهو
َبااَح َأ ّيين، حيثُ  ْءِن ُعرَ َفر. وتمسّك القائلون بطهاراة أبوالها من حديث ال مذهُب زُ

َلمَا أمرهّم بشربها. ًا  ْءِجس َن ّلمشربها فلو كان  لهّم النبْي صلى الله عليه وس
ْءِبض الغنّم. ُكوا فْي مسَّألة الزبال من إباحته للصَّلاة فْي مَرَا وتمسّ

ْءِنه جواب الخصوام ْءِضمْ َهر فْي  َّْظ َي ّيين بما فيه، و ْءِن ْعرَ فلنبحث أولً فْي حديث ال
ًا. أيض

ّنيين أربعة مباحث: البحث الول فْي طهاراة البوال ُعرَ فنقول: أنّ فْي حديث ال
ّداوي بالمحرّام، والثالث فْي مسَّألة الحدود، ونجاستها، والثانْي فْي جواز الت

َلة. ْث والرابع فْي المُ
َبتَ أن َث ُلَّح حُجّةً للطهاراة، إن  َيصْ أمّا البحث الول، فنقول: إن حديثهّم إنما 

ًا، فَّل دليلَ فيه على ْءِوي َدا َت إباحة الشرب كانت على معنى الطهاراة، وإن كانت 
ْءِبيحُه الشاراع ُي ًا فْي نفسه، ثّم  ُء حرام َيجُوزُ أن يكونَ الشْي ْءِإنه  الطهاراة أصَّلً، ف
ْءِوي، لنهّم َدا ّت َدرُ من ألفاظ الروااة هو أنه كان لجل ال َبا َت َي لجل الضروراة. وما 
ْءِلّم أن المر بشرب ُع َف ُوا المدينة،  َو َت َياق مرضهّم. وقالوا: «فاجْ ْءِس ذكروا فْي ال

َء فْي لفظ الحديث إلى أن بناءه مكان ًء. ول إيما البوال إنما كان استشفا
على الطهاراة.

ْون بها - َو َدا َت َي ُتن قال: «كان المسلمون  ُل ًا عند البخاري، فْي باب ألبان ا وأيض
ْءِراف من أمر المسلمين أنهّم كانوا ُع ْءِلمَا  ًا». و ْون به بَّأس َيرَ ْءِلبل - ول  أي بَّأبوال ا
ًا. ْءِوي َدا َت ًا  ّيين أيض ْءِن ُعرَ َووْن بها، فالسبق إلى الذهن أن يكون ما فْي حديث ال َد َت َي
َنا: ْءِسي َقاء. وقال ابن  ْءِتسْ ُد السْ ْءِفي َت ْءِلبل  َأنّ رائحةَ بول ا وفْي كَّلام بعض الطباء: 

ُده. ْءِفي َت ْءِلبل  َألبانَ ا إن 
ّتداوي كان على طريق الشُرْب، أو على ثّم لْي فيه بحثٌ آخر: وهو أنّ ال

ّنشُوق، دون ّنه كان على طريق ال ّنشُوق، فقد يترشَّّح من الحاديث: أ طريق ال
ٍد لنا، ْو َذ ُتّم إلى  الشُرْب. فَّأخرج الطحاوي عن أنس وفيه: «فقال: لو خَرَجْ

ْءِفظَ عنه: «أبوالها». فالرّاوي َداة: أنه قد حَ َتا َق َكر  َذ ُتّم من ألبانها». قال: و ْءِر:  َفشَ
ًا، وعنده: عن سعيد بن ّنسَائْي أيض َفصَلَ ذكر البوال عن اللبان، وهكذا فْي ال

َقااح ليشربوا من ْءِل ّلمإلى  َعث رسول الله صلى الله عليه وس َب َف ّيُب: « المُسَ
ًا: «فبعثهّم النبّْي ألبانها، فكانوا فيها». وليس فيه ذكر البوال؛ وعنده أيض

ُبوا من ألبانها وأبوالها»، وليس فيه: أن ْءِر َفشَ ٍد له،  ْو َذ ّلمإلى  صلى الله عليه وس
الشّرْب كان بَّأمره، أو بدون أمره.
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ًاة، والقتصار ْءِعنَ النَّظر فْي أن فصل البوال عن اللبان تار ُيمَ فللباحث أن 
ْءِلَّم ذاك؟ ثّم فْي بعض ًاة، وأخرى عدمه،  ًاة، ثّم رفع الشرب تار على اللبان تار

ُبوا من ألبانها َيشْرَ ّدام على البوال، هكذا: «وأن  ّطرُق ذكر اللبان مق ال
ْءِعرُ به ألفاظ الطحاوي والنسائْي، وقد مرّات. ُيشْ وأبوالها»، كما 

ًا، ول تكون البوال ًء بارد ًا وما ْبن ْءِت ُتها  ْف َل َع ٍذ يجوز أن يكون من باب:  وحينئ
ًا من المعطواف مثَّلً: «ويستنشقوا للشرب، بل يمكن أن يكون الفعل محذوف
ّنف عبد َي فْي «مص ْءِو ّيما إذا ما رُ ْءِس ْءِذاَف لتقارب الفعلين،  من أبوالها»، وإنما حُ

ُقون ْءِش ْن َت َيسْ ْءِلبل، وكانوا  َّْأسَ بَّأبوال ا َب ْءِعْي: «أنه ل  ّنخَ الرزاق» عن إبراهيّم ال
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َنةً على حذاف ّنشُوق، فيكونُ قري ْءِوي كان هو ال َدا ّت ْءِلّم أن طريق ال ُع َف منها». 
ُفون ْءِش ْن َت َيسْ ًا، وفيه: «كانوا  الفعل من نوعه، إلّ أن هذا الثر عند الطحاوي أيض
ّنف، ثّم أن هذا ّدد فْي لفظ المص ُفون»، فوقع التر ْءِش ْن َت َيسْ ْءِلبل» بدل: « بَّأبوال ا
ًا، ُبوا أبوالها أيض ًا، وليس بمختارٍ عندي، والَّظاهر أنهّم شَر ًا محض كله ذكرته بحث

ًا إن شاء الله تعالى. ْءِوي َدا َت ولكنه كان 
ْءِة المذهُب َل َق َن ْءِوي بالمحرّام جائزٌ أام ل؟ فكَّلام  َدا ّت أما البحث الثانْي: فهو أن ال

ْءِوي، ول َدا ّت ًا، ل لل ُتشْرَب مطلق ْءِربٌ: ففْي «الكنز»: أنّ البوال ل  َط فيه مُضْ
ّوزه مشايخنا رحمهّم لغيره.وفْي رَضَااع «البحر»: أنّ المذهُب عدام الجواز، وج

ُتُب. وفْي «المستصفى»: أنه جائز لجل ُك ٍاة فْي ال ْءِد مذكور الله تعالى بقيو
الضروراة بالتفاق. ول أدري أنه أراد به اتفاق الئمة، أو اتفاق المشايخ، وفْي

ّنه يجوز عند الضروراة بما ًا. وفْي «الطحاوي»: أ «فتَّح القدير»: أنه جائزٌ مطلق
ّدرّ ٍد. وفْي «ال َلّم أنه تحقيقه، أو مذهُب لح ْع ُي ّكرَاات، ثّم ل  َوى المُسَ ْءِس

ْءِوي إل بطاهرٍ، وفْي موضع آخر عن َدا ّت المختار» فْي موضع: عدام جواز ال
ْءِلٌّم. ٌق مُسْ ْءِذ ٌاع حَا ْءِر َو َد به طبيٌُب  ْءِه «النهاية»: يجوز إذا لّم ينفع غيره، وشَ

َقانْي: أنّ أبا يوسف رحمه الله ْت وفْي «غاية البيان» للشيخ أمير الكاتُب وال
ُبعه خُرَاج، َأصْ ْءِلماام أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجلٍ خَرَج فْي  تعالى سَّأل ا

َقل أنه كرهه، فخرّج منه بعضَ توسيع. َن ْءِلجُها بلف المراراة؟ ف َعا ُي هل 
ًا، فاللفظ من صاحُب المذهُب كان َيجُوز مطلق ّنه ل  قلتُ: ولعلّ المذهُب أ

َد من ْءِري ُأ َلهُ المشايخ إلى الضروراة وعدمها، وخَرّجُوا التفصيل. و ًا، وفصّ مطلق
ُلوا ما كان ْءِلماام رحمه الله تعالى.، وفصّ ُنوا ما كان مُرَاد ا ّي َع ّنهّم  التخريج أ

ّوزُوه فْي ُفوه فكان المذهُب عدام الجواز، وجاء هؤلء فج َل َهمَهُ، ل أنهّم خَا ْب َأ

حالة دون حالة. وعندي عليه قرائن: فعند الطحاوي عن أبْي حنيفة رحمه الله
َداوي ّت ّده بالذهُب، فال ْءِإذا حاز ش ّد السّنّ بالذهُب، ف تعالى: أنه ل بَّأس بش

َلى. ْو َأ بالمحرّام 
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ّهْي، َل ّت ْقوى دون ال ّت ْدر ال َق ّنه يجوز شُرْبُ غير الشربة الربعة ب َأ وفْي المتون: 

ْءِإن كان من ْءِلماام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ ف ول أدري أنّ هذه القيود من ا
ْبس الحرير فْي الجهاد، ُل ْءِلماام، فهو دليلٌ لحوازه عند الضروراة. وعنه: إجازاة  ا

ًا ْءِقلَ من عدام الجواز مطلق ُن ًا مع المستثنياات. وأمّا ما  فلعلّ فْي المذهُب تضييق
ّقق عندهّم الضروراة. ّلهّم لّم يتح ّد الذرائع، ودفع التهاون، ولع فمحمولٌ على س

َذ ْءِخ ّت َي َفجَة أن  َعرْ ّلمَّأمر  َبتَ عند الطحاوي: «أنّ النبْي صلى الله عليه وس َث و
ّواام، وعبد َع ْير بن ال َب ْءِرقٍ»، وكذا: «أبااح للزّ َو ًا نّم ذهُب لمّا أنتن من  أنفاف

ّكةٍ كانت بهما». ْءِح ْبس الحرير ل ُل ْواف  َع الرحمن بن 
ْءِوي وأبْي داود منها: أنه قال: ّطحا وههنا أحاديث كثيراة تدلّ على المنع عند ال

َووْا بحراام». ومنها عند مسلّم: «أنها داء ليست بدواء». وعند َدا َت «ل 
ّوله فْي ّطحَاوي: «إن الله لّم يجعل شفاءكّم فيما حرّام عليكّم» وأ ال

َنو عنه السمع. ْي َب «العالمكيرية» بما 
َوى من غيره مع َدا َت َي ّبع الشفاء من الحراام؛، فَّل  َت َت َي ومعنى النهْي عندي: أن 

َيسّر له الحَّلل، َت َداوَى من الحراام ما داام  َت َي َدان الحَّلل، فالمطلوب أن ل  ْءِوجْ
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َتصْراُف فيه عن حقيقته، كما مرّ ْعمَل فيما  َت ُيسْ ْءِإنه  وإليه يشير لفظ الجعل، ف
ُكّْم َق ْءِرزْ ُلونَ  َع َتجْ َو تحقيقه فْي الحديث الول،وبعده فْي مواضع. قال تعالى: {

ُبونَ}َ (الواقعة:  ّذ َك ُت ُكّْم  ّن ًا لكّم من الله تعالى، ولكنكّم82َأ ) يعنْي أنه ليس رزق
ًء َعلَ لكّم شفا ُلونه رزقكّم من عند أنفسكّم، كذلك الله سبحانه وتعالى جَ تجع

ُلون الحراام مكان الحَّلل، أنتّم َع َتجْ َف ْطلبونه من الحراام،  َت فْي الحَّلل، وأنتّم 
من عند أنفسكّم، فهذا تقيبٌَّح لهّم. وهكذا سائر الحاديث ل تدلّ إلّ على كراهة
ّد ْءِلق فْي اللفْط س ْط ُأ ْءِوي بالمحرّام، وعدام ابتغائه فْي حالة الختيار، وإنما  َدا ّت ال

ًا لتهاون الناس. للذرائع، ودفع
َعل يؤوّل قوله تعالى: ّنه اختار بعضهّم أنه ليس فْي الحراام شفاء أصَّلً، وجَ ثّم إ

ْءِس}َ (البقراة:  ّنا ْءِلل ُع  ْءِف َن َومَ ْءِبيرٌ  َك ْثٌّم  ْءِإ ْءِهمَآ  ْءِفي ) بَّأن المراد من المنافع: هو219{
منافع التجاراة دون المنافع البدنية.

ً ًا، ل منافع التجاراة فقْط، لن ما يكون مَّأكول قلتُ: بل المراد بها المنافع مطلق
ُتها ْءِإنها آلةٌ لتحصيل وليست ذا ُته مطلوبةً، بخَّلاف النقود، ف ًا، تكون ذا ومشروب

ْد بها المنافع فْي أنفسها، ْءِر ُن ْدنا بها منافع التجاراة فقْط، ولّم  َأرَ مطلوبةً، فلو 
ّدى إلى جعلها فْي حكّم النقود. ل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلتْ َك ّيرَاْت فيه الفكار، و َتحَ ٍّم  َفى عليك أن القرآن تعرّض ههنا إلى مه َيخْ ثّم ل 
ًا؟ ًا، فهل يبقى فيه منفعة للبدن أيض منه النَّظار، وهو: أن الشراع إذ يحرّام شيئ

ُوجُود المنافع فتعرّض القرآن إلى هذا الصل العَّظيّم: أنه يحرّام أشياء مع 
ْءِهمَا}َ ْءِع ْف ّن ْءِمن  َبرُ  ْك َأ ُهمَآ  ْثمُ ْءِإ َو َثرَ من نفعها، ولذا قال: { ْك َأ فيها، لن ضَرَرَها يكون 

ُهمَا، هذدا219(البقراة:  ًا إل أن إثمهما لمّا كان أكبر حَرّمَ ْفع َن ّلّم أن فيهما  ) فس
ْءِلثّم أكبر، أو النفع أكثر، وبيده الميزان َلُّم أن ا ْيع ْعرَاُف إلّ من جهته، فهو  ُي ل 

ُع. َف َيرْ ْءِفضُ و َيخْ
َبْْط منه مسَّألة طهاراة ْن َت ُتسْ ْءِوي، لّم  ْدا ّت ثّم إنّ الحديث إن كان محمولً على ال
ْءِوي بالمحرّام. َدا ّت َبْط منه مسَّألة ال ْن َت ُتسْ َناه على الطهاراة، ل  ْل البوال. وإن حَمْ

ّنه ل يمكن فليت شعري، كيف أخذ الناس هاتين المسَّألتين من الحديث؟ مع أ
َذ منه إلّ إحداهما. ْؤخَ ُي أن 

ً وأما البحث الثالث، فقال الشافعية رحمهّم الله تعالى: إن فْي الحديث دليَّل
ْءِقصَاص. َثلة فْي ال على المُمَا

ّنسَائْي فْي تفسير قوله قلت: بل هو محمولٌ عندنا على السّياسة. وعند ال
ّلهَ}َ... إلخ (المائداة:  ُبونَ ال ْءِر ُيحَا ْءِذينَ  ّل ّنمَا جَزَآء ا ْءِإ ) أن النبْي صلى33تعالى: {

ّلمدعا عليهّم: اللهّم عطشٌ من عطش آل محمد». وإنما دعا الله عليه وس
ًا ّلمَّأيض َتاقُوا البل، وكانت فيها ناقته صلى الله عليه وس عليهّم، لنهّم لما اسْ
َدخْلٌ فْي هذا التعذيُب، ولذا ًا  َير، فلهذا الدعاء أيض ْءِطشَ أهله، كما فْي السّ َع
ُعوا الطريق، َط َق ًا. ثّم إنهّم  َطاش ْءِع َقوْن حتى ماتوا  ُيسْ ُقون، فما  َتسْ َيسْ كانوا 
َيار إلى ْءِخ ًاة، وفْي مثله ال َنايااٍت عديد ْءِج ُنوا  ْءِلبل، وقتلوا الرعااة، فجَ واستاقوا ا

ُتَُب الفقه. ُك ْع  ْءِج َورَا َفى بالقتل.  ْكت َية، وإن شاء ا ْءِز َلجْ َع ا َء جَمَ ْءِلماام: إن شَا ا
ّنسائْي: «أن النبْي ْءِلمَا عند ال َلة  ْث ْبلَ النهْي عن المُ َق أما البحث الرابع فبَّأنه 

َلة»، وعن ْث َنهَى فيها عن المُ َبة إلّ  ْط ُطُْب بعده خُ َيخْ ّلملّم  صلى الله عليه وس
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ّين فْي ْءِزلَ الحدود. وتب ْن َت ابن سيرين عند الترمذي: إن هذه الواقعة قبل أن 
ْءِضمْن هذه المباحث: أن ل حُجّة فْي الحديث على طهاراة البوال.

وأما مسَّألة الزبال: فقد ذهُب مالك وزُفَر ومحمد رحمهّم الله تعالى فْي
ْءِوي عن النبْي صلى رواية: إلى طهاراة أزبال مَّأكول اللحّم، ول حُجّة لهّم فيما رُ

ْد فيه ْءِج َن ُطرُقه لّم  َنا  ْع ّب َت َت ّنا لمّا  ْءِمرَابض الغنّم» ل ّلوا فْي  ّلّم«صَ الله عليه وس
ُه، ُطرُقه، ل ينكشف مُرَاد ُتجْمع  ْءِإن الحديث ما لّم  ْءِلفُ مذهبنا، ف ُيخَا معنىً 
َأمَرَ بها صاحُب ْءِبض مطلوبٌ  َلّم من هذا الطريق: أنّ الصَّلاة فْي المَرَا ْع ُي و

الشراع، ول يَّظهر فيه معنى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ََّألَ النبْي صلى الله عليه وهذا الحديث بعينه عند الطحاوي: «أن رجَّلً سَ

ًا، ْءِبض الغنّم؟ قال: نعّم»، فدلُ على أن المر ليس ابتدائي ّلْي فْي مَرَا َُّأصَ ّلم وس
ُتهُ، وعنده عن ْورَ ّداة، وانكسرات سَ ْءِش َق فيه  ْب َت بل هو فْي جواب سائل، فلّم 
ْءِلبل، ْءِطن ا َعا ْءِبض الغنّم، ومَ ُدوا إلّ مَرَا ْءِج َت أبْي هريراة رضْي الله عنه: «إذا لّم 

َق فيه مطلوبية ْب َت ْءِلبل»، فلّم  ْءِطن ا َعا ّلوا فْي مَ ُتصَ ْءِبض الغنّم، ول  ّلوا فْي مَرَا فص
َدان مكان سواها، ل ْق ُف ْءِبض إنما هو عند  ْءِلَّم أن أمر الصَّلاة فْي المَرَا ُع أصَّلً. و

َدان مكان غيرها. ْءِوجْ أن الصَّلاة مطلوبة فيها مع 
ٍو غير ْءِإنهّم لّم يكن عندهّم مكانٍ مست َد على عاداتهّم، ف َورَ َهرَ أنّ الحديثَ  َظ ثّم 

ْءِلسُون فْي َيجْ ُنون معها، و ُك َيسْ مَرَابضهّم، وكانت الغنّم أعزّ أموالهّم، فكانوا 
ّطَّح، على ْءِلس فْي مكانٍ مُسَ َيجْ ْءِإنه ل  ْءِلبل، ف ُثون فيها، بخَّلاف ا ّد َتحَ َي ْءِبضها، و مَرَا

َلمّا ًا، لنهّم  ّلون على البوال والزبال أيض ُيصَ أنه ل دليلَ فيه على أنهّم كانوا 
ًا ُفون مكان َّّظ َن ْي ّلهّم كانوا  ُنهّم فيها، فلع َك ُبهّم ومَسْ َعمُهّم ومَشْرَ ْط كان مَ

ًا. ويدلّ عليه ما عند محمد فْي «موطئه»، عن أبْي لنفسهّم، ولصلواتهّم أيض
ْءِطُْب مُرَاحها، وصَلّ فْي َأ ْءِبضَ الغنّم، و ْءِسن مَرَا َأحْ هريراة رضْي الله عنه: «

ًا، فدلّ على ّدد فْي رفعه، ويمكن أن يكون وهم َأتر ناحيته»، ورفعه البيهقْي، و
ًا عنها. ْءِحي َت َن الصَّلاة فْي الناحية، أي مُ

َهَُب َذ وقد مرّ منْي ترجمته فْي الهندية: يكسو هوكر. وقد مرّ عن ابن حَزْام أنه 
َد فْي تطييُب المساجد وتنَّظيفها عند أبْي َورَ ْءِخه، وقال: إنه منسوخٌ بما  َنسْ إلى 

ّنسْخ، إلّ أن يكونَ اختار نجاسةَ َله على ال ٍد قوي، ول أدري ما حَمْ داود بسن
ْءِل. ْءِل والبوا الزبا

ّقق لدي هو أنّ المطلوب ًا، فالله أعلّم به، ولكن ما تح قلتُ: أمّا كونه منسوخ
ْءِإنهّم كانوا ُء الوقت ومراعاتها، بخَّلاف بنْي إسرائيل، ف من هذه المة ابتغا

َعااة الوقاات، ُتها عندهّم أهّم من مُرَا َعا مَّأمورين بابتغاء المكنة، وكانت مُرَا
ْءِمرْنا ُأ ْءِنيت المساجد  ُب ْءِبيعَ والكنائس عند صلواتهّم، ثّم لمّا  ولذا كانوا يطلبون ال

ًا. ّيد المساجد أيض بتق
ْءِبض إنما كانت قبل بناء المساجد، كما فْي البخاري فْي باب فالصَّلاة فْي المَرَا

ْءِبض الغنّم قبل أن ّلْي فْي مَرَا ُيصَ ْءِبض الغنّم، عن أنس: «كان  الصَّلاة فْي مَرَا
ّلْي حيث ُيصَ ْءِحُّب أن  ُي َنى المساجد». وفْي هذه الصفحة قبله بقليل: «وكان  ْب ُت

ْءِبض الغنّم». وفْي باب قول الله عزّ وجلّ: ّلْي فْي مَرَا ُيصَ أدركته الصَّلاة، و
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ْءِليَّل}ًَ (النساء:  ْءِهيَّم خَ ْبر ْءِإ ّلهُ  َذ ال ّتخَ َوا ْيمْي، عن أبيه قال:125{ ّت ): ثنا إبراهيّم ال
ّول؟ ٌدوضع فْي الرض أ ّي مسج ٍر قال: قلتُ: يا رسول الله، أ «سمعت أبا ذ
ْتكَ َك ْدرَ َأ َنما  ْي َأ ُثّّم؟ قال: المسجد القصى... ثّم  قال: المسجد الحراام. قلتُ: 

َفضْلَ فيه». فدلّ على أنّ العتناء أولً كان بموضع ْءِإن ال ّله، ف الصَّلاة، فص
َتها فيها، ْق َو ُكون  ْءِر ْد ُي ْءِض، كانوا  ْءِب ُنون فْي المَرَا ُك َيسْ َلمّا كانوا  ُكهُ الصَّلاة فيه، و ْءِر ْد ُت

ْءِبض، وبين َقرَنَ الرّاوي بين الصَّلاة فْي المَرَا ّلون هناك لهذا. ولذا  ُيصَ فكانوا 
ْءِقْي، يعنْي أنه كان يحُب الصَّلاة، ّترَ ْتهُ، فهذا بمنزلة ال َك ْدرَ َأ ّية الصَّلاة حيث  ْءِب ْءِح َأ

ًا. ّلْي فيها أيض ُيصَ َف ولو أدركته وهو فْي المرابض، 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّد َع َياق القرآن نحاستها، لنه  ْءِس َلّم من  ْع ُي ّنجاسة، فَّأقول: أولً إنه  أما أدلة ال

ًنا َب ّل ٍام  َد َو َفرْثٍ  ْءِن  ْي َب ْءِمن  ْءِه  ْءِن ُطو ُب ْءِفى  ُكّْم مّمّا  ْءِقي ّنسْ َفرْث مع الدام، وقال: { ال
ْءِبينَ}َ (النحل:  ْءِر ْءِللشّا ًغا  ْءِئ ْءِلصًا سَآ )وأمّا عند الترمذي: «أنه صلى الله عليه66خَا

ْءِلَّم ْع َف ْعراة.  َب ّلة ال ٍلة وألبانها»، وفْي القاموس: الجَ َهى عن أكل الجََّل َن ّلم وس
َدخَلَ المسجد، ْءِجسَة، وفْي الحديث: «من  َن المناط، ول منعنى فيها إل أنها 
ًا. «وأنّ ٌد جد ْءِلنسان مستبع ْءِذره ا َع َقصْرُه على  ْيه»، و َل ْع َن َذى عن  َل ْءِمُْط ا ُي ْل َف

ْوث، َبلة». «وأنه ألقى الرّ َنهَى عن الصَّلاة فْي المَزْ ّلم النبّْي صلى الله عليه وس
ْكسٌ». ْءِر وقال: إنها 

َته كانت على ْءِقل من أثر أبْي موسى، فَّل دليلَ فيه على أنّ صَّل ُن وأمّا ما 
َترَطُ للصَّلاة طهاراة موضع أعضاء السجود، ل غير كما فْي ُيشْ السّرْقين، وإنما 

َوضْعُ الجبهة وإحدى ُدوري: أن الفرضَ فْي السجود  ُق «فتَّح القدير». وقْي ال
ًا. ْكرَه عندنا إذا كانت النجاسة فْي حواليه أيض ُت الرجلين فقْط، إلّ أن الصَّلاة 

ّين فْي النجاسة. فَّأثره وإن كان الَّظاهر منه الطهاراة، إلّ أنه ل يتع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوالمَاء ْءِن  ْءِفْي السّمْ ْءِات  ّنجَاسَا ْءِمنَ ال ُع  َق َي باب مَا 

ّنف رحمه الله تعالى فْي بيان مسَّألة المياه، وقد مرّ بعض ما شَرَاع المص
ّدمنا أنّ ْءِلنسان... إلخ، وقد ق ْغسَلُ به شعر ا ُي ّلق بها فْي باب الماء الذي  يتع

ًا لكونه محَّلً لوقواع َتبع َد هناك كان ذكر مسَّألة السار، وكان ذكر الماء  المقصو
kهذه الشياء.

وأمّا المقصود من هذه الترجمة فهو ذكر مسَّألة المياه أصالةً. وذكر النجاس
ْءِجُُب ذكر أحدهما عند ذكر ُيو ْبٌْط  ْينَ الحال والمحل رَ َب َف فيها، لكونها واقعةً فيها، 

ُتُب الفقه، فيذكرون النجاس فْي باب المياه، ثّم ُك ُلوه فْي  َع َف الخر. وهكذا 
ًا. َناك عليه آنف ُه ّب َن َلما  ًا، وذلك  ُدون لها فصَّلً أيض ْءِع ْق َي

َلونٌ)، هذا ْعٌّم أو رَيٌَّح أو  َط ُه  ّيرْ ْءِغ ُي َّْأسَ بالماء ما لّم  َب ّي: ل  ْءِر ْه قوله: (وقال الزّ
ْعُّم وغيره: ّط َدخَلَ فْي مسَّألة المياه، ثّم فْي تلك العباراة ال صريٌَّح فْي أنه 

صفااٌت للشياء الساقطة، وفْي المشهوراة: وجعلوها صفااٍت للماء، فقالوا: «ما
ّير طعمه، أو ريحه، أو لونه». لّم يغ
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َتة)، وهو مذهُب أبْي حنيفة رحمه الله ّي قوله: (قال حَمّاد: ل بَّأس بريش الم
ْءِرها، ْع َوشَ ْءِنها،  ُقرُو تعالى فْي الجزاء التْي ل تتداخلها الحيااة، كعَّظّم الميتة، و

ْءِرها. َوب َو
ْءِري فْي عَّظاام الموتى، نحو الفيل)... إلخ، انتقل فيه إلى ْه قوله: «قال الزّ

ْءِجسُ العين عند أبْي يوسف رحمه الله تعالى، وهو ما َن ملحقاات الباب، والفيل 
َنى من سائر ْث َت ُيسْ ٌء منه مستثنىً ممّا  ًا بجميع أجزائه، ول يكون شْي يكون حرام

الحيواناات.
ْءِج)، إنما ذكره لمجرد َعا َّْأسَ بتجاراة ال َب ْءِرين وإبراهيُّم: ل  ْءِسي قوله: (وقال ابن 
ْءِري َتسْ ّلق من اللحّم، ثّم  َتتع َناسُُب، وإل فَّأصل مسَّألة الطهاراة والنجاسة  ّت ال

َبسة به، والمعاملة معه، فذلك من ُع اللحّم. أمّا المَُّل َب ْت َي ْءِإنّ السؤر  إلى السؤر، ف
ْلك، دون الطهاراة ْءِم َنى على ال ْب ُت ْءِإنها  ّلقاات البعيداة، بقيت التجاراة، ف المتع

والنجاسة.
ْءِطعُ منه النتفااع أصَّلً أام ل؟ فقال الحنفية َق ْن َي ثّم الشْيء إذا تنجّس، هل 

َبااَح به كله ْءِتصْ َعه والسْ ْي َب ْهنٍ سقطت فيه فَّأراة: أن  ُد رحمهّم الله تعالى فْي 
َبَُّح به فْي المساجد، فدلّ على جواز النتفااع فْي َتصْ ُيسْ جائزٌ، غير أنه ل 

ّوزُوا ًا، حتى لّم يجَ َفحَجَرُوا عنه النتفااع مطلق الجملة. وأمّا فْي شَحّْم الميتة، 
ًا. فلمّا لّم يكن جَوَاز النتفااع دليَّلً على الطهاراة ضابطة ُفن أيض َية السّ ْءِل ْط َت

مطرداة، لّم يكن فْي جَوَاز بيع أجزاء الميتة دليلٌ على طهارتها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا للعلماء، ونذكر منها أربعة، وسها أما مسَّألة المياه، ففيها خمسة عشر مذهب

مولنا عبد الحْي رحمه الله تعالى فْي «حاشية الموطَّأ» فْي نقل مذهُب
الَّظاهرية.

ّير وعدمه، وللمالكية ًا رحمه الله تعالى اعتبر التغ ًا أنّ مالك ْءِلمْتَ سابق َع وقد 
رحمهّم الله تعالى ثَّلثة أقوال كما فْي «مختصر ابن الحاجُب»، وأشهرها: أن

َداح من الماء لّم َق ٌاة من البول فْي  ْطرَ َق َطتْ  َق ّير وعدمه، فلو سَ ْبرَاة بالتغ ْءِع ال
ٍاة عنه، كما فْي ٍة غير مشهور َهَُب أحمد رحمه الله تعالى فْي رواي َذ َنجّسْ. و َت َي

َفرْق بين النجاسة الجامداة ّية» رحمه الله تعالى إلى ال ْءِم ْي َت «فتاوى ابن 
ْنجّسْ، ُت ُأخْرَجَتْ من ساعته، لّم  َعتْ فْي الماء و َق َو ًا  والمائعة، فالجامداة إذ

ْءِخَّلاَف فْي َهرَ فيه أثرها، فذلك ممّا ل  َظ ّيرات الماء، و بخَّلاف المائعة. أمّا إذا غ
ْءِلماام أبْي حنيفة والشافعْي ًاة أو مائعةً. أمّا مذهُب ا نجَاسته، سواء كانت جامد

َيان. َب ْءِنّْي عن ال َغ َف رحمهما الله تعالى، 
ُبوا إلى أن البخاري رحمه الله َه َذ ْءِلمْتَ هذا، فاعلّم: أن الشارحين عامةً  َع ْءِإذا 

َأخْرَجَ حديث الفَّأراة، تعالى اختار مذهُب مالك رحمه الله تعالى، وذلك لنه 
َنكّم»، فدل على أنّ الباقْي طاهرٌ، ولثر ُلوا سَمْ ُك ُقوها وما حولها، و ْل َأ وفيه: «

ْءِري الذي مرّ فْي ترجمة الباب. ْه الزّ
ّنه اختار الروايةَ الغيرَ قلتُ: ول دليلَ فيه على ما قالوا، والَّظاهر عندي: أ

ً َناها، وذلك لنه أخرج أول َكرْ َذ المشهوراة عن أحمد رحمه الله تعالى التْي 
ّلمفيه بَّأكل َأمَرَ النبْي صلى الله عليه وس ٌاة، و حديث الفَّأراة، وهْي نجاسةٌ جامد

َطرْاح ما حولها. ثّم بوّب بالبول، وهو نجاسةٌ مائعةٌ، ْءِإخراجها، و ْءِن بعد  السّمْ

266



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

َفخَرَج أن حكّم المائعة، على خَّلاف حكّم ُدلّ على النجاسة،  َي ًا  َأخْرَج فيه حديث و
ًاة فيما ُكن مشهور َت َلمّا لّم  َبتَ الجزءان من الحديث. وتلك الرواية  َث َف الجامداة، 

ُلوا كَّلام البخاري رحمه لله تعالى على َفحَمَ ْءِقل إليها أذهانهّم،  َت ْن َي بين القوام، لّم 
ٍذ ل يكون عنده إل على ّطرْاح حينئ مذهُب مالك رحمه الله تعالى، ولعلّ أمر ال

الستحباب.
فالكَّلام هنا فْي أربع مواضعٍ: الول فْي مختار البخاري رحمه الله تعالى

عندي، وإيضاحه. والثانْي فْي مختاره عند الشارحين، وإيضاحه. والثالث فْي
ْءِرحُون من كَّلمه، والرابع فْي الجواب عن استدلل الجواب عمّا تمسّكَ به الشّا

ْقتهُ. ّق َبهُ إليه الشارحون، أو ما ح َنسَ البخاري، سواء كان مختاره ما 
ًا. َتهُ آنف ْءِلمْ َع ّول فقد  َأمّا ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلمْتَ: أن البخاري رحمه الله تعالى اختار عندهّم مذهُب َع أمّا الثانْي، فقد 
ّوبَ فْي َب ّله حملهّم على ذلك أمران: الول أنه  مالك رحمه الله تعالى، ولع

ُاة فْي السّمْن الجامد والذائُب... إلخ، المجلد الثانْي وقال: باب إذا وقعت الفَّأر
َيتْ فْي هذا الحديث، وهْي: ْءِو ّلل الزياداة التْي رُ فعمّّم بالنوعين، والثانْي أنه ع
ْعتُ ْءِم ُبوه». قال الترمذي بعد إخراج هذه الزياداة: سَ ْقرَ َت ًا، فَّل  «فإن كان مائع

ّيُب، ْءِري، عن سعيد بن المُسَ ْه ْعمَر، عن الزّ محمد بن إسماعيل يقول: حديث مَ
َّْأ. فدلّ المران َط ّلمفْي هذا خَ َاة، عن النبْي صلى الله عليه وس ْيرَ ُهرَ عن أبْي 

ًا للجمهور. ٌء خَّلف على أن حكَّم الجامد والمائعَ عنده سوا
َاة عنده ْبرَ ْءِع ْءِإنّ ال ْءِصَّّح على مذهُب مالك رحمه الله تعالى فقْط، ف َي وهذا إنما 
ٌء، بخَّلاف الحنفية والشافعية ُد والمائعُ فْي ذلك سوا ّير وعدمه، والجام بالتغ

ًا، ُقواع النجاسة مطلق ُو َنجّسُ ب َت َي َع عندهّم  ْءِإن القليلَ المائ رحمهما الله تعالى، ف
ًا، إل ْطرَاُح من الذائُب شيئ َت ْءِإنك ل  ُلوصها منه، بخَّلاف الجامد، ف لعدام إمكان خُ

ْءِحك منه. َطرْ ُفه غيره قبل  ُل َيخْ و
ْءِلمَا قاام عندهّم من الدليل، بخَّلاف ْءِئع  ْءِمد والمَا وبالجملة فرّق الجمهور بين الجَا

ْءِإنه مرّ على أصله، فلمّا سوّى البخاري بين حكّم مالك رحمه الله تعالى، ف
ّللَ الجامد والذائُب فْي حكّم الطهاراة، كما صَرّاح به فْي المجلد الثانْي، وع

ّدسَ للشارحين أنه اختار مذهُب مالك َتحَ َنى على الفرق بينهما،  ْب ُت الزياداة التْي 
رحمه الله تعالى، وهذا إيضااُح قولهّم.

ْءِصر ْنحَ َي أمّا الثالث، وهو الجواب عنه، فَّأقول إن تعميمَه فْي الترجمة الثانية، ل 
ًا للحديث، َبع َت ْءِمد  ْءِظ الجَا ْف َل ْءِب َتى  َأ َعمُوه، وذلك لنه يمكن أن يكون  فيما زَ

َلُّم أن ْع َت ْءِإنك  ًا للناظر إلى طلُب حكمه، ف ْءِه توجيه ْءِل َب ْءِق ْءِئُب من  ّذا وأضااف عليه ال
َية حكمها عنده. ْءِو َتسْ ًا، فَّل دليلَ فيه على  كتابه يحتوي على مسائل الفقه أيض

َع َق َو ّين أن يكونَ للجامد والذائُب كليهما، وإن  ْءِري ل يتع ْه وكذلك جواب الزّ
ُورُود الحديث فيه؛ ْءِمد لجل  َأجَابَ عن الجَا ْءِكن أن يكونَ  ُيمْ السؤال عنهما، بل 

َكتَ عن حكّم الذائُب. وسَ
َأرْضَى به، وكذا ل دليلَ فْي وأمّا ما شَرَحَهُ الحافظ رحمه الله تعالى، فَّل 

ْءِكن أن يكونَ لحالها فْي نفسها، ل لحال ُيمْ ْءِإنه  إعَّلله الزياداة على ما قالوا، ف
َترْ مذهُب مالك َيخْ َتحَصّل ممّا ذكرنا أن البخاري لّم  المسَّألة، بل هو الَّظاهر. و
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رحمه الله تعالى عندي، بل اختار روايةً غير مشهوراٍة عن أحمد رحمه الله
َفرْق بين النجاسة الجامداة والمائعة. تعالى، وهْي ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُدلّ على أنه َي َأخْرَجه  أمّا الجواب عنه، هو الموضع الرابع، فبَّأن الحديث الذي 
ًا، ْءِلمَا قال ابن العربْي: أن السّمْنَ لو كان مائع فْي الجامد، وليس فْي الذائُب، 

َفه غيره فْي الحال، َل ْءِقل لخَ ُن ْءِقلَ من أي جانُب مهما  ُن لّم يكن له حولٌ لنه لو 
ّله، فليس فْي الحديث دليلٌ ًا ممّا حولها، فيحتاج إلى إلقائه ك ْءِصيرُ هو أيض َي َف

ْءِقلَ أن عبد الله بن أحمد سَّأل أباه ُن ْءِوية بين حكّم الجامد والمائع. و ّتسْ على ال
ْءِضَُب َغ َف ْءِكنُ فْي الجامد دون المائع؟  ُيمْ ْءِإنما  أحمد رحمه الله تعالى: أن الطراح 

َثة منه. ْي ْطرَاُح حَ َت عليه أحمد رحمه الله تعالى، وأجاب: أنه 
ًا، أمّا إذا كان ًا ثخين ًا، والشْيء مائع ْءِسيع َو ْءِلناء  ْءِإل إذا كان ا ّورُ  َتصَ ُي قلتُ: وهذا ل 

ْءِضَُب عليه، َغ ّله  ّورُ فيه ما قال. ولع َتصَ ُي ًا ل  ًا كالجَرّ، والشْيء رقيق ْءِلناء عميق ا
ّنَْي أحمد بَّأبْي ُك لنه ضَاقَ عليه جوابه. ثّم إن عبد الله هذا حافظٌ، ومن أجله 

عبد الله، وله أخٌ واسمه صالَّح.
ّور فيه َتصَ ُي ّين ما ل  ْءِإل فْي الجامد، تع ّور  َتصَ ُي ْءِللقاء لمّا لّم  وبالجملة: أن ا

ُطوقه، لكنه ْن ُدل عليه بمَ َي ْءِجسٌ. فحديث البخاري وإن لّم  َن ْءِللقاء، وهو الذائُب  ا
ْفهُوام حديثه، قد ْفهومه دليلٌ على الفرق بين حكّم الجامد والذائُب. ثّم مَ بمَ

َنة، ْيمُو ّنسائْي عن مَ َاة، وال ْيرَ ُهرَ ًا فْي حديث عند أبْي داود عن أبْي  ُطوق ْن جاء مَ
ُطوقٍ صريَّح الحديث. ْن ْءِبمَ ًا  ّيد ُهومه مؤ ْف ٍذ مَ وحينئ

ْهلْي فْي ّذ ُهويه، وال ْءِقَْي إعَّلله، فالجواب عنه أنه صحّحها إسحاق بن رَا َب
ّتسْوية َنا: أنه ل دليلَ عنده على ال ْل ُق «الزهرياات» كما فْي الفتَّح. فَّظهر مما 

ُهومه، ْف ْءِبمَ بين حكّم الجامد والذائُب من نصّ الحديث، بل حديث البخاري 
ْءِرقَة بينهما، وهذا هو ْف ّت ُطوقه صريٌَّح فْي ال ْن ْءِبمَ ّنسَائْي  وحديث أبْي داود وال

مذهُب الجمهور.
َيسَار َفرَوى عن عطاء بن  َقى،  ْل ُي َقلَ الحافظ فْي كتاب الطعمة تحديد ما  َن ثّم 

ْدر الكفّ. َق أنه 
ّنف رحمه الله تعالى اختار مذهُب مالك رحمه الله تعالى قلت: لو كان المص

ٌاة، أما إذا علمت أنه لّم يذهُب إليه فَّل طائل تحته. لكان لهذا النقل فائد
ْءِة الماء نعّم ههنا شْيء، لعله يختلج فْي صدرك، وهو أنّ الحاديث فْي نجاس

بوقواع النجاساات كلها فْي المائعاات غير حديث الفَّأراة، فذلك يؤيد رواية أحمد
ُولوغ الكلُب رحمه الله تعالى، أعنْي الفرق بين المائعة والجامداة. فحديث 

والنهْي عن البول فْي الماء الدائّم، وحديث المستيقظ كلها فْي النجاسة
المائعة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُق فْي ْءِإنه ل يتف قلت: تلك الحاديث إنما جاءات على الوقائع فْي الخارج، ف
ْءِإنهّم لّم يكونوا يحترزون عنه، َلعراب العرب، ف الماء الدائّم إل البول ل سيما 

ْءِإنه ل أحد يفعله بل يتقذره بطبعه، فَّلاة حاجة إلى النهْي عنه. بخَّلاف الغائْط، ف
َّْأراة، وفْي َف وكذا ل يتفق فْي البيوات إل ولوغ الكلُب والهراة، أو وقواع ال
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َغسْل اليدي والوجه بعد ْءِات إل ولوغ السّبااع، وكذا من عاداات العامة  َلوا َف ال
ْءِنيهّم لّم تكن ذواات آذان، فَّأخذات الستيقاظ، ول بد له من إلقاء اليد، لن أوا
ٌاة عن ُتنبىء عنه روايةٌ شاذ الحاديث تلك الوقائع كلها لهذا ل أنها جاءات بما 

أحمد رحمه الله تعالى.
ْءِلماام البخاري كما صنفوا فْي ًا فْي مختاراات ا ٌد، كتاب واعلّم: أنه لّم يصنف أح

َها كلّ من أهل َيجُرّ َف مختاراات سائر الئمة، فالنَّظر فيها يدور على تراجمه 
َلك المذاهُب إلى جانبه ويفسّرُها حسُب مسائله، مع أنّ البخاري عندي سَ
ْهمُه، ولذا َف َكّم بما حكّم به  ًا فْي كتابه، بل حَ ّلد أحد َلك الجتهاد ولّم يق مَسْ

َههُ ْق ْءِف ّونْ  َأام ل؟ ولمّا لّم يد ًا  َأوفى حقّ تراجمه أولً، ثّم انَّظر أنه هل وافق أحد

ًا أن أعزو إليه ما أفهّم من تراجمه، ولذا قد أخالف الشارحين ساغ لْي أيض
فْي مختاره كما فعلت فْي تلك الترجمة.

ّنف وبعد فليس هذا، إل ظن أو احتمال، والعلّم عند الله العَّلام، فإن المص
ًا ما يذكر ماداة ْءِبمُرَاده لحكمنا بالجَزْام، أل أنه كثير رحمه الله تعالى لو أفصَّح 

ْءِصَُّح به، فيتردد النَّظر فْي شَرْاح جوابه وذلك غير قليل فْي ْف ُي الجواب ثّم ل 
َلمُها فْي مواضعها. ْع َت ُد أخرى  كتابه، ومثل ذلك له مقاص

َناسُبه مع الباب أن العتبار للمعنى دون َت ّدام) وجه  ْونُ ال َل ْونُ  ّل قوله: (ال
ْءِمسْكٌ معنىً. فكذلك العبراة فْي ًاة إل أنه  الصوراة، كما أن داَم الشهيد داٌم صور

ْءِرد: أن النجاسة إذا وقعت فْي َي ّير وعدمه، وكَّأنه دفع ما  الماء للمعنى وهو التغ
ًا؟ فَّأجاب بَّأن العتبار دون الصوراة، فإذا وقعت الماء فكيف يبقى الماء طاهر

فْي الماء ولّم يتغير الماء فقد بقْي على معناه وهو المعتبر فْي الباب، كما
ْءِعبراة للغالُب، فإذا كان ريَُّح ّنه يشيرُ إلى أنّ ال ْءِإ ْءِبر فْي الدام. وقد يقال:  ُت اع

ْعتبر ُي ًا. وكذلك الماء  ْكّم المسك طاهر ًا على لون الدام كان فْي حُ المسك غالب
َكرَ فْي َذ َعرّضَ إلى العبراة بالوصااف، فإنه  َت َلبة. ويمكن أن يكون  َغ فيه ال

ََّأراد التنبيه على أن الشْيء يتغير بَّأوصافه كما أن ْعّم والريَّح، ف ّط الترجمة ال
ّيرَ عن أصله لجل ريَّح المسك، والله تعالى أعلّم. َغ َت الدام 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِئّم ّدا ْءِء ال باب المَا
ُقون) مع الباب، ْءِب ْءِخرُون السّا َنحْنُ ال وقد تكلّم الشارحون فْي مناسبة قوله: (ن

ًا. والمر أنّ هذا العرج كانت ًا بعيد ْعد ُب وذهبوا فْي بيانها كل مذهُب وأبعدوا 
عنده صحيفة تحتوي على أحاديث، وقد أخذ عنها البخاري أحاديث، كما أن عند
ًا، ثّم يشير كلّ منهما إلى تلك ًا صحيفةً عن همّاام وقد أخذ عنها أيض مسلّم أيض

الصحيفة بطريق مخصوص. أما البخاري فيذكر أول حديثه وهو: «نحنُ
ًا لترجمته، وأما مسلّم فيقول: ْءِبقون» ثّم يخرّجُ ما يكون مناسب ْءِخرُون السا ال

ّلفٌ بارد. َك َت ْءِإبداء المناسبة فْي هذه المواضع  َذكر أحاديثَ منها هذا الحديث. ف َف
ْءِن هذا الحديث من الصحيفة التْي أولها ٌاة إلى كو ّنه إشار والوجه ما قلنا: إ

ْءِإشاراة مسلّم إليها بقوله: «فذكر ْءِبقون...» إلخ، ك ْءِخرُون، السا حديث: «نحنُ ال
َعل المصنف رحمه الله تعالى مثله فْي َف أحاديث» وهذا الحديث منها. وقد 

كتاب الجمعة. وكتاب النبياء.
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َفرْقُ على الناس بين239 َعسّر ال َت ْءِري) وقد  َيجْ ّدائّم الذي ل   - قوله: (الماء ال
الدائّم والراكد، حتى كاد يختفْي عليهّم، فقال بعضهّم: الذي ل يجري، صفة

ُله، ول ينقطع، كاشفة، وعندي بينهما فرقٌ كثير، فالدائّم للماء الذي يدوام أص
ًا أو ل. ٌد كالبئر أو ل، والراكد ضد الجاري سواء كان دائم سواء كان تحته مد
فالدواام باعتبار البقاء الزمانْي، وحينئذ قيد الذي ل يجري لَّلحتراز عما كان

ْءِإن الراكد معناه أنه ل يجري ًا، ولذا ل يذكر هذا القيد مع الراكد، ف ًا وجاري دائم
ًا كالعيون، وقد ل يكون فاحتاج إلى هذا ّنه قد يكون جاري ْءِإ بخَّلاف الدائّم، ف

القيد. ل يقال: وحينئذ يقتصر النهْي على الماء الذي ل يجري ول يتناول الذي
يجري.

ْهّم َو ًا، ولكنه  قلت: وفْي «مجمع الزوائد» النهُْي عن الدائّم الذي يجري أيض
ْكّم عندنا فيهما سواء، عندي، فروى: «الذي يجري» مكان «ل يجري»، والحُ

فَّل يبول فيهما، والمر فْي القيود سهل.
ْءِلعراب فيه فْي «درس239 ْءِسلُ فيه) وقد ذكرنا وجوه ا َت ْغ َي ُثّّم   - قوله: (

ْءِهّْم ّب ْءِبرَ ْا  َفرُو َك ْءِذينَ  ّل ْثّّم ا ّد قوله تعالى: { الترمذي» والمر عندي أنه على ح
ُلونَ}َ (النعاام:  ْءِد ْع َقرّره الطيبْي، فالنهْي مقصور، على البول، وثّم1َي )، كما 

لَّلستبعاد وبيان المآل.
وهذا الحديث لّم يعمل به غيرُ أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، لنه اعتبر الجريان

وعدمه، وقال: إن الماء الجاري ل يتنجسُ بوقواع النجاسة، بخَّلاف غير
ْءِه. ولذا ْءِم ْءِر وعد ّي ُقلتين وغيرهما. والتغ َعرّض فْي الحديث إلى ال َت الجاري، ول 

ّلتين أجنبّْي فْي الباب ول نعلّم تناقُله عند المراجعاات مع ُق قلت: إنّ حديث ال
َاة الوقواع. كون المسَّألة كثير

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

فالذي يَّظهر من الحديث: أنّ الماء الذي ل يجري يتنجس بمجرد وقواع
ًا، َكسَكُب الماء، ولكان الجاري وغيره مساوي ْءِإل لكان البولُ فيه  النجاسة، و

فلّم يكن للتقييد معنى. وأجاب عنه ابن تيمية بوجوهٍ قد استوفينا الكَّلام فيه
ُتّم، فْي «درس الترمذي» منها: أنّ البولَ فيه ليس لمعنى النجاسة كما زعم
ْنهَ عنه َي ّنه لو لّم  ْءِإ ْءِره ولو بعد حين، ف ّي َغ ْءِجُب ت بل لنّ البول فْي الماء الدائّم يو

لعتاد الناس البولَ فيه، فنهى عنه لهذا.
ًا، لنّ ْهّم الراوي أيض َف ّنه يخالف الحديثَ و ًا إل أ قلنا: وإن كان كَّلمه لطيف

ُد الغتسالَ بعد البول. وفْي رواية: «ثّم يتوضَّأ منه» ول استبعاد ْءِع ْب َت َيسْ الحديثَ 
فيه، أل أنه يتطهر مما نجّسَه بنفسه ول إيماء فيه إلى التغير ول بناء عليه، لنه

ّير. َغ ّت ُغسْل فْي الحالة الراهنة ل بعد ال ُثّم ال استبعد البول 
ّنه لمّا سئل عنه قال: ًا أخرج الطحاوي عن أبْي هريراة رضْي الله عنه أ وأيض

َيمُرّ به أخوه المسلّم فيشرب منه ويتوضَّأ». فدل على أنه بعد البول لّم «لعله 
ًا للشرب والوضوء. وإنما قال: «لعله يمرُ به أخوه المسلّم» لنّ يبق صالح

الشربَ أو التوضؤ ممن بال فيه أبعد وأبعد، فَّل يتفق إل ممن يمر من إخوانه
بعده فَّل يرى فيه نجاسة فْي الَّظاهر فيشرب منه، مع أنه نجس. ومن ههنا
ُبزَاق فْي ْءِلّم أن النهْي فْي الحديث ليس من جنس النهْي عن التنفس، وال ُع
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الماء، والتغوط تحت الشجراة، فليس من باب الداب، ولكنه من باب النجاسة
ًا ل يمكن َأنّ البولَ نجسٌ، والماء طاهر، إل أنه لما كان مائع ًا. ومنها  قطع

ْءِز النجاسة منه ّي ُله لجل عدام تم ًا معطلين عن استعماله، فتعطي تميزه عنه يقين
ْءِسه. قلت: وهذا عجيُب لنه ل معنى للتنجس إل اختَّلط النجاسة بحيث ل لتنجّ

ّله تفلسف. ل يتميز، وكذا التعلل باستحالة البول وعمده ك
ْءِإنه لّم يفرق بين الراكد والجاري ْعمل بَّظاهره إل إمامُنا، ف َي والحاصل: أنه لّم 
َقسََّم المياه باعتبار التغير وعدمه، ومنهّم إل هو، وألغاه الخرون، فمنهّم مَنْ 

ّلتين، ولّم يعتبر أحد منهّم الفرق بين الركود ُق مَنْ جعل المدار على ال
والجريان إل الماام الهماام. وكذا لّم يعتبر أحد منهّم تقسيّم الماء الفطري،
َداة كما ْءِح ْكّم كلّ قسّم على  ْءِإنه خلق على ثَّلثة أنحاء، فراعينا. وأعطينا حُ ف

ُه وجعلوها كلها بمنزلة واحداة فاضطروا إلى التَّأويَّلات، َدر َه حكّم به الشراع، و
والله تعالى أعلّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُته ْءِه صََّل َلي َع ْد  َتفسُ َلّْم  َفةٌ  ْءِجي ْو  َأ َذرٌ  َق ّلْي  ْءِر المُصَ ْه َظ َلى  َع ْءِقَْي  ُأل َذا  ْءِإ باب 
َاة الثوب عنده ُنسُب إلى مالك رحمه الله تعالى أن طهار َذر كندكى  َق (قوله): 

َاة المكان سُنةٌ عنده. من سُنن اللباس ل من شرائْط الصَّلاة، وكذا طهار
وذهُب جماعة منهّم إلى أنها من واجباات الصَّلاة وليست شريطة للصَّلاة، كما

فْي «الفتَّح». وذكر الباجْي فْي «شراح الموطَّأ» القولَ الولَ.
ّنف رحمه الله تعالى فرّق بين البتداء والبقاء: فلو دخل فْي وظنْي أن المص

ْفسُد صَّلته. ونحوه عن أبْي َت ْءِعه لّم  ْن َذرٌ بدون صُ َق ُألقْي عليه  ًا، ثّم  الصَّلاة طاهر
ّبه من َن َت يوسف رحمه الله تعالى: أن رجَّلً لو سجد على موضعٍ نجس، ثّم 

ُته. فدل على ْدر ركنٍ جازات صَّل َق ُكث  َيمْ فوره وسجد على مكان طاهر ولّم 
ّنف رحمه ًا، إل أنه اشترط الفور. والمص الفرق بين البتداء والبقاء عندنا أيض

الله تعالى وإن لّم يفصل بين الفور وعدمه إل أنه فصل فْي حالة الختيار
ًا. وعدمه، ولعله يتحمل التمادي أيض

ْءِنّْي عنده. َنابةٌ)، وقد مرّ أنه يدل على نجاسة المَ قوله: (أو جَ
ْءِإن كان بعد التحرّي فكذلك المسَّألة عندنا، وإن كان َلة) ف ْب ْءِق ْءِر ال قوله: (لغي

ُدها عندنا. ْءِإنه يعي بدون التحري ف
َلى» بجه دان، وترجمته: «أو جهري» غلْط ثّم إن هذه واقعة قبل الهجراة «سَ

(منعة) حامْي. (يحيل) يعنْي يقول هذا الخر: ما فعلت، ويقول له الخر: ما
ُدهما على الخر. ًا. وفْي نسخة: «يجيل» أي كَّأن يسقْط أح ّكم فعلت ته

َعا عليهّم) ول تفصيل فيه أن هذا الدعاء كان خارجَ الصَّلاة أو240  - قوله: (د
َلها. وظاهر «الفتَّح» أنه كان بعد الفرااع عن الصَّلاة. ثّم إنه إن ضَّّم معه داخ

كلمة الدعاء «له» أو «عليه» فقال: اللهّم عليك بزيد، أو اللهّم اهد لزيد، ففيه
ْفسُد. َت ْفسُد، وفْي قولٍ آخَر ل  َت قولن، ففْي قول 

أقول: وهذا الخير أختارُ فَّل إشكال.
ّولً: فلنه ل يدري أنها كانت أما تمسّك البخاري بالحديث ففيه نَّظر، أما أ

ًا: أنه ل دليل فيه على أنه كان ًا: أنه أعادها أام ل؟. وثالث فريضةً أو نافلةً. وثاني
ً ْقَّل ْءِث َلى جَزُور بخصوصه. ويمكن أن يكون أحسّ منه  يعلّم أن على ظهره سَ
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َتمادى فْي صَّلته لنها ًا: أنه ما الدليل على أنه  فقْط بدون علمه ما هو. ورابع
َّّظلّم واستغاثةً فْي ْءِر ال َث َل ًء  َدى عليها إبقا َتمَا كانت جائزاة؟ لَّم ل يجوز أن يكون 

ًا منه كما قال فْي قصة حمزاة رضْي الله عنه: «لول َترَحّم َو ْءِبه تعالى،  َنا جَ
َأثر الشهاداة، وتكميل ًا من باب إبقاء  ُلهُ السّبااع». فهذا أيض ُك صفيته لتركته تَّأ

أثر الَّظلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّطخ وجهه بدمه يقول: َل ُي ُتشهد رجلٌ منهّم وجعل  وكما فْي بئر معونة حيث اس
ًا إبقاء للحالة المحموداة وهْي الشهاداة، فكذلك «فزات وربّ الكعبة» فهذا أيض
ًا، وفيه ًا: أنه ل دليل فيه على أن هذا السَّل كان نجس ًا. وخامس يمكن هنا أيض

ًا: لما فْي «سيراة ُطرُقه: «سَّل جزور بين فرث ودام» وسادس نَّظر لما فْي 
ّلمعلى ّدمياطْي»: أنها كانت أول واقعة دعا فيها النبّْي صلى الله عليه وس ال
ْءِصَّح التمسكُ من هذه الواقعة ٌء على أحد فهل ي ُبت منه قبلها دعا َأحَد ولّم يث

ّلمعادته المسمراة؟ الشاذاة الفاذاة، التْي ترك فيها النبّْي صلى الله عليه وس
ّلملحال النجاسة، فلو كان الدعاء يمكن أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وس

َذن على أن صَّلته تلك ْءِإنه ل يدل إ َيجُز التمسك به أصَّلً، ف لحال النجاسة لّم 
ْءِزن عليها، ولجل َطلت فح َب ًاة مع النجاسة، بل القرب أنها كانت  كانت جائز

ذلك دعا عليهّم. ثّم فْي «الفتَّح» فْي المجلد الثامن عن تفسير ابن المنذر: أن
ّهرْ}َ (المدثر:  َط َف َبكَ  َيا ْءِث َو ) وإنما نزلت4هذه الواقعة قبل نزول قوله تعالى: {

ْءِسيقت ّين أن الية إنما  َتب تلك الية بعد هذه الواقعة، فانفصل المر. ومن ههنا 
لشتراط طهاراة الثياب، ل لطهاراة الخَّلق كما قالوا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْوب ّث ْءِفْي ال ْءِه  ْءِو َنحْ َو ْءِط  َوالمُخا ْءِق  ُبزَا باب ال
ْفله. َت ْءِجسٌ بعد  َن ُنسُب إلى سلمانَ الفارسّْي أنه  وأجمعوا على طهارته إل أنه 

َاة ّلّم... إلخ وقد مرّ معنا أنّ طهار َنخَّّم النبّْي صلى الله عليه وس َت قوله: (وما 
ّلمتوجد فْي كتُب المذاهُب الربعة، ثّم ل فضَّلات النبّْي صلى الله عليه وس

َقل طهارتها عن أبْي َن َطَّلنْي  َقسْ أدري أنها منقولةٌ عن الئمة أام ل؟ إل أن ال
حنيفة رحمه الله تعالى بحوالة العينْي ولّم أجدها فيه، ولخفاء تلك المسَّألة لّم

ْءِصَّح بها البخاريّ فْي كتابه، ومشى فْي كتابه على التسوية بينها وبين ْف ُي
فضَّلات سائر الناس فْي أمر الطهاراة والنجاسة، وهكذا فعل فْي الماء

ْءِلنكارها مشايخ ْءِلماام درايةً وروايةً،  ْءِته عن ا َفت رواية نجاس ّع َتعمل، وضُ المس
العراق مع كونهّم أثبت.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِكر َول المُسْ ْءِذ  ْءِبي ّن ُء بال ُوضُو َيجُوزُ ال باب ل 
ًا ًا رقيق ُتمَيرااٌت حتى صار حلو ْءِء  ُألقيت فْي الما ْءِاف فيما إذا  واعلّم أنّ مَحَلّ الخَّل
َأسكر أو طبخ فَّل خَّلاف فْي عدام الجواز كما فْي غير مطبوخ ول مُسْكر، فإن 

ْءِلماام رجع عنه إلى «المبسوط». وفْي «البحر» نقَّلً عن قاضيخان: أن ا
ًا تركه ولّم ينتصر للمذهُب المرجواع عنه، مذهُب الجمهور، والطحاوي أيض
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ًا، وأبو داود، إل أنه تكلّم فيه بوجوهٍ كلها مدفواع، منها وأخرج له الترمذي حديث
َوى ْيث رَ أن فْي إسناده أبو زيد وهو مجهول. ودفع بَّأنه مولى عمرو بن حُرَ

ُورُوده َكيسان العبسْي وأبو روق، كما صرّاح به ابن العربْي، مع  عنه راشد بن 
ًا بسطها العينْي فْي «شراح البخاري». ومنها أن ابن عن أربعةَ عشرَ طريق

مسعود رضْي الله عنه لّم يكن فْي تلك الليلة، ودفع بَّأن ليلة الجن متعدداة،
كما فْي «آكاام المرجان فْي أحكاام الجان» والمشهوراة منها ما فْي القرآن،

وهْي الدائراة على اللسنة، فَّأراد بالنفْي كونه فْي تلك الليلة خاصة.
ُيسْتنجى به، قال أبو عيسى: وقد روى هذا وعند الترمذي فْي باب كراهية ما 
ْعبْي عن الحديث إسماعيلُ بن إبراهيّم وغيره عن داود بن أبْي هند، عن الشّ

ّلمليلة الجن علقمة، عن عبد الله أنه كان مع النبّْي صلى الله عليه وس
ٍد منها. ثّم إن الزيلعْي أخرج الحديثَ بطوله. وهذا صريٌَّح فْي كونه فْي واح
ْدعان، وأخرج عنه مسلّم ُطرُقَ هذا الحديث، وفْي سنده علّْي بن زيد بن جُ

ْفظ. قال ابن دقيق ْءِح ّيىء ال ًا مع الغير، واتفقوا على أنه صدوق إل أنه س مقرون
ًا ّدثين صحَّّح حديث ًا من المح َأرَ أحد العيد: إنه أحسنُ من حديث أبْي زيد، ولّم 

من أحاديث الوضوء بالنبيذ.
ًا ًا لطيف وقد مرّ ابن تيمية على تلك المسَّألة فْي «منهاج السنة» وتكلّم كَّلم

ْيلعْي عن ًا منهّم يتمسك بها: أخرجها الزّ ًا، ورأيتُ روايةً لّم أر أحد جد
ْهوٌ من الكاتُب فْي موضعين: الدارقطنْي، وفْي إسناده سَ

ْءِهشَاام بن خالد» وهو من رواه أبْي َتُب «هاشّم بن خالد» مع أنه « َك الول: أنه 
ّلهَ ْءِفيمَنْ سَّأل ال داود، أخرج عنه فْي باب الرجل يمواُت بسَّلحه، وباب 

َاة. الشهاد
ْيَّلن. قال الدارقطنْي: إنه مجهول. َغ والثانْي: أن فْي آخر سنده ابنَ 

ْيلعْي بعده بقليل. وفْي «الصابة»: ْيَّلن كما سماه الزّ َغ قلت: بل هو عمرو بن 
ْيَّلن، وهو من َغ َعمرو بن  أنه صحابْي صغير، وفْي بعض طرقه عبد الله بن 

ّده فْي «السنن الكبرى» تحت المَسَّْح على الرجلين من َع رجال ابن ماجه. و
ْيَّلن. وبعد هذا التصحيَّح يمكن تصحيَُّح َغ َعمرو بن  العلماء. والصحيَّح عندي أن 

ًا ْءِته. ثّم إن بعض السلف أيض ًا لذا ْءِمن أن يكون حَسَن ًا، ول أقلّ  الحديث أيض
ْءِإسحاق: ذهبوا إليه، منهّم سفيان وغيره، وهكذا صرّاح له الترمذي وفيه: قال 

ًا. ْثله رواية عندنا أيض ْءِم ُتلْي رجلٌ بهذا فتوضَّأ بالنبيذ وتيمّم أحُّب إلّْي. و إن اب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنف ابن ًا وبعضٌ من التابعين، كما فْي «مص َلوزاعْي أيض قلت: وذهُب إليه ا

َبة». ْي أبْي شَ
ثّم إن الترمذي قال: وقول مَنْ يقول: ل يتوضَّأ بالنبيد أقربُ إلى الكتاب

ًا}َ (المائداة: ّيب َط ًا  ْءِعيد ْا صَ َيمّمُو َت َف ْا مَآء  ُدو ْءِج َت َلّْم  َف وأشبه، لن الله تعالى قال: {
ٌاة على الكتاب.6 ). قلت: ولعله يشير إلى أن القول بجواز الوضوء بالنبيذ زياد

قلت: والزياداة عليه إنما تمتنع عندنا فلو كان فيه إشْكال لكان على مذهبنا.
ُته أقرب ْءِإنهّم يجيزون الزياداة بخبر الواحد، فعبار أما على مذهُب الشافعية ف

إلينا فْي مسَّألة الصول.
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ُيحُلونه محل المطلق، لنهّم ًا أل أنهّم  والحل عندي أن النبيد وإن كان ماء مقيد
ًا بهذا الطريق، كتبريدنا الماء بالثلج فيلقون فيه كانوا يجعلون الماء المالَّح حلو
ْءِعزّاة الماء الحلو تميرااٍت ليَّظهر حَّلوتها، ثّم يشربونها. وإنما كانوا يفعلون هذه ل

ًا كما فْي «بلوغ الرب فْي أياام العرب» عندهّم، وهذا الطريق كان معروف
ّيد، وإنْ رأينا ْءِإن نَّظرنا إلى السّم فهو مق ْءِكرمانْي، وحينئذ دار النَّظر فيه، ف وال

ًا، ُعرْف ًا عندهّم  ًء مطلق مَحَل استعماله فهو مطلقٌ، وإن شئت قلت: إنه كان ما
ولهذا التردد جاءات رواية التيمّم مع الوضوء وراجع له «العقد الفريد» وكتاب

«الناسخ والمنسوخ».
ْءِر) والحديثُ يخالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى فْي مسَّألة ْءِك قوله: (ول بالمُسْ
ًا فعدام المسكراات، ويوافق الجمهور. وغرض البخاري منه أنه إذا كان حرام
جواز الوضوء منه أظهر. قلت: ومسَّألة المسكر وإن استنصر له الطحاوي

ُفه. ْءِل ْءِث يخا ُترَ الحادي َوا َت وأجاد فيه، إل أن 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِهه َوجْ َعنْ  ّداَم  َها ال َأبا ْءِاة  َأ ْءِل المَرْ َغسْ باب 

َغسْل المرأاة، لنه ل يريد بيان مسَّألة الدام فقْط، بل نَّظره إلى خصوص من 
اختار أن مسّ المرأاة غيرُ ناقض.

ْءِقصّة. ًا لل ْبق ْءِط قوله: (عن وجهه) وإنما ذكره 
قوله: (قال أبو العالية: امسحوا)... إلخ يعنْي قال هذا عند وضوئه. ومعنى

ّلة. َت ْب ْءِر اليد المُ المسَّح على اللغة ل على العراف الحادث بمعنى إمرا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َواك باب السّ

ّنفُ أحاديثَ فضيلته، ولّم ًا لّم يخرّج المص ْءِتر ْءِنه متوا واعلّم أنّ السواكَ مع كو
ًا مع كونه أليق بباب ًا جيد يهتّّم به فْي تراجمه، نعّم أخرج فْي باب الجمعة حديث

ّده من متعلقاات الصَّلاة كما هو نَّظر الطهاراة، ول أدري ما وجهه؟ ولعله ع
الشافعية، ولذا أخرجه فْي كتاب الصَّلاة. ثّم الحديث الذي أخرجه فْي باب

ُيذكر ْءِبرْه من أجزاء الطهاراة، ولذا لّم  ٍاة» فلّم يعت الجمعة لفَّظه: «مع كلّ صَّل
فْي هذا الباب، والله تعالى أعلّم.

ًا إنْ أبطَّأ بعد ثّم إنّ الحنفيةَ قائلون باستحبابه عند القياام إلى الصَّلاة أيض
الضوء.

ّق من السّنّ. َت َتنّ): فاستواه على أسنانه، مُشْ قوله: (فاس
ْءِء السّوَاك فْي داخل الفّم.245 َيشُوص): أي إجرا  - قوله: (

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبر ْك َل َلى ا ْءِإ ْءِك  َوا ْءِع السّ باب  دف
ُنه من أشياء الفضيلة. ُيستفاد منه كو لعله يريد ترتيَُب إعطائه، و

قوله: (وقال عفان)... إلخ هذا مقاولة مع أن عفان شيخُه، فلعله أخذه منه
ُيسمع من الشيخ فْي سلسلة الكَّلام وإن لّم يجلس ًاة، وما  مقاولةً ل مذاكر
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ٌاة، فالتعهد فْي المذاكراة ْءِإن جلس للتحديث فهو مذاكر للتحديث فهو مقاولةٌ، ف
ْءِلس الوعظ. ُد من المقاولة، فالمقاولة كمَجْ أزي

ْعلّم منه أنها قصةُ الرؤيا، ومن بعض اللفاظ246 ُي ّوكُ) و َتسَ َأ َأرَانْي   - قوله: (
أنها قصةُ اليقَّظة كما عند أبْي داود. فذهُب بعضهّم إلى التعدد وجُمع بَّأنه رآه
َء فْي المناام ثّم أولً فْي الرؤيا، ثّم وقع فْي اليقَّظة، كذلك وقد كان يرى أشيا

ُلها فْي اليقَّظة. ْث ُع له مَ تق
 - قوله: (فقيل لْي) وعلّم منه أنه شْيء فيه فضيلة حيثُ نزل فيه246

الوحُْي.
فائداة فْي معنى الرؤيا

ُيقال ْءِء الغيُب فْي اليقَّظة  ُء عليهّم السَّلام من أشيا واعلّم أن ما يرَونه النبيا
ًا، لن الرؤيا التْي يراها النائّم فْي نومه ل يراها غيرُه، وكذلك له: الرؤيا أيض

النبياء عليهّم السَّلام يرون أشياء فْي اليقَّظة ول يراها غيرُهّم. وفْي
ًا من ُاة عيسى، ورؤيا أمْي، وكانت رأات نور ْءِبشار ْءِحبان: أنا  «الصحيَّح» لبن 

الشرق إلى الغرب عند ولدته، ثّم أطلق عليه الرؤيا، وفْي سفر الدانيال: أن
ًا على الرؤيا، وعنى بها مشاهدااٍت النبياء عليهّم يختّم بعد سبعين أسبوع
ّلمكان رؤيا عين وإنما السَّلام والنبواة، فما رأى النبْي صلى الله عليه وس

أطلق عليه الرؤيا لما قلنا. وسيجىء مزيد بحث فْي التفسير.
ًا هذا246 َعيم ُن َعيّم) وفْي «الميزان»: أن  ُن  - قوله: (قال أبو عبد الله: اختصره 

ّورُ حكاياات فْي أبْي حنيفة رحمه الله تعالى. ل يقال: إن البخاري إنما ُيزَ كان 
أخرجه فْي الستشهاد دون الصول، لنا نقول: إنه أخرج عنه فْي الصول

ًا، فينبغْي ًا كما فْي باب فضل استقباله القبلة... إلخ، وفْي موضع آخر أيض أيض
ُيؤوّل ما فْي «الميزان» ويقال: إن معنى التزوير عداُم المبالاة ل أنه كان أن 

ًا لبْي حنيفة رحمه الله تعالى، لنه كان يزوّر بنفسه. ول ريُب فْي كونه مخالف
ْءِلماام فَّأسر بَّأمره لمر ثّم كان ًا للقاضْي أبْي مطيع البلخْي تلميذ ا ًا وكاتب ْنشئ مُ

ْهمية بعد. يرميه بالجَ
ومن مثل هذه الشياء قال البخاري: «محمد بن الحسن جَهْمْي» مع أن محمد

ّد على الجهّم، ويقول: إن الستواء على العرش صحيَّح، مَن َيرُ بن الحسن 
َأنّ أبا خالفه فهو جَهْمْي، كما فْي «الفتَّح» وفْي «المسايراة» لبن الهماام: 

ْءِخر: أخرج عنْي يا كافر. فالعجُب أنهّم كيف ًا ثّم قال فْي ال ْهم حنيفة ناظر جَ
َعنوننا بالجهمية، والله المستعان. ْط َي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُوضُوء َلى ال َع َبااَت  ْءِل مَنْ  َفضْ باب  
وضوءك للصَّلاة، وهذا وضوء لحال الحداث ل لحال الصَّلاة، وأما الن فهو
ُد يعرفونه، واشتهر عندهّم الوضوء لحال الصَّلاة خامل عندهّم بحيث ل يكا

ُهور ّط ُكتُب الفقه، وما عند مسلّم: «ال ّنه فْي المائداة وهو الذي فْي  فقْط، ل
ْءِإنه يشمل جميع أنوااع الوضوء. وصور التطهير، ل أنه الوضوء ْءِليمان» ف ْطرُ ا شَ

المعرواف فقْط.
َليمن) وهو نوام النبياء عليهّم السَّلام،247 ّقك ا ْءِش ْءِجع على   - قوله: (ثّم اضْط

ًا فيه، ّلق ْأب الشراع فْي جميع المواضع، لنّ القلَُب ل يزال مع َد لنّ التيامنَ من 
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فَّل يغرق فْي النوام ول يطرأ عليه الغفلة، وعند أبْي داود أن نومهّم
بالضطجااع على الَّظهر، فينبغْي أن يفعل أولً كما عند أبْي داود، ثّم يضطجع

كما فْي «البخاري». والنوام على البطن من ضجعة أهل النار. وقالت الطباء:
إن النوام على الشقّ اليسر أيسر وأسهل، وأعون فْي الهضّم، وأنفع للصحة.

 - قوله: (وجهْي إليك) منه ياوه جيز جواقبال على الله كى هى.247
 - قوله: (على الفطراة) يعنْي تموات كما جئت من عند الله تعالى يعنْي247

جيسا خدا تعالى كى يهان سى آئى تهى ويساهى جاؤكى.
ًا وتمسك به247  - قوله: (قال ل ونبيك)... إلخ لن فْي لفظ الرسول تكرار

بعضهّم على نفْي الرواية بالمعنى، لنه لّم يجوزه تبديل اللفظ. قلت: النهْي
ههنا لستلزامه التَّأكيد، والتَّأسيس أولى.

ثّم إنّ الروايةَ بالمعنى ل تمكن فْي اللغة العربية، لنه ل تراداف عند التحقيق،
ّدى تركيُب آخر. نعّم يمكن تَّأدية المعنى المشترك فقْط، ول تركيُب يؤدي مؤ
ًا َداة ل يفيدها تركيُب آخر، ثّم إنهّم قالوا: إن أنس ْءِح فخصائص كل تركيُب على 
رضْي الله عنه وابن عمر ممن كانوا يرويان باللفظ وابن مسعود رضْي الله

ُذهُول اللفظ مع التنبيه عليه، والماام رحمه عنه ممن كان يروي بالمعنى عند 
َقه قال: ول ّث ْءِعين لمّا و الله تعالى ممن كان يروي باللفظ، لن يحيى بن مَ

ّدث إل بما ُيحَ ًا، وكان ل  ْءِذبُ بين يدي الله، فإنا ما رأينا أحسنَ منه رأي ْك َن
ُعمُره. َاة  ّد ًا: أنه كان من شرائطه عدام النسيان ما يرويه مُ يحفظ، وكتبوا أيض

وهو فْي الصل منقول عن أبْي يوسف رحمه الله تعالى، ثّم إنّ يحيى بن
ّطان يقال هما حنفيان. قلت: وهو على طريق َق ْءِعين ويحيى بن سعيد ال مَ

ًا فْي حق الشافعْي رحمه السلف ل كما شااع الن، ثّم إن رأيهما لّم يكن حسن
ًا فإن الشافعْي رحمه الله تعالى أجلّ من أن الله تعالى، وإن لّم يكن حسن

ُهما. ُيخَرّج فيه مثل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُنُب أن يتوضَّأ إذا أراد أن يناام لما فْي «تنوير فائداة: واعلّم أنه ينبغْي للجُ
ْءِحُب إل أن ُأ ُنٌُب؟ قال: ل  ُد جُ ُق َيرْ الحوالك»: عن ميمونة بنت سعد: «هل 

َيحْضُره جبرائيل». وقد نقله مولنا عبد ْءِإنْي أخشى أن يموات فَّل  يتوضَّأ، ف
ًا، وكان ابن عمر رضْي الله الحّْي رحمه الله تعالى فْي «حاشية الموطَّأ» أيض
عنه يفعله إل أنه لّم يكن يمسَّح فْي ضوئه هذا، ولعله يكون عنده فيه قدواة،
ّلّم وقد صرّاَح وفيه عندي أحاديث عديداة جيداة عن النبْي صلى الله عليه وس

َقض من البول والغائْط َت ْن ُي فقهاؤنا باستحبابه، وصرّحوا بَّأن هذا الوضوء ل 
ّدر المختار» و«عين العلّم». راجع «ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُغسْل كتاب ال
ُهمَاام رحمه الله َقرّ به الشيخ ابن ال َأ ْلكَ معتبر فْي الغسل لغةً، و ّد واعلّم أنّ ال
ْلكَ فيه ل يسمى غسَّلً، بل َد تعالى فْي «الفتَّح»، ولذا شرطه المالكية، وما ل 

ْءِلسالة، ولكنه قد مرّ معنا مرّاة أنّ اعتبار جميع مراتُب يقال له: الصُّّب وا
المسمّى أن بعضها من مراحل الجتهاد، فَّأخذ مالك رحمه الله تعالى بجميع
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ْءِإن النص لّم يتعرّض مراتبه، وعمّمه آخرون، ول يقال فيه: إنه خَّلاُف النص، ف
إلى المراتُب أصَّلً، وإنما أمر بالمسمّى، وقد قلنا به.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُغسْل ْبلَ ال َق ْءِء  ُوضُو باب  ال
وتقديمه على الغسل سنة، والتوضَّأ بعده - إن توضَّأ قبله - بدعةٌ، إل

بالتفاصيل المذكوراة فْي الفقه - وظنْي أنّ هذا الوضوء كاملٌ حتى يمسَّح فيه
ُدوري»: إن كان المغتسَلُ ُق ََّأمْرُه كما فْي «ال ًا، وأما غسل الرجلين ف أيض

يجتمع فيه الماء يؤخرهما، وإلّ فيغسلهما مع وضوئه. ثّم فْي «فصول
ّلة. ْءِع البقراطْي»: أن الغسل بعد الجمااع متصَّلً قد يورث 

ُغرفة بالضّم فْي النهر، قال248 ْءِلناء، وال َغرْفة بالفتَّح فْي ا  - قوله: (غراف) وال
َفةً بيده}َ (البقراة:  ) .249تعالى: {إل من اغترااف غرْ
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ْءِته َأ َع امْرَ ْءِل مَ ْءِل الرّجُ ُغسْ باب  
َترَك32َوهكذا بوّب فْي الوضوء، ص   باب وضوء الرجل مع امرأته، فكَّأنه 

مذهُب أحمد رحمه الله تعالى، وقد مرّ منْي تفصيلُ المسَّألة، وأنّ الفضل ل
َلسآر. ًا، وأن مناط أحاديث النهْي هو ا يصدق بالغسل حميع

َفرَق) إناء يسع ثَّلثة آصع، فإن كان ملن يصير لكل منهما250  - قوله: (ال
ّنه ل تحديد فيه، صااع ونصف، والمعرواف فْي عادته فْي الغسل صااع، وقد مرّ أ
ًا، ًا صاع ًا فالمر تحقيقْي، ويصير لكل منهما صاع والمر تقريبْي، وإن كان خالي
ًا كذلك، فيمكن أن ْدر أن يكون الماء فيه أيض َق َفرَق هذا ال ّنه ل يلزام بكون ال فإ

يكون الماء على قدر عادته.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِوه َنحْ َو ْءِاع  ْءِبالصّا ْءِل  ُغسْ باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َثَّلثا ْءِه  ْءِس ْأ َلى رَ َع َفاضَ  َأ باب مَنْ 

ّنما ترجّم له لعنايته به ولوروده فْي الحاديث، والعناية ههنا كعناية أهل وإ
المعانْي، وقد مرّ أنه لّم يعتن به أحد من الئمة غير محمد رحمه الله تعالى،

ًا. ًا وتوقيت ًا للثر ل تحديد ْءِإنه اعتبره فْي الغسل اتباع ف
ًا.251  - قوله: (وأخو عائشة) أي رضاع
ّداة، وهو الفصَّح من الجداة، وبالفتَّح251 ّدي) منسوب إلى الجُ  - قوله: (الجُ
َلحْنٌ.
َأمّنا) وعو عند مسلّم وأبْي داود أبسْط منه، وفْي إسناده252  - قوله: (ثّم 

يحيى بن آدام، وهو من رجال الكوفة. راجع له «نيل الفرقدين»، فإن الحافظ
ْءِلَْط فْي شراح أثره. َغ رحمه الله تعالى 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َداة ْءِح َوا ًاة  ْءِل مَرّ ُغسْ باب  ال

ًا. وهو جائز عندنا أيض
 - قوله: (ثّم أفاض على جسده) وهو موضع الترجمة، وقد حصل لْي257

ّلمفيه ّدد بعد المراجعة إلى طرقه فْي اكتفاء النبْي صلى الله عليه وس التر
ْءِإن كان فْي هذه بالمراة الواحداة، ولعله جرى فيه على عادته بالتثليث، ف

الواقعة هو التثليث، فالترجمة لبيان المسَّألة فقْط.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُغسْل َد ال ْن ْءِع ْءُِب  ّطي ْءِو ال َأ ْءِب  ْءِحَّل ْءِبال أ 

َ َد َب باب  مَنْ 
ْءِحَّلب إناء معرواف، وما قيل: إنه تصحيف جَُّلب بمعنى كل آب أو بمعنى وال

ّنف رحمه الله تعالى فْي ّله شطْط، لنه استعمله المص َلُب فك حَُّب المَحْ
ّنف رحمه الله مواضع، والقول بالتصحيف فْي المواضع كلها، أو تغليْط المص
ًا، ولنه ورد هذا ٌد جد َلُب لَّلستنفاق بينها بعي ْءِهّم معناه حَُّب المَحْ َف تعالى بَّأنه 

ّطيُب. ْءِحَّلب وال اللفظ فْي الحديث صراحة وقد استشكل عليهّم جمع ال
ْءِحَّلب ْءِإن فْي ال قلت: بل الجمع بينهما لكون التقابل بينهما تقابل التضاد، ف

َبن، فَّأشار إلى أنه ل بَّأس بريحه ولونه إنْ ظهر فْي الماء، وكذا ّل يبقى ريَّح ال
ًا. ونَّظره إلى ّطيُب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل، فَّل بَّأس به أيض ال

ّيَُب ثّم اغتسل وبقْي أثر الطيُب» وإن كان الترجمة التية «باب مَن تط
ْءِجمااع ليحصل النشاط ل للغسل، والتطيُب قبل استعمال الطيُب هناك لل

ُنون أولً ثّم يغتسلون، المعرواف ْءِه ّد ًا شائع فْي بعض البَّلد، في الغتسال أيض
فْي بَّلدنا التطيُب بعد الغسل فقْط.

ْءِحَّلب ْطمََّح نَّظره فْي هذه الترجمة أنه لو بقْي فْي الماء أثرُ ال والحاصل: أن مَ
أو شْيء من جنسه، فَّل بَّأس به، وبعباراة أخرى أنه ل بَّأس بماء اختلْط به

ْكرَ له فْي ْءِذ ُد أنه ل  ْءِر َي ًا، وحينئذ ل  ٌء طاهر. أما مسَّألة الطيُب فجاء استتباع شْي
ْءِحَّلب يبقى أثر الحديث على أنهما يشتركان فْي معنى بقاء الثر، ففْي ال

َبن، وفْي التطيُب يبقى أثر الطيُب، فيقول: إنه ل بَّأس ببقائهما بعد ّل ال
الغتسال.

ْءِحَّلب بعينه.258 ْءِحَّلب)، وفْي الطرق إنه كان ال َو ال  - قوله: (نح
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة َب َنا ْءِفْي الجَ ْءِق  ْنشَا ْءِت َوالسْ ْءِة  باب  المَضْمَضَ

أ
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والثوري: أنهما واجبتان فْي الغسل واختاره
ًا. قلت: ول ريُب فْي ثبوتهما فْي غسله صلى الله عليه أحمد وإسحاق مطلق

ّدد ّلّم وتعيين المراتُب من باب الجتهاد، فصار نَّظرنا أنهما واجبتان حيث ش وس
ُنَُب عن قراءاة َنهى الجُ َف َدث الصغر،  ّدد فْي الحَ َنابة ما لّم يش الشراع فْي الجَ

ْءِسرايةً إلى ْءِلمنا أن للجنابة  َع َدث الصغر، ف ْءِدث بالحَ ْنهَ عنها المُحْ َي القرآن، ولّم 
الباطن أزيد من الحدث الصغر، فقلنا بالفتراض. ومَنْ زعّم أن الفرض ل

ًا، ول ًا إل أنه ل يكون قطعي ْءِإنه يثبت بالخبر أيض يثبت بالخبر الواحد فقد سها، ف
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ًا. ثّم إن ًا قطع ًا. نعّم ما ثبت بالكتاب يكون قطعي يجُب كونُ كلّ فرض قطعي
ْءِلسناد من خاصة تَّلمذاة أبْي يوسف، والبخاري ْءِغياث هذا الذي فْي ا حفص بن 

إذا أخذ حديث العمش يعتمد فيه على حفص هذا.
ْءِغسْل بالكسر: ُغسْل بالضّم: مصدر واسّم، وبالفتَّح: مصدر، وال ُغسَّلً) ال قوله: (

ْءِديل جائز. راجع المسَّألة من «المنية» ْن ْءِم الماء ولكنه نادر. ثّم إن استعمال ال
ُتحمل على ْءِديل، و ْن ْءِم و«قاضْي خان» وفْي واحد منهما كراهةُ استعمال ال

ّنة، وتكلّم فْي لفَّظه واشتقاقه، وهو مشهور. التنزيه. والحاصل: أنه ليس بس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْنقى َأ ُكونَ  َي ْءِل ْءِب  ّترَا ْءِبال ْءِد  َي ْءَِّح ال باب  مَسْ

ْءِلماام الشافعْي رحمه الله تعالى فْي سفره،260  - قوله: (الحُمَيدي) رفيق ا
وحامل لواء مذهبه، ومخالف لبْي حنيفة رحمه الله تعالى، ولمّا كان البخاري

ْأب من القديّم إلى ّد ًا، وهذا هو ال َبع شيخَه فْي الخَّلاف أيض ّت من تَّلمذته ا
ْءِبعون مشايخهّم فْي أعمالهّم، وأخَّلقهّم، وشمائلهّم، ّت الحديث أن التَّلمذاة ي

ْءِق الحجاج رأس الماام وإصَّلحه ْل وخصائلهّم ومسائلهّم. ونقل البخاري قصة حَ
ْءِلماام دقيقة، فإنّ التيامنَ يمكن أن يكون باعتبار الحالق له، مع أن مدارك ا
ْءِاع الحُمَيدي هذه المور ْءِقبلة. فليرا وباعتبار المحلوق كليهما. وكذا استقبال ال

ُلمّة على أثره. ولمثل ََّظّم ا ْع ْءِلماام الذي مُ ًا، وليحذر عن الطعن فْي حق ا أيض
ٍد من تصانيفه، لنه لما بلغته هذه المور لّم يكتُب البخاري مناقبه فْي أح

ُبه ومناقبه، وغلُب على ظنه مثالبه فقْط، أعرض عن مناقبه. ْءِل َثا مَ
ثّم إن هذه أمور وعوارض تعتري الرجل، ول يجُب أن يستقرّ عليه رأيه، كما
ْءِفسقَ رجل فتنفر عنه، ثّم تبلْغ إليك محاسنه، فيتبدل رأيك أنك تسمع اليوام 

ْءِلخبار، ّبه. فهذه أمور ليست مما يستقر عليه النسان، بل تبنى على ا ْءِح ُت فيه و
ًا من الروااة من تَّلمذاة أبْي يوسف ومحمد رحمهما الله ْءِجد فْي الصحيَّح كثير َأ و

ًا تعالى، لنه ترجَّّح عنده مناقبهّم، ول أر عن الشافعْي رحمه الله تعالى حرف
فْي هجو الماام، بل ينقل منه المناقُب، حتى إنْي لّم أر مناقُب أحمد رحمه
ٍر من ْي بعي ْقرَ الله تعالى أزيد ما رأيته فْي كَّلمه. فمنها: أنْي تحمّلت عنه و

العلّم. ومنها: أنه كان يمل العين والقلُب. وأنه إذا تكلّم فكَّأنما ينزل الوحْي.
ًا من ًا من المناقُب. وشيئ وينقل عن أحمد ومالك رحمهما الله تعالى بعض

ًا. وسببه وقواع الفتن والمصائُب من جهة الحنفية. وفْي تاريخ ْءِلُب أيض َثا المَ
ْءِإن ْءِهّْم  ْءِه َوا ْف َأ ْءِمنْ  َتخْرُجُ  ْءِلمَةً  َك ُبرَاْت  َك ًا فْي حق الماام { الخطيُب لفظ الكفر أيض

ًبا}َ (الكهف:  ْءِذ َك ْءِإلّ  ُلونَ  ُقو ). وهو شافعْي فْي المذهُب، وأجاب عنه5َي
ْءِبع الن، ُط ْءِد الخطيُب»، وقد  ْءِب َك ْءِصيُب فْي  ْهّم المُ السلطان... وسماه «السّ
وليراجع فْي هذه المور الخارجُ والواقعُ، أل ترى ماذا يفعل الناس اليوام؟

ًا. ْءِهّم بعضهّم بعض ّت وكيف ي
واعلّم أن مشايخنا رحمهّم الله تعالى اختلفوا فْي جواز القتداء عند الختَّلاف

ْءِلماام أنه ْءِلَّم من حال ا َع فْي الفرواع بين الماام والمَّأموام فقيل: إنه جائز إذا 
ًا من يحتاط فْي مواضع الخَّلاف وأل ل. وقيل: إذا شاهد إمامه يرتكُب ناقض
َكر، أو خروج الدام من غير ّذ َكمَسّ المرأاة، ومَسّ ال النواقض المختلفة فيها 

ًا، وإلّ صَّح. السبيلين، ل يجوز افتداؤه لمن كان يراه ناقض
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا أام ل، ْءِلماام محتاط ًا سواء كان ا ّنه صحيَّح مطلق ّقق عندي أ قلت: والذي تح
ًا إذا دخل فْي ْءِإنْي ل أجد من السلف أحد وسواء شاهد منه تلك المور أام ل، ف

َد أنهّم كانوا يقتدون ْي َب ْءِلماام أو تساءل عنه  المسجد أنه تفقد أحوال ا
وينصرفون إلى بيوتهّم بَّل سؤال ول جواب. وفْي «فتاوى الحافظ ابن تيمية»:

ٌاة ثّم قاام ليصلْي، وكان أبو يوسف رحمه الله َد مر َتصَ ْف أن هارون الرشيد ا
ْءِإن قلت: كيف ًا هناك، فاقتدى به مع علّم الناقض عنده. ف تعالى موجود

ْءِلماام على عدام الطهاراة عنده؟ قلت: إنما يتوجه السؤال ّقن ا القتداء مع تي
ٌد فيها، أمكن فيها َه ًا، وهذه المسَّألة مجت ٍر باطل قطع إذا كان الماام على أم

ْءِلماام، وأمكنَ أن يكون فْي جانٍُب آخر، ولذا ل يسعك أن أن يكون الحق إلى ا
َد ْه ُذل الجَ ْب َي تحكّم على صَّلاة الخرين أنها باطلة عند الله تعالى، ولكن 

ويتحرّى الصواب لينال الثوابَ بقدر الجتهاد.
ًا، ثّم مضى فْي صَّلته لعدام ّلّم ناسي ًا وتك ْءِلماام إن كان شافعي ولذا أقول: إن ا
َد صَّلاة المقتدي الحنفْي لن بين المسَّألتين ْفسُ َي ًا عنده، ينبغْي أن  كونه ناقض

ْءِذي اليدين، ًا بل ليست فيه إل واقعة  ْءِإن مسَّألة التكلّم قليلةُ الوقواع جد ًا، ف فرق
َتمّتْ على نَّظر الحنفية ينهدام مراد الشافعية عن أصله، وليس فْي ْءِإن  ف

ْءِإنها كثيراة الوقواع من الصدر أيديهّم غيرها شْيء، بخَّلاف مسَّألة النواقض، ف
ًا. الول، وما تكون كذلك ل يمكن فيها فصل المر أبد

ثّم الذين قالوا بالجواز عند الختَّلاف فْي الفرواع افترقوا فرقتين:
ْءِإن تحقق ناقض على مذهبه ْءِلماام، ف َاة لرأي ا فقال قائل منهّم: إنّ العبر

وانتقض وضوؤه ل يجوز القتداء به، وإل جاز، ول عبراة بحال المقتدي، وإليه
ْءِء أحدهّم بالخر بَّل ذهُب الجصّاص، وهو الذي اختاره لتوارث السلف، واقتدا
نكير مع كونهّم مختلفين فْي الفرواع، وإنما كانوا يمشون على تحقيقاتهّم إذا

ّلوا فْي بيوتهّم، أما إذا بلغوا فْي المسجد فكانوا يقتدون بَّل تقدام وتَّأخر، ص
ّنه حَجّ َأ ْءِلماام فْي المسجد الحراام مع  َقل عن إمامنا أنه سَّأل عن حال ا ْن ُي ولن 

ًا. مرار
وقال آخرون: إن العبراة لرأي المقتدي، والقول الثالث فيه لنواح أفندي وهو
ُهمَاام، وله حاشية مبسوطة على «الدر ّقظ بعد الشيخ ابن ال فاضل ذكْي متي
ُيعلّم منها أنه رجل محقق، واختار أن المختار»، أوداع فيها مباحث لطيفة، و

ْءِلماام. وإل ل، وهذا القول القتداء إنما يصَّح عند تَّلقْي الرأيين: أي المقتدي وا
ْءِلماام صلى وكان من جانبه وليس عن السلف. وهناك صوراة أخرى وهْي أن ا
ًا على غير وضوء على رأيه وعلى وضوء على رأي المقتدي، مثَّلً: كان شافعي

ٍء عند الحنفية، ومحدثٌ على فمسّ امرأاة ثّم أاّم الناس، فهذا على وضو
ًا. مذهبه، فيجري فيه الختَّلاف المذكور أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

قال الشيخ ابن الهُماام: إن شيخه سراج الدين تلميذ صاحُب الهداية كان يختار
ًا عن المتقدمين، ُد الصَّلاة فيه مروي مذهُب الجصّاص، وأنكر مراة أن يكون فسا
ُته بمسَّألة «الجامع الصغير» فْي الجماعة الذين ّكرْ َفذ وإنما أوجده المتَّأخرون، 
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َاة ْءِإمامهّم، أنّ صَّل ّلى كلّ إلى جهة، مقتدين ب تحرّوا فْي الليلة المَّظلمة، وص
ْءِلّم إمامه على خطَّأ فاسداة، لعتقاده إمامَه على خطَّأ، فإنها تدل على َع مَن 

ًا من المتَّأخرين ًا، وليس إيجاد أن العتبار لرأي المقتدي عند السلف أيض
فقْط، فلّم يجبه شيخه.

ُهمَاام رحمه الله تعالى، وكذا سكوات قلتُ: الفرق ظاهر ونَّظير الشيخ ابن ال
ْءِقبلة قطعية يمكن فصلها بالرجواع إلى ْءِإنّ معاملةَ ال شيخه فْي غير محله، ف
ْءِإنه ل سبيل فيها إلى الفصل بعد اختَّلاف السلف ْءِحسّ بخَّلاف النواقض، ف ال

ًا، فلو علّم المقتدي إمامه على خطَّأ فْي مسَّألة التحرّي ًا كثير فيها اختَّلف
ينبغْي أن ل تصَّح صَّلته، بخَّلاف الجتهادياات التْي ل تزال النَّظار تدور فيها

إلى البد، ووجه الفساد فْي المسَّألة المذكوراة ليس ما فهمه الشيخ من
ْءِلمامه، بل هو ترك المتابعة له، وهْي من الواجباات. مخالفة اعتقاده 

وكان مولنا شيخ الهند رحمه الله تعالى يذهُب إلى مذهُب الجصّاص ويستعين
ًا مع ًا أو باطن ُذ ظاهر ُف ْءِإنه ين بمسَّألة قضاء القاضْي فْي العقود والفسوخ، ف

َباء، إنما ُق شرائطها المذكوراة فْي الفقه. وقد سبق منْي فْي المقدمة أن أهل 
ْءِقبلتهّم الثابتة بالقاطع لهذا المعنى، لنه كان عندهّم ْءِملوا بخبر الواحد وتركوا  َع

ًا للقاطع. طريق التحقيق والتثبيت، وفْي مثله يجوز أن يكون الخبر ناسخ
ّنه ل نزااع فْي الجزئْي القليل الوقواع، وإنما الكَّلام فيما تواتر فيه َأ والحاصل: 
ُنجَيّم فْي باب قضاء الفوائت، الخَّلاف كالنواقض. ثّم ل يذهُب عليك أن ابن 

ُلمّّْي ًا، حيث وسّها ل ْءِضر ًا مُ ًا سهو وابنَ عابدين فْي مقدمة «رد المحتار» وسّع
ْءِس أيّ عالّم من علماء ٍد أن يستفتَْي فْي صلواته الخم الذي ل يعلّم مذهَُب أح

المذاهُب الربعة شاء، ويعمل بما شاء من فتاواهّم.
ُلمّّْي ليس له مذهُب والقياس على ْءِإنّ حاصله: أن ا أقول: وهذا باطل، ف

ْءِإن القتداء ل مناص فيه عن المتابعة، بخَّلاف العمل مسَّألة القتداء فاسد، ف
ْءِإن له أن يتقيد بمذهُب ويتابعه فْي مسائله. أما العمل بمذهُب بالمذاهُب ف

الشافعْي رحمه الله تعالى فْي صَّلاة، وبمذهُب الحنفية فْي صَّلاة أخرى،
ّدين. فمسلكٌ غيرُ مستقيّم، والتزاام للتناقض، ول نَّظير له فْي ال

َقة، أعنْي به أنه تكون بينها ْءِس ّت ٍد تكون مُ وتحقيقه: أنّ المسائلَ من مذهُب واح
ًاة ْءِإذا خلْط فْي هذه المسائل، فيعمل تار سلسلة وارتباط فْي ذهن المجتهد، ف
ُد فْي بادىء الرأي، لنها ربما تبنى ْب َي بهذا وأخرى بهذا، يلزام التناقض، وإن لّم 
ْءِإذا عمل بتلك المسائل كلها ابتلْي على أصول مختلفة يخالف أحدهما الخر، ف

ْءِإن تلك المسائل وإن لّم تكن متناقضة إل أن بالتناقض من حيث ل يدريه، ف
الصول التْي تتفراع عليها تلك المسائل تكون متناقضة، فَّل يلواح التناقض بين

ْءِلمعان. تلك المسائل فْي بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُتُب الفقه أنّ الرجواع عن التقليد بعد العمل غيرُ جائز، ليس معناه ُك ثّم ما فْي 

ًا أو بالعكس. وكذا ما فهمه بعض القاصرين أنه ل يجوز كون الشافعْي حنفي
ُنواح تحقيق آخر خَّلفه، لنه يجوز ليس معناه عدام جواز ترك تحقيق بعد سُ
التحوّل من مذهُب إماام إلى مذهُب إماام آخر إن بدا له ودعته حاجة. وكذا

ْءِإن يجوز للمجتهد أن يترك تحقيقه ويختار الجانُب الخر إن رأى فيه الصواب، ف
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الشافعْي رحمه الله تعالى كان قائَّلً بعدام وجوب الفاتحة على المقتدي فْي
ًا جائز، بل الجهرية، ثّم رجع عنه واختار وجوبها قبل وفاته بسنتين. فهذا أيض

ًا على هذا ًا فْي مسَّألة ثّم عمل عمَّلً لّم يكن صحيح معناه أنه إن اختار تحقيق
ًا آخر فْي التحقيق، وأراد أن يطلُب له صوراة الصحة فقال: إنْي أختار تحقيق

ْءِإنه ل يجوز. ًا لعمله، ف تلك المسَّألة بعينها، تصحيح
ّداَم كان يسيل منه، ومقتضاه أن يفسد ّلى الَّظهر، ثّم ظهر أن ال كحنفْي ص

ُيبقيها صحيحة فقال: إنْي أختار مذهُب الشافعْي رحمه الله ُطهره، فَّأراد أن 
تعالى، فهذا غير جائز.

ًاة وصلى به، ثّم لما وما نقل عن أبْي يوسف رحمه الله تعالى أنه توضَّأ مر
ّلتين، قال: ُق ْءِلَّم أن الماء الذي توضَّأ منه كانت فيه فَّأراة، وكان أزيد من ال َع
َد تسليّم صحته أقول: إنه ْع َب َف إنْي أختار مذهُب الشافعْي رحمه الله تعالى، 

جواب على أسلوب الحكيّم، وليس من باب ترك التحقيق بعد العمل به،
ًا وغرضه أنا نحكّم بنجاسة الماء عند العلّم بها كما هو مذهبه، فلّم يكن نجس
على مذهبه إل بعد العلّم بها، ولّم تكن له حاجة إلى ترك تحقيقه، ولكنه نحو

ًا على أسلوب الحكيّم. تعبير جري
ُته لنه لّم يثبت عندي عن السلف الرجواع بهذا المعنى، وقدوتْي فْي وإنما أنكر
هذا الباب وعمدتْي عبد الله بن المبارك، فقد قال الترمذي فْي باب ما جاء ل

َلف طَّلقَ قبل النكااح: وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حَ
بالطَّلق أن ل يتزوج، ثّم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة أن يَّأخذ بقول الفقهاء

ًا من الذين رخّصوا فْي هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول حق
ُيبتلى بهذه المسَّألة، فله أن يَّأخذ بقولهّم، فَّأما من لّم يرضَ بهذا فلما ْءِل أن  ْب َق

ُتلَْي أحُّب أن يَّأخذ بقولهّم، فَّل أرى له ذلك ا ه. اب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َذرٌ َق ْءِه  ْءِد َي َلى  َع ْن ُك َي َلّْم  َذا  ْءِإ َها  َل ْءِس ْغ َي َأنْ  ْبلَ  َق ْءِء  َنا ْءِل ْءِفْي ا ُه  َد َي ُنُُب  ْءِخلُ الجُ ْد ُي َهل  باب 

ْءِة؟ َب َنا َغيرُ الجَ
ّده من القذر واختار أنّ الماء َع ْءِنّْي و صرّاح فْي هذه الترجمة بنجاسة المَ

ًا. ّهر أيض َط المستعمل طاهر، وإليه ذهُب الجمهور، وقال مالك: إنه مُ
ٌو عند مشايخنا ْف َع قوله: (ولّم ير ابن عمر رضْي الله عنه)... إلخ وهذا القدر 
َاة عند ْءِعبر ًا، وفْي «الدر المختار» أنّ ال القائلين بنجاسة الماء المستعمَل أيض

اختَّلط المستعمَل مع غيره للغالُب.
ْءِإنه262 ْءِلدخال، ف  - قوله: (غسل يده) يعنْي إن تيسّر له الغسل قبل ا

ْءِلناء، وتركيبه مذكور فْي «شراح يغسلهما وإل يسع له أن يدخلها فْي ا
ْءِإسناد قوي أن الوقاية»، ونقل الشيخ العينْي رضْي الله عنه عن ابن عمر ب

ْءِلناء تنجّس، ولعل فيه تفصيَّلً، عنده. وفْي الحائض إن أدخلت يدها فْي ا
ُنُب إن أدخل يده فْي «الفتاوى» لبن تيمية عن أحمد رضْي الله عنه: أن الجُ

الماء نجسه، فهاتان المسَّألتان تدلن على نجاسة الماء المستعمَل، وإنما
َكة ذكرتهما لتخليص رقابنا على رواية نجاسة الماء المستعمَل، فكَّأن لها مُسْ
ًا. وغرض البخاري من هذه الحاديث إثباات غسل اليدين قبل الغترااف، أيض
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والغترااف قبل غسلهما عند الحاجة ليثبت به طهاراة الماء المستعمل، وإن
ًا. كان التوقْي منه مطلوب

ْدر263 َق ْءِلسناد فْي   - قوله: (حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة)... إلخ هذا هو ا
ّنسائْي. ّد عند ال ّلمَّأنه كان ثلثْي المُ ماء وضوئه صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُوضُوء َوال ْءِل  ُغسْ ْءِق ال ْءِري َتف باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُغسْل ْءِفْي ال ْءِه  ْءِل ْءِما ْءِش َلى  َع ْءِه  ْءِن ْءِمي َي ْءِب َغ  َأفرَ باب  مَنْ 

َاة ليست بشرط، واختار فيه َأنّ الموال فيه تعريض للمالكية، وإشاراة إلى 
مذهُب الحنفية.

قوله: (ويذكر عن ابن عمر رضْي الله عنه) أخرجه مالك فْي موطئه وفيه: أنه
غسل رجليه بعدما بلْغ المسجد النبوي. فثبت منه تركُ الموالاة.

 - قوله: (فغسل قدميه) قلت: وفيه تَّأخير غسل القدمين فقْط، وليس265
َفااف أو قبله. فيه أنه غسلهما بعد الجَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِحد َوا ُغسْلٍ  ْءِفْي  ْءِه  ْءِئ ْءِنسَا َلى  َع َدارَ  َومَنْ  َد،  َعا ُثّّم  َع  َذا جَامَ ْءِإ باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْنه ْءِم ْءِء  ُوضُو َوال ْذي  ْءِل المَ َغسْ باب  

ّنه مستحُّب فقهّْي أو ْدرى أ ُي َتحٌَُب عندنا، ول  ُغسل عند كل جمااع مس ثّم ال
لكونه أنفع، وذهُب بعضهّم إلى الوجوب.

قوله: (ومن دار على نسائه فْي غسل واحد) ومراد البخاري من هذا الغسل
ُكلّ. هو الذي فْي الخر بعد جمااع ال

ُته لعائشة رضْي الله عنها) وكان عند ابن عمر أن بقاء أثر267 َكرْ َذ  - قوله: (
َكرَ لها، وإليه مال َذ ًا جنابة، فهذه هْي المسَّألة التْي  ْءِلحراام أيض الطيُب بعد ا

ْءِلحراام، وإن ّطيُب قبل ا مالك رضْي الله عنه، ومذهُب الجمهور أنه ل بَّأس بال
ْءِجرْمُه بعده. بقْي أثره أو 

َقسَّْم، فقيل: إنه لّم267  - قوله: (فيطواف على نسائه) وظاهره يخالف ال
ْيكَ مَن َل ْءِإ ْءِوى  ْؤ ُت َو ّلملقوله تعالى: { ًا على النبْي صلى الله عليه وس يكن واجب

ًا بعد ختّم الدوراة الواحداة51َتشَآء}َ (الحزاب:  ) - الية، وقيل: إنه يجوز مطلق
ُيحَرّر أيستقيّم على مسائل الحنفية أام ل؟ قبل شرواع الدوراة الخرى. قلت: ول
ْءِإنْي لّم أرَ هذا التفصيل فْي فقهنا أقول هذه واقعة واحداة فْي حجة الودااع لّم ف

ْءِعر بكونها عاداة، ولكن عندي ُتشْ تقع إل مراة واحداة، وإن كانت ألفاظ الراوي 
َلّم فْي الخارج غيرُ هذه الواقعة، فليقصرها على ْع ُي ُاع الواقع أولى، لنه لّم  اتبا

موردها. قال ابن الحاجُب: إنّ «كان» ل يدلّ على الستمرار لغةً لنه من
ًا. ًا ول سيما إذا كان خبره مضارع ُعرف ُيستفاد منه الستمرار  الكون، إل أنه 

قلت: وهذا صحيَّح إل أن الواقعة ههنا ليست إل واحداة كما سيجْيء.
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َتان.268 َي  - قوله: (وهن إحدى عشراة) التسع منهن منكوحة، وثنتان سُرّ
 - قوله: (قواة ثَّلثين) وفْي «الحلية» لبْي نعيّم: «قواة أربعين كل رجل268

ُنعيّم ليس من رجال أهل الجنة»، وفْي إسناده أبو حنيفة رضْي الله عنه. وأبو 
من مخالفْي أبْي حنيفة رضْي الله عنه بخَّلاف الخطيُب. وفْي الترمذي: أن
قواة رجل من أهل الجنة كمئة رجل فمن ضرب الربعين فْي المئة يحصل

ّقق عندي بعد هدام اختَّلاف أربعة آلاف. كذا ذكره السيوطْي. قلت: والذي تح
َطى سائرهّم فْي الجنة، لكونه ُيع اللفاظ وتعبير الروااة أنه أعطْي فْي الدنيا ما 

ًا فْي ّنن َف َت فْي الدنيا من رجال أهل الجنة، وليست وراءاة إل تعبيراات و
العباراات، فليحملها عليه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّطيُب َثرُ ال َأ ْءِقَْي  َب َو َتسَلَ  ْغ ُثّّم ا ّيَُب  َط َت باب  مَنْ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َليه َع َفاضَ  َأ َتهُ  َبشَرَ َوى  َأرْ ْد  َق ّنهُ  َأ َظنّ  َذا  ْءِإ ّتى  ْءِر، حَ َع ْءِل الشّ ْءِلي َتخْ باب  

قوله أنها طيبت فانَّظر كيف عبرات ههنا بكونها واقعة بخَّلاف الحديث المار
عن قريُب فعبرات فيه كَّأنه كان عاداة له فقالت فيه كنت أطيُب إلخ. فهذا كله

من تصرفاات الروااة وعلى المشتغل أن يتبع الواقع ول يذهُب بكل تعبير.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِء ُوضُو ْءِع ال ْءِض َوا َلمَ َغسْ ْد  ْءِع ُي َلّْم  َو ْءِه  ْءِد ْءِئرَ جَسَ َغسَلَ سَا ُثّّم  ْءِة  َب َنا ْءِفْي الجَ ََّأ  َوضّ َت باب  مَنْ 

ُأخْرَى ًاة  مَرّ
وحاصله: أنه إذا اغتسل بعد الوضوء فليس عليه أن يفيض الماء على أعضاء

ًا، فإن شاء أفاض عليها الماء، وإن شاء اكتفى بغسل سائر جسده، وضوئه ثاني
فقْط ولمّا قابل الراوي بين أعضاء الوضوء والجسد حيث ذكر أولً غسلها

َد من الجسد غيرها، وثبت ما رامه ّنه أرا َأ وذكر بعده غسل الجسد بثّم، ظهر 
ّنف رحمه الله تعالى «سائر» الفصَّح أنه بمعنى الباقْي، من السؤر المص

بمعنى الباقْي والفضل، وقيل: بمعنى الجميع من السور أي من سور البلد.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َيمّّم َت َي َول  َو  ُه َكمَا  َيخْرُجُ  ُنٌُب،  ّنهُ جُ َأ ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ َكرَ  َذ َذا  ْءِإ باب  

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبة َنا ْءِن الجَ َع ْءِل  ُغسْ ْءِمنَ ال ْءِن  َدي َي ْءِض ال َنف باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُغسْل ْءِفْي ال ْءِن  َليمَ ْءِه ا ْءِس ْأ ّق رَ ْءِش ْءِب أ 

َ َد َب باب  مَنْ 
ّنحَااة: (كما هو) قد يكون للتشبيه، وقد يكون للمفاجَّأاة، وهو المراد ههنا. قال ال
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ًا ْءِإنْ دخل ناسي ْدخل المسجد عندنا، ف َي َأنْ  قوله: (ول يتيمّم) ول يجوز للجنُب 
يتيمّم ثّم يخرج، وفْي رواية غير مشهوراة: يخرج وإن لّم يتيمّم. كذا فْي «رد
َدر فْي المحتار»، وهْي المختاراة عندي، وإن كانت غير مشهوراة، وهو المتبا
ُه الراوي، فهو َكرَ َذ َل ّلملو كان تيمّم  ْءِإن النبْي صلى الله عليه وس الحديث، ف

ْا ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ
َ َي ْءِرض البيان، وأصل الكَّلام فْي قوله تعالى: { ْع سكوات فْي مَ

ْءِبيلٍ ْءِرى سَ ْءِب َعا ْءِإلّ  ًا  ُنب َولَ جُ ُلونَ  ُقو َت ْا مَا  َلمُو ْع َت ّتى  َكرَى حَ ُتّْم سُ َأن َو َاة  َلو ْا الصّ ُبو ْقرَ َت لَ 
ْو َأ ْءِْط  ْءِئ َغآ ْل ُكّْم مّن ا ْن ٌد مّ َأحَ ْو جَآء  َأ ٍر  َف َلى سَ َع ْو  َأ ُتّم مّرْضَى  ُكن ْءِإنْ  َو ْا  ُلو ْءِس َت ْغ َت ّتى  حَ

ًا}َ (النساء:  ّيب َط ًا  ْءِعيد ْا صَ َيمّمُو َت َف ْا مَآء  ُدو ْءِج َت َلّْم  َف ّنسَآء  ُتُّم ال ) - الية.43َلمَسْ
ْءِاة ثّم انتقل إلى ْءِّم الصَّّل ْك ْءِة فْي حُ قال الشافعية رضْي الله عنهّم: إنّ صدرَ الي

حكّم المسجد، فَّل يجوز للجنُب أن يدخلَ فيه إل بطريق العبور والجتياز.
ًا فْي حكّم الصَّلاة كَّأوّلها، ومعناه: ل تقربوا ْءِخرَها أيض وقال الحنفية: إن آ

ًا إل أن تكونوا مسافرين. 6الصَّلاة حال كونكّم جنب
ْءِإنه يوجُب التكرار على هذا التقدير ٍر}َ ف َف َلى سَ َع ْو  َأ ُد عليه قوله: { َير و

ْءِإعاداة ما ّولً، فهذا استئنااف ب ُه لبيان حكمه، لنه لّم يذكره أ ُد والجواب أنه أعا
استؤنف عنه، وهو نواع من البَّلغة.

ُد على الشافعية أنه يجُب عليهّم تقدير المضااف، أي: ل تقربوا مواضع ْءِر َي و
َدر ْءِإن المتبا الصَّلاة ليكون المذكور فيها حكّم المساجد، وهذا خَّلاٌف الَّظاهر، ف

ْءِبيلٍ}َ وإن صلَّح ْءِرى سَ ْءِب َعا ًا قوله: { أنها فْي حكّم الصَّّلاة دون المسجد، وأيض
ّنه ًا المسافر، فيقال للمسافر: إ ُعرف للعبور والجتياز لغةً إل أنّ المتبادرَ منه 

عابرُ سبيل وابن سبيل.
ْءِسيقت لبيان أحكاام الصَّلاة، ثّم انسحبت على أقول: والذي تبين لْي أن الية 
ًا، فالحكّم فْي القطعة الولى للعباداة، وفْي الثانية لمواضع ذكر مواضعها أيض

َته صنعةَ الستخداام أو غيرها. وحاصلها عندي: ل ْءِإن شئت سمّي العباداة. ف
ًا إل أن تكونوا مسافرين، َكارى، ول تقربوا مواضعها جنب تقربوا الصَّلاة وأنتّم سُ

ًا ما فعلته فْي فوافقتُ االشافعية فْي التفسير، والحنفية فْي المسَّألة، وكثير
مواضع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

أما الجواب عن الحديث فقد مرّ معنا فْي باب الستقبال والستدبار: أنه يجوز
ْءِلمَا عند الترمذي فْي مناقُب علْي ّلم أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وس
ْءِنَُب ُيجْ ٍد غيري وغيرك أن  ْءِحلّ لح َي ًا: «ل  رضْي الله عنه: عن أبْي سعيد مرفوع

ّده ابن الجوزي فْي فْي المسجد» (بالمعنى) واستغربه الترمذي، وع
الموضوعاات. قال الحافظ رضْي الله عنه: إن الحديث قوي، وأخرج له

متابعاات، وقد مرض من قبلُ مفصَّّلً فراجعه.
(الترجيَّح والجمع عند اختَّلاف الرواية عن أبْي حنيفة)

فائداة: واعلّم أن الرواياات إذا اختلفت عن إمامنا فْي مسَّألة، فعامة مشايخنا
ْءِدرَها، وليس يسلكون فيها مسلك الترجيَّح، فيَّأخذون بَّظاهر الرواية ويتركون نا

ْءِإنْي أحمله بسديد عندي ول سيما إذا كانت الرواية النادراة تتَّأيد بالحديث، ف
ْءِإنّ الرواية إذا جاءات عن إمامنا على تلك الرواية، ول أعبَّأ بكونها نادراة، ف
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َوجَداُت ْءِإذا  رحمه الله تعالى ل بد أن يكون لها عنده دليل من حديث أو غيره، ف
ُله عليها. ًا يوافقها أحمَ حديث

ْءِإن التضاد عند نعّم، الترجيَّح إنما يناسُب بين القوال المختلفة عن المشايخ، ف
اختَّلاف القائلين معقول، وربما يكون التوفيق بينهما خَّلاَف منشئهّم، وحينئذ ل
َلولى ْءِإنّ ا سبيل إل إلى الترجيَّح، بخَّلاف ما إذا جاء الختَّلاف عن قائل واحد، ف

ٍّم واحد أن ل يكون بين كَّلميه تضاد، ْءِإن الصل فْي كَّلام متكل فيها الجمع، ف
ّولً، إل أن يترجَّح خَّلفه، والسف أنهّم إذا مروا بَّأحاديث فينبغْي بينهما الجمع أ

ْءِلماام إذا هّم مختلفة يبتغون الجمع بينها عامة، وإذا مروا برواياات عن ا
برجّحون ول يسلكون سبيل الجمع، فالحُب إلّْي الجمع بين الرواياات عن

ْءِلماام مهما أمكن، إل أن يقوام الدليل على خَّلفه، فاعلمه ول تعجل. ا
ّبر فصلينا معه)... إلخ واعلّم أن فْي تكبيره صلى الله عليه275  - قوله: (فك

ُيعلّم من بعض اللفاظ أنه انصراف ًا ذكره أبو داود، ف ًا واضطراب ّلماختَّلف وس
ّبان إلى ْءِح ّبر، فذهُب ابن  ّبر، ومن بعضٍ آخر أنه انصراف قبل أن يك َك بعد أن 

ْءِتها. َد َوحْ ّدد الواقعة، وبعضُهّم إلى  تع
قلت: والذي عندي أنّ الواقعةَ واحداة وهْي كما فْي البخاري، وفيه تصريَّح أنه

ّلة: «حتى إذا قاام فْي ْءِع ْءِل ّبر كما فْي باب هل يخرج من المسجد  َك لّم يكن 
ّبر»، وعند مسلّم فْي باب متى يقوام الناس للصَّلاة َك ُي مصَّله أنتَّظرنا أن 

َكر فانصراف» وما فْي أبْي داود فْي َذ ّبر  «حتى إذا قاام فْي مُصََّلاة قبل أن يك
ّبر، وهذا التعبير عاام، ّبر» معناه: بلْغ موضع التكبير، وكذا أن يك بعض ألفاظ «ك

ّبرون عن القريُب من الشْيء بالشْيء، وذهُب البخاري رحمه الله َع ُي ْءِإنهّم  ف
ّدام تعالى إلى أن هذه الواقعة بعد التكبير ثّم فرّاع عليه مسَّألة وهْي جواز تق

ْءِلماام، وهو مروي عن الشافعْي رحمه الله تحريمة المؤتّم على تحريمة ا
ّلمَّأعاد تحريمته تعالى فْي رواية، ووجه التفريع أن النبْي صلى الله عليه وس

َدث، والَّظاهر من حال المقتدين أن بعد انصرافه، ول بد لوقوعها فْي حالة الحَ
ّدام تحريمتهّم على تحريمة ّد بها، فلزام تق ُت ْءِبرَاْت واع ُت تحريمتهّم السابقة قد اع

ْءِلماام. ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
(رابطة القتداء بين الماام والمَّأموام)

َع البخاري َوسّ َو َوسّع فيها الشافعية  قلت: وأصل النزااع فْي رابطة القدواة: 
ًا تحمّلوا تلك الختَّلفاات أزيد منهّم، ولما كانت تلك الرابطة عندهّم ضعيفة جد
ًا بَّأنواعها فيما بين المقتدي وإمامه، فجوّزوا القتداء عند اختَّلاف الصَّلتين ذات

ْءِلماام، وعدام سراية فساد ّدام التحريمة على تحريمة ا وصفةً، ومن هذاالباب تق
ًاة، بخَّلاف ْوها شديد َيرَ ّله لنهّم لّم  ْءِلماام إلى صَّلاة المقتدي، وهذا ك صَّلاة ا

ّبروا عنها بلفظ «التضمن» كما فْي ّددوا فيها، ولذا ع ْءِإنهّم ش الحنفية، ف
«الهداية»، فانعكست عندهّم التفريعاات بَّأسرها.

فالحاصل: أن مسائل القدواة عند الشافعية على خَّلاف مسائل التضمن عند
ّنف رحمه الله تعالى مسائلهّم على أوسع وجه، ذهُب الحنفية. ولما اختار المص
ْءِلماام البخاري ًا، ولعلك علمتَ مما سبق تمسك ا إلى جواز تقدام التحريمة أيض
ّلمكان دخل فْي الصَّلاة وفرغ عن ّلمنا أنه صلى الله عليه وس إنما ينهض إذا س
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ََّظرٌ، أما الول، فقد َن ُيعيدوا تحريمتهّم، وفْي كَّل المرين  التكبير، وأن القوام لّم 
ّدارقطنْي ْءِلمتَ. وأما الثانْي، فلنه روي أنّ القواَم أعادوا تحريمتهّم كما فْي ال َع

ّلّم ّبروا بعد انصرافه صلى الله عليه وس أنهّم ك
ْءِلماام إن كان فرغ عن ّنف رحمه الله تعالى أن ا على أنّ المسَّألةَ عند المص
التكبير يجُب على القوام أن ل يزالوا قائمين على هيآتهّم، مع أنّ روايةَ أبْي

داود صريحةٌ فْي أنه أمرهّم بالجلوس. ففيه: عن محمد رحمه الله تعالى
ّبر ثّم أومَّأ إلى القوام أن اجلسوا، فذهُب فاغتسل، وكَّأن هذا ًا قال: فك مرفوع

ْءِلماام، ْءِإنه يذكر تكبير ا ّنف رحمه لله تعالى، ف الراوي يناقض نفسه عند المص
ومع هذا يقول: إنه أمرهّم بالجلوس وهذا يناقض ثبوات التكبير عنده، لنّ

ّنف رحمه الله تعالى فْي ْءِلماام، وعباراة المص ّبر ا الجلوسَ عنده فيما إذا لّم يك
بعض النسخ هكذا: «قيل لبْي عبد الله: إن بدا لحدنا مثلَ هذا يفعل كما فعل
ًا أو ّلّم قال: فَّأي شْيء يصنع؟ فقيل: ينتَّظرونه قيام النبْي صلى الله عليه وس

ًا، قال: إن كان قبل التكبير فَّل بَّأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير قعود
ًا». وحكى بعض المحدثين عن أبْي داود فْي هذه الواقعة ينتَّظرونه قيام

جلوسَ بعضٍ وقيااَم بعض.
ثّم اعلّم أنه ينبغْي للرسول أن نقع له مثل هذه الواقعة مراة أو مرتين لقوله

ًا فينسون كما َلسُنّ»، ولكونهّم بشر َنسّى  ُأ ّلّم «إنما  صلى الله عليه وس
ْنسَون، وهذا كمال فْي حقهّم ورحمة فْي حق أممهّم. َت

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َأفضَل ّترُ  ّتسَ َفال ّترَ  َتسَ َومَنْ  ْءِاة،  َو ْءِفْي الخَل ُه  َد َوحْ ًا  َيان ُعرْ َتسَلَ  ْغ ْءِن ا باب  مَ
ْءِمنَ من مرور الناس، وفْي مراسيل أبْي َأ هذه الترجمة إذا كان فْي الفضاء و
ًا من عباد ًا، لن هناك أيض ّط َيخُّْط حوله خ داود: أنه لو اغتسل فْي الفضاء فل

ًا ل يكون معصيةً. ُعريان َتحَى منهّم، فالمطلوب التستر، ولو اغتسل  ُيسْ الله مَن 
ْءِسرّهّم ونجواهّم إل أنه قوله: (الله أحق) يعنْي أن الله سبحانه وإن كان يعلّم 

َيى فيما بين الناس، فهذا من الداب. َتحْ ُيسْ َيى منه مما  َتحْ ُيسْ ينبغْي أن 
ْءِعمَارَاات فيها.278 ْءِه لنعداام ال ْي ّت ًاة) ولعله كان فْي ال ُعرَا  - قوله: (يغتسلون 
ًا، ولكنه من نحو العلّم278  - قوله: (ثوبْي يا حجر) يدل على أن فيه شعور

الحضوري فقْط.
ًا ُته فْي لساننا: ليكين. قلت: وإنما رُئْي عليه من ضربه ندب َندبٌ) ترجم َل قوله: (
ّنى كان للحجر َأ ّدر منه تفجّر العين، وإل لنعدام بضرب موسى، و ُق فقْط، لنه 
ًا من أهلهّم َكزَ واحد َو ًا، أل ترى أنه  ًا عليه ثّم يبقى موجود أن يضربه نبْي مغضَب
ّلمبرُمَّح َلك ففقَّأ عينه، وأشار النبْي صلى الله عليه وس فقضى عليه، ولطّم المَ

َده، ودعا بالويل ْه َد َت َي َبارُزه فخرّ  ُي ُأحُد يا محمد، وأراد أن  إلى رجل ناداه فْي 
ًا، ولذا قيل: شر القتلى من قتله نبْي، ولذا لّم يثبت عن ُبور حتى ماتمُحْرَق ّث وال

ّلّم القتال. النبْي صلى الله عليه وس
ُتلْي به.279 ًا) أي بعد ما صَّّح ممّا اب  - قوله: (يغتسلُ عريان
 - قوله: (عما ترى) أي بعد النجااة إلى الن.279
ًا، وأعمق279 َبه وأملحه لفَّظ  - قوله: (ل غنى بْي عن بركتك) ما ألطفَ جوا

ًا، فهذا ل يمكن إأل ممن اصطفاهّم الله لنفسه. ومثله جواب معنىً، وأليق شَّأن
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َتخَفْ}َ (طه:  َولَ  َها  ْذ ) فجعل21موسى عليه السَّلام حين ناداه ربه: {خُ
َأل تعتمد علينا قال: ُنودي  ّد إليها يده ليَّأخذها، ف َيمُ ًا على يده و ُلفّ ثوب َي موسى 
ْقتُ من ضعف. وكجواب إبراهيّم خليل الله عليه الصَّلاة ْءِل َبشَرٌ خُ بلى، ولكنْي 

ْءِبى}َ (البقراة:  ْل َق ْءِئنّ  ْطمَ َي ّل ْءِكن  َل َو َلى  َب ) . فهؤلء النبياء260والسَّلام قال: {
َبهّم من جهته تعالى، وإل فَمن يتكلّم بين يديه إل َهمون جوا ْل ُي عليهّم السَّلام 

من بعد إذنه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّناس َد ال ْن ْءِع ْءِل  ُغسْ ْءِفْي ال ْءِر  ّت ّتسَ باب  ال

ُغسل بينهّم إذا كانت له سُتراة تستره عن أعين الناس. يعنْي ل بَّأس بال
وحاصل المسَّألة عندي: أنّ التسترَ فْي الفضاء مطلوب ولو بثوب، ول أقلّ

َتسَل - ْغ ْءِحّّم والمُ َت ْءِمن المرور ل بَّأس، أما فْي المُسْ َأ من خٍْط، وإن لّم يفعل و
ًا. ُعريان ُغسل  كما فْي زماننا - فَّل بَّأس بال

ّنه صلى ثمان ركعاات، وفْي280  - قوله: (فوجدته يغتسل) وفْي الرواياات أ
ابن ماجه تصريَّح بكون التسليمتين على كل ركعتين ثّم إنها كانت صَّلاة

ًا للفتَّح ووافق وقتها فلينَّظره. الضحى أو شكر
ُفضَيل) اسمه:281 ُكر (وابن  َيشْ َوضّااح بن  َنة) هو  َوا َع  - قوله: (تابعه أبو 

محمد.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َأاة ْءِت المَرْ َلمَ َت َذا احْ ْءِإ باب  

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْنجُس َي ْءِلَّم ل  َأنّ المُسْ َو ْءُِب،  ُن ْءِق الجُ َعرَ باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِره َغي َو ْءِق  ْءِفْي السّو ْءِشْي  َيمْ َو َيخْرُجُ  ْءُِب  ُن باب  الجُ

َعرَقه، فثوبه َد ريَّح الخمر من  ْءِج ُو ْءِمنَ الخمر لو  ْد وفْي «الدر المختار» أن مُ
ْءِجسة. َن ُغسَالة الميت  ْءِجس. وفْي «المبسوط» لمحمد رحمه لله تعالى أن  َن
َله المشايخ على ما اختلْط بها نجاسة خارجة منه، بخَّلاف الكافر، فإنه وحَمَ

ّنف ْءِجسَة ولو لّم يخرج منه شْيء. وظنْي أنّ المص َن ُغسالته  ًا، ف ًا وميت ْءِجيفة حي
ْءِسُب إلى مالك رحمه الله ُن ْءِن الكافر، و َد َب رحمه الله تعالى ذهُب إلى نجاسة 

َده فْي الماء يصير َغمَسَ ي ًا، فلو  ًا، واختاره الحسن البصري أيض تعالى أيض
ًا حيث سؤره طاهر عند ًا، كما ذكره العينْي، فكَّأنه أسوأ من الخنزير أيض نجس

َنجَسٌ}َ ُكونَ  ْءِر ْلمُشْ ّنمَا ا ْءِإ مالك فْي رواية، وهو ظاهر القرآن، فإنه قال: {
) ... إلخ.28(التوبة: 

ْءِاة النسان وبوله، ل ْءِذرَ َع َك ًا فْي ذاته  ْءِجس َن ّنجَس فْي اللغة: ما كان  واعلّم أن ال
ّنجَس على الثوب ُيطلق ال ما اختلطت به النجاسة. وعلى هذا ل ينبغْي أن 

ًا َنجَسَ ْءِجس، بل يقال فيه: إنه متنجّس، لن أهل اللغة ل يتعارفون إل ما كان  ّن ال
ًا بعد حكّم الفقهاء، فإنه ْءِجس َن ًا، أما ما يكون  ًا طبع ّذر عندهّم، وهو ما يكون متق
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ًا، ولمّا لّم يكن عندهّم لفظ ْءِزل عن أنَّظارهّم، ولذا لّم يضعوا له لفَّظ بمع
ّنجَس اضطر الفقهاء إلى التوسيع فْي هذا اللفظ، موضواع لهذا النواع من ال

ًا، وأما أصل اللغة فكما قلنا. َنجّس أيض َت ْءِس والمُ ّنجَ فاستعملوه فْي ال
وحينئذ ظهر معنى ما رُوي عن ابن عباس رضْي الله عنه: أن المؤمن ل

ُعه معلول، وقد مرّ عليه الوزير محمد بن إبراهيّم فقال: ْف ًا. ورَ ًا وميت ْنجُس حي َي
ّي، وعندهّم ًا، وهذا الفاضل زَيد ل يصَّح إطَّلقه على المؤمن ل حقيقة ول مجاز

ًا حجةٌ، والحافظ رحمه الله تعالى لما جاء إلى الحج أحاديث أهل السنة أيض
ّدرَر الكامنة». ًا فْي الحديداة كما ذكره فْي «ال أجازه أيض

َطهورٌ ل ينجّسُه ّلّم «إن الماء  ًا أن قوله صلى الله عليه وس وقد مرّ أيض
ّيده ُهمَاام على الماء الخاص، وأخذ الَّلام للعهد، وق شْيء»، حمله الشيخ ابن ال

ّيد فْي سؤر الهراة، وانكشف بهذا َق الطحاوي بقوله: «كما زعمتّم»، كما 
َاة التطهير ًا، فإن له صور َنجَسٍ حال كون النجاسة فيه أيض التحقيق أنه ليس ب

َنجَس، ولكنه متنجّس، إل أنه ْءِاح البئر، فماء البار ليس ب َنزْ بإخراج النجاسة و
ْءِفل عن هذا الطَّلق حتى ل ُغ ّنجَس على المتنجّس  ُثر فْي الفقه إطَّلق ال َك لمّا 

ْا ُبو ْقرَ َي َفَّلَ  َنجَسٌ  ُكونَ  ْءِر ْلمُشْ ّنمَا ا ْءِإ َيسبقَ إليه ذهن أحد، وعليه قوله تعالى: {
َذا}َ. َه ْءِهّْم  ْءِم َعا َد  ْع َب ْلحَرَااَم  َد ا ْءِج ْلمَسْ ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

واعلّم أنّ فْي الية حكمين: الول: بنجاسة الكافر، والثانْي: بحرمة دخولهّم
فْي المسجد الحراام. وقد علمتَ مذهُب مالك رحمه الله تعالى فْي الجملة

ّنه قال: إن الكافرَ ل يدخل المسجد الحراام الولى، وأما فْي الجملة الثانية فإ
ول غيرَه، مع أنه ثبت فْي أحاديث الصحيحين وغيرهما دخولهّم فْي المسجد،

ّلها قبل َع ك ومرّ عليه القاضْي أبو بكر بن العربْي المالكْي وقال: إن تلك الوقائ
ّنصَ وإن خَصّصَ عامهّم هذا، وإنما النهْي فيما بعد عامهّم هذا، ثّم إن ال

ُكونَ ْءِر ْلمُشْ ّنمَا ا ْءِإ َعمّّم الحكّم بالتعليل فقال: { ّذكر لكنه  المسجد الحراام بال
ًا، فيشمل المساجد كلها ول يختص َنجَسٌ}َ فالنهْي عن دخولهّم لكونهّم أنجاس

بمسجد دون مسجد.
ًا فْي نجاسة المشرك، وصرّحوا أن الكافر ل وأما الشافعية، فلّم أر عنهّم شيئ

ًا رضْي الله عنه فْي الحكّم، وخالفوه فْي يدخل المسجد الحراام، فوافقوا مالك
التعميّم.

َد َيدخل المسج َنجَسٍ، وله أن  وأما الحنفية فإنهّم قالوا: إنّ المشركَ ليس ب
الحراام وغيرَه، كما فْي «الجامع الصغير»، فَّأشكلتْ عليهّم الية. قلت: وفْي

ًا، كما هو ظاهر النص، ّنه ل يدخل المسجد الحراام عندنا أيض َير الكبير» أ «السّ
َير» آخر تصانيف محمد رضْي الله عنه. واختاره فْي «الدر المختار» لن «السّ
َد من النجاسة نجاسةُ َُّأجيُب عنها أنّ المرا ُد، ف ُلولى بع بقْي الكَّلام فْي الجملة ا

الشّرْك دون نجاسة البدن، وهو كما ترى. فإن النجاسة وإن كانت نجاسة
الشرك لكن الحكّم أن ل يقربوا المسجد الحراام، والجواب حينئذ كما فْي

«الكشااف» أن المراد من عدام القرب نهيهّم عن الحج والعمراة فقْط، كما
ّلمبعد نزولها بعث أبا فْي الصحيحين وغيرهما: أن النبْي صلى الله عليه وس

ُعريان َيحُجّ البيتَ  ًا رضْي الله عنهما لينادي فْي الناس أن ل  ّي ًا، وعل ٍر أمير بك
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ْءِفيد منه أن الغرض من النهْي هو منعهّم عن الحج والعمراة، ُت ول مشركٌ، فاس
ُد، لنه يجري البحث فْي أنه هل يجوز ترك لفظ القرآن بعد ما وفيه نَّظر بع
انكشف الغرض أام ل؟ والذي يَّظهر أن ترك تعبير القرآن بحيث ل يبقى له

ُفشوّ الرواية بالمعنى، ًا، وإنما يتوسع بمثله فْي الحاديث ل َثرٌ عسيرٌ جد َأ حكٌّم و
وأما فْي القرآن فإنه مشكل، ول سيما إذا كانت المناسبة بين الجملتين

ظاهراة كما هو هنا.
َفرّاع عليه أن ل يقربوا، ًا، ثّم  فإنه حكّم فْي القطعة الولى بكونهّم أنجاس
ًا، ولذا ًا لما ظهر أثر اللفظ فْي الحكّم أيض فهذان الحكمان يرتبطان جد

َير الكبير» بَّأن دخولهّم فْي المسجد الحراام غير جائز، وأن اختراُت رواية «السّ
النجاسة فيهّم أزيد من نجاسة الشّرك، أما دخولهّم فْي سائر المساجد فالمر

فيه موسّع، لن الصوليين قالوا: إن العموام إنما يكون فْي الحاد ل فْي
ًا، إل أن المختار عندي أن العموام الزمنة والمكنة، وإن ذهُب إليه جماعة أيض

ًا لها َفحَسُْب، لن الحوال والزمنة والمكنة ليست موضوع فْي الفراد والحاد 
ليشملها اللفظ.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

وعلى هذا فالنجاسة عندي محمولة على ما هو المعرواف ل على نجاسة
الشّرك، ومع هذا يقتصر النهْي على المسجد الحراام، لنه ليس من ضروراة

ْءِلّم ُع ًا ليعّّم النهْي سائر المساجد، و العموام فْي الفراد العموام فْي المكنة أيض
من هذا الختَّلاف أن العموام فْي الفراد قويّ، وأما فْي المكنة وغيرها

فضعيف، حتى أنكره بعضهّم كما علمتَ.
وهكذا يعلّم من كتبنا أنهّم اعتبروا نجاستهّم فوق نجاسة الشرك ففْي

ُأخرج «البدائع» عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى فْي البئر سقْط فيه كافر ثّم 
ُغسل فْي رواية، كذا فْي ْنزَاح كله، وكذا لو أسلّم الكافر يجُب عليه ال ُي ًا أنه  حي
ُد من نجاسة «الذخيراة» عن الحسن بن زياد، فدلّ على أن نجاسة هؤلء أزي
َكفّ. وأجاب ابن رُشْد عن ُت ُيدرى أنه إلى أين تجري وأين  الشّرْك، إل أنه ل 

ّذاّم، فالله سبحانه ْءِري مجرى ال ُأجْ ّنجَس عليهّم  الشكال المذكور: أن إطَّلق ال
ُد ْءِر َي ّنجَس، ل أنهّم أنجاسٌ حقيقةً، فَّل  وتعالى بالْغ فْي ذمهّم ونزّلهّم منزلةَ ال

عليه شْيء.
والحاصل: أن ههنا أربعة أجوبة:

الول: أنّ المراد من النجاسة نجاسة الشّرك، وهذا ل ينفع فْي المسَّألة الثانية
ْءِمل اللفظ على الغير المعرواف، ْءِب، على أنه حُ ُقرْ لصراحة الحكّم بعدام ال
والمعرواف هو النجاسة المتعارَفة التْي تتقذرها الطبائع، ثّم إنه ل يرتبْط

بالمسائل، لن ما فْي الفقه يدلّ على أن نجاستهّم فوق نجاسة الشرك،
ًا. نعّم، إن اخترنا رواية «الجامع لتعلق بعض أحكاام النجاسة بَّأبدانهّم أيض

الصغير» فله وجه ونفاذ.
ْءِرفت عندهّم مع التزاام النهْي عن ُعو ُت َد من النجاسة هْي التْي  والثانْي: أنّ المرا

دخولهّم فْي المسجد الحراام، كما فْي رواية «السير الكبير».
ْءِب هو الحج والعمراة دون الدخول ُقرْ والثالث: أن المراد من النهْي عن ال

ًا، وهو مُشكل ول سيما إذا ًا، وفيه أنه يلزام عليه تركُ تعبير القرآن رأس مطلق
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اتضحت المناسبة بين القرينين، فإن الحكّم بالنجاسة يدلّ على أن الغرض
ًا دون المنع عن الحج والعمراة فقْط. عدام دخولهّم مطلق

ُيساق لجل الذام أو المداح ل ّذام، وما  ْءِرج مخرج ال ُأخْ ّنجَس  والرابع: أن اللفظ ال
ُيعتبر فيه اللفظ، ويكون المراد هو المعنى فقْط، فكذلك فيما نحن فيه، لما
ّنجَس ًا وشناعة لهّم ل يجري عليهّم ما يجري على ال َذمّ ّنجَس  أطلق عليهّم ال

حقيقة.
َبان ما معناه: أن إخراج تلك الكلماات ْه َو قوله: (سبحان الله) وفْي النَّظّم لبن 

ْءِرجونها عن موضوعها ُيخْ ًا ما  عن موضوعها ليس بصحيَّح. قلت: ورأيت كثير
َعتْ للتسبيَّح لكنه مستعمل فْي التعجُب. ْءِض ُو كما ترى ههنا، فإنها وإن 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َوضَّّأ َت َذا  ْءِإ ْءِت  َبي ْءِفْي ال ْءُِب  ُن ْءِة الجُ َن ُنو َكي باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُنُب ْءِام الجُ ْو َن باب  

ُنُب من وعن أبْي يوسف رحمه الله تعالى عند الطحاوي أنه ل بَّأس بنوام الجُ
غير أن يتوضَّأ لن التوضؤ ل يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهاراة،

ْءِلمَا فْي «تنوير الحوالك» من «معجّم الطبرانْي»: وعندهما يتوضَّأ ثّم يناام، 
ُنُب»، فهو ضرر عَّظيّم، ويدور النَّظر َتحْضُر جنازاة الجُ «أن مَّلئكة الرحمة ل 

فيما يشتمل المقاام على الضرر مع عدام ورود الوعيد والنهْي صراحةً، فينَّظر
بعضهّم إلى المعنى فيذهُب إلى الوجوب، كما فْي «شراح المنهاج»: أن

التسمية واجبةٌ عند الكل عند الشافعْي رحمه الله تعالى فْي رواية،
ٍر لّم وكالتسمية قبل الوضوء عند البخاري، فإن الشيطان يشترك فْي كل أم

ٌاة عَّظيمة. َدأ باسّم الله ويمحق بركته، وهذه مَضَرّ ْب ُي
َينَّظر بعضهّم إلى اللفظ، فإن كان ورد فيه المر أو النهْي يقول به، وإل ل، و

والَّظاهر أن الوجوب والحُرمة تدور على الخطاب دون المعنى كما مرّ مفصَّلً.
ّلمفْي حالة الجنابة إل بالغسل أقول: ولّم يثبت عندي نومه صلى الله عليه وس

ّنف» لبن أبْي شَيبة، كما فْي ًا كما فْي «المص أو الوضوء، وثبت التيمّم أيض
ُتشترط فيه الطهاراة صحيَّح مع «الفتَّح»، وفْي «البحر»: أن التيمّم فيما ل 

ًا، وهو مختار جماعة، وهو الصحيَّح عندي، وما رواه أبو وجدان الماء أيض
إسحاق عن السود، عن عائشة رضْي الله عنها فْي نومه صلى الله عليه
َده ل يبقى فيه ما ْع َب َنه الطحاوي مفصَّّلً، و ّي َب ّلمفْي حالة الجنابة، فقد  وس

aُيخَالفنا بشْيء.

ّلمإذا فساق أولً حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وس
رَجَعَ من المسجد صلى ما شاء الله ثّم مال إلى فراشه وإلى أهله، فإن كانت
َيمَسّ الماء»، ثّم قال الطحاوي: إنه حديث له حاجة قضاها، ثّم يناام كهيئته ول 

مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فَّأخطَّأ فْي اختصاره إياه.
والحديث الطويل ما رواه فهد: حدثنا أبو غسان حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت
ْتكَ َث ّد ْثنْي ما ح ّد ًا، فقلت: يا أبا عمرو حَ ًا وصديق السود بن يزيد، وكان لْي أخ
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عائشة رضْي الله تعالى عنها أاّم المؤمنين عن صَّلاة رسول الله صلى الله
ُيحيى آخره، ثّم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ّولَ الليل و ّلّم «ينااُم أ عليه وس

َثَُب»، وما قالت: ناام َو َيمَسّ ماء، فإذا كان عند النداء الول  ثّم يناام قبل أن 
ًا توضَّأ ُنب فَّأفاض عليه الماء، وما قالت: اغتسل، وأنا أعلّم ما تريد، «وإن كان جُ

ّد أن يناام وضوء الرجل للصَّلاة»، فصراح فْي هذا الحديث الطويل أنه إن أرا
ُنُب توضَّأ وضوءه للصَّّلاة، وأما قولها: «ولّم يمسّ ماء». فالمراد منه وهو جُ
ْءِلمَا رواه غير إسحاق عن السود، عن ُغسل، ل على الوضوء،  الماء الذي لل

ّلمإذا أراد أن يناام عائشة رضْي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وس
ُنُب يتوضَّأ»، وهكذا روي عن السود من رأيه وهكذا رواه أو يَّأكل وهو جُ

ًا توضَّأ وضوءه ُنب مسلّم إل أن فْي آخره جملة تناقضه وهْي: «وإن لّم يكن جُ
للصَّلاة»، ولّم يتعرض إليه أحد.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُلهُ فْي أول الليل، وما عند ويمكن أن يوفّق بينهما أنّ ما فْي الطحاوي فهو حا
ًا فْي آخر الليل اغتسل، وإن ُنب ُله فْي آخر الليل، أي: إن كان جُ مسلّم، فهو حا

ًا توضَّأ وضوء الرجل للصَّلاة، وأشار محمد رحمه الله تعالى إلى ما لّم يكن جنب
َلّم أن مَّأخذ ْع َل َفه الطحاوي، ثّم إنْي تتبعتُ إلى زمان  َكشَ ذكره الطحاوي. نعّم 

كَّلام الطحاوي ما هو؟ فبان لْي بعد الفحص البالْغ أن أصله يكون من محمد
َفصّله. قال محمد رحمه الله تعالى فْي ُي رحمه الله تعالى، ثّم الطحاوي 

ُق بالناس. ّطئه»: هذا الحديث أوف َو «مُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َناام َي ُثّّم  َُّأ  َوضّ َت َي ْءُِب  ُن باب  الجُ

ُفّ،288 ْءِخَّل ًا مُ  - قوله: (غسل فرجه وتوضَّأ للصَّلاة) اختصر فيه الراوي اختصار
ْءِر والوضوء كله َك ّذ َغسْلَ ال والمراد توضَّأ وضوءه للصَّلاة، وانكشف ههنا أن 

ًا، فَّل بد مطلوب فْي الحالة الراهنة، وأنه من أحكاام الجنابة كما مَرّ مرار
للمشتغل بالفقه أن يراعَْي الحاديث ويمارسها ويزاولها، لن فْي الشراع

ًا فَّل حاجة له إلى النَّظر فْي َلتْ فْي الفقه. فإن قلت: إذا كان مقلد ًا خَمَ أحكام
ّتّم التقليد إل ّلده. قلت: كَّل بل ل يتح َق ُي الحاديث، ويكفْي له قول إمامه الذي 

بعد المراجعة إليها، فإنه إذا يمرّ على الحاديث والمسائل، ويرى مَّأخذها،
ْءِر، كما ْد ْءِج الصّ ْل َث يستقر رأيه، ويطمئن قلبه ل محالة، ويقلد من يقلد بعد 
ْءِل طائر. ْءِرجْ َد العمى، فإنه على  حررناه من قبلُ، ومن كان تقليده تقلي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َنان َتا ْءِخ َقى ال َت َذا ال ْءِإ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َأاة ْءِج المَرْ َفرْ ْءِة  َب ُطو ْءِمنْ رُ ْءِصيُُب  ُي ْءِل مَا  َغسْ باب 

ًا، وأن المر الن واعلّم أنه ذهُب جماعة إلى إنكار النسخ فْي هذا الباب رأس
ُيوهمه ما روي عن ابن عباس رضْي الله عنه عند الترمذي من قوله: كما كان 
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«إنما الماء من الماء فْي الحتَّلام»، وقد مر معنا تحقيقه فْي المقدمة وأنه
ّولَ قول ابن عباس رضْي الله عنه. َؤ ُي ثبت فيه النسخ البتة، وأنه ينبغْي أن 

ْءِن ُيمْ وكذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان: «أن الرجل إذا جامع امرأته ولّم 
ْبلَ جمع عمر َق ُيحْمَل على (أنه كان)  يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة، ويغسل ذكره». 

َنين. َتا ْءِخ ُغسْل بمجاوزاة ال رضْي الله عنه إياهّم وإجماعهّم على وجوب ال
ّلمتذاكروا عند فقد أخرج الطحاوي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس
َتان الختانَ ْءِخ ُغسْلَ من الجنابة، فقال بعضهّم: «إذا جاوز ال عمر بن الخطاب ال
ُغسْل»، وقال بعضهّم: «إنما الماء من الماء»، فقال عمر رضْي َوجََُب ال فقد 

الله عنه: «قد اختلفتّم علّْي وأنتّم أهل بدر الخيار؟ فكيف بالناس بعدكّم؟
َلّم ْع َت فقال علّْي بن أبْي طالُب رضْي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أرداَت أن 
ّلمفسلهنّ عن ذلك، فَّأرسل ذلك فَّأرسل إلى أزواج النبْي صلى الله عليه وس

َوجََُب َتانَ فقد  ْءِخ َتانُ ال ْءِخ إلى عائشة رضْي الله عنها، فقالت: إذا جاوز ال
ًا يقول: الماء من ُع أحد ُغسْل، فقال عمر رضْي الله عنه عند ذلك: ل أسم ال

َكالً». َن الماء إل جعلته 
قال الطحاوي: فهذا عمر رضْي الله عنه قد حمل الناس على هذا بحضراة
ْءِكر. قلت ْن ْءِكر ذلك عليه مُ ْن ُي ّلّم فلّم  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس

وهذا أصراح شْيء. وأقواه فْي أن المر كما فْي حديث عائشة رضْي الله عنها،
وأن حديث: «الماء من الماء» منسوخ، ومع ذلك يتسلسل النقل عن عثمان
أنه كان يختار حديث: «الماء من الماء» فالذي ينبغْي أن نحمله عليه أنه كان

ْقد، وأما بعده فَّل ينبغْي تلك النسبة إليه كما وقع قبل إجمااع أهل الحَلّ والعَ
ُغسل بالمجاوزاة. وأخرج ّده الترمذي فيمن أوجبوا ال َع فْي «الفتَّح» ولذا 

ّد من الجلد والرّجّْم ًا قال: اجتمع المهاجرون: أنه ما أوجَُب الح الطحاوي أيض
ّد عثمان أوجَُب الغُسل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلْي رضْي الله عنهّم، فع

ًا منهّم. رضْي الله عنه أيض
ْءِهّم أنه ذهُب ُتو ّنف رحمه الله تعالى مع التكرار فْي الموضعين  وعباراة المص

َألنَ فْي الكَّلام فقال مراة: إلى إيجاب الغُسل من النزال دون المجاوزاة، ولذا 
ّول قوله: أنّ الحوط ل َؤ ُي ُغسْلُ أحوط، وأخرى: الماء أنقى، ويمكن أن  ال
ًا عند تعارض الدليلين، َلق على الواجُب أيض ْط ُي ينحصر فْي الستحباب بل 
ُلك إنك َق قو َد ًا مثَّلً، صَ يعنْي إذا تعارض الدليَّلن فاختراَت الوجوب احتياط

ْءِملَ قوله على الحكّم، أي حكّم ًا. وأما إذا حُ اخترات الحوط على الواجُب أيض
الغسل أحوط، يعنْي: الحوط له أن يغتسل، وإن لّم يغتسلْ ل بَّأس، لن
الواجُب فيه الوضوء ل غير، فحينئذ ل يكون لقوله وجهٌ، ويخالف الجمااع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َله ّولَ قو ُغسل، فلعله أ َألنَ الكَّلاَم واختار استحبابَ ال قلت: وإن فرضنا أنه 
ْءِختانُ الختانَ» أنه كناية عن النزال لخروج ّلّم «إذا جاوز ال صلى الله عليه وس

ًا فْي الماء بعدها فْي الغلُب، وحينئذ ل يكون الحديث المذكور عنده صريح
ُغسل ُقّْم عنده دليل على إيجاب ال َي ُغسل بالمجاوزاة فقْط، وإذا لّم  إيجاب ال

ُيخَرّج ُغسْل أحوط. ولذا لما أراد أن  َألنَ فْي الكَّلام وقال: ال بمجرّد المجاوزاة 
َبوّب عليه كما سيَّأتْي: «باب ًا يدلّ على عدام وجوب الغسل بالمجاوزاة  حديث
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ََّظرُه إلى إخراج الحاديث كما ترى، إل َن ْءِج المرأاة»، و َفرْ ْءِصيُب من  ُي ْءِل ما  َغسْ
َوجّه الناظرين إليه فقْط، فإن ًا، ولكنه  ْءِصَّح بمراده احتياط ْف ُي أنه أراد أن ل 
َته من الحاديث ومن أسماء الصحابة ُيخَرّج ماد ْءِكل، فَّأراد أن  الموضع مُشْ

الذين ذهبوا إليه، ويشير إليه فقْط ول يتكلّم بشْيء.
ْءِزل» صراحةً لكنه ليس ْن ُي ثّم وإن رُوي عند مسلّم فْي هذا الحديث: «وإن لّم 

ُيجعل كناية عن ُلَّح أن  َيصْ ْءِحجّة، وما كان على شرطه  على شرطه ليكون عليه 
النزال مع نقل الختَّلاف فيه. فهذا وجه ما ذهُب إليه البخاري واختيارُه لو كان

اختاره. والله أعلّم بالصواب.
ًا فقْط ليَّظهر وجه ما للبخاري والحاصل: أنّ المسَّألةَ منفصلة، وإنما ذكرته بحث

مع ورود هذه الصرائَّح فْي الباب.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
كتاب الحَيض

ّدده فقهاؤنا، ول تحديد فْي الخارج، وإنما يختلف والحيض دام معرواف حَ
ّنه أمكن باختَّلاف المصار والعصار، ولذا ذهُب مالك رحمه الله تعالى إلى أ

ْءِرد فْي هذا الباب َي َته فْي باب العداة فقْط، ولّم  ّق َو ًا، وإنما  أن يكون ساعةً أيض
من المرفواع شْيء ولو بإسناد ضعيف، ومَرّ عليه الزيلعْي رحمه الله تعالى

فْي تخريج الهداية، فلّم يَّأات إل بالمناكير - وهو رفيق للحافظ زين الدين
ّنف فْي هذه الياام تخريج الحياء والزيلعْي العراقْي رحمه الله تعالى، وكان يص

ْءِفر َظ ُدهما الخر، فإذا  رحمه الله تعالى «تخريج الهدية»، وكان يرافق أح
ُدهما بحديث نادر أرسله إلى الخر ليستفيد منه فْي تصنيفه، وظنْي أن أح

الزيلعْي رحمه الله تعالى أحفظُ من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد
صنف الحافظ رحمه الله تعالى «فتَّح الباري» فْي اثنين وعشرين سنة،

ّنف العينْي رحمه الله تعالى «عمداة القاري» فْي عشراة سنين - وصراح وص
ابن العربْي رحمه الله تعالى أنه ل توقيت فيه.

ًا إل أنْي مع التتبع الكثير لّم أرَ َله من قلّم حنفْي أيض وكنتُ أتمنى أن أرى مث
ًا صرّاح به، ثّم ذكر ابن العربْي رحمه الله تعالى أنه صنف رسالةً مستقلة أحد

ًا. أما فْي هذا الباب، إل أنها ضاعت منه فْي سفر فلّم يقدر على جمعها ثاني
ْءِكلْي وهو معاصر لصاحُب «الدر ْءِبرْ فْي هذا العصر فَّل توجد غير رسالة ال
المختار»، إل أنها لشتمالها على الغَّلط قد انقطعت الفائداة منها، لن

ّنف رحمه الله تعالى ذكر فْي خُطبتها أنه جمع هذه الرسالة من كتُب المص
مملوءاة بالغَّلط، فاجتهد فْي تصحيحها، ومع ذلك بقيت فيها أغَّلط كثيراة.
ًا كثيراة، وشرحها ابن عابدين وقد راجعت تلك الرسالة فوجداُت فيها أغَّلط

ْعَّم ما فعله المالكية حيث ْءِن ًا على الغَّلط. و َبعَ الماتن، فاحتوى شرحه أيض ّت وا
ّداة، أما فْي معاملة بيتها وصَّلتها وصيامها، فاعتبروا فيها ْءِع ّقتوه فْي باب ال و

ًا، وليت ًا وعرف َفوّضوها إليه. والحاصل: أن دام الحيض غير موقت شرع َيها و رأ
الحنفية كتبوا مثله ولكن:

ُفنُ(توقيت ُكه ** تَّأتْي الرّيااح بما ل تشتهْي السّ ْءِر ْد ُي ُء  ّنى المر *ما كلّ ما يتم
مداة الحمل)
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ّقتة، فقد تمتد إلى َو ًا غير مُ ّداة الحَمْل، فإنها أيض وهكذا المر فْي توقيت مُ
عشراة سنين لجل المرض، مع أن فقهاءنا صرّحوا أن أكثر مداة الحمل

ّية. وأما بالعوارض فيمكن أن تزيد ْءِع ْب َط ٌد منهّم أنها مداة  سنتان، ولّم يكتُب أح
عليها، فلو كتبوه لسترحنا.

وكان ينبغْي للفقهاء أن يرجعوا إلى الطباء. فْي مثل هذه المور، فإنّ لكل
ْءِرد فيه َي فنَ رجالً، ثّم إنه تحديد اجتهادي ل تحديد شرعْي، والصل فيما لّم 

ّدر كما فْي أصول الفقه: أن نصُب الحدود التعديد أن يرسل على حيالها ول يق
َعاات َك والمقادير ل يجوز بالقياس. ومرادهّم من الحدود والمقادير كَّأعداد الرّ
ونحوها دون الحدود التْي هْي زواجر أو سواتر على اختَّلاف الرأيين، وعليه
ْءِسْي رحمه الله تعالى فْي تحديد العمل الكثير والقليل، والماء جرى السّرخ

َلّم ْءِل السّ َأجَ َلى به، وهكذا فعل فْي  َت القليل والكثير، ففوّضه إلى رأي المب
َلى به، وإن حدده أصحابُ المتون. َت َطة، فَّأحاله على رأي المب َق ّل وتعريف ال
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َلّم ل يستوي إل بالتقدير، فإن ثّم الصل وإن كان هو التفويض إل أنّ نَّظااَم العا
ًا من العواام ليس لهّم رأي، ول ينفع فيهّم التفويض أصَّلً، فيحتاج إلى كثير

ْد به الشراع إنما هو لقضاء ْءِر َي التحديد ل محالة، فالتحديد من المجتهد فيما لّم 
ّدوده ّد لكثره، ومع ذلك ح ْهر: إنه ل ح ّط حوائج الناس، كما قالوا فْي مسَّألة ال

ْءُِب العاداة فْي زمن الستمرار، وفْي هذه المسَّألة ستة أقوال َنصْ عند 
ُيحْسَُُب لمشايخنا. والمختار عندي أنها تخرج من عدتها فْي ثَّلثة أشهر، و

َطمْثٍ، وهكذا فْي ممتداة الطهر حيث ليس لها حيلة على ُطهر و شهرُها عن 
ّلقة، وهذه ْءِضد بالنص، فإنها مط َت ْع ّبص ثَّلثة قروء، ول شك أنه مُ مذهبنا إل بالتر

ّد وضاق عليها أمرها لجَّأنا إلى الفتاء ُطهرها إذا امت عدتها بالنص إل أن 
بمذهُب مالك رحمه الله تعالى.

فكما أنهّم اضطروا إلى التحديد فْي هذه المواضع لئَّل تتعطل عن حوائجها،
ّقت فْي الخارج. كذلك اضطروا إلى تحديد أقل الحيض وأكثره، وإن لّم يتو

ُهّم عليه حيث ُؤ ّن َه ُأ والحاصل: أن المجتهد فْي هذا التحديد مجبور ومَّأجور، بل 
ًا وسبيَّلً للخَّلئق، وخلصوهّم عن المضائق، ولعلك ما نسيتَ ما أخرجوا مخرج

ًا قد يحتاج إلى الفقه فْي كنتُ ألقيتُ عليك فْي كتاب العلّم أنّ الحديثَ أيض
ْءِحظ، وهْي أمثال هذه، فإنه ل يكفْي لك فيها القتصار على الحديث، بعض المََّل
ول يسع لك قطع النَّظر عن الفقه. فالفقه ل يتّم بدون الحديث، لن المرء إذا

ْءِهَّم مداركه ومعانيه، استقر على الفقه َف مرّ بالحديث، وجال نَّظره فيه، و
ٍد إلى دليل سماوي، وكذلك ْءِن ًا غيرَ مست ًا محض وسكن قلبه، حيث لّم يجده رأي

ُته بدون المراجعة إلى أقوال الحديث ل يستقرّ مراده ول ينقطع محتمَّل
ّين له الوجوه، ولّم ّدراها وأمعن النَّظر فيها تب الفقهاء ومذاهُب الئمة. فإذا ا

يبق له فيما سواها مساغ.
فالفقه محتاج إلى الحديث فْي نفسه، والحديث محتاج إليه للعمل، وهكذا
ًا بدون الرجواع إلى ألفاظ الحديث، وأعنْي بالتعليق أنّ ّلق القرآن يبقى مع

َنع بشْيء، حتى إذا رجع إلى الحديث استقر ْق َي النَّظر ل يزال يتردد فيه، ول 
وسكن. وهذا لن اللغة لّم تتكفل إل ببيان المعانْي الموضوعة له دون مراد
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ْءِجز؟ ْع ُله فْي كَّلام الناس، فكيف بالكَّلام المُ ّلّم، وهو ربما يتعسّر تحصي المتك
والكَّلام كلما ارتفع تحمّل الوجوه واحتمل المعانْي، ولذا قال تعالى: {ولقد

ْءِكر}َ (القمر:  ّذ ْءِر فهل من مُ ْك ّذ َنا القرآنَ لل ) وهذا أمر وراء التيسير،32َيسّرْ
ْءِره قد ُيسْ فالقرآن يسير ومع ذلك عسير، انقضّ به ظهر الفحول، ومعنى 

َناه. ّبي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا من أنه ل تحديد فيه ل فْي الخارج ول ثّم إنّ المرَ إن كان كما سمعت آنف

فْي الحديث، وإنما التحديد فيه ضروراة بالجتهاد، فَّأبو حنيفة رحمه الله تعالى
َبقُ فيه من الكل، وعنده فْي ذلك إشاراات وعباراات من النصوص، كما فْي َأسْ

ّلمفْي أبواب حديث أخرجه الترمذي فْي خُطبة النبْي صلى الله عليه وس
ُكنّ الثَّلث والربع ل تصلْي». اه. وتمسّك به َدا اليمان وفيها: «فتمكث إح

الطحاوي فْي «مشكله». وما عند ابن ماجه وفيه زياداة: وفْي الخارج أن النبْي
ُهنّ بعد أن ُع ْءِج ُيضَا ُهنّ إلى ثَّلثة أياام، ثّم  ُع ْءِج ُيضَا ّلملّم يكن  صلى الله عليه وس

ْءِزرْنَ. وهذه كلها تنزل على مذهبنا لنه لّم ينزل فيه عن الثَّلث. ّت َت
ولنا أثر أنس رضْي الله عنه صححه فْي «الجوهر النقْي» وإن تَّأخر عنه

البيهقْي، وأثر عثمان بن العاص عند الدارقطنْي. وأورد علينا الشافعية أن
ْءِث فْي الشهر نادرٌ، فيلزام ّطمْ َكرّر ال َت َطمْثٍ، و ْءِر و ْه ُط َيخْلُ عن  الشهر إذا لّم 

ًا بيننا ّطهر خمسةَ عشرَ اتفاق على مذهبكّم أن ل يستقيّم الحساب، فإن أقلّ ال
َاة أياام، يلزام أن يبقى خمسة أياام من ّطمْثُ أكثرُه عشر وبينكّم، فلو كان ال

الشهر مهمَّلً غير معدود فْي الطمث ول فْي الطهر، بخَّلفه على مذهبنا حيث
ّطهر. ْءِث والنصف الخر لل ّطمْ ّنصف لل قسمنا الشهر عليهما، فجعلنا ال

أقول: أما أولً: فعن الماام كما فْي «النهاية»: أن أكثره عشراة، وأقل الطهر
ًا: فلن أقلّ ًا. وأما ثاني ًا، فيستقيّم الحساب على مذهبنا أيض عشرون يوم

ًا فْي بعض ًا، بل هو عشرون يوم ًا مطلق الطهر ليس عندنا خمسة عشر يوم
َدأاة، فيستقيّم الحساب ولو فْي الجملة. وأما َتحاضة المبت الصور، كما فْي المُسْ

ًا، فينبغْي ًا محض ًا إل أنه ليس معدوم ًا: فلن تكرّرَ الطهر وإن كان نادر ثالث
ًا: «أن الله سبحانه لما أهبْط ّلدنية» إسناد ًا. وفْي «المواهُب ال النَّظر إليه أيض

ٍر ّتها فْي شه َي ْءِم ْد ُل ًا» وفْي آخره: «و ُكرْه ًا وتضع  ُكرْه ْءِمل  َتحْ حواء أخبرها أنها 
ْيد، وهو من َن مرتين»، ومع هذا ذهبوا إلى أن التكرار نادر، وفْي إسناده سُ

ًا إل أنه ليست فْي القدماء ومفسّر للقرآن. وهذه الرواية عند ابن كثير أيض
آخره تلك الزياداة، وحينئذ يمكن أن يكون بناؤه على تكرر الحيض وإن كان

ًا. نادر
ُهنّ ثَّلثةُ ُت ّد ْءِع َف ْءِض  ْءِحي ْءِئسْنَ من المَ َي ثّم إنهّم تمسكوا من قوله تعالى: {والَّلئْي 

َطمْث، وإذا كان أقل4ّأشهر}َ (الطَّلق:  ) حيث حسُب فيه الشهر عن طهر و
الطهر خمسةَ عشرَ بالتفاق، فالباقْي للطمث ل محالة، وهو خمسة عشر،

وبناؤه على تكرر الطمث بعيد لنه نادر. قلت: نعّم بناؤه ليس على التكرر، إل
ًا، ّنا علمنا من عاداتهن أن طهرهن فْي الشهر يكون أغلُب من الطمث غالب أ

ّد طمثها ستة أو سبعة، وهكذا هو المعرواف فْي َع َنة، حيث  كما فْي حديث حَمْ
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ًا على أياام حيضهن. ولمّا كانت عاداتهن عاداات النساء أن طهرهن يكون غالب
ًا. مختلفة جمع القرآن الحيضَ والطهر فْي الشهر تخمين

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا أن أنَّظار الئمة ربما تختلف فْي ُهنّ) واعلّم أنه قد مرّ مرار ُبو ْقرَ َت قوله: (فَّل 
أخذ مراتُب الية، فيَّأخذ واحد مرتبتها العليا وآخر مرتبتها السفلى، ويتحير فيه

َتحَرّون العمل بها َي الناظر، فيزعّم أن هذا وافقها وهذا خالفها، والمر أنهّم 
أجمعون، ويجتهدون فيها بما يستطيعون، إل أنه تختلف أنَّظارهّم فْي المراتُب،

والصوليون وإن بحثوا عن العموام والخصوص والطَّلق والتقييد، ولكنهّم لّم
يبحثوا فْي مراتُب الشْيء وكان ل بد منه فقالوا: إن العموام والخصوص يجري

فْي الفراد والحاد، والطَّلق يكون فْي التقادير وأوصااف الشْيء، والمراتُب
بمعزل عنهما.

ًا، وهو عين ما كان يفعله اليهود، ووجه وظاهر الية المر بالعتزال مطلق
التفصّْي عنه أن فْي العتزال مراتَُب وهْي مجملة فصّلها الحديث، ولذا قال

ّلمبعد نزولها افعلوا كل شْيء إل النكااح، فمن حاملٍ النبْي صلى الله عليه وس
َلها على ْءِث خاصةً، ومن حَاملٍ حَمَ ّطمْ َلها على الجمااع والتقاء عن موضع ال حَمَ

الستمتااع بما دون السّرّاة إلى الركبة، لن حريّم الشْيء فْي حكمه، فجعل
ٌاع من العتزال ومرتبةٌ ٍد، وكَّلهما نو ٍّم واح موضع النجاسة وما يتبعها فْي حك
ٍر منه وأيّ مرتبة، فالله ورسوله أعلّم. ّي قد منه. أما أن المراد فْي النص أ

وسيجْيء تحقيق المسَّألة فْي بابه.
ّدون القراآات كالياات ُع َي ْءِرىء بالتخفيف والتشديد، والحنفية  ُق ُهرْنَ)  ْط َي قوله: (

ًا، فحملوا قراءاة التشديد على تصرّام الدام المستقلة، فيَّأخدون منها أحكام
َفعّل، بمعنى تحصيل الطهاراة من فعله وهو َت ّهر  َط ّت لقل من العشراة، لن ال
ُهرَ َط الغسل، وحملوا قراءاة التخفيف على تصرّام الدام على العشراة، فإنّ 

لزاٌم، فيحصل الطهور بَّأمر سماوي بدون صنعه. قالوا: إنه يجامعها فْي
ُدرّ أخرى، فيحتمل َي الصوراة الولى بعد الغتسال، لن الدام ينقطع مراة و

َعوْد، فَّل بد أن يعتضد النقطااع بالغتسال، بخَّلاف الصوراة الثانية، فإنه إذا ال
ًا فيجوز الجمااع بدون انقطع على أكثر مدته فَّل خشية لعوده، وتطهر حس

الغتسال.
ُغسل، لن قيل: إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تفرّد فْي إباحة الجمااع بَّل 

ّهرْنَ}َ َط َت َذا  ْءِإ َف َبااح له بعد الغتسال فقال: { ُي القرآن يدلّ على أن التيان إنما 
ّلهُ}َ قلت: والجمااع222(البقراة:  ُكُّم ال َأمَرَ ْيثُ  ْءِمنْ حَ ُهنّ  ُتو َّْأ َف ) أي اغتسلن {

ُيستحُّب لها أن تغتسل ثّم يجامعها زوجها، ًا بدون الغتسال لكنه  وإن كان جائز
ًا. ُهرَاْت حس َط ًا، وإن  ًا، فإنها غير طاهراة حكم ُغسل للصَّلاة إجماع ويجُب ال

ْءِه. ْي َو َنحْ ّهر ب ٍذ جاز لْي أن أقول: إن المراد من التطهر فْي النص هو التط وحينئ
ُهنّ}َ... ُتو َّْأ َف ًا أخرى { ًاة واستحباب ًا تار ّهرْنَ}َ أي وجوب َط َت َذا  ْءِإ َف ومعنى قوله: {

ُفّمى واحد إلخ، وذلك عندي واسع فْي اللغة ول بداع عندي فْي إدخال مس
وحقيقة واحداة تحت لفظ، وإن اختلفت صفاته من الخارج، كالستحباب
ْءِرضان للحقيقة من الخارج مع بقائها فْي ْع َت والوجوب، فإن هاتين صفتان 

الصورتين. فإن الصَّلاة حقيقةٌ واحداة ول اختَّلاف فْي حقيقتها بين الفريضة
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ْيرَ فْي ُلحُوق المر وعدمه، وحينئذ ل ضَ والنافلة، فإنهما صفتان لها بالنَّظر إلى 
إدخال النوعين تحت لفظ واحد، وقد فصّلناه فْي رسالتنا «فصل الخطاب»

بما ل مزيد عليه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة القربُ عندي أن القرآن إذا لّم يتعرض إلى أقلّ الحيض وأكثره - وبالجمل
ُيبنى الحكاام على أقله وأكثره. فالذي كما كان غير متعين فْي الخارج - فَّل 

ّد. نعّم إن قاام دليل للمجتهد من الخارج ُب ُغسل للجمااع ول  ُيشترط ال ينبغْي أن 
ُيجيز به قبل الغتسال لطهارتها على أنّ الدام ل يتجاوز عن العشراة، فله أن 

ًا، ولكن المستحسن للقرآن هو الطَّلق، لنه ينزل بما هو مطلوب، حس
aوللمجتهد هو التفصيل، لنه يبحث عن الفرواع.

ّلق التيان بالمرين: َع وتفصيله أنّ القرآنَ 
ُهرْنَ}َ. ْط َي ّتى  الول: هو الطهاراة الحسية، وهو المشار إليه بقوله: {حَ

ّهرْنَ}َ. وكَّأنّ أصل الكَّلام َط َت َذا  ْءِإ َف والثانْي: الغتسال، وهو المذكور بقوله: {
ُد الفعلين ْءِذاف أح ّهرْنَ فَّأتوهن من حيث... إلخ. وإنما حُ َط َت ُهرْنَ و َط هكذا: فإذا 

ًا لدللة ما قبله عليه، وإنما راعى المرين لن من عاداة النساء أنهن ل اختصار
ُدمنَ لّم يغتسلن، ول يزال يبقى لهن ُطهورهن ما  ْطمََّأننّ فْي أنفسهن فْي  َي
ْءِد الدام، وإن كان انقطع على عادتهن، فإذا اغتسلن فيطمئن ْو َع التردد فْي 

ْهر السماوي ّط قلبهن، فكما أن الطمَّأنينة فْي الخارج لّم تحصل لهن إل بعد ال
ْءِق ما فْي ْف َو والختياري كليهما، كذلك القرآن أخذ مجمواع المرين على 

الخارج.

فهذا الذي مشى عليه القرآن، يعنْي على البهاام والجمال بدون عناية إلى
تفصيل بين القل والكثر، وبدون تفصيل فْي البناء عليهما. ثّم جاء المجتهد
َتصَرّام لكثر مدته فالدخيل فْي أمر وقسّم هذين المرين وقال: إن الدام إن 
جماعها هو الطهاراة السماوية فقْط، فيبااح له الجمااع بمجرّد انقطاعه وإن

َتصَرّام لقل منه فالدخيل هو الطهاراة الختيارية، أي الغتسال، فَّل يجوز
الجمااع إل بعده، فينبغْي للقرآن الطَّلق فْي صوراة الطَّلق وتفويض إلى

الجتهاد. فإن القرآن أطلق فْي الغتسال لنه لّم يتعرض إلى القل والكثر
ْءِربته أنّ الداّم ل يتجاوز عن ْءِلّم المجتهد من تح َع لعدام تعيينه فْي الخارج، فإن 
ُيخْصّص هذا الجزئْي من اجتهاده ل بحكّم النص. وهذا معنى العشراة، فله أن 

صحيَّح ل يخالفه النص أصَّلً. نعّم لو قلنا: إن القرآن شرط الغتسال فيما
ًا أن ًا لخالفه وناقضه البتة، ولكنك سمعتَ آنف تصرام الدام على الكثر أيض

ْءِام إليه أصَّلً، وإنما جاء على عادتهن فْي الخارج من اعتبار ُيو القرآن لّم 
المرين.

َق َلّم من كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن الطحاوي أنّ الفر ْع ُي وهناك أمر آخر 
ْءِقلَ عن الماام العَّظّم رحمه الله تعالى فْي ُن َعشَراة وبين ما دونها إنما  بين ال

ّلقة إذا انقطع دمها لقلّ من العشراة، وأدركت ْءِة خاصةً، فالمط َع حق الرّجْ
وقتَ الغتسال والتحريمة انقطع حق الرجعة عنها، وليس للزوج أن يراجعها

ْءِء الثالث إذا انقطع لقلها فْي الصوراة المذكوراة. فهذا الفرق ُقرْ بعدمضّْي ال
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ًا، ول ريُب إنما كان فْي حق الرجعة خاصة، ثّم انتقل إلى الصَّلاة وغيرها أيض
أن الطحاوي أعلّم بمذهُب أبْي حنيفة رحمة الله تعالى لنه تحصّل فقهه بثَّلث

َتمَد عليها، ولكنْي ل أعتمد على تلك النسخة ْع ُي وسائْط، فكان ينبغْي أن 
لشتهار المذهُب بخَّلفه، نعّم إن ثبت من طريق معتبراة فيكون له وجه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِحلّ وطؤها حتى َي ثّم إنهّم قالوا: إنه إذا انقطع دمها لقل من عشراة أياام لّم 
ْءِر أن تقدر على ْد َق تغتسل، ولو لّم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصَّلاة ب

ُغسْل عندهّم معدوداة ْءِعر بَّأن مداة ال ُيشْ الغتسال والتحريمة حَلّ وطؤها. وهذا 
فْي زمان الحيض، ومثله ما قالوا فْي باب الرّجْعَة: أن دمها إذا انقطع لعشراة
أياام انقطعت الرجعة وإن لّم تغتسل، وإن انقطع لقلّ منها لّم تنقطع الرجعة

حتى تغتسل، أو يمضَْي عليها وقت صَّلاة كاملة. قلت: وإنما أخذوه من هذه
ْءِبرَاْت فيها مداة التطهر من زمان الحيض ُت ُهنّ}َ فإنه اع ُتو َّْأ َف ّهرْنَ  َط َت َذا  ْءِإ َف الية: {
ْءِصحون بَّأن مسائلهّم تلك مَّأخوذاة من القرآن، ْف ُي ُأبيَّح الجمااع بعده، إل أنهّم ل  و

فعليك أن تتفكر فيه لينجلْي لك الحال.
ومن ههنا اندفع ما عرض لبن رُشْد من عدام الرتباط بين الغاية والستئنااف،

ًا حتى تدخل بيتْي، فإذا دخلت ُأعطيك درهم َلهُ كمثل قولنا: ل  َث فقال: إن مَ
المسجد فلك كذا. فالغاية غايرات الستئنااف وكذا الستئنااف يغايرها، والصحيَّح

من الكَّلام أن يقال: فإذا دخلت بيتْي... إلخ، لتحادهما فيه. وحاصل الجواب:
َذا ْءِإ َف ُهرْنَ { ْط َي ّهرْنَ و ّط َي ُهرْنَ}َ... إلخ أي حتى  ْط َي ّتى  أن معنى قوله: {حَ
ُهرْنَ {فإتوهن من حيث أمركّم ا}َ فَّأخذ أحد الفعلين من َط ّهرْنَ}َ و َط َت

المعطواف عليه، وحذاف مقابله من المعطواف ليكون ذكر الخر قرينة على
حذفه من المعطواف عليه، فحصل الرتباط فْي غايته. والجواب الثانْي أن

َ َول ّهرْنَ}َ ل يتعلق عندي بالغاية بل يتعلق بصدر الكَّلام أي { َط َت َذا  ْءِإ َف قوله: {
ُد والعكس فْي ّطرْ ُهنّ}َ إلخ. ويقال له ال ُتو َّْأ َف ّهرْنَ  َط َت َذا  ْءِإ َف ُهنّ}َ { ُبو ْقرَ َت

مصطلحهّم فاعلمه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبهُ َت َك ٌء  ّلّم«هذا شَْي ْولُ النبْي صلى الله عليه وس َق َو ْءِض،  ُء الحَي ْد َب َكانَ  َكيفَ  باب 

َداَم» ْءِات آ َنا َب َلى  َع ّلهُ  ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفسْن ُن باب المر بالنساء إذا 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِله ْءِجي َترْ َو َها  ْءِج ْو ْأسَ زَ ْءِض رَ ْءِئ ْءِل الحَا َغسْ باب 
ْءِّم العدام، ول يختص ْت َك َهرَ فْي الدنيا من  َظ َء هذا الجنس، وأنه كيف  ْد َب يعنْي به 
ْءِء الوحْي. وفْي رواية قوية: ْد َب بَّأول أمره فقْط كما مرّ مفصَّّلً فْي شراح قوله: 

ّواف إلى ُكنّ يذهبن إلى المساجد فَّأخذن فْي التش «أنّ نساء بنْي إسرائيل 
ْءِلّم منه ُع َُّألقْي عليهن الحيض عقوبةً لهن». و ْعنَ عن المساجد، ف ْءِن الرجال، فمُ
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ْءِل بهذا الحديث، َبا ُي ّنةٌ ماضية، والبخاري لّم  أن منع النساء عن المساجد سُ
وأخذ من قوله: «هذا شْيء كتبه الله على بناات آدام» أنه من البتداء وليس

بدؤه من بنْي إسرائيل، ولّم يوفّق بينهما أن بدأه وإن كان من بدء الزمان إل
ْءِنقمةً. والله تعالى أعلّم. ًا  ْءِزيد فيهن شيئ ًا، ف ُألقْي على بنْي إسرائيل قهر أنه 

 - قوله: (سراف) هذه قصة حَجّة الودااع، وأنا أبكْي لمخافة فواات الحج.294
ْءِت) قيل: المجهول فْي الولداة والمعرواف فْي الحيض،294 ْءِفسْ ُن  - قوله: (أ

وقيل: ل فرق بينهما.
 - قوله: (غير أن ل تطوفْي) إلخ. والسعْي يترتُب على الطوااف فَّل294

ًا. تسعى أيض
 - قوله: (وضحى) وحمله محمد رحمه الله تعالى فْي «الموطَّأ» على دام294

َيبحث عن المعانْي الفقهية ول يراعيها، التمتع، لنهن كن متمتعااٍت، والراوي ل 
وإنما يرى صلواح اللغة فقْط.

ًا؟ ولقائل أن يقول: إنه ًا فكيف جاز عنهن بقر ْءِتسع قوله: (بالبقر) قيل: الزواج 
ًا، وعند النسائْي: «بقراة» بتاء اسّم جنس يجوز إطَّلقه على البقرتين أيض

َداة. قلت: وحينئذ غرض الراوي بيان الشركة فْي البقراة بدون التعرض َوحْ ال
ْءِد أنه ثبت شركة جميعهن برواية النسائْي. وهذا َير إلى جميعهن أو بعضهن، فَّل 
ْءِلف والَّلام للجنس والستغراق، فإن معنى قوله: الحمد لله على الول أنّ َل كا

جنسَ الحمد لله ل لغير الله، فمحّْط الفائداة فْي جانُب الخبر بخَّلفه فْي
الثانْي، فإنه يكون فْي المبتدأ، ويكون اليجاب والسلُب فيه، يعنْي: جميع أفراد

ّنا الحمد لله تعالى دون بعضه، فلّم تَّظهر فائدته فْي جانُب الخبر، وقد بي
الفرق بينهما تفصيَّلً فْي المقدمة.

َداة دون التَّأنيث، لكن الولى َوحْ واتفق أهل اللغة أن التاء فْي أسماء البهائّم لل
َتاداة لما ورد َق ًا. وفْي «الكشااف»: أن  فْي إرجااع الضمير أن يراعى اللفظ أيض
الكوفة دعا الناس أن يسَّألوه عما هّم سائلوه، وكان أبو حنيفة رضْي الله عنه

ُأنثى؟ فسكت، ًا أام  َلة سليمان كانت ذكر ًا، فقاام وقال: إن نم إذا ذاك صغير
َلةٌ}َ َنمْ َلتْ  َقا فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها كانت أنثى لقوله تعالى: {

).18(النمل: 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا ْءِل اللفظ فقْط، فلّم يلزام كونها أنثى، ولّم أجد أحد َلجْ قلت: تَّأنيث الفعل فيه 

ّكيت. ّنحَااة يوافق الماام فْي تلك المسَّألة غير ابن السّ من ال
 - قوله: (الحائض) قال الزّمَخْشَري: إنه بدون التاء للسّنّ، وبها لمن296

ْءِضع. كانت تحيض فْي الحالة الراهنة، وهكذا الحامل والمُر
 - قوله: (مجاور) أي معتكف، وهذه لغة مختصة بَّأهل المدينة.296

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِئض َوهَْي حَا ْءِه  ْءِت َأ ْءِر امْرَ ْءِفْي حَجْ ْءِل  ْءِاة الرّجُ َء ْءِقرَا باب 
ْكرَه قراءاة القرآن عند الجنازاة ُي هكذا المسَّألة عندنا، وفْي «قاضيخان»: أنه 

َلْي النجاسة، وليس هكذا فْي الحائض، فإن نجاستها مستوراة ُغسل وحوا قبل ال
تحت الثياب.
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ْءِعَّلقَته) والمسَّألة عندنا أن ثوب الَّلبس فْي حكّم الَّلبس، ُكهُ ب ْءِس ُتمْ قوله: (ف
والذي على القرآن فهو فْي حكمه، فيجوز مَسّه من ثوب منفصل أو غَّلاف
ًا. فهذه المسائل أقرب إلى مذهُب الحنفية. وفْي منفصل إذ لّم يكن مُشَرّز
َعيّم، وقد وقع فْي إسناد مسلّم أبو ُن َكين، وهو اسّم أبو  ُد َفضْل بن  إسناده ال

ْين كما فْي إسناد َك ُد َفضْل بنُ  ْفهُ بعضُ الطلبة، وهو ال ْءِر ْع َي َعيّم فقْط، فلّم  ُن
البخاري فاعلمه.

ًا5 َفاسَ حَيض ّن  - باب مَنْ سَمّى ال
ّنفاس َد منه مجرّد بيان جواز إطَّلق الحيض على ال قال الشارحون: إنّ المرا

ّنفاس على الحيض استفاد منه َد فْي الحديث إطَّلق ال َورَ وبالعكس، ولمّا 
ًا، وإل ّنف رحمه الله تعالى أنه يصَّح إطَّلق الحيض على النفاس أيض المص

ْءِلمَا فْي الحديث ًا»  فالَّظاهر فْي الترجمة أن تكون: «مَن سمّى الحيضَ نفاس
ًا من إطَّلق النفاس على الحيض دون العكس. وقيل: إن فْي الترجمة تقديم
ًا مفعول أول، وكان أصل العباراة هكذا: َفاس مفعول ثان وحيض ّن ًا، فال وتَّأخير

ًا النفاس» كما فْي الحديث. قلت: وهل يجوز أن يكون «من سمى حيض
المفعول الول نكراة والثانْي معرفة؟ فقيل: نعّم كما فْي «حاشية المغنْي»:
ّنف ُء وأقول: إن المص *كَّأنّ سبيئةً من بيت رأس ** يكون مَزَاحَها عسلٌ وما
ّنفاس هو دام الحيض، رحمه الله تعالى ل يريد بيانَ اللغة فقْط، بل يريد أن ال
َتحيض لنسداد فّم الرحّم، فإذا ْءِحّم، لن الحامل إنما ل  ْءِّم الرّ َف خرج بعد انفتااح 
ًا فْي َبس َت ْءِمحْ ّنفاس هو دام الحيض كان  خرج الولد انفتَّح فمه وتنفس بالدام، فال
ُدفعةً، وتَّلفى الطبعُ ما فاته، كما ترى َدرّ  الرحّم لجل المانع فإذا زال المانع 
ًا، ثّم غلُب عليك النوام، فربما تناام ْقتَ يوم َأرْ ْءِهرْاَت أو  فْي النوام، فإنك إذا سَ

ًا لما فاات. َد مما كنتَ تعتاده تَّلفي أزي
ُنكتة وهْي: أن الدام إنما يصير غذاء للولد بعد أربعة أشهر، وذكر بعضهّم 

ًا، وهو أكثر مداة النفاس. وبحساب عشراة فْي كل شهر يحصل أربعون يوم
ُتشير قواعد الشراع، ويتفرّاع على هذا التحقيق أنّ الحامل ل تحيض، وإليه 

لنها لو كانت تحيض كما ذهُب إليه الشافعْي ينبغْي أن ينعدام من الشراع باب
ّطمْثَ أماراة لبراءاة الرحّم، وإذا أمكن الحيض الستبراء، فإن الشراع جعل ال

ًا. ْبقَ أماراة للبراءاة، فيلزام أن ينعدام هذا الباب رأس َي ًا لّم  من الحامل أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا تحيض إل أنه ل ينبغْي أن يعتبره قلت: وقد تحقق عندي أن الحامل أيض

ُلوق عند الفقهاء ل ُع ًا. ثّم من العجائُب أن ال ّلة وقوعه جد ْءِق ْءِته و ْدرَ َن ْءِل الشراع 
ًا، كما قالوا فْي التوأمين، ويمكن العلوق على العلوق عند يكون إل واحد

جالينوس، فكان ينبغْي للفقهاء أن يستشيروا فْي هذه المور الطباء، لنهّم
أعلّم بموضوعهّم، ولكل فن رجال. وإنما تنبهت لهذا الشراح مما علقه ابن

ٍة}َ» َق ّل ْءِر مُخَ ْي َغ َو ٍة  َق ّل ّطال على الترجمة التية: «قول الله عز وجل: {مّخَ َب
ًء للولد فكيف تحيض5(الحج:  ْءِهّم منها أن دام الحيض إذا صار غذا َف ) فإنه 

الحامل، ولذا قال: إن غرض البخاري بإدخال هذا الحديث فْي باب الحيض
تقوية مذهُب من يقول إن الحامل ل تحيض، فمن ههنا انتقل ذهنْي إلى أنّ
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ًا هو التقوية لمذهُب أبْي حنيفة رحمه الله تعالى َد من هذه الترجمة أيض المرا
ْءِلمْتَ تقريره. َع كما 

ْدنَ الثياب لحيضهن ْءِد ْع ُي ُكنّ  َء  ُيستفاد منه أنّ النسا َيابَ حَيضتْي) و ْءِث قوله: (
ٍاة. َد ْءِح ًا، وكانت ثيابهن لعامة الحوال على  أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِئض ْءِاة الحَا َباشَرَ باب مُ
ّتقى موضعُ الدام فقْط، وقال أبو ُي ذهُب محمد وأحمد رضْي الله عنهما إلى أنه 
حنيفة وأبو يوسف والشافعْي رضْي الله عنهّم بالجتناب عما دون السرّاة إلى

ْءِض}َ يعنْي هو أصدق ْءِحي ْلمَ ْءِفْي ا ّنسَآء  ْا ال ُلو ْءِز َت ْع َفا الركبة، وهو ظاهر النص {
وأكثر تناولً لمراتبه على مذهبنا، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه
ّلمفْي عامة الحاديث كما عند أبْي داود: «أنّ النبْي صلى الله عليه وس

ّنه ُهنّ». أما ما رواه أبو داود فْي حديث أ ْءِشرُ َبا ُي ّتزَار ثّم  ّلمكان يَّأمرهن بال وس
ْءِك، ْءِدنْي منْي، فقلت: إنْي حائض، فقال: وإن، اكشفْي عن فخذي قال: «ا

ْيتُ عليه حتى دفىء َن ّده وصدره على فخذي وحَ ّي، فوضع خَ فكشفتُ فخذ
وناام». فإسناده ضعيف على أنّ المراد من الكشف هو الكشف عن الثوب

الزائد، ول يتعين فْي الكشف عن البدن، وبه أجاب النبْي صلى الله عليه
ْءِحلّ له من زوجته فقال: «لك ما فوق الزار». َي ّلمسائَّلً حين سَّأله عما  وس

رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهو الحوط، وهو غير خفْي.
أما قوله: «اصنعوا كلّ شْيء إل النكااح» عند مسلّم فيخصّص عمومه لهذه

ُعه فيما سوى تحت الزار، لن عموام الكل فْي هذا الموضع الدلة، ويبقى شيو
ًا كالعموام عموام غير مقصود، والعموام إذا كان غير مقصود فهو ضعيف جد

ُكلّ شَىْء}َ (النمل:  ْءِمن  َيتْ  ْءِت ُأو َو َيت23ْفْي قوله تعالى: { ْءِت ُأو ) مع أنها لّم تكن 
من شْيء واحد كله، فكيف بكل شْيء، أو يقال: إنه كناية عن الستمتااع بما

ًا فْي النكااح. تحت الزار، وإن كان صريح
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْوام ْءِئض الصّ ْءِك الحَا َترْ باب 

ْءِقل فْي ُن ّد بخَّلفهّم، و َت ْع ُي ْءِل َدادهّم فْي أهل السنة  ْءِع وفيه خَّلاف الخوارج، وليس 
ْءِت َلى فْي أياام حيضها، فقاس ْءِمرَاْت أن ل تص ُأ الحكاياات أن حواء عليها السَّلام 
ُأوجُب عليها قضاؤه. ولّم أره روايةً، نعّم رأيت أنها إذ ُعوتبت و الصواَم عليها، ف

َُّأوحْي إليه أنه َيتْ بعد نزولها فْي الدنيا سَّألتْ آدام عليه السَّلام عنه، ف ْءِم َد
َتُب هذا َعا ُي عتاب. وعندي هذا العتاب مخصوص بهذه الدار مَن ينزل فيها 

ًا إلى الله ويصعد إلى مَّأواه يخلص منه، ُيبتلى به، ومن يتركها مهاجر العتاب، و
ُنودي أن اهبْط ّبة وأحس بحاجة الغائْط  كما أن آدام عليه السَّلام حين أكل الحَ
منها، فإنها ليست بموضع اللواث، واذهُب إلى مكان فيه ذلك. ولّم يكن يعلّم

َته، فاطلع عليها بعده، وأشا القرآن إليهما. ثّم الفرق بين قضاء َله عور قب
الصلواات والصياام كما هو مذكور فْي «الهداية».

َاة شرط للصَّلاة عند عامتهّم، وكذا صرحوا فْي الحج أن واعلّم أنّ الطهار
ْءِر العوراة، فإنه ْت الطهاراة فْي المناسك واجبة فْي بعضها وسنة فْي بعضها، كسَ
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ًا فْي الخارج وفْي عامة الحوال إل أنه من شرائْط الصَّلاة وإن كان فرض
وواجباات الحج، فاتفقوا فْي اعتبار الطهاراة فْي العبادتين.

ّبه عليه أحد، فالعباداات َن ُي ًا، ولّم  قلت: وقد تبين لْي أنها معتبرَاة فْي الصياام أيض
كلها ل تتكامل إل بالطهاراة، ومن أدخل فيها نقيصةً انتقصت عبادته، وعليه

ْءِجّم: «أفطر َت ُنُب «ل صوام له»، وفْي المُحْ ّلمفْي الجُ قوله صلى الله عليه وس
الحاجّم والمحجوام». ثّم ل يخفى عليك أن هذه النقيصة فْي النَّظر المعنوي

ْءِغيبة فْي الصوام، فإنه دون نَّظر الفقيه، فإنه يقتصر على أحكاام الدنيا كال
ًا. والحاصل: أنّ الحدثَ ًنى، لنها أكل اللحّم معنى، وإن لّم يكن حسب إفطار مع
ًا، وإن كان فرقٌ بين جهتْي المنافااة. كما ينافْي الصَّلاة كذلك ينافْي الصياام أيض
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َبيت ْءِبال َوااَف  ّط ْءِإل ال َها  ّل ُك ْءِسكَ  َنا ْءِئضُ المَ ْءِضْي الحَا ْق َت باب 
ُنُب أن يقرآ القرآن. ّنف رحمه الله تعالى للحائض والجُ أبااح المص

ْءِعْي، وفْي قراءاة الية خَّلاف بين الكرخْي ّنخَ قوله: (وقال إبراهيّم) وهو ال
ًا إذ ْءِرخ ًا وهذا شَا والطحاوي، وهما معاصران، وأظن أن الطحاوي كان شيخ

ذاك، فذهُب الطحاوي إلى إباحة القراءاة بما دون الية لهما، ومنع عنها
ًا. الكرخْي مطلق

قلت: ولعلّ نَّظر الطحاوي أن التحدي لمّا لّم يقع إل بالية، فالعجاز يكون
ًا، فَّل إعجاز فيها، ولذا َلة فيما بينهّم أيض فيها، بخَّلاف المفرداات، فإنها مستعمَ

ْءِات ّنا لو منعنا عنها يلزام الحَجْر عن التكلّم، لن مفردا لّم يقع التحدي بها. على أ
ّبه َن القرآن ومفرداات كَّلمهّم سواسية. وهذه حقيقة عَّظيمة راعاها الطحاوي و

عليها، حيث دل على أن ما دون الية ومفرداتها ل يسمى قرآنا، ول يكون له
ْءِر أن ما ْد َن حكمه، فيجوز قراءته ومَسّه، ولو لّم يدلّ عليه لبقينا فْي حيراة ولّم 
َعه قرآنٌ ْءِبق إلى الذهن فْي الَّظاهر أن مجمو َيس دون الية قرآن أام ل. والذي 
َلق ْط ُي ّبه على أن القرآن ل  َن َف ْءِكل المر،  ُيشْ ًا، و بما فيه، فيكون كل لفظ قرآن
على ما دون الية بل يقال له: إنه من القرآن وجُزء منه، وهو معنى ما فْي

«المشكااة».
َفضّل فيه القرآن على الذكار مع أنّ جُلّ الذكار جزء من القرآن، فجعلها من

كَّلام الله ولّم يجعلها كَّلاَم الله بعينه، فدلّ على أنّ العجاز فْي قياام هيئة
الية. وتلك الكلماات لمّا لّم تكن آيةً كاملة لّم تكن معجزاة، فلّم تكن كَّلام الله،

بل من كَّلام الله فانحطت درجتها عنه.
ًا، وهو: أن قراءاة الية إن كانت بطريق التَّلواة ل يجوز، وعندنا تفصيلٌ آخرُ أيض

ْءِلف فْي اشتراط اشتمالها على ُت ْكر فيجوز. ثّم اخ ّذ وإن كانت بطريق ال
ْءِقطعة من ّنف رحمه الله تعالى أخرج  ّذكر وعدمه، ثّم إن المص مضمون ال

قصة عبد الله بن رَوَاحة فْي صَّلاة الليل، وهْي مفصّلة عند الدارقطنْي، وفيها
َته رأتهُ يطَّأ جاريةً له، ُنُب ليس له أن يقرأ القرآن، «فإن زوج دليل على أنّ الجُ

ًا، فجلست على صدره وهددته بالقتل، فقال ابن فغارات عليها، فوجدته نائم
ًا، ولّم تكن قارئةً، ْءِريها كَّأنه يقرأ قرآن ُي ًا  ُتها، فجعل يقرأ أشعار َواحة: ما جامع رَ

ًا على الجنُب ًا وأرسلته»، فدلّ على أنّ القرآن كان ممنوع ْءِسبته قرآن فح
عندهّم بحيث كان يعلمه مَن قرأ ومن لّم يقرأ.
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َيرَ ابن عباس رضْي الله عنه) ... إلخ. ولنا أحاديثُ مرفوعةٌ قوله: (ولّم 
أخرجها أصحاب السنن.
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ّلميذكر الله على كل أحيانه) وشَرَحَهُ قوله: (وكان النبْي صلى الله عليه وس
ّذكر هو الذكر القلبْي، وليس بسديد عندي، فإنه ل بعضهّم أن المراد من ال
ْءِفكرٌ، والذي يعرفه أهل اللغة هو الذكر باللسان، ْءِذكر لغةً، إنما هو  ُيقال له 

ًا، والمراد عندي أنه كان يذكر الله فْي كل أحيانه المتوارداة، ًا كان أو سر جهر
لن حال النسان على نحوين: حاله المتشابه، والثانْي: المتوارد، أعنْي به

كالقياام من القعود وبالعكس، ودخوله فْي المسجد والخروج منه، وكذا دخوله
فْي السوق والبيت والخَّلء، والخروج منها، وإيواؤه إلى فراشه ونومه ويقَّظته

وغير ذلك.
فإذا كان حاله من نواع واحد فهو حال متشابه، وإذا نواردات عليه الحوال

ْءِرداة، فالمراد من أحيانه وأحواله هْي تلك ًا بعد واحد فهْي الحوال المتوا واحد
ْءِرد لها ُأف الحيان والحوال، وأذكارها مبسوطة فْي كتُب الحديث، وقد 

ْءِكل على النسان تصوره وإمكانه، فإن من الحيان ُيشْ ًا؛ وإل ف بالتصنيف أيض
ُدق أنه كان يذكر َيصْ َله فْي الخَّلء ومنها أوانُ تكلمه من غير الذكر، فكيف  دخو

ّين فْي كل أحيانه، فإنه يستلزام أن يكون معطَّلً عن سائر الفعال سواه. وتب
مما قلنا أن أذكارها كانت مبسوطةً ومنسحبة على الحوال المتوارداة كما

ًا فْي عامة الحوال المتشابهة َلّم بالمراجعة إلى حال الدعية مع كونه ذاكر ْع ُي
ًا عنه. ًا، أو يقال معنى قوله: «كان يذكر الله» أي لّم يكون ممنوع أيض

ّنه ل دعاء بعد صَّلاة العيدين، لنّ المطلوب ههنا قوله: (ويدعون) واعلّم أ
َيسُوغ التمسك اتصال الصَّلاة ولخُطبة، ول ينفع فيه التمسك بالطَّلقاات، وإنما 
من الطَّلقاات فيما لّم تكن له ماداة فْي خصوص المقاام، وصَّلته تلك لّم تزل

ٌد فيها الدعاء بعدها، فَّل يصَّح فيها التسمك ُقل أح ْن َي إلى تسع سنين، ولّم 
بالطَّلقاات: كرفع اليدين فْي تكبيراات العيدين ثبت فْي الحاديث فْي خصوص

هذه الصَّلاة، فالتمسك على كراهته بقوله: «مالْي أراكّم رافعْي أيديكّم
ْءِلفة، فإنه ثابت بَّأدلته، َد َفة والمُزْ َعرَ ْءِل شمس» باطل، وكالجمع فْي  كَّأذناب خي

kوالتمسك بما يخالفه على نفيه باطل، وأمثلته غير قليلة.
ًا. قوله: (فإذا فيه)... إلخ. وكتابة آية إلى كافر واسعة عندنا أيض

ُتستحُّب قوله: (وقال الحكّم) وفْي «الهداية» فْي باب الذان: أن الطهاراة 
َترَط له الطهاراة ُتشْ ْءِذكرٍ، وذهُب صاحُب «البحر» إلى أن التيمّم لمّا لّم  لكل 

ّد السَّلام فْي ّلملر ًا، كتيممه صلى الله عليه وس مفيد مع وجدان الماء أيض
َهيّم. رواية أبْي الجُ

قوله: (ول تَّأكلوا)... إلخ. وفيه حكاية وهْي أن الشافعية رحمهّم الله تعالى
أقاموا حفلة فْي زمن ابن سُرَيج الشافعْي رحمه الله تعالى وتناجَوا من قبلُ

َيسَّأل فيه سائل عن مسَّألة المُصَرّااة لتَّظهر سخافة مذهُب الحنفية، أن 
ًا بين أبْي حنيفة رحمه الله تعالى وبين ففعل، فَّأجابه ابن سُرَيج أن فيها خَّلف

ّلّم فَّأقاام الحنفية بعدها حفلة أخرى لجوابهّم وتناجَوا النبْي صلى الله عليه وس
ًا، فقاام رجل وقال: مثلهّم لمثله، فسَّأل فيها سائل عن متروك التسمية عامد
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فيه خَّلاٌف بين الماام الشافعْي رحمه الله تعالى وبين رَبّ العزاة. ول حول ول
قواة إل بالله.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِتحَاضَة باب السْ
ٌق لغةً، وإنما يقولون: واشتقاقه من الحيض، فكيف يمكن أن يكون بينهما فر

ًا ْءِحيضتْ المرأاة إذا غلُب عليها الدام، ثّم الفقهاء يجعلون منه حيض ُت اس
ُعرْاف ُيحْمَل على اللغة دون ال واستحاضة على حسُب أحكامهّم، والحديثُ 

ًا ل يمكن من ْءِدث. ثّم إن الفرق بين دام الحيض والستحاضة عسيرٌ جد الحا
َوسّع فْي الحكاام. َت ُي ًا، فَّل بد أن  ْءِق الطباء أيض ّذا حُ

ّداة الياام والليالْي، والثانْي: ْءِع ّدعامة فْي هذا الباب عنوانان: الول:  ثّم إن ال
القبال والدبار، والول أقربُ إلى نَّظر الحنفية، لنه إحالة على عادته بدون
تعرض ألى اللوان، والثانْي أقربُ إلى الشافعية ليمائه إلى التمييز باللوان.

ًا ولذا ْءِهمُوا بينهما فرق َف ًا  واستفداُت من «سنن البيهقْي» أنّ المحدثين أيض
َنين مكان الخر، وعليه مشى ُدهّم بذكر أحد العنوا َاة إذا تفرّد أح ّلطون الروا َغ ُي
َاة فْي عداة الياام التْي كانت ُاع الصَّل ًاة بمَن قال: تد ّوب مر أبو داود فْي كتابه فب

َدهما ُاع الصَّلاة. ومن ذكر منهّم أح تحيضهن، وأخرى: إذا أقبلت الحيضةُ تد
ْءِر من كتاب البخاري أنه راعى هذا الفرق َهّم، ولّم أد َو ْءِسُب إلى ال ُن مكان الخر 

أام ل.

أقول: أما الروااة فإنهّم ل يفرقون بينهما حتى إنهّم يذكرون أحدهما مكان
الخر كما مرّ فْي «صحيَّح البخاري». نعّم ذهُب الماام الشافعْي رحمه الله
تعالى فْي «الام» إلى الفرق بينهما، ثّم إنه وإن مرّ منْي أن العنوان الول

ًا - وأن النصااف خيرُ الوصااف - أنّ ّين آخر أقرب لمذهُب الحنفية لكنه ما تب
َء مسَّألة التمييز أو اعتبار مسَّألة العاداة، بل هو محّْط هذا العنوان ليس إلغا

َد فْي عدد أياام الحيض إلى أياام عادتها، ّد ّوض التر بيان المقدار يعنْي أنه ف
فلتعتبرها على عادتها ستة أو سبعة، فالتفويض إلى العاداة لهذا ل للغاء

ًا ُغسل، وإنما ذكرناه ثاني مسَّألة التمييز. وقد مرّ الكَّلام فيه مفصَّلً فْي كتاب ال
لبعض المغايراة وبعض الفوائد. راجع «الجوهر النقْي».
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ْءِحيض ْءِام المَ َد ْءِل  َغسْ باب 
ّبه. َت َي ْءَِّح، فل ّنضْ ُلمّة على نجاسته، ومع ذلك استعمل فيه لفظ ال وأجمعت ا

ْءِلف فْي اسمها.307 ُت ٌاة) واخ ْءِت امرأ  - قوله: (سَّأل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتحَاضَة ْءِللمُسْ ْءِاف  َكا ْءِت ْع باب ال

َاة تعتكف فْي مسجد بيتها ل فْي مسجد الجماعة. وفْي فقهنا أنّ المرأ
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َلولى كما فْي «البدائع» لنه قد ثبت اعتكااف بعض قلت: والمراد به بيان ا
ّلملّم ّلمفْي مسجده، ولكنه صلى الله عليه وس أزواج النبْي صلى الله عليه وس

ّيردن». ْءِبرّ  ْءِهنّ وقال: «آل ْءِم َي ْءِخ ْءِض  ًاة بتقوي يرضَ به، بل أمر مر
ْنهَ صراحةً َي ُهنّ فْي ذلك، فإن فعلنَ من عند أنفسهن لّم  ْب ّغ ُيرَ فالحاصل: أنه لّم 

على شَّأن خاطرهن، فكَّأنه رضًى مع الكراهة، كما فْي النهْي عن حضورهن
فْي الجماعة، فما فْي «الدرّ المختار» من لفظ الكراهة محمول على التنزيه
عندي، ول أجترىء أن أحكّم على أمر ثبت فْي مواجهة النبْي صلى الله عليه

َعجَُب من السيوطْي حيث قال فْي «حاشية ًا، وال ٌه تحريم ّلمَّأنه مكرو وس
ّلملنه ًا جائز للنبْي صلى الله عليه وس النسائْي»: إن ارتكاب الكراهة تحريم
ًا فْي حقه قلت: والذي علمناه أن ارتكابه معصيةٌ باتفاق شاراع، فيكون ثواب

بيننا وبين الشافعية، فَّل أدري ماذا أراد به وراجع كَّلام ابن رُشْد لتنقيَّح
المذاهُب فْي مسَّألة الباب.

ْءِبلْي ْق ّناسَ سلكوا فْي الحنفية مسلك التعصُّب، والمَ ْءِبلْي أنّ ال ْق فائداة: كتُب المَ
عالّم جيد من علماء اليمن.

ْنبت فْي الكشمير فيصير زعفران،309 َي  - قوله: (العصفر) ترجمته كسمبه، و
ًا. ُفر ُعصْ وينبت الزعفران فْي الهند فيصير 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِفيه ْوبٍ حَاضَتْ  َث ْءِفْي  ُاة  َأ ّلْي المَرْ ُتصَ َهل  باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِحيض ْءِمنَ المَ َها  ْءِل ُغسْ َد  ْن َع ْءِاة  َأ ْءِللمَرْ ْءُِب  ّطي باب ال

 - قوله: (أن تحد على ميت...) وهكذا أجاز محمد رحمه الله تعالى313
ًا، ولّم ّلقة أيض ًا إلى ثَّلثة أياام، والحداد عندنا للمط َداد لغير الزوج أيض ْءِح ال

ْءِعْي. ّنخَ يوافقنا فيه غير إبراهيّم ال
ُتلف فْي تفسيره بفقدانه فْي زماننا، وراجع313 َعصٍُْب) وقد اخ  - قوله: (ثوب 

«معجّم البلدان» للحَمَوي الحنفْي فْي ذكر مخاليف اليمن، والمشهور أنه ثوب
ًا، ومنعه الحنفية ًا وثمين ّتخَذ من (كَّلوه)، وأجازه مالك إن لّم يكن رفيع ُت

َنسَُب إلى أحمد الجواز. وفْي «فتَّح القدير» عن والشافعية كما نقله النووي، و
َعصٍُْب أو المسَّألة ْدرَى أنه تصحيفُ  ُي «كافْي الحاكّم» أن القصُب مكروه، ول 
ًا، أو كونه ّقر ًا ومح ّكر فْي مناط الستثناء أنه كونه رخيص فيه؟ ثّم لّم أزل أتف

ًا فيهن. ّوج مر
ُأبيَّح فْي الحداد، وما ًا عندهّم، ولذا  وسياق الحديث يدل على أنه كان محقر
ّقَّح عندهّم المناط ًا، ووجهه أنه لّم يتن ْءِعر بكونه ثمين ُيشْ َفسّر به عامةُ الناس 

ًا، والذي يَّظهر لْي أن ثوب ًا شافي ّيّم مرّ عليه ولّم يكتُب شيئ حتى إن ابنَ الق
ُأبيَّح لهنّ فْي الحداد ًا، إنما  ًا كان أو رقيق ًا، خشن ًا كان أو رخيص َعصُْب ثمين ال

ًا لضاق المر عليهن لقلة ْعنَ عنه أيض ْءِن لنه كان هو لباسهن إذ ذاك، فلو مُ
الثياب إذ ذلك، فكَّأنه من باب اختَّلاف عصر وزمان ل دليل وبرهان. ثّم إن عند

َعصُْب» بدل الستثناء فْي هذا الحديث بعينه، فانعكس النسائْي: «ول ثوب 
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المراد، ول أعلّم أيهما أصَّح. والله تعالى أعلّم. ويمكن أن يكون تصحيف «إل»
حراف الستثناء.

ُقسْْط، يوجد فْي بَّلد الكشمير313  - قوله: (كست) قيل: هو كد ويقال: له ال
والصين.

َفار» قرية فْي أطرااف البحرين، وإن313 َظ  - قوله: (أظفار) وفْي نسخة: «
كانت النسخة «الظفار» فهو نواع طيُب كان النساء يجعلنه على هيَّأاة الَّظفر،

وترجمته نك.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِض، ْءِحي ْءِمنَ المَ ّهرَاْت  َط َت َذا  ْءِإ َها  َنفسَ ْءِاة  َأ ْءِك المَرْ ْل َد باب 

ْءِام ّد َثرَ ال َأ ُع بها  ْءِب ّت َت َف َكةً،  ْءِفرْصَةً مُمَسّ ُذ  َّْأخُ َوت ْءِسلُ،  َت ْغ َت َكيفَ  َو
ًا عندنا أيضا ّدلك شرط عند مالك كما علمتَ، ول شك فْي كونه مطلوب وال

ْءِفرْصَة) أون كى جتيا. قوله: (
ْلد،314 ْءِج ْءِمسْك، وقيل: من المَسْك بمعنى ال َكة) قيل: من ال  - قوله: (مُمَسّ

ْءِرد اعتراض الشتقاق. راجعه فْي َي َلين  ّو َكة من المساك، وعلى ال ْءِس قرىء مُمْ
مواضعه.

ْءِمسْكَ ْءِمسْك فوجه الشكال أن ال َكة من ال قوله: (فتطهري بها) فإن كان مُمَسّ
ْءِمسك، وإن كان من ّيُب به، فلّم تفهّم معنى التطهر بال َط َت ُي ّهرُ به، بل  َط َت ُي ل 

المَسْك بالفتَّح، فوجه الشكال عدام درايتها طريق التطهر، حتى جذبتها عائشة
ّلمتها. رضْي الله عنها وع

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِحيض ْءِل المَ ُغسْ باب 
ُوضوء أمر315ٌ َوضَاءاة فهو ههنا على اللغة، فال  - قوله: (توضئْي) من ال

ًا لجل الوضاءاة. شرعْي، والطهااة أمرٌ حسْي اعتبرها الشاراع وضوء
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِحيض ْءِمنَ المَ َها  ْءِل ُغسْ َد  ْن ْءِع ْءِاة  َأ ْءِط المَرْ ْءِتشَا باب امْ

ْءِق الهدي) واعلّم أنّ النبَْي صلى الله316 َيسُ ُكنت ممن تمتع ولّم   - قوله: (ف
ّلملمّا خرج للحج نادى به فْي الناس، وكانت العمراة فْي أشهر الحج عليه وس
فْي زمن الجاهلية من أفجر الفجور، فَّأهلّ أكثرهّم بالحج، ثّم لمّا أراد النبْي

ّلمهّم أن العمراة قد دخلت فْي الحج إلى يوام َع ُي ّلمَّأن  صلى الله عليه وس
ٌي ًاة، فمن لّم يكن عنده هد القيامة أمرهّم برفض إحراام الحج وجعله عمر
ًا بغير سَوْق الهدي، أما من كان عندهّم هدي فلّم رفض الحجّ وصار متمتع

يرفضوا إحرامهّم لمكان الهدي، ومن ههنا علمتَ أن ل خَّلاف بين من قال: ل
نرى إل الحج، وبين من ذكر التمتع.

ثّم المسَّألة عندنا أن المتمتع يجمع بين العمراة والحج، بَّأن يَّأتْي أفعال العمراة
ْءِرام ُيحْ ْءِحلّ بعد عمرته و َي َي  أولً ثّم يَّأتْي بَّأفعال الحج، فإن كان غيرَ سائقٍ الهد

ُتلف فْي ْءِرام بالحج يوام التروية. واخ ُيحْ ًا ثّم  بالحج يوام التروية، وإل يبقى محرم
ْءِرداة؟ فقال الحنفية: إنها كانت ْف عائشة رضْي الله عنها أنها كانت قارنة أو مُ
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َأهلّ بعمراة» ثّم إذا أحرمت بالعمراة أولً كما فْي الرواية التية: «وكنتُ ممن 
ًاة ْءِرد َقرُبَ الوقواف رفضتها وأحرمت بالحج، وصارات مف ُهر حتى  ْط َت حاضت ولّم 

ثّم اعتمرات بعد الفراغ عن الحج مكان عمرتها التْي كانت رفضتها.
ّلص بعضَه عن316  - قوله: (امتشطْي) من المَشْْط يقال: سَرّاح الشعر أي خَ

ُعوداة، ويقال امتشطت ًا حتى ل يبقى فيه الجُ َله أي جعله مستقيم بعض، ورَجّ
المرأاة شعرها أي مشطتها بالمُشْْط وهذا صريَّح فْي أنها كانت رفضت

ّوله الشافعيةُ بَّأن المراد منه المتشاط بالرّفق لئَّل تنقض الشعار، عمرتها، وأ
ّلمَّأمرها بذلك ول ينافى الحراام، وهو كما ترى، فكَّأن النبْي صلى الله عليه وس

لئَّل يناقض مذهُب الشافعية رحمهّم الله تعالى، بل المتشاط على ما هو
المعرواف ول يخلو عن نقض شعر عاداة. على أن النبْي صلى الله عليه

ّلمَّأمر أبا موسى بنقض إحرامه بمثل هذه اللفاظ كما فْي الصحيحين. وس
ًا أقرب إلينا، ومعناه عندنا رفض316ُ  - قوله: (وأمسكْي عن عمرتك) هذا أيض

العمراة، وقال الشافعية معناه دعْي أفعال العمراة مع إبقاء الحراام على حاله.
قلت: إذا كانت أفعال العمراة عندكّم داخلة فْي الحج للقارن، فَّل تكون أفعال

ًا ول ًا واحد العمراة إل أفعال الحج، فما معنى تركها فإنها ل تطواف إل طواف
َق لقوله: ًا، وإذن لّم يب ُلها عنهما جميع ُتحسُب أفعا ًا، و ًا واحد تسعى إل سعي

(وامسكْي عن عمرتك) مصداق.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُيشْعر برفض316 ًا يؤيدنا لنه  ْكتُ) هذا أيض َنسَ  - قوله: (مكان عمرتْي التْي 

عمرتها الولى، ولذا احتاجت أن تعتمر مكانها أخرى، وأوّله الشافعية أنها لّم
ًا مكان ترضَ أن تكتفْي بالعمراة المتضمنة وألحّتْ أن تعتمر منفرداة أيض

عمرتها المتضمنة، فتكون لها فْي هذه السنة عمرتان: عمرتها المتداخلة فْي
حجها، وعمرتها هذه بعد الفراغ عن الحج.

ًا كانت ّلمَّأيض َلحّتْ عليه مع أن عمراة النبْي صلى الله عليه وس َأ قلت: وما لها 
مندمجة فْي الحج على نَّظرهّم، فإذا كان حالها كحال النبْي صلى الله عليه

ّلمفما اللحااح وما الضطراب؟ وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِحيض ْءِل المَ ُغسْ َد  ْن ْءِع َعرَها  ْءِاة شَ َأ ْءِض المَرْ ْق َن باب 

 - قوله: (قال هشاام ولّم يكن فْي شْيء من ذلك هدي ول صوام ول317
ْءِقران أو دام الرفض، صدقة) وهذا مشكل لنه ل مناص عن الدام، أما دام ال

ََّظرَين، على أنّ فْي الخارج تصريَّح بذبَّح النبْي صلى الله عليه ّن على اختَّلاف ال
ًا فذهُب الناس فْي توجيهه كلّ ًاة عن نسائه، فلعله لّم يبلْغ هشام ّلمبقر وس

ّق لفَّظه ُيهدى إلى البيت، فدلّ من حا مذهُب. وأقول: إن الهدي إنما يقال لما 
أنه اسّم لما يكون معه من بيته، فالنفْي حينئذ محمول على أنها لّم تكن

ّلمساقها، فالمنفْي هو ساقت الهدي معها كما كان النبْي صلى الله عليه وس
ُيحْمَل َدر أنه من دماء الحج، فَّل  كون الهدي معها ل الذبَّح عنها. ثّم إن المتبا

ّبر عنه بالتضحية لكونه فْي زمان الضحية. وراجع َع على الضحية، وإنما 
الهامش والله تعالى أعلّم.
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ٍة}َ (الحج:  َق ّل ْءِر مُخَ ْي َغ َو ٍة  َق ّل )5باب {مّخَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُعمْرَاة َوال ْءِئضُ بالحَجّ  ْءِهلّ الحَا ُت َكيفَ  باب 

ّنه ل2وتناسبه الترجمة الماضية(اع ًا، وقد مرّ أ َفاس حيض ّن  ) باب من سمى ال
ٍد، يريد منها بيان اللغة بل بيان الحُكّم، أي الحيض والنفاس اسمان لدام واح

ْءِئل فْي أيامه يقال له: الحيض، وما خرج من الحامل بعد فما خرج من الحَا
ّطال - وهو مالكْي المذهُب َب َفاس. وراجع الحاشية لبن  ّن الولداة يقال له: ال

ًا ذكر معه أسماء وشاراح متقدام للبخاري - ومن أهّم فوائده أنه إذا ذكر مذهب
ْءِة من ذهُب إليه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهّم أجمعين. جمل
َدها سليمةً يجعل داَم الحيض ْءِل َت ّلقة) يعنْي أن الله تعالى إذا أراد أن  قوله: (مُخَ
ًء لها، وتصير ّلقة وإن أراد أن يكون غير مخلقة ل يجعله غذا غذاءه فتلدها مخ

ًا غير تامة. قيل: إن تلك الطوار على خَّلاف ما فْي ًا، فتلدها خَديج ْقط ْءِس
ّطُب. قلت: كَّل بل هْي فْي الطُب كذلك كما ذكره النطاكْي فْي «تذكرته». ال
ْءِتُب قبل ُك َدث، ومنها ما  ًا، فمنها تقدير أزلْي، ومنها مُحْ واعلّم أن للتقدير أنواع

َلّم بخمسين ألف سنة، ومنه ما يكون فْي ليلة البراءاة، ومنه هذا خلق العا
ُأمّه. فاعلمه. ْءِحّم  الذي فْي رَ

يعنْي أنه يجوز لها الحراام لنها غير ممنوعة عنه، والحيض ليس من
محَّظوراته.

َهلّ بالحج319 َأ َهلّ بعمراة) يعنْي فْي الحالة الراهنة، وإن  َأ ّنا من   - قوله: (م
َهلّ بها فقْط ولّم يحجّ فْي تلك السنة مع بلوغه بمكة. َأ يوام التروية، ل أنه 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِره َبا ْد ْءِإ َو ْءِض  ْءِحي ْءِل المَ َبا ْق ْءِإ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِئضُ الصَّّلاة ْءِضْي الحَا ْق َت باب ل 

ًا عن عائشة رضْي الله عنها ْءِصَّح بعبراة التمييز باللوان، بل أخرج أثر ْف ُي ولّم 
يدل على هدره.

ّدرْجَة) (دبيه) قوله: (بال
قوله: (القصة البيضاء) (قلعى جونه)

قوله: (وعابت عليهن) قيل: إنّ النَّظرَ فْي جواف الليل مطلوب فْي نفسه، لنه
ْءِلَّم عابت عليهن؟ وأجاب عنه َف إن انقطع دمها تصلْي العشاء وإل ل، 

ْءِسْي رحمه الله تعالى بَّأنه لّم يكن يحتاج له إلى السّرُج والمصابيَّح، السّرَخْ
وكان يكفْي لها الحساس بالبلل.

قلت: وهذا ليس بوجيه، لنه ل يتبين منه أنها رطوبة الفرج أو دام الحيض، فَّل
ْءِطبْي الشافعْي بد من السّراج، وقد كان جوابه تبين لْي ثّم رأيته فْي كَّلام الشّا

ْؤمَرْنَ به، ُي ًا. فالوجه أن العيُب على تعمقهن أزيد من الحاجة بما لّم  مصرح
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ّلة ْءِب ّيق عليهن بهذه المثابة، وإنما المر أن يكتفين ب ُيضَ فإنّ الشراع لّم 
ًا ثّم ُكرْسُف ُكرْسُف إذا كانت عادتهن معلومة، كما فْي الفقه أنها إذا وضعت  ال

ّد ُع َت ًا  ًا فْي الصبَّح تصلْي العشاء، ول إثّم عليها، وإن رأته ملوث َترَ عليه أثر لّم 
نفسها حائضةً.

ّبه عليه فْي هذا المقاام أنه يلزام من كتُب الفقه والحديث أنها ومما ينبغْي أن ين
ُهرَاْت فْي الليل، ول تكون آثمةً بتركها فْي َط ْءِعيد العشاء إذا علمت أنها  ُت

الوقت، وذلك لعدام التبين فْي الوقت وعدام تكليف الشاراع إياها بالتعمق.
َاع إذا لّم وراجع «القنية» لمسائل الحيض والمعذور. والحاصل: أنّ الشر

يَّأمرها بالمراقبة فْي كلّ أوان، وأمرها بَّأدائها عند ظهور الطهور مع عدام
التَّأثيّم على قضائها فْي الوقت، فعابت عليهن على تعمقهن بما لّم يكلفهن

الله.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِب َيا ْءِث ْءِفْي  َوهَْي  ْءِض  ْءِئ َع الحَا ْءِام مَ ْو ّن باب ال

ّنه ل يقربها أصَّلً، وقد مرّ معنا أنه كيف المشْي على اللفظ وظاهر القرآن أ
ُيبحث عنه عند وضواح الغرض، ول سيما عند ظهور المناسبة، وأنه ينبغْي أن 

ْءِظ ًا كما ترى ههنا، لنّ ظاهرَ لف بشكل المقدمة، فإنه يدور النَّظر فيه كثير
ُقربان. والغرض العتزال عما تحت الزار مع بقاء القرآن العتزال وعدام ال

َق ّلّم «لك ما فو الستمتااع بما فوقه، كما يدلّ عليه قوله صلى الله عليه وس
َ َول ّيد بقول: { الزار» على نَّظر الحنفية، مع أنه قد ظهر أثر لفظ العتزال، وتَّأ

ُهنّ}َ(البقراة:  ُبو ْقرَ ُيعتمد فْي مثل هذه المواضع على نَّظّم222َت ) فهل 
القرآن، أو يعمل بالغرض المستفاد من الحديث؟
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْهر ّط ْءِب ال َيا ْءِث َوى  ْءِس ْءِض  َيابَ الحَي ْءِث َذ  َأخَ باب مَنْ 

َاع بَّأن تعدد الثياب لهذا المعنى ليس من السرااف فْي شْيء، كما مر عليه َد صَ
التنبيه من قبل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلى ْءِزلنَ المُصَ َت ْع َي َو ْءِمينَ،  ْءِل َاة المُسْ َو ْع َد َو ْءِن  َدي ْءِعي ْءِض ال ْءِئ ْءِد الحَا ُهو باب شُ
ًا، كما فْي «الهداية». وفْي «العينْي» هكذا عن َيحْضُرْنَ عندنا أيض وكذلك 

َطاي الحنفْي. وأما الن ْل َغ ْلقينْي الشافعْي، وهو تلميذ مُ ُب ْءِسراج الدين ال
فالفتوى أن ل تخرج الشوابّ ل فْي الجمعة، ول فْي الجماعاات، وهكذا ينبغْي،
ّلة الحياء، والتوانْي فْي أمور الدين. أما على ْءِق َبرّ والبحر و لَّظهور الفساد فْي ال

َيحْضُرْنَ فْي َيحْضُرْنَ دعواة المسلمين كما  ْءِض أن  ّي أصل المذهُب فيصَّح للحُ
َعائية التْي فْي خَّلل ّد ّلى. والمراد بالدعواة: الكلماات ال َفة، ويعتزلن المُص َعرَ

ٌء ُبرَ صَّلاة العيدين دعا ُد ّلم الخُطبة، لنه لّم يثبت عن النبْي صلى الله عليه وس
ًا. ًاة، كما مر آنف ولو مر

ُتدرك ًا من اللفاظ قد شاعت فْي غير معانيها اللغوية حتى ل تكاد  ثّم إنّ كثير
معانيها الصلية، ول تنتقل إليها الذهان أصَّلً، كالدعاء فإنه شااع الن فْي
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ُوضع له لفظ الدعاء بالصوراة المعهوداة، وليس له فْي اللغة أصل، وإنما 
ُكّْم}َ(العرااف:  ّب ْا رَ ُعو ْد َعآء55السؤال. والدعاء فْي اللغة: بكارنا {ا ُد َومَا  } (

ْءِرينَ}َ (الرعد:  ْءِف َك ْل ) إلخ، فاعلمه.14ا
ّلى فْي الزمان القديّم لّم يكن له أحكاام المساجد، أما الن ثّم إنّ المُصَ

فينبغْي أن يكون فْي حُكّم المسجد، لحاطته بالجدران، وبنائه على هيئة
َنه. ْل ْدخُ َي المساجد، فينبغْي أن ل 

ْندي رفيق أبْي حفص الكبير، ويقال324 َك ْءِبي  - قوله: (محمد بن سَّلام): وهو ال
ّداة، وأقاام البخاري عنده لبنه: أبو حفص الصغير، كانت بينه وبين البخاري مو
ًا، ومع ذلك لّم يزل خَّلاُف ُيرسل إليه الهدايا أيض ُأجلْي عن وطنه، وكان  حين 

البخاري مع الحنفية كما كان.
ْلمى)، وهكذا مصرّاح فْي سيراة محمد بن إسحاق324 َك َداوي ال َن  - قوله: (
ًا. أيض
َباب مطلوب عند الخروج، وأنها324 ْل ْءِج ْءِلّم منه أن ال ُع  - قوله: (لتلبسها)... إلخ 

َقرْن إلى القدام. ْلباب: رداء ساتر من ال ْءِج َباب. وال ْل ْءِج ل تخرج إن لّم يكن لها 
وقد مَرّ معنا أن الخُمُرَ فْي البيوات والجَّلبيُب عند الخروج، وبه شرحتُ اليتين

ْءِهنّ}َ(النور:  ْءِب ُيو َلى جُ َع ْءِهنّ  ْءِر ْءِبخُمُ ْبنَ  ْءِر َيضْ ْل َو ْءِنين31َفْي الحجاب: { ْد ُي ) والثانية: {
ْءِهنّ}َ(الحزاب:  ْءِب ْءِبي َل ْءِمن جَ ْءِهنّ  ْي َل ).59َع

َقةٌ عن324 َت ْع ْبنَ البلوغ. والصل أنهن بنااٌت مُ ْءِتق) أي مَن قار َعوا  - قوله: (ال
ُعرفهّم أنهّم لّم يكونوا يستخدمونهن. ّله كان فْي  ْءِهنّ، ولع خدمة والدي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا فما يفعلن بحُضورهن324 ّيض ُكن حُ ّيض) يعنْي أنهن إذا   - قوله: (الحُ
ْءِلراءاة شوكة المسلمين. المُصَلى؟ فقال العلماء: 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِل َوالحَمْ ْءِض  ْءِفْي الحَي ُء ّنسَا ُق ال ّد ُيصَ َومَا  َيضٍ،  ْءِح َثَّلثَ  ٍر  ْه ْءِفْي شَ َذا حَاضَتْ  ْءِإ باب 
ْءِمنَ الحَيض ْءِكنُ  ُيمْ ْءِفيما  و

وهذه الترجمة ل تستقيّم على مذهُب أحد، إل على مذهُب مَن اختار عدام
التوقيت فْي الحيض، كمالك رحمه الله تعالى. أما الشافعية رحمهّم الله فَّأقلّ

ّداة ْءِع ًا. وال ًا إجماع ّله خمسةَ عشرَ يوم ّطهر أق الحيض عندهّم يوام وليلة، وال
َلطهار، ويومين للحيضتين، ًا ل َلطهار، فيحتاج إلى خمسةٍ وأربعين يوم عندهّم با

ًا عندهّم. نعّم لو فرضنا أنه طلقها ُتها إل فْي سبع وأربعين يوم فَّل تمضْي عد
َيض، فَّل ْءِح ُطهرين آخرَين، وثَّلث  ّطهْر، فيجُب عليها أن تتربص  فْي آخر ال

ًا. ُتها إل بثَّلثٍ وثَّلثين يوم ّد ْءِع تمضْي 
ًا: ٍة وثَّلثين يوم ُتها إل بتسع ّد ْءِع ّله عندهّم ثَّلثةُ أياام، فَّل تمضْي  وأما الحنفية فَّأق

ُطهرها. َيضها، وشهر ل تسعة أياام لح
َفتوى علَْي وشُرَيَّح رضْي الله عنهما ل تستقيّم على المذهبين، فالحاصل: أن 
ْءِن النَّظرَ فيه كلّ مَن كانت له عينان، لنه مؤثر فْي مسَّألة أقلّ الحيض ْءِع ُيمْ ْل َو
ًا، ُطرُقه، وأخرج لمذهبه مخرَج ًا. وجمع الحافظ رحمه الله تعالى  وأكثره جد

ّدعى أنّ ًا بدل الشهر، وا ًا وثَّلثين» يوم ْءِرمْي وفيها: «خمس ٍة من الدا فَّأتى برواي
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ْذاف الخمس ُتسومَّح فْي حَ الراوي حذاف الكسر فاسترااح منه. قلت: وإذا 
ًا، وليقل: إن الراوي حذاف تسعة أياام ول ّق الربعة أيض ًا فْي ح ّين َل ًا  ّين َه فليكن 

عجُب.
ْءِمن باب التعليق بالمُحال، لن ّنه  ثّم السّرَخْسْي أجاب عنه بوجه آخر، وقال: إ
ُق إن جاءات ّد ُتصَ ًا، وحينئذ حاصله أنها  حراف «إن» يستعمل فْي المحالات أيض
ْءِبطانة أهلها، ولكنه مُحال، لن القضااة كانوا يعلمون أن مُضْي العداة ْءِمن  ببينة 

ٌد من فْي تلك المداة غير ممكن. وإذا كان الزمانُ زمانَ التدين فَّل يشهد لها أح
ّدق فْي هذه المداة وهو كما ترى، على أن فْي ُتصَ بطانة أهلها، فَّل يمكن أن 

ّدق عند الخصومة إل بالشهرين، كذا فْي «الدر المختار» من ُتصَ الفقه أنها ل 
َيض الثَّلث على أن أكثره ْءِح باب الرجعة. واختلفوا فْي تخريجه، فقيل: شهر لل

َيض الوسْط، ل أقلّ ول أكثر، وهو ْءِح ُيؤخذ لل ّطهرين. وقيل: بل  عشراة، وشهر لل
خمسة أياام، فيكون نصف الشهر للحيض، والباقْي للطهر.

َاة إذا ادعت بانقضاء عدتها وأنكره الزوج، وجُب رعاية ووجهه: أنّ المرأ
ّقن. ولن العداة يدخل فيها القضاء، ول الطرفين، فلّم نَّأخذ بالقل وأخذنا بالمتي

ًا آخر، وربما َدها زوج ْءِكَّح بع ْن َت سيما عند الخصومة، وتتعلق بها الحكاام، فإنها 
ًا ّطمْث فْي شهر أيض َطمْثها بالقل، وتكرار ال َبتْ فْي أخذ  َذ َك ُيحتمل أن تكون 

ّدق بَّأقل من شهرين لتنقضَْي ُتصَ نادر، فَّل يحمل القاضْي عليه، فَّل بد أن ل 
عدتها بيقين. وهكذا فعله المالكية رحمهّم الله تعالى بعينه، فإن الحيض وإن

ًا، فما دامت المعاملة ّدرُوه فْي باب العداة احتياط أمكن عندهّم ساعةً لكنهّم ق
َفوّضوه إلى رأيها، وإذا كانت فْي بيتها وما كان أمكن أحكاام الصَّلاة والصياام 

ْءِقبل نفسْي - وإن تعلق بها حقّ العباداة عينوه، لعين ما قلنا. وأتصراف فيه من 
ٌد - وأقول: إنه إن لّم تقع الخصومة بينها وبين الزوج، وادعت لّم يكتبه أح

ُق ديانةً. ّد ُتص ًا  المرأاة بانقضاء عدتها فْي تسعة وثَّلثين يوم
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًا، فإنهّم إذا عينوا القل والكثر وما فْي المتون فهو مسَّألة القضاء عندي قطع
من الحيض والطهر فْي بابيهما، وجعلوه كلية، فمن هدمه فْي هذا الباب، فإن
لّم نعتبره فْي باب العداة تناقضت المسَّألتان، لن تحديد القل والكثر يستلزام

تصديقها بانقضاء عدتها إذا احتملت المداة، وعدام تصديقها إل بالشهرين
يستلزام هدر هدر هذا التحديد، ولهذا جزمتُ بَّأن ما فْي الكتُب مسَّألةُ القضاء

ّديانة. دون ال
والحاصل: أنّ عداَم تصديقها إل بالشهرين ليس بناء على عدام الحيض بالثَّلث،

أو على هدر التحديد المذكور، بل بناؤه على عدام التصديق عند النزااع رعايةً
ّله ًء على أنّ أق للجانبين. وإن أمكن مضّْي عدتها بَّأخذ تسعة أياام للحيض بنا

ْهرَين، وحينئذ محّْط الشهر فْي فتوى شُريَّح ليس نفَْي الكسر ّط ثَّلثةٌ وشهر لل
بل نفْي الشهرين، فجاز أن يكون الكسر خمسةً كما قال الحافظ رحمه الله

تعالى روايةً، أو تسعةً كما قلنا ول يذهُب عليك أن هذا تصراف فْي التعبير
والتقرير فقْط، ل تغيير فْي المسَّألة. وكّم من مواضع سلكتُ فيها هذا

المسلك.
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ّدق بقولهن فْي باب الحمل ُء)... إلخ يعنْي أنه يص ّنسا ُق ال ّد ُيصَ قوله: (وما 
َ َول والحيض فيما يمكن انقضاء الحيض فْي تلك المداة، ولذا قال الله تعالى: {

ْءِهنّ}َ(البقراة:  ْءِم َأرْحَا ْءِفى  ّلهُ  َق ال َل ُتمْنَ مَا خَ ْك َي َأن  ُهنّ  َل ْءِحلّ  ) فنهى عن228َي
ُنهين عن ًا لما كان فْي نهيهن معنى، فإذا  ُلهن معتبر الكتمان، ولو لّم يكن قو
ُقلن بما يخالف البداهة من َي الكتمان وجُب للقوام أن يعتبروا بقولهن، إل أن 
ّنف رحمه الله انقضاء العداة فيما لّم يحتمل انقضاءها فيه، فاستدل به المص

ّدعت بانقضاء عدتها فْي شهر. ّلقة إن ا تعالى على عبراة قول المط
َكر عن علّْي وشُرَيَّح رضْي الله عنهما)... إلخ وشُرَيَّح هذا كان ْذ ُي قوله: (و

ًا، ًا منذ نصّبه عمر رضْي الله عنه. فمرّ على علّْي رضْي الله عنه يوم قاضي
ُكّم؟ قال: َأحْ َأبين يدي المير  ُه أن يحكّم فْي تلك القضية. قال شُرَيَّح:  فَّأمرَ
ّوبه، وقال: ًا ص َكّم شُرَيَّح بما فْي الكتاب. وفْي «الفتَّح»: أن علي نعّم. ثّم حَ

قالون: وهو فْي لسان الروام بمعنى أحسنت.
ْءِلها) يعنْي خواصّ أهلها (ابنى خاص كنبه مين سى)، وقد ْه َأ َنة  َطا ْءِب قوله: (

َيرَ التوقيت ْءِبمَنْ لّم  سمعت أنّ هذا الثر مخالفٌ للشافعية والحنفية، وأقرب 
فْي أمر الحيض. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى بما فْي الدارمْي بزياداة
ّديانة، فلّم يخالف ما فْي المتون من أنها ل ْءِبحَمْله على ال الكسر، وأجبتُ عنه 

ّدق إل بالشهرين، فإنه فْي حقّ القضاء. أما حذاف الخمسة أو التسعة ُتصَ
فالمر فيه سهل، وإنما ينازاع فيه مَنْ يتعصُب لمذهُب الحنفية، ول يتحمل أن

يصيبهّم خير من ربهّم، على أن محْط الشهر نفْي الشهرين كما مرّ.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّديانة دون القضاء، وحينئذ المقصود أنه لّم يحكّم ًا حكّم بال وحاصله: أنّ شُرَيح

َذاَف الكسر ولّم يتعرض له. بقْي أن ْكّم القضاء، ولذا حَ بالشهرين الذين كانا بحُ
ْكّم القضاء. ًا، والَّظاهر من أمره أن يكون حُكمه بحُ ًا كان قاضي شُرَيح

ًا، بل له أن يحكّم قلت: ول يجُب على القاضْي أن يحكّم بحكّم القضاء دائم
ْءِزمة ْكمه بالديانة حجةً مل بحكّم الديانة إذا تراضى الخصمان. نعّم ل يكون حُ

وفاصَّلً، فلو رضْي به الخصمان جاز له أن يحكّم بالديانة، كما فْي «الدر
ُيفتْي القاضْي ولو فْي مجلس القضاء، وهو الصحيَّح... إلخ. المختار»: و

وفْي «الطحاوي» فْي باب الصدقاات الموقوفاات: عن أبْي يوسف، عن عطاء
ًا على الخر، فالخر ْبس ًا عن رجل جعل داره حَ بن السائُب قال: سَّألت شُرَيح

ُأفتْي. قال: فناشدته، فقال: ل حبس من ولده؟ فقال: إنما أقضْي ولست 
ُيفتَْي بحكّم الديانة، على فرائض الله... إلخ. فهذا شُريَّح القاضْي أنكر أولً أن 

ًا. ثّم إذا ناشده أفتى بها، فهذا دليل على أن للقاضْي أن يحكّم بالديانة أيض
ْقرَاؤها ما كانت. وهو قول أبْي حنيفة رحمه الله تعالى ُء) أ َطا َع قوله: (وقال 

َلّم منه: أن القراء ْع ُي القديّم، كما فْي «النهاية». وأما الجديد فهو مشهور و
بمعنى الحيض، كما قال به الماام.

ُد ابن سيرين إل بعد مراجعة أبْي ْنحلّ مرا َي ْءِمرٌ)... إلخ. ول  َت ْع قوله: (وقال مُ
ّد بها الدام َفصَّّلً. قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائضُ إذا م داود مُ

ًا أو يومين - يعنْي ْءِسك بعد حيضتها يوم ُتمْ - يعنْي استمر بها وزاد على عادتها - 
عن الصَّلاة والصياام فهْي عنده إلى يومين حائضة - فهْي - أي بعد يومين -
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َتاداة: إذا زاد على أياام حيضها خمسةُ أياام َق َتحاضةٌ. وقال التيمّْي: عن  مُس
ُقصُ حتى بلغتُ يومين، فقال: إذا كان يومين ْن َأ ّلْي. قال التيمْي: فجعلت  ُتصَ فل

ُء أعلّم بذلك. انتهى. فهو من حيضها. وسُئل ابن سيرين عنه، فقال: النسا
ْءِجُْب فيما زاد على أيامها خمسة أياام، بخَّلاف ما نقله ُي يعنْي أن ابن سيرين لّم 

ًا. التيمْي عن قَتاداة، فإنه جعلها استحاضةً، واليومين حيض
ُتسمّى بالستَّظهار عند المالكية: وهْي أنها تنتَّظر بعد أيامها وهذه المسَّألة 

ْبله، وإل َق ُيلحق بما  ّد من حيضها و َع ُي إلى ثَّلثة أياام، فإن ظهر الدام فيها فإنه 
ًا، وإن ّد المجمواع حيض َع ُي فيكون استحاضةً. وعندنا إنْ ظهر الدام فْي العشراة 

ّدات إلى عادتها. فالعبراة عندنا بَّظهوره فْي أيامه أو بعدها، تجاوز عنها رُ
والعبراة عند مالك رحمه الله تعالى بَّظهوره فْي ثَّلثة أياام، أو بعدها. وقد مرّ

ًا، فإنهما دمان ْءِكل جد معنا أن التمييز بين دام الحيض والستحاضة مُشْ
ّين َع ّين مَنْ  َع ْءِلف فْي إفراز الحيض من الستحاضة، وإنما  ُت مشتبهان، ولذا اخ

ّله فيما تجاوز الدام على أيامها، ًا وتسهيَّلً لجراء الحكاام. ثّم إنّ هذا ك تقريب
فإن تصرّام عليها فجوابه كما فْي الفقه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

تنبيه
ْءِر مسَّألة الستَّظهار عند المالكية كتبوه بالطاء، وهو ْد َي وبعض الناس لمّا لّم 

غلْط.
ُتصلّ، ثّم بدا لها أنها كانت ّقبت ولّم  ولعلك علمت من هذه المسائل أنها لو تر

َترْك صَّلتها فْي تلك المداة، وأن ْءِب ًاة ولّم تكن حائضة، أنها غيرُ آثمة  طاهر
ُهنّ}َ...إلخ (البقراة: ُتو َّْأ َف ّهرْنَ  َط َت َذا  ْءِإ َف َنى على رأيهن فقال: { َب القرآن إنما 

َتبعر فْي هذا الباب.222 ) لن رأيهن مع
تنبيه

واعلّم أنه قد سها العينْي رحمه الله تعالى فْي شراح قول صاحُب «الكنز»:
ّد لكثره إل عند نصُب العاداة فْي زمن الستمرار». والصحيَّح كما فْي «ول حَ

«البدائع» و «خَُّلصة الفتاوى»، ولعل السهو فيه من المتَّأخرين، ول أدري
وجه ما اختاروه.

ْدرَ الياام). وقد مرّ فْي هذه الرواية لفظ325 َق َاة  ْءِعْي الصَّل َد  - قوله: (ولكن 
ْبل، فدل على أن الروااة ل يعتنون بهذه التعبيراات وإنما َق القبال والدبار من 

َنوا َب ًاة كذا، وتاراة كذا، وإنما اعتنى بها بعض المحدثين حتى  هو تفنن منهّم، فتار
َفصَّّلً. عليها تغليْط الروااة، كما مرّ مُ
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ْءِام الحَيض ّيا َأ ْءِر  َغي ْءِفْي  ْءِاة  ْدرَ ُك َوال ْءِاة  باب الصّفرَ
هدر البخاري مسَّألة التمييز باللوان إل أنه قيدها بغير أياام الحيض، ومفهومه

ّد ُع َن َعطية أنها قالت: «كنا ل  اعتبارُها فْي أياام الحيض، ثّم أخرج عن أام 
ًا». قال الحنفية: معناه أنه لّم تكن عندنا مسَّألة التمييز ًاة شيئ َاة والصّفر ُكدر ال

ًا. وقال الشافعية: معناه إن كنا نعد التمييز ّنا نعدها كلها حيض باللوان، فك
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ًا لكونها ُكدراة والصّفراة شيئ ًا، ول نعد ال باللوان، فنعد الحُمراة والسواد حيض
استحاضةً. والشراح الثالث للبخاري.

ُنلغْي اللوان فْي غير أياام الحيض، ومفهومه أنه كنا نعتبرها وحاصله: أنا كنا 
فْي أياام الحيض، ففصل بين رؤية اللوان فْي أياام الحيض وبين رؤيتها فْي

الخارج، وهذا التفصيل من جانبه. وكَّأن البخاري ذهُب إلى التمييز باللوان من
َدرَه من وجهٍ. وبالجملة لكَّلمه ثَّلثة شرواح: الول: أنا لّم نكن نعتبر َه ٍه، و وج

ّد بها إذا رأيناها من ّد كلها من الحيض. نعّم كنا نعت َت ْع ُت اللوان فْي مداة الحيض و
ّنف رحمه الله تعالى فْي مسَّألة التمييز َنا المص َق َف َوا غير أياام الحيض، وحينئذ 

ًا من غير أياام الحيض، ّد اللوان شيئ ُع َن باللوان وهدرها. والثانْي: إنا لّم نكن 
أما إذا كانت فْي أياام الحيض فكنا نعتبر بها، وهذا موافق للشافعية. والثالث:

ًا. عدام عبرتها مطلق
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِتحَاضَة ْءِق السْ ْءِعرْ باب 

ْءِذل. قلت: وإن كانت ْءِعرْق، واسمه العا ْءِحّم بل من ال يعنْي أنه ليس من دام الرّ
ْءِجُب ْءِحّم، إل أنه مع ذلك بينهما ارتباط يو ْءِعرْق والحيض دام رَ الستحاضة دام 

ًا. الرتباط فْي الحكاام أيض
ٍاة327 ُغسْل لكل صَّل ْءِسل)... إلخ. وعند أبْي داود: ال َت ْغ َت َنتْ   - قوله: (فكا

ّده الشوكانْي من ًا. وصححه الحافظ رحمه الله تعالى. وع ًا أيض مرفوع
ُيطاق. وحَمَله الطحاوي على العَّلج، أي لزالة التلطخ بالدام التكليف بما ل 

ْذر ل للعَّلج الطبْي، والجمع فيه عندنا فعلّْي ُع فْي الحالة الراهنة، فهو لتقليل ال
َقضُ عندكّم بخروج الوقت، أو بدخوله فَّل َت ْن ُت فإن قلتَ: إن طهاراة المعذور 
ًا. قلت: وفيه عند أبْي داود: «وتتوضَّأ فيما بين ذلك». يصَّح الجمع فعَّلً أيض
قالوا: فهو لهذا المعنى. والتحقيق عندي يجْيء فْي باب المواقيت، لن هذا

ْءِرض له فْي تلك المداة، ل لن الطهاراة الوضوء عندي للحوائج الخرى تع
ًا بطلت بخروج الوقت، أو بدخولها على اختَّلاف القولين، وإن كان اللفظ صالح

له.
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َفاضَة ْءِل َد ا ْع َب ْءِحيضُ  َت ْءِاة  َأ باب المَرْ

ًا وإليه رجع ابن عمر رضْي الله عنه بعدما َدر إجماع ويسقْط عنها طوااف الصّ
ْءِلّم المسَّألة كما فْي الحديث التْي: ُع

ْءِبسُنا)... إلخ. وإنما قال هذا لنه لّم يكن يعلّم أنها328 َتح  - قوله: (لعلها 
َدر. ْءِلّم أنها لّم يبق عليها غير طوااف الصّ َع طافت للزياراة، ثّم 
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ْهر ّط َتحَاضَةُ ال ْءِات المُسْ َذا رَأ ْءِإ باب 
ًا، أو تغتسل ًا فهل تنتَّظر بعده شيئ ْءِحسّ يعنْي من استمرّ بها الدام ثّم انقطع 
ًا؟ فقال ابن عباس رضْي الله عنه: َداة وإن كان ممكن ْو َع وتصلْي ول تراعْي 

ُه، ثّم إذا وجبت عليها الصَّلاة - َد ْو َع أنها تغتسل: من ساعته وتصلْي ول تنتَّظر 
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ْءِعر بَّأن المراد من ُيشْ وهْي أعَّظّم - كيف ل يَّأتيها زوجها، وهو أهون. وهذا 
ُغسْل. وعند الحنفية التطهر فْي النص عند ابن عباس رضْي الله عنه هو ال
ْءِضّْي ْءِحلّ لزوجها بعد مُ ْدرَ الغتسال فْي حكّم الغتسال، فت َق ْءِضّْي الوقت  مُ

ًا. الوقت أيض
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِت ّن َوسُ ْءِء  َفسَا ّن َلى ال َع ْءِاة  باب الصَّّل

ّلى عليها، وزاد: «وسنتها» إشاراة لما فْي الحديث: «فقاام ُيص يعنْي به أنه 
ْءِر من الرجل والمرأاة ْد َذاء الصّ ْءِح ّنةُ فيها عندنا أن يقوام الماام  وسطها». والسّ
كليهما، وما ذهُب إليه الماام الشافعْي رحمه الله تعالى هو روايةٌ عن إمامنا
ْءِجيزاة، لن الساكن َع َذاء ال ْءِح ًا على أن لفظ الوسْط ل يتعين فْي القياام ب أيض

ّين فيه واحد منهما، وإنما يكون دليَّلً لهّم منه متحرك والمتحرك ساكن، ول يتع
ًا، بخَّلاف ًا «وسطها» فهو للوسْط الحقيقْي، ول يكون إل واحد لو كان متحرك

ّدد، ُدقُ على الوسْط الضافْي فهو متع َيصْ ًا» فإنه  ًا، أي «وسط ما إذا كان ساكن
ًا رضْي الله عنه ًا. ولعله راعى ما فْي أبْي داود أن أنس وهو معنى كونه متحرّك
صلى على جنازاة، فقيل له: يا أبا حمزاة، هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه
ّبر بلفظ السّنة. ثّم ّلْي على الجنازاة كصَّلتك عليها؟ قال: «نعّم». فع ّلميص وس

ْءِجيزتها، فاندفع التَّأويل المذكور ول حاجة إلى َع َأبْي داود قاام عند  عند 
ًا رواية عن إمامنا العَّظّم رحمه الله تعالى. الجواب، فإنه أيض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

باب 
وإنما لّم يترجّم، لن هذا الحديث ليس من تلك السلسلة التْي وضعها وإن

ّداد صحابّْي صغير وتابعْي كبير، ًا فْي الجملة. وفيه عبد الله بن ش كان مناسب
يروي حديث: «قراءاة الماام له قراءاة».

ّلّم تعنْي به مسجد البيت. ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْءِل ال قوله: (مَسجد رسو
ْءِهّم الروافض333 َف  - قوله: (خُمْرَته): وهْي التْي تحفظ الجبهة عن التراب. و

َغرَض منها، ل أنها بهذا القدر فقْط، وليس كذلك، وإنما أراد أهل اللغة بيان ال
َداه. َته من سُ ُلحْم أنها مقصوراة عليه فقْط. وإنما سُمّْي خُمْرَاة لختمار 

ْدعون «خُمْرَاة» وأنهّم يصنعون الحصير والخُمراة، فدلّ العمل ُي وفْي الهند قواٌم 
ًا على أن الخُمراة هْي الحصير الذي يصلَّح للصَّلاة عليه، ول يقتصر على أيض

الجبهة فقْط.
ّد333 َع ُي َداة ما  ْءِس  - قوله: (أصابنْي بعضُ ثوبه). وفْي الفقه: أن النجاسة المف

ّية»: أن ْءِر ْءِكي ْلمَ َعا المصلْي حامَّلً لها وما ل يحملها فليست بمفسداة، كما فْي «ال
ُبه نجسةٌ؛ فإن أمسكه فسدات صَّلته، وإل ًا لو ركُب على رجل يصلْي وثيا ْءِنب جُ

ًا بحيث ل يتحرك أحد طرفيه ل. وفْي «المنية»: أن الثوب إذا كان واسع
ًا بالطراف الخر، ّف بتحريك الطراف الخر، وأحد طرفيه نجس، فصلى رجلٌ ملت

ُته. ّطرَاف الخر بتحريك ذلك الطراف بطلت صَّل جازات صَّلته، وإن تحرّك ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َيمّّم ّت كتاب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
باب 

ُد لمر وقيع، والصعيد: من الصعود: ارتفع من الرض، سواء َقصْ والتيمّم: ال
َأو ل. ووافق فيه صاحُب القاموس أبا حنيفة رحمه الله تعالى مع ًا،  كان مُنبت
ًا من موافقته. ًا، إل أنه لّم يجد ههنا بد أنه يراعْي مذهبه فْي بيان اللغة أيض

ًا، لنه نهاية ما يصعد إليه من َقانْي»: وإنما سمّى وجه الرض صعيد وفْي «الزّرْ
الرض.

نَّظراة وفكراة فْي أن أيّ اليتين نزلت فْي التيمّم
ّي اليتين ْءِضلة ما وجداُت لدائها دواء، لنا ل نعلّم أ قال ابن العربْي: هذه مُع

ّطال: هْي آية النساء، أو َب َنتْ عائشةُ رضْي الله تعالى عنها. قال ابن  َع
ُقرطبْي: هْي آية النساء، لن آية المائداة تسمّى آية الوضوء؛ المائداة. وقال ال

ْكرَ فيها للوضوء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظهر ْءِذ وآية النساء ل 
للبخاري ما خفْي على جميعهّم من أنّ المراد بها آية المائداة بغير تردد لرواية

َلى ْءِإ ُتّْم  ُقمْ َذا  ْءِإ ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ
َ َي عمرو بن الحارث إذ صرّاح فيها: فنزلت {

ْءِاة}َ الية (المائداة:  )، وأشار إليها البخاري فتَّلها فْي الترجمة، لهذا6الصّلو
قلت: وهو الظهر عندي وإن ذهُب ابن كثير إلى أنها آية النساء، وجزام به، لن

ًا. ما تمسك به فْي إسناده ربيع بن بدر، وهو ساقْط وأخرجه الطحاوي أيض
أبداع تفسير لية التيمّم

َاة}َ واعلّم أنّ الية سيقت لحكاام التيان إلى الصَّّلاة ل َلو ْا الصّ ُبو ْقرَ َت قوله: {لَ 
لحكاام المسجد كما فهمه الشافعية، ول لحكاام الصَّلاة نفسها كما فهمه

الحنفية. فاحتاج الشافعية إلى تقدير المضااف وقالوا: معناها ل تقربوا مواضع
الصَّلاة، أي المساجد، إل أن تكونوا عابري سبيل، أي مجتازين بها، فيجوز لكّم
ًا. ونشَّأ على مختار الحنفية سوء ترتيُب، لنهّم َنابة اجتياز المرور فْي حالة الجَ

َلها، أي: ل تصلوا، فلّم يرتبْط به الستثناء. أرادوا بالصَّلاة فع
ّنه جعل الصَّلاة فْي تلك النَّظراة مَّأتية كَّأنها ليست من فعله بل والوجه عندي أ

هْي منفصلة عنه يرد عليها ويصدر عنها وهْي شاكلة الجماعة فْي المسجد،
ْءِة}َ(الجمعة:  َع ْلجُمُ ْءِام ا ْو َي ْءِمن  ْءِاة  َلو ْءِللصّ َى  ْءِد ُنو َذا  ْءِإ )، وقوله9وعليه قوله تعالى: {

ْءِاة}َ(المائداة:  َلو َلى الصّ ْءِإ ُتّْم  ْي َد َن َذا  ْءِإ َو ُتون58َتعالى: { َّْأ َي َولَ  )، وقوله تعالى: {
َلى}َ(التوبة:  ُكسَا ُهّْم  َو ْءِإلّ  َاة  َلو ْءِرضت الصَّلاة فْي هذه الياات كَّأنها54الصّ ُف )، ف

ُاة فَّل ْءِت الصَّل ّلّم «إذا أقيم منفصلة عنه، وكذا فْي قوله صلى الله عليه وس
ْكر، ول فْي حال َاة فْي حال السّ َعونَ» وحينئذ معناها أن ل تَّأتوا الصَّّل َتسْ تَّأتوها 
الجنابة إل أن تكونوا عابري سبيل إلى المسجد، فالعبور ليس فْي المسجد بل

فْي الطريق إلى المسجد عند التيان إلى الصَّلاة.
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ّد العينْي رحمه الله تعالى هناك ْءِبيل). وترجّم عليه البخاري. وع ْءِبري سَ َعا (إل 

ًا من عشراة أنفس كانوا يقعدون فْي بيوتهّم معطلين، فدعت الحاجة إلى نحو
الستثناء، وأن المرور والجتياز جائز.
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َنسْخ ّهّم  َو َت ُتّم مُرْضَى) وإنما أعادها مع ذكرها فْي المائداة، لدفع  ُكن قوله: (وإنْ 
َنسْخ تيمّم ْا}َ لتوهّم  ُلو ْءِس َت ْغ َت ّتى  ما فْي المائداة، فإنه لو اقتصر على قوله: {حَ

ًا ًا وتقرير ُغسْل فقْط، فَّأعادها ثاني ْنُب المذكور فْي المائداة، وتعين إيجاب ال الجُ
ًا أو ْءِريض َفمَنْ منكّم مَ للتيمّم، وهذا كالتكرار فْي آية الصياام حيث كرر قوله: {

ُأخَر}َ (البقراة:  ٌاة من أياام  ّد ْءِع ٍر ف َف ) ، واضطرب فيه المفسّرون،184على سَ
ًا كنت فيه ما أرانْي ربْي. وكتُب كلٌ ما بدا له، وأنا أيض

قوله: وحاصله: أنّ صدر الية ليس فْي رمضان بل فْي الياام البيض، وكانت
فريضة قبل رمضان ثّم نسخها الله بعد، فاحتاج إلى التنبيه بَّأن صياام البيض

ٌد ّهّم أح وإن نسخت إل أنّ مسَّألة القضاء باقٍ على ما كانت، وإل لمكن أن يتو
ًا، وسيجىء تقريره فْي موضعه تفصيَّلً إن ْءِخها نسخ مسَّألة القضاء أيض بنس

شاء الله تعالى.
ُعبور قوله: (أو على سفر) والمراد به السفر الشرعْي. ففرق القرآن بين 

ّفر فْي نَّظره أمر وراء عبور السبيل. السبيل والسفر، ودل على أنّ الس
ًا من القصر فمن أطلق فْي السفر وحمله على اللغة فقْط وجعل له أحكام

ّنه لّم يرااع ما أومَّأ إليه القرآن، وحينئذ اندفع إيراد والفطر وغيرهما، فكَّأ
ًا. والفرق الثانْي: أن آية المائداة وإن سيقت فْي الحدث الصغر التكرار أيض
َكر التيمّم بعدهما، فلّم تكن َذ ًا، ثّم  لكنها انجرات إلى حكّم الحدث الكبر أيض

ًا على صريحة فْي التيمّم للجنُب، واحتملت أن يكون التيمّم فيها مقصور
ْءِسُب إلى عمر رضْي الله عنه أنه كان يتردد فْي التيمّم ُن الحدث الصغر. ولذا 
ّنساء، فإنها ُنسُب إلى ابن مسعود رضْي الله عنه، بخَّلاف آية ال ُله  ْث ْءِم للجُنُب. و

ْءِسيقت للحدث الكبر من أول المر كانت صريحة فْي التيمّم منهما. لما 
والحاصل: أنها فْي حكّم التيان عندي، وهكذا أقول فْي تفسير آية المائداة أنّ

ْءِاة}َ(المائداة:  َلى الصّلو ْءِإ ُتّْم  ُقمْ َذا  ْءِإ َد من قوله: { ) ليس هو القيااُم إلى6المرا
الصَّلاة - أي التحريمة - بل الذهاب إلى المسجد لجل الصَّلاة. يعنْي إذا قمتّم

من مجالسكّم لجل الصَّلاة فتوضئوا، فآية النساء والمائداة كلتاهما على سياق
التيان إلى المساجد عندي، والله تعالى أعلّم. وقد مرّ الكَّلام على بقية

أجزائه فْي كتاب الوضوء.
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ْءِقصّة334ُ ْءِلق، وفيها  َط  - قوله: (فْي بعض أسفاره)، أي غزواة بنْي المُصْ

ْفك. ال
ٌع بين مكة334ً ْعيينه، وهو موض َت ْءِء) وقد سها النووي فْي  َدا ْي َب  - قوله: (بال

والمدينة.
ُكّم يا آلَ أبْي بكر) بل هْي مسبوقة بغيرها.334 ْءِت َك َبرَ ْءِل  ّو ََّأ  - قوله: (ما هْي ب

ّلهُ للمسلمين فيه ْءِهينه إل جعل ال ْكرَ َت ْءِك أمرٌ  ْءِه ما نزل ب ّل وفْي رواية: «فوال
ًا وجعل للمسلمين فيه ّلهُ لك منه مَخْرج ًا» وفْي النكااح: «إل جعل ال خير

ْءِقَّلداة، ُفقدان ال ْفك. فإن  ْءِعر بَّأنّ هذه القصة كانت بعد قصة ال ُيشْ بركة». وهذا 
ّلها فْي قصة الفْك، وإليها يتبادر والتماسَ الناس، والبركةَ لهّم، والمَخْرجَ لها ك
ْءِلق لّم يلتئّم معه هذا َط الذهن لشهرتها. فإن جعلناها قصةً فْي غزواة بنْي المُصُ

القول، لن قصة الفك فيها.
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ْفك؟ ولكنه ْءِر ال ٍة غي ْءِلَّم ل يجوز أن يكون هذا إشاراة إلى قص ولقائل أن يقول: 
ْءِقصّة ليست هناك قصة أخرى اشتهرات بالبركة للمسلمين، والمخرج لها غيرَ 
ْفك: أنها الفْك. فقيل: إن العقد انقطع فْي تلك الغزواة مرتين. ففْي قصة ال

ُكنّ النساء إذ ذاك ْودج، و َه ُلوا ال َأنهّم رحّ ْءِبها وتَّأخرات عنهّم حتى  َل َط ْءِل َبتْ  َه َذ
ّلّم ثّم جاء ًا، فَّظنوا أنها فيه، فارتحلوا وارتحل النبّْي صلى الله عليه وس خفاف
َد إنسان، وجاء بها إلى القافلة حين ارتفع النهار وشااع ما صفوانُ ورأى سوا

ْءِبها، َل َط ْءِل ّلمبعث الناس  شااع. وفْي هذه القصة أن النبّْي صلى الله عليه وس
ْقد تحت ْءِع ُأسَيد بن حُضَير، فلّم يجدوا، ثّم رجعوا ووجدوا ال وكان رأسهّم 

ّلموعائشةُ رضْي الله عنها البعير، ثّم ارتحلوا وارتحل النبّْي صلى الله عليه وس
معه. فإذا كان بين القصتين مغايراة، ل بد لنا أن نقول بتعدد الواقعتين.

قلت: وهو كذلك، إل أنه ل دليل فيه أنهما كانتا فْي سفر واحد، والذي يَّظهر
ّنهما كانتا فْي سفرين لمرين: َأ

ّباد بن َع ْءِلمَا أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبرانْي من طريق  الول: 
ْقدي ْءِع عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضْي الله عنها قالت: لما كان من أمر 

ما كان، وقال أهل الفْك ما قالوا، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه
ْءِبس الناسُ على التماسه، ْقدي حتى حُ ْءِع ًا  ّلمفْي غزواة أخرى، فسقْط أيض وس
ًء على الناس، فَّأنزل ًء وبَّل فقال لْي أبو بكر: يا بنيةُ فْي كلّ سفرٍ تكونين عنا

ًا. وفْي إسناده َلمباركةٌ ثَّلث الله عزو وجل الرخصة فْي التيمّم. فقال: إنك 
ّد فْي طبقة الحفاظ َع ُي محمد بن حميد الرازي، وفيه مقال. قلت: ولكنه 

فالرواية صحيحة عندي.
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َع ْءِم ّنه سَ ْءِهيعة، عن أبْي السود حدثه: أ والثانْي: لما أخرجه الطحاوي عن ابن ل

ْءِل الله صلى الله َع رسو ْلنا م َب ْق َأ ُعرواة يخبره عن عائشة رضْي الله عنها قالت: 
َعسْتُ َن ًا من المدينة -  ْءِس - قريب َعرّ ّلممن غزواة له، حتى إذا كنا بالمُ عليه وس

ْنعس َأ َاة، فجعلت  َعى السّمَْْط تبلْغ السّرّ ْد ُت ٌاة،  ْءِقَّلد من الليل، وكانت علّْي 
ّلملصَّلاة ُنقْي، فلما نزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وس ُع فخرجَتْ من 

ُنقْي. فقال: أيها الناسُ، إنّ ُع ْءِقَّلدتْي من  الصبَّح، قلت: يا رسول الله، خرّات 
َتها فابتغوها، فابتغاها الناس ولّم يكن معهّم ماء، فاشتغلوا ْءِقَّلد ّلت  ُأمّكّم قد ضَ

َاة ولّم يقدروا على ماء، فمنهّم ْءِقَّلد ُاة ووجدوا ال ُهُّم الصَّل ْت بابتغائها إلى أن حضرَ
ْءِكُب، وبعضهّم على جسده. فبلْغ ْن مَن تيمّم إلى الكفّ، ومنهّم مَنْ تيمّم إلى المَ

ّلّم فنزلت آيةُ التيمّم. ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وس
ْءِقَّلداة وقعت مرتين. وفْي إسناده ابن ْقدان ال ُف ًا يدلّ على أنّ قصة  فهذا أيض
ّنْي أنّ روايتهَ هذه عن َظ ْءِهيعة، ولكنّ اختَّلطه يؤثر فيما يروى من حفَّظه، و َل

َلسود وكان عنده صحيفة منه، فإذا كانت ّنه يروي ههنا عن أبْي ا الصحيفة، ل
روايته تلك عن الصحيفة فَّل يضرّ اختَّلطه أصَّلً. ولما صحّت الروايتان فْي

ْءِقصّتين. َد ال ّد َع َت ْءِد القصة، هان علينا أن نلتزام  ّد َع َت
ًا، ْءِحسّ ْطعَن) بفتَّح العين، بمعنى الطعن باليد أو غيرها فهو للطعن  قوله: (ي

ًنى. ْع وبضّم العين للطعن مَ
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َد منها آية المائداة. ْءِّم) وقد مرّ الكَّلاُم فيه أنّ المرا ّلهُ آيةَ التيم ََّأنزلَ ال قوله: (ف
ًا) ومفهوام العدد غير مُعتبر عند الكل، فَّل تكون335 ُأعطيتُ خمس  - قوله: (

الخصائص منحصراة فْي هذا العدد فقْط، حتى إن السيوطْي رحمه الله تعالى
ّد فيه خصائصه َع ًا مستقَّلً، سماه ب- «الخصائص الكبرى»، و صنف فيها تصنيف

تزيد على المئاات.
َلرضُ) وقد مرّ أنّ المَّم السابقة كان فيهّم التوسيع335 َلت لْي ا ْءِع  - قوله: (جُ

فْي الوقاات، والتضييق فْي المكنة بعكس هذه المة، فعلينا التضييق فْي
ْءِقبون ُتنا فْي الكتُب السابقة: أمةٌ يرا ْءِصف الوقاات، والتوسيع فْي المكنة، و

ُوزّعت على أحوال الشمس من الطلواع، والغروب، الشّمس، فَّأوقااُت صَّلتنا 
ُكناسة. ْءِرمْي: ويصلون ولو فْي ال ّدا ّدلوك. وعند ال وال

ْءِرج مُخْرجَ المبالغة، والمعنى: أنهّم ُأخْ ّنه  قلت: وهذا ل ينافْي الطهاراة، ل
ُكناسة، وهو قوله يراقبون الوقاات فيصلون أينما أدركتهّم الصَّلاة ولو فْي ال

ْءِض الغنّم». فالصَّلاة فْي مرابض الغنّم ْءِب ّلوا فْي مَرَا ّلّم «صَ صلى الله عليه وس
ْءِهمَه الذاهبون إليها، وقد مَرّ َف كان لهذا، ل لطهاراة أزبال مَّأكول اللحّم كما 

تفصيله فتذكره.
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ًا،335 َء ل يكونُ مستعمَّلً أبد َأنّ الما ًا) واستدل به المالكية  َطهور  - قوله: (

ًا}َ ُهور َط ْءِمنَ السّمَآء مَآء  َنا  ْل َأنزَ َو ّطهور، فقال: { َفهُ بال لنّ الله تعالى وصَ
ُهر بعد48(الفرقان:  ْط َي ًاة بعد أخرى. فلو قلنا: إنه ل  ّطهور ما يطهر مر ) وال

ّطهورية. وأجاب عنه الشيخ ُفه بال َوصْ ًا - لّم يصَّّح  الستعمال - وإن بقْي طاهر
ُهمَاام رحمه الله تعالى فْي «الفتَّح» فراجعه. ابن ال

ّتكرار هو ُوضع لمعنى ال ْءِصيْغ المبالغة أربعةٌ فْي الصراف، والذي  قلت: وأوزان 
ْءِضع للقواة، ُو ُعول  َف ًاة بعد أخرى. وال ّعال كضَرّاب للذي يضرب مر َف وزن 

ْءِهمَه المالكية، والله تعالى أعلّم. َف ًا فْي الطهاراة، ل كما  ّطهُور ما يكون قوي فال
ّنه335 ُاة)... إلخ. قال الحنفية: إ ْتهُ الصَّل َك ْدرَ َأ ُأمّتْي  ّيما رَجُلٍ من   - قوله: (فَّأ

ًا للتخصيص. ويكون من قبيل إفراد الخاص بحكّم العاام، فَّل يكون مفيد
ًا فالمطلوب الصَّلاة فيه، والهتماام لها، وإن َد إن كان قريب الحاصل: أنّ المسج

ًا كما فْي السفر فالهتماام بالوقت، فاعلمه. لّم يكن قريب
ًا335 ْءِس عامّةً). قيل إنّ دعواة نواح عليه السَّّلام أيض ّنا ْثتُ إلى ال ْءِع ُب  - قوله: (

ّنا ُك َومَا  ْءِلكوا، لقوله تعالى: { ْه ُأ كانت عامّةً لجميع مَن فْي الرض، وإل لما 
َعثَ رَسُول}ًَ(السراء:  ْب َن ّتى  ْءِبينَ حَ ّذ َع ). فالجواب كما قاله ابن دقيق العيد:15مُ

ًا فْي بعض النبياء وإن كان التزااُم فرواع شريعته ُد عامّ َأنْ يكونَ التوحي يجوز 
ًا. ويحتمل أنه لّم يكن فْي الرض عند إرسال نواح عليه السَّلام إل ليس عامّ

ًاة - ٍام فقْط - وإن كانت عامةً صور قواُم نواح عليه السَّلام فبعثته خاصة إلى قو
لعدام وجود غيرهّم.

َتهَّم وإن كانت عامة فْي التوحيد، قلت: وقد مرّ معنا فْي كتاب العلّم أنّ دعو
ًا ّنه كان مَّأمور ّلمفإ ّنها كانت باختيارهّم، بخَّلاف النبّْي صلى الله عليه وس لك
َتهُ}َ(المائداة: ّلغتَ رسال َب َعل فما  ْف َت بالتبليْغ لجميع مَنْ فْي الرض {فإنْ لّم 

67.(
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ُترَابا َول  ًء  ْد مَا ْءِج َي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 
ُد ّلْي كذلك، وهو أح ُيص ّنه  ّطهورين، واختار أ ّنف فْي مسَّألة فاقد ال دخل المص

ّنووي رضْي الله عنه. وقال أبو حنيفة رضْي الله وجوه الشافعية، ذكرها ال
ْءِدر. ثّم التشبه إنما هو فْي الركواع َق ْءِدرَ بما  َق عنه: يتشبه بالمصلين ويقضْي إذا 

ْءِلما علمنا أنّ الحُكَّم فْي الحج والصوام أنّ والسجود فقْط دون القراءاة، و
ْءِمثَ إذا ّطا َفسَد حَجّه يتشبه بالحاج ويمضْي فْي أفعاله، وأنّ ال الحاج إذا 
ّبهون َطهُرات، والكافر إذا أسلّم، والصبْي إذا بلْغ فْي رمضان، أنهّم يتش

َقد َف ّية يومهّم، ألحقنا الصَّلاة بَّأخويها، وقلنا: إنه إذا  ُكون بق ْءِس ُيمْ الصائمين، و
ّلين حُرمةً للوقت. ّبهُ بالمص ُهورين يتش ّط ال

ُكن عندهّم،336 َء إذا لّم ي ّلوا) يعنْي أنّ الما َفصَ ٌء   - قوله: (وليس معهّم ما
ُأسَيد بن حُضَير ّلوا، أي  َفصَ ّطهورين  ْءِقد ال َفا ْءِزل بعد، فكانوا ك ْن َي ْكُّم التيمّم لّم  وحُ
ْءِلّم أنّ الداء واجٌُب، والقضاء ُع َف ْءِقَّلداة،  ورفقاؤه الذين كانوا ذهبوا معه لطلُب ال

ْءِفعْلهّم ومن التبادر ببلوغ خبرهّم إلى النبّْي ْءِمن  غير لزام.قلت: وهذا استدللٌ 
ْءِاة ما رُوي عن ْءِك الصَّل َترْ ّلّم وفْي كليهما نَّظر - ولنا فْي  صلى الله عليه وس
ْءِر الوقواع على ّنه قياسٌ لناد ُيصلّ، على أ َنَُب ولّم  َأجْ ّنه  َأ عمر رضْي الله عنه 
ّطهورين. ْقدان ال ُف ُعهُ، بخَّلاف  ُثرُ وقو ْك َي ْقدان الماء مما  ْءِر الوقواع، فإنّ فُ كثي
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ْواَت الصَّّلاة َف َوخَااَف  َء  ْءِد المَا ْءِج َي َلّْم  َذا  ْءِإ ْءِر  ْءِفْي الحَضَ ْءِّم  َيمّ ّت باب ال
ْءِكرُ التيمَّم فْي الحَضَر ُين ّنه كان  ُنسُب إلى أبْي يوسف رضْي الله عنه أ و

ْقدانه فيه. واعلّم أنّ فْي الباب ثَّلثَ وقائع َدان الماء على الكثر، وندراة فُ ُوجْ ل
على اختَّلاٍف فْي ألفاظها، ينبغْي للباحث أن يراعيها لنها يتناقض بعضها

َأخْذ المسائل منها، ليعلّم ْبتنى عليها مسائل مختلفة، فليحرّرها قبل  ُت ببعض، و
ٌاة والختَّلاُف من الروااة، وأنّ اللفظ الراجَّح ما هو، ليصَّّح ٌاة، أو واحد أنها متعدد

ُء المسَّألة عليها. بنا
فمنها حديث أبْي الجُهَيّم، ومنها حديث ابن عمر رضْي الله عنه، ومنها حديث

ْءِبلٌ ْق ّلّم عليه وهو مُ َهيّم ففيه: أنّ رجَّلً سَ ُفذ. أما حديث أبْي الجُ ْن ُق مُهاجر بن 
ُه صلى ّد َد البول ل حال البول، وفيه رَ من نحو بئر جَمَل، فكان السَّلاُم فيه بع

ّلة. ْءِع ْكرُ ال ْءِذ ّلمعليه بعد التيمّم، وليس فيه  الله عليه وس
ّلّم عليه حالَ البول، وفيه أنه وأمّا حديث ابن عمر رضْي الله عنه ففيه: أنه سَ
ّد عليه السَّلاَم. وفيه عند الطحاوي، وأبْي داود جواب السَّلام بعد التيمّم، َيرُ لّم 
مع ذكر التعليل، والختَّلاف فْي أنّ السَّلاَم كان بعد خروجه من غائٍْط أو بولٍ،
فاختلف حديثه: ففْي الترمذي ومسلّم والطحاوي فْي طريق: أن السَّلاَم كان

حالَ البول، وعند الطحاوي من طريق آخر وأبْي داود: أنه كان بعد الخروج
من الغائْط، أو البول.

ّلّم عليه وهو ًا، فعند ابن ماجه: أنه س أما حديث مهاجر ففيه اختَّلاف أيض
َفرَغ من وضوئه، مع ذكر التعليل. وهكذا ّد عليه السَّلاَم حتى  يتوضَّأ، فلّم ير
ّلّم عليه عند الطحاوي فْي طريق. وعنده من طريق آخَرَ وأبْي داود: أنه س
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ُبولُ، وعلى الول فيه استدللُ الطحاوي على اشتراط الطهاراة للذكار، َي وهو 
َكره فْي باب التسمية على الوضوء، على خَّلاف مذهُب الشافعية. وأورد َذ كما 
ًا، مع أنها مستحبةٌ فْي المذهُب. ُنجيّم أنه ينتفْي منه الستحباب أيض عليه ابن 

َاة كانت ْءِه وقال: إنّ الطهار ْءِخ َنسْ ّنه ذهُب إلى  ٍد عليه، ل قلت: وهذا غيرُ وار
ْكر الجُنُب، والحائض، ْءِذ ْءِسخَت. وذكره فْي «باب  ُن ْءِر فْي زمنٍ، ثّم  واجبةً للذكا

والذي ليس على وضوء، وقراءتهّم القرآن» عن عبد الله بن علقمة بن
َء ْهرَاق الما ّلمإذا أ ْفواء عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس الغَ
ْا ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل َها ا ّي َّأ

َ َي ّد علينا، حتى نزلت: { ّلمه فَّل ير ّلمُنا، ونس ّلمُه فَّل يك إنما نك
ْءِاة}َ(المائداة:  َلى الصّلو ْءِإ ُتّْم  ُقمْ َذا  ُنسخ الوجوبُ فَّل بَّأس بقول6ْءِإ ). انتهى وإذا 

الستحباب.
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قلت: وفيه جابر الجُعْفْي وهو ضعيف، وعلى الثانْي يعنْي إذا كان لفَّظه: وهو
ّولَ إلى مسَّألة أخرى، وهْي ما فْي حديث ابن عمر رضْي الله عنه. َتحَ يبول، 
ٌاة، والذي تبين لْي أنّ قصةَ أبْي الجُهَيّم، وقصة ابن عمر رضْي الله عنه واحد

لما عند الدارقطنْي «وكنز العمال» فْي قصة ابن عمر رضْي الله عنه كما فْي
حديث ابن عمر رضْي الله عنه، يعنْي أنّ السَّلاَم كان حالَ البول. وما فْي

حديث أبْي الجُهَيّم ففيه تقديّم وتَّأخير فْي سرد القصة، فمجيئه من نحو بئر
ْءِغ عن البول، وبعد سَّلمه عليه، يعنْي كان النبّْي صلى الله جَمَل كان بعد الفرا

ّد عليه، حتى إذا أقبل ّلّم عليه فلّم ير ْءِقيه ذلك الرجُلُ وسَ َل َف ُبول  َي ّلم عليه وس
ّد عليه السَّّلام. َيمَّّم ور َت من نحو بئر جَمَل بعد البول 

ْءِقصّتان، غير أنّ َتحَصّل أنهما  ْءِقصّةٌ أخرى، وحينئذ  ّنه  وأمّا فْي حديث مهاجر فإ
َأنْ يكونَ فيه مسَّألةُ اشتراط الطهاراة للذكار، أو عدام حديثَ مهاجر يتردد بين 

ََّظيه عند ابن ماجه رحمه الله تعالى، ْف َل ّد السَّلام حالَ البول، على اختَّلاف  رَ
ْءِلمْتَ، والسَّلام فيهما حال البول، والجواب: بعد التيمّم أو َع وأبْي داود كما 

َدان الماء، ُوجْ ْءِكل فيه التيمّم حال  ُيشْ الوضوء مع التعرض إلى التعليل. و
ْكر بدون طهاراة. ّذ وكراهة ال

َدان الماء ُوجْ والحَل: أنّ التيمَّم للشياء التْي ل تحتاج إلى الطهاراة صحيٌَّح حال 
ّد عليه الشامْي. والصواب عندي: ما اختاره ًا عند صاحُب «البحر»، وإن ر أيض

ُنجيّم صاحُب «البحر». ابن 
ّد على مورد ُترَ َع كلها  وأما حَلّ المسَّألة الثانية: فإن كان المر فيه أنّ الوقائ

واحد وأن السَّلام فيها كان حال اشتغاله بالبول كما قررات، كان معنى قوله:
ّطهر من البول وعدام ْهر، أي ال ُط ّلهَ إل على  ْءِرهت أن أذكرَ ال َك َأنْي  «إل 

ْءِرهت أن أذكرَ َك َأنْي  اشتغاله له، ويكون حاصل التعليل بقرينة وقت السَّلام: 
ًا. وفيه نَّظر من ّلهَ حالَ اشتغالْي بالبول، فلّم أرد عليك، وإن كان اللفظ عام ال

وجهين:
ٍء فتوضَّأ، ّنه دعا بوَضو ْءِلما فْي «العمداة» عن الطبرانْي بزياداة وهْي: أ الول: 

ّلهَ على غير وضوء». فإن كانت َأنْ أذكرَ ال ْءِرهت  ّد علّْي وقال: «إنْي ك ورَ
محفوظةً ففيها تصريَّح بَّأنّ الكراهةَ كانت لعدام كونه على الطهاراة، ل

لشتغاله بالبول.
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ًا إل بالتيمّم، أو الوضوء، فعاد ّنه لّم يجُب بعد الفراغ عن البول أيض والثانْي: أ
ُطهر» على معنى الطهر عن البول، الشكال، لنه إذا صرفنا قوله: «إل على 

ّنه لّم يزل وعدام الشتغال له، فنحن وإن خرجنا منه عن عهداة القول، إل أ
ْعله على أنّ جواب ْءِف ًا، فدل  ّنه لّم يجُب بعد الفراغ أيض ًا علينا، فإ ُله وارد ْءِفع

ّطهر. ولكن فْي «العمداة» عن ابن دقيق السَّلام ينبغْي أن يكون على حال ال
ْءِلما فْي البزّار بسند صحيٍَّح عن ابن عمر رضْي الله َأعلّ الحديث  ّنه  العيد أ

ّلموهو يبولُ فسلّم عليه عنه: أن رجَّلً مَرّ على النبّْي صلى الله عليه وس
الرجل فرد عليه السَّلام، فلما جاوزه ناداه وقال: «إنْي ردداُت عليك خشيةَ أن

ّد عليك». َعل ل أر ْف َت ّلّم علْي، فإنك أنّ  ْبنْي، فَّل تس ْءِج ُي تقولَ سلمتُ ولّم 
ًا، وراجع «نصُب الراية». فاضطرب الحديث جد
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َأنّ السَّلاَم كان حالَ البول، والجواب: بعد وما تحرر عندي فْي هذا الباب: 

ّلممن نحو بئر جَمَل، كما َأقبل النبّْي صلى الله عليه وس َأنْ  ًاة، وبعد  التيمّم مر
ّلممن نحو َنه صلى الله عليه وس ذكره أبو الجُهَيّم. فإذا رأيت فْي القصتين إتيا
ٌاة، بقْي الختَّلاف بكون السَّلام بعد البول عند َكمْتَ أنها قصةٌ واحد بئر جَمَل حَ

أبْي الجُهَيّم، وحال البول عند ابن عمر رضْي الله عنه، فالمر فيه سهل
ُيحمل على توسع الروااة. ويقال: إن الواقعة على صرافتها الوضوء أخرى، ثّم و
ْءِر، فإن تَّأخر سقْط عنه إل أن التَّأخير ههنا ّد السَّلام واجٌُب على الفو أظن أنّ ر

ْءِاة فيحمل فيه ّلهَ حالَ الطهار لما كان لمانع شرعْي، وهو أنه أراد أن يذكرَ ال
ّد التَّأخير بقدر الوضوء، أو التيمّم، ولّم يسقْط عنه الجواب وساغ له أن ير

عليه بعد الوضوء أو التيمّم.
وفْي «المسند» لحمد عن عبد الله بن جابر قال: إنْي سلمت على النبّْي

ُبنْي كلّ مراٍة، حتى دخل حجرته وتوضَّأ ْءِجي ُي ٍر ل  ّلمثَّلثَ مرا صلى الله عليه وس
َيخْرُج ْكر البول، و ْءِذ ْءِذكر البول، ول  ّد علّْي ثَّلث مرار. وليس فيه  ْءِجَّلً، ور مستع

ّد بعدها، وهو ْواَت وكان بصدد الطهاراة، أن ير َف ْءِف ال َيخَ منه أنّ العزيمةَ فيما لّم 
ُتلف فيه، قيل: إنه بياضْي من بنْي ًا. وعبد الله بن جابر اخ عند ابن كثير أيض

بياضة، وقيل: عبدي.
ُيؤتى به ّذكر المختص بالوقت كقوله: غفرانك،  وحاصل: المسَّألة عندي أنّ ال

ًا، وأما غير المختص منه، فالمستحُب فيه أن يكون على فْي وقته مطلق
طهاراة إل إذا خااف الفواات، وقد مرّ عن صاحُب «الهداية» فْي باب الذان أنّ

َلذكار. َاة تستحُب ل الطهار
ّنه ل يلزام أن يكون ًا، ل ُاة الذكار بدونها ولو تنزيه ُتكره قراء قلت: ومع هذا ل 

ًا، بل ل بد له من دليل خارج، وهو قد ًا تنزيه ْءِاف المستحَُّب مكروه كلّ خَّل
يكون، وقد ل يكون، فلعلّ الكراهة المذكوراة فْي الحديث طبعْي ل فقهْي،

ُغمة، ويفوات عنها ُكربة و َتحُسّ من مثل هذه المور  َع الذكية  ْءِإنّ الطبائ ف
ّلمالذي كان فْي أقصى النشرااح، فكيف بطبع النبّْي صلى الله عليه وس

َفرْقٌ بين فراغ البول عقيبه، وبينه بعد برهة، مراتُب النزاهة والنَّظافة. ثّم ههنا 
ُده بهذه الشياء وطرأ عليه ذهولٌ ما تزول عنه تلك َد عه ُع َب ْءِإنّ النسانَ إذا  ف

ّدقه وجدانك إن شاء الله تعالى. الكراهة، ويص
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ّلمكان ولْي ههنا إشكال آخر لما رواه الترمذي، أنّ النبّْي صلى الله عليه وس
ًا عنه فْي حالٍ. وقد رُوي ّنه لّم يكن ممتنع ّلهَ فْي كل أحيانه، ومعناه أ يذكر ال

ٌء غير الجنابة، َيحْجُرُه عن قراءاة القرآن شْي ْءِر وجهٍ أنه لّم يكن  عنه عن غي
َفرّق بين الكراهة قبل ُي َأنْ يقال كما قاله الطحاوي من النسخ، أو  ْءِإما  ف

ّلك لو نَّظرات على هذه الجزاء بالغور الستنجاء، وبين الكراهة بعده، ولع
ْءِلفُ ُتخَا َأنّ المسَّألةَ المشهوراة ل  ُهل عليك المرُ، وعلمت  ْءِلمعان سَ وا

الحاديث.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّد حال ُيفتْي بجواز الر وقد علمت أن مولنا الجنجوهْي رحمه الله تعالى كان 

الستبراء، أي بعد الفراغ عن البول حال استعمال الحجاراة، وكان مولنا
محمد مَّظهر رحمه الله تعالى يمنع منه.

قلت: أما فْي الفقه فكما اختاره مولنا الجنجوهْي رحمه الله تعالى.
ْءِلهُ)... إلخ وعندنا يتيمّم وإن كان يجده، لنّ القدراة َناو ُي ُد مَنْ  ْءِج َي قوله: (ول 

َتبراة عندنا. بالغير غير مُع
ْءِعد) وهو المسَّألة عندنا. ُي قوله: (فلّم 

َيت به لسقوط جَمَلٍ فيها.337  - قوله: (بئر جَمَل) وإنما سُمّ
 - قوله: (رَجُلٌ) وهو أبو الجُهَيّم نفسه، وإنما أبهّم وأخفىَ اسمه لنّ ما337

ّلمله. وفْي مثله ٌه ومن عدام جوابه صلى الله عليه وس ٌء مكرو سيذكره شْي
َبحْثَ لنا فْي البليد. َله، ول  ْءِمث ُْغ  يفعل البيل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِهمَا؟ ْءِفي ْنفخُ  َي َيمّّم هل  باب المُت
وواقعة عمّار مع عمر رضْي الله عنهما هذه ما علمتُ متى هْي، مع أنْي

ًا، وبوّب عليه النسائْي: «باب التيمّم فْي الحضر»، وعنده تتبعت ذلك كثير
ْءِعر ُتشْ ْءِقَّلداة. وعباراة الترمذي  ْقدان ال ُف واقعة أخرى فْي السفر فْي قصة 

ْءِد القصتين، لنّ روايتهُ بالمسَّح قبل ّد َع َت باتحاد القصتين. وذهُب الطحاوي إلى 
ّنه كان ل يرى روايته بالكفين، ولهذه الواقعة نسُب إلى عمر رضْي الله عنه أ

ْءِسُب إلى ابن مسعود رضْي الله عنه، وسيجْيء ُن التيمّم من الجنابة، ومثله 
بيانه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّفين َك َوال ْءِه  َوجْ ْءِلل َيمُّّم  ّت باب ال
ْءِإلى ّنه جاءات الرواياات فْي صفاات التيمّم على خمسة أنحاء: المسَّح  واعلّم أ

ْءِمرْفَق، والمسَّح إلى الرّسْغَين، والمسَّح إلى نصف الساعد، والمسَّح إلى ال
ّعف الحافظ َعضُد، وخامسها: المسَّح إلى الباط، والمناكُب، وض نصف ال

َعضُد، ونصف الساعد. أحاديث المسَّح إلى نصف ال
ّبروه بنصف الساعد، َع ٍء  َغين بشْي قلت: ولعلّ الوجه أنّ مَنْ زاد على الرّسْ

َعضُد، ولّم تكن هاتان صفتين ّبروه بنصف ال َع َفقين  ْءِمرْ وكذلك مَنْ زاد على ال
ًا. ول بد َفق ْءِمرْ ًا كان أو  مستقلتين عندهّم، وإنما أريد بهما استيعابُ المَحَلّ رُسْغ
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َغين فَّأصحّها ما َفتان. أما أحاديث الرّس ْءِص ّيل أنهما  َفخُ فْي الستيعاب من زياداة 
ّي، وحَسّن الحافظ أحاديثَ المَسَّْح إلى ْءِو َق ًا  فْي الباب، وحديث الباط أيض

ًا. ثّم الختَّلاف فيه فْي موضعين: ْءِمرْفقين أيض ال
الول: فْي الضرباات، فقال مالك فْي روايةٍ وأحمد: تكفْي ضربةٌ. وذهُب أبو

ّنه حنيفة رحمه الله تعالى وصاحباه ومالك - فْي رواية «الموطَّأ» إلى أ
ًا وإن كان ضربتان. والتيمّم بالضربتين جائزٌ عند أحمد رحمه الله تعالى أيض

ًاة. المختار عنده ضربةً واحد
ّنه إلى أين؟ فعند أحمد إلى الرسغين، والموضع الثانْي الذي اختلفوا فيه: أ

ْءِلماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره صاحُب «مراقْي وهو رواية عن ا
ْءِمرْفقين. ّنه إلى ال الفَّلاح»، والمختار عندنا وعند الشافعّْي رحمه الله تعالى أ

ّنه يكونُ التيمّم إلى وظاهرُ ما فْي «الموطَّأ» لمالك رحمه الله تعالى أ
ًا، لكنّ الشارحين حين حملوه على الستحباب. ًا عنده أيض المرفقين واجب

ّد علّْي السَّلاَم بعدما مسَّح َهيّم أنه ر َغوي فْي قصة أبْي الجُ َب ولنا ما أخرجه ال
ًا بوجهه وذراعيه، وحَسّنه، ثّم اطلعت على إسناده بعد زمان فوجدات فيه راوي

ّدارقطنْي عن جابر عن ًا ما رواه ال ًا، وهو إبراهيّم بن محمد. ولنا أيض ساقط
َعين إلى ّذرَا ّلمقال «التيمُّم ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لل النبّْي صلى الله عليه وس

ّنه ّدارقطنْي: والصواب أ ْءِه، قال ال ْءِف ْق َو َو ْءِعه  ْف ْءِلف فْي رَ ُت َقين». واخ ْءِمرْفَ ال
ْنقل فيه مَقولة َي ْيلعْي فْي تخريج «الهداية»، ولّم  موقواٌف. ونقله الزّ

ُتر النقل، ْب َي ًا و ُيخفْي شيئ ًا لنْي ما جربت عليه أنه  الدارقطنْي، فكنت فيه متردد
ّدارقطنْي: «رجاله ثقاات» فْي الصلُب، حتى وجداُت فْي «التلخيص»: قال ال

ْءِلمْتُ أنه نقل ما كان فْي الصلُب ّنه موقواف، فع وفْي الهامش. والصواب أ
وترك ما كان فْي الهامش، ولّم يدخله فْي الصلُب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًا عن جابر رضْي الله عنه قال: أتاه رجلٌ فقال: وأخرجه الطحاوي أيض
ًا؟ وضرب بيديه ْءِصرات حمار ْكتُ فْي التراب، فقال: أ ّع َتمَ أصابتنْي جنابةٌ، وإنْي 

إلى الرض فمسَّح وجهه، ثّم ضرب بيديه إلى الرض فمسَّح بيديه إلى
ّوب ٌاع ومَن ص ّنه مرفو َأ ْءِمرْفَقين، وقال: هكذا التيمّم. والذي يقع فْي الخاطر  ال

ُاع الضمير إلى جابر رضْي الله عنه. وعندي ّنما حمله على ذلك إرجا َفه إ ْق َو
ّلّم وإنما ينقل جابر رضْي الله عنه ما ْءِإلى النبْي صلى الله عليه وس ُعه  ْءِج مَرْ

ّلموبين هذا الرجل من القصة، ولنا ما كان جرى بين النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِه، ثّم ضربةً َوجْ ْبنا واحداة لل َفضَرَ َأمَرَنا  َعمّار فْي قصة، وفيها:  َبزّار عن  رواه ال

َقين. وحَسّنه الحافظ فْي «الدراية»، وهْي تلخيص َف ْءِمرْ أخرى لليدين إلى ال
نصُب الراية، للعَّلمة الزّيلعْي، وغلْط الكاتُب فْي اسمها فكتُب «نصُب الراية»

مكان «الدراية».
َأنْ يكون «الكفان» وقد مر341ّ ْين) والَّظاهر  ّف َك َوجْهُ وال  - قوله: (يكفيك ال

ْءِاة النصُب، ُكّْم}َ على قراء َل َأرْجُ َو معنا مفصَّّلً أنّ هذا التعبير مستفاد من قوله: {
ّنما كان أشار إليه كما فْي ولعله روايةٌ بالمعنى، وحكايةٌ للفعل بالقول وإ
ْءِلما الرواية الماراة: «إنما يكفيك هكذا» وكانت تلك إشاراة إلى المعهود، و

َكن أن تجعل ما فْي قصة عمر َأمْ ْءِلمتَ من رواية الطحاوي تعدد الواقعتين،  َع
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ًاة إلى ما تعلّم من صفته من قبل. وإنما سلك وعمّار رضْي الله عنهما إشار
ّد ّنه كان بالْغ فيه، فر ْءِلشاراة، ل َلك الختصار وا ّلممَسْ النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِفيك هكذا فقْط، فليس هذا ْك َت ْكتَ مع أنه  ّع َتمَ َله بَّأبلْغ وجه، وقال: إنك  ْع ْءِف عليه 

َوجْهٍ كما قال النبّْي موضعَ تعليّم فقْط بل تعليٌّم مع الرد على مبالغته بَّأبلْغ 
ُغسْل: أما َتماروا فْي ال ْءِعّم حين  ْط َبير بن مُ ّلمفْي حديث جُ صلى الله عليه وس

ّد على ًا ل يريد بذلك القتصار عليه فقْط، بل الر أنا فَّأفيض على رأسْي ثَّلث
المبالغاات.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِمنَ المَاء ْءِه  ْءِفي ْك َي ْءِّم  ْءِل ُء المُسْ َوضُو ّيُُب  ّط ُد ال ْءِعي باب الصّ
ولعله اختار مذهُب الحنفية وترك مذهُب الشافعية ولذا لّم يتعرض إلى

ًا أو ل. ول عجُب أن يكون إشاراة إلى مسَّألة أخرى ْءِبت ْن تفصيل فيه: من كونه مُ
َء ًا، وهْي طهاراة مطلقةٌ عندنا، وضروريةٌ عند الشافعية، فجعله وضو أيض

ْطلقة كالوضوء. ًاة مُ المسلّم فكان طهار
ْءِء والقدراة على استعماله من َأنّ رؤية الما قوله: (وقال الحسن)... إلخ واعلّم 

ْءِقضُه تواقضُ الوضوء فقْط، وليست نواقض التيمّم عندنا، وعند أحمد نوا
ْءِحمه الله تعالى أشار إلى مذهبه وتمسك ّنف رَ ََّأنّ المص الرؤية من نواقضه، فك

ْءِدث». ُيحْ ّلّم «ما لّم  بقوله صلى الله عليه وس
ْءِإمَامةَ َأاّم ابنُ عباس رضْي الله عنه) وأنكر محمد رحمه الله تعالى  قوله: (و

ْءِد للقائّم. ْءِع ْءِّم للمتوضىء، كإنكاره إمامة القا الميتم
قوله: (وقال يحيى بن سعيد) أي القاضْي، وليس بالقطان.

ْءِة) فاكتفى بنجس الرض، وترك تفصيل الشافعية كما مرّ. َبخَ َعلى السّ قوله: (
ُتلف فيها على344 َفرٍ)... إلخ وهذه واقعة التعريس، واخ ّنا فْي سَ  - قوله: وك

ّنه عند رجوعه من خيبر، وقيل: فْي غزواة أولات الجيش، أربعة أوجه: فقيل: إ
ّنها َتبوك، وقيل: من الحديبية. أقول: وأقطع على أ ُفوله من غزواة  وقيل: فْي قُ

واقعة واحداة ل أنها واقعت عديداة، وإنما الختَّلاف من الروااة فْي تعيينها
والرجَّح عندي أنه واقعة خيبر. وما عند أبْي داود أنها فْي غزواة «مؤتة»

ّلملّم يكن فْي تلك الغزواة. فغلْط، لنّ النبّْي صلى الله عليه وس

َأنّ النقصان فْي المور الدينية على نحوين:344 ْيرَ) واعلّم   - قوله: (ل ضَ
َتفى ههنا هو الول الول: من جهة النية، والثانْي من جهة وجود الشْيء. والمُن

ْير من تلقاء النية، أما النقصان باعتبار وجود الشْيء فقد وجد، فمعناه ل فَّل ضَ
إثّم وإن فاتتهّم الصَّلاة.

ًا344 ّنما أمرهّم بالرتحال لنه كان مكان َتحلوا) قال الشافعية: وإ  - قوله: (ارْ
َفرّون من مكان الشيطان ول تفرّون من حَضَره الشيطان. قلنا: وما لكّم ت

ّيان: مكان الشيطان، وزمانه. وقد رُوي: أنّ الشمسَ زمانه، فكَّل المرين مَرْع
ًا فقْط أو المسَّألة ّنهّم قالوه جواب َنْي الشيطان، ثّم ل أدري أ َقرْ ُلع بين  ْط َت

َترْك الصَّلاة فْي مكان الشيطان؟ ولّم أر فْي هذا الباب منهّم إل ما عندهّم 
كتبه ابن حجر المكْي الشافعّْي فْي «الزواجر» وهو غير الحافظ رحمه الله

َكمَّّلات التوبة. َترْكَ مكان المعصية من مُ تعالى: أن 
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُعلّم344 َف ًا،  ّناس) وفْي كتاب «الثار»: أنه جهر فيها أيض ّلى بال َفصَ  - قوله: (
منه أنه ينبغْي الجَهْر فْي قضاء الجهرية، وليست تلك المسَّألة إل فْي هذا

الكتاب. وفيه اختَّلاف المشايخ الحنفية. والرجَّح عندي ما قررات، ثّم إذا فاتته
الجماعة هل يجُب عليه ابتغاء الجماعة فْي مسجد آخر غير مسجده؟ فالَّظاهر

أنه ل يجُب عليه، ول يبقى عليه وجوبُ الجماعة بعد فواتها، نعّم ل شك فْي
ّلمقضى الستحباب. وفْي هذه الواقعة تصريَّح بَّأن النبْي صلى الله عليه وس

ّنة الفجر قبل ركعتيه. سُ
ًا للنجوام. ّباد ُع قوله: (قال أبو العالية)... إلخ. قال البيضاوي: إن الصابئين كانوا 

ّداة الحنفية، ثّم صار من ْءِكرون النبواة، وكانوا على مُضَا ْن ُي وقيل: إنهّم كانوا 
ألقاب الذاّم.

ّية، ْءِف ْءِن ّقبون أنفسهّم بالحَ َل ُي قلت: وقد تحقق عندي من التاريخ أنّ العربَ كنوا 
وبنْي إسرائيل بالصابئية، وكان بنو إسرائيل يعكسونه. ونقل الشهرستانْي

ْءِكرون النبواة. ومرّ ْن ُي مناظرتهّم فْي نحو خمسين ورقةً، ويفهّم منه أنهّم كانوا 
عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: إنهّم كانوا من الفَّلسفة،

ْءِذينَ ّل َوا ْا  ُنو ْءِذينَ ءامَ ّل ْءِإنّ ا وزعّم أنهّم كانوا فرقة من أهل الكتاب لقوله تعالى: {
ًا}َ (البقراة: ْءِلح ْءِملَ صَ َع َو ْءِر  ْءِخ ْ ْءِام ال ْو َي ْل َوا ْءِه  ّل ْءِبال ْءِئينَ مَنْ ءامَنَ  ْءِب َوالصّ ّنصَرَى  َوال ْا  ُدو َها

ْءِلمَنْ آمن62 ْءِل الكتاب، ووعد بالجر  ّوى فيه أمرَهّم وأمرَ أه ) الية، حيثُ سَ
َذكر منهّم كما وعد لليهود والنصارى فهو صريٌَّح فْي كونهّم أهلَ الكتاب، لنه 

إيمانَ بعضهّم.
ٍذ ل يكون ْءِبمَن آمن: مَنْ يؤمن فْي المستقبل، وحينئ َد  ْءِإنّ المرا وقال آخرون: 

ّيين. ويكون المعنى: أنّ الفوزَ بالخراة ل يختص ْءِب َتا َك فيه دليل على كونهّم 
بجماعة دون جماعة، ولكن مَنْ يؤمن بالله ورسوله فله النجااة سواء كان

َاة ًا، أو غيرهما، وليس كما يزعمه اليهود والنصارى أنّ الخر ًا، أو نصراني يهودي
ْءِليمان فْي باب ْءِلجمال. وقد مرّ معنا فْي كتاب ا َتص بهّم، ففيه تفصيلٌ بعد ا َتخْ

ُيسْر» إن «مَنْ آمن» الثانْي استئنااف عندي، وقد مرّ فْي موضع أنّ ّدين  «ال
ْءِممّن كانوا يريدون تسخيرَ عالّم المر بنواٍع من الرياضاات، الصابئين عندي 

َتضَرّاع من ُكن و َتمَسْ ّلل و َذ َت ْءِإنه تخشّع و كتسخيرنا الجنة بالعمال الحنيفية، ف
تلك الجهة، وأداء لوظيفة العبودية فقْط بدون نية تسخير.

َغفٌ باللغة فنبه ههنا على ُهماام له شَ ْءِلماام ال ْءِمل. وستعلّم أن ا َأ َأصُُْب)  قوله: (
الفرق بين المهموز والناقص.
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َيمّّم َت َطشَ،  َع ْو خَااَف ال َأ ْواَت،  ْءِو المَ َأ ْءِه المَرَضَ  ْءِس َنف َلى  َع ُنُُب  َذا خَااَف الجُ ْءِإ باب 
َعمْرَو بنَ العاص)... إلخ. وحديثه فْي السنن، وهكذا المسَّألة َأنّ  َكرُ  ْذ ُي قوله: (و
ْءِجباات الجنابة، ول ينتقض عندنا. ثّم إن التيمّم من الجنابة ل ينتقض إل عن مو

عن نواقض الوضوء.
ْءِبشْر بن خالد)... إلخ. وفيه قصة أبْي موسى رضْي الله345  - قوله: (وحدثنا 

عنه، وعبد الله بن مسعود رضْي الله عنهما، والترتيُب فيه ليس على وجهه،
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كالترتيُب فيما ذكره عن محمد بن سَّلام، والترتيُب الصحيَّح فيما حدثه عمر
ْفص رضْي الله غنه. بن حَ

َأنّ ابن مسعود رضْي الله عنه لما أنكر التيمّم من الجنابة أورد عليه وحاصله: 
ْءِقصة عمر وعمار رضْي الله عنهما، ثّم لما أجاب عنه ابن مسعود أبو موسى 
َنع بقوله، أورد عليه الية ْق َي رضْي الله عنه وقال: إن عمر رضْي الله عنه لّم 
ْءِر ابنُ مسعود رضْي الله عنه ما ْد َي الدالة على التيمّم من الجنابة، وحينئذ لّم 

ْءِلنكاره ْءِره، وصرّاح بَّأنّ إنكارَه لجل المصلحة، ل  يقول، والتجَّأ إلى إظهار مُضْمَ
ًا كان من هذا ًا. وانكشف به أنّ إنكار عمر رضْي الله عنه أيض التيمَّم رأس

ُعلّم منه أنّ القبيل عنده، فما نسُب الترمدي إليهما ليس بصحيَّح، وكذا 
ْءِجمااع وإل لّم ترد عليه الية أصَّلً، ولقال: إنّ المَّلمسة عنده محمولةٌ على ال
التيمّم فْي الية ليس من الجنابة، بل من مسّ المرأاة فتقديره على أنّ الية

ْءِجمااع، وردات فْي حكّم التيمّم من الجنابة دليلٌ على أنّ المَّلمسة عنده هْي ال
ّدد. َترَ ًا مَحَلّ  ل كما نسُب إليه أبو عمر فهو أيض

ّنه قد وقعت أغَّلطٌ كثيراة فْي نقل مذاهُب الصحابة رضْي الله عنهّم، واعلّم أ
لنها غيرُ مخدومة، وليس جميعها متوارثة بالعمل، فَّأخذوها من مقولتهّم

ُيفهّم الشْيء بعد ٌء من النقل فقْط، وإنما  فقْط. ومعلوام أنه ل يحصل شْي
الممارسة، ول تكون إل بعد العمل بها كما رأيت ههنا، فنسبوا إنكار التيمّم

ًا على اللفظ فقْط، وهو قوله: «ل يصلْي إلى ابن مسعود رضْي الله عنه مشي
ْءِكره أصَّلً. ثّم إذا ُين ْءِء»، مع أنك إذا حققت المر استبنت أنه ل  حتى يجد الما
ُفرّاع عليه أنّ المَّلمسة عنده فْي معنى مسّ ْءِلنكار من الجنابة  ُنسُب إليه ا

ّلها تفريعااٌت على لفَّظه فقْط، وقد كشفنا لك وجهه، المرأاة. هذه كما ترى ك
ٌذ من الكتاب، ْءِوجاداة عندي، لنها أخ وهذا هو وجه اختَّلفهّم فْي حجية ال

ْءِإنه لو أقاام بحقه ومارسه ومعلوام أن الكتاب ليس كالخطاب، ولذا أقول، 
ًا. حتى أدركه بما فيه، كان حجة قطع
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ًا مقلوب، حيث ذكر فيه قصة عمر وعمّار رضْي الله عنهما وهذا الترتيُب أيض
بعدما كشف عن مراده، مع أنه ل إيراد عليه حينئذ، لنه إذا أقر بالتيمّم من

ْءِليراد عليه بقصتهما؟ الجنابة فما ا
قوله: ضربةٌ وقد مرّ معنا أنه وإن اكتفى بالضربة ههنا لكنه مختصر، والجمهور

ْءِلجمال على ْقضى با ُي ذهبوا إلى الضربتين كما فْي الرواياات المفصَّّلات، فَّل 
ْءِممّا ذكره فْي عامة الرواياات، َأخصَر  ْءِكر فْي هذه الرواية  ُذ التفصيل أل ترى أنه 

ّفه بشماله»، فلّم يذكر مسَّح الكفين بتمامها َك ْهرَ  َظ فقال: «ثّم مَسََّح بها 
ْعوى الختصار فْي تلك َد ًا لحد فاعلمه، فإنه يفيدك فْي  ًا، وليس هذا مذهب أيض

الرواياات، والله تعالى أعلّم.
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كتاب الصَّّلاة

ْءِق من ّتالْي للساب ْءِلماام، فإن ال ْعلَ ا ْءِف ًعا بها  ّتب سمّيت الصَّلاة صَّلاة لكونها م
ْءِنْي، وهو ّ ًيا لكون رأسه عند صََّل السابق. كذا ذكره الباقَّل ّل الخيل يسمّى مص

ْءِإن المُقتدي ْءِتهَا صَّلاة، ل أنها من تحريك الصلوين، ف َي ْءِم الوجه عندي فْي تس
َله ويجري معه، ونَّظرًا إلى هذا الستصحاب قال ّتبع فع ْءِلماام وي ّلْي خلفَ ا يص

ّتضمّن، فراعى فْي صَّلاة الجماعة صاحُب «الهداية»: إن ربْط القداة هو لل
ًيا ْءِلماام مجل ْءِلماام متضمّنةٌ لصَّلاة المقتدي، فلّم يكن ا ّتضمّن، أعنْي أن صَّلاة ا ال

ْءِلماام ْءِبحَسَُب المعنى أيضًا حتى صار ا ًيا فْي الحس فقْط، بل  والمقتدي مصل
ْءِه ْءِم ْءِإما ْءِاة  ُاة المقتدي على صَّل ّقفت صَّل َو َت َاة المقتدي معه بحيث  ْءِحُُب صَّل َتصْ َيسْ

ًدا؛ ولذا قال أصحابنا: إن اتحاد الصَّّلتين من شرائْط القتداء صحةً وفسا
ْءِسرَايةَ ّلها فَّل  َفنا فْي تلك الفرواع ك َل بخَّلاف الشافعْي رضْي الله عنه، فإنه خَا

ْءِاف ْءِلماام إلى صَّلاة المقتدي، وجاز القتداء عنده عند اختَّل َاة ا عنده لصَّل
ًتا أيضًا، وقد بسطناه من قبل. وقد الصَّّلتين فرضًا ونفَّل حتى الختَّلاف وق

َد من الشّحافعية رحمهّم الله علمت أن البخاري رحمه الله تعالى وسّع فيه أزي
ْءِلماام. تعالى، ومن هنا أجاز بتقدام تحريمة المقتدي على تحريمة ا

ثّم ل يخفى عليك أن كلّ عباداة تكون من المخلوق تعَّظيمًا لخالقه وخشيةً له
أسمّيها صَّلاة، والصَّلاة بهذا المعنى تشترك فْي جميع الخلق وإن اختلفت
َتهُ َ ْءِلَّم صََّل َع ْد  َق ُكلّ  ُيشير قوله تعالى: { َبهُ، وإليه  َناسَ صورها، فصَّلاة كلَ ما 

ْءِبيحَهُ}َ (النور:  َتسْ ْءِاة مع41َو ْءِة الصَّل ْءِق فْي وظيف ْل ) فَّأشار إلى اشتراك جميع الخَ
َها، قال ْءِب ْءِبحَسَ ّبها ولكن كلّ  ُد لر َتسْجُ ّلها  َق ك ْءِئ ْءِإنّ الخَّل َها كالسّجداة ف ْءِر َو تغاير صُ

َّّظَّلل15تعالى: {و يسجد من فْي السمواات والرض}َ (الرعد:  ُاع ال ُوقو َف  (
ّلها ْءِاة مشتركةٌ فْي الخَّلئق ك ُدها، وبالجملة حقيقةُ الصَّل على الرض هو سجو
ّبكَ يصلْي». حتى رأيتُ فْي حديثٍ فْي قصة المعراج: «قف يا محمد فإن ر

َاة َبهُ، وصَّل ْءِق ما ناسَ َاة الخال َأنّ صَّل ُاة فْي جنابه تعالى أيضًا، غير  ْءِت الصَّل َق ّق َتحَ َف
َبهُ، وللبسْط موضواع آخر. َناسَ ْءِق ما  المخلو

ّنهّم اختلفوا فْي أن الرّكواع كان فْي المّم السالفة أام ل؟ فقال واعلّم أ
َلى عن علْي رضْي الله عنه، ْع َي ْءِد لبْي  َن َتمَسّكوا بما فْي المُسْ بعضهّم: ل، و
ْءِعينَ}َ (آل ْءِك َع الر ْءِعى مَ َك َوارْ وقال بعضهّم نعّم وتمسكوا من قوله تعالى: {

).43عمران: 
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ًدا، ُهّْم كانت ساج َد ْن ْءِع ْءِد  ْءِر َف ْن َاة المُ ْءِب نصرانّْي أن صَّل قلت: ورأيت فْي كتا

ًدا. ومع هذا أظنّ ًعا، وصَّلاة اليهود قائمًا وفْي بعض الحوال ساج ْءِة راك والجماع
ّبه أن َن ْءُِب بن مُ ْه َو ْءِهّم، ورأيت عن  ْءِئ ّق أنبيا ْءِات الرّكواع فْي ح ّد من ثبو ُب ّنه ل  أ

ْءِاة ُء عند كلّ صَّلاة، وكانوا يصلون كصَّل ْءِرينَ بالوضو ْينَ كانوا مَّأمو ْءِق ْءِب النبياء السا
ْءِص هذه ْءِئ ْءِهّْم، ثّم إن الصطفااف من خصا ْءِم ُأمَ ْءِة  ْءِة على خَّلاف شاكل ُلمّ هذه ا

ّنه لّم يكن فيهّم الصّفّ. ْءِة أيضًا إل أ ُتهُّم وإن كانت بالجماع المة، فصَّل
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ْءِلسْرَاء ْءِفْي ا َوااُت  َل ْءِت الصّ ْءِرضَ ُف َكيفَ  باب 
ًء، ْطعين إسرا َق َاع ال ّنه سمّى مجمو ّنف رحمه الله تعالى أ ْءِق المص َلُّم من طري ْع ُي
ًء، ْءِت المقدس إسرا ْطعة التْي من بيته إلى بي ْءِق ُيسَمّون ال ّنهّم  ْءِإ ْءِهّم ف ْءِت بخَّلاف عامّ

ّية الصَّلاة إنما هْي فْي ْءِض َفرْ َف ُعلى معراجًا،  ْءِات ال والتْي منه إلى السماوا
َتها فْي ّي ْءِض َعل فر ًء جَ َعتان عنده إسرا ْط ْءِق ْءِج على طريقهّم، ولما كانت ال المعرا
ُق ّل ّنجّم وهْي ما تتع ْءِن فْي سوراة ال ْي َت َع ْط ْءِق ْءِء. ثّم إنّ القرآن ذكر إحدى ال ْءِلسْرا ا
ْءِه كما اختاره أحمد ّبه جلّ سبحان ْءِات، والرؤيةُ فيها عندي رؤيةُ ر ْءِر السماوا بسي

ْعرَاجُ كان منامًا ْءِم ُأخْرَاها فْي سوراة بنْي إسرائيل. وال َكرَ  َذ رضْي الله عنه، و
َيرَى منامًا ّبما كان  ّلمر ُأخْرَى، وقد مرّ أن النبْي صلى الله عليه وس ًاة ويقَّظةً  مر
ْءِج أيضًا. فرآه منامًا ْعرَا ْءِم ُلهُ فْي قصة ال ْث ْءِم َع  َق َو ّلهُ  َع َل َف ْءِة  ََّظ َق َي ُع له فْي ال َق َي ما كان 

ََّظةً، وقد مرّ أن صَّلاة الفجر والعصر عندي كانت فريضةً َق َي ْءِه  ْءِب َعرَجَ  أول ثّم 
قبل المعراج أيضًا كما ذهَُب إليه جماعةٌ، وأما فْي المعراج فتكاملت خمسًا.

َأنّ الصَّلاة كانت ّبهَ على  َن ُي َأنْ  قوله: (وقال ابن عباس رضْي الله عنه...) يريد 
ْقلَ. ْءِهرَ ْءِء أيضًا كما قال أبو سفيان فْي حديث  ْءِلسْرَا قبلَ ا

َأسوداة) جمع سواد. وترجمته «كالبد».349  - قوله: (
 - قوله: (عن يمينه... إلخ) قال الحافظ: قال القاضْي عياض: قد جاء أن349ّ

ّعمَةٌ فْي الجنة، فكيف َن ْءِسجّين، وأنّ أروااَح المؤمنين مُ ّفار معذبةٌ فْي  ُك أروااَح ال
ّية هْي التْي ْءِئ ّنسََّم المر ُيقال: إنّ ال ُيحتمل أن  َعةً فْي سماء الدنيا؟ و ْءِم َت تكونُ مُجْ

ْءِن آدام َها عن يمي َقرّ َت ْءِد، مُسْ ُد، وهْي مخلوقةٌ قبلَ الجسا َد بع لّم تدخل الجسا
ََّظرَ إلى مَنْ عن َن ْءِشرُ إذا  ْب َت َيسْ ْءِبمَا سيصيرونَ إليه فلذلك  َبرَ  َأخْ ْءِه، وقد  ْءِل وشما

ْءِه. ثّم قال الحافظ: أما ما أخرجه ابن ْءِر َيحْزَنُ إذا نَّظر إلى مَنْ عن يسا يمينه، و
ْعرَضُ عليه ُت ْءِلسراء: «فإذا أنا بآدام  إسحق والبيهقْي من طريقه فْي حديث ا

ْينَ، ثّم ّي ّل ْءِع ُلوها فْي  َبةٌ اجع ّي َط ْفسٌ  َن َبةٌ و ّي َط ْءِه المؤمنينَ، فيقولُ: رواٌح  ْءِت ّي أروااُح ذرّ
ْفسٌ خبيثةٌ اجعلوها فْي َن ُفجّار، فيقول: رواٌح خبيثةٌ و ْعرَضُ عليه أروااُح ذريته ال ُت
ّداَم، ولكن سنده َق َت ْءِسجّينَ». فهذا لو صََّّح لكانَ المصيرُ إليه أولى من جميع ما 

ضعيف.
قلت: ول بَّأس به فْي مثل هذه المور، والجوابُ عندي على ما هو التحقيق

ًنا َهاات تنقلُُب فْي الخراة، فتصيرُ العاليةُ يمي ْءِج ْءِق: أن ال ْءِئ ْءِب الحقا عند أربا
َقى هناك فوق ول تحت، ولما كانت تلك الواقعة فْي ْب َي والسافلةُ شمال، ول 
ْءِسجّين َها فْي  َقرّ َت ْءِة التْي مُسْ ْد كونُ الروااح الخبيث ُع ْب َي ْءِخرَاة لّم  ْءِبهُ ال ُيشْ عالّم 

َد فْي كون ْع ُب ْءِل آدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام، وكذلك ل  تحت الرض على شما
ْينَ على يمين آدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام، لن ّي ّل ْءِع ْءِة التْي مستقرّها  الروااح الطيب
َها ُق والتحتُ عندنا الن، فالروااح التْي مستقرّ اليمينَ هناك والشمالَ هو الفو

ْءِه. ْءِل ْءِشمَا َلرضينَ ظهراْت على يمينه أو  ْءِات أو تحتَ ا َق السماوا فو
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َداْت عن َلروااُح هل هْي التْي لّم تدخل فْي الجساد أو التْي تجرّ ْلكَ ا ْءِت ثّم 

ْءِات؟ فالجواب: كما مر عن «الفتَّح» روايته: ثّم ليعلّم أن َها بعد المو ْءِد أجسا
ْءِل ْءِاف حا ْءِص، بخَّل ْءِن المخصو ٌق بالمكا ّل َع َت َد ليس بمكانَْي وليس له  الرّواَح المُجَرّ

ْدرُ ْينَ. قال الصّ َب ْينَ  َب ْءِن المثالْي  ْءِن، والبد ّنه ل يوجد إل بالمكا ْءِإ ْءِد ف الجَسَ
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ْءِاة، ثّم تصيرُ بعد ْءُِب الماد ْءِمسَةٌ فْي شوائ َغ ْن ْفسَ الناطقةَ مُ ّن الشّيرَازي: إنّ ال
ٌء ّلها أشيا ّذرّ ك ْفسَ وال ّن ّنسَمَةَ، وال ًاة تدريجًا، ثّم إن الرواَح وال ْءِات مجرّد الرياضا

ٌاة وليست حكايةً عن معنىً واحد، ولذا ترجّم ابن سيناء الحيوانَ «جان» متغاير
والرواح «روان» ففيها فروق.

ّير هذا َغ ُي ّذرّ، ولّم  ّذرّ إل بال ْءِاح أحاديث ال ْءِتْي لما مرّ على شر ْءِبشْ ْءِر ّتو ولّم يتكلّم ال
ّلفظ لهذه ْترَك هذا ال ُي ّنه ل  ًَّظا آخرَ، ففهمتُ أ َنه لف ْع مكا َيضَ ّلفظ ولّم  ال

ُأطلق على الجسد أيضًا. قال ّنه  ًبا من الرواح لك ّذرّ وإن كان قري ّدقيقة، وال ال
ًدا، ْءِت المة ج َع َف َن َل ْءِل  ْءِض َداْت تضانيفُ هذا الفا ْءِج ُو ابن دقيق العيد رحمه الله: لو 

ّنه شافعْي رحمه الله تعالى. قلتُ: ّنها تلفت فْي فتنة التتار. وزعّم الناس أ ولك
ْءِلماام الرازي، وإنما ّدام على ا بل هو خَّلاف الواقع وهو حنفْي تلميذ البغوي متق

ًثا. ْءِه محد ْءِن َوهّّم لذكره فْي طبقاات الشافعية، وكو َت ّهّم من  َو َت
َنوّرون، وقالوا: ليس فوقنا إل جوهرًا349 َت َكرَ وجوده المُ ْن َأ  - قوله: (سماء) 

ٍه، والنجواُم تجري فيها سابحةً بنفسها. قلت: ول دليل عليه ًفا غيرَ متنا لطي
ٍة منها تسمّىّ ّو على طبقااٍت، كلّ طبق ْءِلَّم ل يجوز أن يكونَ هذا الجَ عندهّم، 

َع سماوااٍت كما أخبر به النص؟ ًء، حتى تكونَ سب سما
ّلها فْي349  - قوله: (سماء الدنيا) واختار الشاه عبد القادر: أنّ النجواَم ك

َيا. ْن ّد ْءِء ال سما
ْءِه349 ْءِد ّد من أجدا ُع  - قوله: (إدريس) واعلّم أن نوحًا عليه الصَّّلاة والسَّّلام 

ّد الجمهور إدريسَ عليه الصَّّلاة والسَّّلام أيضًا َع ًقا، و ّلماتفا صلى الله عليه وس
ّدمًا على نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام أيضًا، فإذا كان نواح عليه منهّم لكونه متق

َد فيه ّد َلى. وتر ْو َل ْءِريسُ عليه الصَّّلاة والسَّّلاُم با ْد ْءِإ َف ْءِه  ْءِد الصَّّلاة والسَّّلام من أجدا
َكرَ َذ َد نواح عليه الصَّّلاة والسَّلام، ولذا  ْءِء بع البخاري وقال: بل هو نبْي من النبيا

ْءِن َتجّ من كَّلام اب ّول نوحًا عليه السَّلام، ثّم ذكر إلياسَ عليه السَّلام، واحْ َأ

ْءِن عباسٍ رضْي الله عنه، أنّ إلياسَ عليه السَّلام هو ٍد رضْي الله عنه واب مسعو
إدريسُ عليه السَّلام، ول ريُب أن إلياسَ عليه السَّلام نبْي من أنبياء بنْي

إسرائيل، فثبت تَّأخّرُ إدريسَ عليه السَّلام عن نواٍح عليه السَّلام. وتمسك
ّلّم بلفَّظه الخ الصالَّح للنبْي صلى الله عليه وس
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ٌد من ْههُ أح ْءِج ًعا، لنه لّم يوا ْءِز أن يكونَ ذلك توس قلتُ: ول دليل فْي ذلك لجوا

ْءِن إل آداَم عليه السَّلام وهو أبو البشر، وإبراهيّم ْءِظ الب النبياء عليهّم السَّلام بلف
ْءِه، فينبغْي لهما أن ْءِس َبهُ إليه بنف َنسَ ْءِه هو فْي الدنيا و ْءِت ّو ُب َّأ

ُ عليه السَّلام وقد أعلن ب
ْءِن. ثّم إنهّم اختلفوا فْي أن إدريسَ عليه السَّلام وإلياسَ عليه ْءِطباه بالب يخا

َنََّح لْي أنهما اثنان، وإدريسُ عليه السَّلام السَّلام نبْي واحد أو اثنان؟ والذي سَ
ّداٌم على نواح عليه الصَّّلاة والسَّّلام، بخَّلاف إلياسَ عليه الصَّّلاة نبّْي متق

َق ْءِل ْط ُأ ّنه  ّنه نبْي من أنبياء بنْي إسرائيل عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام، لك والسَّّلام، فإ
ْءِع ْءِج ْءِبسَ المر لهذا، ورا ُت هذا السّم على إدريس عليه الصَّّلاة والسَّّلام أيضًا، فال

ْبحَانَ التفصيلَ من «شراح المواهُب» وابن كثير فْي تفسير قوله تعالى: {سُ
ْءِه}َ (السراء:  ْءِد ْب َع ْءِب َأسْرَى  ْءِذى  ّل ).1ا
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ْءِبينَ، كانوا349 ْءِت ْءِام الكا ْءِام الكرا  - قوله: (صريف القَّلام) وهْي صواُت أقَّل
ْءِظ. ْءِاح المحفو ّلو ْقلَ عن ال ّن يَّأخذون ال

ٌء349 ّنه ليس بنسخٍ، بل إلقا ّدمة أ  - قوله: (وهْي خمسون) وقد ذكر فْي المق
للمراد بعد دفعااٍت.

ّلموجابر رضْي الله عنه ْءِة البعير مع النبْي صلى الله عليه وس ُه قصّةُ ليل ونَّظيرُ
ْءِنْي بعيرَكَ» فَّأجابه جابر: إنْي قد ْع ْءِب ّلّم « حيثُ قال له النبْي صلى الله عليه وس

َبهُ كذلك، وقد ّلمبمثل ذلك وأجا ُتهُ منك، فراجعه النبْي صلى الله عليه وس ْع ْءِب
ّلمالمدينة َلَْغ النبْي صلى الله عليه وس َب َكشَفَ المرُ حينَ  َقع ذلك مرارًا، ثّم ان َو
ّد ُه، فرَ َد ْءِزي َي َيمُنّ به عليه و ُد أن  ّنه كان يري ُه منه، ولك َء َغرَضَهُ لّم يكن شرا َأنّ 

ْءِل َأه َع  ْب ُنوا رُ َتكو ّلّم «أترضون أنْ  ْءِه صلى الله عليه وس ْءِل َنهُ. وكقو َثمَ ّد  ُه ورَ بعيرَ
ّنة؟...» إلى أن قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟...» وكقوله الج

ْءِل السّجود فْي ذكر رجلٍ يكونُ ّلمعند البخاري فْي باب فض صلى الله عليه وس
ُلهُ...» ُلهُ ومث ْءِة دخول، وفيه: «لك مثلُ الدنيا وما فيها، ومث ّن ْءِل الج ْءِر أه من آخ

َعشْرَ مرااٍت، كل ذلك من هذا الوادي. ّد  حتى ع
ْءِاة الولى ففيه َها فْي المر ْطرَ َع عنه شَ َوضَ ّنه  ُهنا، أ َكره الراوي ه َذ وأما ما 

ٍاة. والصلُ أنّ َعشْرًا فْي كلّ مر َع  َوضَ ّنه  ْءِض اللفاظ أ إجْمالٌ، وكذلك ما فْي بع
ْءِه أنْ ّب َيتْ منها خَمْسُ فقد استحى من ر ْءِق َب التخفيفَ كانَ خمسًا خمسًا حتى إذا 

َو عنه ُف ْع َي ْءِاة لّم يكن إل أنْ  ْءِة فْي تلك المرّ َع ُه؛ لن حاصلَ المراجَ َد ْع َب َعهُ  ْءِج ُيرا
ْبقَ عليه إل خمسُ، فلو َي ٍاة ولّم  ّنه إذا عفى عنه خمسًا فْي كل مر رأسًا، فإ

ّد لما ُه أيضًا لكانَ المعنى التخفيفَ عن هذه الخمس أيضًا. ومآله رَ َد َعهُ بع راجَ
ّدلُ القول َب ُي ّنه ل  َع فْي المرّاة الخيراة أ ْءِم ّنه لمّا سَ ْءِه؛ ل ّل ُذ بال َيا ْءِع ُه الله به وال َأمَرَ

ْءِه عزّ وجلّ، فاستحى منه أن ّب َء الخمس هو المرضْي لر ْءِلَّم أنّ بقا َع ّي،  لد
ْءِلّْي ْي َه ُتهُ من قبلُ، ثّم رأيتُ السّ ْق ّق ُه فيه. وكنت حَ َء ْءِلَّم رضا َع ٍر  َعهُ فْي أم ْءِج ُيرا

ْءِء ُنفْ»، والسّهَيلْي من العلما ُل ْءِض ا ْو َبقنْي به فْي «الرّ رحمه الله تعالى قد سَ
ًدا. ْءِر ج ََّظ ّن ُق ال ْءِة دقي المالكي
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ْءِء َلهُ فْي السما َأصْ َهى فقرّرَ الحافظُ رحمه الله تعالى أنّ  َت ْن ُه المُ ْدرَ ْءِس وأمّا 
ًعا. ْءِة م ْءِة والسابع َها فْي السادس ُن َفصََّّح كو ْءِة،  َعهُ فْي السابع ْءِة، وفرو السادس
ْءِس، وما ْءِهْي إليها أعمالُ النا َت ْن َت َها  ّن ْءِاة المنتهى، أ ْءِه بسدر ْءِت َي ْءِم َتسْ ْءِه  قالوا فْي وج

ْءِات السبع مع الرضينَ كذلك ٍة وهْي: أن السّماوا َد مقدم ْءِضْي تمهي َت ْق َي ّينَ لْي  َب َت
ُفها عرشُ ْق ْءِع، وسَ ْءِات السب َق السّماوا َها فو ُت َق ْءِعَّل ّنةَ  َقةُ جهنَّم عندي، والجَ ْءِعَّل ّلها  ك

ْءِة ْءِعَّلق َها فْي  ُع ْذ ْءِج ّنَّم، و ْءِة جه ْءِعَّلق َها فْي  َل َأصْ ْءِلمْتَ هذا فاعلّم أن  َع الرحمن، إذا 
ّنةُ َها جَ َد ْءِعن َنصّ القرآن على أنّ { ْءِات السبع، و َق السّماوا ْءِه فو ْءِن ْءِة لكو الجن

َوى}َ (النجّم:  َّْأ ْلمَ ْءِعَّلقة15ا ْءِمنْ هناك، وتنتهْي  ُعلّم أن عَّلقة الجنة تبتدأ  )، ف
ْءِة جهنَّم ْءِعَّلق َهى  َت ْن َها على مُ ْءِن َتهَى عندي يعنْي لكو ْن ُاة المُ ْدرَ ْءِس َيتْ  جهنَّم، ومنه سُمّ

َنتْ َها كا ّل َع َل َف ْءِن  ْءِمنَ اللوا َها  َي ْءِش َغ ْءِة، والله تعالى أعلّم. وأما ما  ْءِة الجن ْءِعَّلق ومبدأ 
ٍّم فراشٌ من ّيةٍ هناك، وفْي رواية عند مسل ْءِن ّبا َيااٍت رَ ّل َتجَ ُدون على  ْءِف َي مَّلئكةُ الله 

ذهُب.
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َها على349 َن ُيرْخُو َّّظمة  ْءِؤ المن ُل ّلؤ  - قوله: (حبائل من لؤلؤ) أي أسَّلكُ ال
ْءِن. ّي ّتزَ َنا لجل ال ْءِن ْءِاف فْي زَمَا ُغرَ ال

َقصْرَ فْي350 ّية فْي أنّ ال  - قوله: (فَّأقرات صَّلاة السفر) وهذا صريٌَّح للحنف
ّدها ّية بوجُوه ر ْءِفيه، وأجاب عنه الشافع ْءِر رُخْصَةُ إسقاطٍ ل رخصةَ تر السف

َد نفسه وقال: والذي يَّظهر لْي ْن ْءِع ْءِمنْ  ّلها، ثّم أجَابَ  ْءِفظُ رحمه الله تعالى ك الحا
ّله إل ْءِرب - ولع ْغ ْءِرضَتْ ليلةَ السراء ركعتين ركعتين، ول المَ ُف أنّ الصّلوااَت 

َعنْ مَسْروق ْءِاة إل الصبََّح كما روى ابن خُزَيمَة  ْءِهجْرَ ْءِقَُب ال َع َدات  ْي ْءِز ْءِربَ - ثّم  ْغ المَ
ْءِن ْءِر ركعتي ْءِر والسف ُاة الحض ْءِرضَتْ صَّل ُف عن عائشة رضْي الله عنها قالت: «

ْءِاة َدا فْي صَّل ْءِزي ّلمواطمَّأنّ  ْءِداَم رسول الله صلى الله عليه وس َق ْءِن، فلما  ركعتي
ْءِاة، وصَّلاة ْءِل القراء ْءِر لطو َفجْ ُاة ال َكتْ صَّل ْءِر ُت ْءِن، و ْءِن ركعتا ْءِر والسفر ركعتا الحض

ْترُ النهار» اه. ْءِو َها  ّن َل ْءِب  ْءِر ْغ المَ
ْءِة ْءِل الي ُنزُو ّففَ منها فْي السفر عند  ّية خُ ْءِع َبا ثّم بعد أنْ استقرّ فرضُ الرّ

ْءِاة}َ (النساء: ْءِمنَ الصّلو ْا  ْقصُرُو َت َأن  َنااٌح  ُكّْم جُ ْي َل َع ْيسَ  َل َف ْءِة. وقوله تعالى: { َق ْءِب السّا
ْءِر، أي باعتبار ما آل المر101ُ ُاة السف ْءِقرّاْت صَّل َُّأ َف ْءِل عائشة  ُد بقو ٍذ المرا ) وحينئ

ْلزَاُم من ذلك أنّ َي ْءِرضَتْ، فَّل  ُف ّنها استمراْت كذلك منذ  ْءِفيف ل أ ّتخْ إليه من ال
القصر عزيمةٌ. انتهى مختصرًا.
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ْءِل لّم تكنْ َاة فْي الص ّية على أنّ الصَّل ْءِل الحنف َء استدل ْءِه: أنّ بنا ْءِب وحاصل جوا
ْءِلتماام، وإنما هْي َوسّع فيها با َت ُي ْءِل ّليها المسافرُ ليست قصرًا  َقْْط، فما يص ًعا  أربا

َتجُوز. ولما ًاة، وذا ل  ٍذ التمااُم ل يكون إل زياد ْءِلهَا كما كانتْ، وحينئ على أص
َلتْ فيها الرّخْصَة ْءِز َن ْءِن، ثّم  ًعا وإنْ كانت فْي الصل ركعتي ّنها صارَاْت أرب ْءِلمْتَ أ َع
ًاة، بل يكونُ ٍذ ل يكونُ التمااُم زياد َقصْرٌ، وحينئ َتهُ  َهرَ أنّ صَّل َظ َو َنى،  ْب َد المَ َفسَ

َتّّم. َأ َء  َقصَرَ ومن شا ُكّْم}َ فمن شاء  ْي َل َع َنااَح  ّترفيه لقوله تعالى: {لّ جُ القصرُ لل
ْءِن ْءِن، الول: من الركعتي ّنسْخُ مرّتي ُه ال ْلزَاُم على ما اختارَ َي ّنه  قلتُ: وفيه نَّظرٌ: ل
ْءِه هذا ْءِل ُه دليلٌ على قو َد ْءِن، وليس عن ْءِع إلى الركعتي َبع. والثانْي: من الرب َلرْ إلى ا

ْءِبَْط منه أنّ ْن ُت ْءِة، فاسْ ْءِة الرابع َلتْ فْي السن َنزَ ْءِر  َقصْ ْءِة ال ْءِء، أنّ آي ْءِل العلما غيرُ قو
ْقلٌ خصوصّْي َن ُه  َد ْءِاة، وليس عن ًعا فْي تلك المد ّلون أرب ُيصَ المسافرينَ كانوا 

ْءِد، ْءِسوَى هذا الجتها ّياام  ُهّْم فْي هذه ال َت ُيتمّون صَّل ْءِرينَ كانوا  ْءِف على أنّ المسا
َألنَ الكَّلاَم. ْد فيه، و ّد ُيشَ ولهذا لّم 

ْءِفظُ كما َلهُ الحا َقا ْءِلمَا  ََّظرٌ، لكنْ ل  َن َتدلّ به الحنفيةُ أيضًا  قلتُ: ولْي فيما اسَ
ّنه لو كان المرُ كما قالتْ به عائشة رضْي الله ُهّْم أ َلهُ بعضُ َقا ْءِلمَا  ْءِلمْتَ، ول  َع
َلمْرُ َقرّ ا َت ْءِسخَ واس ُن ّنه إذا  َها؛ ل ٌد غيرُ َأحَ ُله  ُق ْن َي ّنهُ ل  َأ ْفلُ مع  ّن َترَ به ال َتوا ْءِل عنها، 

ْءِهَّم، ُف ْءِلمَا  ْلنا، ل  ُق ْءِلمَا  ُتر  ُاع التوا َطا ْءِق ْن ْءِسخَ؟ فا ُن ٍر قد  ُترُ بَّأم َقى التوا ْب َي ْءِه كيفَ  ْءِف ْءِخَّل ْءِب
ْءِلمَا ْءِه بل  ْءِر ْءِخ كغي ْنسُو َعلَ حالَ المَ َفجَ َتة،  ْك ّن ْءِه ال ْءِذ َفلَ عن ه َغ ْءِئلَ  َقا ََّأنّ هذا ال وك

َقْْط حيثُ َف َها  ْءِظ َفا ْل َأ َها و ْءِر ْءِبي ْءِاة تع ْءِنْي على صور َب ْن َي ُهّْم  َل ْدل ْءِت َأنّ اسْ ُقولُ: وهو  َأ

ُاة َأنْ تكونَ الصَّل ْءِكنُ  ُيمْ ٌع، و ْءِر واس ْي ْءِب ْع ّت َداْت». والمرُ فْي ال ْي ْءِز ْءِقرّاْت... و َُّأ َف قالتْ: «
ْعفَ ْءِض َنتْ  َكا َلمّا  َاة الحاضرينَ  َأنّ صَّل ْءِت الرّخْصَةُ للمسافرينَ. إل  َل َنزَ ُثّّم  ًعا،  أرب
ْءِاة الحاضرينَ ْءِف صَّل ْءِنصْ َاة المسافرينَ على  ْءِحسّ، وصَّل ْءِاة المسافرينَ فْي ال صََّل
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ّنها كانت فْي ًعا وتلك قصرًا، أو إ َع لك أنْ تقولَ: إنّ هذه كانتْ أرب ُوسّ ْءِه،  ْءِفي
ْءِاة فْي ٌد، وهو كونُ الصَّل ْءِر، فإنّ المآلَ واح َداْت فْي الحَضَ ْي ْءِز ْءِن ثّم  ْءِل ركعتا َلص ا

َته على ما خَرّجَتْ عليه عائشة َواء خَرّجْ ْءِن، سَ ْي َت َع ْك ْءِر رَ َف ًعا وفْي السّ ْءِر أرب الحَضَ
ّبرَ َع ََّظارٌ  ْن َأ ّباس رضْي الله عنه، فتلك  رضْي الله عنها، أو على ما خَرّجَهُ ابن ع

ْءِن فْي ْي َو ّنحْ َداْت بال َورَ ّيما إذا  ْءِس َلةُ،  ََّأ َدارُ عليها المَسْ ُت ْءِظ فَّل  َفا ْل َل عنها فْي ا
ّباس رضْي ْءِنْي، وذلك لنّ ابنَ ع َع َب ّت ْوكَ إليه ومن ا ُع ْد َأ ْءِن، وهذه سبيلْي  ْي َب ْءِن الجَا
ْءِر َف ًعا وفْي السّ ْءِر أرب ُاة فْي الحَضَ ْءِت الصَّل ْءِرضَ ُف َها، فقال: « ْءِف ْءِخَّل ْءِب ْءِبرُ  ُيخْ الله عنه 

ْوض». ْءِلْي رحمه الله تعالى فْي «الرّ ْي َه ْءِن» أخرجه مسلّم. وإليه مالَ السّ ركعتي
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ْتهُ عائشة رضْي الله عنها، محمولٌ على َو ْءِل أنّ ما رَ ُطرُ بالبا َيخْ قلتُ: وقد 

ْءِن فقْط، الفجر والعصر، وذلك قبلَ ْءِن الذي كان يصلى فيه الصَّلتي الزّما
ْءِرضَت فْي ُف َلمّا  َف َها،  ْت َف َوصَ ْءِن كما  ْءِن ركعتي ُهمَا كانتا إذ ذاك ركعتي ّل َع َل ْءِء، و ْءِلسرا ا

ْءِة التْي رواها ابن عباس رضْي الله عنهما. َل ْءِك ًء على الشّا ْءِرضَتْ ابتدا ُف ْءِء،  ْءِلسْرَا ا
ْءِس، ْءِة الخَمْ ّي ْءِض َفرْ ْبلَ  َق َها  ُل ْءِئشَةُ رضْي الله عنها هو حا َعا ْتهُ  َو ُلهُ: أنّ ما رَ ْءِص وحا

ّباسٍ رضْي الله عنهما َع ُه ابنُ  ُكرُ ْذ َي ْءِن، وما  ْءِن ركعتي ّنها كانتْ ركعتي َأ ْءِلمْتَ  َع وقد 
َها: ْءِل ْو َق ًعا، فمعنى  ُه إل أرب َد ْءِء، ولّم يكنْ بع ْءِلسْرَا َها فْي ا ْءِت ّي ْءِض َفرْ َد  َها بع ُل هو حا

ُكنْ َت ّنه لّم  ْءِء، ل يقالُ: إ ْءِلسْرَا َها...» يعنْي قبلَ ا َفرَضَ َاة حينَ  ّلهُ الصَّل َفرَضَ ال »
َنا: أنّ َترْ َلكَ وقد اخْ ُلكْ هذا المَسْ َنسْ َلّْم  ّنا  ّنا نقولُ: إ َلهُ صَّلاة، ل ْب َق ْيضَةٌ  ْءِر َف

َنى ما رواه ابنُ ْع َومَ َكالَ علينا،  ْءِإشْ َلهُ أيضًا، فَّل  ْءِن قب ْي َت ْءِن كانتا فريضَ الصَّلتي
ْءِرضَتْ ُف ًعا، يعنْي بعد ما  ُاة فْي الحضر أرب ْءِت الصَّّل ْءِرضَ ُف ّباسٍ رضْي الله عنهما:  َع

َأخْرَجَهُ البخاري فْي ُفهُ ما  ْءِل ُيخَا ّنهُ  ْءِن، إلّ أ ُع الحديثا ْءِم َت َيجْ ْءِء، وبه  ْءِلسْرَا فْي ا
ُثّّم هاجرَ ْءِن،  ْءِت الصَّلاة ركعتي ْءِرضَ ُف ْءِاة عن عائشة رضْي الله عنها قالت: « الهجر

ْءِة أنّ َواي َنتْ فْي هذه الرّ ّي َع َف ًعا»  ْءِرضَتْ أرب ُف َف ّلّم  النبّْي صلى الله عليه وس
َء ْءِلسْرَا َأنّ ا ْءِة، مع  َعتْ بالمدين َق َو ْءِاة الحضر...»  َد فْي صَّل ْي ْءِز ْءِه: «و ْءِل َاة فْي قو َد َيا الزّ

ْورُ. ُك ْيهُ المذ ْءِج ْو ّت ْءِصَّّح ال َي ّكةَ، فَّل  قد مضى فْي مَ
َثرُ ْك َأ ْءِات، و ْءِة الرّوايا ْيسَتْ فْي عامّ َل َاة  َد َيا ْلكَ الزّ ْءِت َأنّ  ُيجَابَ عنه  َأنْ  ْءِكنُ  ُيمْ قلتُ: و

َأنْ ْءِكنُ  ُيمْ َف َعتْ،  َق َو َتى  َعتْ، ومَ َق َو ْينَ  َأ ّنها  َأ ْءِاة  َياد ْءِع الزّ ْءِض ْو َعنْ مَ َنةً  ْءِك َها سا ْءِظ َفا ْل َأ

ْءِف»، ُن ُل ْءِض ا ْو ْءِلْي رحمه الله تعالى فْي «الرّ ْي َه ْءِه السّ ْي َل ْءِإ َأشَارَ  َكمَا  ْهمًا  َو ْونَ  ُك َت
والله تعالى أعلّم.
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ُكلّ َد  ْءِعن ُكّْم  َت َن ْءِزي ْا  ُذو َلى: {خُ َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق َو ْءِب  َيا ّث ْءِفْي ال ْءِاة  ْءِب الصَّّل ُوجُو باب 
ٍد}َ (العرااف:  ْءِج ْءِحد31مَسْ َوا ْوبٍ  َث ْءِفْي  ًفا  ْءِح َت ّلى مُل َومَنْ صَ  ،(

ْءِمنْ ّترَ  َتسَ ْءِاة، وصرّاَح أنّ ال ْءِْط الصَّل ْءِئ ْءِحمَهُ الله تعالى فْي شَرَا ّنفُ رَ َدخَلَ المص
ْءِه، سنةٌ ْءِس َفرْضٌ فْي نف ّنه  ْءِهّْم حيث قال: إ ْءِض ًفا لبع َها، خَّل ْءِض ْءِئ َفرَا َو ْءِاة  ْءِْط الصَّّل ْءِئ شَرَا

ْءِكنُ ُيمْ َأنْ يكونَ بحيث ل  َنا  ْءِئ َقها ُف ْءِاة عند  ْورَ َع ْءِر ال َبرُ فْي ست َت ْع ْءِاة، والمُ فْي الصَّل
َبرٌ. َت ْع ْءِف فغيرُ مُ ّل َك َت َهرَ منها بال َظ ّنَّظرُ فيها، وما  ال

ّنف رحمه ّنةٌ عَّظيمةٌ من المص ْءِم ٍد}َ) وهذه  ْءِج ُكلّ مَسْ َد  ْءِعن ُكّْم  َت َن ْءِزي ْا  ُذو قوله: ({خُ
ْءِس. ّنا ْءِب ال الله تعالى على رقا
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َيا عن ْءِض ْءِضعٍ ممكنٍ، وإنْ لّم يكنْ رَا ْو ْءِملُ القرآنَ فْي كلّ مَ ْع َت َيسْ ّنه  وعلينا أ
ٍد وأبْي يوسف ْءِب محم َنا العَّظّم رحمه الله تعالى، وأرى جماعةً من أصحا ْءِم إما

ّنفُ - رحمه الله تعالى فْي كتابه، ثّم لّم رحمهما الله تعالى يروي عنها المص
ْءِة فيا للعجُب؟ ْءِة الثَّلث ْءِه للئم َبةٌ من قلم َق ْن َتخْرُجْ مَ

ْءِاع َنزْ ْءِة  ْءِقصّ ْءِر آدام عليه الصَّّلاة والسَّّلام، و َغ من ذك َفرَ َلمَا  واعلّم أنّ الله سبحانه 
َهمُهُ. ثّم ْف َأ ْتر، وهذا الذي كنتُ  ْءِس والسّ َبا ّل ْءِة ال ْءِس عنه، انتقل إلى مسَّأل َبا ّل ال

ّنمَا قال ْءِة، وإ ْءِْط الي َكرْاُت فْي رب َذ ْثلَ ما  ْءِم َكرَ  َذ ْيلْي رحمه الله تعالى  َه رأيت السّ
ْءِن ليستْ إل ْءِر القرآ َاة فْي نَّظ ٍاة؛ لنّ الصَّل َد كلّ صَّل ٍد}َ ل: عن ْءِج ُكلّ مَسْ َد  ْءِعن }

َلى}َ (التوبة: ُكسَا ُهّْم  َو ْءِإلّ  َاة  َلو ُتونَ الصّ َّْأ َي َولَ  ْءِد، وعليه قوله تعالى: { فْي المسج
ُقلنا، وليس54 ْءِد لما  ّنهُ خَصّصَهُ بالمسج ْءِاة لك ْءِل الصَّل ْترُ وإنْ كان لج ). فالسّ

ْءِد َد المسج ْترُ عن ُد هو السّ ْءِاة، بل المُرَا ٍد}َ كنايةً عن الصَّل ْءِج ُكلّ مَسْ َد  ْءِعن ُلهُ { قو
ّد ْءِه رَ ْءِفي ْءِت عرايا، ف ُفونَ بالبي ُطو َي ّفارُ  َذا كان الك ْءِإ ّيمَا  ْءِاة، س ْءِل الصَّّل ْءِلحا وإن كان 

ْءِهُّم ْءِب َيا ْءِث َد الحرااَم فْي  ْءِهُّم المسج ْءِل ُدخُو ْونَ عن  َتحَرّجُ َي ّنهّم كانوا  ْءِة، فإ ْءِّم الجاهلي لزع
ُهّْم َب ُذوا ثيا َياخُ َأنْ  ُهّْم  َأمَرَ َو ْءَِّح،  ُهُّم القرآنُ إلى الصل َدا َه َف ٍر،  َك ْن ُكلّ مُ ْوا فيها  َت َأ التْي 
ّنمَا ْءِق، وإ ْل ْءِء الخَ ْد َب ْءِاة واجٌُب من  ْترَ العور َفى عليك أنّ سَ َيخْ ٍد، ثّم ل  َد كلّ مسج ْن ْءِع

ْءِه من ْءِت ْءِر عور ْت َطرّ إلى سَ َاع الثيابَ عن آداَم عليه السَّلام تعزيرًا، ولذا اضّ َنزَ
الوراق.

َأحْسَنَ حال مما ْءِد  َد المسج ْءِضْي أنْ يكونَ الرجلُ عن َت ْق َي ْءِة  ثّم إنّ لفظَ الزّين
َتهُ صلى الله عليه ْءِعمَام ْءِث أنّ  ّينه الحديث والفقه، ففْي الحدي َواه، وب ْءِس

ْءِث ّلى فْي ثَّل ُيص َأنْ  َتحَُّب  ُيسْ ّنه  ْذرُاٍع، وفْي الفقه أ َأ ْءِه سبعةَ  ْءِت ّلمكانت فْي صَّل وس
ُيصَرّاْح ٍه عندي، ولّم  ْءِعمَامَة فليس بمكرو ْءِعمامة، أما تركُ ال ثيابٍ، منها ال

ْءِد، ول ْءِء السن ْءِف علما ٌد إل صاحَُب الفتاوى الدينية، وهو من تصاني ْءِة أح َه بالكرا
ّد فيها َع ُت ْءِد التْي  ُتكره فْي البَّل ّنها  ُق عندي أ ّق ْءِف. والمح ّن أدري رتبةَ هذا المص

َد، فَّل تكونُ َد لهّم بها ول اعتدا ْءِد التْي ل اعتيا ْءِاف البَّل ًئا محترمًا، بخَّل شي
ْءِه: ْءِل ْءِام قو َق حاجةٌ إلى مفهو ْب َت مكروهةً، ثّم إذا علمت أنّ السياقَ ما قلنا لّم 

ٍد}َ. ْءِج ُكلّ مَسْ َد  ْءِعن }
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َكشَفَ ّنة، ولما ان ْءِص الج ْءِاة من خصائ ْترُ العور ْءِهمَا}َ) فسَ ْءِت ْوء ْءِمن سَ (قوله تعالى: {

ْتر. ْءِرضَ السّ ُف ُهمَا هبطا إلى الدنيا، و ُت عور
ْءِكسُ الحالُ فْي المحشر، فنراهّم َع ْن َي ُلهُ}َ) و ْءِبي َق َو َو  ُه ُكّْم  َيرَا ّنهُ  ْءِإ (قوله تعالى: {

َنا والله تعالى أعلّم. َن ْو َيرَ ول 
ْءِب ّوبَ الطحاوي على الصَّلاة فْي الثو َب ًفا... إلخ) و قوله: (ومن صلى ملتح
ْءِتحَااُف فيما َوشَّّح والل َت ْءِن، وهو ال ُلهُ: أنّ المخالفةَ بين الطرفي ْءِص ْءِد، وحا الواح

ْءِاة، والغرضُ منه َق السّرَ ْو َف َف َفا وإل  َق ُد على ال َق ْع ُي ْءِب، وإل ف َعةً فْي الثو يكون سَ
ّله فْي السّتر، أما أحمد رحمه الله تعالى فحملَ الوامرَ ْءِب ك ْو ّث استعمالُ ال

ْءِب ْءِاة لو كانت فْي الثو َهَُب إلى فساد الصَّل َذ ْءِرها، حتى  ْءِه الوارداة فيها على ظا
ُه إل ما فْي َد َاة ليست عن ْءِكبيه، مع أنّ العور ْن ْءِد مَ ًفا عن أح ْءِعةٌ فصلى فيه كاش سَ
ّلهُ ْءِة فيه، ولع َع ُوسْ ْءِه مع ال ْءِد ْءِر جس ْت ْءِر، وهذا لنه لّم يصراف الثوبَ فْي سَ المشهو

ْءِاة أيضًا والله أعلّم بمراده. ْءِر فْي غير العور ْت ْءِد السّ ّك َهَُب إلى تَّأ َذ
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ْءِء، ُيسَمّى اشتمال الصّمَا ًدا وأدخلَ فيه يديه أيضًا  ثّم إن كان الثوبُ واح
ْنعَ فيما إذا لّم يكن عليه ْءِد، وهو ممنواع، وفْي «البحر»: أنّ المَ واشتمالَ اليهو

ْءِكنهُ ُيمْ ّنهُ  َتهُ، ل َتحْ ْءِخلَ يديه  ْد ُي َأنْ  إلّ ثوبٌ، فإنْ كان عليه ثوبان ل بَّأسَ 
َتحَرّزَ عن ُد ال ْءِاة، ثّم إذا كان المقصو ْءِف العور إخراجُهُما عند الضروراة بدون كش

ْءِب، ْءِاف الثو ْءِر فيه مع صر ْت ْءِل السّ َوشَُّّح، لحصو ّت َلنفع هو ال ْءِل فا هدا الشتما
ْءِف العوراة. ْءِن عند الضروراة بدون كش ْءِل اليدي ْءِن استعما وإمكا

ْءِد اليدين ْءِنّْي فْي عق ْءِء، وهو المع ْءِْط عند المرا َوسَ ّد ال َكشَ ثّم اللتحااف عندي 
َنى هو عقد اليدين فْي القياام بين ُد والمع ْءِاة عندي، فإذا كان المقصو تحت السّرْ

َق ْو َف َأما  َتهُ،  َتحْ ْءِاة أو  ٌء كان فوق السّرَ َعااّم سوا ْذنٌ  ْءِر، فهو إ ّبا ْءِك الج ْءِل يدي المَ
ْءُِب ُكت ْءِمنْ  ٍد  ْءِر فْي واح َق الصد ُد فو ْءِر فليس بشْيء عندي، وليس العق الصد

َتحْتَ الصدر، فهو مَحْمُولٌ عندي على ّنه  َها أ ْءِت الشافعية إل «الحاوي»، وفْي عامّ
ْءِة. المسامَحَ

ٍد عندنا. ْءِس ْف ْءِه ليس بمُ ْءِت ََّظرُ إلى عور ّن َتحَُّب، وإل فال قوله: (ولو بشوكة) وهو مُسْ
ْءِنّْي، ْءِة المَ َهَُب إلى نجاسَ َذ ّنهُ  َأ قوله: (ولّم ير فيه أذى) وهذا أيضًا دليلٌ على 

ْءِاة َترَكةٌ فْي الصَّل َأنّ بعضَ الفرائض مش ّلميعنْي  َأمْرُ النبْي صلى الله عليه وس و
ْءِاة. ْورَ َع ْتر ال والحج كسَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِن القتداء،351 ُهنّ بدو ُد منه حضورُ  - قوله: (فيشهدن (المصلى)) والمرا
ْداَت مع ْءِه ْءِة أيضًا، كما فْي الحديث: هل شَ ْءِة الجماع َك ْءِر ُد فْي شَ ْعمَلُ الشهو َت ُيسْ و

ْءِة. ْءِه الجماع ْءِت َك ْءِر ُه فْي ش ُد َعّْم، فمرا َن ّلّم قال:  رسول الله صلى الله عليه وس
ْءِرجَ هذا َُّأخْ ْءِه، ف ْءِط ْءِر ليستْ على شر ْت َاة فْي باب السّ ثّم إنّ الحاديثَ الوارد

الحديثُ استئناسًا فقْط.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة َفا  َق َلى ال َع ْءِر  ْءِلزَا ْءِد ا ْق َع باب 

ْءِث، وإلّ فَّل معنى ْءِر الحادي ََّظرَ إلى ظواه َن َد رحمه الله تعالى  وقد مَرّ أنّ أحم
ُه. َد ْن ْءِع ْءِه خارجًا عن العوراة  ْءِن ُترْ إحدى منكبيه مع كو َيسْ ْءِن الصَّلاة إذا لّم  لبطَّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِبه ًفا  ْءِح َت ْءِد مُل ْءِح َوا ْءِب ال ْو ّث ْءِفْي ال ْءِاة  باب الصَّّل
ّلّم على357 ُيسَ ّنه كان   - قوله: (ثمان ركعاات) وعند أبْي داود صراحةً أ

ركعتين، قيل إنها كانت صَّلاة الضّحى، وقيل شكرًا للفتَّح. والحاديثُ القوليةُ
ْءِاة ْءِل مع كثر ْءِة العم ّل ْءِق ًدا، أما الوجهُ فْي  ٌاة، أما الفعليةُ فقليلةٌ ج فيها كثير

ْعهُ من «نيل الفرقدين». ْءِج الترغيُب، فرا
ْءِام َد َع ْءِاف، أي  ْءِت» جرى على العر ّنا مَنْ آمن ّلّم «آم ُلهُ صلى الله عليه وس وقو

َنتْ. َها، وإلّ فقد حَصَلَ المان حين آمَ ْءِن ْءِض أما ْق َن
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقيه ْءِت َعا َلى  َع َعل  َيجْ َفل ْءِد  ْءِح َوا ْءِب ال ْو ّث ْءِفْي ال ّلى  َذا صَ ْءِإ باب  
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ْءِْغ َي ْءِص ْءِد  ّثرٌ من ورو َوجْهُ فيه أنه تَّأ َد رحمه الله تعالى، وقد مرّ ال وهو مذهُُب أحم
ْءِب ّلها من با ْءِر والنهْي ك َأنّ مراتَُب الم ْءَِّح. واعلّم  َوشُ ّت ْءِاف وال المر فْي اللتحا
ٌد على ْءِملُ واح َيحْ ْءِر والنهْي، ف ْءِد الم ُهّم يختلفونَ عند ورو ْءِد، ولذا ترا الجتها

ْءِة، وبعد كلٍ منهّم كَّأنه ْءِب والكراه ْءِّم، والخرُ على الستحبا ْءِب والتحري الوجو
ْءِع َترَكَ الحديثَ بجمي َذا  َعّْم إ َن ْءِرضُ هناك أحد على أحد،  َت ْع َي ْءِث، فَّل  ْءِملَ بالحدي َع

ْءِتَُب ْءِث، فهذا صريٌَّح فْي أنّ المرا ْءِك الحدي ُيرْمَى بتر َترَضُ عليه و ْع ُي ٍذ  ْءِه فحينئ ْءِب ْءِت مرا
ّينُ َع َت َي ْءِل  ْءِك أو الفاع ْءِر ّتا َد الحديثُ بالوعيد على ال َورَ ّيةٌ، نعّم إذا  ْءِد ُهّم اجتها عند

ْءِه الستحبابُ. الوجوبُ أو الحُرْمةُ، ول يتَّأتى في
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًقا ّي ْوبُ ضَ ّث َكانَ ال َذا  ْءِإ باب 

ًقا ل يتيسرُ فيه اللتحااُف والتوشَُّّح ماذا يفعل؟ تنبيهٌ على أن الثوبَ إذا كان ضي
َعَّم أن ُد كثيرٌ من المسائل فْي الفقه، وتعرّض إليه الحديث، فمن زَ ول توج

ٌء، فقد حاد عن الصواب. ّله فْي الفقه بحيث ل يبقى وراءه شْي ّدين ك ال
 - قوله: (يحيى بن صالَّح) وهو حنفْي المذهُب، ساكن الشاام، عديل361

ْءِلماام محمد رحمه الله تعالى فْي سفر الحج، وشيخ البخاري. ا
َبواط، وهْي من أوائل361 ُاة  ّينه مسلٌّم أنه غزو  - قوله: (فْي بعض أسفاره) ع

ّلّم مغازيه صلى الله عليه وس
ّلمكان361  - قوله: (لبعض أمري) وفْي رواية مسلّم: أنه صلى الله عليه وس

ُيهيئا الماء فْي المنزل. كذا فْي «الفتَّح». أرسله هو وجبار بن صخر ل
 - قوله: (فاشتملت) وهذا التعبيرُ ناقصٌ، لنه كان أمسكَ طرفْي ثوبه361

ْءِإنّ َلهُ لعدام علمه بالمسَّألة، ف تحت ذقنه، وليس هذا باشتمال. وإنما فع
الواجُب فيه العقد.

ًدا. وفيه أيضًا نقصٌ، لنه لّم يكن فيه361 ًبا واح ًبا) أي كان ثو  - قوله: (كان ثو
ًقا. ّي ْءِه، فالولى أن يقول: كان الثوبُ ض ْءِق ْءِضي دخل لوحداة الثوب، بل ل

 - قوله: (ل ترفعن)... إلخ وليس هذا النهُْي لحصول التعقيُب المطلوب362
ْءِلماام والمقتدي، بل لجل مصلحة كما عند أبْي داود، وهْي عند الشافعية بين ا
ًئا من عوراات الرجال. ودل الحديث على مسَّألة الحنفية: أنه ْلمَحْنَ شي َي أنْ ل 

ُتهُ. ّنتٍ وتكلفٍ ل تفسد صَّل ْءِه بتع ْءِت لو أمكن النَّظرُ إلى عور
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّية ْءِم ّبة الشّا ْءِفْي الجُ ْءِاة  باب  الصَّّل

ْءِعه يعنْي أن الثوبَ إذا قُطع على طريق غير طريق َط ْءِق والَّظاهرُ أن نَّظرَه إلى 
ّلى فْي الجبة ّلمصَ العرب، جازات الصَّلاة فيه، فإن النبْي صلى الله عليه وس

ْءِهمُوه. َف ُه إلى مسَّألة الطهاراة والنجاسة كما  الشامية، وليس نَّظرُ
ثّم اعلّم أن مسَّألة الشعار إنما تجري فيما لّم يرد فيه النهّْي من صاحُب

ٌء كان شعارًا ًقا، سوا الشراع خاصة، وما ورد فيه النهّْي، فإنه يمنع عنه مطل
ْءِإن لّم ُينهى عنه أيضًا، ف ٍد أو ل. أما إذا لّم يرد به النهّْي وكان شعارًا لقوام  لح

ُء بكفّ اللسان عنه. َلحَا ّفوا عنه حتى حصل فيه الشتراك أيضًا، واختارَه الصّ ُك ي
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ثّم إنه يتبادر من كتُب الفتاوى هدرُ الحتمالات بالكلية، والذي أظن أن المرَ
ليس بهذا التوسيع. ففْي المتون أنهُ يكره سؤرُ الدجاجة المُخََّلاة. وفْي «فتَّح

ًئا، فعلى هذا ينبغْي أن ل القدير» أن الكراهة تنزيهية، فدل على عبرتها شي
يوسع فيه كل التوسيع. ول تلغى الحتمالات بَّأسرها. وفْي «البحر» أن الماء
ْءِره، مع أنهّم ُك ْءِام الوحوش  َلهُ آثارُ أقدا إذا كان فْي فََّلاة من الرض وكانت حو

ُوصف ل يتنجّسُ، ما لّم توجد مشاهداة جُزئية، أو قالوا: إن الماء إذا كان كما 
ُتجلُب من بَّلدهّم ل يحكّم عليها إخبار بوقواع النجاسة، كذلك ثيابُ الكفار التْي 

بالنجاسة، ما داام لّم يوجد فيها أحد المرين. وكذلك قال الفقهاء: إن فْي
ْءِل الغالُب، ول معتبرَ الطعمة والشربة واللبسة والدوية يعتبرُ بالحتما

بالمرجواح، وقد مر فيه بعض الكَّلام.
ًعا قوله: (قال الحسن)... إلخ وهكذا عندنا. وقد مر منْي أنه وإن كان فيه توسي

ْءِقلة فْي كتُب الفتاوى لكن فيه تفصيلٌ فْي المتون، فينبغْي أن يفصّلَ بال
َدرُ بما قل وقوعه. ُثرُ وقوعهُ، ويه والكثراة، ويعتبرُ بما يك

َبه َه َغسْل، لن مذ ّلبس بعد ال قوله: (رأيت الزهري)... إلخ ولعل المراد منه ال
ْءِل كما مر عن «مصنف عبد الرزاق»، ويومىء إليه ما عند نجاسة البوا

ْءِلبل»... إلخ. فالستدلل منه على طهارته عنده البخاري: «هل تشرب أبوال ا
ْءِز الخفاء، ورأيت أثرًا فْي الخارج أن عمر رضْي الله عنه أراد أن ينهى ّي فْي ح

عن ثياب اليمن وكانت تصبْغ بالبول، فقاام أبّْي وقال: إنك ل تستطيعهُ، لن
ّلملّم ينه عنه، فسكت عمر رضْي الله تعالى عنه. النبْي صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َها ْءِر َغي َو ْءِاة  ْءِفْي الصَّّل َعرّي  ّت ْءِة ال َي ْءِه َكرَا باب  
ْترُ العوراة، فهو فرضُ عينٍ فْي ْءِليمانُ، ثّم س قال الفقهاء: أول الفرائض ا

الخارج، وشرطٌ لصحة الصَّلاة.
ُعمْره عليه الصَّّلاة والسَّّلام إذ ذاك اختَّلاف فْي364 ّله)، وفْي   - قوله: (فح

ْءِعرَاة ًقا أن الشَا ْءِل فالقل منها. وقد علمت ساب السّير، وينبغْي أن يؤخذ بالق
ّية وقالوا بالعصمة قبلها وبعدها. ثّم ْءِد ْءِري ُت ْءِبعثة، ونفاها المَا جَوّزوا الصغائر قبل ال

ّتعري كتعري موسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام حين آذاه قومَه. هذا ال
ًيا عليه) وهذا يدل على أنه لّم يزل بعين الرضا364  - قوله: (فسقْط مغش

منه، وهو لفظ الشعري فْي حق أبْي بكر الصديق رحمه الله تعالى. وحاصله:
ْءِخطاب بعد. ْءِء المر، وإن لّم يتوجه إليه ال ُتهُ عما ل ينبغْي من بد َفاظ ْءِح

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َباء َق َوال ْءِن  ّبا ّت َوال ْءِل  ْءِوي َوالسّرَا ْءِص  ْءِمي َق ْءِفْي ال ْءِاة  باب  الصَّّل
ْءِليران دون العرب. السراويل كان من قطع ا

قوله: (والتبان) (جانيكيا).
ََّأوسعوا) رُوي عن عمر رضْي الله عنه أنه قال:365 َوسّع الله ف  - قوله: (إذا 

َبسُوا من الثياب عند صلواتكّم، ما تحبون أن تكونوا فيها فْي مجالسكّم، ْل «أن ا
ُيصلَْي فيها. ُيستحُب له أن  ْءِب الرفيعة  ُد فْي مجالسها بالثيا ْءِإن كان يعتا ف

ْءِه فْي مجالسه. وحاصلهُ: أن يتجَمّل لقيامه بين يدي ربه كما يتجملُ لحضور
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ْءِس الحديث، ما ل يهتّّم لغيرها. وكان مالك رحمه الله تعالى يهتّّم بمجال
ُنقل أن الشافعْي رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد منه، فحفظ «الموطَّأ» فْي

ثَّلثة أياام، واستشفع إليه بحاكّم مكة شرفها الله، فكتُب حاكُّم مكةَ إلى نائبه
فْي المدينة أن يذهَُب معه إلى مالكٍ ويشفعَ له، وقال للشافعْي رحمه الله

ًكا من تعالى فْي الطريق: إنْي شافعٌ، ولكنْي ل أدري هل أشفع أام ل؟ فإن مال
َْغ إليه وبااَح بحاجته أجازَ له أن يجلسَ فْي حلقته، أغنى الناس نفسًا، فلما بل

َله ْءِب ُيرخص له الستفاداة فْي الخارج، فق وقال: ليس لْي فُرصة غير ذلك. ولّم 
الشافعْي رحمه الله تعالى وقعد إليه. فلما كان من الغد قرأ الشافعْي رحمه

َعرَاَف مالكٌ رحمه الله تعالى أنه رجلٌ، ُه  َاة «الموطَّأ»، فلما قرأ الله تعالى عبار
فقرأ الثانْي والثالث فقال له مالك: ادخل علّْي متى شئت وسل عما شئت،

ًاة، فلما استرخَصَ منه أعطاه مالكٌ فَّأقاام الشافعْي رحمه الله تعالى عنده مد
َعه على أرجله - فإنه لّم يكن ينتعلُ بالمدينة ول ّي رحمه الله تعالى فرسًا وشَ

َع قدمُهُ على موضعٍ وقعت قدام النبْي صلى الله عليه يركُُب فيها، مخافةَ أن تق
ّدعه أحسن توديع. ّلمعليها - وو وس

ًبا، ًكا كان إذا جلس للتحديث جلس فْي أحسن ثيابه متطي ونقل أيضًا أن مال
ّبه فْي أحسن َد ر ْءِقصصه فْي ذلك معروفة. وبالجملة ما أحسن بالرجل أن يعب و

ثيابه إذا قدر.
ْءِعمَامة، وفْي فقهنا العمامة365  - قوله: (جمع رجل)... إلخ ولّم يذكر فيه ال
أيضًا.
ًدا رحمه الله تعالى عن366  - قوله: (أسفل من الكعبين) وسَّأل هشااٌم محم

ُد الشّرَاك، وكان فسّره فْي باب ْءِق الكعبين، فَّأجابه: أنه العَّظّم النابت ومَع
َنزَلَ عنده الحج ثّم نقلَ تفسيره فْي الوضوء، وهو باطل، وهشااٌم هذا هو الذي 

محمد رحمه الله تعالى حين دخل الرّي.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْورَاة َع ْءِمنَ ال ُترُ  َيسْ باب  مَا 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َداء ْءِر ْءِر  َغي ْءِب ْءِاة  باب  الصَّّل
ْءِه «ما» و ْءِم ْءِج َترَا واعلّم أن المصنفَ رحمه الله تعالى كثيرًا ما يستعملُ فْي 

ْءِمنْ» وأخرى تبعيضية، وراجع ْءِمنْ» كما ترى ههنا. والشارحونَ قد يجعلون « »
َها وإل ْءِل َد الحكُّم على جميع مدخُو ّطر َق من الرّضْي، فإنها لو كانت بيانيةً ل الفر

َواء. َها فْي كلها سَ ُت ل. وجعلتها تبعيضيةً فْي جميع البواب لتكونَ شاكل
فإن قلت: كيف يستقيّم التبعيضُ فْي ستر العوراة؟ قلت: العوراة لغةً: هْي ما

َاة عندنا من ُيستحى منه، فيستقيّم فيها التبعيض أيضًا. ثّم اعلّم أن العور
السراة إلى الرّكبة. وعند مالك رحمه الله تعالى هْي أصل الفخذ دون سائرها.

ْءِة المراتُب، وهذا الباب كثيرٌ فْي الفقه. وقد مر منْي أنه من باب إقام
ُد من الفرائض ففْي «الفتَّح» فْي باب الجمعة: أن الجمعةَ فريضةٌ وآك

ُد من بعض. وإنما الخمس، فَّأقاام المراتَُب بين الفرائض أيضًا، وجعلَ بعضَها آك
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ْءِري وهْي: من صلى الَّظهرَ ُدو ُق ُهمَاام لمسَّألة ذكرها فْي ال صراح به الشيخ ابن ال
ْءِره له ذلك وجازات ُك ْذرَ له  ُع ْءِاة الماام ول  ْءِه يوام الجُمعة قبل صَّل ْءِل فْي منز

ْءِة عندنا، فصرّاح بَّأن الجمعة فرضٌ ّهُّم منها عداُم فرضية الجمع ُيتو ُتهُ، و صَّل
قطعّْي عندنا، بل آكد من سائر الفرائض.

َاة أيضًا واجبةٌ، إل أن الفاتحةَ وكذلك فْي «البحر»: أن الفاتحةَ واجبةٌ والسور
ْءِعبراة المراتُب عندهّم، وهذه هْي الحقيقةُ التْي ُدل على  أوجُُب، فهذه نقولٌ ت
ْءِض الخارج ْءِر، والنواق ْءِاة، والستقبال، والستدبا سرات عليها مسَّألة ستر العور

ْءِس المرأاة، ومس الذكر. من السبيلين وغير السبيلين، وم
(الكَّلام حول الفخذ، وهل هو عوراة؟)

ٌاة أيضًا، كما أن ْءِذ عور ْءِخ َف وقد مرّ ذكرُهَا فْي البواب السابقة مُفصَّل، فرأسُ ال
ُد فيها الدلئل فْي ٌاة، إل أنها أخفّ بالنسبة إلى الصل، ولذا تج أصلها عور

ُدل على أنها عوراة، وبعضها يدلُ على أنها ليست بعوراة، الطرفين، فبعضها ي
ُيشعر بعدام كونها عوراة. ُد دليَّل  بخَّلاف أصل الفخذ فإنك ل تج

ًدا، ول يكون ْءِة الشاراع قص ُد أن الختَّلاَف فْي الدلة قد يكونُ من جه وكَّأنْي أري
ُد صاحُُب الشراع بيان المراتُب، فإذا لّم تكن عنده من الروااة، وهذا حيث يري

ٌاة تدلُ بخَّلفه، وإذا كانت فيه ْءِر أو النهْي لّم تعْط ماد مراتُُب فْي جانُب الم
ْءِض الكَّلام ول يَّأخذه ًعا يؤديه بعرْ َد فيها توسي مراتُب بعضها أخفّ من بعض وأرا

َغرَضُ وهو العمل، فإنه إنما فْي الخطاب، لنه لو أخذه فْي الخطاب فاات ال
يبقى ما داام الجمال، وإذا جاء التفصيلُ ذهَُب العملُ، ولذا نرى العواام قد
ْءِء فْي العمل، فإنهّم ل يفرّقون بين الفرائض والسنن يسبقونَ على العلما

ٍاة. ٍة واحد َنها على شاكل ّدو والنوافل، فيؤ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وأما الذين يعلمون أن النوافلَ فْي طوعه كلما شاء فعل، وإذا لّم يشَّأ لّم
ُد العمل. فإذا كان حالُ َق ْف ُي َف ُهّم،  ْءِئمُ َعزَا ُد  ْءِهمَمُهّم، وتتقاع يفعل، فإنهّم تفترُ 

ّد من بيان حقيقة المر أيضًا، التخفيف فْي الخطاب ما قد علمتَ، ولّم يكن ب
ْءِه فْي ْءِذ احتاج إلى التنبيه عليه بنحوٍ من أنحاء الكَّلام وجوانبه وأطرافه، بدون أخ

ُد الختَّلاف ول يحصلُ َد الدلئل فْي الطرفين، فيوج ْءِر َت العباراة وطريقهُ أن 
ْءِرد التصريَّح به. َي ْءِخفّ المر، وهذا أيضًا نحو بيانٍ إذا لّم  الجزاُم بجانُب في

َقسَّّم النجاسة إلى الغليَّظة والخفيفة، وهذا الذي أراده صاحُب «الهداية» حين 
ْءِض حيث قال: إن التخفيفَ إنما يثبت عند أبْي حنيفة رضْي الله عنه بتعارُ

النصين، وعند أبْي يوسف رضْي الله عنه باختَّلاف الصحابة والتابعين، فنَّظر
أبو حنيفة رضْي الله عنه إلى تعارض الدلة، فجاءات المراتُب عنده من حيث

ٌء فاصل فْي ْءِة الدليل وعدمها، ونَّظر صاحباه إلى التعامل، لنه شْي ّي ْطع َق
dالباب، بخَّلاف الدلة فإنها موارد لَّلحتمالات.

ّفة لتعارض الدلة. وأقول: إن تعارضَ الدلة ْءِخ إل أن صاحُب «الهداية» قرر ال
َق تعارضُ الدلة ّداها بهذا الطريق، ل أنه اتف ْءِخفة فْي نَّظر الشاراع. فَّأ لجل ال
ْءِخفةً فيها، بل تلك النجاساات بحقائقها كانت خفيفةً باختَّلاف الروااة، فَّأورث 

بالنسبة إلى الدام مثَّل، فَّأراد التنبيهَ على الفرق بينهما، فلو صرّاح به لتهاون بها
ْءِإعطاء الماداة للطرفين، ليتردد ّداها ب الناس، مع أن المطلوب التوقْي منها، فَّأ
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ْءِسعَ لْي أن ل أتَّأول فْي َو ْءِخف المر مع بقاء العمل. وعلى هذا  َي فيه النَّظر و
ٍد من الحاديث التْي وردات فْي هذه البواب على خَّلاف مذهبنا واكتفْي أح

بالمراتُب.
وأقول: إن أصل الفخذ عوراة ولكن أمرها أشد من رأسها، وكذلك الستدبار،

وإن ورد به حديث ابن عمر رضْي الله عنه، لكنه ل يثبتُ به، إل أنه أخفّ
بالنسبة إلى الستقبال أو الصحراء، وهكذا النواقض كلها كما دلت عليها

الحاديث، إل أنّ أمرَها أخفّ مما ذهُب إليه الحنفية رضْي الله عنهّم، فافهمه
ُتحصى. بعين النصااف وإمعان النَّظر، ينفعك فْي مواضع ل 

 - قوله: (نهى عن بيعتين) ولعل الراوي جمع بين الحديثين: الول: فْي368
َيغمضَ المشتري عينه ثّم ّلمَاس: أن  الحتباء فْي ثوب، والثانْي: فْي البيع. وال
ًئا إلى المشتري َباذ: أن ينبذ البائع شي ّن ُيلزاُم به البيع. وال يضعُ يده على شْيء و

ًعا للخيار، وقيل: ُعهُ بهذا فقْط. ثّم قيل: إنه كان قط ْءِمضَا عينيه ويكون منه بي ْغ مُ
ُبول، وراجع كتاب «الثار» لمحمد رحمه الله َق ْءِليجاب وال بل كان هو طريق ا

تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلّم... إلخ واعلّم أن369ّ  - قوله: (ثّم أرداف رسول الله صلى الله عليه وس

ْءِعرّانة أيضًا كانت فْي تلك ْءِج ُاة ال ُعمْرَ ُفتحت السنةَ الثامنة فْي رمضان. و مكةَ 
ّلمالسنة التاسعة لعدام كون الحج السنة، ولّم يحُج النبْي صلى الله عليه وس

ْءِإنهّم كانوا يزيدون شهرًا بعد سنين على عادتهّم فْي أشهره فْي هذه السنة، ف
ْءِسْيء فْي القرآن، فإذا جاء الحجّ فْي أشهره ّن فْي الجاهلية، وهو المراد من ال
ّلّم ومن ههنا اندفع ما كان فْي السنة العاشراة حجّ النبْي صلى الله عليه وس
ّلّم وهو ْءِلَّم أخّرَه النبْي صلى الله عليه وس ْءِن افترضَ قبله ف ْءِلجُ أن الحجّ إ َت َيخْ

ًبا على الفور لكن المسارعةَ مطلوبةٌ، وفيه دليلٌ على عبراة وإن لّم يكن واج
ًعا، ولّم ْءِبرَ حجهّم قط ُت ّذرَ إصَّلحها، فإن الذين حَجّوا قبلها قد اع الغَّلط التْي تع

ًيا رضْي ّلمعل ًدا منهّم بالقضاء، وإنما بعث النبْي صلى الله عليه وس يَّأمر واح
ْءِاة َذهُّم على سواء، فبعث أقربَ رجلٍ إليه على عاد الله عنه لنه أراد أن ينب

العرب.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِخذ َف ْءِفْي ال َكرُ  ْذ ُي باب  ما 

قوله: (ويروى عن ابن عباس رضْي الله عنهما)... إلخ هكذا قال الحنفية
ّنف رضْي الله عنه وإن مر منه إل أنّ ٌاة. والمص َذ عور رضْي الله عنهّم: أن الفخ
ّي معتبرٌ عندي، وقيل: إنه َنه، وتحسينُ الترمذ ٍه وحسّ ُوجُو الترمذيّ أخرجه من 
َعااف، والمراد من ْءِض متساهل فْي التحسين، ثّم قيل: إن أكثرَ أفراد ابن ماجه 

ُأفرد به ابن ماجه ُاة دون الرواياات، لنْي وجداُت فيما  الفراد عندي الروا
ّلما وجدتهّم يبلغون الصّحة. أحاديثَ صحيحة أيضًا، نعّم، رواته المختصة ق
ّنف رضْي الله عنه أنه مال إلى مذهُب مالك َّْظهَر من صنيع المص َي والذي 

رضْي الله عنه، وحمل ما ذهُب إليه الحنفية على الحتياط.
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ٍد أحوط) يعنْي خروجًا عن الخَّلاف. وقد مر فْي آخر كتاب َه قوله: (وحديث جَرْ
ُيطلقُ على الواجُب أيضًا عند تعارض الدلة. الغسل أن الحوطَ قد 

ُبهُ ّلمركبتيه)... إلخ يمكن أن يكونَ ثو قوله: (غطى النبْي صلى الله عليه وس
ْءِء الركبة، ثّم إذا دخلَ عثمان جرّه إلى ما تحته، وهذا فْي التعبير إلى انتها

ٌع. واس
ْكرُه إذن ْءِذ َف َذه كانت مكشوفةً،  قوله: (وفخذه على فخذي) وليس فيه أن فخ

َذ ْءِف رضْي الله عنه أنّ الفخ ْءِات الباب، ويمكن أن يكون غرضُ المصن من مُلحقا
ْءِع ْءُِب أن يقول: إن فْي وض ًاة لما وضعها على الفخذ. وللمجي لو كانت عور

ُعراف ل يبالونَ بوضع الفخذ على ْءِء بعضها على بعض مراتُب، فَّأهل ال العضا
ًاة بثوب، بخَّلاف العضاء الغليَّظة، فهّم يراعون هذه الفخذ إذا كانت مستور

ْءِل إلى الشياء من عند أنفسهّم، كرفع القميص عن السراويل، وككبس الرج
أين ينبغْي. ولعل المصنفَ رضْي الله عنه أراد بيان هذه المسَّألة فقْط، يعنْي

َذ متحملٌ، ولّم يرد الستدلل به. ْءِذ على الفخ أنّ الفخ
ُلها أحد غير ناقته ْءِء الوحْي، ولّم يكن يتحمّ قوله: (أن ترضّ فخذي) من أعبا
ًئا كَّأبْي بكر رضْي الله َقصْوَاء، ولعله لعتيادها بها. وحصول المناسبة شي ال

عنه، فإنه لّم يكن يسمع صواَت الوحْي غيره.
 - قوله: (غزا خيبر) فْي السنة السابعة.371
ّتغليس كالستغراب، يدلّ على371  - قوله: (بغلس) وتعرّضُ الراوي إلى ال

ْءِل الغزواة، ل لنه كان من سُنة ْءِه الشريفة، ثّم إنه كان لج ْءِت أنه لّم يكن من عاد
الصَّلاة.

ْءُِب371  - قوله: (فَّأجرى) أي مركوبه، أما ليسطو عليهّم، أو للقاء الرّع
عليهّم.

 - قوله: (ثّم حسر الزار عن فخذه) وعند مسلّم: «انحسر»، فلّم يدل371
ًدا، على أن فْي «القاموس» أن حسر لزام أيضًا، فعلى َفها قص َكشَ ّنه  على أ

هذا جاز أن يكون الزارُ فاعَّل له، ل سيما إذا كان عند مسلّم: «انحسر» على
ٍذ يجوزُ َق بفخذه، وحينئ َعه لئَّل يلز َوسّ أنه يمكنُ أن يكون حَسَرَ الزارَ بمعنى 

ُق فْي ْءِلزارَ عما يجوزُ الحسرُ عنه، فانحسرَ عن فخذه، كما يتف أنه كان حسر ا
الزار.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ثّم عند البخاري فْي موضع آخر: «وإن قدمْي لتمسّ قداَم النبْي صلى الله
ّلّم. وفْي «الفتَّح» عن ّلّم مكان «فخذ النبْي صلى الله عليه وس عليه وس

َقاق ّلمفْي زُ «صحيَّح السماعيلْي»: «أنه مشى نبْي الله صلى الله عليه وس
ْءِلزار» وهو أيضًا يدلُ على عدام القصد. وقال القرطبْي: إن خيبر إذ سقْط ا

حديث أنس رضْي الله تعالى عنه ورد فْي قضية معينة فْي أوقاات مخصوصة،
ًعا عامًا. وقال يتطرقُ إليها الحتمالات، بخَّلاف حديث جَرْهَد، لنه يتضمن تشري

ٌاة، وقد يتعسر على البعض َذ عور النووي: ذهُب أكثر العلماء إلى أن الفخ
ّنون أن ل يكون ّلّم فيتم جَرَيان مثل هذه المور على النبْي صلى الله عليه وس

ّلمشْيء مما ل يحبه الشاراع. جَرَى على النبْي صلى الله عليه وس
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ُألقْي عليه ْءِريس، و ْع ّت ْءِقَْي عليه النواُم فْي ليلة ال ُأل ّنه  قلتُ: وهذا غير كائنٍ، فإ
ّكر قبل التحريمة. وقد مر بحثه. النسيان حتى قاام للصَّلاة وهو جنٌُب، ثّم تذ
َنه ّدو ًنا. قال المتكلمون: إن ما يع ُعريا ُأقيّم موسى عليه السَّلام بين قومه  و

ْءِاة ل يجوز وقوعهُ على النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام. خَّلاَف المروء
ْءِاة عند العرب أصَّل، كما ًفا للمرو ْءِذ لو كان وقعَ لّم يكن خَّل قلتُ: كشف الفخ
ْءِراَف من حالهّم فْي التعري، حتى فْي الطوااف أيضًا، والسر فيه أن وقواع ُع

ّد َئا، وإنما يع ْي ّد شَ ٍة ل يع ْءِل مصلح ُعمْره لج ًاة أو مرتين فْي مُداة  هذه الشياء مر
ُبها. َهلَ فيها صاح ُعها وتسا خَّلاُف المروءاة إذا تكرر وقو

 - قوله: (بساحة) آنكن يعنْي مكانون كْي سامنى.371
ٍة، وقلٍُب،371 َق  - قوله: (والخميس) سُمَّْي به لنه يشتملُ على مقدمة، وسَا

وجناحان.
َعنواة) أي قهرًا. وقال الشافعْي رحمه الله تعالى: إن مكة371  - قوله: (

ّد هذا الفتَّح صُلحًا مع هذه الحروب ّيرًا فْي أنه إذا ع ُفتحت صُلحًا. وكنتُ متح
َعنواة عنده؟ وتشوشَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى والضروب، فما الفتَُّح 

ْءِرهّم وإن أيضًا، ثّم تبين لْي أنه اعتبره صُلحًا، لنهّم التجَّأوا إليه آخرًا، فَّأولُ أم
ّد الفتَُّح صلحًا. وبوب ُع َكفّ عنهّم القتالُ  ْءِقتالُ، لكنهّم إذا صالحوا آخرًا، و كان ال

عليه الطحاوي.
ّق371 ُيستر ّنسْوان والصبيان، لن العربَ ل   - قوله: (فجمع السبْي) من ال

ًدا. ُلهّم، وليس فيهّم إل السَّلام أو السيفُ عندنا، ثّم إن أهلَ خيبر كانوا يهو ْءِرجَا
 - قوله: (خذ جارية) وعند مسلّم: «أن النبْي صلى الله عليه371

ّلماشترى صفيةَ منه بسبعة أرؤس»، وفْي النقول أنه أعطاه ستة. ثّم إنْي وس
ّلمكانت ْءِة النبْي صلى الله عليه وس ًاة مستقلةً على أن جملةَ أنكح علقت تذكر

َنزَلَ فْي من أسبابٍ سماوية، وصفيةُ هذه قد كانت رأات رؤيا: أن البدر 
ْءِجهَا فلطمها، وقال: أتريد أن تنكحْي بهذا الرجل؟ ْو ْتها على زَ َها، فقصّ ْءِر ْءِحجْ

ّلّم فكان كما رأته. ُد النبّْي صلى الله عليه وس يري
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َق371 َتا ْع ْءِل ْءِل العلّم: إلى أن ا  - قوله: (أعتقها وتزوجها) وقد ذهُب بعضُ أه

ُبول مستَّأنف. وهذا اللفظُ يدل على أن َق ْءِج ل يحتاجُ إلى إيجابٍ و ّو ْءِط التز بشر
َنا. ْءِق مَ ْءِلعتا التزوجَ أيضًا ل بد منه، ول ينوبُ نفسُ ا

قوله: ((مال نفسها)) وهذا بيان للمآل، يعنْي لما أعتقها النبْي صلى الله عليه
ْءِإنه لّم يكن هناك َق المهرُ إل نفسُها، ف ّلموأسقطت هْي مهرَها عنه، لّم يب وس
ٌء واستيفاء لسقوط المهر، وكانت نفسُها هْي التْي استوفاها. فهذا نحو إيفا
ّلمَّأعتقها ُعرفْي، ل مسَّألة فقهية، وأظن أن النبْي صلى الله عليه وس تعبير 

وتزوجها تحصيَّل للجر مرتين، على الحديث الذي مر فْي كتاب العلّم،
ُذ وسيجْيء الكَّلام عليه. ثّم إنهّم اختلفوا: فْي أنه إذا كان أعطاها، فهذا الخ
ًدا فْي الهبة. ومالَ الحافظُ رحمه الله تعالى إلى ًء منه، أو استردا كان شرا

ّولَ فْي لفظ مسلّم: «اشترى صفية» وحمله على المجاز. الثانْي، وأ
ُيطلقُ على المذكر والمؤنث.371  - قوله: (عروسًا) مفعول 
ٍام.371 ًعا) سُفراة من أد ْءِنط  - قوله: (

343



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

 - قوله: (حيسًا) حلواء.371
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِب؟ َيا ّث ْءِمنَ ال ُاة  َأ ّلْي المَرْ ُتصَ َكّْم  ْءِفْي  باب 

واستثنى الحنفية: الوجه، والكفين، والقدمين.
 - قوله: (ما يعرفهن أحد) قال النووي: أي أرجالٌ أام نساء، ليكون أدل372ّ

على التغليس، قلت: بل المراد به معرفةُ الشخاص، ول ريُب فْي أن عدام
َعرَضَ عمر رضْي الله تعالى عنه، معرفة الشخاص معنىً مطلوب، حيث 
فقال: «أل قد عرفناك يا سوداة»، وإلى هذا المعنى أرشد القرآنُ فقال:

ْينَ}َ (الحزاب:  َذ ْؤ ُي َفَّلَ  ْفنَ  ْعرَ ُي َأن  َنى  ْد َأ ْءِلكَ  ) والمعرفة هنا هْي معرفة59ُ{ذ
ًاة وضيعةً، غمزوها ْءِضيعة، فإن المنافقين إذا وجدوا امرأ َو الشريفة من ال

ْءِضيعاات َو ْءِلدناء الجَّلبيُب، لئَّل يعرفنَ أنهنّ شريفااٍت أو  ْءِن  ُي القرآ َها، فهد وآذو
فَّل يؤذين، فكانت تلك معرفة الشخاص.

ُيعلّم من عمل أما عدام معرفة الرجال من النساء فليس فيه معنى، ثّم ما 
الشيخين هو البداية فْي التغليس، والنهاية فْي السفار، وهو الذي اختاره

ْءِعمران، وقيل ْءِّم أحمد بن  الطحاوي، وهكذا فْي كتاب الحج، قيل: هو من قل
َبان، وعمل عثمان رضْي الله عنه بالسفار، وهو الذي َأ من قلّم عيسى بن 

اختاره المتَّأخرون منا. وعند ابن ماجه: تعنْي من الغلس، نَّظير الجواب.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِم َل َع َلى  ْءِإ ََّظرَ  َن َو ْعَّلاٌم  َأ َلهُ  ْوبٍ  َث ْءِفْي  ّلى  َذا صَ ْءِإ باب 

 - قوله: (فإنها ألهتنْي) وفْي الطريق التية المنقطعة: «فَّأخااف أن373
َع، وإنا تحسُ ٌء من ذلك، وإنما خشْي أن يق تفتننْي»، فدل على أنه لّم يقع شْي
ْءِق النبياء عليهّم هذه المور القلوب اللطيفة دون المغشوشة، وليس من طري
ْءِحسّ وشعور، أل ترى أن الصَّلاة والسَّلام الستغراقَ فيها، بحيث ل يبقى لهّم 

ابن عباس رضْي الله تعالى عنهما إذا قاام عن يساره، أداره إلى يمينه فْي
الصَّلاة، فهذا شَّأنهّم.

ْءِلمَه أنه373 ُيع ًبا غيرها ل ّطال: إنما طلُب منه ثو َب  - قوله: (وائتونْي) قال ابن 
ْيبّْي: فيه إيذان بَّأن للصور والشياء الَّظاهراة ّط ًفا به، قال ال لّم يرده استخفا

تَّأثيرًا فْي القلوب الطاهراة، والنفوس الزكية، فضَّل عمن دونها.
مسَّألة

ْءِل الوقف يضمنه، وإن كان بماله جاز. َد بما ْءِفقه: أنّ من نقشَ المسج وفْي ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلك َعنْ ذ ْنهى  ُي َهمَا  ُه ُت ُد صََّل َتفسُ َهل  ْءِويرَ  َتصَا ْو  َأ ّلٍُب  ْوبٍ مُصَ َث ْءِفْي  ّلى  ْءِإنْ صَ باب 

َق بينهما. ْءِر الفر ْد وهْي مسَّألةُ الصَّلاة ل مسَّألة التصوير، فا
قوله: (مصلُب) والشكل المشهور هذا (). وفْي «دائراة المعاراف» أشكالٌ

ُأخرى أيضًا.

قوله: (أو تصاوير) عطف على المعنى. كما فْي «المغنْي»، أن العطف قد
يكون على اللفظ، وقد يكون على المعنى، وقد يكون على التوهّم.
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واعلّم أن هناك ثَّلث مسائل: الولى: فعل التصوير، وهو حرااٌم، صغيرًا كان أو
كبيرًا.

والثانية: حكّم التصاوير فْي الصَّلاة. وحاصل ما فْي المتون: أن ل بَّأس
ًدا، بحيث ل تبدو للناظر وإل كرهت. َتهن والصغيراة ج بالمُم

ْبس الثوب المصور. ُل والثالثة: 
ُهمَاام من مكروهاات الصَّلاة، و «الموطَّأ» وراجع التفصيل من «الفتَّح» لبن ال

لمحمد بن الحسن.
ْءِقرَاام) هتَّل كيرا. تمثال عااّم من التصوير، فإن الثانْي يختص374ّ  - قوله: (

بذي الرواح.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعه َنزَ ُثّّم  ٍر  ْءِري ْءِج حَ َفرّو ْءِفْي  ّلى  باب  مَنْ صَ

َباج ثّم نزعه، وقال: ْءِدي َباء  َق قوله: «فروج» كوك: وعند مسلّم: «صلى فْي 
نهانْي عنه جبريل عليه السَّلام» فدل على أن صَّلته تلك كانت قبل تحريّم

الحرير، ولعله نزعه لكونه بعين الرضا منه تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلحْمَر ْءِب ا ْو ّث ْءِفْي ال ْءِاة  باب  الصَّّل

ًفا وانتشارًا فْي كتُب المتَّأخرين، ولو صادفنا واعلّم أن فْي الثوب الحمر اختَّل
«تجريد القدوري» لقتصرنا عليه. والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يَّأخذ

ْءِة من هذا الكتاب، فدل على اعتباره عنده. وحاصل ما لخصتُ بقول الحنفي
ُكره تحريمًا ُفر  ُعصْ َفرَان أو ال ْع فْي تلك المسَّألة: أن اللونَ إن كان من الزّ
ًطا ُكره تنزيهًا وإل ل، وإن كان مخط ًيا  للرجال، وغيرهما إن كان أحمرَ قان

بخطوط حمراء بَّل كراهة. وقال بعضهّم باستحبابه. وجاز الكلّ للنساء، ثّم إن
َدام. َل تلك المسَّألة فْي الثياب دون ا

 - قوله: (حلة حمراء) قالوا: إنها كانت مخططة. قلت: ووجداُت له رواية376ً
ّبعٍ بالٍْغ فْي «أحكاام القرآن» لبن العربْي. بعد تت

 - قوله: (مشمّرًا) أرسى هوئْي.376
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوالخَشَُب ْءِر  َب ْن ْءِم َوال ْءِاح  ُطو ْءِفْي السّ ْءِاة  باب  الصَّّل

جمع سطَّح، أي سقف.
ْءِللقاء الوعظ، فهذه هيئة. َلسُ عليه  ُيجْ ٌع،  ٌع مرتف قوله: (والمنبر) موض

َاة وقعت على غير قوله: (والخشُب) وهذا ماداة. وحاصلُ الكلّ أن السجد
َاة على غير الرض، سواء كان على هذه الهيئة أو تلك الماداة، فَّأجاز الصَّل

ّور عليه إلقاء ُيتص ْءِس الرض، وتجوز عندنا على السرير بدون عذر، لنه  جن
الجبهة وهو الشرط. وإنما ل تصَّح على القطن لنه ل تستقرُ عليه الجبهة، فَّل
ْءِللقاء إل ّتى فيه الطراُح وا يتحققُ معنى السجداة، وكذلك على الثلج، لنه ل يتَّأ

ٍاة، بل هو مَسَاس، ل طراٌح بالستمساك، واستمساكُ الجبهة ليس بسَجْد
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ٌء، والشرط هو هذا دون ذلك، فافترقا، فمن قاس السريرَ على الثلج وإلقا
ُقلنا. فكَّأنه لّم يرااع ما 

قوله: (الجمد) يخ.
ْءِد البارداة، َتها بولٌ، وهذا على عادتهّم فْي البَّل قوله: (والقناطر) وإن جَرَى تح
أنهّم كانوا يذهبون بمواشيهّم تحت القناطر، فتبول، ويجري البولُ من تحتها.
ُبعد، بل هو بول ما ٌد كلّ ال ْءِل ما ل يؤكلُ لحمه بعي َله على بو وظهر منه أن حم

يؤكل لحمه، فدل على نجاسته عنده، كما هو مصراح عند الطحاوي عن
ْءِلبل والبقر والغنّم. ثّم فْي «الدر المختار» عن الحسن: أنه كره أبوال ا

َطبل مكروهةٌ، والَّظاهر أن َاة على سطَّح الصْ «حاوي القدسْي»: أن الصَّل
ْءِجسٌ، َن الوجه فيها الروائَّح الكريهة. وليس فيه مسَّألةُ الصَّلاة على سطٍَّح تحته 

وذلك لنه خصّ الصطبل بالذكر، وفيه تكون ذلك.
قوله: (إذا كان بينهما ستراة)... إلخ يعنْي به طهاراة موضع المُصلى، ومختارُ

ْءِع ْءِض ُاة موا ُهمَاام رحمه الله تعالى فْي طهاراة المكان: طهار الشيخ ابن ال
ُتهُ وإن كره، وفيه ْءِه نجاسةٌ، صحت صَّل ْءِر ْءِء صد ْءِد فقْط، فلو صلى وبحذا السجو

أن النجاسة المفسداة هْي التْي ينسُب حملها إليه، وإل ل.
قوله: (وصلى أبو هريراة رضْي الله عنه) انتقل إلى مسَّألة أخرى، وهْي أن

ْءِلماام إذا كان تحت السقف، والمَّأموام فوقه، هل تصَّح صَّلته؟ فتصَّح عندنا ا
ْءِلماام، سواء كان بينهما منفذ، أو ل. ْءِات ا إذا علّم انتقال

ُتسمّى377  - قوله: (اثل) (جهاؤ) وهذه الشجراة على نحوين: العَّظيمةُ منهما 
َفا. َطرْ أثَّل، والصغيراة 

َعوَالْي المدينة. واختار الحافظ377 ٌع معرواف من   - قوله: (الغابة) موض
ُدل على ْءِملَ فْي السنة التاسعة. وعندي روايااٌت ت ُع رحمه الله تعالى أن المنبرَ 

َلُّم من ْع ُي ّداٌم بكثير، وإنما عارضتُ فيه الحافظَ رحمه الله تعالى، لنه  أنه متق
ًئا بجذاٍع فْي المسجد ّلمقاام متك بعض الرواياات أن النبّْي صلى الله عليه وس
ّنانة، كما أشار ُطوانة الح َلس ُاع هْي ا فْي واقعة ذي اليدين - وكانت تلك الجذ

ْءِملَ له المنبر - فيدل على أن واقعةَ ذي ُع إليه القاضْي عياض، وقد دفنت حين 
ْءِخ الكَّلام كما ل يخفى، ًدا. وهذا ينفعُ الحنفية فْي مسَّألة نس اليدين متقدمةٌ ج

ْءِإنه يمكن أن يكونَ واقعة ذي بخَّلاف ما اختاره الحافظ رحمه الله تعالى، ف
ُيعمَل له المنبرُ اليدين فْي السنة الثامنة مثَّل، وكان قيامُهُ بتلك الجذاع لنه لّم 

ْعد هذا آخرُ الصحابة ْهلُ بن سَ ًدا. وسَ ْءِقصة ج ْءِر هذه ال إذ ذاك، فيدلُ على تَّأخّ
ًاة. المدنيين وفا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقرَى)، قلت: إنما كان ذلك بخطوتين وهو عمل377 ْه َق  - قوله: (ثّم رجع ال
ْءِملَ بثَّلث درجاات، فلو كان قيامُهُ ُع ّلم قليل، لن منبر النبّْي صلى الله عليه وس

على الدرجة الثالثة أمكنَ نزوله عنها بخطوتين، وهذا عمل قليل. وحقق ابن
ٍد إذا كان متفاصَّل. ثّم فْي الحديث أمير حاج: أن المشْي الكثير أيضًا غير مفس

ْءِلماام أعلى من القوام، ونهى عنه عند أبْي داود. قال دليل على جواز كون ا
ٍة بَّأن أراد ْءِإن كان لحاج النووي: كراهة الرتفااع إنما هْي عند عدام الحاجة، ف
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َد المَّأمواُم إعَّلاَم ُيكره، بل يستحُّب لهذا الحديث، وكذا إن أرا تعليَّم الصَّلاة لّم 
ْءِلماام، واحتاج إلى ارتفااع. انتهى مختصرًا. المَّأمومين بصَّلاة ا

ْءِلماام إذا احتاج إليه، قلتُ: وكذا فْي «الدر المختار» عن «الختيار»: أنه يجوز ل
ُد الدين ّلمكان عليه طر ًدا، لن النبْي صلى الله عليه وس إل أن لْي فيه ترد

ٌد منهّم َغ له ذلك؛ لنه ليس اليوام أح ّو ُيس َده فَّل أرى أن  وعكسُهُ، وأما مَنْ بع
ُع به فْي حق ّلّم ول يوسّ يتقصرُ عليه التعليّم، فليقصر عليه صلى الله عليه وس

ّلمخاصة. سائر الئمة، لن الضروراة تحققت فْي حقه صلى الله عليه وس
ّلمإنما فعل كذلك لنه لّم يتفق لهّم رؤية صَّلاة ثّم إن النبْي صلى الله عليه وس

ّلمقبله، إل لمن كان فْي الصف الول، فَّأراد أن النبْي صلى الله عليه وس
َته، ويحفَّظوا عنه، كما هو عند مسلّم: «يا ّلموا صَّل ًاة ليتع َعهّم مر يشاهدوا جمي
ّلمُوا صَّلتْي»، كَّأنهّم قبل ذلك لّم َع َت َتمّوا بْي، ول أيها الناس إنْي صنعت هذا لتَّأ

َتمّوا به بواسطة الصف ْأ ّلّم وإنما  َاة النبْي صلى الله عليه وس يشاهدوا صَّل
ًء فْي رؤية صَّلته والئتماام به، وهذا سائْغ الول، فَّأراد أن يكون الجميع سوا

للشاراع. أما من كان إمامًا كسائر الئمة، فَّل أرى له هذا التوسيع. والله تعالى
أعلّم.

َاة ّدعى أن تلك الصَّل ّيرُ من ابن حَزْام حيث مرّ على هذا الحديث، وا ّتح ثّم ال
َد على من أنكرها، مع ّد كانت نافلةً، وتمسك بالجماعة فْي النافلة، وش

َي ل ُاة الجمعة. ثّم ل يذهُُب عليك أنّ الراو التصريَّح فْي الصحيَّح أنها كانت صَّل
ًاة، ول يقول: فقرأ وقرأ الناس معه، وذلك لنه ل يذكرُ للمقتدين ههنا قراء

ْءِلماام، وليست فْي «الام» عند الشافعْي رحمه الله َاة فْي الجهرية مع ا قراء
ْءِلماام تعالى، غير أن المُزَنْي يحكْي عن الربيع روايةَ القراءاة فْي الجهرية عن ا

ُفلْ. الشافعْي رحمه الله تعالى، فاحفَّظه ول تغ
ُأجلْي من بلده. من سعْي المالكية، وتوفْي فْي البرية ولّم وابنُ حَزْام هذا كان 

يكن معه أحد. وصنف عشراة آلاف من الوراق، وجاء منها «المحلى»
ْءِه الحافظ ْءِط ّبع على أغَّل مطبوعة، وعليه حاشيةٌ لبعض غير المقلدين، وتت

قطُب الدين الحلبْي الحنفْي من المئة الثامنة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
 - قوله: (إنما أردات)... إلخ وفاعله أحمد بن حنبل، ل علْي بن المدينْي377

ّدهلوي ٌد لمولنا عبد الحق ال ْءِلسَّلام بين السطور، وهو حفي كما حرره شيخ ا
ُيسمّى ب: «الكمالين»، وهو رحمه الله تعالى. وله حاشيةٌ على الجَّللين 

ُتهُ أحسن من حاشية علْي القاري «الجمالين» وكنت أرجُو أن تكون حاشي
ُتها سطحيةً، أما فْي باب الحاديث فقد ُتها وجد ًئا، فلما رأي لطيفةً لكونه قار

ٌد حتى أظنه ُتهُ يرتكُب الغَّلط كثيرًا. أما حاشيةُ ذلك الحفيد فَّل ريَُب أنه جي رأي
ّده. أعلُّم من ج

 - قوله: (قال: فقلت)... إلخ أي قال علْي بن المدينْي.377
 - قوله: (قال ل) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا صريَّح فْي أن377

َده» َنة، وقد راجعت «مسن ْي َي ُع أحمد بن حنبل لّم يسمع هذا الحديث من ابن 
ْهل: َنة بهذا السناد من هذا الحديث، قولَ سَ ْي َي ُع ُتهُ قد أخرج فيه عن ابن  فوجد
ّين أن المنفْي فْي قوله: «فلّم نسمعه ْءِل الغابة» فقْط، فتب ْث َأ «كان المنبر من 
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منه قال: ل» جميعُ الحديث ل بعضه، والغرض منه ههنا، وهو صَّلته صلى الله
ّلمعلى المنبر داخلٌ فْي ذلك البعض، فلذلك سَّأل عنه علْي بن عليه وس

المدينْي اه.
َواقعةُ السنة الخامسة. وقال قوله: (سقْط عن الفرس) قال ابن حبان: وهْي 

الحافظ فْي المجلد الثامن: وحاصله: إنها فْي التاسعة. قلتُ: وهو قطعْي
َعاه إليه َد َفلَ عنه. ولعله  َغ ْءِل هذا الحافظ أنه كيف  ْث ْءِم البطَّلن، وأتعجُُّب من 

ّلمفْي تلك الواقعة، وكان فْي السنة ْءِء النبْي صلى الله عليه وس ذكر إيَّل
ْءِقصةَ ْءِس أيضًا فيها. والذي تحقق عندي أن  التاسعة، فجعل سقوطَ الفر
َعتان فْي عامين ْءِق ّلموا ْءِءه صلى الله عليه وس السقوط عن الفرس وإيَّل

ْءِه صلى الله عليه ْءِس ٍد لجلو مختلفين، وإنما جمعهما الراوي فْي حديثٍ واح
َبه يجيئون لعيادته، وأما ّلمفْي المَشْرُبة فيهما. أما فْي السقوط فلن أصحا وس

ًدا. ْءِليَّلء فللتخلْي والتجنُب عنهنّ قص فْي قصة ا
ٌي ل شرعٌْي. قال الشيخ ابن378 ٌء لغو  - قوله: (آلى من نسائه) وهذا إيَّل

ْءِئزٌ. واضطرب فيه الشافعية، ّي جَا َل اللغو الهماام رحمه الله تعالى: إن الي
ٌاع، فكيف هاجرهنّ ُاة فوق الثَّلث ممنو َهاجَرَ فلعله ل يجوز عندهّم. قيل: المُ
َاة إلى الثَّلث مبااٌح، وأزواجُه كنّ تسعةً أو إحدى َهاجَرَ شهرًا؟ قلتُ: إن المُ

ْءِة فْي الثَّلث شهرًا، فكَّأنه لّم يهاجر كلهن إل ْءِب التسع عشراة، فحصل بضر
ًعا. ًكا، فهاجرهنّ م ًثا، أما التناوب فْي المهاجراة فكان ركي ثَّل

 - قوله: (يعودونه) وهذا فْي واقعة السقوط، لنه صلى الله عليه378
ْءِليَّلء. وفْي البخاري عن عمر رضْي الله عنه فْي ْءِقصة ا ّلملّم يكن عليَّل فْي  وس

ّلمفْي ْءِليَّلء، أنه قال: «صليت الفجر خلفَ النبّْي صلى الله عليه وس قصة ا
ْءِاف قصة السقوط، فإنّ قدمه كانت انفكت، على ما فْي بعض ْءِد»، بخَّل المسج

ُدل على الرواياات، فلّم يكنْ يحضُر المسجد فْي تلك الياام، وهذا كله ي
َفلَ عنه الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها فْي َغ ْءِقصتين، فكيف  ْءِاة بين ال المغاير

السنة التاسعة؟
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِاة378 ْءِاة الربْط بين صَّل ّد ُدل على ش ْءِلماام)... إلخ وهذا ي  - قوله: (إنما جعل ا

الماام والمقتدي، واعتبره الحنفية رحمهّم الله تعالى، بخَّلاف الشافعية فإنه
َع على َلفعال فقْط، حتى إنهّم جعلوا التسمي ّتبااع فْي ا ٌاة عن ال عندهّم عبار

المقتدي، وليس معهّم فْي تلك المسَّألة عن السلف إل رجلٌ أو رجلين.
وسنعود إلى تفصيله فْي موضعه إن شاء الله تعالى.

ُتستعملُ فْي378 َء عندهّم   - قوله: (فإذا كبر فكبروا) وقد مر منْي أن الفا
ٍذ ل يدلُ على التعقيُب الذاتْي أيضًا، ول تنحصرُ فْي التعقيُب الزمانْي، وحينئ
التعقيُب فْي الفعال، كما رامه الشافعية رحمهّم الله تعالى، ويصدق على

مذهبنا أيضًا، فإن المختارَ عندنا المقارَنةُ فْي جميع الفعال. وعند الشافعية:
التعقيُب فْي جُملتها. وعند الصاحبين: المقارَنةُ إل فْي التكبير والتسليّم.
وروي فْي بعض طرقهُ: «إذا قرأ فَّأنصتوا» أيضًا، وعلله المحدثون، وقد

َطاب» أن هناك حديثان: الول ما فْي ْءِخ َته فْي رسالتْي «فصلُ ال كشفتُ حقيق
واقعة السقوط، ويرويه مَنْ كان منهّم فْي السنة الخامسة، وليس فيه تلك
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ْءِلماام ْءِة بين ا ْءِن المشاكل َق لبيا ْي ْءِس َعةُ، لعدام الحاجة إليه فيه، لنه  ْط ْءِق ال
ًعا، والحديث الثانْي يرويه مَنْ جاء منهّم ُذكرات فيه تب ْءِء  والمقتدي، وسائرُ الجزا

ْءِقطعة، ويجْيء بسطه أزيد من هذا. فْي السنة السابعة، وفيه تلك ال
ٌاة عندنا وعند الشافعية. وعند أحمد ْءِد جائز ْءِّم خلفَ القاع َاة القائ واعلّم أن صَّل
رضْي الله عنه ل تجوز، بل يجُب على القوام أن يقعدوا أيضًا وإن لّم يكونوا

ُع ًئا يس ْءِلماام إن كان طار َد ا مَرْضى، لجل هذا الحديث. ثّم قالوا: إن قعو
ًقا. فذهُب الحنفيةُ ْءِام أن يقوموا. وعند مالك: ل يجوز اقتداؤه مطل للقو

والشافعيةُ إلى نسخه، وإليه ذهُب البخاري، وصراح به فْي موضعين من كتابه.
ْءِلماام والمَّأموام، ْءِة بين ا قلتُ فْي جوابه: إن حاصل الحديث استحبابُ المشاكل
ُيؤتّّم به، ولّم يرد فْي بيان تفاصيل جواز القياام والقعود أنه ْءِل ْءِعلَ  لن المااَم جُ
ُاع فْي موضعه. متى يجوز ومتى ل يجوز، فليكله إلى الخارج كما قرره الشار

َدوا به فالمطلوبُ ْءِلماام القاعد، فإن اقت ْءِء با ْءِء القتدا ُله عداُم ابتغا ومحصّ
المشاكلةُ مهما أمكن. هذا فْي الحديث القولْي. وأما وجه ما رواه أبو داود من

ٍة جُزئيةٍ، فالجواب عنه أن القواَم كانوا متنفلين؛ لن الَّظاهرَ من حالهّم واقع
ُد فْي تلك ْءِد أن تبقى المساج ٌد كلّ البع أنهّم صلوا الَّظهرَ فْي المسجد، لنه بعي

ّلمفوجدوه ْءِه صلى الله عليه وس ْءِت الياام معطلةً عن الجماعة، ثّم جاؤوا لعياد
َدوا ُيصلْي اقت ُيصلْي فدخلوا فْي صَّلته تحصيَّل للبركة على عادتهّم، حيثما رأوه 
َأنْ تفترضَ عليهّم، فلّم تكن به كما فعلوا فْي رمضان، فلّم يخرج إليهّم خشيةَ 
ْءِة، فكانت هذه صَّلاة ل تدعى ْءِل البرك ْءِك الفريضة، بل لتحصي ْدرا ْءِل ُتهّم تلك  صَّل

ُه َد َوجَ لها، بل التْي تكونُ فْي البيوات. وإنما جاء من جاء للعياداة فاتفق أنْ 
َله الناسُ على الفريضة ثّم عمّموها. وسنقرره ُيصلْي فدخلَ معه لطوعه، وحم

إن شاء الله تعالى بوجه أبسْط منه فراجعه من بابه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُتهُ صلى الله َعَّم النسخَ، صَّل فإن قلت: إن الناسخَ لحديث السقوط عند من زَ
ْءِاة فيها اضطرابٌ فْي كونه إمامًا ومَّأمومًا. ْءِه، وللروا ّلمفْي مرض موت عليه وس
ُد على مَنْ ذهُب إلى وحداة الخروج كالشافعْي رحمه الله ْءِر َي قلت: وهذا إنما 
تعالى، أما أنا فقد التزمتُ الخروجَ فْي أربع صلواات، فكان إمامًا فْي بعض

دون بعض، على أن حديثَ الحنابلة أيضًا ل يخلو عن اضطراب، لما عند
ًدا»، وهذا يخالفُ ظاهرَ حديث ًدا، فصلينا وراءه قعو مسلّم: «فصلى بنا قاع

ْءِط ْءِل مجالٌ وسيعٌ، فاضطرب حديثُ السقو أنسٍ رضْي الله عنه ههنا، وللتَّأوي
أيضًا.

مسَّألة
َء. ُيعيد الَّظهرَ والعشا وليعلّم أن المسَّألةَ فيمن دخلَ المسجد وقد صلى، أنه 

ُد ُيعي وفْي «فتَّح القدير»: أنه ينوي النفل. قلت: وفيه تسامٌَّح، بل المذهُب أنه 
ويصلْي تلك الصَّلاة بعينها، نعّم، تقع عنه نفَّل لسقوط الفريضة عنه من أولها.
كما أن الصبيانَ يصلون الَّظهرَ والعصرَ مثَّل، ثّم ل يقع منهّم إل نفَّل. والعجُب

َنا صحيحًا مع أنه شافعٌْي، والحنفية َب أن الحافظ رحمه الله تعالى نقلَ مذه
ْوزَجانْي، و «الجامع الصغير»، ُطون فيه. وهكذا فْي «المبسوط» للجُ َل يغ
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وكتاب «الثار»، وكتاب «الحجج»، و «الموطَّأ» لمحمد، وبه صراح الطحاوي.
ُطهُ فْي صَّلاة معاذ رضْي الله عنه مع قومه، فانتَّظره. وسيجْيء بس

ْءِإنه ينفعكَ فْي كثير من الحاديث. ْءِل فاعلمه، ف ّف ُاة دون التن َد ْءِلعا فالمذهُُب هو ا
ًعا وعشرين.378  - قوله: (فقال: إن الشهر)... إلخ يعنْي قد يكون الشهرُ تس

ْبطية، وقيل: طلبهنّ ْءِق ْءِقصة مارية ال ْءِليَّلء، فقيل:  ثّم إنهّم اختلفوا فْي سبُب ا
ْءِل. ْءِقصة العس النفقة، وقيل: 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َذا سَجَد ْءِإ َتهُ  َأ ّلْي امْرَ ْوبُ المُصَ َث َأصَابَ  َذا  ْءِإ باب 
َاة هْي التْي يحملها المصلْي، ول وقد مر عن «الفتَّح»: أن النجاسةَ المفسد

ٍة. ٍة يابس َع ثوبُ المصلْي على نجاس بَّأس بَّأن وق
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِصير َلى الحَ َع ْءِاة  باب  الصَّّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

باب  الصَّلاة على الخُمْرَاة
ْءِل فَّأكثر، يقال ْءِل الرّجُ ْدر طو َق ّطال: إن كان (ما يصلْي عليه كبيرًا)  َب قال ابن 
له: حصير، وإل يقال له: خُمْراة. وقد مر الكَّلام فيه. ثّم إن الصَّلاة عند مالك

رحمه الله تعالى ينبغْي أن تكونَ على جنس الرض، فإن صلى على غيره
َاة على جنس الرض وغيره كما هو مذهُب ّي السجد ُكره. واختارَ البخار

َعف النخل - ثّم من ُع من سَ َاة على الحصير - وهو يصن الجمهور، فَّأثبت الصَّل
ْءِّم لمجرد إحصاء الجزئياات الثابتة عن النبْي صلى ْءِج ُع الترا عاداات البخاري وض

ْءِفراش. ّوبَ بالصَّلاة على الخُمْراة، وفْي ال ّلّم فب الله عليه وس
ُهمَاام ْءِام ال ْءِلما قوله: (وصلى جابر رضْي الله عنه)... إلخ وجاز فيه القعود عند ا

ْءِاة إلى ُه أثرُ أنسٍ رضْي الله عنه: «إنه كان يذهُُب من البصر ُد ُيؤي بَّل عذر. و
ُيصلْي جالسًا، والَّظاهرُ عدام العذر. وعند صاحبيه يجوزُ بالعذر، وإل أرض له و

ّدون ل. قلت: والعمل على مذهُب الصاحبين أولى، ثّم إن مشايخنا كانوا يع
ْءِر على الرض، فَّل تجوز الصَّلاة فيه إل قائمًا، وقيل: ْءِر المستق َطار كالسري ْءِق ال

ًدا وهو المختار عندي. وأما السفينة إذا كانت إنه كالسفينة، فتجوز قائمًا وقاع
بشّْط البحر، ففيه تفصيل مذكورٌ فْي الكتُب.

َتهُ) قيل: الضمير إلى إسحاق، وقيل: إلى أنس رضْي380 ّد  - قوله: (إن جَ
الله عنه وكَّلهما صحيَّح، فإن أاّم سليّم والداة أنس رضْي الله عنه كانت

تزوجت بعده أبا طلحة رضْي الله عنه، فصار عبد الله أخًا لنس رضْي الله
ْءِلسحاق بن عبد الله. ًاة  ّد َكةُ جَ ْي َل عنه، وصارَات مُ

َبة، واسمُهُ ضميرُاة. ثّم إن مولنا عبد الحْي380 َل َغ  - قوله: (اليتيّم) علٌّم بال
ّعف مسَّألةَ المُحَاذاات. قلت: بل هْي مسَّألةٌ قويةٌ، لكنها رحمه الله تعالى ض

ّنية، ْءِة السّ ْءِن فْي مرتب ُغ للمجتهد أن يحملَ تَّأخير الصبيا ّو ُيس مسَّألةٌ اجتهادية، و
َبتَ فْي الحاديث َث َنحتْ له. مثَّل  ّنساء فْي مرتبة الشرطية، لفروقٍ سَ وتَّأخيرَ ال

ُه، حتى ذهُب أحمد رحمه الله تعالى إلى َد ْءِاة خلف الصفّ وح كراهةُ الصَّل

350



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ّلمولّم يتركها أن تقواَم َها النبّْي صلى الله عليه وس بطَّلن الصَّلاة، ومع ذلك أخّرَ
ًاة، ْءِل ولو مر ْءِء مع صفّ الرجا مع صف الرجال، ولّم يثبت عنه إقامةُ النسا

ُتهّم ْءِإنهّم وإن سُنّ تَّأخيرهّم عن صف الرجال، لكنه ثبتَ إقام بخَّلاف الصبيان، ف
ْءِلَّم أنه يحتمل قياام ُع َف ْءِل الصف.  فْي صف الرجال عند انعداام رجل آخر لتحصي

ًقا، فلو ّنسْوان، فإنه ل يحتمل مطل الصبيان مع الرجال فْي صوراة، بخَّلاف ال
ٍذ ساغ للمجتهد أن َدها، ول تحاذى بالرجال، وحينئ كانت واحداة لصفت وح

ْءِتها بالرجال. وما قال َذا َلهُ على الشرطية، ويقول بفساد الصَّلاة عند محا يحم
ّلهُ» خبر مشهور، اعترضَ ُهنّ ال َأخّرَ ُهنّ من حيث  َأخّرُو صاحُب «الهداية»: «

عليه مولنا عبد الحّْي رحمه الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقبول. ثّم ل يخفى عليك قلتُ: أراد به المشهور عند الصوليين أي متلقى بال
ْلنَ يقوام إمامُهنّ ُفضّلنَ بَّأمورٍ، فليست فيهن الجماعة، فلو فع أن النساء قد 

ْءِرمْنَ عن النبواة أيضًا. فهذه ْءِلمامة حُ ْءِرمْنَ عن ا ُعرَااة، فإذا حُ َطهنّ كال َوسَ
ُنوّهن من الرجال فْي كثير من البواب. ُد ُدل على  المسائل ت

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِفرَاش َلى ال َع ْءِاة  باب  الصَّّل
ٌاة ُبوس جائز قوله: (قال أنس رضْي الله عنه)... إلخ والسجداة على الثوب المل

عندنا، كما يَّظهر من أنس رضْي الله عنه، ول تصَّح عند الشافعية، ولعل
ُاة على ما عداها. ُهّْم فيه أنّ الثيابَ أيضًا تسجد، فينبغْي أنْ تكون السجد ُه ّق َف َت

َكاات فَّل تدارُ عليها المسائل. ّن قلتُ: وهذا من ال
َقعُ على رجلْي»، وهذا382 َت ُه كانت  َد َأنّ ي  - قوله: (غمزنْي) وعند أبْي داود: «

َله الشافعية رضْي الله عنهّم. ّو دليلٌ على أنّ مسّ المرأاة ليس بناقض، وأ
ْءِاة مستحٌُب خروجًا عن الخَّلاف. ْءِس المرأ َء بم وفْي «الدر المختار»: أنّ الوضو

ُيقال: إنّ قلتُ: أما الستحبابُ فَّل كَّلاَم فيه، وأما دليلهُ ففيه نَّظرٌ، والشبه أنْ 
ْءِب إلى الستحباب، وقد مر َدلنا من الوجو َع الحاديثَ إذا صَحّتْ فْي الطرفين 

َتهُ تلك، كانت ْءِه أن صَّل ْءِظ َلّم من بعض ألفا ْع ُي ًطا. و الكَّلام فْي الطهاراة مبسو
على السرير.

ُه الحنفية:383 ٌاة إلى ما اختارَ َبْط منه إشار ْن َت ُتسْ َنازاة) و ْءِترَاضَ الجَ  - قوله: (اع
ُهنّ. َيقواُم وسط ْءِلمااَم  أن ا

فائداة
ْءِة َتدلُ على الواقع ُفوق على العباراة، فإنّ العباراة  َت َاة قد  ْءِلشار واعلّم أن ا

ْءِرها فْي َقرّ َت ْءِلشاراة، فلكونها مشبهًا به تدل على  ْءِاف ا ْءِة أنها كذلك، بخَّل الجُزْئي
ّبه به، وليس كذلك العباراة، ٌغ عنه، حتى يذكر كالمش ّنها أمر مفرو الذهان، كَّأ

َتدلّ على التصريَّح بما صراح فقْط. ّنها ل  ْءِإ ف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِاة الحَر ّد ْءِش ْءِفْي  ْءِب  ْو ّث َلى ال َع ْءِد  باب  السّجُو
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َد شداة الحر، وتقرر فْي علّم المعانْي: َقي ولعلها مسَّألة أخرى، فإنه أضااف فيها 
َق بين قولك: أنّ الحكَّم إذا ورد على مقيد، كان محّْط الفائداة القيود، ففرّ
ًبا أمس، فإنّ المقصود فْي ٌد راك ًبا، وجاءنْي زي ٌد راك جاءنْي زيد، وجاءنْي زي
ًبا، وفْي الثالث الول الخبار بالمجْيء فقْط، وفْي الثانْي إخباره بمجئيه راك

بالركوب والمضْي كليهما.
ْءِعمامة. ّنها نواع من ال ْنسُواة، قيل: إ َل َق ْءِعمَامته، وال ْءِر  ْو َك وكره السجود على 

ْنسُواة ذاات الذنيين (كنلوب). َل َق ّنها  وقيل: إ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعال ّن ْءِفْي ال ْءِاة  باب  الصَّّل

َداس المعرواف الن فْي بَّلدنا، والصَّلاة فْي ْءِم ّنعال غير ال وقد علمت أنّ ال
ّلقة، ول تقع على الرض، فَّل َداَم تبقى فيها مع َق ْءِمداس ربما ل تصَّح؛ لنّ ال ال
تتّم السجداة. ثّم فْي الشامْي: أنّ الصَّلاة فْي النعلين مستحبة، وفْي موضع

ًها. ّنها مكروهة تنزي آخر: أ
ُاة والسَّّلاُم لمّا قلتُ: بل هْي مبااح، وحقيقة المر عندي: أنّ موسى عليه الصَّّل

ْيك}َ (طه:  َل ْع َن َلع  ْءِر {ونودي أن يا موسى إنْي أنا ربك فاخْ  -11ذهَُب إلى الطو
ُيجوّزوا الصَّلاة فْي النعلين بحال،12 ًقا، فلّم  ُد على النهْي مطل َلهُ اليهو ) حَمَ

ّنها جائزاة فيهما، وما َأ ْءِمنْ  َلحهُ الشراع، وكشَفَ عن حقيقته  وغلطوا فيه فَّأص
ْءِلّم أنّ المرَ ُع َف َد فْي بعض الرواياات: «خالفوا اليهود»  َورَ زعموه باطل، ولذا 

ْءِاة فيهما على ما فْي بعض الرواياات، إنما هْي لجل تقرير مُخالفتهّم، ل بالصَّل
لنها مطلوبة فْي نفسها.

ُأمر وعن كعُب الحبار - عند مالك فْي «موطَّأه» - أنه عليه الصَّّلاة والسَّّلام 
ْيه كانتا من جلد حمار ميت. قلتُ: وظاهر القرآن يقتضْي أنّ َل ْع َن بالخلع لن 

ْع َل َفاخْ ّبكَ}َ، ورتُب عليه: { ْا رَ َن َأ ّنى  ْءِإ ّدام قوله: { َق ًبا ولذا  ُد ْءِع كان تَّأ َأمْرَ الخَل

ُيوجُب عدام الجواز، فالجواز باقٍ مع أنّ ْيكَ}َ، إشعارًا بسبُب الخلع، ولكنه ل  َل ْع َن
ّدبَ فْي الخلع. التَّأ

ٌء كان أمرُ الخلع َاة فْي النعلين جائزاة، سَوَا ُه الشاراع: أنّ الصَّل وحاصلُ ما قررَ
َعمَهُ اليهود من ْءِلما يرشد إليه ألفاظُ القرآن، وليس كما زَ ُه كعُب، أو  َكرَ َذ ْءِلمَا 

ْءِاة فيهما. وهكذا دأبُ الشريعة فْي مواضع، فمتى ما غير ْءِز الصَّل َوا ْءِام جَ َد َع
ُد الشريعةُ بإصَّلحه، كاشفةً عن حقيقته. ْءِر َت َطة،  َل ْغ ُد أمرًا وكانت فيه مَ اليهو

 - قوله: (قال: نعّم) ول دليلَ فيه أنّ صَّلته تلك كانت فْي المسجد أو386
ْنَّظر فيه أيضًا. ُي ْل خارجها، ف

َاة بَّألفاظٍ متغايراة كما فعل ههنا، ففْي ُيعبرُ القصةَ الواحد َلّم أنّ القرآن قد  ْع ُي ول
ّلهُ}َ َنا ال َأ ّنى  ْءِإ ّبكَ}َ وفْي تلك القصة بعينها فْي موضعٍ آخر { ْا رَ َن َأ ّنى  ْءِإ موضع {

َق عندي أنّ الية إذا وردات باسّم من أسماء الله تعالى، مع أنّ التحقي
ًقا، َدخْلٌ فيه، ل أنه وقع اتفا فالنسُب هو ذلك السّم بذلك الموضع، ويكون له 

ُق والسارقةُ فاقطعوا لكونه عباراة عن مسمّى واحد، كقوله تعالى: {السار
ٍّم}َ (المائداة:  َكسَبا نكال من ا وا عزيز حكي ًءا بما  َيهما جز ) فالنسُب38أيد

ْءِكيٌّم}َ، ولو قال: والله غفور رحيّم، لفاات عنه الحُسْن، ْءِزيزٌ حَ َع ههنا هو {
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ّبكَ}َ كما ْا رَ َن َأ ْءِه مشهورٌ، فَّل أدري أنّ النداء كان بقوله: { ْءِم َقا وتقريره فْي مَ
ّلهُ}َ كما فْي موضع آخر. َنا ال َأ فْي موضع أو بقوله: {

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفااف ْءِخ ْءِفْي ال ْءِاة  باب  الصَّّل
قوله: «خف» موزه وراجع «الكبيري» لمسائله.

 - قوله: (لن جريرًا)... إلخ. والعجُب أنّ قوله تعالى: {فامسحوا387
َلرْجُل عندهّم،6برؤوسكّم وأرجلكّم}َ (المائداة:  ْءِل ا َغسْ ) كان دليَّل على إيجاب 

ٍر، لنه َتوهّم منه نسخ مسَّح الخف، ولذا كانوا يحبون حديثَ جَري ُي حتى كان 
َكهُ جرير؟ فإذا ْدرَ َأ َلَّم بعد نزول المائداة، فلو كان المسَُّح منسوخًا كيف  َأسْ

ْنسَخ منها، ُي ّنهُ لّم  َأ ُه أيضًا، و َد ْع َب ُه  ُؤ ْءِلَّم بقا ُع رواه جرير مع إسَّلمه بعد المائداة، 
ْءِل المائداة - والروافضُ ُنزو ْءِب ْءِسخَ  ُن ُثّّم  ّنهُ كان،  ََّأ َأنكر المَسََّْح ب َلة لمن  ْي ْءِح َق  ْب َت فلّم 
ْءِاف َفا ْءِخ َلرْجُل بدون ال ْءَِّح ا ْءِعنة يفهمون أنّ آية المائداة، قامت دليَّل على مَسْ المَّل

أيضًا، على نقيض ما فهمه الصّحابة رضْي الله عنهّم، فانَّظر كيف انقلَُب
الحال ظهرًا لبطن.

ْءِه أيضًا، كما ذكره ابن ْءِت ْءِء وإسال ْءِس الما ْءِة بمعنى مَسَا أقول إنّ المَسََّْح فْي اللغ
ّلة؛ ومسَُّح َت ْب ْءِد المُ ْءِر الي ٍذ مسَُّح الرأس هو بإمرا تيمية رحمه الله تعالى. وحينئ

َترك. ْءِام المشْ ْءِب عمو َبا ْءِمنْ  ْءِء عليها، وليس هذا  ْءِة الما َل ْءِإسَا ْءِب ْءِل  َلرْجُ ا
ْءِاف المعانْي باختَّلاف المحال، فمسَُّح ْءِب اختَّل َبا ْءِمنْ  ّنه  والوجه فيه عندي: أ

ْءِإنّ ّنضَّْح، ف ْءِلسالة كما قلت فْي لفظٍ ال َلرْجُل هو ا ْءِلصرار، ومسَُّح ا ْءِس هو ا الرأ
ْءِاف المحال. َتلف باختَّل ّنضََّْح لفظٌ واحد، وله معنىً واحد، إل أنه اخْ ال

ْءِه، فلو مَاج ََّظم ْءِع ْءِر يكون بقدر  َنضََّْح البح َأنّ  َلّم  ْع َت ْنتَ  َأ َنضََُّح البحر، و فالواحد: 
َنضٌَّْح. البحرُ موجَةً يقال: إنه 

ْءَِّح َنضْ ْءِمنْ  ْءِه، فيكون أقل  ْدر َق ّنواضَّح، وهذا النضَّح أيضًا يكون ب َنضَُّْح ال والخر: 
البحر بكثير.

ْءِلنسان، وهو أخف من الكلّ، ويكون بمعنى الرأس، وقد والثالث: نضَُّح ا
ْءِلمرار ْءِس بمعنى ا ًطا منه، وكذلك المسَّح فْي الرّأ َبسْ ًاة فْي الطهاراة  ذكرناه مر

ْءِة المحال ْءِر معناه، بل من جه ْءِة تغاي ْءِمنْ جه ْءِلسالة، ل  ْءِل بمعنى ا َلرْجُ وفْي ا
ٌد، وأشكالها ّنضََّْح والمَسََّْح واح المختلفة وموارد الستعمال. وحاصله: أنّ ال

مختلفة، ففْي موضعٍ كذا، وفْي موضع كذا.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِتّّم السّجُود ُي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 

ْءِمنْ وستجْيء هذه الترجمة والتْي بعدها فْي صفة الصَّلاة بعينها، ولول أنه ليس 
ًعا، لكان يمكن أن عاداة المصنف رحمه الله تعالى إعاداة الترجمة وحديثها م

َترَكَ ُاة إلى مَنْ  ْءِلشار ْورَاة، ا َع ْءِر ال ْت ْءِب سَ يقال، مناسبةُ الترجمة الولى لبوا
ُاة إلى ْءِلشار ًنا، ومناسبة الترجمة الثانية، ا َترَكَ رك ُتهُ، كمن  ًطا ل تصَّح صَّل شر

َلة للصَّلاة، ْءِط ْب ْورَاة فَّل تكونُ مُ َع ْءِر ال ْت َداَم سَ َع ْءِد ل تستلزاُم  َاة فْي السجو َأنّ المجافا
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ّنسّاخ، بدليل سَّلمة كذا قاله الحافظ. ثّم اختار أنّ الحَمْلَ فيه عندي على ال
4رواية المستملْي من ذلك، وهو أحفَّظهّم.

ْءِن َدا ْءِاة شرائْط، كوجْ ُيتكلف، ويقال: إنّ الفقهاء ذكروا للسجد ْءِكنُ أنْ  ُيمْ قلتُ: و
ْءِض فْي سجوده، فهْي من شرائْط الصَّلاة من هذه الجهة. ومن جهة َلرْ ْءِّم ا حَجْ

ْءِة الصَّلاة. َف ْءِص التعديل، والطمَّأنينة، معدوداة فْي 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي السّجُود ْءِفْي  ُيجَا َو ْءِه  َعي ْب ْءِدي ضَ ْب ُي باب 

ْءِر، كما ْت َداَم السَ َع ْءِد، ل تستلزاُم  َاة فْي السجو َأنّ المجافا ْءِة  َه ْءِج َتى به من  َأ ّنما  وإ
ْءِة َه ْءِج ْلكَ ال ْءِت ْءِمنْ  ْءِة السجود، وهو  ّي ْءِف ْي َك ْءِة  مَرّ الحافظ رحمه الله تعالى، ل من جه

ْءِات الصَّلاة. ْءِمنْ صفا ٌد  معدو
ْءِمنَ السجود،390 َّّظهُ  ٍو حَ ُكلّ عض ْءِه)... إلخ ليستوفْي  ْي َد َي َفرّجَ بين   - قوله: (

ْءِصيرُ الكلّ َت ْءِام  ّلها، وبالنضما ُك ْءِد  ْءِء السجو ْعضَا َأ ْءِاة  َد َنصّ الحديثُ على سَجْ ّنه  ل
ّنه مطلوب. ٍاة مع أ َد ْءِح ّفرُ حَظّ كلَ منها على  َو َت َي ْءِو الواحد، فَّل  كالعض

ّنه390 ْءِه إ ّق  - قوله: (ليثُ بن سَعْد). قال الشافعْي رحمه الله تعالى فْي حَ
َبهُ أضاعوه. وفْي لفظٍ َأصْحَا َأنّ  ليس عندنا دون مالكٍ رحمه الله تعالى، إل 
ْيتُ على ْفظٍ آخر: ما آسَ َل ْءِمنْ مالكٍ رحمه الله تعالى، وفْي  ّنهُ أفقه  َأ عندي: 

َدااَم فْي ْءِه ما  ْءِر ْب َق ْذهُُب إلى  َي ٍد، وكان  ْع ْءِن سَ ْءِث ب ٍد كما آسى على لي ْءِء أحَ ْءِام لقا َد ع
َورَحَل ًيا  ّنهُ كان حنف ّيضَاات: أ ْءِض المُب ْيتُ فْي بع َأ ّنْي رَ َكان: إ ّل َتَُب ابنُ خَ َك مصر، و

ْلّم، ْءِع ْءِل ال ْءِصي َتحْ ْءِد  ْءِمصْرَ إلى مكة، ثّّم إلى المدينة، ثّّم إلى العراق، لمجر ْءِمنْ 
ّطحَاوي َأخْرَجَ ال َوى عنه، و َفرَ ُيوسف رحمه الله تعالى هناك  ّلهُ لقَْي أبا  َع َل َو

ْءِل ْه َأ ْءِن، وليست تلك الرّوَاية إل عند  ْءِع اليدي ْف ْءِب رَ َته عن أبْي يوسف، فْي با َواي ْءِر
ّنفَ الحافظُ رحمه الله تعالى، فْي مناقبه رسالة سمّاها «الرحمةُ الكوفة، وصَ

ْءِلماام َتَُب الذهبْي رسالةً مستقلةً فْي مناقُب ا َك ْءِة»، و ْءِة الليثي الغيثيةُ فْي ترجم
أبْي حنيفة، وصاحبيه رحمهّم الله تعالى.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َلة ْب ْءِق ْءِل ال َبا ْق ْءِت ْءِل اسْ َفضْ باب  
ْيلُ فْي ْءِص ْف َت ْءِه ال ْءِر ْك ْءِذ ْءِمنْ  َلة). إنْ كان الغرضُ  ْب ْءِق ْءِه ال ْي َل ْءِرجْ ْءِاف  ْطرَا ََّأ ْءِب ْءِبلُ  ْق َت َيسْ قوله: (

ْءِة َف ْءِص ْءِمنْ  ْءِاة، وإل فهو  ْءِْط الصَّل ْءِئ ْءِمنْ شَرَا ْءِجُُب الستقبالُ بها، فهو  َت ْءِء التْي  َلعضا ا
َلة. ْءِط َبا ُتهُ  َفصََّل َلةَ  ْب ْءِق ْءِه ال ْي َل ْءِرجْ ْءِاف  ْطرَا ََّأ ْءِب ْءِبلْ  ْق َت َيسْ َلّْم  ْءِاة. وفْي «الكبير» من  الصَّل

قلتُ: بل تكون مكروهة ل باطلة.
ْءِل391 ْه َأ َقُُب  َل ْءِو هذه الحاديث،  ْءِمنْ نح َذ  ْءِخ ُأ َنا). و َت ّلى صَّل  - قوله: (مَنْ صَ

ْءِلسَّلام. ْءِل ا ْبلة، له ْءِق ال
ْينَ َب ْءِام و ُيزُ بين السَّل ّتما َها ال ْءِب َيحْصُلُ  ّيةٌ  ْءِل َأمَارَااٌت جَ َأنّ هذه المور،  ُههُ:  َوجْ َو

ّلون صَّلتنا، ول ُيصَ َنا، ول  ْءِت ْءِبيح َذ ْءِل  ْك َأ َتنزهون عن  َي ْءِر الديان، فإنهّم  سائ
ُتوجد فيه تلك َأنه مَنْ  ْءِام، ل  ْءِلسَّْل ْءِر لهل ا َتنا، فصارات تلك كالشّعا ْقبلون قبل َت َيسْ

َق السهّم ْءِلسَّلام، وإن أنكر سائر الدين ومرق منه مُرُو ُيحكّم عليه با المور 
من الرّمّية.

354



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ٍاة ْءِر سور ْءِر من فعل جميع ذلك، ثّم أنكر بكون أصغ ّنك شاكّ فْي تكفي َأ ول أرَى 
َهانَ النبياء عليهّم الصَّّلاة َأ َو ّدعى النبواة،  ْءِن ا ْءِبمَ ًنا، فكيف  من القرآن قرآ

ًنا ّلهُ، واشترى به ثم ُك ّدينَ  ّبا يقشعر منه الجلود، وحَرّاَف ال والسَّّلام، وسبهّم س
قليَّل، واستهزأ بالحاديث، وأخبار النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام ومعجزاتهّم،

ْءِر التْي لو تحققت واحداة منها فْي رجلٍ لكفت ْف ُك ْءِات ال إلى غير ذلك من موجبا
لتكفيره، فكيف بمن جمع هذه النوااع أجمع؟ وأعنْي به: المرزا غَّلام أحمد

َد فْي تكفيره بعض ّد َترَ َف ّدعْي النبواة،  َي الكاديانْي، الذي بغى وطغى، ثّّم ذهُب 
ْءِر أنّ التشجع فْي إكفار َعلَ يحتاط فيه، ولّم يد َوجَ من لّم يمارس كتُب الفقه، 

المسلّم والتَّأخر فْي عدام إكفار الكافر سواء فْي الوزر، ول تنس قول أبْي بكر
ّلملعمر رضْي ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْءِل ال ْو ٍة بعد رَسُ ّول خليف رضْي الله عنه أ

ْءِلسَّْلام؟» فلّم يتَّأخر عن قتال ّوارٌ فْي ا ّبارٌ فْي الجاهلية، وخَ الله عنه: «أج
مانعْي الزكااة، حتى شراح الله صدر عمر رضْي الله عنه بَّأن الحتياط أيضًا

ْءِملَ به أبو بكر رضْي الله تعالى عنه. َع كان فيما 
ٌاة تحت391 ُتور ْءِفرُوا الله)... إلخ. لنّ أفعالَ الله عز وجل مَسْ ُتخْ  - قوله: (فَّل 

ْءِفرُوا أنتّم ُتخْ ُكّم، فَّل  ْءِدي ْي ُه وذمته إل على أ َفرُ َّْظهر خَ َي ْءِب فْي الدنيا، فَّل  َبا َلسْ ا
َتهُ على أيديكّم. َذمّ َفرَ الله  ْءِذمّة الله، فيلزام خَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

 - قوله: (وقال ابن أبْي مريّم أنا يحيى بن أيوب)... إلخ قلتُ: وبهذا393
َعنْ ُع  َعجَزَ الواق ْءِر الثَّلث فْي رَكعاات الوتر، فلمّا  َو ْءِلسناد عندنا روايته فْي السّ ا

جوابها غمزوا يحيى.
ْءِاة الحاديث، ومَنْ ذا ٍر من ذخير ْدام كثي َه ْءِجُُب  ْو ُي ّنهُ  ْءِإ ْءِه، ف ْءِل ْث ْءِم َعنْ  َذر  ُيحْ قلتُ: ول

ُبوا. ْءِر َقا ُدوا و ّد َفسَ َيجْراْح فيه أحد،  الذي لّم 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِرق َوالمَشْ ْءِام،  َّْأ ْءِل الشّ ْه َأ َو ْءِة،  َن ْءِدي ْءِل المَ ْه َأ ْءِة  َل ْب ْءِق باب  

َنسََُب إلى المصنف ْءِر هذه الترجمة، و ْءِلَْط فْي تفسي َغ ّطال  َب واعلّم أنّ ابن 
َلةَ عنده فْي هاتين الجهتين فْي الدنيا ْب ْءِق ّنه ل  ُه، وهو أ ْد ْءِر ُي رحمه الله ما لّم 

ّلمشرّقوا أو غرّبوا، َفرّاع عليه أنّ قول النبْي صلى الله عليه وس بَّأسرها، ثّم 
ْءِرهّم فيه سواء. ْءِة وغي ْءِل المدين ّناس، أه ْءِة ال عااّم عنده لكاف

ْءِق ْءِر ْءِام والمشْ ْءِل الشّا ْءِة وأه ْءِل المدين ْبلة أه ْءِق وقال: تقدير هذه الترجمة هكذا: بابُ 
ْءِاف ّنهّم عند النحرا ْءِب ليس فْي التشريق ول فْي التغريُب. يعنْي أ والمغر

ْءِن منه ْءِرين لها، ولّم يستث ْءِب ْد َت ْءِقبلة ول مُسْ ْءُِب ليسوا مواجهين لل ْءِري ْغ ّت ْءِق وال للتشري
ًدا، وهو ما قابلَ شرق مكةَ من البَّلد التْي تكونُ تحت الخّْط ًيا واح إل جزئ

ْءِقبلتهّم فقْط فْي هاتين الجمعتين، ْءِرقها إلى مغربها، فتكون  المارّ عليها من مش
َغرّبوا، ُي ُيشَرّقوا أو  ول يجوز لهّم استعمال حديث أبْي أيوب، ول يصَّح لهّم أن 

ْءِرفون إلى الجنوب والشمال، وأما سائرُهّم فلهّم التشريق والتغريُب ْنحَ َي ّنما  وإ
ْءِث أبْي أيوب مثلَ أهل المدينة. على حدي

قلتُ: وهذا كله كَّلاٌم باطلٌ، ولّم يحمله على ذلك إل قوله: (ليس فْي
َلهُ على شرق العالّم وغربه، وتعجبت من قوله، كيف َفحَم المشرق)... إلخ، 
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ْءِمنْ ساغ له أخذه بهذا العموام، مع أنّ المصنف رحمه الله تعالى لّم يسّّم 
ّينَ قبلتهّم بقوله: (ليس َب جانبه إل ثَّلثة: أهل المدينة، والشاام، والشرق، ثّم 

ْءِقبلة المصنف رحمه الله تعالى أيضًا فْي المغرب، فْي المشرق)... إلخ، ثّم إنّ 
ّنه يوجُب أنْ ل ْءِقبلته مداة عمره، على أ فيلزام أنْ يكون هو أيضًا جاهَّل عن 

ّلون إلى المغرب، وليست فيه ُيص ّلهّم، لنهّم  ْءِل الهند ك تصَّّح عنده صلواات أه
ْءِتهّم، ْءِمنَ العالمين، وكذا صَّلاة كل من كانت قبلتهّم على سَمْ ٍد  َلحَ َده  ْءِقبلة عن
ُكلّ فنٍ رجال، ْءِل ّنهّم، و َف ْءِمنْ  َاة ليست  ْءِمنْ حيث أنّ الهيَّأ َثتْ  َد ّنما حَ وتلك الفة إ
ْءِقبلة ْءِات البَّلد، تيسر له نفْي ال َها ْءِج ْءِر  ْد َي ْءِقبلة ولّم  فإذا لّم تتحقق عنده سَمْتُ ال
َأنْ يعزوا ذلك ّنه بديهْي البطَّلن، فكيف يليق  ًقا، مع أ عن هاتين الجهتين مطل

إلى ذي شَّأن مثل المصنف رحمه الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة َلة كاف ْب ْءِق َعرّضْ فيها إلى  َت َي والحق عندي: أنّ المصنفَ رحمه الله تعالى لّم 
ْءِر لنّ ْك ْءِذ ّنما خَصّصَها بال ْءِة فقْط، وإ َلةَ هؤلء الثَّلث ْب ْءِق ُكرَ  ْذ َي َأنْ  َأرَاد  ْءِس، بل  ّنا ال

َكر َذ ًدا فْي الترجمة، وكذلك  َورَد فيهّم الحديث، ولذا جعلها عمو ْءِة  ْهلَ المدين َأ

ْءِدمنا الشاام»، ولتصاله بَّأرض فيه الشاام أيضًا، حيث يقولُ أبو أيوب: «فق
ْءِمنْ هذا ْءِر من جوانبه الثَّلثة، ول يتصل بالبر إل  العرب، لنّ العرب مُحَاط بالبح
ْءِد ل يكونُ ْءِسرّ فْي عدام تعيين حدوده بعد، لنّ تقسيّم البَّل الجانُب، وهذا هو ال

ُهّم ْعضُ َب ُلو  ْع َي ْءِإنّ الملوكَ  َنة، ف َط ْل ْءِل أو البحار، ول يكون باعتبار السّ إل بالجبا
على بعض، وتكون الحرب سجال، فَّل تتعين حدودها، وليس هناك جبال أو

بحارٌ ليقع التمييز بها، فيبقى فيه الشتباه بعد، ولن الشاام مورد النبياء عليهّم
ّنف رحمه َلبدال، وفيه خصائص أخرى أيضًا، ثّم أراد المص الصَّّلاة والسَّّلام وا

َترَكَ الغرب، َق و ْءُِب والطرااف، فسمى الشَرْ ْكمَه على الجوان َيسْحََُب حُ َأنْ  الله 
َق داخل ْءِق شَرْ ْءِمنَ الشر َد  ْءِة فقْط، وأرا لنّ معَّظّم المعموراة فْي تلك الجه

ْءِلسَّلام لّم يخرج من بعد، بل شَرْقَ الحرمين الشريفين كالعراق العرب، لن ا
ّله، ُك ْءِق العالّم  ُعراف الحديث، فَّل تراد منه إل هذه البَّلد دون شَرْ ونجد، وهو 

ْءِل ّلّم «شرّقوا أو غرّبوا» أيضًا يكون فْي أه وعلى هذا قوله صلى الله عليه وس
ّنف رحمه الله تعالى ّطال، بل أقول إنّ المص َب ْءِهَّم ابنُ  َو المدينة عنده، ل كما 

ْءِل ْه ََّأ ُثه خاصًا ب َنى عليه، ولمّا كان حدي َب َو ْءِث أبْي أيوب  ْءِمنْ حدي َذ ترجمته  َأخَ

َهَّل َف ّبر أيضًا على نهج تعبيره،  َع ْءِظه،  َألفا ْءِام  ُعمُو ًعا مع  ُهّْم جمي َد ْن ْءِع ْءِة  المدين
ْءِه محمولٌ على ْءِظ ْءِام ألفا ُعمُو َأنّ الحديثَ مع  حملوه على العموام أيضًا، فكما 

ّنف رحمه الله تعالى ليس فْي المشرق ْءِل المدينة، فبجنبه قولُ المص ْءِة أه َل ْب ْءِق
ْءِكرُ فيه وما ّن ٌاة منه فليحمله عليه أيضًا، وما ال َلة، بل هْي مَّأخوذ ْب ْءِق ْءِرب  ْغ والمَ
ُكنْ عنده فيه َي ّنه لّم  ْءِل، لك ْءِْط والبو َد فْي الغائ َورَ ُد؟ ثّم إنّ الحديث وإنْ  ْع ُب ال

ّنف رحمه الله َذ ترجمته منه، وهذا غيرُ نادرٍ فْي كتاب المص ََّأخَ َف حديث غيره، 
تعالى.

وأما ما رواه الترمذي عن أبْي هريراة «ما بين المشرق والمغرب قبلة».
ْلت َع وحسّنه وصححه، فمعناه كما ذكره ابن عمر رضْي الله تعالى عنه: «إذا جَ

ْلتَ َب ْق َت ْءِقبلة، اسْ المغرب عن يمينك، والمشرق عن يسارك، فما بينهما 
ّنه ليس ّول بَّأ ْءِقبلة لهل المشرق، فمؤ َبارَك أنه  ْءِقبلة»، وما ذكره ابن المُ ال
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َدهّم فْي ْلخ، لنّ بَّل َب َد و ْن َق ُبخارى وسَمَرْ ّلهّم، بل أهل  ْءِل الشرق ك ُد من أه المرا
ٍذ صَّح ْءِب الصيف ومشرق الشتاء، فحينئ ْءِر ْغ ُهّْم بين مَ َت َل ْب ْءِق ْءِق الصيف، و ْءِر مَشْ

قوله: (ما بين المشرق) أي: مشرق الشتاء (والمغرب) أي: مغرب الصيف
قبلة، وإل فَّظاهره غيرُ مستقيّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُفّلى}َ (البقراة:  ْءِهيَّم مُصَ ْبر ْءِإ ْءِام  َقا ْءِمن مّ ْا  ُذو ْءِخ ّت َوا َلى: { َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق )125باب  
ّلمَّأسواة395  - قوله: (وقد كان لكّم فْي رسول الله صلى الله عليه وس

ّنه ليس عندي صريَّح النهْي، فدعوا الحتمالات، واقتدوا بالنبْي ُه أ ُد حسنة) ومرا
ّلّم وفيه تعريضٌ إلى ابن عباس رضْي الله عنهما، ومذهبه: صلى الله عليه وس

ْءِه البيتَ، ْءِد رؤيت ْءِسخ حَجّهُ بمجرّ َف ْن َي ٌي  ُكنْ عنده هد َي َد بالحجّ إذا لّم  ْءِر ْف أنّ المُ
َُّظر إلى البيت، صَّح ْن َي ْدخُل مكةَ، ولّم  َي ويصيرُ عمراة فلو وقف بعرفةَ ولّم 

ًفا للجمهور ْبلَ سعيه لها خَّل َق َتهُ  ْقرَبَ امرأ َي َأنْ  ْءِه جاز  ْءِت ُعمْرَ ْءِل حجه، فإذا طااف 
ًاة، وجابرٌ رضْي الله عنه فْي المسَّألتين، فَّأجاب ابنُ عمر رضْي الله عنه إشار

ُطواف بين الصفا والمَرُوَاة، يعنْي ل يجوز له َي ّنها حتى  ْقرَب َي صراحةً، وقال: ل 
َلهُ، ول يجوز الجمااع إل بعده. ْب َق ّلل  ّتحَ ال

َتمر النبْي صلى الله397 ْع َي  - قوله: (دخل الكعبة) وهذا فْي فتَّح مكة، ولّم 
َلها بدون إحراام، وهذا أيضًا من ماصدقاات َدخَ ّلمفْي هذه المراة، و عليه وس

قوله: «وأحلّ لْي ساعة من النهار» عندنا.
ْءِن عمرَ رضْي الله397  - قوله: (فسَّألتُ بَّلل رضْي الله عنه) والمشهور عن اب

َلهُ كّم صلى». قال الحافظ رحمه الله َأنْ أسَّأ ّنه قال: «نسيت بَّلل  عنه أ
َكعتين ههنا َكرَ رَ َذ َتمَل أنه  ُيحْ ْءِويَ عنه فْي المشهور، و تعالى: والعتماد على ما رُ
ُيثبت ّنه ذكر بَّلل رضْي الله عنه. ثّم إنّ بَّلل رضْي الله عنه  ًذا بالمتيقن، ل أ أخ

ْءِن عباس رضْي الله عنهما. وجمعهما ْءِبير، على عكس اب ْك ّت ْنفْي ال َي َاة و الصَّل
َاة على رواية بَّلل رضْي الله عنه، َبت الصَّل ْث َّأ

َ َف المصنف رحمه الله تعالى 
ْءِبت أولى. ْث والتكبيرَ على حديث ابن عباس رضْي الله عنهما، لنّ قولَ المُ

ْءِه فْي ْءِد ًدا منهّم صَرّاَح به، مع ورو ْءِت، فلّم أرَ أح وتتبعت الفقه للتكبير فْي البي
ْءِث ْءِل وجه آخر فْي دفع التعارض بين حدي ُطر بالبا َيخْ َكانَ  ْد  َق الحاديث. قلتُ: و

بَّللٍ رضْي الله عنه، وابن عباس رضْي الله عنهما بَّأن يقال:
ُيحْمَل النفْي ْءِة الودااع أيضًا، ف ّلمدخلها فْي حَجّ إن النبْي صلى الله عليه وس

ْءَِّح دون ّدثين ذهبوا إلى الترجي ّدد الواقعتين، إل أنّ المُحَ َع َت ْءِلثباات على  وا
َلزْرَقْي»: أنه سَّأل ابن عباس رضْي الله عنهما عن ْطبيق. وفْي «تاريخ ا ّت ال

ٍد، بل هْي ّنها ليست ذاات ركواٍع وسجو ْءِاة فْي البيت فقال: «فيه صَّلاة، إل أ الصَّل
َنازاة». ففيه دليل على ْءِاة الجَ ٍاة، كصَّل ْءِر قراء تكبيرٌ، وتسبيٌَّح، واستغفارٌ من غي

ْءِاف ما ْءِن عباس رضْي الله عنهما على خَّل ْءِاة عند اب ْءِاة الجنازَ نفْي الفاتحة فْي صَّل
ْءِبيرَ فْي ْك ّت َبادرُ إلى ذهنْي أنّ ال َت َي ْءِهمَه الشافعية رحمهّم الله تعالى، وقد كان  َف

ْءِة كما يقوله الشافعْي رحمه الله تعالى البيت لعله يكونُ برفع اليدي كالتحريم
عند رؤية البيت. ونفاه الطحاوي، وكما قاله الحنفية رحمهّم الله تعالى عند

ْءِام الحَجَر. استَّل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ّنه ََّظهر أ َف ْءِاة  ْءِاة الجنازَ َعلُ فْي صَّل ْف َي ثّم تتبعتُ ما كان ابنُ عباس رضْي الله عنه 

ُع عند ْف َأنْ ل يكونَ الرّ َكنَ  َأمْ ٍذ  ْءِة، وحينئ َد التحريم ْن ْءِع ُع فيها إل  َف َيرْ ُكن  َي لّم 
ّنا، ْلخ م َب ْءِر داخلَ البيت أيضًا، ولّم أجد عليه روايةً صريحة، وأما مشايخُ  التكبي

َنََّح لْي بالرفع عند ْءِاة. وسَ َنازَ ْءِاة الجَ ْءِات فْي صَّل ْءِع عند التكبيرا فذهبوا إلى الرف
ْءِل البيت. َبا ْق ْءِت ْفعَ فْي الصلواات لسْ َأنّ الرّ ْءِتَّلام  السْ

َتمَسّكَ به المالكيةُ على398  - قوله: (هذه القبلة) إشاراة إلى المجمواع. و
ْءِلمكان استقبال المجمواع. ْءِت  ْءِة داخلَ البي ْءِريض َف ْءِز ال ْءِام جوا َد َع

ولنا فيه مجال وسيع.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َكان ْءِة حَيثُ  َل ْب ْءِق َو ال َنحْ ْءِه  َوجّ ّت باب  ال

ْءِمنَ القرآن. ٌذ  هذا البابُ مَّأخو
ْءِبَّل، وعند َلة، أو حيث كان مسقت ْب ْءِق قوله: (حيث كان) ما المراد منه حيث كانت 

َوجّهُ إليها عند التحريّم ثّم َت َي َأنْ  ّنه ينبغْي له  أبْي داود فْي روايةٍ ما يدل على أ
َته على الطريق تسير حيث شاءات، ووسع فيه الحنفية فلّم ْءِسل داب ُيرْ

ْءِرطوا الستقبال عند التحريمة أيضًا. َت َيشْ
ْءِاة التحريمة أو موضع التَّأمين. ْلَُب الصَّل َق ثّم إنْي ترددات فْي رسالتْي أنّ 

والهتماام فْي الشراع وإنْ كان بالتحريمة لكن القلُب هو الثانْي لنّ الجر فْي
ْءِب بما تقدام وما إدراك التحريمة أجر المبادراة إلى الصَّلاة، أما مغفراة الذنو

تَّأخر ففْي إدراك التَّأمين هو القلُب والله تعالى أعلّم.
ًبا باعتبار أنّ إدراكَ الرّكعة بقْي إدراك الركعة بإدراك الركواع فليس لكونه قل

ْءِك التَّأمين وفاات عنه، ثّم ْءِلدرا ْق  ّف َو ُي ْءِة إذ لّم  ْءِر الهمّ إلى أي جزء منها فهو لقاص
ًكا للركواع، ولذا كان أبو هريراة رضْي الله ْءِر ْد ُه الشراع مُ ّد َع ْءِاع،  َدخَلَ فْي الرّكو
ْقنْي بآمين. (عند مالك رحمه الله تعالى) فكان يهتّم بآمين ْءِب عنه يقول: ل تس
ْءِلماام، ْلفَ ا َعمَهُ قائَّل بالقراءاة خَ ما لّم يكن يهتّم بالفاتحة. ومن الناس مَنْ زَ
َأنّ آمين هو الطابع، َلّم  ْع َي مع أنه يراعْي آمين ول يبالْي بالفاتحة لنه صحابْي 

ُتهُ، ول ينوب عنه ْءِإنه وظيف َفى عنه إمامهُ بخَّلاف آمين، ف َك أما الفاتحة فقد 
إمامه.

ْءِويلٍ فْي َط ْءِمنْ حديثٍ  قوله: (قال أبو هريراة رضْي الله عنه)... إلخ قطعةٌ 
مُسْيء الصَّلاة.

َنسْخٌ فكيف عملوا بخبر الواحد. لنا نقول: ّنه  ُيقالُ إ ْواُم) ل  َق َتحرّاف ال َف قوله: (
ّنْي، فالَّظنّ فْي الطريق ل فْي ْءِر قطعْي، نعّم بلوغه بطريق ظ أصلُ الخب

ْءِق، ّنية الطريق لنه كان عندهّم ذريعة التحقي ُيؤثر فيه ظ ّنما لّم  الناسخ، وإ
ْءِل على َعمَ َّْأسَ بال َب ّنه ل  وأمكن لهّم تبين الحال بذهابهّم إلى المدينة، فالصلُ أ
َترط فْي تبليْغ الدين عدد التواتر ُيشْ ْءِمنْ أصله، ولذا لّم  ًيا  ّنْي إذا كان قطع الَّظ
ًيا فْي نفسه لكنه ْءِإنْ كان قطع َو ُكّم  َن َأنْ يقول إنّ دي ٍر  ُغ لكاف ّو ُيسَ عند أحد، ول 

ُتبه ْك َي ْءِد فَّل يكون حجةً ملزمةً. ولّم  ْءِر الحا ْءِمنْ أخبا ُلْغ إلّْي إل  ْب َي لمّا لّم 
َفارُ ْك الصوليون، وإنما تنبهتُ له. وقد ذكرته فْي «نيل الفرقدين» و «إ

َأنّ النبْي صلى َفرَاجعهُ مع بيان  الملحدين»، وقد مرّ هذا البحث فْي المقدمة 
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ْوها إلى ّل ُتهّم التْي ص َأنْ تصَّّح صلوا ْءِزام  ْءِرهّم ل ْءِإخبا ّفل ب َك َت ّلملمّا  الله عليه وس
َنزَلَ ْءِسخَ  ّنا َأنّ ال َنا من تحقيق  ْغ َفرَ ْءِغ الناسخ إليهّم. وقد  ْبلَ بلو َق ْءِدس  ْق بيت الم
ُبرْهَان الدين الحلبْي الحنفْي فْي ْءِاة الَّظهر أو العصر، وصراح الحافظ  فْي صَّل
ْءِاع الرّكعة الثالثة. وقد كان «تيمر» ْءِويلَ كان فْي ركو َتحْ َأنّ ال شراح البخاري: 

حَرَق كتبه وتصانيفه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلعراب ْءُِب مَنْ يرسمون ا ّنما هو على مذه واعلّم أن الواو فْي «تيمور» إ

ْءِات فْي صوراة الحرواف. بالحركا
ٌد رحمه الله تعالى فْي ُتوفْي محم قوله: (هشاام) بن عبد الله وهذا هو الذي 

ٌد رحمه ْءِكسَائْي رحمه الله تعالى أيضًا، وكان محم ُتوفْي ال بيته، وفْي هذا اليوام 
َلَْغ الرشيد قال: دفنا اليوام الفقه والنحو َب ّقة، ولما  ًيا فْي الرّ الله تعالى قاض

ًعا. م
ُد ُد عمي ٍد ** وأذريتُ دمعْي والفؤا ْءِاة محم ُقضَا ْفتُ على قاضْي ال ْءِس َأ *
ُد  ْي ْءِق َف ْنتَ  َأ ْطُُب مَنْ لنا ** بإيضاحه يومًا و َكلَ الخَ َأشْ ْلتُ إذا ما  ُق َف  - قوله:401*

ْءِاة، فلعله َياد ّنه جَزَاَم بالزّ ْءِب الذي بعده أ َقصَ) وسيَّأتْي فْي البا َن (ل أدري أزاد أو 
ُأخْرَى. ًاة وجَزَاَم به  شَكّ فيه مر

ّول401َ َأ َعرَضُه الشّك  َوابَ) والمسَّألةُ عندنا فيمن   - قوله: (فليتحرّى الصّ
ْءِن وهو القل ّق َي َت َذ بالمُ َأخَ َبة الَّظنّ، وإل  َل َغ ْءِب ْءِملَ  َع َى و َتحَرّ ْءِبلَ، وإل  ْق َت َيسْ َأنْ  ٍاة  مر

ْءِر. ْءِع الصّو َّْأخُذ بالقل فْي جمي َي وتفصيله فْي الفقه، وعند الشافعية 
ْءِو فْي الصّورَاة الثانية، ففْي ْه ْءِاة السّ ْءِب سجد َنا فْي إيجا ثّّم اختلفَ مشايخُ

ّنه ل يسجدها ّد المحتار» نقَّل عن «السراج الوهاج» أ ّيرَاة» و «رَ ّن «الجوهراة ال
ّنه يسجدها كما فْي «الفتَّح». وأما فْي الصوراة وهو القرب، والكثر إلى أ

ًعا. الثالثة فيسجد للسهو قط
أما الحاديث فهْي أقعد على مذهبنا لنها وردات بالستقبال كما فْي

ًعا كما عند مسلّم، ْءِل جمي ّتحرّي والخذ بالق َبةَ، وال ْي ْءِبْي شَ أ
َ ْءِن  ْب ّنف» ل «المص

ّولوا فْي ُلوا إل بالثالث، وأ ْعمَ َي ّنهّم لّم  ْءِإ َف ْءِاف الشافعية  َها بخَّل ْءِع ْءِبمَجْمُو َنا  ْل ْءِم َع َف
ْءِاة ْءِل فَّأرجعوه إلى الصور ُذ بالق َلخْ ْءِب هو ا َوا َتحَرّي الصّ سائرها فقالوا: إنّ 

الثالثة.
ّنه، ول يجوز إلغاء َظ َبةَ  َل َغ َيرَى  َأنْ  ّتحَرّي هو  قلنا: ل تساعده اللغة أصَّل فإنّ ال
ّتحَرّي بهذا المعنى شْيء مفيد هذا التعبير الجديد وإرجاعه إلى الثالث، فإن ال

ْءِمنَ ٍد  ْءِر واح ْي َغ ْءِة فْي  َب َل َغ َاع قد اعتبر بال َأنّ الشّرْ فْي نفسه، سيما إذا علمنا 
َاع من ههنا أيضًا؟ ويلزام على َتبر هذا النو ْع َن َأنْ ل  البواب، فما الوجه فْي 

ّلية، وذا غيرُ جائز. ُك ْءِمه بال ْك ْءِاع عن حُ ْءِبهّم إخَّلء النو مذه
َأن401ّ ْءِام، وفْي «الهداية»  ْهو بعد السَّل َتا السّ َد ّلّْم) وفيه سَجْ ُيسَ  - قوله: (ثّم ل

ًئا. ٌاة «التجريد» موهمةٌ شي َلفضلية نعّم عبار ْءِخَّلاف فيه خَّلاف ا ال

ُدوري أزيد لنّ ُق َلخذ بما فْي «الهداية» وإنْ كانت مرتبة ال قلتُ: وينبغْي ا
ْءِجُُب مخالفةَ أكثر الحاديث الصّحااح - أما حجةُ ْو ُي العمل برواية «التجريد» 

ُدنا خاصةً، كما عند أبْي داود: «مَنْ ّي َؤ ُت الحنفية فَّأقول: إنّ الحاديث القولية 
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ّله ْءِد ال ّلّم»، وعند البخاري عن عب ُيسَ َيسْجُد سجدتين بعد ما  ْل َف ْءِه  ْءِت شَكّ فْي صََّل
ّلّم ثّم ليسجد سجدتين». ُيسَ ْءِن مسعود: «ثّم ل cب

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِإن الخَّلاف فْي الفضلية ل غير. ّنحْوَين ول بَّأس، ف ْعلُ فقد ورد بال ْءِف بقْي ال
ّلمَّأربعة، حَرّرَها الشيخ تقْي ّنبْي صلى الله عليه وس ْهو ال َع سَ ثّم اعلّم أنّ وقائ

الدين ابنُ دقيق العيد.
ثنتين منها عن البخاري. الولى: جعل الَّظهر خمسًا.

والثانية: جعل الرباعية ثنائية.
َاة الولى. ْعد َق والثالثة: ما عند أبْي داود ترك ال

ْءِن مسعود ْءِاة آيةٍ. فْي صَّلته، فلما انصراف قال لب َء َقرا ّنه سهى عن  والرابعة: أ
رضْي الله عنه: «هل كنت فْي الصَّلاة؟ قال: نعّم. قال: فهَّل ذكرتنْي».

ْءِاة الولى من َد ْع َق ًاة على ال ّلّم مَرّ ّنه سَ أقول وهناك واقعةٌ خامسة أيضًا وهْي: أ
ْهو مرارًا واستنبْط منه مسائلَ ُبخَاري أخرج حديث السّ ْغرب، ثّم إنّ ال المَ

َدلّ َف ّناسْي  ْءِام ال ْءِز كَّل ْءِجَّم مختلفة، ثّم لّم يترجّم عليه بجوا َترْجَّم ترا عديداة، و
ْءِته للحنفية. َق على مواف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِر َغي َلى  ْءِإ ّلى  َفصَ َها  َلى مَنْ سَ َع َاة  َد َعا ْءِل َيرَى ا َومَنْ ل  ْءِة،  َل ْب ْءِق ْءِفْي ال َء  باب مَا جَا
َلة ْب ْءِق ال

َيان كثيرًا، فلو ّنسْ ْءِاة الجهل وال ْبرَ ْءِع َع فْي  َوسّ َأنّ البخاري  ْءِلمْتَ فيما مَرّ  َع وقد 
ُه َد َده، وهكذا المسَّألةُ عن ُتهُ عن ًيا جازات صَّل ْءِقبلة أو ساه ًيا إلى غير ال صلى ناس

ْءِجسٍ. َن ْيمَنْ صلى فْي ثوبٍ  ْءِف
َدث َوسّع فيه الحنفية بمثله، نعّم تحملوا النحرااف عنها فيما إذا سبقه الحَ ُي لّم 
ْءِمنَ المسجد، فقد اعتبروا النحرااف فْي ْءِط أن ل يخرج  ْءِبشَرْ ْءِء  فانصراَف للوضو

ْءِلطَّلق. ّوزوا فيه ا ُيجَ ّنهّم لّم  الجملة إل أ
ْءِفْي الزياداة،402 ْن َي ّثَّلث ما  ْءِد بال ْءِص العد ْءِصي َتخْ  - قوله: (فْي ثَّلث) وليس فْي 

َطَّلنْي. َقسْ ْءِه إلى اثنين وعشرين كما فْي ال ْءِت ّدثون موافقا ّد المح ْد ع َق و
ْءِق بين البدال402 َفرْ  - قوله: (أن يبدله أزواجًا)... إلخ وبحث اللغويون فْي ال

َعرّضَ إليه َت ّتبدل وأنّ المتروك فيها ما هو، والمَّأخوذ ما هو، و ْءِل وال ْي ْءِد ْب ّت وال
َّّظاء فْي الصَّلاة. ْءِلحياء فْي مسَّألة تبديل الضاد بال شاراح ا

ْءِة عندنا، وإل تتحول404 ُقعود على الرابع ْهرَ خَمْسَا) ويلزاُم فيه ال َّّظ  - قوله: (ال
ُتهُ نفَّل ول حاجةَ إليه على مذهُب الشافعية. والمسَّألة اجتهادية ليست ْءِريضَ َف

فيها نصوص لحد.
َاة فْي الدين المحمّدي ثنائية، ورباعية، وثَّلثية، َأنّ الصَّل ولنا: تفقه قوي، وهو 

ْعداة، فكونها ثنائية أو َق َأنّ مثنوية الصَّلاة ورباعيتها، ل تتقوام إل بال ومعلوام 
َأنْ ْءِاة فَّل بد  َد ْع َق َتوقف على ال َت ّنها  َأ ْءِلمْتَ  َع ّدين. وقد  ْءِمنْ متواتراات ال غيرها 

ْءِإنّ ما تكونَ فريضة كما قيل: إنّ مقدمة الواجُب واجُب. ولذا قال الحنفية: 
ّدين ّنها من متواتراات ال دون الرّكعة مَحَلٌ للرفض بخَّلاف الرّكعة التامة، فإ

ُيوجُب نقض المتواتر. ّنه  ًدا بها فَّل تكون محَّل للرفض؛ ل ْءِنها أمرًا معت بمعنى كو
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ّنسْخَ فْي الكَّلام َأنّ ال َبيل بدر، فثبت  ُق َأنّ هذه الواقعة  َقرّ  َأ ّي قد  ّنوو ثّم إنّ ال
ّنما الختَّلاف فْي تاريخه، وعلى هذا فالعتذار به فْي حديث ثابتٌ عند الكلّ وإ
ّنه متى َأ ْفع المذهُب فقْط بل هو أمرٌ ثابتٌ عند الكل، أما  َن ْءِل ذي اليدين ليس 

هو فهو أمرٌ مختلفٌ فيه.
َوسَجَد سجدتين) فإنْ قلتَ: إذا كانت تلك عند جَواز404 َله  ْءِرجْ َنى  َث َف  - قوله: (

َد فيها للسهو؟ ْءِلَّم سَجَ َف الكَّلام فْي الصَّّلاة 
ُكره ْذ َي ْءِاة فْي الصَّّلاة. وهذا بابٌ جديد لّم  ْءِء الصَّّل ْءِمنْ أجزا قلت: لتخلل ما ليس 
ْءِد الصَّّلاة بهذه الشياء وكفاية سجود العلماء، ولعلّ المسَّألةَ إذ ذاكَ عداُم فسا

ْهو عنها. السّ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َدتْي السهو فْي واقعة ذي اليدين، ْءِر سَجْ ْك ْءِذ َأنّ الروااة اختلفوا فْي  واعلّم 

ْءِد َها ْءِت ٌع إلى الجْ ْءِخَّلاُف عندي راج ْعضُ الخر نفاهما، وهذا ال َب فبعضُهّم أثبتهما، وال
ْءِء َأجْزَا ْبْط بين  َفكّ الرّ َو ْءُِب،  ْءِء الترتي ََّظرَ إلى سُو َن َفمَنْ  ْءِل الواقع،  ْق َن ل فْي 

ّنه سجد للسهو جبرًا لهذا النقصان. ومن نفاهما رأى أنّ الواقعةَ َعّم أ ْءِاة، زَ الصَّّل
ّنسْخ، والكَّلام جائز فَّل حاجة إلى سجود السهو. ْبلَ ال َق

ّنهّم إذا ْقلٌ خصوصْي اعتمدوا عليه، ولك َن ْءِريقين  َف ُكن عند ال َي ّنه لّم  َأ والحاصل: 
َكرُوا السّجُود أو نفوها حسُب ما أدى إليه اجتهادهّم، وهذا هو َذ ْءِقصّة  سَرَدوا ال

ْذفها عندي، والله الملهّم للصواب. َها وحَ ْءِر ْك ْءِذ وجه اختَّلفهّم فْي 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِمنَ المَسْ ْءِد  َي ْءِبال ْءِق  ُبزَا باب حَكّ ال

ّكه ّنه حَ ّكهُ باليد دون اللة. قلتُ: ومعناه عندي أ ّنه حَ َله الشارحون على أ وحَمَ
َها. ْءِر ٌء كان باليد أو بغي ُه به سوا بيده الكريمة أي لّم يَّأمر غيرَ

ّنخَاعة. فقيل: إنها بالميّم من الرأس، وبالعين ّنخَامة وال َفرّقَ اللغويون بين ال و
ْءِج الخاء، وما ّنخَامة ما خرج من مَخْرَ من الصدر، وفْي «شراح السباب» أنّ ال

ْنف وما خَرَجَ َل ْءِمنَ ا ّنخَاعة ثّم المُخَاط ما خَرَج  ْءِمنْ مَخْرَج العين فهو ال خرج 
ْءِّم فهو البصاق. َف من ال

ّلْي واختلف فْي405 ْءِمنَ التج َلة) وهو نحو  ْب ْءِق َنه وبين ال  - قوله: (أو إنّ ربه بي
ّنه ْءِاة فقْط، وفْي عباراة أبْي عمرو وأ ّنه مستمر أو مقتصر على حالة المُناجا أ
َلهُ الحافظ رحمه الله تعالى فْي َق َن مستمر كالستواء، والمعية، والقربية، و

َنَّح إليه أيضًا. َوجَ «الفتَّح» 
ًعا للحنفية ّنه يكون ناف ْءِر أ َفل ولّم يد َغ َوخَطَّأ الحافظ رحمه الله تعالى أو  قلتُ: 

ْءِقبلة لهذا، ْءِتجَاه ال ُبزَاق  َهى عن ال َن ّنه إذا  فْي مسَّألة الستقبال والستدبار، ل
ُعمَرَ بنَ عبد العزيز لّم ْءِْط وقد مر أنّ  ْءِئ َغا ْءِستدبار عند ال َبال وال ْق ْءِت ّنك بالسْ َظ فما 

ًقا. ْءِة مطل َل ْب ْءِق ْبزُق إلى ال َي يكن 
ْءِة ّل ْءِع َد فيه الطَّلق فْي  َورَ ّنه وإنْ  َل ُد  ْع َب قلتُ: وعندي فْي الستدلل منه نَّظر 

ْهْي على ّن ْءِصر ال َت ْق َي ٍذ  ٌد فْي بعض الرواياات بحالة الصَّّلاة، وحينئ ّنه مقي أحاديث لك
ًعا. وراجع ّلْي لكان حُجَة لنا قط ّتجَ َبتَ دوااُم هذا ال َث ْءِاة فقْط، نعّم لو  حالة الصَّّل
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َعُب مسائل الصوفية َأصْ ْءِمنْ  لحقيقة التجلْي أواخر «نيل الفرقدين» وهْي 
رحمهّم الله تعالى.

ْءِج المَسْجد، أما إذا كان فْي ّي على خار ّنوو َلهُ ال قوله: (ولكن عن يساره) وحَمَ
ْءِإنّ ْءِه، وقال فْي شراح الحديث:  ْءِب ْو َث ْءِاف  َطرَ ْبصُق إل على  َي ّنه ل  ْءِإ ْءِجد ف المَسْ

ُبصَاق إلى خارج ْءِر ال ْك ْءِذ ّنه انتقلَ عند  ًء لك َد فْي المسجد ابتدا َورَ ْءِإنْ  َو الحديث 
ْءِد خطيئة ُبصَاق فْي المسج ًء، واستدل عليه بقوله: «أنّ ال المسجد انتها

ْءِد خطيئةً فْي نَّظر الشاراع كيف ُبصَاق فْي المسج وكفارتها دفنها». فإذا كان ال
َأنْ ُبصَاقَ فْي المسجد خطيئةٌ وعليه  يَّأذن هو به. ومعنى الحديث عندي: أنّ ال
َيا، َطا ْءِد فْي الحرام محرّماات وخَ ْتلَ الصي َق َأنّ الزّنا، والخمرَ، و ّفر عنها، كما  َك ُي

َبتها. ُقو ُع َكَُب فعليه  َت وإذا ارْ
ُبصَاق أيضًا ْءِلمّا ورد فْي حق المسجد، فال ّولَ الحديث  َأ َأنّ  وذهُب القاضْي إلى 

َنها فليس ْف َد َأراد  ْءِإنْ  َنها، ف ْف َد ْد  ْءِر ُي فيه. وحَمَلَ حديثَ الخطيئة على ما لّم 
ْءِمنْ َلى، وما يتوهّم فيه التوسيع  ْو َأ َق فيه  َأنّ التضيي َّْظهر عندي  َي بخطيئة. والذي 

َدرَاة، فليحذر عن َبا َقيد المُ ْءِمنْ  ُفه ما عند مسلّم وأبْي داود  ْءِل ُيخَا ْءِض اللفاظ  ْع َب
َقلَ أبو َن َو ْءِملها على إطَّلقها.  َيحْ ْءِاة فْي هذا الباب ول  َد ْءِر ْءِة الوا َق َل ْط ْءِمر المُ َوا َل ا
ُغرْفَة إن احتاج إليه فْي ْبصُق بإخراج الوجه عن ال َي ّنه كان  َأ داود عن أحمد 

الصَّلاة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنبْي ْءِغيظُ ال َي ْءِة مما  َل ْب ْءِق ْءِبلَ ال َق ْءِاة  َق فْي الصَّّل ُبصَا َأنّ ال وحاصل أحاديث البصاق: 

َكفّ ُي ْءِكنْ ينبغْي أنْ  َل َوجَلّ،  َعزّ  ْءِه  ّب ْءِض ر ْعرَا ْءِإ ْءِضْي إلى  ْف ُي ُاة والسَّّلاُم و عليه الصَّّل
ْءِظ المعصية. ْف َل ْءِق  عن إطَّل

َلة) ْب ْءِق َبلَ ال ْءِق ْءِاة  ْءِق فْي الصَّّل ُبصَا ّنهْي عن ال َناطُ ال (مَ
ّنهْي. ْءِط ال ْءِاح فْي منا ْءِلفَ فْي الشرو ُت وقد اخْ

ْءِة، وقيل: احترااُم المَسْجد، َل ْب ْءِق ْءِر ال َدا ْءِج َناجَااة، وقيل: احترااُم  ْغل المُ فقيل: شُ
ٌاة وقيل: احترااُم كاتُب الحسناات، وقيل: احتراام الصَّلاة، وغيرها، وكلها مَّأخوذ

ْءِإنّ َناطٌ، و َقال: إنّ المجمواع مَ ُي َأنْ  ْولى عندي  َل َفا ْءِدللة.  ّنصوص إشاراة و من ال
ْءِإنْ الله ّبهُ، ف ْءِه رَ ْءِت ٍاة عند مناجا ْءِن هيَّأ َأحَسَ ّثر فيه كونُ المُصَلْي على  َؤ الوصفَ المُ

ْءِق كما عند ُبصَا ُلفها. ثّّم الترتيُب فْي ال َق فيها يخا ُبزَا ْءِحُّب الجمال، وال ُي ْءِميلٌ  جَ
َغا أو ْءِر َفا ْءِإنْ كان  ْءِه  ْءِر ْءِكنْ عن يسا َل َأمَامَهُ ول عن يمينه و َقنّ  ْبزُ َي أبْي داود: «فَّل 

ّنه فيما أمكن الدفن، وإل َأ ْءِلمْتَ  َع ُقلْ به». وقد  َي ْءِل ْءِمه اليسرَى ثّم  َد َق َتحْتَ 
ْءِام، وعند الترمذي جانُب ْءِجرْ ّد بعضَهُ ببعضٍ لعداام ال َيرُ َو فيبصُق على ثوبه 

ًكا، قلت: والله قادر على الخلف أيضًا. فإنْ قلت: إنّ فْي جانُب اليسار أيضًا مل
ْءِن فْي هذا الجانُب. َلها على الشيطا َأنْ يجع

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِمنَ المَسْ ْءِبالحَصى  ْءِط  باب حَكّ المُخا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِه  ْءِن ْءِمي َي َعنْ  ْق  ْبصُ َي باب ل 
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ُيسْرَى ْءِه ال ْءِم َد َق َتحْتَ  ْو  َأ ْءِه  ْءِر َيسَا َعنْ  ْق  ْبزُ َي ْءِل باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِق  ُبزَا ْءِاة ال ّفارَ َك باب 
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِة  ّنخَامَ ْءِن ال َدف باب 
ْءِس اليد، ْف َن ْءِب ْءِة على الحَكّ  ْءِة السّابق ْءِل الترجم ْءِحين إلى حَمْ ْءِر وهذا الذي دعا الشا

ْءِن إل بهذا المعنى، فالترجمةُ الولى ّنه ل يصَّح التقابل بين هاتين الترجمتي ل
َطة وبدون ْءِس َبت بالوا َث ُنون به أنّ الحَكّ  ْغ َي للحَكّ باليد، وهذه للحكّ بالحصى، 

ْءِه ْءِر ََّأمْ ْءِب ْءِه أي ل  ْءِس ْءِة الحَكّ بنف َد بالترجمة السّابق َأرَا ّنه  الواسطة، وقد مَرّ معنى أ
ْءِخَّل تحت َدا ْءِإنْ كانَ  ٍة، والحَكّ بالحصى و ْءِبآل ْءِد أو  رَجَُّل آخر سواء كان بالي

ْءِجَّم عليه َترْ ُي َد أنْ  َأرَا ًثا مستقَّل  ّنه لمّا كان عنده فيه حدي َأ ْءِة إل  ْءِة السّابق الترجم
ُه َد ّنه إذا كانت عن َأ ّنف رحمه الله تعالى  ْءِب المص ْأ َد ْءِمنْ  أيضًا كذلك، وهذا 

ْءِجّم على َترْ ُي ٍد منها إحصاء لها، ثّم  ْءِجّم على كلّ واح َترْ ُي ٍد  ْءِمنْ بابٍ واح جزئياات 
ََّظهُ. َناسََُب لف كلٍ بما 

َأشَارَ (وقال ابن عباس رضْي الله عنه)... إلخ قال الحافظُ رحمه الله تعالى: 
ْءِة ل مجرد التَّأذي َل ْب ْءِق ّنهْي احترااُم ال ّلةَ العَّظمى فْي ال َأنّ الع به البخاري إلى 

َفرّق ُي َلة فيه آكد، فلهذها لّم  ْب ْءِق ْءِكنْ احترااُم ال ّلةً أيضًا ل ْءِع ّنه وإنْ كان  ْءِإ ُبزَاق، ف بال
َيضُرّ وطء ّنهْي فيه مُجَرد الستقذار فَّل  ّلةُ ال ْءِع ْطٍُب ويابس بخَّلاف ما  فيه بين رَ

اليابس منه. انتهى.
ْءِة وغيرها، ّنجَاسَ ًعا فهو أعّّم من ال ْقذره النسان طب َت َيسْ َذر) وهو ما  َق قوله: (ال

ْءِة عندنا. ْءِة اليابس ّنجَاسَ ُد بمسّ ال ْغسَلُ الي ُت ّنه ل  ْءِإ ثّّم 
ًبا فاغسله ْط َق إذا كان رَ ُبصَا ْءِة عندي: أنّ ال ْءِر والترجم َث َل وبيان المناسبة بين ا
ْءِف َل ْءِإنْ كان نجسًا فكذلك أيضًا، فإنّ بعضَ السّ ّنه طاهر، و َل َّْأسَ به  َب وإل فَّل 

ْءِه كما مر. ْءِت ذهبوا إلى نجاس
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ْءِبه ْو َث ْءِاف  َطرَ ْءِب ْذ  َّْأخُ َي َفل ُق  ُبزَا ُه ال َدرَ َب َذا  ْءِإ باب 

ْءِكنْ َل ْءِلّم، و ُه حديثٌ على شرطه بل حديثه عند أبْي داود ومُسْ َد ْن ْءِع وليس فيه 
ٍة ل يكونُ لها َد بمسَّأل ُيفي َأنْ  َد  َأرَا ّنه إذا  َأ ّنف رحمه الله تعالى  ْءِب المص ْأ َد ْءِمنْ 
ٍد ْءِدلُ عليها بحديثٍ وار َت َيسْ َو ْءِجُّم بها،  َترْ ُي ّنه يكونُ فْي الخارج  َلك َو حديثٌ عنده 

ٍة َد فيه صراح َورَ ْءِث الذي  ُه إلى هذا الحدي ََّظرُ َن ٍة، ويكونُ  َنى مناسب ْد ََّأ ْءِب فْي الباب 
فْي الخارج.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َلة ْب ْءِق ْءِر ال ْك ْءِذ َو ْءِاة  ْءِام الصَّّل ْتمَا ْءِإ ْءِفْي  ّناسَ  ْءِام ال ْءِلمَا ْءِة ا ََّظ ْءِع باب 
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ْءِاع ْءِمنْ نو ًثا  َأخْرَجَ حدي ّنه إذا  َأ ّنف رحمه الله تعالى  ْءِب المص ْأ َد ْءِمنْ  َأنّ  واعلّم 
ْءِجُّم بها أيضًا فْي َترْ ُي ْءِة  َل ْءِس ْل ْءِس ْءِر هذه ال ْي َغ ْءِجد فيه مسَّألةً أخرى من  ٍة ثّّم ي َل ْءِس ْل ْءِس
ٍّم ل ْك َّّظاهر لشتمالها على حُ هذه الترجمة بعينها، فتختلّ الترجمة بحسُب ال
ٍة َترْجَم َأنْ يفرغ عنها فْي  ُيريد  ّنه  ْءِه إنجارًا - ل ُأسَمّي ْءِة - و َل ْءِس ْل ْءِس يتعلق بتلك ال

ْءِمنْ هذا الباب. واحداٍة، فيترجّم بها اختصارًا، وإنْ لّم يكن 
ُاع فْي القلُب. قلت: بل ْءِراح، والخُضُو َاع فْي الجوا ُكّْم) قيل: الخُشُو ُع قوله: (خُشُو

ُهّْم}َ(الحديد:  ُب ُلو ُق َع  َتخْشَ َأن  ْءُِب أيضًا، قال تعالى: { ْل َق ).16الخُشُواع أيضًا فْي ال
َوااُت}َ(طه:  ْءِت الصْ َع َوخَشَ ْءِات قال تعالى: { َوا َلصْ َبه108وكذلك فْي ا َنسَ َو  .(

َعةً}َ (فصلت:  ْءِش َترَى الرْْضَ خَ ّنكَ  َأ ْءِه  ْءِت َي ْءِمنْ ءا َو )39إلى الجماداات أيضًا {
ُء القرآن. فالمناسُب فيه استقرا

َأنْ يكونَ فرضًا وإل ُيمْكن  ْءِاة، ول  ْءِه رُوحًا للصَّّل ْءِن َع كو َتحَُب مَ ُاع مُسْ ثّم الخُشو
ْنسَُب بحالهّم. َأ ْءِض الصُوفية  ْءِقلَ عن بع ُن ْءِر المة فما  َث ْك َأ َلتْ صلواات  َبط َل

 - قوله: (إنْي لراكّم) وراجع ما فْي الهامش عن أحمد رحمه الله تعالى.418
 - قوله: (حدثنا يحيى بنُ صالَّح) وهو الذي كان عديَّل للماام مُحمّد رحمه419

الله تعالى فْي الحج وقد مرّ تذكرته.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُفَّلنٍ؟ ْءِنْي  َب ُد  ْءِج َقالُ مَسْ ُي َهل  باب 

ْءِلفُ فيه، ُيخَا ّنه كان  َأ ّية  ُأمَ ْءِل بنْي  ْءِقلَ عن الحَجّااح عام ُن ْءِز، و والجمهورُ على الجوا
ْءِه}َ ّل ْءِل َد  ْءِج ْلمَسَ َأنّ ا َو ُد بنْي فَّلن. لقوله تعالى: { ُيقال مسج َأنْ  ُه  ْكرَ َي وكان 

ّنه18(الجن:  َأ ٍة  َلّم هذه المة. وعنْ أحمد رحمه الله تعالى فْي رواي ْظ َأ ) وهو 
ْءِة والتابعين مائة َب ْءِمنْ الصحا َتل  َق ّفرَ يزيد أيضًا، وفْي الترمذي أنه  َك ُه كما  ّفرَ َك

ًفا. ًعا وعشرين أل ألف وأرب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِو  ْن ْءِق ْءِق ال ْءِلي ْع َت َو ْءِة،  ْءِقسْمَ باب ال

ْءِاة ْءِس الصَّّل ْن ْءِج ْءِر  ْءِمنْ غي ْءِد  َداْت فْي المسج َورَ ْءِل التْي  َفصّل فْي الفعا ُي َأنْ  يريد 
ُؤنا الكَّلاَم والطعااَم فْي َه فقها ْءِر َك َو ْءِقسْمَةَ،  َبتَ ال ْث َّأ

َ َف ْءِسيع،  ّتو ُكلّ ال َع  َوسّ َو ْءِر  َكا ْذ َل وا
ْءِقسْمة فيه أيضًا. المسجد فلعلهّم ل يحبون ال

ًثا، وهو ثابت فْي الخارج عند الطحاوي ُيخَرّج له حدي ْنو) ولّم  ْءِق ْءِق ال قوله: (وتعلي
ْءِضجَتْ َن َذا  ْءِإ َف َء،  َنا ْق َل ّلقون ا َع ُي ْءِب أنهّم كانوا  ْءِاة العر وغيره، وكان هذا على عاد
ُعشرًا أو صدقة غيره، فسيجْيء ّفة، ثّّم إنْ كان  ْءِب الصّ َقسّمُوها على أصحا

ْءِر الضروراة. ْد َق ْءِب ْءِاة  البحث فيه فْي كتاب الزكا
ٌع، وبكسر ْءِن جم ْءِوي ْن ّت ّنه بال َأ ُق  َفرْ ٌع، وال ّنه تثنيةٌ وجم َوان) يعنْي أ ْن ْءِق قوله: (والثنان 

النون تثنية.
ْءِل421 َعدام التصا ْءِل ًنا و ّنما لنّ فْي إبراهيّم لي  - قوله: (وقال إبراهيّم).. إلخ وإ
أيضًا.

ْءِات أفعال غير ْءِمنَ الحاديث فْي إثبا ّنف رحمه الله تعالى  قلتُ: وما أخرجَ المص
ّلة، ولعلّ الفقهاء ْءِق ْءِل ال ّلها وارداة على الوقائع على سبي ْءِاة فْي المسجد ك الصَّّل
ًاة أو مرتين َأمّا إذا كانتْ مر َد بها،  َذا اعتا ْءِإ ّنما الكراهةُ فيما  ْءِكرُونها، وإ ْن ُي أيضًا ل 
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ْءِجّم ْءِمنْ هذه الترَا ّنف رحمه الله تعالى  َأرَاد المص ْءِإنْ  َدهّم أيضًا، ف ْن ْءِع ٌاة  فهْي جائز
ْءِإنْ أراد به التوسيع ّلّم ول يخالف الفقهاء. و ْءِل فقْط فهو مُسَ ثبواَت هذه الفعا

ّنها ل َأ ْءِلمتَ  َع ّنك قد  َل ْءِمنْ هذه الحاديث،  ُه  َعا ّد ْثبت مُ َي ْءِجد فَّل  ْءِام المَسَا فْي أحكا
ّنها مهيَّأاة لها، وإذا كان ْفعل فيها هذه الفعال كَّأ ُت َد كانت  ْءِج ْءِل على أنّ المَسَا ُد َت
ُء فْي هذه ْءِات فما بالُ هذه، وسيجْي ّلى فْي البيو ُتص َأنْ  ْءِل  ْءِف ّنوا المستحُّب فْي ال

ْءِب ما هو أفيد منه. البوا
ًعا َدرّس راف ُي ْءِريّ على أبْي حنيفة رضْي الله عنه وهو  ْو ّث حكاية مَرّ سفيانُ ال

ْءِه. ْءِن ُدو ْءِب َهمُون  ْف َي ّنهّم ل  َأ َكرَ عليه فاعتذرَ منه  ْن ََّأ َف َتهُ  صو
ّنه عباداة، ومنعه الشافعية. ُء جائزٌ عندنا فْي المسجد ل والقضا

واختلفوا فْي التدريس، فقال الحنفية: إن كان بدون الجراة جازَ وإل فَّل.
ْين) وكان مئة ألف.421 َبحْرَ ْءِمنَ ال  - قوله: (
ْءِاة إل421 ْبلَ الهجر َق َلّم  َأسْ ّنه  َأ ّطحاوي  ّدعى ال ّباس) وا َءه الع  - قوله: (إذا جا

ّكة. ْءَِّح مَ ْءِه فْي فت ْءِب َلنَ  ْع َأ ُثّّم  َفى به،  َيخْ ّنه كان  أ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْيث المُسَمّى.421 ْءِن َّأ

ْ ْءِلت ْءِظ ل  ْءِنيث اللف َّْأ َت ْءِل َثمَةَ  ْءِدرْهَّم)والتاء فْي  َثّّم منها   - قوله: (و
ُه َكرَ َذ ْءِلمَا  ْءِد  ْءِج ْءِه كان فْي المَسْ ْءِو ْءِل ونح ْءِسيّم هذا الما ْق َت َأنّ  َترَدد فْي  َأ َو أقول 

َنزَل ُثّّم إذا  ْءِس،  ْءِد ْق ْءِت الم ّول نحو بي َأ ْءِد كانت  َلة المسج ْب ْءِق َأنّ  ُهودي:  السّمْ
َفةً والولى صفة. وفْي َق َعلت تلك مُسْ َوجَ ْءِل  ْءِب َقا ّتحْويل صارَاْت فْي الجانُب المُ ال

ٍذ جاز ْءِإخْرَاج جزء من المسجد منه جائز عند الضّرُورَاة، وحينئ َأنّ  ْءِه  ْءُِب الفق ُت ُك
ْءِة ّنف رحمه الله تعالى كلها فْي الحص َها المص َل َق َن ُكون التوسيعاات التْي  َت َأنْ 

ًدا النَّظر الفقهْي، َق مسج ْب َت َلّْم  ًدا وإنْ  َعى مسج ْد ُت الولى وهْي الصّفة وكانت 
ْءِجد ْءِق المَسْ ْءِاف ول حَجْرَ فْي إطَّل ُعرْ ّنهّم يتكلمون بحسُب ال ْءِإ َف لكن ما له وللروااة 

ْءِرجت ُأخْ ُثّّم  َأجْزَاء المَسْجد  ْءِمنْ  ّفة كانت  َأنّ الصّ عليها عرفًا. وصراح الذهبْي 
ّنف ُتّم ما رَامَهُ المص َي ْءِلطَّلق، وبعد هذا التحقيق ل  عنها فَّل بَّأس إذن فْي ذلك ا

ّنه جَوابٌ ْءِإ َف ُه السّمْهُودي. وهذا الذي كنا نريد إفادتك به  َكرَ َذ ٍه آخر كذا  ْءِمنْ وج
َأنْ نقول: إنّ ْءِه المصنف رحمه الله تعالى على  ْءِة ما تمسك ب جُمْلْي عن جمل
ُد، ولّم َبع ْءِنَْي  ُب ْءِل لّم يكن  َلنّ بيتَ الما ْءِجد،  َء به فْي المَسْ ْءِجْي ّنما  هذا المال إ
ْءِه، وكان فْي َطاام إلى بيت ْءِبحُ َأنْ يذهُب  ُيحُب  ّلم ُكن النبْي صلى الله عليه وس َي

َوسْارُس، فلهذه ّنة لل ْءَِّظ ْءِة رضْي الله عنهّم م ْءِض الصحاب ْءِت بع ْءِعه فْي بي َوضْ
َأنْ ْءِسُب بعده  َنا ُي َقسّمه هناك، فهل  ْءِه فْي المسجد ثّم  ْءِع ْءِبوضْ الحتفافاات أمر 

ْءِلك. ْءِلك وفصْ َأمرٌ كفل إلى عد َتصر على موضعه، ذلك  ْق َي ْءِرد عليه أو  ّط َي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفيه َأجَابَ  َومَنْ  ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ ٍام  َعا َط ْءِل َعا  َد باب مَنْ 

َيخْلو عن فائداة. َترْجَّم عليه لئَّل  َف َده فيه حديثٌ  وكان عن
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِن  َعا ّل َوال ْءِء  َقضَا باب ال

وقد مر الكَّلام فيه.
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ُله فْي المسجد. ْث ْءِم ّنه هل يجوز  َأ ُه لبيان  ّنما سَمّا قوله: (واللعان) وإ
ْءِهنّ فْي المسجد ْءِر ْءِلثباات حُضو ّنساء  َكر ال َذ ّنما  قوله: (بين الرجال والنساء) وإ

ُيخْرَجُ بهنّ عند إقامة الحدود. و
ّنف إمااُم صنعاء اليمن لّم423  - قوله: (حدثنا عبد الرّزاق) وهو معاصر المص

ُيَّلقه البخاري وقد كان سافرَ إليه فسمع بوفاته فْي الطريق.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتجَسّس َي َول  ْءِمرَ،  ُأ ْو حَيثُ  َأ َء،  ّلْي حَيثُ شَا ُيصَ ًتا  َبي َدخَلَ  َذا  ْءِإ باب 

َأمَر أي صاحُُب البيت، قال الشارحون: إنّ «أو» ْو حيث  َأ حيث شاء أي الداخل 
ُثّّم للتنويع وليس للشك. قلت: والمترْجَّم به هو فْي الحقيقة قوله: حيث أمر، 

ُيتوهّم القتصار عليه فَّل تنتَّظر لدليله. ْءِمنْ عنده لئَّل  َأضَااَف حيث شاء 

َأنْ ل ًتا ينبغْي له  َدخَلَ بي قوله: (ول يتجسس) فهذا من الداب أنّ الرّجُلَ إذا 
ُيصلْي ًنا وشمال تجسيسًا. وحاصله: إنْ لّم يكن هناك هتك للستر  َُّظر يمي ْن َي

ْءِمر. ُأ حيث شاء وإل حيث 
ّلمإذا صلى فْي بيوات أصحابه فتاراة سَّألهّم ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن واعلّم أنّ ال

َته صلى الله ّلى حيث شاء، والوجه أنّ صََّل ّلْي، وتاراة لّم يسَّألهّم وص ُيص أين 
ََّأل عنها، َيسْ ْءِسه لّم  ْف َبل ن ْءِق ْءِمنْ  َأرَادها  ْءِليصاله البركة، فإذا  ّلمكانت  عليه وس

ّلمفْي بيته ّنبْي صلى الله عليه وس ُيصلْي ال َأنْ  وههنا دعى الصحابْي وأراد هو 
ُأصلْي لك. َأنْ  ُتحُب  ََّأين  ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ًنا يتخذه مصلى فسَّأله ال مكا

c
َفرْق. َوضََّح ال َف

ْءِة وهْي مع التداعْي مكروهة ْءِات الجماعة فْي النافل َدليلٌ على ثبو وفْي الحديث 
ُعراف اللغة، ول تحديد فيه فْي أصل ُثّّم التداعْي على  تحريمًا وإل جازات، 

ْءِإنْ عينه المشايخ. المذهُب و
ٍد، وإذا كان من424 َنصَرَ فهو متع ْءِمنْ  ْفنَ) والمضاعف إذا كان  َف َفصَ  - قوله: (

ْءِمنْ ضَرَبَ. ضَرَبَ فهو لزام وههنا 
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ُيوات ُب ْءِفْي ال ْءِد  ْءِج باب المَسَا

ّتوريث وغيره من الحكاام، وفْي ْكُّم المساجد عندنا فيجري فيها ال وليس لها حُ
ًكا ًكا لفضل المسجد، ول يعد تار ْنية» أنّ مَنْ جَمَعَ فْي بيته يكون تار «المُ

للجماعة، وليست هذه المسَّألة إل فيها، وقد ثبتت الجماعاات فْي البيوات فْي
ٍر أخرى. زمن أمراء الجور وعند أعذا

 - قوله: (محمود بن الربيع) وهذا هو الصحابْي الذي ضَجّ عليه النبْي425
ّلموقد مَرّ فْي العلّم. صلى الله عليه وس

ْءِء،425 َبصَري بعض الشْي َكرْاُت بصري) وعند مُسلّم: أصابنْي فْي  ْن َأ  - قوله: (
ّنبْي صلى الله عليه ُثّّم إنّ ال ْذ ذاك.  َعمَى إ َْغ ال َل َب ّنه لّم يكن  َأ َدلّ على  َف

َأاّم ُيرَخّص به ابنَ  ْءِر الجماعة ولّم  ْءِام حضو َبان بن مالك بعد ْت ْءِع ّلمرَخّصَ  وس
ْءِن أمه، ومثله ل ْط َب ْءِمنْ  ُتوام كان أعمى  ْك ُتوام، فقيل فْي وجهه إنّ ابن أام مَ ْك مَ
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ُه قد ساء فْي َبصَرَ ْتبان فإنّ  ْءِع يلحقه تعُب ومشقة فْي الياب والذهاب، بخَّلاف 
ّقظ ابن أام مكتوام فإنّ بَّلل رضْي الله عنه قد َتي ْءِل  آخره، وقد علمت من حا

ًاة للحجّ ّنه كان يذهُُب مَر َأ ْءِطبْي  ْءِقل عن الشّا ُن ْبل وقته بخَّلفه، وقد  َق ُيؤذن  كان 
ْأسَك ل يصيبكَ الغصنُ ففعل، فلما ٍاة فقيل له: اخفض رَ فمرّ من تحت شجر

ْءِئلَ عنه، فقال َفسُ ْأسَهُ  َفضَ رَ ًاة أخرى بعد خمس وأربعين سنة خَ جاء هناك مرّ
ْءِمنْ َنزَل الشّاطبْي  َف هناك شجراة، فقيل له ليست هناك شجراة ول شْيء، 

َدعى الناس عن َف ْفَّظه فَّل ينبغْي له رواية الحديث،  ْءِح ّنه ساء  َعّم أ َوزَ َكبه  مَرْ
ّنها ّنه كان به شَجَراة ولك ََّألهّم عن الشّجراة فقال له شيوخهّم: إ َوسَ ْءِضع  ْو هذا المَ
َيان ْف ْءِإنّ معنى ما رُوي عن سُ ْلتُ  ُق ُثّّم مضى لحاجته. ولذا  َعت، فاطمَّأنّ به  ْءِط ُق
ُه أي لّم يعرفه، فَّأي بَّأس فيه َكرَ ْن َترْك ابن عمر رَفع اليدين، فَّأ حين سَّأل عن 

َفاه. َن ّنه  َعرَفه الناس وليس معناه أ َيان فقد  ْف ْءِرفه سُ ْع َي إنْ لّم 
ُء425 َبا ْءِب وبقْي الحَصْ  - قوله: (والوادي) وهو الذي سال السيلُ منه الرآ

ْطحَاء. َب ُلواح. وهو ال َت
ْند على خَّلاف طريق ْءِر السّ ْءِمنْ آخَ ْءِشهَاب) وهذا تحويل  قوله: (قال ابن 

ْءِد الحديث فْي بابٍ َع أساني ُيخَرّجُون جمي ّنفين  ْءِرين، ووجهه أنّ سائرَ المص الخَ
ّنه ّنف رحمه الله تعالى فإ ْءِاف المص ْءِد بخَّل ْءِء السنا واحد، فيحولون فْي ابتدا

ْءِبحَسَُب المناسباات فيكون التحويلُ ٍة  ُع الحديثَ الواحد فْي أبوابٍ متفرق َط ْق َي
ُه فْي آخره. عند
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ْءِره َغي َو ْءِد  ْءِج ْءِل المَسْ ُدخُو ْءِفْي  ْءِن  َيمّ ّت باب ال
ّنووي. أي التيامنُ وراجع له ال

ْءِله وترجمته فْي الهندية دهتدا.426 ْغ  - قوله: (فْي شَّأنه) أي شُ
ًاة ل426( ّنه كان عاد َترَجّله) وفْي «شراح الوقاية» أ ْءِره و ُهو ُط  - )قوله: (فْي 

ُبد والتعود. ٌق بين التع َفرْ َف ّنية،  ُتفيد السُ ًاة، وإل فالمواظبة  عباد
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َد؟ ْءِج َها مَسَا ُن َكا ُذ مَ ّتخَ ُي َو ْءِة،  ّي ْءِل ْءِه ْءِكْي الجَا ْءِر ُبورُ مُشْ ُق َبشُ  ْن ُت َهل  باب 
ْه» ْءِجرَ َها َوالمُ ْءِر  ْنصَا َل ْءِل ْءِفرْ  ْغ َفا ْه **  ْءِخرَ ْءِإل خَيرُ ال ُهّّم ل خَيرَ  ّل *«ال

ّلهُ َعنَ ال َل ّلّم « ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِل ال ّنف رحمه الله تعالى بقو َله المص ّل وع
ْءِئهّم مساجد». ّنصارى اتخذوا قبورَ أنبيا َد وال اليهو

َتلفوا فْي وجه تعليله بالحديث: واخْ
ُقبور ْءِذ  ْعنَ باتخا ّل َلمّا خَصّصَ ال ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس َكرْمانْي: إنّ ال فقال ال
ْءِمهّم كالصالحين من أمتهّم، دلّ على جواز اتخاذ ْك َومَنْ فْي حُ النبياء مساجد 

قبور المشركين مساجد بعد نبشها.
ُبشونُ قبور ْن َي ّنهّم كانوا  ْءِعنوا ل ُل ّنصارى إنما  َد وال َأنّ اليهو ْءِهّم  َف ّنه  قلتُ: وكَّأ

ًنا لهّم، وهذا المعنى ْءِه توهي ْءِن ُنوا لكو ْءِع ُل َف ُنون عليها المساجد  ْب ُثّّم كانوا ي ْءِئهّم،  أنبيا
ْءِء ْبشُها واتخاذ القبور عليها لنتفا َن ْبش قُبور المشركين، فيجوز  َن ُيوجد فْي  ل 

َناط. المَ
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ّنهّم كانوا َقْْط، ولك ّنصارى لّم يفعلوه  َد وال ًعا فإنّ اليهو قلتُ: هذا باطل قط
ْءِة هو ٍذ مناط اللعن ًكا بهّم، وحينئ َها تبر ْءِل ْءِئها على حا ُنون عليها المساجد مع إبقا ْب َي

التشبه بالعباداة.
َد يتناولُ من اتخذ ْءِإنّ الوعي وقال الحافظ رحمه الله تعالى فْي وجه التعليل به: 

ُترْمَى َبش و ْن ُت ََّأنْ  ْءِب ْءِن اتخذ أمكنة قبورهّم مساجد  َومَ ُقبورَهّم مساجد تعَّظيمًا، 
ّنهّم ل حَرَج َتصُ بالنبياء ويلحق بهّم أتباعهّم. وأما الكفراة فإ َيخْ عَّظامُهّم، فهذا 

ْءِتهّم. َن ْءِش قبورهّم إذ ل حرج فْي إها فْي نب
ُه خارجَ َقى قبرُ ْب َي ْءِر صالٍَّح بحيث  ًدا بجوا قال الطيبْي: وأما من اتخذ مسج

المسجد، وقصد التبرك بالقرب منه ل التعَّظيّم له ول التوجه نحوه فَّل بَّأس به
ُيرْجَى فيه النفع أيضًا. و

ْءِمنْ تبعيضية فْي جميع المواضع، وفْي427  - قوله: (وما يكره)... إلخ وعندي 
ْءِر ْب َق ْترَاة بينه وبين ال َع سُ َوضَ ْءِره، وإنْ  ُك ٍر  ّنه لو صلى إلى قب «الجامع الصغير» أ

ارتفعت الكراهة.
َوقَعت مرتين بل ثَّلث427 ْءِة  ُاة إلى الحبش َنها بالحبشة) والهجر ْي َأ  - قوله: (رَ

ّنبْي صلى الله ْءِنكااح ال َتا فْي  َل َدخَ ٍاة ولّم تكونا  ْءِمرَار، ولعلهما ذهبتا إليها فْي هجر
ْءِقصّة. ّلمذكرتا له ال َكحهما النبْي صلى الله عليه وس َن ّلّم فلمّا  عليه وس

ْءِمن428ْ َهَُب  َذ َو ْدخل فْي المدينة  َي َنزَل أعلى المدينة) يعنْي لّم  َف  - قوله: (
ْءِمنْ ربيع الول. َدخَلَ المدينةَ الثامنة  ّنه  َأ َباء، والصوب  ُق أعَّله إلى 
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 - قوله: (بنو عمرو بن عواف) فعمرو بنٌ لعواف وليس ابن عواف بدل عن428
ّنه يكون بدل ْءِإ َف ْءِلسَّلام،  عمرو، وهكذا يكون فْي أنساب الجاهلية بخَّلفه فْي ا

ْءِد َبدل عن عب َبارك  َبارك، فإنّ ابنَ المُ ومبدل منه فْي الكثر. كعبد الله بن مُ
َناهّم بخَّلاف مَنْ كان ْءِك ْءِر أسمائهّم و ْك ْءِبذ ُكنْ للرّوااة عباءاة  َي ّنه لّم  الله، وذلك ل

ّلوا بين ُيجَ ّقروا و َو ُي ْعرَفوا و ُي َناهّم ل ُك َكرون بَّأسمائهّم و ُذ ُي ّنهّم  ْءِإ َف ْءِإسَّلام  أهلَ 
ّفار. ُك ّناس وليس كذلكَ ال ال

َعشْرَاة ليلة، قال الحافظ428ُ َع  َب َأرْ ًعا وعشرين) وفْي الهامش   - قوله: (أرب
ّنسَخ إل أنّ ْءِد ال َو َأجُ ْءِمنْ  ّنسخة  رحمه الله تعالى: وهو الصحيَّح. قلتُ: وهذه ال

ّنسَخ المرجوحة فيها فْي الصلُب والراجحة فْي الهامش، ثّم إنّ َفةَ فيها أنّ ال ال
ْءِتها حتى ّلمعلى إقام ّكن النبْي صلى الله عليه وس َتمَ َي ّكةَ ولّم  ْءِبمَ ْءِرضَت  ُف الجمعةَ 

ْءِة رحمهّم الله تعالى اشتراط ورد المدينةَ فَّأقااَم بها، وفيه استدللٌ للحنفي
َع َب َأرْ ْءِقيامه  َباء مع  ُق ّلمفْي  ّنبْي صلى الله عليه وس َيجْمع ال المصر حيث لّم 

ْءِتهَا كما فْي ّل ٍة أقامَها حين ورد المدينةَ فْي مح َع َاة يومًا، وأولُ جُمُ َعشْرَ
الرّواياات، وأولُ من استدلّ به المولوي فيضُ عالّم الهزاروي.

ْءِدين السيواف)... إلخ وهذا على عادتهّم عند ذهابهّم428 ّل َق َت  - قوله: (فجاءوا مُ
ْءِهّم. ْءِئ ََّظمَا ُع ٍد من  َأحَ إلى 

َد428 َورَ ْءِء أبْي أيوبَ) واعلّم أنّ التبع حين كان  َنا َف ْءِب َقى  ْل َأ  - قوله: (حتى 
ْبرٌ من اليهود إنّ هذه مهاجر خاتّم النبياء عليهّم الصَّّلاة المدينةَ قال له حَ

َأنْ ْوصَى به  َأ َو ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ًتا لل َنى بي َب َف َتل ههنا،  َقا ُت والسَّلام فَّل 
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َبرَكت به راحلته ْءِجرُ إليها فكان فْي يد أبْي أيوب ولذا  َعثُ ويها ْب ُي يكونَ له حين 
بفنائه.

ْءِحجْر زُرَارَاة رضْي الله428 ْءِن فْي  ُنونْي) وكان هذا الحائُْط ليتيمي  - قوله: (ثام
َعقار اليتاام أام ل؟ أما ّنه هل يجوز للولْي التصراف فْي  عنها فلينَّظر فيه أ

ّله أيضًا َقار، ولع ُه الفقهاء، وليراجع الفقه للع ََّأجَازَ َف ْءِات  التصراُف فْي المنقول
جائز فْي بعض الصّور.

ّنخْلَ كانت428 ْءِهَّم الحافظُ رحمه الله تعالى: أنّ ال َف ّنخْلَ) و  - قوله: (فصفوا ال
ًدا فْي ْءِهَّم السمهوري أنها كانت عمو َف ْءِن والطين، و ْءِب ّل ْبلْي بين ال ْءِق فْي الجدار ال

ْءِقبلة. قلت: وهو الصوب. َبل ال ْءِق َقفة  الحصة المُسْ
ْءِمن428ْ َفش إنّ الرَجَزَ ليس  َلخْ  - قوله: (وهو يقول اللهّم ل خير)... إلخ قال ا

َفش قوي، لنّ الرَجَزَ َلخْ ُه الباقون منها. أقول: وما قاله ا ّد َع َو بحور الشعار، 
ُتهُ فْي الهندية: فقراة بندى - تك بندى وهذا نواع من أسماء الجاهلية، وترجم

ُثّّم دونت ًقا  ُبحور فْي اللسنة كلها خرجت منهّم اتفا ًعا، وال مغاير للشعار قط
َعرَاء، فالرّجَز غير الشّعر، بعد، وكان عند التبع شاعرًا يرتجز بعد جميع الشّ

ُكنْ َي ّلملّم  َد فيه، وارتجازه صلى الله عليه وس ّنه شعر اعتبرَ القص ومن قال إ
ْءِلنشاء، نعّم ثبت النشاد قليَّل وربما نقضه أيضًا، ُبتْ عنه ا ْث َي ٍد ولّم  َقصْ عن 
ْعرَ َقضَهُ، فقال أبو بكر رضْي الله عنه: إنّ الشّ َن َو ًاة  ٍر مَرَ ْعرَ شاع ْءِش َد  ْنشَ ََّأ َف

ٍر». هكذا، فقال: «إنْي لست بشاع
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ّنحْو: وثبت عنه هذا الشّعر، وفْي إسناده أئمة ال

ٍء كان إل تحققا ُيقال لشْي ْهوَى فلقلما **  َت َءل بما  *تفا
ّنه هل يجوز القتباسُ من القرآن كما فْي قوله: ّنهّم اختلفوا أ ثّم إ

ٌء عَّظيُّم ْءِة شْي ُكّم ** زَلزلةَ الساع ّب ّناسُ اتقوا ر *أيها ال
ُه الشافعية ّوزَ ْقهُ من حيث ل يحتسُُب فج َيرْزُ َلهُ ** و َعل  َيجْ ّلهَ  ْءِق ال َت َي َومَنْ  *

َد فيه: ّد َترْ ًتا ثّم  ّنه أنشَّأ بي رحمهّم الله تعالى، وفْي ترجمة الحَمَوي أ
ُكنْ فجاء عند ابن دقيق َي َلتْ لّم  ْءِز ْل ُه إذا زُ َترَا َلهُ زُخْرُاْف **  *وما حُسْنُ بيتٍ 

َأنْ ْبلَ  َق َكر أنّ ابنَ دقيق العيد قال له  َذ َف َتهُ،  َد عليه بي العيد وكان جارًا له وأنش
ْهفَ أولى من البيت هكذا: يسَّأله، إنّ الك

َذرْ فهذه َت ْبقْي ول  ُت َاع ول  ّدرَرْ ** واذر الدمو ْءِر بال ْءِد البحْ ْءِدي لفق *يا عينُ جُو
ّلها جائز عند الشافعية رحمهّم الله تعالى. الصّور ك

ْءِمنَ الحذاف. ْءِو  ّنحْ ْءِن بهذا ال َد بالقرآ ْنشُ َأنْ أ قلتُ: وإنْي أخْشَى 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِبل ْءِل ْءِع ا ْءِض َوا ْءِفْي مَ ْءِاة  باب الصَّّل

ًدا، ّلى ومسج ُه ههنا من حيث كونهُ مُص ْكرُ ْءِذ ْءِس و ْنجَا ْءِب فْي ال َد مرّ هذا البا وق
ْءِد. ُيبنى المسج ْبلَ أنْ  َق ْءِض كانت  ْءِب ْءِفْي المَرَا َاة  وفيه تصريَّح بَّأنّ الصَّّل

َعلَ رفع430 ٌه، حيث جَ ّاة وشَرَ ْءِحد  - قوله: (حدثنا صدقة) وهذا راوي فيه 
َلمًا لهل السّنة والجماعة. َع اليدين 
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َقة ْءِر َأشَار إلى الحاديث الوارداة فْي التف ّنف رحمه الله تعالى  واعلّم أنّ المص
ُطرُقٌ قوية، وفْي معَّظمها ْءِه، لكن لها  ْءِط َنّم وليست على شر َغ ْءِل وال ْءِلب بين ا

ْءِرك البل وعند الطبرانْي مناخ البل، َبا ْءِطن البل، وفْي بعضها بم َعا ْءِبمَ التعبير 
َها ْءِن ّنف رحمه الله تعالى بالمواضع لكو ّبر المص َع َف ْءِبض البل،  َد مَرَا وعند أحم
ْءِطن مواضعُ إقامتها عند الماء خاصة، كذا َعا ْءِطن أخص، لنّ الم َأشْمَل والمعا

ُأخَر أيضًا. قال الحافظُ رحمه الله تعالى وفيه وجوه 
ْءِر ْءِاة فيها فْي غي ّنه ورد النهْي عن الصَّّل ْءِطن ل َعا َترَكَ لفظَ المَ ّنه  قلتُ: وعندي أ

َد ْءِر َي َأنْ ل  َد  ََّأرَا َف ْءِث الباب الجواز فيها،  ْءِمنْ حدي ْعلّم  ُي ْءِمنَ الحاديث، و ٍد  واح
ّبرَ بالمواضع، والوجه فيه َع ّيرَ اللفظَ و َغ َف ْءِن ما ورد عنه النهْي،  ْي َع اليجابَ على 
َها ْءِف َها بخَّل ْءِئ ْءِإيذا ْؤمَنُ فيها عن  ُي ّنها ل  ْنجَاس، ول َل ْءِث وا َوا ْل ْءِضع ال َوا َعاطن مَ َأنّ المَ

ّنهْي. ْءِضع طمَّأنينة ول يخااف منها أيضًا فلّم تشمله أحاديث ال ّنه مو ههنا، فإ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلهَ تعالى ْءِه ال ْءِب َد  ََّأرَا َف ُد  َب ْع ُي ْءِممّا  ٌء  ْو شَْي َأ َنارٌ  ْو  َأ ّنورٌ  َت ّدامَهُ  ُق َو ّلى  باب مَنْ صَ

ّنها يعبدها المجوس، أما إذا كان َل ّلْي وبين يديه جمراة  ُيص َأنْ  ُؤنا  َه فقها ْءِر َك و
ّنف رحمه الله َأنْ يكون المص ْءِكنُ  ُيمْ َناط، و ْءِء المَ َهةَ لنتفا َكرَا سراجًا أو غيره فَّل 

َأرَاد منه التعريض إلى الحنفية.

ْءِرضت علّْي النار» ففْي ُع ّنف رحمه الله من قوله:  َتمَسّك به المص قلتُ: وما 
ْءِّم الغيُب وهْي خارجةٌ عن البحث، والعتذارُ َل ْءِمنْ أشياء عا ّنه  ًعا ل ّله قط غير مَحَ

ُيشدد َفصّل فْي الجتهادياات و ُي َأنْ  َد  َأرَا ّنه إذا  ّنف رحمه الله أ من جانُب المص
ْءِمنْ َف ْءِات البعيداة، وإل  َبا ْءِر مثل هذه المناسَ َلة إلى اعتبا فْي الحاديث احتاج ل مَحَا

َعرْضُ َع له ال َق َو ّنه قد  ْءِل الفقهية؟ ثّم إ أين توجَد الحاديث الصريحة للمسائ
ّناس، فقال: «من َبه ال ْغضَ َأ َو ًاة كان على المنبر  َومَرّ ُكسُواف،  ْءِاة ال مرتين فْي صَّل
ٍء فليسَّأله»، فقاام رَجُلٌ وقال: مَنْ أبْي؟ قال: «أبوك كان منكّم سائَّل عن شْي
َق له بها. ّل َتع ّناس عمّا ل  ْءِع، وسَّأله ال ْءِن الشرائ ْءِعثَ لبيا ُب ّنه  ْءِضَُب ل َغ ّنما  فَّلن»، وإ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِبر َقا ْءِفْي المَ ْءِاة  ْءِة الصَّّل َي ْءِه َكرَا باب 
ْترَاة ل ْءِر سُ َنهُ وبين القب َع بي َوضَ َذا  ّنه إ وقد مَرّات المسَّألة عن «الجامع الصغير» أ

ْكرَه. ُي ْءِره، وإنْ كان القبرُ فْي جوانبه ل  َك ْكرَه وإل  ُي
َد منها432 َوجَزام الطحاوي بَّأنّ المُرَا ْءِتكّم)... إلخ   - قوله: (اجعلوا فْي بيو

ٍذ ل يتناول هذا القول َعل الفرائضَ فْي المساجد فحينئ ّنه لمّا جَ التطواع فقْط ل
َناه: اجعلوا بعضَ ْع َياض عن بعضهّم أنّ مَ ْءِع َكى القاضْي  إل النوافل. وحَ
َكرَها َذ ْءِتكّم. قلت: وله وجه أيضًا، أما الضابطة فكما  ُكّم فْي بيو ْءِض ْءِئ فرا

َكرَه هذا َذ ّنوافل فْي البيوات، وما  ْءِئضَ فْي المساجد وال ّطحاوي يعنْي أنّ الفرا ال
ْو َأ ْتهُ الصَّّلاة مع الجماعة  َت البعض محمولٌ على جزئياات غير منضبطة كَّأن فا

ْءِرض. ْءِمنَ العوا ْءِلماام فْي وقتها إلى غير ذلك  ُيصلّ ا لّم 
ْءِلف فْي شرحه على أقوال: قيل: ل432 ُت  - قوله: (ول تتخذوها قبورًا) واخْ

ّنها فْي ٍذ ل مناسبة له من الجملة الولى، فإ ُكّم فْي البيوات وحينئ َتا تدفنوا مو
ْنع الدفن فْي البنية، وقيل ّدفن. وحاصله: مَ ْءِاة وهذا فْي حكّم ال ْءِام الصَّل أحكا
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ّلى ُيص َّّظها من الصلواات ول تجعلوها كالمقابر حيث ل  َأعطوا البيوات ح معناه: 
ًاة معروفة بهذه الصّفة، َها معهود ْءِن ْترَاة، فَّأحالَ على المقابر لكو فيها إل بالسُ
ّلها مسجد إل َلرض ك َأنّ ا ًعا: « وفْي حديث أبْي سعيد رضْي الله عنه مرفو
ّنه ّنف رحمه الله وكَّأ َألصق بترجمة المص َبراة والحماام»، وهذا الشراح  ْق المَ

ْءِر مكروهةٌ فْي الفقه فَّل تجعلوا َاة عند القب َذه من التشبيه يعنْي كما أنّ الصَّل أخ
ًها ّلوا فيها، فتكونُ أبعد شب ًبا منه أيضًا، ولكن ص ّلوا قري َتكّم كذلك، بَّأنْ ل تص بيو

ُقبور، إذ الموتى، ل ْءِاة كال ُلوا البيواَت عن العباد ّط َع ُت بالقبور. وقيل معناه: ل 
ْءِتهّم ّلون فْي بيو ُيص َتى الذين ل  ّنه قال: ل تكونوا كالمو ْءِرهّم، كَّأ ّلون فْي قبو ُيصَ

ّنه ّنف رحمه الله ل َقى له مناسبة من ترجمة المص ْب َت ٍذ ل  ُقبور، وحينئ وهْي ال
ْءِع عنها. ْءِاة فْي المقابر أو المن ْكرُ جواز الصَّل ْءِذ ليس فيه 

ّنف ًبا لترجمة المص ٌء كان مناس قلتُ: وهو الصوب فْي شَرْاح الحديث سوا
ُقبور ّطل فْي ال ُتع ّقق عندي أنْ ل  ْءِكل علّْي لنّ المح ُيشْ ّنهُ  ْو ل، لك رحمه الله أ

بل فيها قراءاة القرآن والصَّّلاة والذان وغيرها من العباداات، وليراجع لها شراح
الصدور للسيوطْي رحمه الله. والفعال الخر أيضًا ثابتة عند أهل الكشف

ْدرَى به فَّل ننكره ما لّم يرد الشراع بإنكاره صراحة. َأ وهّم 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفهّم فْي الدنيا، فكما َلحْوالَ فْي القبور مختلفةٌ حسُب اختَّل َأنّ ا والوجه عندي: 
ْءِل بعد ْءِاة، فليس عليه اختَّلاف الحوا َأنّ عمل واحد ل يوازي عمل آخر فْي الحيا

ّنه قد تركها َترَكَ العمال فْي الدنيا يتركها فْي القبور أيضًا، فإ الوفااة، نعّم مَنْ 
ًبا، وأمّا مَنْ أحيا ْءِحقَ بالمواات وصار ترا َل إذا كان أحق بها فَّل حق له بعد ما 

َفضْلُ الله ْءِاة ربه فْي القبور أيضًا، وذلك  ْءِقرّ عينهُ بعباد ُي َأنْ  ليله وصاام نهارَه فله 
َيمْسَّح ْءِفخ فْي الصّور  ُن َعرُوس حتى إذا  ْءِة ال ٌد ينااُم كنوم ْؤتيه مَنْ يشاء، فواح ُي
ُفّوا ُد ُغ ّنار  ُتعرض عليه ال ْءِدنا هذا، والخَر  َق ْءِمنْ مَرْ َثنا  عن عينيه ويقول: مَنْ بع

ّتعارض بين اليتين. وقيل فْي ْقداة ال ُع ّلت  ْءِمنْ ههنا انح ًيا والعياذ بالله. و وعش
ْعث َب ْعقة إلى نفخة ال ْفخَة الصّ رفعه: إنّ الحالَ فْي الية الولى حالهّم من ن

ُيصعقون إلى أربعين عامًا»، ّناس بعد نفخة الصّعقة  َأنّ ال ٍة ضعيفة « َواي ْءِر وفْي 
َقة، أما ْع ُلهّم من الموات إلى نفخة الصّ َتشْمَل الكل، وليس حا َية  َغشْ فهذه ال

َأنْ يكون المراد هو ُبعد  ْفخَة الصّعقة، ول  ْءِمنَ الموات إلى ن ُلهّم  فْي الثانية فحا
هذا.

َلمَان: ثّم اعلّم أنّ هناك عا
َلّم الشهاداة. ُيننا، ومحسوسٌ ببصرنا، ويسمى بعا ََّأع الول: ما هو مشهود ب

ْءِر الشراع، ويسمى بعالّم الغيُب. ْءِسنا وقد علمناه بَّأخبا َوا والثانْي: غائٌُب عن حَ
ْفس المر، فما عندنا وما َن ْءِمنْ  ًعا  ًعا ونو ْءِبر الحسّ أيضًا واق َت ْع َت والشريعة قد 

ٍذ ْءِمنَ الواقع ونفس المر أيضًا، وحينئ ًوا  ُه ل يخلو عن كونه نح ُد نحسّ به ونشاه
َلّم ّنها فْي الواقع وإنْ كان فْي عا ُاع أحكامًا فْي الحس كَّأ َتبر الشار ْع َي ُيمكن أن 

ْءِره فهذا َنى أحكامًا على الحسّ باعتبا َب ّنه إذا  ْءِإ ْءِفها، ول بداع فيه ف الغيُب بخَّل
ْءُِب باعتباره فهذا أيضًا صحيَّح، نعّم ْي َغ َنى أحكامًا على ال َب ّنه إذا  صحيَّح، كما أ
ّدد، إذا َترَ ُيوهّم ال ْيُب على الحسّ، والحسّ على الغيُب قد  َغ إجراء أحكاام ال

ْءِام ٍذ إجْراء الكَّل ًعا، وحينئ َلةٌ قط ّط َأنّ القبور فْي الحسّ مع ْءِلمْتَ هذا فاعلّم  َع
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ْفس المر، وإن َن ٌء على ما فْي الواقع و ّنها خالية عن الفعال إجرا عليها كَّأ
ّوضَ إليهّم ُف َلة، ومشغولة أصحابها فيما  ّط َلّم الغيُب غير مع كانت فْي نَّظر عا
َلة عنها فْي الحسّ ّط ُعهُ غيرُ الثقلين فهْي مع من ربهّم، وهذا كالعذاب ل يسم
ّطلها فْي الحسّ ل ينافْي عدمها فْي َع َت ٍذ  ْيُب، وحينئ َغ ومملوءاة بها فْي عالّم ال

َلّم الغيُب. عا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفهّم إذا ُعرْ ْءِهّم فْي  ْءِت َقا ْءِهّم وإطَّل ْءِت ْءِشْي على محاورا َيمْ ْد  َق َاع  والحاصل: أنّ الشّرْ

َها}َ ّل َقرّ  َت ْءِلمُسْ ْءِرى  َتجْ َوالشّمْسُ  كان فْي الحسّ أيضًا كذلك كقوله تعالى: {
َأنْ يكونَ كذلك فْي الواقع ّنه يمكن  ْءِكره إل مكابر، لك ْن ُي ٌد ل  ُنها مشهو فجريا

ّنها لمّا َها لك ْءِن ْءِات الشمس فْي مكا َبا َث َفلك مع  َأنْ يكون الجَرَيان لل ْءِكنُ  أيضًا، ويم
ْه ْغبة رَ َبهُ إليها، وهذا معنىً صحيَّح فهل لك فيه رَ َنسَ كانت تجري فْي الحسّ 

ْءِئَّم يرى أمورًا، ّنا ّنوام أخو الموات»، ومعلواٌم أنّ ال فيه رأيك. ثّم فْي الحديث: «ال
ْءِضْي عليه حالات تنفى عنها ببعض العتباراات وإنْ كانت ثابتة ببعضها َتمْ و

َتى}َ وله جواب آخر ْو ْلمَ ُع ا ْءِم ُتسْ ّنكَ لَ  ْءِإ فكذلك ههنا، ومزيد الباب قوله تعالى: {
ْءِفْي ْن َت ْءِلسمااع دون السّمااع، وتقريره أنّ اليةَ  َأنّ المنفْي فْي الية هو ا وهو 

َدات تلك ْءِج ُو ًبا فْي الدنيا، فإذا  السّمااع الذي يترتُب على السباب، فإن له أسبا
َلّم ْءِزاَم ترتُب السّمااع عليها وليس هكذا فْي عالّم البرزخ، لنّ ذلك عا َل السباب 

َيحْصُل متى شاء الربّ ّنما  آخر، ول تستوي فيه تلك السباب، فالسّمااع فيه إ
ْءِعهّم السباب التْي عندنا فليس فْي الية ْءِلسْمَا جلّ وعَّل ولمن شاء، ول يكفْي 

ّلهَ ْءِإنّ ال ّنما فيها نفيه بالطريق الذي عندنا وقد قال تعالى: { ًقا، إ ًيا له مطل نف
ْءِر}َ (فاطر:  ُبو ُق ْل ْءِفى ا ْءِمعٍ مّن  ْءِبمُسْ َأنتَ  َومَآ  َيشَآء  ُع مَن  ْءِم ) وسنتكلّم عليه22ُيسْ

ْءِْط من هذا إنْ شَاء الله تعالى. َبسْ فْي مواضع ال
َده ًدا». وقد حرّاف مرا وههنا حديث آخر فْي السنن وهو: «ل تتخذوا قبري عي

َأنّ معناه ل تجعلوه كالعيد فتَّأتوه فْي السّنة مراة، ومعناه بعض الجهَّلء وفهموا 
ل تجعلوه كالعيد حفلة سنوية يعنْي: ميَّل ميري قبربرنه لكاياكرو.

فائداة
َبة إلى الصّواف، وكان موسى عليه ْءِنسْ َقُُب الصوفْي ليس من الصّفة بل هو  َل و

ّتورااة فاستحسَنه ربه فْي ْءِذ ال َلخْ ّطور  الصَّّلاة والسَّّلام لبسَه يواَم ذهُب إلى ال
هذا اللباس.
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َذاب َع َوال ْءِف  ْءِع الخَسْ ْءِض َوا ْءِفْي مَ ْءِاة  باب الصَّّل
ًها. ْءِضع العذاب مكروهةٌ تنزي َاة فْي موا َأنّ الصَّّل وفْي فقهنا 

ًيا)... إلخ وهذا عند ذهابه إلى حرب صُفين. َكر أنّ عل ْذ ُي قوله: (و
فائداة

ّلملما مرّ بديار هود وصالَّح عليهما الصَّّلاة ّنبْي صلى الله عليه وس واعلّم أنّ ال
ْءِجنوا ببئر صالَّح عليه الصَّّلاة والسَّّلام، ففعل َبهُ أنْ يع َهى أصحا َن والسَّّلام 

ْءِلنسان َفرْق بين الحيوان وا َته، وفيه دليل على ال ُيطعمَه داب َأنْ  بعضُهّم فَّأمَره 
ًئا فليحرره. ْءِفقه يخالفه شي فْي مثل هذه الحكاام، وما فْي ال
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ْءِر ثمود433 ّنهْي لمّا مروا على ديا  - قوله: (ل تدخلوا على هؤلء).. إلخ وهذا ال
حالَ توجههّم إلى تبوك.
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َعة ْءِبي ْءِفْي ال ْءِاة  باب الصَّّل
ْءِمنْ َنع له رجل  َوصَ َتَّح الشاام  َف قوله: (قال عمر رضْي الله عنه) وهذا حين 

ُأحُب أن تجيئنْي فقال له عمر رضْي الله عنه... إلخ. ْءِئهّم مَّأدبةً وقال:  ََّظمَا ُع
قوله: (تمثال) مخصوص بصوراة الحيوان.
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باب 
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ُهورًا» َط َو ًدا  ْءِج َلرْضُ مَسْ ْءِلَْي ا َلتْ  ْءِع ّلّم «جُ ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب 

ّلّم أي الموات،436 - 435  - قوله: (لما نزل برسول الله صلى الله عليه وس
ْءِض الموات. واختلفوا فْي تخريج مثل هذا التركيُب، فقال وحاصله: ابتلْي بمر

ناظر الجيش النحوي: إن مر به معناه أوقع المرور به وقال آخرون: بل الجار
َفهّم. والمجرور نائُب الفاعل، والول أقرب إلى ال

 - قوله: (اغتّّم) كههنا.436 - 435
 - قوله: (قاتل الله) محاوراة فْي معنى لعن الله.437
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِاة  َأ ْءِام المَرْ ْو َن باب 
ْءِنْي ْنجَا َأ ْءِر  ُكف ْءِاة ال َد َبل ْءِمنْ  ّنهُ  ْءِإ َأل  َنا **  ّب ْءُِب رَ ْءِجي َعا َت ْءِمنْ  ْءِاح  ْءِوشَا ْواُم ال َي َو  *

ْءِرهَه الحنفية للرجال إل لغريٍُب فكيف بالنساء؟ والوقائع المخصوصة مع َك و
ّنف َدها المص ْءِسعة التْي أرا َثار والتو ْك ْءِل الحتفافاات التْي كانت بها ل تقوام حجة ل

ّنف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى فليقتصر على موردها، إل أنّ المص
ْءِص فيجعلها عزائّم مع أنّ تلك الوقائع كانت لمكان الضّرُوراة، َتمَسك من الرُخ َي

َتهما فْي َأنّ رجلين رفعا أصوا َكااة:  ْءِمشْ َلها إل إعمالها، ففْي ال ُيناسُب إخما و
ُتكما َعزّرْ َل ْءِل المدينة  َأه ْءِمنْ  ْنتما  ُك المسجد، فقال لهما عمر رضْي الله عنه: «لو 

ّلّم. وكتُب فْي أترفعان أصواتكما فْي مسجد رسول الله صلى الله عليه وس
َيدق الهاون فْي المسجد. ّنه كان  ْءِدي أ ّنجْ عبد الوهاب ال

ُلون منها439 ُيحصّ ّنهّم كان  ْءِلماء خاصةً، ل ُيطلق على ا ّنما  َداة) وإ ْءِلي  - قوله: (و
ْءِك اليمين. ْل ْءِم ْءِب الولد 

 - قوله: (سوداء) سانول.439
 - قوله: (وشَااٌح أحمر) سرخ جراؤ.439
ُيور) تسمه.439  - قوله: (سُ
ْفش الصغيراة منها.439 ْءِح ْيمَة الكبير، وال َباء) الخَ ْءِخ  - قوله: (

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِل  ْءِام الرّجا ْو َن باب 

ُثّّم كان من أمرهّم ما كان. ْكلٍ) وهّم الذين اجتووا المدينةَ  ُع ْهٌْط من  قوله: (رَ
ّنف رحمه الله تعالى فْي هذه الترجمة ّفة) وصَرّاح المص قوله: (فكانوا فْي الصّ

ْءِخلَ المسجد وقد مرّ ما فيه. َدا َأنّ الصّفةَ كانت 

ُقطعة من قوله: (وقال عبد الرحمن بنُ أبْي بكر رضْي الله عنه)... إلخ وهذه 
ّنبْي ُثّّم تَّأخره عند ال َيااف،  َأضْ ْءِضيافة  ّنبواة فْي  ْءِات ال حديثٍ طويلٍ يَّأتْي فْي عَّلما
ْءِة الطعاام وهو َبرك ْءِل، وفيه قصّة  ْك َل ْءِام ا َد َع ْءِلف على  ّلموالحَ صلى الله عليه وس

شابٌ أعزب.
ْءِس، وأفقرَ من ّنا َوجَ ال َأحْ ُعمَر رضْي الله عنه كان  َتمسكَ فيه لنّ ابنَ  قلتُ: ول 

َنااَم فْي المسجد َي الغرباء، لّم يكن له بيتٌ ول شْيء، فإذا جاز للغريُب أن 
فكيف به.

ّنسُب وليس عند العرب441  - قوله: (أين ابنُ عمّك) وهذه مسامحة فْي ال
ُدوس. ُهن ْءِمنَ ال َتعلمه أهل الهند  ّنما  التنقير فْي النساب، وإ

ْءِظ441 ْف ْءِح َداؤه) والرداء فْي النهار، والكساء فْي الليل لل َقَْط ر  - قوله: (قد سَ
َقرّ. ْءِد وال َبرْ عن ال

َواط، وكان441 ُب َواة  َغزْ ّنه كان فْي  ُقّْم أبا تراب) وفْي الشّرُواح: أ  - قوله: (
ْءِب، فقال له أبا ُترَا ٍاة متلطخًا فْي ال َتحْتَ شجر َيا  ْءِق ْل َت علّْي رضْي الله عنه مُسْ

َتمَسّك من هذه ُكنيته، قلتُ: ول  ْءِل ْءِكَّلهما وجهين  ُكون  َي َأنْ  ُترَاب، ويمكن 
َتصّين ّيا كانا مُخْ ْءِل ّلموع ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال ّنه قد مَرّ  الواقعة أيضًا فإ

ًبا أيضًا. ُن ْءِد حتى جاز لهما الجتياز جُ ْءِج ْءِام المَسْ ببعض أحكا
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َفر ْءِمنْ سَ ْءِداَم  َق َذا  ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل

ُقفول ّنها مستحبة عند ال ْءِسْي: إ أي فْي المسجد. وقال شمس الئمة السّرَخْ
ْءِات المؤمنينَ حتى ُأمها ْدخُل على  َي ّلم من سفرٍ، ولّم يكن صلى الله عليه وس

َيصْدر عنه الزائرون.
َى443  - قوله: (عن جابرٍ رضْي الله عنه) وهذه واقعة ذاات الرّقااع التْي اشتر

ْءِعير جابر رضْي َب ُه وهذا الثمن هو ثمن  ْءِعيرَ َب ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس فيها ال
الله عنه.
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َتين َع ْك ْع رَ َك َيرْ َفل َد  ْءِج َدخَلَ المَسْ َذا  ْءِإ باب 
ْءِد ُوجوبَ التهج ْءِض  ْع َب َنسََُب إلى ال َبها، و ْءِر وجو ْءِل الَّظاه ْه َأ ّطال عن  َب ونقل ابنُ 
ْءِس، َدات على الصلواات الخم ْءِلفة زَا َفجْر، فهذه فروضٌ مخت ّنة ال والضُحى وسُ

ُكلّ جانُب وصاحوا. َلبوا عليه من  ْءِر جَ ْءِب الوت ْءِلمااُم العَّظّم بوجو ْءِكنْ إذا قال ا ول
َنها بعد الجلوس مع هذا القيد444 ّلو ُيصَ ْءِلس) والعوااّم  َيجْ َأنْ   - قوله: (قبل 

صَراحة.
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ْءِجد ْءِث فْي المَسْ َد باب الحَ
ّنه مكروه ْءِة فيه قولن، ففْي «الكبير» من «الغاية» أ َأنّ للحنفي وقد مَرّ 

ُكنْ َي ْءِكف وإنْ لّم  ّنه مكروه تنزيهًا، ويجُب عندي استثناء المعت تحريمًا، وقيل: إ
له نقل.

ْءِاة على445 ْءِدكّم)... إلخ وهذا صريٌَّح فْي إطَّلق الصَّّل ّلْي على أح ُتصَ  - قوله: (
َتكَ َلو ْءِإنّ صَ ْءِهّْم  ْي َل َع َوصَلّ  ْءِر النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام وفْي التنزيل: { غي

ُهّْم}َ (التوبة:  ّل َكنٌ  ْءِرها103سَ ْءِمنَ المذاهُب الربعة إلى هج ُتون  ْف َهَُب المُ َذ ) و
ْءِشعارًا للنبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّلام فْي ْءِاة صار  ْفظَ الصَّّل وهكذا ينبغْي، فإنّ ل
ُاة ْءِإنّ الصَّّل ْءِه  ْءِب ْءِقيلَ فْي جوا ًعا، وما  َب َت ّلى على غيرهّم إل أنْ يكونَ  ُيصَ زماننا، فَّل 
ّنما الكَّلام فْي َبحْثَ لنا عن المعنى، وإ ّنه ل  فْي القرآن بمعنى الدعاء فلغو، ل

َترك فْي معانٍ َاة لفظ مُشْ ُقولُ إنّ الصَّّل َأ ُثّّم  ْءِظ وهو موجود،  ْف إطَّلق هذا الل
ْءِض المعانْي. ُقرآن ببع ُيخَصّص إطَّلقاات ال َأنْ  فإذا كان كذلك فللمُفتْي 

ًيا عن445 ْدعون عليه إذا أحدث تَّأذ َي ْءِدث)... إلخ ولعلهّم  ُيحْ  - قوله: (ما لّم 
ّنها ْءِعن النَّظر فْي الكراهة فيها أ ُيمْ الرائحة الكريهة، وعلى هذا ينبغْي للفقيه أن 

ْءِام ْءِر كنو ّنَّظر يتردد فْي المور التْي تشتمل على الضر تحريمية أو تنزيهية، وال
ّي مرتبة ّنها فْي أ ْءِاع بدون أ ْءِام، والجما ْءِء بدون التسمية، والطعا الجنُب والوضو
َأنّ الوجوبَ، والحرمة، يتبعان المر والنهْي، دون النَّظر َّْظهر  َي تعتبر. والذي 

ُأخْرَى أنّ ٍاة  َيحْراُم إل بالمر والنهْي، وبعبار ُء ول  ْءِجُُب الشْي َي المعنوي، فَّل 
ّد ُب ََّظر المَعْنوي، وكذلك المنهْي عنه ل  ّن ًعا فْي ال َأنْ يكونَ ناف ّد  ُب المَّأمورَ به ل 
ًيا عنه، وكلّ نافعٍ مَّأمورًا ٍر منه َأنْ يكون كلّ مض ْلزَام  َي أنْ يكون مُضرًا فيه، ول 

به.
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ْءِجد ْءِن المَسْ َيا ْن ُب باب 

ْءِقها. َداْت عن أورَا ُغصْن التْي جُرّ قوله: (والجَريد) وهْي ال
ْءِكنّ) يعنْي بجانا جاهتاهون. قوله: (أ

ّية ْءِل ُد الحاديث الج َتفْي مرا َيخْ ّنه قد  ّفر) واعلّم أ ُتصَ ُتحمّرَ أو  َأنْ  قوله: (وإياك 
َفحْص فيه كالحاديث فْي نهْي تجصيص ْءِض الشاراع وال َغرَ ْءِاع على  ْءِام الطَّل لعد
ْءِلمعان ْءِقيق وا البيوات فإنّ ظاهرها تدل على أن التجصيص ل يجوز، وبعد التح

ّنبْي ْوضُوعه فقْط وما كان لل ْءُِب مَ ْءِته على حَسَ َه َكرَا ْءِر  ْءِلظها ْهَْي عنه  ّن َأنّ ال ْعرَاف  ُي
ُاة ُيحرض فْي تزيينها، فإنّ موضواع النبياء عليهّم الصَّّل َأنْ يرغُب فْي الدنيا و

ّنه غريُب أو عابر سبيل، وتلك الكراهةُ ّدنيا كَّأ َأنْ يكون النسان فْي ال والسَّّلاُم 
ْءِفع لجل المصالَّح. َت َترْ قد 

ْءِمشكااة «ل تدعوا على ملوككّم الَّظلمة، ولكن أصلحوا وكذلك ما فْي ال
أنفسكّم فإنكّم كما تكونون يؤمّرُ عليكّم»، أو كما قال. تمسك به بعضُهّم أنّ
َفل عنه ْغ َي َغرَض الحديث التوجيه إلى ما  َأنّ  ّدعاء على الملوك ل يجوز، مع  ال
َتوجّه إلى حال َي ّنه ل يكاد  ْءِلّم ل ينساه أحد، ولك ُدعاء على الَّظا ْءِلنسان، فإن ال ا

ْءِد َهج َيت ّلملمن كان  َفوجّه إلى ما هو الهّم. وكقوله صلى الله عليه وس نفسه 
َبحَثَ فْي الليل ثّم تركه «أنه لو لّم يكن صَّلها لكان أحسن» أو كما قال: و

ًقا؟ قلتُ: بل ًنا أفضلُ أو التاركُ لها مطل فيه الشارحون: أنّ المتهجد أحيا
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ّنهَّم مشوا على اللفاظ فقْط ولّم يتوجهوا إلى ًنا إل أ ُد تاراة أفضل يقي المتهج
ْءِكها. َكرَاهة تر ْءِة و ُه التحريض على المواظب ُد ّنما مرا المراد، وإ

ّناس يقتصرون ُطوق وال ْن ْءِر المَ َد قد يكون فْي غي والحاصل: أنّ المقصو
َغرض، َقد ال ْف ُي َف ْءِد  ُفلون عن المقصو ْغ َي ْءِق فقْط، و أنَّظارَهّم على المنطو

ْءِحل والحُرمة ْءِرد فْي ال َي ْءِصيص البيوات لّم  َتجْ ّنهْي عن  فالحاديثُ الوارداة فْي ال
َطاول ّت ْءِلنسان فْي الدنيا، هل يناسبه ال َأنْ يكون من حال ا بل لبيان ما ينبغْي 

ْءِلعداد لدار ْءِر ما يحتاج وا ْد َق ْءِب ُء  ُعمْيان؟ أو الكتفا ّبْط كال ّتخَ ُبنيان، وال فْي ال
َنان. ْءِج ال

ّدعاء أو ْءِرد فْي جواز ال َي َّّظلمَة لّم  ْءِء على ال ّنهْي عن الدعا وكذلك قوله فْي ال
ْءِلهّم عنه، وكذلكَ الحديث الثالث لّم ُف ْذهان إلى الهّم لتغا َل ْءِجيه ا ْءِلتو ْءِمه، بل  َد َع

ْءِة عليه، َوامَ َد ْءِام الليل والمُ ْءِض قيا ٍء، بل لتحري ٍء على شْي ْءِل شْي َفضْ َيرد فْي بيان 
ْهمَا سليمًا. َف َق  ْءِز َهمُه من رُ ْف َي ّنما  وإ
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ْءِصيص المساجد من َتجْ ْءِن  ُثرَات فْي كو َك ْءِلمْتَ هذا فاعلّم أنّ الحاديثَ قد  َع َذا  إ
أماراات السّاعة، ومع هذا جَصّصَه عثمان رضْي الله تعالى عنه من ماله،

فالصحابة رضْي الله عنهّم نَّظروا إلى ظواهر الحاديث، وكان عثمان رضْي
ّنما لّم يعلنه النبْي صلى الله عليه ُهّْم، فنَّظر إلى المصالَّح، وإ َه َق ْف َأ الله عنه 
ْوقَ ما أراده الشاراع، َف ّو العوااّم فيه  ُل ُغ ْءِة الطيبة خشيةَ  ْءِه المبارك ْءِس ْف َن ْءِب ّلم وس

َبر ْن ْءِم َقااَم على ال وفْي الرواياات أنّ الصّحابةَ رضْي الله عنهّم لمّا اعترضوا عليه 
َنى الله له ًدا ب َنى لله مسج ّلمقال: «من ب ّنبْي صلى الله عليه وس ّدثهّم أنّ ال َوح
ْءِطّْي رحمه ُيو َتَُب السّ َك ْءِلية فْي الكيفية أيضًا؛ و ْث ْءِم َفحَمَلَ ال ًتا فْي الجنة مثله»،  بي

َد َورَ الله تعالى فْي «حاشية أبْي داود»: أنّ أبا هريراة رضْي الله عنه لمّا 
ّنبْي صلى الله عليه ًعا وقال: إنّ ال ْءِقصّة روى الحديث مرفو ْءِلَّم ال َع المدينةَ و
ُه َطا ْع َأ َفسُرّ به عثمان رضْي الله عنه و َبرَ بتجصيص هذا المسجد  ََّأخْ ّلم وس

ْقشَ المساجد إذا كان َن خمس مئة دينارًا، قال الحافظُ رحمه الله تعالى أنّ 
ُينفق له من بيت المال فهو رُخْصَة عند أبْي حنيفة ْءَِّظيّم ولّم  ْع َت على سبيل ال
ّنه ل َأ ُهّم وزخرفها:  ّناسُ بيوت َد ال ّي ّير: لمّا شَ َن رحمه الله تعالى، وقال ابن المُ
َلصل هو عدام ًنا لها عن الستهانة، فا َنع كذلك بالمساجد صو ُيصْ ََّأنْ  ََّأس ب َب

ّد ذلك ُيع ْءِاف العصر والزّمَان ول  ُيناسُب التجصيص لختَّل ْءِن الن  ْءِك َل ْءِصيص،  َتجْ ال
ُكنْ السَّّلطين جصصوا المساجد لما َي ّنه لو لّم  َأ خَّلفًا للحاديث، إل ترى 

َفتْ آثارُها، َع َدرَست رسومُها و ْن ًدا على وجه الرض، وا ْءِج ْداَت اليوام مَسْ َوجَ
ْءِصيصها ول سيما فْي البَّلد التْي غلبت عليها الكفر. َتجْ فدعت المصالَّح إلى 

َد مرتين، مراة ستين فْي َنى المسج َب ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ثّم اعلّم أنّ ال
ستين، ومراة أخرى بعد خيبر مئة فْي مئة، ثّم زاد فيه عمر رضْي الله عنه فْي

ّيزَ بعضُ السَّلطين تلك الزياداات ًفا، وم َكي َكمّا و َد فيه عثمان  ْءِه، وزا ْءِن زما
ُه، وبناء عمر رضْي الله عنه من بناء َد ْبلَ خيبر وبع َق ُؤه  بَّأمارااٍت يتمايزُ بها بنا

َير - وفيها ْءِس ّيزَاة كذا فْي كتُب ال ْءِزياداات سائر السَّلطين فغيرُ متم عثمان. وأما 
ُبنيت بعد تعمير المسجد النبوي. ّنساء  ْءِات ال حُجَرُ أمها
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ْءِجد ْءِء المَسْ َنا ْءِب ْءِن فْي  ُو َعا ّت باب ال

ْءِإعانة ْءِرك» تحت تفسيره أن  َدا قوله: ({ما كان للمشركين..}َ الية) وفْي «المَ
ْءِر فْي المسجد ل تجوز، وكذا فْي «المستصفى» لصاحُب «الكنز» فْي الكاف

َهَُب ماله مسلمًا ثّم َي «الفتاوى السعدية» للمفتْي سعد الله الرّامفوري إل أنْ 
َأموال المشركين فْي المساجد. ْءِحيلة لصراف  ْءِه المسلُّم بذلك المال، فهذه  يبني

ْءِبنة عن رسول الله صلى الله عليه447 َل َنة عنه و ْءِب َل  ) قوله: (وعمارٌ لبنتين) 
ُهوري. َكرَه السّمْ َذ ّلّم كذا  وس

ّول447( َأنّ ال َفرْق بين ويل وويَّح:  ْيََّح عمار) قال سيبويه: وال َو  - قوله: (
َلى كلمة سَخْْط. ُلو ْءِحق الهَّلك بخَّلاف الثانْي فهْي كلمة رحمة وا َت َيسْ فيمن 

 - قوله: (يدعوهّم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وفْي طريق آخر: «تقتله447
الفئة الباغية يدعوهّم إلى الجنة...» إلخ.

ْءِتل بصفين، ومَنْ قتلوه ُق قال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله: أنّ عمارًا 
ْءِب معاوية رضْي الله عنه كانوا من الصحابة رضْي الله عنهّم، فكيف ْءِمنْ أصحا

ّنهّم كانوا الفئة َدق عليهّم أ ّنار وإنْ صَ ُه إلى ال ْو َع ّنهّم د ُدقُ فْي حقهّم أ َيص
الباغية.

ّنة وإنْ لّم يكونوا كذلك ْدعون إلى الج َي ّنهّم  ّنين أ ّنهّم كانوا ظا فالجواب: أ
ْءِهدين ل َت ْءِنهّم مُجْ َهرَ لهّم لكو َظ ّتَّأول الذي  ُذورون لل ْع ّنهّم مَ بحسُب الواقع، لك
ْءِر، ًبا للنا ُؤهّم إلى مخالفة علْي رضْي الله عنه وإنْ كان سب ْواَم عليهّم، فدعا َل

ّبُب قد يتخلف عن السبُب ْءِهّْم مجتهدين، والمُسَ ْءِن ْو َك ْءِل ّنار  ّنه لّم يترتُب عليه ال لك
ًقا. ْءِد السبُب مطل ْوجَد شرائطه، ول يجُُب تحققه عند وجو ُت إذا لّم 

َأرْضَى بهذا الجواب، لنّ هذا العنوان مَّأخوذ من القرآن، وهو هناك قلتُ: ول 
ًقا على فْي حق الكفار، ول أحُب أنْ يكون العنوان الذي ورد فيهّم صاد

ْءِاة ّنجَو َلى ال ْءِإ ُكّْم  ُعو ْد َأ ْءِلى  الصحابة رضْي الله عنهّم بعينه، فقال تعالى: {مَا 
ْءِر}َ(غافر:  ّنا َلى ال ْءِإ ْءِنى  َن ُعو ْد َت ّله41َُو َوال ْءِر  ّنا َلى ال ْءِإ ُعونَ  ْد َي ْءِئكَ  َل ْو ُأ  وقال تعالى: {

ْءِه}َ (البقراة:  ْءِن ْذ ْءِإ ْءِب ْءِاة  ْءِفرَ ْغ ْلمَ َوا ْءِة  ّن ْلجَ َلى ا ْءِإ ْا  ُعو ْد ) فالوجه عندي أنّ الكَّلاَم فْي221َي
حق المير معاوية رضْي الله عنه، ثّم إلى قوله: «تقتله الفئة الباغية»، وصرّاح

صاحُب «الهداية» فْي كتاب القضاء: أنّ الميرَ معاويةَ رضْي الله عنه كان
َنااف ْئ َغى على علَْي رضْي الله عنه. أما قوله: «يدعوهّم إلى الجنة» فاست َب

ْءُِب التْي أتت عليه ٌاة إلى المصائ ْءِركين وقريش العرب، وإشار َع المش ْءِه مَ ْءِل لحا
َبى إل أنْ ُفر بربه فَّأ ْك َي َأنْ  ْءِة قريش، وتعذيبهّم، وإلجائهّم إياه على  ْءِمنْ جه

ُقول: الله أحد. َي
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وفيه قلت: باده نوشان غمت داود ومعرواف وجنيد جان فروشان درات عمار
ْءِة ومنقطعة عما قبلها ل إخبار عن ْءِة الماضي ْءِقص وسلمان وبَّلل. فهذه حكاية لل

حال قائليه.
َأجَابَ عنه الحافظُ رحمه الله تعالى بنحو آخر وقال: إنّ هذه الزّياداة لّم و

َكر ما َذ ُكرها أصَّل ثّم  ْذ َي ْءِدي فْي الجمع، وقال: إنّ البخاري لّم  ْي ْذكرها الحُمَ َي
ْءِقطعة. ْءِاف هذه ال ْذ َهرَ له فْي وجه حَ َظ
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ْءِج ّنها ثابتةٌ فْي الخار ُكنْ تلك الزّياداة ثابتة فْي هذا الطريق فإ َت قلتُ: فإن لّم 
ْءِمهّم على ُطرُق قوية، فالنقضُ النقض، والجوابُ الجواب. وإنْ شئت تقرير كَّل ْءِب

ْءِام َد َع ْنس مع  ْءِج ْءِر ال ْءِرد باعتبا َي ْد  َق ْكّم  ُقل: إنّ الحُ َف ْءِهّم  ْءِم ْءِرا ْءِو الذي يقتضْي مَ ّنحْ ال
ْءِب َكضَرْ ْءِء  ْءُِب الشْي ّتى التشكيكُ فْي مرات ََّأ َت َي ْءِه فْي بعض النوااع، وهذا حيث  ْءِق تحق

َأنْ يتنواع إلى مندوب ومكروه ومبااح، ولذا ْءِكن  ُيمْ ُيسوّغ فيه التشكيك، و ّداّف  ال
ّنيان عنده َغ ُت ّلمفيما كانت الجاريتان  ْغمَضَ عنه النبْي صلى الله عليه وس َأ

َلُّم ما فْي ْع َي َفان، ولّم يزل متغش وجهه بثوب حتى قالتا؟ «وفينا نبْي  وتدفّ
َأنْ ّنما نهاهنّ  غد» فكشف عن وجهه وقال: «قولْي بالذي كنت تقولين»، وإ
ْءِه ْءِر َنع عنه على فو َومَ َيمضْ عنه ساعة،  ّنهنّ قُلن قول باطَّل، فلّم  يقلن هذا ل
ّداف. وهكذا فْي واقعة أخرى مثلها حتى جاءه عمر رضْي الله عنه، بخَّلاف ال

ّلّم «إن ّنبْي صلى الله عليه وس ٍذ قال ال ْءِض وقعدن فحينئ َنهُ على الر َنه ألقي ْي َأ َورَ
الشيطان يفر من عمر».

ْءِمنَ الشيطان كما يدل عليه وأشكل على الناس قوله، فإنّ التدفف لو كان 
قوله هذا كيف أغمض عنه، ولو كان مباحًا كما يدل عليه إغماضه كيف جعله

ْءِمنْ فعل الشيطان آخرًا.
ْنجَرّ إلى الحراام بالفراط َي ْدرٌ منه حَّلل و َء قد يكون ق وحله: أنّ الشْي

َيحْكّم عليه الشراع بكونه من َوال  َلحْ والتفريْط فما كان حَرَامًا باعتبار أغلُب ا
ْءِه الغلُب، وإن لّم يتحقق بحسُب خصوص ْءِل الشيطان باعتبار الجنس وحا

ْءِربَ به ْءِل كهذا التدفف الذي ضُ ّففُ وإنْ كان حَّلل فْي بعض الحوا َد ّت المقاام فال
ْءِدان معنىً ْق ُف ْءِل معنىً صحيَّح مع  َلجْ ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِي ال َيد بين 

َبهُ َنسَ َداام هذه الحتفافاات  ْءِع مُحَرّام، لكنه لما كان حرامًا فْي أغلُب الحوال لن
إلى الشيطان.

وحاصل صنيعه تقرير الجازاة مع إظهار الكراهة، وهو الذي يناسُب منصُب
َق مرتبة ْب َت ًقا لنعدمت الباحة وصارَ حرامًا ولّم  َنهَى عنه مطل ّنه لو  النبواة، فإ

ْءِر الكراهة أيضًا لجاز بدون كراهة أيضًا، فكل ْءِه َّْظ ُي ْكرَه ولّم  ُي منه جائزاة ولو لّم 
َها ْءِر ما كانت مباحة فْي نفسها باعتبار بعض الشرائْط ومكروهة باعتبار انجرا
ْءِض عنها عند ْغمَا ْءِل ْءِس مع ا ْن ْءِج ّنهْي باعتبار ال ْءِرد فيها ال َي ْءُِب  َل ْغ َل ءى الحراام فْي ا

َبا ْءِج ُلوّها عن الفراط والتفريْط، وهذا معنى قولهّم: إنّ الشْيء قد يكون مُو خُ
ْءِر الجنس ْكُّم باعتبا َبهُ، وهذا حيث يكونُ الحُ ْءِب ّلف عنه مس ُتخَ َي ُثّّم  ًبا له  للنار وسب
ّقق فْي خصوص هذا المورد كما َتح َي يكفْي لصدق تحققه فْي فرد ما وإنْ لّم 

فْي «مستدرك الحاكّم»: «أن رجَّل جاءه فسَّأله مال فَّأعطاه حتى فعل ثَّلث
ٌاة فمن شاء استقلّ ومَنْ ّلى قال: إنّ السؤالَ جمر َلمّا و ْءِطيه كلّ مَرّاة ف ْع ُي ْءِمرَار 
ْءِنْي َن ْءِلو َئ ْيس َل َتهُ؟ قال: إنّ الناس  ْءِلَّم أعطي َف َثر قال رجلٌ: يا رسول الله  ْك َت شاء اس

َأنْ أكونَ بخيَّل» أو كما قال. َبى الله  َّأ
ْ َي َو
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ّنار سواء ترتُب عليه ُنهُ أن جمراة من ال قلتُ: شرحه عندي أنّ الشؤالَ شَّأ
ْتقق َي ْءِقه فْي الجنس، وإنْ لّم  ُق ْءِق تح ْد النار أوْ ل، فهذا حكّم جنسْي يكفْي لص
ْءِتْي الحنفْي فْي «عقائده» على ْءِبشْ ْور ّت فْي خصوص هذا السائل مثَّل. ومَرّ ال
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َيقْرُب َدها بما  ٍر مرا َقرّ َو الحاديث التْي يكون فيها الوعيد بالنار على المعصية 
من هذا التحقيق.

ْءِب ترتُب ْءِب السبا ْلزَام من ارتكا َي ْءِر ول  ّنا وحاصله: أنّ تلك المعاصْي أسبابُ ال
ْءِنع، ْءِاع الموا ّقف على أمورٍ أخرى من ارتفا َتو َي َباات  ْءِب ْءِإنّ ترتُب المس َها، ف ْءِت َبا ْءِب مس

ًيا. ْءِو ْن ْءِْط، وربما يكون مَ hووجود الشرائ
َكّم بها على ُبعد فيما حَ ّنار على أمر حسْي فما ال َيحْكّم بال ْد  َق ثّم إنّ الشراع 

َتحَصّل من هذا َو ْعرواف مسلوكٌ مؤثر،  ْءِبها، بل هو طريق مَ سبٍُب من أسبا
شَراٌح جيد لحاديث الوعيد فاحفَّظه.

ّنهّم يدعونه إلى النار» باعتبار الجنس، يعنْي أنّ مثلَ ٍذ معنى قوله: «إ وحينئ
َبه فْي حق الصحابة رضْي ْءِب ّلف عنه مس ّنه تخ ّنار إل أ ًبا لل ْءِاة كانت سب هذه الدعو
ْءِنع، وهو كونهُّم مجتهدين قاصدين الصوابَ والحق، والله الله عنهّم خاصة لما

تعالى أعلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد َوالمَسْ ْءِر  َب ْن ْءِم ْءِد ال َوا ْع َأ ْءِاع فْي  ّنا َوالصّ ْءِر  ّنجّا ْءِة بال َن َعا ْءِت ْءِسْ باب ال

ُه َبر ْن ْءِم ْءِر، وفْي رواية «أنّ  َب ْن ْءِم ْءِص ال ُه فْي خُصو َد ْن ْءِع ْءِر لحديثٍ  َب ْن ْءِم ّنما ترجّم بال وإ
ْنبرًا، وكذا ْءِم ّول من بنى  ْءِر إبراهيّم عليه الصَّّلاة والسَّّلام وهو أ َب ْن ْءِم ْءِعلَ على  جُ

ُاة ُه كان على هيئة مسجد موسى عليه الصَّّل َد فْي رواية أخرى «أنّ مسج
ُه كان على َد ْنبرًا، وكذا فْي رواية أخرى «أنّ مسج ْءِم ّول من بنى  والسَّّلاُم وهو أ

ْءِري ماذا أراد بقوله: ْد َي ُاة والسَّّلاُم، ثّم ل  هيئة مسجد موسى عليه الصَّّل
ْءِاع «عريش كعريش موسى عليه السَّّلاُم»، التشبيه فْي الرتفااع أو مجمو

الهيَّأاة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًدا ْءِج َنى مَسْ َب باب مَنْ 

ُق َفرْ َد به، فوضَّح ال ًقا ويعتا المرور فْي الوقائع الجزئية، والممر أنْ يتخذه طري
بين المرور والممر.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِفْي المَسْ َذا مَرّ  ْءِإ ْءِل  ْب ّن ْءِل ال ُنصُو ْءِب ُذ  َّْأخُ َي باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِر  باب المُرُو

ّطحاوي. ّوب عليه ال وب
َقع منه ضجة فْي المسجد وتضمن معنى صحيحًا. َت ّنه جائز إذا لّم  وحاصلهُ: أ

ّنه أنشد453 ُد أبا هريراة) رضْي الله تعالى عنه، ووجهه أ ْءِه  - قوله: (يستش
ُيعزّرَه فاضطر إلى الستشهاد. ُعمر رضْي الله عنه أنْ  ْعرَا فَّأراد  ْءِش

فائداة
َفة ْءِات الصّ َنزَلَ فما بعده من متعلقا َو واعلّم أنّ الفعل إن كان لزمًا كاستوى 

ْءِش}َ (العرااف:  َعرْ ْل َلى ا َع َوى  َت ْءِصفة54كقوله تعالى: {اسْ ) معناه تعلق 
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ًيا فما بعده مفعول به كقوله تعالى: {خلق الستواء بالعرش، وإن كان متعد
السمواات والرض}َ.

َأنّ هذه الواقعة فْي غزواة الحزاب،453 ُدس) وأظنّ  ُق ْءِبرُواح ال ُه  ْد ّي  - قوله: (أ
ْءِر كما عند الترمذي َب ْن ْءِم ًنا رضْي الله عنه قرأها على ال َأنّ حسا وفيها تصريَّح 

عن عائشة رضْي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه
ّفار». ُك ْءِد فيقوام عليه يهجو ال َبرًا فْي المسج ْن ْءِم ّلمينصُب لحسان  وس

ْءِظ رحمه الله تعالى من أنّ ْءِممّا استدللتُ به على خَّلاف الحاف قلتُ: وهذا 
ّنه متَّأخر َعمَهُ الحافظ رحمه الله تعالى أ َبرَ قد كان متقدمًا بكثير ل كما زَ ْن ْءِم ال

ْءِام وقد مرّ منْي ّدام المنبر نفع للحنفية فْي مسَّألة نسخ الكَّل َق َت ْءِات  ًدا، وفْي ثبو ج
ّنه ل استدلل فيه للبخاري على توسيع فْي ْءِلمْتَ أ َع التنبيه عليه، وكذلك قد 

ّلموالغرضُ أحكاام المسجد، فإنّ المر ههنا هو النبْي صلى الله عليه وس
ْءِلنشاد عباداة فْي مثل هذه ُدل على التوسيع أصَّل بل ا َي المدافعة عنه فَّل 

الحال.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِر  ْع باب الشّ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِب  ْءِحرَا ْءِب ال َأصْحَا باب 
وفْي الحديث اللعُب بالحراب قلتُ: وثبت عندي عن مالك رحمه الله تعالى
ّنه ّنف رحمه الله تعالى أ ْءِام المص َله، وظاهرُ كَّل ْءِخ َدا ّنه كان خارجَ المسجد ل  أ

َلهُ على داخل متن المسجد. حَمَ
ْءِإنْ كان454 َّْأسَ  َب ْءِب فالمرُ ظاهر، ول  ْءِحجَا ُترُنْي) إنْ كان قبلَ ال  - قوله: (يس

ْءِط عدام الفتنة. ّنه جائزٌ أيضًا بشر بعده أيضًا فإ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِر  َب ْن ْءِم َلى ال َع ْءِء  َوالشّرَا ْءِع  َبي ْءِر ال ْك ْءِذ باب 

ْلعة. ْءِتكف ل إحضار السّ َقبول جائزٌ للمع َومَة واليجاب وال ْءِهنا أنّ المُسَا ْق ْءِف وفْي 
ّنبْي صلى الله ُه ال َكرَ َذ ّنما  ٌء، وإ ّنهُ ل بيعٌ فيه ول شرا ْءِرد علينا، ل َي والحديثُ ل 

ََّألة وهو بمعزلٍ عن البحث. ْءِق المَسْ ّلمبطري عليه وس

ُهّم،456 َل ُء  ْءِقْي) يعنْي ويكون الول َب َها مَا  ْءِت ْي ْءِت أعط ْئ ْءِش َها: إنْ  ُل ْه َأ  - قوله: (وقال 
َها ْءِق َتا ْع ًبا ل ْءِات سب ْءِت صر ْءِتها» يعنْي إنْ شئ ْق َت ْع َأ ْءِت  ْئ ْءِش ْءِهّم: «إنْ  ْءِل ومعنى قو

ْءِه. ْءِك ْل ْءِم َقت على  ْءِت ُع ْءِلمَنْ  ّياها، والمسَّألةُ أنّ الولء يكون  ْءِئك إ بشرا
َدهّم، ول يجوز عندنا إل456 ّبر عن َد َتُب والمُ َكا ُع المُ ْءِعيها) ويجوزُ بي  - قوله: (ابتا

َكاتُب. ونحن ْءِز شراء المُ َوا ْءِز، فقالوا: ابتاعيها دليلٌ على جَ َعجْ َتُب عند ال َكا بيع المُ
َتابة فْي ضمن البتيااع. وراجع «شراح الوقاية» ْءِك ْءِجيزًا عن ال ْع َت ّنه يكون  نقول: إ
ًنا بَّألف درهّم، وفْي لفَّظة: «اشترطْي لهّم الولء». من قوله: أعتق عنْي فَّل

َء لهّم؟ ًعا، فما معنى كونُ الول َء لها قط َأنّ الول َكل معناه بوجهين: الول:  َأشْ و
ْعَّم الحلّ ْءِن ْعد أيضًا، و َو ْلف ال ُء لها ففيه خُ َل لهّم وصار الول ُثّّم إذا اشْترَطت الو
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ٌو ل َأنّ هذا الشتراط لغ ْءِرطوا يعنْي به  َت َيشْ ْءِل َناه دعيهّم  ُه شيخُنا أنّ مع َكرَ َذ ما 
َثرَ لهُ، وهكذا وقع عند البخاري فْي طريق آخر. َأ

َد منه ما لّم456 َأنّ المرا ًطا ليس فْي كتاب الله) وظاهره   - قوله: (شُرُو
ًتا ّلموكان مسكو ْءِل الله صلى الله عليه وس ْءِة رسو ْءِب وسن ُينص به فْي الكتا

ْءِئّم كتابَ الله. ُيَّل َأنْ يفسر بما ل  ْءِكنُ  عنه، ويم
فائداة

ْءِئمة، ول تَّأثير للثانية أصَّل، وهذه ْءِئمة أو غير مَّل واعلّم أنّ الشّروط إما مَّل
ّنه لو قال ّنهّم قالوا: إ ْءِليق فْي الجنبية فإ ْع ّت ْءِة ال الحقيقة سَرَاْت إلى مسَّأل

ّنها ل تطلق، َكحها ثّم دخلت الدار أ َن َف ْءِت طالق  ْن ََّأ َف ْلت الدارَ  َدخَ للجنبية إنْ 
ّق له على ّنه ل حَ ّنه شَرْط غيرُ مَّلئّم ل ّنهّم فهموا أ ْبطل هذا التعليق ل َي و

ْءِملك أو َفهُ إلى ال َأضَا ْءِاف ما إذا  ْءِت فلغا، بخَّل َبها بقوله: إنْ دخل ْءِط ُيخَا ْءِة أن  الجنبي
ْءِئّم، فإنْ كانت الحقيقة ْءِه غير مَُّل ْءِن َعنْ كو َيخرج  ْءِئمًا و إلى سببه، فإنه يصير به مَُّل
ُيعتبر لكلّ َأنْ  ْءِضع، فينبغْي  ُينَّظر فْي مثل هذه الموا ُقلنا وإنْ لّم يكتبوها، فل كما 

ْءِلضافة ْءِترَاط ا ُكنْ مضافًا إلى الملك أو سببه فإنّ اشْ َي شرط مَُّلئّم وإن لّم 
ْءِاف إلى َأنْ يكونَ كالمُضَا ْءِغْي  َب ْن َي َها  ْءِن ُدو َءمة ب َهرَات المَّل َظ َلمة، فإنْ  لحداث المُ

ًبا إنْ شاء الله ّنهُ يكون صوا َعك لك ْقرَاع سَمْ َي ْءِه وهذا وإنْ لّم  ْءِب َب ْلك أو س ْءِم ال
تعالى.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِة فْي المَسْ َوالمَُّلزَمَ ْءِضْي  َقا ّت باب ال
ّنف رحمه الله والمَّلزمة أي مَّلزمةُ الغريّم يدور معه حيثما دار، وأخرجه المص

ْءِة. ُع الترجم ْلَّح وفيه: (فلقيه فلزمه)... إلخ وهو موض تعالى فْي باب الصّ
ٌق بالتقاضْي.457  - قوله: (فْي المسجد) متعل
ْءِصير فْي457 ْءِمنْ حَ ْءِذ  َتخَ ْءِفه المُ َك ْءِه) يعنْي وهو فْي معت ْءِت ْي َب ْءِفْي   - قوله: (وهو 

ْذ ذاكَ ْءِإ ّلمكان  ّنبْي صلى الله عليه وس ُه الشارحون لنّ ال المسجد، كذا حَرّرَ
ْءِعلُّم خصوص ْءِة القدر ارتفعَ من هذا التَّلحْي والمراد به  ْلُّم ليل ْءِع ًفا، ولعلّ  ْءِك َت ْع مُ
ْءِعلّم، وليس عندي نقل ليلة هذه السنة ل مطلق الليلة، وقد مرّ الكَّلاُم فْي ال

ْءِمين منْي. َتخْ ّنما هو  ْءِن وإ ْي صريٌَّح فْي أنّ الرجلين كانا هذ
ُد فْي الحاديث ويكون من457 ْءِر َي ْءِء  َأنّ بعض الشيا ْءِه) واعلّم  ْءِض ْق  - قوله: (فا

ُد ُء إلى مسائل الفقه لكان أحسن، فإنْي ق ْءِره العلما ُيجْ باب المُروءاة، فلو يّم 
ْءِن ْءِمنْ باب المُروءاة وحُسْ ْءِدهّم ويكونُ  ْءِع ْدخُل تحت قوا َي َء ما ل  َد أشيا ْءِج َأ

َيهُ». َأنْ يراع ْءِظ  ْءِق المعاملة، فعلى المتي
فائداة

قال الشيخ ابنُ الهُماام رحمه الله تعالى فْي «الفتَّح»: إنّ الكَّلاَم فْي المسجد
ْءِاة فتشاغل َء للصَّّل يَّأكل الحسناات وقيده فْي «البحر»: إذا قصد ذلك، أما إذا جَا

ْءِّم فَّل. ّل ّتك بال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َدان ْءِعي َوال َذى  َق َوال ْءِق  ْءِخرَ ْءِط ال َقا ْءِت َوال ْءِد،  ْءِج ْءِس المَسْ ْن َك باب 
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ْبسْط البوابَ َي ّنه  ْءِمرَارًا أ ْءِلمْتَ  َع ّنف رحمه الله تعالى كما قد  ومن عاداة المص
َيت فْي الحاديث وإنْ لّم يكن مدارًا للمسَّألة. على الجزئياات التْي سُمّ

ُنس، وعند أبْي داود فْي باب فْي حَصَى المسجد458 ْك َي ُقّّم) أي  َي  - قوله: (
ْءِد، َأخْرَج الحصى من المسج َقال إنّ الرّجُلَ إذا  ُي عن أبْي صالَّح قال: «كان 

َأنّ ّلّم « َعهُ إلى النبْي صلى الله عليه وس َف ْءِشده». وفْي رواية أخرى رَ َنا ُي
َفضْلها فيه، ْءِشد لنّ  َنا ُت ّنها  ْءِرجها من المسجد». قلت: إ ُيخْ ْءِشد الذي  الحصااة لتنا

َها تناشدك. ْع َد َف ْءِرجُها فإنّ الفضل لنا فيه  ُنخْ ونحن 
ّنبّْي صلى الله عليه458 َُّظوا ال ْءِق ُيو  - قوله: (ماات) أي فْي الليل فلّم 

ْءِخفة أمره عندهّم كما هو عند ّلمو ّنبَْي صلى الله عليه وس ْءِظ ال ْءِة إيقا َه ّلملكرا وس
مسلّم.

َبت سبعة أحاديث َث ّنه قد  قوله: (فصلى عليها) قال أبو عمرو فْي «التمهيد»: إ
ْءِر وهو مذهُب مالك رحمه الله تعالى إل أنّ النووي نسُب ْءِاة على القب فْي الصَّّل
ْءِر والمسَّألة فيها عندنا َاة على القب إليه خَّلفه فقال: أصحابُ مالك منعوا الصَّّل

ْءِة ْءِبثَّلث َنهُ المشايخ  ّي َفسّخ، وع َت َي ْءِه ما لّم  ْءِر ْب َق ّلى على  ُيص ْءِاة  ْءِن الصَّّل ْءِفن بدو ُد ّنه لو  أ
ّلْي عليه وإنْ كان قد صلى عليه ُيص َأنْ  أياام وإنْ لّم يكن الولّْي حاضرًا فله 
ُتهُ الثانية قضاء َلى وصَّل ْو ُل ْءِمنَ ا َقطت  ْد سَ َق مراة، ثّم صرحوا أنّ الفريضةَ 
ّول مراة ُيصلّ أ ّلْي معه من لّم  ُيص َدا أو  ْءِر ّلْي منف ُيص ّنه هل  لحقه فقْط، ثّم إ

ّنه يدخل معه ما لّم يصلّ أول مراة، وأظنّ ْءِتُب الشافعية أ ُك َلّم من  ْع ُي أيضًا، و
ْءِام البعض والممانعة من بعض، ْءِمنْ كَّل ْءِلجازاة  فيه خَّلفًا عن مشايخنا، وتستفاد ا

ْءِسْي فْي تعدد الصّلواات على ْقلٌ صريَّح إل ما قال السّرَخْ َن وليس فيه عندي 
ْءِلّْي كان هو الصديق الكبر فصلى عليه بعد َو ّلّم إنّ ال النبْي صلى الله عليه وس
ّنه صلى َيت عليه قبله أيضًا. ورأيت فْي الخارج أ ّل كونه أميرًا، وإنْ كانت قد صُ

معه آخرون منا، وهو مشعر بجواز دخول آخرين مع الولْي.
ًيا ّلمكان ول ّنبْي صلى الله عليه وس ّدعى الحنفية أنّ ال ْءِب فا وأمّا فْي حديث البا
فَّل بَّأس بإعادته. وفْي «الخصائص الصّغْرى» للسيوطْي رحمه الله تعالى عن

ّنبْي صلى الله عليه َنازَاة ل تصَّح بدون حضور ال ْءِض الحنفية: أنّ صَّلاة الجَ ْع َب
َهَُب هذا المذهُب فقد أصاب وأجاد، وهو َذ َته. قلت: ومَنْ  َك ْءِشرْ َكن  َأمْ َذا  ْءِإ ّلم وس
ْءِصَّح بدونه صلى الله َت َلّم من التتبع أنّ الصَّّلاة وقتيةً كانت أو جنازاة ل  ْع ُي الذي 
ّناس ول َهمْهُ ال ْف َي ّلّم وهو الذي نبه عليه أبو بكر رضْي الله عنه ولّم  عليه وس

ْءِي رسول الله َد َي ّدام بين  َق َت َي َأنْ  ُقحافة  أدركوا كَّلمه حيث قال: ما كان لبن أبْي 
ّلّم صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلمفكيف يصلَّح ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِلَّح لمامة ال َيصْ ّنبْي ل  وحاصله: أنّ غيرَ ال
َوفّى نبْي ما لّم ُيت ّنهُ ل  َأ لْي أمامتك؟ ثّم فْي «المسند» لحمد رحمه الله تعالى 

ْءِمنْ أمّته، وكان هذا نداء على رحيل النبّْي وأنّ أمته قد صهرات ٌد  َيؤمه أحَ
ًيا، وأمّا إمامة المهدي وبهرات، ودينه قد كمل وتّّم حيث يصلَّح منهّم من يؤام نب
ُاة والسَّّلاُم فإنما يكون فْي أول صَّلاة يصلْي بهّم وذلك أيضًا لعيسى عليه الصَّّل

َع ْءِض َْغ مو َل َب ّنه كان  ُيؤخره ل ّنما لّم  ُاة والسَّّلاُم، وإ ْءِر عيسى عليه الصَّّل بعد تقري
ُتوهّم عدام َأخّرَه لربما  ْبقَ إل التحريمة، فلو  َي ْءِقيمَت الصَّّلاة ولّم  ُأ المامة وقد 
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َده يكونُ المااُم هو ّنها لك أقيمت، وبع ْءِه: أ َألفاظ ْءِض  َد فْي بع َورَ ْءِه لها، ولذا  ْءِت أهلي
ُاة والسَّّلاُم. عيسى عليه الصَّّل

ْءِلجازاة ُتوجَد قرينة ا والحاصل: أنّ الصَّلاة بمحضر النبْي ل تصَُّح بدونه ما لّم 
ْءِه صلى الله ْءِئص ّدها من خصا ُته ولنا أيضًا أن نع َك ْءِشرْ من جانبه، وههنا قد أمكن 

ْءِلها، وإنّ الله ْه ُظلمة على أ ُقبور مملوءاة  ْءِإنّ هذه ال ْءِسلّم « ْءِلما عند م ّلم عليه وس
ْءِلّم منه وجه الخصوصية، ومن ُع َف ْءِخل عليهّم نورًا من صَّلتْي»، أو كما قال.  ْد ُي َل

ُيدخل بصَّلته نورٌ على أهل القبور. ومرّ عليه الحافظ وقال: ُه من  َد ْع َب يكون 
ّنه مدرج دخلت فيه قطعة من الحديث الخر، وهو وهّم من الراوي. إ

ًثا فكيفما كان يكون حجة، وإليه أشار محمد رحمه الله قلتُ: وإذا كان حدي
ّلمفْي ّنبْي صلى الله عليه وس تعالى فْي الصَّّلاة على الغائُب، وقال: وليس ال

ْءِلشاراة إلى الخصوصية وقد ذكرناه. ْءِه، يعنْي به ا ْءِر هذا كغي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِر  ْءِاة الخَمْ ْءِتجَارَ ْءِّم  ْءِري َتحْ باب 

ْءِكرَ ُذ ْءِر المسَّألة، وإنْ كانت الخمر خبيثة نجسة ل سيما إذا كان  ْك ْءِذ ْءِب أي ل بَّأس 
تحريمها.

َاة الخمر) وأما التناسُب بين الرّبا والخمر، فقال459 ُثّّم حَرّام تجار  - قوله: (
َطنُ ْي ُطهُ الشّ ّب َتخَ َي ْءِذى  ّل ُقواُم ا َي َكمَا  ْءِإلّ  ُقومُونَ  َي ْا لَ  َبو ُلونَ الرّ ُك َّْأ َي ْءِذينَ  ّل تعالى: {ا

ْلمَسّ}َ وهذا التخبْط فْي الخمر أيضًا، وقيل: ل حاجةَ إلى بيان التناسُب، ْءِمنَ ا
ّناس، ثّم إنه متى حُرّام الربا؟ فحرّرَه الطحاوي فْي ًنا لل َكرَ المرين بيا َذ ّنما  وإ

ْءِكله». «مش
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِللمَسْ ْءِام  َد باب الخَ

ًقا، ومعناه َت ْع َقيد الرّقبة أي مُ َع عنه  ْءِف ْءِفقه مَنْ رُ قوله: ({ومحرّرًا}َ) وهو فْي ال
ْءِدهّم ههنا من اختص بَّأمر وترك لجله، وكان من عاداتهّم النذر بذكور أول

َثى}َ. ُأن َهآ  ُت ْع َوضَ ّنى  ْءِإ وولدات أنثى فقالت اعتذارًا {رَبّ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِفْي المَسْ َبُْط  ُيرْ ْءِّم  ْءِري َغ ْءِو ال َأ ْءِر  ْءِسي َل باب ا

ّنما كانوا يشدون بسارية ّلموإ لّم يكن دار الحبس فْي زمنه صلى الله عليه وس
من سواري المسجد ثّم بناه عمر رضْي الله عنه.

ْفريت) سركش طاغ.461 ْءِع  - قوله: (
ّنه كانَ فْي صوراة461 ّنف عبد الرزاق: أ ّلتَ علّْي) وفْي مص َتف  - قوله: (

ٍر ٍة من نا َل ْع ْءِبشُ ّدام إليه  ّنه تق الهراة، وفْي كتاب «السماء والصفاات» للبيهقْي: أ
ّلّم فْي وجهه صلى الله عليه وس

ْءِل461 ْءِه إلى العم ْءِئ ْءِه أو إلجا ْءِر بين يدي ْقطع علّْي الصَّّلاة) إما بالمرو َي  - قوله: (ل
ْبلْي وهو تلميذ ُه فْي «أحكاام المُرجان» للقاضْي بدر الدين الشّ الكثير، واختارَ

َتَُب َك َو َتهر بين الناس  ُيشْ ّنه توفْي فْي شبابه فلّم  الذهبْي عالٌّم جليل القدر، إل أ
ْءِلمت أنّ َع ّنك قد  ْطع على الول على معناه الحقيقْي، فإ َق ُه؛ وال ُذ َته أستا ترجم
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ّبهُ، وإنّ ّلْي وبين ربه جل وعَّل وصلة المناجاات، فإنّ المصلْي يناجْي ر بين المُص
ْءِإذا مرّ ْءِوصلة، ف ّلها عباراة عن تلك ال ُهه ك ْءِج َلة، وإنّ الرحمةَ توا ْب ْءِق ّبهُ بينه وبين ال رَ
ْطع الخُشواع ول َق ْطع بمعنى  َق َلة حقيقة، وليس ال َوصْ َطع تلك ال َق ْءِه فقد  بين يدي
ْءُِب، قال الترمذي فْي بمعنى الفساد كما حَمَله أحمد رحمه الله فْي مرور الكل

َاة، قال أحمد رحمه َاة إل الكلَُب والحمارَ والمرأ ُع الصَّّل ّنه ل يقط باب ما جاء أ
ْءِر َاة، وفْي نفسه من الحما ُع الصَّّل َط ْق َي َد  الله: الذي ل شك فيه أنّ الكلَُب السو

ْءِاة شْيء. والمرأ
ْتهُ عائشةُ رضْي الله ْءِاة فما رو ًثا، أما فْي المرأ ُه حدي َد ْن ْءِع قلتُ: وذلك لنّ فيهما 
ّلماعتراض الجنازاة ّنبْي صلى الله عليه وس ّنها كانت تعترض بين يدي ال عنها «أ
ّنه جاء على أتان وأرسلها وهو يصلْي»، وأما فْي الحمار فحديث ابن عباس «أ
ْءِع ْط َق َتع بين أيدي المُصلين» وأما الكلُب فليس عنده شْيء يخالفُ حديثَ ال َترْ

ّنه إذا فَّأبقاه على عمومه، والقطع على الشراح الثانْي بمعنى الفساد فإ
ُتهُ ل محالة. ْفسد صَّل َت ُه إلى العمل  اضطرّ

ّنذر461 ٍد من بعدي) واعلّم أنّ المشْي فْي الدعاء وال  - قوله: (ل ينبغْي لح
ْءِظ ل على الغرض. والمعنى كما يدل عليه ما فْي «مسند يكونُ على اللفا

ًاة من عند عائشةَ رضْي الله ّلمخَرَجَ مر ّنبْي صلى الله عليه وس أحمد»: أنّ ال
ّلهُ يديك»، أو كلمة مثلها، فلمّا رجع رأى يديها شُلتا، عنها وقال: «قطع ال

فسَّأل ما بالُ يديها قالت: هْي كذلك منذ قلت ما قلت إلخ، أو كما قال. مع أنّ
ْطعَ يديها حقيقة، ولكن مشى التكوينُ َق ْءِرد به  ُي ّلملّم  النبْي صلى الله عليه وس
على عموام ألفاظه فاعلمه، ومن ثمراة دعائه تسخير الجن، ول بحث للبخاري

ًقا. َتدلّ به على السير مطل ًنا أو غيره فاسْ بكونه ج
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمنْ ّنا لك فْي المقدمة أنّ العااّم ظنْي عند ما وراء النهرين  ّي َب ّنه قد  واعلّم أ

ْءِمنْ خَارج، ْءِصل به قرائن  ّت َت َنا وهو مذهُُب الجمهور، ول يقواُم حجة ما لّم  ْءِب أصحا
ّد ُيعت ْكمَين ل  َله العاام أيضًا وتعارض فْي الحُ ْءِم َد خاصٌ فْي موضع وشَ َورَ َذا  ْءِإ ف
ْفعَ اليدين إذا ثبت َأنّ رَ بهذا العاام أصَّل ويكون الحكّم حكّم الخاص، أل ترى 

فْي العيدين خاصًا، أخذه الحنفية ولّم يتركوه بالعموماات، وهكذا إذا ثبت البيع
َلّم اختاروه ولّم يَّأخذوا بالعموماات، وهذا غير قليل فْي بما ليس عندك فْي السّ

الحاديث.
ثّم إنّ جماعة من الشاعراة ذهبوا إلى أنّ الدليل اللفَّظْي ل يفيد القطع أصَّل،
َتُب الرازي فْي َك َع؛ و َد القط ُيفي َأنْ  ْءِه وقالوا: يمكن  ْءِف ّية إلى خَّل ْءِريد ُت وذهُب الما

َأنْ يكونَ ّنه ل يمكن  ْءِل لك َق ّن ّدليلَ اللفَّظْي وإنْ تواتر فْي ال «تفسيره» أنّ ال
ّدللة، لعدام انقطااع الحتمالات عنه، وصَرّاَح فْي «المحصول» ًيا فْي ال قطع

ْءِر الغلُب َقطع. فلعلّ ما فْي «الكبير» باعتبا ُيفيد ال َأنْ  ّنه يمكن  ْءِه، وقال: إ ْءِف بخَّل
َع، ْط َق ْءِاة ال َغهُ إنكارُ الشاعر َل َب ّله  َبحَثَ فيه صدر الشريعة أيضًا، ولع والكثر، و

ْءِة ْءِعي ْط َق ْءِب َع فكيف  ْط َق ْءِليل اللفَّظْي ال ّد ّنهّم ترددوا فْي إفاداة نفس ال َأ ْءِلمْتَ  َع َذا  ْءِإ ف
ّية العاام ْءِع ْط َق ّثرَا فْي  ْءِة مؤ َو أنْ يكونَ خَّلفُهّم فْي تلك المسَّأل َغرْ العاام. ول 

َقى العاام على عمومه، كما فْي الدعاء ْب َي ّنه قد  وظنيته أيضًا، ومع هذا أقول: إ
َبحْث عن كون المدعو عليه والنذر، فإن المشْي فيهما يكون على اللفاظ، ول 
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ُيترك فيه العااُم على ْءِظ  أهَّل له أو ل، فكل موضع يكون المشْي فيه على اللفا
عمومه.

َق ساعةً من ْءِف ُيوا ْءِد لئَّل  َنهَى فْي «المشكااة» عن الدعاء على الول َذا  ول
ُده، ّنه ل يري ْءِه مع أ ْءِر ْءِه َظا ُه على  َء ْءِضْي دعا َيمْ ْءِجيُب له و َت ْءِات الجابة، فيسْ ساعا

ّنبْي صلى ْطه ال ْءِب َيرْ ُاة والسَّّلاُم، ولذا لّم  ُء سليمان عليه الصَّّل ْءِمنْ هذا الباب دعا و
َءه حقيقة َطهُ لما خالف دعا َب ٍء لدعاءه على عمومه، ولو رَ ّلمإبقا الله عليه وس

ْءِر الدعية، والله تعالى أعلّم. ْءِب سائ ْأ َد ْءِه على  ْءِم ُعمو ْءِه على  ْءِزي ُيجْ ّنهُ أحُّب أن  إل أ
وراجع تحقيقه من المواقف.
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ َأيضًا  ْءِر  ْءِسي َل ْءِْط ا ْب َورَ َلَّم،  َأسْ َذا  ْءِإ ْءِل  ْءِتسَا ْغ باب ال
ْءِْط السير فْي المسجد) من مسائل ْب ْءِتسَال إنجاز. وقوله: (رَ ْغ وذكر ال

ْءِل غسل سلسلته، والغسل للسَّلام مستحُب وراجع «شراح الوقاية» لتفصي
ْءِلسَّلام. ْءِة بعد ا الجناب

َبان أيضًا فْي ْك ُكُب والرّ ْءِسيده فْي «المُخَصّص» إنّ الرّ ْيَّل) قال ابنُ  قوله: (خَ
ّنما أخذه من اشتقاق الركُب ُعراف العرب وإ ْءِل معنى الخيل. قلت: وهو مخالفٌ 

فقْط.
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ْءِهّم ْءِر َغي َو ْءِللمَرْضى  ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ ْءِة  باب الخَيمَ

ْءِضيه «سنن البخاري» وكَّلاُم َت ْق َي والمتبادر منه المسجد النبوي، وهو الذي 
ٌد آخر دون المسجد ّنه مسج ْءِاة محمد بن إسحق أ ْءِسير ْءِمنْ  ُيسْتفاد  الحافظ، و

ّنه كان إذا َير أ ْءِس ّلمفْي ال ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِاة ال ْءِراف من عاد ُع النبوي، وقد 
ُكرونه ْذ َي ْءِسير  َيحْجزه من أطرافه، وأصحابُ ال ْءِه  ْءِت ْءِلصََّل ًنا  َذ مكا ّتخَ ْءِزل ا َنزَلَ من

ْءِب حين ًدا أوْ ل، وهذه واقعةُ الحزا ُيسَمّيه الفقهاء مسج ٌء  بلفظ المسجد سوا
ْءِه عنها وجاءه جبريل عليه السَّلام ْءِغ َفرَا ّلمبعد  ّنبْي صلى الله عليه وس اغتسل ال
ْكّم سعد، وكان حليفهّم فْي ََّظة فحاصروهّم فنزلوا على حُ ْي ُقرَ وأشارَ إلى بنْي 

ّنه َكَّم فيهّم بقضاء الله، فجاءه فقال: «قوموا إلى سيدكّم»، ل َفحَ الجاهلية 
ُهّم ّلملما حاصَرَ ّنبْي صلى الله عليه وس كان جريحًا؛ القصة بطولها. ولعلّ ال

ُكّم به الوجدان أنّ المراد من َيحْ ْءِه فما  ْءِت ْءِلصََّل ًعا  ْءِاة أياام، اتخذ هناك موض ّد ْءِع إلى 
ْءِمنْ قريُب) فإنّ المسجد النبوي َده  ُعو َي ُيناسُب قوله: (ل المسجد هو هذا وبه 

ٍذ ل يثبت ما رَامَهُ ْءِمنْ قريُب، وحينئ ُعوده  َي كان على ستة أميالٍ منه فَّأين كان 
ّنه وإنْ كان فْي ْءِام المساجد، فإ البخاري رحمه الله تعالى من التوسيع فْي أحكا
ّنك ًدا مما نحن بصدده وهو المسجد الفقهْي، على أ ّنه لّم يكن مسج ٍد، لك مسج
ْءِبْط منها ْن َت َيسْ ُبخَاري  ُفوفة بالقرائن إل أنّ ال ْءِلمْتَ أنّ تلك الواقعة كانت مَحْ َع قد 

cمسَّألة ول يبالْي.
ٍاة من قريش، َو َغزْ َدرَ بعد  َق ْءِطيه حيااة إنْ  ُيع َأنْ  قوله: (فماات) وكان دعا ربه 
ّدام حتى َته وكان جُرْحُه قد اندمل ثّم تفسخ فلّم يرقَّأ منه ال َعجّل وفا ُي وإل ف

ماات.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ّلة ْءِع ْءِلل ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ ْءِر  ْءِعي َب ْءِل ال ْدخا ْءِإ باب 

 - قوله: (طااف) أي فْي فتَّح مكة.464
َودااع.464 ْءِقصة حَجة ال ُطوفْي) وهذه   - قوله: (قال 
ْبَّح.464 ّلْي) أي كصَّلاة الصُ ُيصَ  - قوله: (

ْءِت صَّلاة. كذا فْي َوااف بالبي ّط ّلْي فإنّ ال َأمَاام المُصَ ويجوز المرور للطائفين 
ّطحَاوي. كتاب ال

ْءِت لكنّ َوااف وإنْ كان حول البي ّط َأنّ ال ّنف رحمه الله تعالى  وغرض المص
ْءِد الحراام فثبت دخول البعير فْي المسجد. قلت: وفْي البيتَ كان فْي المسج
ّلمغير ْءِعمَاراة فْي عهده صلى الله عليه وس ُكن هناك  ّنه لّم ت استدلله نَّظر ل

َنى عمر رضْي الله عنه َطافَا فقْط حتى ب َلهُ مَ البيت كما فْي البخاري وكان حو
َأنّ حولَ ُد وهو  ْع َب ًطا ثّم بنى الملوكُ تلك البنية، نعّم بقْي فيه نَّظر  حوله حائ
َلقَ عليه لفظ المسجد، فينبغْي ْط َأ ْءِكن القرآن  ًفا فقْط ل البيت وإنْ كان مطا

ْءِد نية المسجد ولو َأنّ الرضَ هل تَّأخذ أحكاام المسجد بمجرّ البحث للفقيه فْي 
ْكمَهُ. ثّم على المفسرين ُذ حُ َّْأخُ َي ّنه  َّْظهر أ َي ًء، والذي  ًطا ولّم يبن بنا ْءِحْط حائ ُي لّم 
ًدا هل هو البيت فقْط أو َأنْ يمعنوا أنَّظارَهّم فْي أنّ الذي سَمّاه القرآن مسج

ْءِن ْو َك ْءِحصة منها خارجة عن هذا الطَّلق بعد  َقى  ْب َت المطااف أيضًا؟ وعندي 
المَطااف مشمول فْي المسجد أيضًا، وهذه حيث حَاط عمر رضْي الله عنه

ًطا. حائ
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باب 
ْءِجده فَّظهرات465 ْءِمنْ مَسْ ّلّم أي  ّنبْي صلى الله عليه وس  - قوله: (من عند ال

َباسها ْءِت ْل ْءِ المناسبة، وثبتت الكرامة من حديث الباب، وأنكرها ابن حزام ل
ُفرّقَ بينهما بالتحدي وعدمه. ثّم قال ابن حزام: إنْي قائل باستجابة بالمعجزاة، و
ٍر خارقٍ للعاداة فهو ّدعاء على أم الدعاء مع إنكاره الكرامة. قلتُ: إذا اشتمل ال

الكرامة فلّم يبق النزااع إل فْي التسمية، فما الفائداة فْي إنكار الكرامة. ثّم
ٍر ْءِتصَاصَ للمعجزاة والكرامة بَّأم ّنه ل اخْ فْي «الدر المختار» و «شراح العقائد» أ
ّنبْي إذا ظهر ْءِمنَ ال ٍر يكون معجزاة  ّنبْي، وكل أم َأمْر، وكل كرامه معجزاة لل دون 

ُيسمّى كرامة. وقال الستاذ أبو القاسّم صاحُب «الرسالة ْءِد ولْي  َي على 
َتص بالمعجزاة، وهو المختار عندي. َتخْ َأنْ تكون أشياء  ّنه ل بد  القشيرية»: أ
ًدا فْي ذلك حتى رأيت ّد ْو ل؟ فكنت مترَ ْءِمنَ الولْي أ ْءِكنُ إحياء الميت  ُيمْ وهل 

َلهَا الشيخ عبد الغنْي النابلسْي عن العاراف الجامْي رحمه الله تعالى: َق َن حكايةً 
ْءِتيارًا له ثّم دعاه َدجَاجَة ميتة اخ َذ له طعامًا، وطبخ  ّتخَ َأنّ رجَّل من الغنياء ا

ْءِإذن الله، فكان كما قال. إل أنْي ل أعراف ْءِراُف الجَامْي وقال: قّم ب فجاء العا
سنده، وهكذا نقل الشنطوفْي ووثقه المحدثون عن الشيخ عبد القادر حبلْي

ّوشَتْ على الشيخ َأاة تصيَّح حتى شَ َد ْءِح ّناسَ إذ جاءات  ّكر ال َذ ُي رحمه الله أنه كان 
َطتْ على الرض ميتة َق َفسَ ْءِك  َق ُن ُع ّلهُ  َع ال َط َق ْءِك  كَّلمه فدعا عليها وقال: ما ل

ْءِظ قاام ورآها ميتة فْي فناء المسجد، َغ الشيخُ عن الوع َفرَ ْءِتها. ثّم إذا  من ساع
ْءِبرَ بها فقال بها: قّم بإذن الله فطارات. وهكذا جاء رجل فْي َُّأخْ فسَّأل عنها ف
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ّناس ثّم ضمها فكانت كما ْءِن ال َلها بين أعي َفصَ ٍر حتى  َق طائ ُن ُع «بجنور» فقطع 
ْءِدر ْق َن ّنا  ُتهُ عنه فقال: إ كانت قبله، وأحيى الطائر. وزارنْي هذا الرجل فسَّأل
ْءِدر عليه. وفْي كتاب ْق َن عليه إلى ساعةٍ قليلة فإذا مضت تلك الساعة فَّل 

َأنّ كراماات السيد عبد القادر الجيلْي تواترات كقطر «العلو والعرش» للذهبْي: 
ّد َورَ ْءِر والنابلسْي هذا هو الذي من معاصري صاحُب «الدر المختار»  َطا َلمْ ا

عليه فْي مسَّألة الخف - وبعد اللتيا والتْي أسلّم أنّ بعضَ الشياء تختص
ّتباعه فْي تلك ْءِه، فا ْءِس ْف َن ْءِب بالمعجزاة، لنّ الشيخَ أبا القاسّم صاحَُب الكراماات 

ْءِق بين المعجزاة والكرامة، َفرْ البواب أولى، وراجع «المقدمة» لبن خلدون لل
َد منه فْي كَّلام الشيخ الكبر. وأزي
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ َوالمَمَرّ  ْءِة  ْوخَ باب الخَ
ًقا، أما إذا مَرّ بها للصَّّلاة فهو قوله: (المَمَرّ فْي المسجد) يعنْي به اتخاذه طري

ٌد ومعنى صحيَّح. أمرٌ مقصو
ّول.466  - قوله: (فاختار) وفْي الحديث أنّ النبْي يخير أ

ّنه هل تمتنع الشركة فْي466  - قوله: (لتخذات)... إلخ وبحث الناس فْي أ
َيحُل ْءِخَّلل بمعنى الوسْط ول  ّنه من ال ّدد ل َتحْتمل التع ّلةَ ل  ّلة فقيل: إنّ الخُ الخُ

ّدد، أقول: وليس ُلَُّح من المتع َيصْ ّنه  ْءِاف المحبة، فإ ٌد بخَّل فْي الوسْط إل واح
ْءِقينَ}َ ّت ْلمُ ْءِإلّ ا ّو  ُد َع ْعضٍ  َب ْءِل ُهّْم  ْعضُ َب ٍذ  ْءِئ ْومَ َي ْءِخَّلء  ْ كذلك لما فْي القرآن: {ال

ّنها أيضًا تكونُ من المتعدد، فالحُب إلّْي أنْ ل67(الزخراف:  َدلّ على أ َف  (
ْءِد ْب َع َتصُ بين ال َتخْ ّلة  ْءِة، خُ ّل ّنه أراد من الخُ ّلغة، ويقال: إ يستمد فيه من ال

ْءِاة ّنه ل حرج فْي اختصاصه عند إراد َأ ْءِد والعبد، على  والمعبود، ول تكون بين العب
ّلة وإنْ أمكن مع ّناس فالخُ َكا فْي ال َترَ ْءِه سبحانه، وإنْ كان مُشْ ّل الختصاص بال

ٍذ ينحصر فيه ل محالةَ ّلهُ خليَّل فقْط وحينئ ّنه أراد أن يتخذ ال الخرين، لك
ّق ْءِاة الح َتص بحضر َيخْ ْءِر اللغة، والناسُ بصدد بيان معنى  ْءِه ل باعتبا ْءِت بحسُب إرَاد
ْيل والحبيُب، والكل فْي غير ْءِل َفرّقوا بين الخَ َف ول يكون له اشتراكٌ فْي الناس، 

ّينا. َب موضعه؛ والوجه ما 
ّق لفَّظه بل ْءِة من حَا ّل ْءِص فْي الخُ ْءِتصَا ْءِد الخ ّنه ل حاجةَ إلى إيجا وحاصله: أ

ْءِص فيما كانت ْءِتصَا ُاة الخ ّلّم كااف، وجاز إراد َك ْءِاة المت ْءِء إراد الختصاص من تلقا
ْءِه. ْءِت ْءِلراد الحقيقة مشتركة وإذن هو تابع 

ْءِة الن.466 ّل ُأخواة السَّلام) قامت مقاام الخُ  - قوله: (لكن 
ّنبّْي صلى الله عليه ْءِلسناد «أنّ ال َينّ)... إلخ. وفْي حديث قوي ا َق ْب َي قوله: (ل 

ْءِب غير باب علْي رضْي الله عنه» وحكّم عليه ابن الجوزي ّد البوا ََّأمَرَ بس ّلم وس
ْءِه» أنّ هذين ْءِل ّطحاوي من «مشك َقل عن ال َن ّلمه الحافظ، و ُيسَ بالوضع ولّم 

الحديثين محولن على الوقتين، فكان المر أوّل كما فْي الحديث المار ثّم أمر
بسد باب علّْي رضْي الله عنه أيضًا وصار المر كما فْي حديث الباب.

ْوخَة أبْي بكر وحاصلهُ: أن استثناء باب علّْي رضْي الله عنه متقدام، واستثناء خَ
َء باب ّلموقد مرّ أنّ استثنا ْءِه صلى الله عليه وس ْءِت رضْي الله عنه فْي مرض وفا

ْءِض أحكاام المسجد، كالمرور فْي ْءِه ببع ْءِص ْءِتصَا ْءِخْ علّْي رضْي الله عنه كان ل
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َأنّ موسى وهرون عليهما الصَّّلاة والسَّّلام أيضًا كانا ًبا، وقد مَرّ  المسجد جن
ّلّم «أنت منْي بمنزلة ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِام، وقال ال ْءِض الحكا ْين ببع َتصّ مُخْ

َلةَ إذا ْب ْءِق ًطا، قال العلماء: إنّ ال هرون من موسى»، وقد مرّ تقريره مبسو
تحولت نحو الجنوب صارَ بابُ المسجد نحو الشّمَال وكانت فْي جهتْي الشرق
ْوخَة أبْي َها أيضًا غير خَ ْءِق ْل َغ ْءِب ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ََّأمَرَ ال َف والغرب خوخاات، 

ْءِه ْءِت ْءِه لحاجته إليها فْي دخوله المسجد وصَّل ْءِت بكر رضْي الله عنه إشاراة إلى خَّلف
ْءِب والذهاب، فبقْي البابُ الذي كان فْي جهة ْءِس، والبواب تكون لليا ّنا بال

ّلها، فإنْ قلت: ما ْوخَاات وسائر البواب ك ّدات الخَ ْءِلياب والذهاب، وسُ الشمال ل
ّنه كان قد سد أوّل فلّم يكن هناك باب معنى قوله إل بابَ أبْي بكر، مع أ

ْوخَة كما قرّره الحافظ. ليسد؟ قلت: المراد بالباب الخَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد َوالمَسَا ْءِة  َب ْع َك ْءِلل ْءِق  َل َغ َوال ْءِب  َوا ْب َل باب ا

وأثر ابن عباس.
قوله: (الغلق) ترجمته روك يعنْي قفل يا بَّلئْي ياجتخنى.

ْكرَ فيه ْءِذ ْءِء الول ول  قوله: (لو رأيت مساجد ابن عباس)... إلخ مناسُب للجُزْ
ْءِد التكلفاات، ثّم إنّ ابنَ عباس سكن فْي مواضع ْلق فَّل حاجةَ إلى إيجا َغ لل

ّدد مساجده. ْعجُب من تع َت عديداة فَّل 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِك المَسْ ْءِر ْءِل المُشْ ُدخُو باب 

َعرَق الجنُب ْءِة الحنفية، وقد مَرّ الكَّلاُم فيه فْي باب  ّنف إلى موافق وأشار المص
ُكر ههنا بعض أشياء. ْذ َن ًطا و مبسو

ّنه يجوز دخول المشرك عندنا فْي جميع المساجد المسجد الحراام فاعلّم أ
وغيره سواء، وجوزه الشافعية رحمهّم الله تعالى إل فْي المسجد الحراام،
َذ بالحُكّم والتعليل، ونعنْي بالحكّم َأخَ ًقا و َعهُ مالك رحمه الله تعالى مطل َن َومَ

ْلحَرَااَم}َ (التوبة:  َد ا ْءِج ْلمَسْ ْا ا ُبو ْقرَ َي َفَّلَ  ّنمَا28قوله: { ْءِإ ) وبالتعليل قوله: {
ْءِذ التعليل اعتباره وإجراءه فْي سائر َأخْ ُد من  َنجَسٌ}َ والمُرا ُكونَ  ْءِر ْلمُشْ ا

ُعموام التعليل، ْءِّم دون  ْك المساجد، والشافعية رحمهّم الله تعالى أخذوا بالحُ
ْءِر الكبير» لمحمد رحمه الله َي ْءِس ًئا منهما. قلت: وفْي «ال َّْأخذوا شي َي والحنفية لّم 

ُدخولَ المشرك ل يجوز فْي المسجد الحراام كمذهُب الشافعية َأنّ  تعالى 
ْقرَب إلى َأ ْوفَق بالقرآن و َأ َتار، فإنه  ُيخْ رحمهّم الله تعالى وهو الذي ينبغْي أنْ 

ّطوااف كما ْنع ال ْءِلمَ َنزَلت  ْءِب عدام الطوااف لنّ اليةَ  ُقرْ ْءِام ال َد َع ْءِب ُد  الئمة؛ ثّّم المرا
ُطواف َي ْءِرك، ول  ّنه ل يحج بعد العاام مُشْ ْءِء علّْي رضْي الله عنه أ ْءِدا ْءِن ْءِمنْ  َلّم  ْع ُي
ْبراة بعموام اللفظ كما فْي قوله تعالى: {فَّل تقربوهن}َ ْءِع َيان، ول  ُعرْ بالبيت 
ْءِة المراتُب فْي المسمى، ْءِب إقام ْءِمنْ با حيث لّم يذهُب أحد إلى عمومه فهو 

ْءِرنا، هذا وههنا ْءِضعَ كثيراة من تقري ُه فْي المقدمة وإجراؤه فْي موا وقد مرّ تقريرُ
ْكّم بعموام ْكّم إذا كان خاصًا والتعليل عامًا فهل يعّم الحُ َأنّ الحُ بحث آخر وهو 

ْكّم فيما ُبت الحُ ْث َي ْءِق و ْط ّن َأنّ الحُكّم يدورُ على ال التعليل؟ فذهُب جماعة إلى 
وراءه بالقياس، وقال جَمَاعة: إنّ التعليلَ إذا كان عامًا فما وراء المنطوق

388



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُطر بالبال َيخْ ًئا، وقد  ُدنا شي ّول يفي َل ّنَّظر ا ْءِص وال ْنصُو أيضًا يكونُ داخَّل فْي المَ
ّلة، والجُزْء الخر ْءِع َنجَسٌ}َ... الية جزء ال ُكونَ  ْءِر ْلمُشْ ّنمَا ا ْءِإ أنّ قوله تعالى: {
ْءِئهّم ّق آبا ّنه من حقهّم وح ْدخلون فْي المسجد الحراام زاعمين أ َي منها أنهّم 

ًقا، فنهاهّم ْءِلسَّلام فَّل يرون فيها ح ّنها بناها أهل ا ْءِاف المساجد الخرى، فإ بخَّل
ّنما َأنْ ل حقّ لهّم فيه كما فْي سائر المساجد، وإ ْدخلوا فيه، وصداع  َي الله أن 

َفرّاع على هذا المجمواع، وذا ل يوجد َت َي ُقرب  ٍذ حكّم عدام ال المساجد لله، وحينئ
َقى سائر المساجد ْب َي ْءِجد الحراام، فَّل يكون الحُكّم إل عليه، و إل فْي المس

خارجة عنه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنه يجوز، َغزَالْي أ ّلة يجوز أام ل؟ فصراح ال ْءِع ْءِليل بجُزْء ال ْع ّت بقْي البحث فْي أنّ ال

ّنص رأسًا برأس. قلت: ُعهداة ال ّتعليل بالجُزْء جائزًا لخرجنا عن  فلو كان ال
ّنص فهو جائزٌ ّكة فْي ال ْءِر ْءِجُب  ْو َت َيسْ ّلة إن لّم  ْءِع ْءِلضافةَ على ال َأنّ ا ْفصَلُ فيه  وال

وإل فمحل تردد.
ْءِدهما؟ قلت: ل ْءِلَّم اقتصر على أح َف ُاع المرين  ّلة مجمو ْءِع فإن قلت: إذا كانت ال
ّطرْد والعكس، ُعراف ل يراعون ال ْءِر على الدخل منهما، وأهل ال ْءِتصَا ْق بَّأس بال

ْذكرون ما يكون أدخل فْي الحكّم، والدخل ههنا كونهّم مشركين، أما َي بل 
َنه ّنه دو ّثرًا أيضًا لك ْعوَى والزعّم المذكور، فهو وإنْ كان مؤ ّد كونهّم داخلين بال

ّلة أولى من التعليل بالجُزْء، ْءِع ْءِصيص ال َتخْ ْءِب َته  ُثّّم أقول إنّ تسمي ًدا،  َفه اعتما َذ َفحَ
َأنْ تقول َبحْثٌ منْي فليحرر على الصول. ولك  ّلة جائزٌ، وهذا كله  ْءِع ْءِصيص ال َتخْ و
ّنهّم قالوا: إنّ ًنا لها، وذلك ل إنّ اليةَ مجمَلة فلحق نداء علّْي رضْي الله عنه بيا

َبة اللفظ أو ازدحاام المعانْي، وليس ههنا َغرَا ّنما يَّأتْي إما من جهة  الجمال إ
ْءِد المتكلّم أيضًا فذلك هو المراد ْءِلجمال بحسُب مرا ٌد منهما، نعّم إنْ كان ا واح
َأنْ ل إجمال ْءِة المسيَّح إنها مجملة، وأنت تعلّم  ههنا، كمال قال الحنفية فْي آي

ُيساوي ْءِد المتكلّم. أما أن مراد المتكلّم هل يجُب أن  فيها إل بحسُب مرا
مدلول اللفظ، فقد بسطناه فْي المقدمة.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِفْي المَسَا ْءِات  ْو ْءِع الصّ باب رَف
َقل عن مالك َن َأنّ الجهرَ فْي المسجد ولو بالذكر حراام، و وفْي «المرقااة» 

ّلمبعد وفاته أيضًا كما كان فْي ّنبْي صلى الله عليه وس رحمه الله أنّ احتراام ال
حياته.

وفْي البيهقْي عن أنس وصححه ووافقه الحافظ فْي المجلد السادس «أنّ
َكل عليهّم مراده، فإنّ الرواح نفسها َأشْ ٌء فْي قبورهّم يصلون».  النبياء أحيا

حيااة ل فناء لها سواء كانت رُواح الكافر أو المؤمن، فالروااُح كلها أحياء، فما
ْءِرد فْي بيان حيااة نفس َت معنى كون النبياء أحياء؟ فاعلّم أنّ تلك الحاديث لّم 

َتها مفروغة عنها بل فْي تعطلها عن الفعال وعدمه، الرّواح ومدتها، لنّ حيا
َأرْوَااح النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام ليست بمعطلة عن ٍذ معناه أن  وحينئ

العباداات الطيبة والفعال المباركة، بل هّم مشغولون فْي قبورهّم أيضًا كما
كانوا مشغولين حين حياتهّم فْي صَّلاٍة وحج، وكذلك حال تابعيهّم على قدر
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ّطَّل فْي قبره ّنه يكون مع ّطَّل عنها فْي حياته، فإ ْءِتُب بخَّلاف من كان مُع المَرَا
ْعمَى}َ وإلى هذا أشار بقوله: َأ ْءِاة  ْءِخرَ ْ ْءِفى ال َو  ُه َف ْعمَى  َأ ْءِه  ْءِذ َه ْءِفى  َكانَ  َومَن  أيضًا {

ّلون ويحجون فْي ُيص ْءِتهّم فهّم  ُينبه على معنى حيا َكر لهّم عباداة ل َذ َف ُيصلون، 
ُعراف عاام يقال قبورهّم، ويفعلون أفعال الحياء، فهّم أحياء بهذا المعنى، وهذا 

َأصْلَ الحيااة عباراة عن َأنّ  ْءِلّم  ُع َف ًيا،  ّطل عن الفعال إنه ميت وإنْ كان ح للمع
ْلَّم ْءِع ّطل عنها. على وزان قولهّم: إنّ ال أفعالها، وحقيقة الموات (عباراة) عن التع

ْءِحه ْو حيااة، والجهلَ موات، ومن ههنا انحل حديثٌ آخر رواه أبو داود فْي رد رُ
ّنه َأ ّلّم ليس معناه  ّلّم عليه صلى الله عليه وس ُيسَ ّلمحين  صلى الله عليه وس

َتوجّهُه من ذلك الجانُب إلى هذا الجانُب، َيحيى فْي قبره، بل  ُد روحه أي أنه  َير
ّنه لّم يطرأ عليه ّلمحْي فْي كلتا الحالتين بمعنى أ فهو صلى الله عليه وس

ّلّم ْءِإذا سُ ًكا فْي التوجه إلى حضراة الربوبية، ف ْءِل ّنه كان مسته َقْط، لك ّطل  التع
َله. ْب َق ّطَّل عنه  َلهُ بذلك الجانُب الذي كان مع َغ ّد عليه روحه بمعنى شَ عليه رُ
ُاة النبياء أعلى ثّم الحيااة فيها مراتُب ل يعدها عاد ول يحصيها محصىٍ، فحيا

ْيت فْي قبره بمعنى ّنهُ مَ ْءِفر، فإ ُثّّم، وثّم بخَّلاف الكا َنها  ُاة الصحابة دو وأتّم، وحيا
ْءِه ْءِح ْءِء رو ُثبور ل بمعنى فنا ّطل عن جميع الخيراات، ليس له غير الويل وال ّنه مع أ

َيى}َ (العلى:  َيحْ َولَ  َها  ْءِفي َيمُواُت  ّنهّم ل يموتون،13ولذا قال تعالى: {لَ  َأ ) أمّا 
ْءِل الحياء ْءِء أفعا َفا ْءِت ْن ْءِهّم فَّل ْءِت َء لها ول موات، وأمّا عداُم حيا َنا َف فلن الروااَح ل 

َعالُ الحياء هْي الخيراات والحسناات، دون الفسق والفجور، كما فْي ْف َأ عنهّم، و
ْءِمْي َل ْي ّد الحاديث: «إن الذكر حيااة، والذاكر حْي، والغافل عنه ميت»، وروى ال

ْنشَد مراة قول القائل: ََّأ ّلم أن النبْي صلى الله عليه وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِء وما تتصراف ّيتُ مَيتُ الحيا ّنمَا المَ ّيتٍ ** إ ْءِبمَ َترَااَح  َفاسْ *ليس مَنْ مَااَت 

ُيسمى أفعال الحيااة، وليست تلك إل ْءِل الخبيثة فَّل  ْءِمنَ الفعا الروااح الخبيثة 
َأنّ قوله: «ل تتخذوها قبورًا» محمولٌ على أشياء البركة، ولذا قرراُت فيما مرّ 

َفحَال ّنه باعتبار حال العواام وإل  الحس، وهو أيضًا نحو من الواقع أو يقال: إ
ّلون ويحجون، فقبورُهّم معموراة عن العباداة فَّل ُيصَ ّنهّم  َته أ ْءِلمْ َع الخواص قد 

معنى للنهْي.
ّنما هْي باعتبار الفعال، ولذا كلما والحاصل: أنّ الحيااة فْي حديث البيهقْي إ

ْءِكرَ معه فعل من أفعاله أيضًا، ليكون دليَّل على ُذ ْءِكرَ فْي الحاديث حيااة أحد  ُذ
ّنَّظر. ْءِس الرّواح فهْي بمعزل عن ال ْف َن وجه الحيااة، أما حيااة 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِس  ُلو َوالجُ ْءِق  َل ْءِح باب ال
َيضيق الطريق على المارين، فلو كان ْءِحلق يواَم الجمعة لئَّل  ّنما نهى عن ال إ

ًعا جاز. المسجد وسي
َبر ول472 ْن ْءِم َي على ال ْءِو َأنّ الحديثَ رُ َعجَُب   - قوله: (وهو على المنبر) وال

َأنْ يرويه غيرُ واحد ّذهن  ْءِن عمر رضْي الله عنه وكان يتبادر إلى ال َيرويه غير اب
منهّم، ويدخل فيه المسَّألتان:

الولى: أفضلية المثنى أو الرّبااع، والثانية: مسَّألة الوتر.

390



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْين. َو َل ُلوْلى: إن الربااع أفضل فْي المَ قال الماام أبو حنيفة رحمه الله فْي ا
َنى أفضل فيهما، وقال صاحباه: الرّبااع فْي ْث وقال الشافعْي رحمه الله: المَ

ًثا. واستدل الشافعية رحمهّم الله َنى فْي الليل، وهو القوى حدي ْث ّنهار، والمَ ال
بحديث الباب، وأجاب عنه الشيخ ابن الهُماام رحمه الله وقال: إنّ مثنى

ًعا وهو مذهُب الحنفية. ْءِمنَ اثنين فصارَ بالتكرار أرب معدول 
َنى ههنا مجرد عن معنى ْث ْءِئق» أن مَ قلتُ: قد صرّاح الزّمْخَشَري فْي «الفا

ْءِريره، على أنّ ما ذكره الشيخ ْك َت ْكرَار ومعناه اثنين فقْط، ولذا احتيج إلى  ّت ال
ًدا، وغفل ْءِر ج ْت ّنه يضرنا فْي مسَّألة الو ْءِاع لك ّتطو ْءِة ال ًعا فْي مسَّأل وإنْ كان ناف
ًعا فبإيتارها بواحداة َاة الليل إذا كانت أرب َأنّ صَّل عنه الشيخ رحمه الله وهو 

َتحْصُل ْءِليتار  يحصل الوتر خمس ركعاات، بخَّلاف ما إذا كانت مَثنى فإنها بعد ا
ْتر عندنا، ولعلّ الشيخ زعّم أنّ الحديثَ هذا ْءِو ثَّلثَ رَكعاات، وهْي ركعاات ال

َنى مثنى»، وهكذا رَواه بعض الروااة أيضًا كما روى ْث ُاة الليل مَ ْدر فقْط «صَّل َق ال
ّنهما َهّم أ ْو ََّأ َف ْطعَة الخيراة فقْط: «الوتر ركعة من آخر الليل»،  ْءِق الخرون ال
ّتطواع، ُلوْلى على مذهبه فْي ال ْءِقطعة ا َفحَمَل الشيخُ ال حديثان مستقَّلن، 
ْءِر مع أنّ ْت ْءِو ْذهبهّم فْي ال وحَمَل الشافعيةُ رحمهّم الله تعالى الثانيةَ على مَ

ّول ل َط ْطعتان مختصرتان من المُ ْءِق َلهُ بعض منهّم، وهاتان  َفصَ ٌد  الحديثَ واح
ّنه سئل ّول على أ َأنْ يكونَ على المُط ْءِغْي  َب ْن َي ّنهما حديثان، فبناء المسَّألتين  َأ

ّلّم فْي كلّ ُتسَ َأنْ  َفسّرَه  َف َنى؟  ْث ْءِلّم ما مَ عنه ابن عمر رضْي الله عنه عند مُسْ
رَكعتين.

َلهُ على بيان الفضل، َأنّ الجمهور وإنْ حَمَ فالجواب: ما ذكره ابنُ دقيق العيد 
َأخفّ على ْءِذ السَّّلام بين كلّ رَكتين  ْءِلرشاد إلى الخف، إ َأنْ يكون ل ْءِمل  َت َيحْ ّنه  لك
ْءِرض من ْع َي ْءِء ما  ًبا، وقضا ّلْي من الربع فما فوقها، لما فيه من الرّاحة غال المُص

أمرهّم.
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ّلْي َأنّ للمص ّداه ابنُ دقيق العيد احتمال هو المراد عندي، وحاصله:  َأ قلتُ: وما 

حالن.
ّلْي كذا من الرّكعاات ُيص ّنه  َلهُ وظيفةٌ راتبةٌ من ابتداء المر بَّأ َأنْ تكونَ  الول: 

مثَّل.
ّدرَج من القل إلى َت َلك، بل كان المر إليه كيفما شاء،  والثانْي: أنْ ل يكون كذ

ما شاء الله.
ّنه َنى البتة، ل ْث ْءِل دل على مطلوبية المَ ّو ًدا على العتبار ال فالحديث إنْ كان وار

ّنه َأ ّلمه  ّليها، فع ُيصَ ْءِه كيف  ْءِت ْءِء وظيف ْءُِب الشاراع لدا ْءِمنْ جان ٍذ تعليمًا  يكونُ حينئ
َنى ويتبادر منه استحبابه، وإنْ حملناه على العتبار الثانْي فَّل ْث َنى مَ ْث يصليها مَ
ْءِاة الليل، ولذا َأقلّ صَّل َنى  ْث َأنّ مَ ًء على  يدل على الستحباب أصَّل بل يكون بنا
ْفع ثّم جاء بشفع آخر تدرجًا على ْءِبشَ ُدل على أنّ ذلك إليه مهما جاء  كرره لي

ًاة، وإذا لّم ْثنى مر ّنه قد ل يجد إل مَ ْءِمنَ القلّ ل ْءِر الصبَّح فعل، ولذا شَرَاع  انتَّظا
ْدر َق َكهُ على  َترَ ًنا من عنده، بل  ًدا معي َأعطاه الشاراع عد ّين وظيفة، ول  َتع َت

ْءِه ْءِن َنى ليس لكو ْث َأنّ التصدير بالمَ ّتعبيرُ هكذا، فَّظهر  َء ال ْءِة وقته جا ُفسْحَ طاقته و
ّنما المرُ فيه إلى ْءِإ َف ْءِرك  ْد ُي ّنه كّم  َأ َلّم  ْع َي ّنه ل  ًء على القلّ ل ًبا بل بنا مطلو
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َهجََّم عليه الصبَّح أو ًئا حتى إذا  ًئا فشي َلى، وجاء يزيد شي ّلْي كيف شاء صَ المُصَ
ْءِه فْي نفسه، َكر لعتبار ْذ ُي َء قد  ُأخْرى أنّ الشْي ْءِتر بواحداة، وبعباراة  ُيو َد النوام  َأرَا

ْءِه. ْءِف ْءِع إيهاام المضرّاة عند ذكر جانُب مخال ْف َد ْءِل ْذكر ل لعتباره فْي نفسه بل  ُي وقد 
ْءِه واستحبابه، ْءِر ُدل على اعتبا ّول لي ْءِبيل ال ْءِمنْ ق َنى من قبيل الثانْي ل  ْث ْكر المَ ْءِذ و

ًدا َأنْ ل يكونَ مقصو ّنه الراجَّح، وربما أمكن  َكرَ الربع لوهّم أ َذ ّنه لو  وذلك ل
ًعا، ُنكتة قط َتاج إلى  َيحْ ّنه واقعٌ فْي الوسْط، وترك الول والتنزل إلى الوسْط  ل
ْكتة، لنّ ُن ّنه على الصل غير محتاج إلى  َء بالمبدأ والقل، فإ ْءِدى ُب بخَّلاف ما إذا 
ْءِر الخبر ول سيما إذا كان البدايةَ بالمبدأ طريقٌ معرواف، كتعريف المبتدأ وتنكي
ْءِسيق لبيان صفة إيتار صَّلاة َّْظهر  َي ًعا فقْط، لنّ الحديث على ما  ْكرُه جَرَى تب ْءِذ

ْءِظ مسلّم: «أنّ سائَّل سَّأله فقال: يا الليل بالواحداة كما هو مصراح فْي لف
ْءِاة ْءِليتار ل فْي صَّل َعل السؤالَ فْي ا َفجَ َاة الليل؟  ْءِتر صَّل ُأو رسول الله كيف 

َلّم ْع َي ّنه كان  َنى... إلخ. وكَّأ ْث َنى مَ ْث ْءِل فليصلّ مَ ّلي َاة ال ّلى صَّل الليل، فقال: «من ص
ّول ُيوتر فْي ال ْءِهّم عليه كيفية إيتارها، هل  ْب ُأ ّنما  ْبل، وإ َق ْءِر من  ْءِل والوت َاة اللي صَّل
ْءِخر، ويكونُ بذلك موترًا ْءِتر فْي ال ْو ُي ّنه  َأ َده إلى  ََّأرْشَ ْءِخر أام كيف يفعل؟ ف أو ال

ْءِاة الليل َأنّ سؤاله عن صَّل ْءِهَّم الحافظُ رحمه الله تعالى  َف ْءِاة الليل. و لجميع صَّل
َنى ول ْث َنى مَ ْث َها مَ ّن َأ ّلمإلى  ّنبْي صلى الله عليه وس ََّأرْشَده ال َف وعددها خاصة، 
َأنّ ْءِلمْتَ  َع ْد  َق َلة؛ وإذ  ًيا ويتبادر منه استحبابه ل محَا يكونُ إذن ذكره إل قصد

َنى ْث ْكرَ المَ ْءِذ َأنّ  ّين لك  َب َت َها،  ْءِر ْءِسهَا بل عن إيتا ّليل نف ْءِاة ال َقع عن صَّل َي السؤال لّم 
ٌد، فَّل ْبََّح فليوتر بواحداة»، ل أنه مقصو َأحدكّم الصّ ْءِشْي  ٌد لقوله: «فإذا خَ تمهي
ْئتَ ْءِش ْءِاة الليل، قال: إن  ْءِئلَ أبو داود عن صَّل ْءِتّّم ما رامه الحافظُ، ولذا لمّا سُ َي

ّنهار. ْئتَ أربعًا. كذا فْي سننه من باب صَّلاة ال ْءِش َنى وإنْ  ْث مَ
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وما روي عن ابن عمر رضْي الله عنهما فْي تفسير المثنى يخالفهُ ما رواه

ْثنى مثنى تشهد فْي ًعا «من التخشّع فْي الصَّلاة مَ الترمذي فْي تفسيره مرفو
ّنه قال فْي جواب سائل صَّلاة الليل: «مثنى كل رَكعتين» إل أنّ فْي المسند أ
ّنه ًعا، وفيه تردد ل َعل التفسير بالسَّّلام مرفو َفجَ مثنى تسلّم فْي كل ركعتين» 

َهد َتشْ ْدرَج، وكذلك فْي حديث التخشع زياداة: «و ْءِر موقواف فلعله مُ َث ْك َل عند ا
َند الفضل بن عباس كما ْءِمنْ مُسْ ُتسلّم فْي كلّ ركعتين». والحديث إنْ كان  و
ْءِاة الليل ول زياداة السَّّلام، وإنْ كان من صوّبه البخاري فليس فيه التقييد بصَّل

َند عن مسنديهما كليهما، َأخْرَجَه فْي المُسْ مُسند المطلُب ففيه ذلك، وقد 
وهذا كَّلام فْي صَّلاة الليل ما الفضل فيها مثنى أو ربااع.

ّلْي رَكعة واحداة توتر بقيت مسَّألة الوتر، فاعلّم أنّ الشافعية حَمَلوا قوله: «ص
ّنه لّم يثبت ّول: قال ابنُ الصَّّلاح: إ َفصْل. فالوتر ركعة واحداة. قلت أ له» على ال
َلّم فْي رواياات الوتر مع ْع ُي ّلمالقتصارَ على واحداة، ول  منه صلى الله عليه وس

َتر بواحداٍة فحسُب، كذا فْي «التلخيص» ْو ّنه عليه الصَّّلاة والسَّّلام أ َها أ ْءِت ْثرَ َك
ُله على اليتار وتعقبه الحافظ رحمه الله تعالى بما ليس بشْيء، وإذن حَمْ

ْءِظ َعة إلى جميع اللفا بالواحداة حمل على مسائلهّم، والذي يتحصل بعد المُرَاجَ
َوصْل فليراعه َفصْل وال ّنه نحو تعبير وأداء ملحظ فقْط ل بيان مسَّألة ال أ
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ُيؤدي طرفًا من الكَّلام ويحمله آخر على طراف آخر، ّناظر، فإنّ الرّاوي قد  ال
ْءِه قائله. ْءِب َيرْضَى  ْءِئل بما ل  فيفقد مراده، ويكونُ من باب توجيه القا

ّنه ْءِليتار بالوَاحداة وهْي التْي تصراح بَّأ َترى أنّ عائشةَ رضْي الله عنها تروي ا أل 
ُتناقض قولها، أو تلك تفنن فْي َها  َترَا ّلّم بين رَكعتْي الوتر، فهل  ُيسَ لّم يكن 

َتدل على أنّ اليتار فْي ًاة أنْ  َدات تار العباراات، وطرقٌ فْي العد والحسبان، فَّأرَا
ًثا بدون السَّّلام بينهن، ّنمَا تتقوام بالواحداة وإنْ كانت رَكعاات الوتر ثَّل ْءِة إ الحقيق
ّنما حَصَلت فيها من جهة الواحداة الخيراة، وهذا أمرٌ بديهْي َفة اليتار إ ْءِص إل أنّ 

ْءِة ََّأل َتعرض فيه إلى مَسْ َت َها فلّم  ْءِب َيحْصُل إل  ُبله والصبيان، أنّ اليتار ل  ْعلمه ال َي
َنى ْث ْءِل إذا كانت مَ َدات أنّ صَّلاة اللي َأرَا ّنما  الفصل والوصل، والسَّّلام وعدمه، وإ
َتقوام بها َت ّلت على أنّ الواحداة الخيراة هْي التْي  َفد ْترًا،  ْءِو َنى فكيف صارات  ْث مَ
َفصْلَ بالسَّّلام ولّم يكن مرادها. ُتها ال َهمت عبار ْو َأ صفة اليتار فهْي موتراة، و
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ولذا انحلت ثَّلث الوتر إلى شفع ووتر، لنّ الوترَ فْي الحقيقة هْي الواحداة
ْءِل تلك الواحداة، وأرادات َب ْءِق ّنما جاءات من  بمعنى أنّ صفةَ اليتار فْي مثناه إ

َفة فْي البين كَّأربع أربع، أو َوقْ ْءِحصَص لظهار ال َاة الليل إلى  َقسّم صَّل ُت تاراة أنْ 
ٍة ل بيان ْءِحصة حص ْءِاة الليل والوتر، وإذن كان محْط كَّلمها إفراز  بين صَّل

ّية كما كان فْي الصوراة الولى، فلّم تحل الوتر إلى جزءين. ْءِر ْت ْفعية والو الشّ
ّلْي أربعًا فَّل تسَّأل عن حسنهن وطولهن» إلى أن قالت: «ثّم ُيص وقالت: 

ّنه لّم يكن ََّألة السَّّلام فصدعت أ ْءِبمَسْ ْءِبثَّلث»، ونزلت تاراة على التصريَّح  ّلْي  يص
ّنه كما رَجَحَت كفة َع المر أ ّنسَائْي، فوق ُيسلّم فْي رَكعتْي الوتر كما عند ال

طاشت الخرى فليعتبره.

َوحْداة َأنّ أمرَ الفصل والوصل يدور على  ثّم اعلّم أنّ الصل الذي ل محيد عنه 
َتص، والوتر عندنا اسّم الصَّّلاة وتعددها، وهو يدور على تسميتها باسّم مُخْ

ْءِبسََّلام ْفع السابق من الوتر مع الفصل  ْعل الشّ َعاات بسَّلام واحد، وجَ َك لثَّلث رَ
َتر فْي الحقيقة بركعة واحداة، ْو َأ ّلّم فقد  َفصَلَ وس ْءِجع إلى حقيقة، فإنّ مَنْ  َيرْ ل 
ْءِر على ثَّلث ركعاات على هذا التقدير مجرد اعتبار ذهنْي، لنّ حال ُق الوت وإطَّل

ّيها، فإنْ ثبت أنّ الوتر َق بينه وب َفرْ ٍذ كحال الشفعاات قبله ل  هذا الشّفع حينئ
ّنها لو َأنْ تكون تلك الواحداة موصولة بشفعها، ل ْءِزاَم  َل َعاات  َك ْءِث رَ عباراة عن ثَّل

كانت مفصولة كانت هْي الوتر ول يبقى لها عَّلقة مع الشّفع الذي قبلها.
َوجََُب أنْ تكون مفصولة ّنه عباراة عن رَكعة  َبتَ اأ َث اللهّم إل باعتبار الذهن، وإنْ 

ْءِقلَ على هذا التقدير، َت ّنها هْي الصَّّلاة المعتبراة الموسومة باسّم مُسْ ًعا فإ قط
َتااح الصَّّلاة ْف ْءِم ْفعَة السابقة معها، وعليه يدور حديث « فَّل معنى لعتبار الشّ

ْءِاة تكون َاة الواحد ّطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسلّم». يعنْي أنّ الصَّّل ال
ّبرْاَت فقد دخلت فْي َك ْدخُل بها فيها، وتحليَّل تخرج عنها، فإذا  َت لها تحريمة 

ْءِت منها، فإذا كانت الصَّّلاة واحداة تكون تحريمتها ّلمْتَ فقد خرج الصَّّلاة، وإذا س
ّلمْتَ فْي خَّللها فالصَّّلاة َقى واحداة، ولو سَ ْب َت ّنها  وتحليلها أيضًا كذلك، ل أ

ٍذ لو َتحمّل إل تحريمة كذلك، وحينئ َت َتحمل إل تسليمة واحداة كما ل  َت الواحداة ل 
ََّأمْر الفصل َف ْءِفْي ركعتْي الوتر ل تكون المجمواع صَّلاة واحداة،  سَلصمتَ 
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ْبنْي على وحداة الصَّّلاة، ل على هذه التعبيراات التْي جاءات على والوصل ي
مَّلحظ مختلفة.
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ْبَّح صلى رَكعة واحداة توتر له ما قد ُكّم الصّ وإذن حديث: «إذا خَشَى أحد
ًعا: ّطحاوي عن أبْي هريراة رضْي الله عنه مرفو َد ال صلى»، على شاكلةَ ما عن

َع الشمس فليصلّ إليها أخرى». َل ْط َت ْكعة قبل أنْ  ْءِاة الغدااة رَ ْدرَكَ من صَّل َأ «مَنْ 
ّنها فهل ترى تلك الرّكعة مفصولة أو موصولة فكما أنّ تلك الرّكعة موصولة ل
َغدااة وهْي صَّلاة واحداة مُسَمّااة باسّم منفرد، كذلك ًءا من صَّلاة ال ُتبرات جز اع
ْفع الذي قبله لكونها الركعة فْي قوله: «صلى رَكعة واحداة» موصولة مع الشّ

ٍاة واحداة مسمّااة باسّم الوتر، وهو ثَّلث رَكعاات عندنا. ًءا لصََّل جز
ُه المشهور، وإل فالمْرُ عندي ليس كما زعموه، ّنما أوردناه نَّظيرًا على معنا وإ
ّثَّلث صَّلاة واحداة ْءِن ال ْو َك وفيه كَّلاٌم طويل ذكرته فْي موضعه، وما يدلك على 
ْءِاة بالسّم المتميزاة ْءِاة الليل، والصَّّلاة الواحداة المفرد ْءِمنْ صََّل َتمَيزُهَا بالقراءاة 

ْءِن عباس رضْي الله ُيعراف فيها الفصل، فعند الترمذي وغيره عن اب بالقراء ل 
ّلميقرأ فْي التر بسبَّح اسّم ربك ْءِه صلى الله عليه وس ّل عنهما «كان رسولُ ال

العلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فْي رَكعة رَكعة» اه.
ُكر لها ْذ َي ْءِمنْ طريقة، ولّم  َتص بها  َيخْ ْءِْط لهذه الواحداة ما  ْع ُي ُثّّم الشّاراع إذا لّم 

ًيا على لفَّظه متى أردنا ْءِصلها بها مش َن َداٍة نجعلها مما قبلها و ْءِح تحريمة على 
َنا عند إراداة النصرااف أنْ نوتر َأمَرَ ّنه  النصرااف، ول نزيد سَّلمًا من عندنا ل

ْءِمنَ الصَّّلام، بل نقوام كما نحن بدون سَّلام، ول ًئا  ْءِْي شي َنزَيد عل بواحداة فَّل 
َفع الذي قبله إل ْءِتمّة من الشّ َت َداة، بل ندعها على حال ال ْءِح نعدها صَّلاة على 

ْءِصلت قبل هذه الراداة بخَّلاف هذا الشّفع الخير وعليه ُف الشفااع السابقة قد 
ْءِفْي بما أمرنا ونعدها َت ْك ْءِمرْنا بالرّكعة فن ُأ َنحت لنا إراداة النصرااف، وعند ذلك  سَ
ْءِتمّة لما سبق، فتكون موصولة ل مَحَالة كما زيد فْي صَّلاة الحضر وكانت كالت

ْفصُلها. َن ْفصُولة، كذلك تلك الرّكعة كانت كالتتمة فَّل  َلة ل مَ تتمة موصو
ْءِفْي ْءِل  َفص ْءِفْي العباراة فقْط ل على ال ْءِحداة  ّنه أبرز الواحداة على  والحاصل: أ

َأنْ يوتر العمل، وإنما لّم يقل: فليوتر بثَّلث من أول المر، لنّ له مكنة 
بواحداة، أي مثانية شاء فله أنْ يوتر مثناه الول أو الثانْي إلى غير ذلك،

َترًا - بالفتَّح - ليوتره ْءِر، ول بد أنْ يكونَ هناك مو ْءِفْي الخ ْءِليتار  فالمقصود هو ا
ْفع خَرَجَ أنّ الوتر ثَّلث، وإذا كان ْفع، وإذا كان أقل ما يوتره هو الشّ وهو الشّ

ّثَّلث ْءِقْي الحاديث على تصريَّح ال َب ْءِليّم بينها،  َتسْ صَّلاة برأسها خَرَجَ أنْ ل 
ْءِظ هذا َكلّم على ألفا َت َن ْءِضعها، وإنما أردنا ههنا أنْ  فكثيراة مسروداة فْي موا
َء ّنه إذا جَا ْءِتر ل ُيخالف وجوبَ الو الحديث فقْط، ثّم قد يتخايل أنّ الحديثَ 

ْءَِّح، يزيد رَكعة واحداة ْب َهجَّم الصّ َنى الخيراة و ْث َنى فإذا بلْغ إلى المَ ْث َنى مَ ْث ّلْي مَ ُيصَ
ًعا، فإمّا ْءِو إل تطو ْن َي ّنهُ لّم  َع أ ْءِث، ويكون ذلك وترًا لهُ مَ أخرى على نص الحدي

َلهُ ْءِث، ويكون ذلك وترًا  َد رَكعة واحداة أخرى على نص الحدي ْبَّح، يزي َهجَّم الصّ و
ّنية ْءِفْي ال َعا، فإمّا يلزام أنْ تكونَ هذه مثل صَّلاة الليل  َو ْءِو إل تط َين َلّْم  ّنهُ  َأ مَع 

َعنْ رُتبتها. ُاة الليل  َقى صَّل َترَ َت فينحَْط الوتر عن رُتبته، أو 
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ْءِاة الليل واختتامها ب، ّلمَهُ الشاراع بهذا الحديث مسَّألةُ إيتار صَّل َع ّنما  قلتُ: إ

ْءِْط فيها تفصيَّل ْع ُي ّنية فكما سلكته الشريعة فْي سائر الصّلواات لّم  أمّا مسَّألة ال
ْءِاة إدخال المسمّى فْي الوجود ّنية عباراة عندهّم عن إراد فْي هذا الحديث، وال

ْءِمنْ ُقه  ْلحَ َي ٍا فَّأمرٌ  َب ْءِج ْءِر، أمّا كونه فرضًا أو وا َّّظهر أو العص ُأصلْي الوتر أو ال مثَّل: 
َداة ْءِح ًاة باسّم على  ّنية، فإذا سَمّت الشريعةُ صَّل خارج، وليس داخَّل فْي نفسة ال
ّنية إدخالها ْءِر ال ْءِر الصّلواات كفى له فْي أم َها عن سائ ْت ّيزَ ّينت صفتها وهيَّأتا وم وب

ًيا مسمّى ذلك السّم، وهو الذي أراده الفقهاء من قولهّم: فْي الوجود فقْط ناو
ُهّم فْي َد ْدر هو المعتبر عن َق ّلْي، فهذا ال ُيص َلّم بقلبه أي صَّلاة  ْع َي والشّرط أنْ 

ُاع َعا ووترًا. والمجمو ْف َتضَمّن شَ َي ْترَه  ْءِو ُاع هذا السائلَ أنّ  ّلّم الشار َع ّنما  ّنية، وإ ال
ْءِه ْءِر ْءِمنْ أمْ ْءِن، وليكون على أهبة  وتره ليكون على علّم منه فْي مستقبل الزما

ّلمه َتع ّليل وينوي فْي آخرها ما قد  َاة ال ّلْي صَّل ُيص ْبلَ هجوام الصُّْب عليه، فهو  َق
ْءِة أي كفاية. ّني ْءِفْي فْي أمر ال ْك َي ََّظه وترًا فْي الهيَّأاة مَنْ أوّل المر، وهذا  ْءِف وحَ

َق ْب َي َهجََّم الصُبَّح ولّم  َذا  ْءِإ ْءِر والتر ف َأمْ َعنْ  ْءِهَّل  َذا ّلْي  ُيص ّنهُ  َأ َفرْض  ّنهُ  َأ َفرْض  وأمّا 
َفرْض ل يقع فْي العمر مراة فخشية َذا  َه َف َدر إلى والتر،  َدارَ رَكعة با ْق ْءِم إل 

الصبَّح وإدراكه المُصلْي طريقة بيان فقْط، ونحو التعبير يَّأتْي فْي تعليّم من ل
ْءِه. ْءِر ْه َد ُطول  ْءِه ويستعمله  ْءِر ُعمْ ْءِفْي  ُيجزيه كذلك كل يوام  ّنهُ  ْعلّم هكذا إل أ َي

ّلغة الصّرْفَة، ولّم يرد بالوتر472 ْءِتكّم)... إلخ على ال  - قوله: (واجعلوا آخر صَّل
ْءِخر َقالَ اجعلوا الوتر آ َل َداة، وإل  ْءِح ْءِّم على  َتمَيراة باس الصَّّلاة المعهوداة المُ

ْءِل فضيلة ْءِصي َتحْ َل َو  ْءِب، فه ْءِب ل على الوجو ْءِه على الستحبا ُكّْم، والمرُ في ْءِت صَّل
َلهُ بعضُهّم على ظاهره حتى َوحَمَ ْءِليتار فْي الخر، وإنّ الله وتر يحُُب الوتر،  ا

ْءِفْي آخره وبدا له َفمَنْ كانَ لتر فْي أول الليل. ثّم استقيظَ  ْءِض الوتر،  ثال بنق
َتهُ لجل ْءِر صَّل ُيتر فْي آخ ْكعة ثّم  ْتره برَ ْءِو ُقضَ  ْن َي َأنْ  ْءِل، عليه  َاة اللي ّلْي صَّل ُيص َأنْ 

ْقض َن ُيوجُب  ّية مطلوبة لكن ل بحيثُ  ْءِخر ْءِلمت أنّ ال َع ْءِث. وقد  هذا الحدي
ْءِليتار وليست َلك إلى أنّ الوتر لمحض محبة ا َه َو ّدى، وكذلك ل يذهُب  َؤ المُ
َها صارات صَّلاة ّن َل ْءِل كيف تجُب الوتر  ُاة اللي ْءِسهَا، فإذا لّم تجُب صَّل ْأ َبرَ صَّلاة 

ٍاة ّدكّم بصَّل َأمَ ّلّم «إنّ الله  برأسها أيضًا، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وس
ّلوها بعد ُيص ْءِة أنْ  َأمَرَ غير واحد منالصحاب ّنعّم» و هْي خير لكّم منن حُمْر ال

ّنهَا صَّلاة مستقلة كوتر ْءِر الليل، فدلّ على أ ْءِء إذا لّم يثقوا بالنتباه فْي آخ العشا
ْءِر ْءِفْي آخ ّيز إذا كانت  َتمَ َي ّنما اشتبه المرُ ولّم  ُاة المغرب، وإ ْءِر وهْي صَّل َها ّن ال

ُنقلت إلى أول الليل تميزات عن ّدات من سلسلتها، وأما إذا  ُع صَّلاة الليل و
َكعاتها وقضائها. ْءِإفراد قرابتها ورَ ْءِرهَا كما تميزات ب غي
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ّد الرّجْل َومَ ْءِد،  ْءِج ْءِفْي المَسْ ْءِء  َقا ْءِتل ْءِسْ باب ال
ًَّظا ّفظ أمره، فإن كان متيق َتح َي ْءِة النكشااف إذا لّم  َف ْءِلمَخَا ّنما نهى عنه  وإ

ُد على علة ول ْءِر َي ْءِلمَتَ أنّ الحكّم فْي الشريعة قد  َع ْءِمنْ  ًَّظا لحاله جاز، و متحف
ْءِاع المنضبْط، وقد ّنو ْءِس أو ال ٍد، نعّم يجُب فْي الجن َفرْ سجُب تحققها فْي كلّ 

َترَى ههنا فْي الستلقاء. َكمَا  ْءِة  ّل ْءِع ْءِسّم الحُكّم على ال َق ْن َي
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ّناس ٍر بال ْءِر ضَرَ َغي ْءِمنْ  ْءِق  ْءِري ّط ْءِفْي ال ُكونُ  َي ْءِد  ْءِج باب المَسْ

ُكن منهُ ضررًا لحد ّناس ولّم ي ًدا فْي طريق ومَمَرّ ال َنى أحد مسج َب يعنْي إذا 
ّيقَ فيه فقهاؤنا إل عند إذن الوالْي أو القاضْي كما فْي إحياء المواات. جاز، وضَ
ْءِمنَ ْءِة  ْءِه مماكس َهرَات في َظ قلتُ: والقربُ عندي أنْ يقسّم على الحالات، فإنْ 

ْءِغْي َب ْن َي ْءِمنَ الشياء التْي ل  ْءِغْي أنْ يتوقف على الذن وإل ل، وهذا أيضًا  َب ْن َي ْءِس  ّنا ال
ْءِلهّم ويصَّح، ْءِئ ْدخُل تحت مسا َي ّبهتكَ على أنّ مَنَ ل  َن ْءِه، وقد  ْق ْءِف َها فْي ال ُل ْدخَا إ

ويجري على طريق المرواة.
ْءِر عاداات البلدان أيضًا أيضًا فلينَّظره ْءِلف باعتبا َت َتخْ َأنّ المسائلَ قد  فالحاصل: 

أيضًا.
َتَُب الشاه ولْي الله رحمه الله تعالى فْي ترجمة ميرزا الهروي وكان َك حكاية: 
ًيا فْي بلداة آكره فصنع للشاه َكر أنّ الهروي كان قاض َذ َف ًذا للهروي،  والده تلمي

َطار، َفحَضر وقت الف عبد الرحيّم رحمه الله تعالى طعامًا، وكان شهر رمضان 
َبا، فقال له الشاه عبد َبا َك َترَى منه َباب فدعاه واشْ َك َع صوات رجلٍ يبيع ال ْءِم َفسَ
ْءِاف، فلمّا نَّظر َاع منك بَّأنقص من ثمنه المعرو َبا ّنهُ  الرحيّم رحمه الله تعالى: إ

ْءِعْي فْي ُترَا ّنما فعلته رجاء أنْ  ّنه كذلك، فلمّا سَّأله قال له: إ ْءِلَّم أ َع فيه الهروي 
ََّأمَرْاَت بهدمها، فراعيت ْءِق، ف ّكانْي كانت نحو الطري ُد ْءِمك، فإنّ قطعة من  ْك حُ
َلهُ الهروي: ويلك لقد ْءِمكَ أيضًا، فقال  ْك معك فْي الثمن لعلك تراعْي فْي حُ

ْفسَدات علينا صومنا من رشوتك هذه. أ
َترَ مثلها اليوام ممن ُقول فْي الزمان الماضْي ولن  قلت: فهذه ديانة أهل المَعْ
ًفا كيف انقلُب الزمان ظهرًا لبطنَ والله تعالى هو ًثا أو فقيهًا فيا أس ّد كان مُح

المستعان.
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ْءِد السّوق ْءِج ْءِفْي مَسْ ْءِاة  باب الصَّّل

َيحْصُل فيه تضعيف الجر ْءِق شَرّ البقااع، وهل  ْءِن السوا وهذا ناظر إلى كو
ّو ل. وثواب الجماعة أ

َأنّ الّم ّلى ابن عون) وقد مَرّ منْي فْي «شراح المُنية»  ّلْي فْي2قوله: (وص
ُيفوات عنه فضل الجماعة. ًكا، لها نعّم  ُيعد تار ْءِة ل  َع الجماع البيت مَ

ْءِتهّم477 َد ًء على عا ْءِسيقَ بنا ّنْي أنّ الحديث  َظ  - قوله: (صَّلته فْي سوقه) و
ُقهّم َذا كانت أسوا ْءِإ ْءِقهّم، ف ْءِن فْي أسوا ْك َد لّم ت َأنّ المساج ْءِمنْ  ّنبواة  ْءِد ال ْه َع فْي 
ُاة ْءِبل صَّل َقا ُي ْءِردين وعلى هذا  َف ُتهّم فيها إل من خالية عن المساجد ل تكونُ صَّل

ْءِه كما فْي البيت وليس ْءِق ّنه منفرد فْي سُو ًء على أ ْءِه بنا ْءِق ْءِه فْي صو ْءِت الجميع بصَّل
َنى َب ًدا  ْءِرضَ أنّ أح ُف َعّم لو  َن ْءِق،  َقابل الجماعة بالجماعة فْي السّو َت ْءِب  ْءِمنْ با

َيصيرُ ّنه  ًدا فْي السوق ماذا يكون حكمه؟ فجوابه على قواعد الشريعة أ مسج
ٍذ ترجمته ليست مستفاداة من َيحْصُل فيه ثواب الجماعة، وحينئ ًدا و مسج

الحديث.
ْءِد عندنا، ل صلواات بعدد من فيها كما ٌاة بالعد َاة الجماعة واحد ثّم علّم أنّ صَّل

ّلّم «أعجبنْي أنْ تكونَ هْي فْي العراف والعاداة وعليه قوله صلى الله عليه وس
ْءِاة َلو ْءِللصّ َى  ْءِد ُنو َذا  ْءِإ صَّلاة المسلمين أو المؤمنين واحداة» وعليه قوله تعالى: {
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ْءِة}َ (الجمعة:  َع ْلجُمُ ْءِام ا ْو َي ) فصَّلاة الجماعة مفرداة ل تثنية ول جمع، وإنما9ْءِمن 
يحللون إليها حيث دعت إليه حاجة، ولذا قال: صَّلاة الجميع ولّم يقل صلواات
الجميع وهْي عند الشافعية رحمهّم الله تعالى عباراة عن الصلواات المجتمعة

ّلهّم أمراء أنفسهّم َداة، فالمقتدرون ك ْءِح فْي المكان الواحد مع وظيفة كلٍ على 
َد صَّلاة َفسَا ّنما يتبعون الماام فْي الفعال فقْط حتى إنّ  وكل على حيالهّم، وإ
ْءِري إلى صَّلتهّم، فهذا هو حقيقة الجماعة عندهّم. إذا علمت هذا َيسْ ْءِلماام ل  ا
َنج به على قراءاة المقتدي، ُيحْ ُلَّح أن  َيص فاعلّم أنّ حديث: «ل صَّلاة..» إلخ ل 
ْءِإنّ قلنا به، ّنه ل يدل إل على فاتحة واحداة فْي صَّلاة واحداة، وقد قلنا به، ف ل

ٍذ ل تجُب ْءِإنّ صَّلاة الجماعة صَّلاة واحداة بالعدد فْي نَّظر الشريعة، وحيئن َف
ْءِإنّ صَّلاة الجماعة صَّلاة واحداة بالعدد فْي نَّظر صَّلاة واحداة، وقد قلنا به، ف
ْءِلماام. وسيجىء َفاها ا َك ٍذ ل تجُب فيها إل فاتحة واحداة وقد  الشريعة، وحينئ

الكَّلام فْي موضعه.
َع الحافظُ رحمه الله تعالى بين خمس477  - قوله: (خمسًا وعشرين) وجَمَ

ّية، ثّم ْءِر ّية، والثانْي على الجه ّول على السّر وعشرين وسبع وعشرين بحمل ال
َأنّ الفضل المذكور بين المنفرد وبين المصلْي بالجماعة، وبين دار البحث فْي 

ًيا وقال: إنّ قوله ًثا أصول المسجد والبيت، فَّأقاام الشيخ تقْي الدين ههنا بح
َتص تضعيف َيخ ٍذ  ُكّم...» إلخ علة منصوصة فَّل يجوز إلغاؤها، وحينئ َد ْءِإنّ أح «ف
الجر بمن أتاها من البعد فَّل يحصل التضعيف لمن صلى فْي بيته بالجماعة.
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ْءِإنّ ًطا له، ف ّنها ليست منا ْءِخيلة فْي التضعيف لك َد قلتُ: وهذه الشياء وإنْ كانت 
ْءِك الجَمَاعة لّم يكونوا ْدرَا ْءِعموا فْي إ َط ّنهّم إذا  ْءِإ ْءِفهّم ف ُعرْ َد على  َورَ ّنما  الحديث إ
ّلوها ْءِإنْ فاتتهّم الجماعة ص ْذهبون إلى المساجد ف َي َنها فْي البيوات، وكانوا  ّلو ُيص
ُكن فْي البيت إل الصَّّلاة َت ُكن إل فْي المسجد، ولّم  َت فْي البيوات فجماعتهّم لّم 

ُعون فْي َيجْمَ َعل بعضُ المترفهين  ْءِفْي زماننا فجَ ُعراف  ًدا، وقد تغير ال منفر
ُيدير ْءِد أنْ  ُعراف، وبالجملة ينبغْي للمجته بيوتهّم وليس الحديث على هذا ال

التضعيف وعدمه على الجتمااع والنفراد دونَ المسجد، والبيت، وكذلك ورد
ًطا ْءِه منا ْءِن ْءِلتيان إلى المساجد، لكو فْي الحديث وضوءهّم على عادتهّم فْي ا

ْءِه ّلى فْي بيت َتى من مكانٍ قريُب أو صَ َأ ْو  َأ ًئا  ْءِه متوض ْءِمنْ مكان ْءِات  حتى إذا لّم يَّأ
ْدرَك هذا الجر فليخرج المناط وليحترز عن المشْي على القواعد َأ بالجماعة 

فقْط.
ْءِق بين حال النفراد والجتمااع، أمّا إذا كانت َفرْ ثّم الحديث إنما سيق لبيان ال

الجماعة قليلة والخرى كثيراة، فإنّ الثانية للفضل على الولى بعدد مَنْ فيها،
ْءِض الشّافعية حيث تمسكوا من حديث الباب ْع َب َعجَُب من  كذا فْي أبْي داود، وال

َها ْءِر ًدا دلّ على اعتبا ْءِد أجرًا واح ْءِاة المنفر ْءِلصََّل على نية الجماعة بَّأنه إذا كان 
ّنما الجماعةُ لمعنى الفضل ل غير، ْءُِب الشّراع، وإ وعدام القصور فيها عند صاح

ْءِهمُوا وليحذر عن َف أقول: ذكر أجر المنفرد جرى فْي ذيل الحساب ل لما 
ْءِب والتشبيهاات، أل ترى إلى قوله صلى الله َكر فْي الحسا ْذ ُي الستدلل بما 
ٌد إلى َهَُب أح َذ ّلمعند الترمذي «فْي كلّ أربعين درهمًا درهّم»، هل  عليه وس
ْءِكر لبيان الحساب فقْط ل لبيان ُذ ّنه  ْءِب درهّم واحد فْي أربعين؟ وذلك ل إيجا
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ْءِدرْهَّم فْي كل أربعين، فالحكاام ّنصاب، فالخمسة فْي المائتين بحساب  ال
َدر الحساب. ُذ من الخطاب ل مما ورد فْي صَ ْؤخَ ُت ْءِب  والمسائل عند ذوي اللبا

h
ْءِاة أخرى أو لتلك الصَّّلاة،477 َدااَم فْي مجلسه) أي لنتَّظار صَّل  - قوله: (ما 

َد عن السّلف بالنحوين. َورَ وقد 
ْءِه88 ْءِر َغي َو ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ ْءِع  ْءِب َلصَا ْءِك ا ْءِبي  - باب تشْ

ْءِه إلى ْءِن َنهَى عنه فْي أبْي داود عند إتيا ّنهخ هيئة قبيحة، و َل َهى عنه إل  وما ن
ّنبْي صلى َذا كان لمعنىً صحيَّح كما فعله ال ْءِإ ْكمَا، ف ْءِاة حُ ْءِه فْي الصَّّل ْءِن ْءِد لكو المسج
ْءِج فهو جائز، وبالجملة أن التشبيك ْءِج والمَرْ َهرْ ّلملتمثيل الفتن وال الله عليه وس

بدون حاجةٍ ممنواع خارج المسجد أيضًا، وأمّا من حاجة فجائز فْي المسجد
أيضًا.
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فائداة
َكثروا اليوام، فلو كان فيهّم خيرًا ّدثين قد  َأنّ المح ّثوري  ورأيت عن سُفيان ال

لذهبوا كما ذهُب سائر الخيراات.
حديث ذي اليدين.

َعرْض، قيل هْي482  - قوله: (إلى خشبة معروضة) أي واقع فْي جانُب ال
ّلملمّا ْءِبْي صلى الله عليه وس ّن ّداري»: أنّ ال ّنانة، وفْي «مسند ال ُلسطوانة الح ا
َأنْ أردها إلى مكانها َكت صغى إليها وقال: «إنْي كنت خيرتها بين  التزمها وسَ

ْءِل عباد ُد بَّأك ْءِخراة فاختارَات الخراة». والمرا أو أنْ يَّأكل منها عباد الله فْي ال
ْءِمنَ ْءِة  ْءِقطع ّنها عندي  ُتدفن فْي رياض الجنة ل الله منها فْي الخراة عندي أن 

ُترَى إذ ذاك َعرْضَا ولعلها كانت  ْءِقبلة  ُدفنت جانُب ال ْءِة بدون تَّأويل، فكانت  ّن الج
شاخصة، قال القاضْي: وكانت هذه السطوانة هْي الحنانة يعنْي بعد ما دفنت

ْءِضع المنبر يوام دفنت الحنانة. ًئا منها، وو كانت مرئية إذ ذاك شي
ْءِمنبرَ على البدر بكثير، فتعين أنْ تكون وعندي رواياات عديداة تدل على تقدام ال

ْءِخ الكَّلام. َنسْ ْبلَ  َق هذه الواقعة 
ّنما482 َنه بذي الشمالين، وإ ُعو ْد َي ّناس كانوا   - قوله: (يقال له ذو اليدين) وال

ّلّم وقال له ذو اليدين. ّلموس ّنبْي صلى الله عليه وس ّيره ال َغ
ّنْي، وهذا غير رَاجع إلى482 َظ ْءِر) أي على ما فْي  ْقصَ ُت ْنسَ ولّم  َأ  - قوله: (ول 

ُكنْ َي ّنه لّم  َأ َتازَانْي فراجعه، واعلّم أنّ أبا هريراة  ْف ّت ْءُِب الجاحظ وأوضحه ال َه ْذ مَ
ٍر، وما ْد َب ْبلَ  َق َعة وهذه الواقعة  ْءِب َنة السّا ّنه جاء فْي السّ ًكا فْي هذه القعة ل شري
ْءِن عمر رضْي ّطحاوي عن اب َأخْرَجَه ال َيحْضُر تلك الواقعة ما  ّنهخ لّم  يدلك على أ

َلهُ حديث ذي اليدين فقال: «كان إسَّلام أبْي َكر  َذ ّنهُ  ْءِإسناد قوي أ الله عنه ب
ّلموا َك َت ّنهّم  ْءِتلَ ذو اليدين». ورواتهُ كلهّم ثقاات إل العمري فإ ُق هريراة بعدما 

ّلى ّنهخ ثقة فْي نافع، وأمّا ما رواه أبو هريراة «ص ْءِعين أ َكنْ صرّاح ابنُ مَ فيه، ل
ْءِشرَ المسلمين ول ّلّم» فمعناه معا ّلموس بنا رسول الله صلى الله عليه وس

َد فيه ْع ُب ْءِث فَّل  ْءِن والحدي ُقرآ َعتْ فْي ال َق َو ُيريد به نفسه، ومثل هذه الضافاات 
ْفسًا}َ... الية (البقراة:  َن ُتّْم  ْل َت َق ْذ  ْءِإ َو ) يعنْي آباؤكّم أيها اليهود72قال تعالى: {

َعاذ بنُ جبل أي ْءِداَم علينا مُ َق َطاوس:  َكمَا قال  َو َنسَُب فعلهّم إلى المخاطبين،  َف
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ْلتَ: وهذا ُق ْءِداَم مُعاذ فْي اليمين، فإنّ  َق ُكن ول حين  َدنا، لنّ طاوسًا لّم ي ْءِداَم بل َق
ْنسَُب ما فعله آباؤك إليك ُي َكلمفَّل  َت ْءِة الجمع سائْغ، أمّا فْي صيغة المُ فْي صيغ

ْنتَ أيها الفَّلن َأ ْتلَ  َق ْذ  بصيغة المفرد المُخَاطُب، فَّل يقال فْي الية المذكوراة إ
ّنه َأ ّنه ل يكون له فاعَّل مع  َأ َغرَضُ  ْءِضْي إنتساب الفعل إليه حقيقة، وال َت ْق َي ْءِه  ّن ل

ْءِري فيه التَّأويل المذكور. َتجْ ُأصلّْي» بصيغة الفراد فَّل  َنا  َأ ْءِلّم «بينا  ورد عند مُسْ
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ُه ٌد فروا َء واح ُه بالجمع، فجا َورَوا ًعا لنّ أكثر الروااة  ْهٌّم عندي قط قلتُ: وهذا مَ
ُهريراة رضْي الله عنه َأنّ أبا  ْءِلمْتَ  َع ْد  َق َو ْءِد روايةً بالمعنى، كيف ل  َواح ْءِة ال بصيغ
ْءِتلَ ذو ُق َعة، وكان إسَّلاُم أبْي هريراة رضْي الله عنه بعد ما  ْءِق َوا ْءِرك تلك ال ْد ُي لّم 
ْءِل، ّد لك من التَّأوي ُب اليدين كما صَرّاح به ابنُ عمر رضْي الله عنه؛ وإنْ كان ل 
ْءِه ْءِت ّب َث َت ُيريد بيان  َبل  ْءِاة  ُيريد به شَركته فْي تلك الصَّّل ّنهخ ل  ْءِإ َأنْ يقال:  ْوجَه  َل فا
ٍر، ْءِن تثبتهّم لم ْفعله الرّوااة عند بيا َي َفه، وهذا ما  ْل َها خَ ّنه صَّل ََّأ َيحْفَّظها ك ّنهُ  بَّأ

ْءِض ساقيه، وآخر َنه الن، فيقول قائل كَّأنْي أنَّظر إلى بيا َيرَو فينقلون كَّأنهّم 
ْءِه فقوله: «بينا ْءَِّظ ْءِنه وحف َيرْفَع يديه، فهذا كله للتنبيه على مزيد إتقا َه  َأرَا ّنْي  ََّأ َك
ُثّّم إنّ ذا َها حقيقة،  ّنه صَّل َأ ًء على  ْءِمنْ هذا الوادي، وليس بنا ّلْي» أيضًا  ُأص ّنا  َأ

ْعمَل بيديه واسمه عمير، وهو َي ّنهُ كان  َل ْءِخرْباق،  اليدين هو ذو الشمالين ولقبه 
ٌد كان ّنهخ رجلٌ واح َأ من سليّم ابن ملكان بطن من خزاعة فهو خزاعْي كما 

ّلمذا اليدين وهو ّنبْي صلى الله عليه وس ُيقال لعه ذو الشمالين وسماه ال
ُهما ّن َأ َظنّ  خرباق وعمير وخزاعى وسلمى، ومن لّم يعراف وجه هذا الختَّلاف 
ُتهُ فْي ََّظمْ َن َفل، وقد  ْغ ٍت ّينا لك وجه تعدد إسمه ولقبه ونسبته فَّل  رجَّلن وقد ب
ْءِنبهّم ْءِمنْ جا البيتين، بيتان للحنفية وبيتان من جهة الشافعْي رحمه الله. أما 

فقلت:
ْءِر ** ذو الشمالين بنُ عبد عمرو ْد َب َد ال *الذي كان شهي

ْءُِب الحنفية: ْءِمنْ جان ْءِخرْباق بن عمرو آخر ** ذو اليدين السلمْي ذكروا و *ثّم 
*قيل عمرو عبد عمرو واحد ** وابنه هذا عمير قرروا

ٍء ما ذكره َد شْي َو َأجْ ْذ ما حرروا و َفخُ *من سليّم ابن ملكان ول ** ابن منصور 
َنا ْءِد ُد أجا َأح َأنّ أبا محمّد الخُزاعْي قال: ذو اليدين  ْيمَوي فْي «آثار السنن»  ّن ال

ْءِنْي - َد َع َقله عن مسند أبْي عبد الله محمّد بن يحيى ال َن َذا  َك َه وهو ذو الشمالين 
ْدرَى بما فيها، َأ ْءِه، وصاحُب البيت  ْءِت َبي ْءِل  ْه َأ ْءِمنْ  َهما  ْءِد ْءِه شهاداة على اتحا ْءِن وذلك لكو
ًاة رواية َبا محمّد الخُزّاعْي مَنْ هو فرأيت مر َأ ْءِراَف  ْع َأ َأنْ  َغُب فْي  َأرْ ُكنت  ّنْي  ولك
ْءِمنْ ّنهُ  َأ َعانْي  ْءِكرته فْي «النساب» للسّمْ ْذ َت عنه فْي «الدر المنثور»، ثّم وجدات 
ْءِن، فَّل أرى شهاداة ْءِر جليلُ الشَّأ ْد َق ْءِنبيهُ ال ُذرّية ذي اليدين، عالٌّم  أهل الري من 
ًدا. وسنعود ْءِنما رجَّل واح َأجلّ القرائن على كو ُتوازي شهادته، وهذه مَنْ  ٍد  أح

إلى بسطه إن شاء الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوااة482 ْءِمنَ الرّ ْعضَا  َب ًاة، أنّ  ْءِلمْتَ مَر َع َد مثلَ سُجُوده) وقد   - قوله: (وسَجَ

َنى على اجتهاد ْب ُي ْءِه  ْءِف َأنّ ذكره وحذ ينفون السّجداة رأسًا، وقد مَرّ منْي وجهه 

399



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُكن واجبة عليه حَسَُب زعمه، وهذا َت ّنها لّم  َل َها  َفا َن ّنما  َها فإ َفا َن الرّوااة، فمن 
َبا للسجود. ْءِخ فَّل يكون موج ْبلَ نس َق َذا كانت تلك الواقعة  ّوغ له إ ُيسَ ّنما  إ

َناك482 ُه ْءِعمْرَان بن حصين)... إلخ واعلّم أنّ   - قوله: (فيقول نبئت أن 
ْين رضْي الله عنه، وحديث أبْي هريراة رضْي ْءِعمْرَان بن حُصَ ْءِث  حديثان حدي

ْءِام َعنْ لزو َذارًا  ّنووي على تعدد الوقائع حَ الله عنه مع تغاير بينهما، فحملهما ال
َوحداة وهو ْءِفظُ رضْي الله على ال ْءِفْي واقعة واحداة، حَمَلهما الحا الضطراب 
ّنهما يتفقان فْي َل الصوب عندي، والضطراب ل ينفعنا، ول يضر الشافعية، 

ٍر خارجية ْءِاف فْي أمو ّنما الختَّل ْءِام فْي خَّلل الصَّّلاة وهو المقصود، وإ َكَّل ْءِات ال إثبا
ْءِث أبْي هريراة ْءِشير هذا الراوي، ولهذا يستمد فْي حدي ُي َيضُرّ أصَّل، وإليه  فَّل 
ُه، َد ْءِقصة عن ّنهما  َأ َدلّ على  َف ْين،  ْءِعمْرَان بن حُصَ ْءِل  ْءِصي ْف َت رضْي الله عنه من 

ْءِهد ُنك شَ َدا ُوج ْءِإنْ كان  ْءِزل على الوحداة فدعها  ْن َت ْءِه ل  ْءِظ َفا ْل َأ ْءِإنْ كان بعضُ  َف
ْءِل. ْءِة الحا بحقيق

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِبّْي صلى ّن َها ال ْءِفي ّلى  ْءِتْي صَ ّل ْءِع ا ْءِض َوا َوالمَ ْءِة،  َن ْءِدي ْءِق المَ ُطرُ َلى  َع ْءِتْي  ّل ْءِد ا ْءِج باب المَسَا
ّلّم الله عليه وس

ْءِذ مكانٍ ّلمباتخا ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِب ال ْأ َد ْءِام على  ْءِمنَ الكَّل َذاة  ْب ُن وقد مَرّ 
َير ْءِس َعى المساجد فْي كتُب التاريخ وال ْد ُت ْءِه، وهذه  ْءِر َف َداة للصَّّلاة فْي سَ ْءِح على 
ْءِضع وإنْ لّم تكن مساجد عند الفقهاء. ثّم إنّ الناس بنوا على بعض تلك الموا

ّلمولذا ْءِثره صلى الله عليه وس ًء لمآ ّلمإبقا ّنبْي صلى الله عليه وس َد ال ْع َب مساجد 
ْبنَ ُي ْءِضع المسجد، وهذا حيث لّم  ًاة يقول فْي مو َفرّق الراوي بين التعبير، فتار ُي
ُبنْي المسجد بعده صلى ُأخْرَى يقول فْي المسجد وهذا حيث  هناك مسجد، و
ٍام، ْءِة أيا ًدا إلى سبع ّلمهذا ممت َفره صلى الله عليه وس ّلّم وكان سَ الله عليه وس
َاة َأنّ الرّوا ّلمخمسًا وثَّلثين، إل  ْءِته صلى الله عليه وس ْءِضع صَّل فتكون جملة موا

َعت لهّم. َد ٍة  َترَكوا أكثرها لداعي ذكروا بعضَها و
ْءِذكر آثار َتحَصّل لنا منه شْيء، لنّ فيه  َي واعلّم أنّ هذا الحديث طويل ولّم 
ّنه كيفَ َأ َفت اليوام، وفيه مسَّألة: وهو  َع ّلمما قد  ّنبْي صلى الله عليه وس ال

ًقا، وما يترشَّّح من كَّلام ّلماتفا َدر عنه صلى الله عليه وس ْءِلمَا صَ ّتحَرّي  ال
ّنهُ يجُب فيه التضييق، فاتبااع ما صدر عنه الحافظ ابن تيمية رضْي الله عنه أ

َعمّده َت ًقا حسنٌ إذا كان بطريق التفاق، وأمّا إذا  ّلماتفا صلى الله عليه وس
َتحَرّي التفاقياات أيضًا أجر. وكان ابنُ ًنا، وعندي فْي  ّله ل يراه حس َع َل َف َتحَرّاها  و

ّنبْي ْءِإنْ أنكره جماعة إل على سنن ال عمر رضْي الله عنهما ممن يتحراها، و
ّنة، ُه سُ ْءِإنّ ابنَ عمر رضْي الله عنه يرا ُنزُول المُحَصُّب ف َك ّلم صلى الله عليه وس

ُله بخَّلاف ُتهر فْي اجتهاده، وكان عمَ َأمّا ابنُ عباس رضْي الله عنه فقد اش و
ْءِئد ابن عمر رضْي الله عنهما. ْءِن عمر رضْي الله عنه حتى صارات شدا اب

ّفااح ُتضْرَب بها المثال، وهو مراد الس ورُخَص ابن عباس رضْي الله عنهما 
ًبا: اتق فيه بشدائد ابن عمر ّنف كتا ُيص ًكا رحمه الله أن  بقوله حين أمر مال
ّناس توطئة. رضْي الله عنهما ورخص ابن عباس رضْي الله عنه ووطئه لل

ُيقال له اليوام آبار484 ْءِة أميالٍ من المدينة، و َفة) على ست ْي َل  - قوله:(بذي الحُ
علّْي وهو غير أمير المؤمنين.

400



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِو تلك الثار فْي484 ُدلّ على مح َي  - قوله: (وليس عند المسجد)... الخ. وهذا 
ْءِنه فكيف بها اليوام. زما

ْءِعرق) منتهى الجبل.486 ) - 
ّلمَّأيضًا وضع488 ّنبْي صلى الله عليه وس َبتَ عن ال َث  - قوله: (على القبور) و

ّناس فْي َلمًا له، ثّم أفرط فيه ال َع حجرٍ عند رأس قبر عثمان بن مَّظعون 
ْءِننا، وأفسدوا فيه أي مفسداة. زما

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلماات) وهو فْي الصل لنواع منه.488  - قوله: (سَ
َنى صادق على جانبيه، ولذا عينه490 ْد َأ  - قوله: (أدنى مر الَّظهران) ولفظ 

ْءُِب المدينة. َنى من جان ْد َأ ّنه  َأ

 - قوله: (نحو) ظراف للصفة المشبهة أعنْي الطويل - والراوي عدد تلك492
المواضع بقوله وإن عبد الله بن عمر حدث.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلْي ْءِاة المُصَ ْترَ َوابُ سُ ْب َأ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفه ُاة مَنْ خَل ْترَ ْءِام سُ ْءِلمَا ُاة ا ْترَ باب سُ
ْءِنه وهذا لفظُ حديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ساقْط، ولذا لّم يومىء إلى كو

ْءِفت إلى أمثال هذه الحاديث، َت ْل َي ْءِه حيث ل  ْءِب ْع َك ّو  ْءِه وعل ْءِة شَّأن ًثا وهذا من رفع حدي
ْءِلماام ستراة له خاصة، وهو ْترَاة ا َأنّ سُ وهو مذهُُب الجمهور، ومذهُب مالك 
ْءِلماام ْءِام، وليست سُترته سُتراة للقوام، فلو مَرّ مار بين ا ْءِه سُتراة للقو بنفس

ْترَاة لهّم. ْءِلماام سُ ْءِام عنده، لكون ا َقو ْءِته فهو غير مارّ أماام ال ْترَ وسُ
ْءِة صَّلاة واحداة َاة الجماع َأنّ صَّل ُء على  ْءِبى ْن ُي َلّم أنّ هذا الحديث أيضًا  ْع ُي ثّم ل

ْترَاة واحداة، ولو كانت ّنها صلواات بعدد مَنْ فيها، ولذا اكتفْي فيه بسُ َأ بالعدد، ل 
َدات َورَ َأنّ الحاديث فيها  ْترَاة ستراة؟ مع  ُكلّ مَنْ فيها إلى سُ تلك صلواات لحتاج 

ُلوها على َهَّل حَم َف ْءِد،  ْءِفرَا ْن ْءِ ْءِة أو ال َعرّض إلى حال الجماع َت عامة أعنْي بدون 
ْترَاة لكل؟ وكذلك قوله صلى الله عليه ْءِلَّم لّم يقووا بوجوب السّ العموام؟ و

ْءِلَّم لّم يوجبوا الخُطبة على رجل رجل؟ فكان َف َاة إل بخطبة».  ّلّم«ل صَّل وس
ّلّم«ل صَّلاة إل بفاتحة ْءِقيسوا عليه قوله صلى الله عليه وس َي َأنْ  ْءِسُب لهّم  المنا

الكتاب؟» وشرحوه بمثله.
ْءِاة المنفرد، ْءِيرًا لصَّل َّأ

َ َغ ًعا مت ْءِة نو َاة الجماع َأنّ الشريعةَ جعلت صَّل والحاصل: 
ْءِام نواع على نواع منازعة بالشّاراع، ُء أحكا ٍذ إجرا ًبا، وحينئ ُكلَ منهما با وأقامت ل

َنهَى عن البيع بما ليس ّنه  َترَى أ ورفع صوات فوق صوته وافتياات عليه، أل 
ْءِرجه من بابه ُتخْ ّوغ لك أن  ُيسَ َداة، فهل  ْءِح ًبا على  َلّم با ُثّّم أقاام للسّ عندك، 

َقااَم لها َأ ْءِته فكذلك صَّلاة الجماعة  ُقول بحرم ّنهْي وت ْءِره تحت أحاديث ال ُتجْ و
ْءِلمااُم ليؤتّم به» ْءِعلَ ا ّنما جُ َق له مثل حديث: «إ ْءِقَّل وسا ًبا مست صاحُب الشّراع با

ْءِضه فيه إلى أمور ًنا ومع تعر ْك ْءِنها رُ َتدي مع كو ْق ْءِقرَاءاة للمُ َيَّأمر فيه بال َلّْم  ُثّّم 
ْءِطنهّم ْءِكنّ الذين رَسَخَ فْي بوا أهون منها، بل صََّّح فيه «إذا قرأ فَّأنصتوا»، ول
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ُيجرون على نواع ُيرجّحون العموام على الخصوص، و عموام «ل صَّلاة...» الخ 
ْءِنها، نعّم، ْءِإتيا ْءِمرُوا ب ُأ ْءِمنْ حيث  َنها  غيرَ حكمه، ويخلطون بين البواب فَّل يَّأتو

َاة الشافعية كحال بنْي إسرائيل حيث ْءِصّّم، فحال صَّل ُي ُيعمْي و َء  ّبك الشْي وح
كانوا منفردين فْي حال الجتمااع أيضًا، ولّم يكن فيها تضمن وصَّلتنا مبنية

ْءِلماام ضامن»، ّلّم «ا ّنبْي صلى الله عليه وس على التضمن كما أخبرَ به ال
ّلمعلى لفظ أبْي داود، لقد ّنبْي صلى الله عليه وس ّبها ال وواحداة بالعدد كما أح

َأنْ تكون صَّلاة المؤمنين أو المسلمين واحداة فسمعنا وأطعنا، أعجبنْي 
ْين، وراجع لتفصيله رسالتْي «فصل ْءِس والعين بَّل كذب ومَ ووضعناه على الرّأ

الخطاب» وقد مَرّ البحث.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْترَاة، َذهَُب البخاري إلى إثباات السّ َف ثّم إنّ البخاري والبيهقْي اختلفا فْي شرحه، 

والبيهقْي إلى نفيه، وإليه مال الحافظُ رحمه الله.
ْلّم. ْءِع ّنا وجهه فْي ال ّي َذهَُب إليه البخاري أرجَّح وقد ب قلتُ: وما 

َبة) رُمَّْح صغير.494  - قوله: (حَرْ
ًبا منها.494 ّلْي إليها) أي قري ُيصَ  - قوله: (ف
ْءِلماام فْي السلف يكون هو494  - قوله: (فمن ثّم اتخذها المراء)... الخ لنّ ا

المير.
ْءِإنّ ْءِره، ف َيال وحَصْ ْترَاة لربْط الخَ قال الشيخُ ابنُ الهماام رحمه الله: إنّ السُ

َيطواف بكلّ جانُب إذا كان فْي مكان ْءِسْط و َب ْن َي َياله  َأنّ خَ ْءِلنسان مجبولٌ على  ا
َقى له ْب َي ْءِبض حتى ل  ْءِبض هناك، وينق َق ْن َي ًقا  َوسيع، وحيثُ يكونُ المكان ضي

َياله بكلّ جانٍُب ُاع أن ل يجول خَ َأرَاد الشّار ْءِإذا  ْطوَااف فيما وراءه، ف َت َولن و جَ
ْترَاة لذلك. َبغْي له أمره بالسّ ْن َي ُقلَ بين يديه كما  َيمْ َأن  و

ْءِإنّ ًنا لها عن القطع، ف َله المناجااة صو َوصْ ّنها لقصر  َأ َوضََّح لدي  قلت: والذي 
ّبهُ ويواجهه كما أخرج أبو داود عن سَهْل فْي باب الدنو من ُيناجْي رَ ّلْي  المُص

ْترَاة فليدن منها ل يقطع الشيطانُ عليه ُدكّم إلى سُ ّلى أح ْترَاة: «إذا ص السّ
ْءِإنّ ّلْي، ف ُيص ْءِقبلة ما داام  َته». فتلك المناجااة والمواجهة قائمة بينه وبين ال صَّل

ّنه مَرّ بين ّنه شيطان ل َأ َكّم الشّراع على المارّ  َلة، ولذا حَ ْب ْءِق ّبهُ بينه وبين ال رَ
ْءِضيق الطريق على المارين، َي َيحْصُر تلك المواجهة لئَّل  َأنْ  ََّأرَاد  ْءِد وموله، ف العب
ْءِر الطريق أمره ْي َغ ّلى فْي  ّلْي فْي حاقّ الطريق، وإذا صَ ُيص َأنْ  ّلْي  َهى المص َن َف

ّدده َيمُر وراءها، وه ْترَاة ولكن  َدي سُ َي َيمُر بين  َأنْ ل  َأمَر المارّ  ْترَاة و ْءِرزَ سُ ْغ َي َأنْ 

ْقصُوده ًنا مَ َطا ْي َده، فلو مَرّ بعد هذه التمهيداات أيضًا لّم يكن إل شَ ّع ّذره وو وح
َلة التْي قامت فْي الصَّّلاة وهو عند َوصْ ْطع تلك ال َق ّبه، و َنه وبين رَ ْي َب الحيلولة 

َيحُول َأنْ ل  ًعا قال: «من استطااع منكّم  ْءِري مرفو ْد أبْي داود عن أبْي سعيد الخُ
ْءِملها َأحْ ْطع و َق َأتَّأوّل فْي أحاديث ال َلته أحد فليفعل». وعلى هذا ل  ْب ْءِق َنه وبين  َبي

على ظاهرها.
َلة، وهذا َوصْ َاة والكلُب والحمار كلها تقطع الصَّّلاة، أي تلك ال وأقول: إنّ المرأ

َطع َق ّنه  ْءِْط تراه أ َد رجلٌ فْي الوس َع َق ٍد محادثة، فلو  َأح َنكَ وبين  ْي كما إذا جَرَى ب
ْءِإنّ َد فيه، ف ْع ُب ْطع أيضًا بدون تَّأويل ول  َق َثتك فهو أيضًا نواع من ال كَّلمَك ومحاد

َلة، َوصْ َترَاه ول نراه فَّأخبرات بإقامة ال ْءِئباات بما  ْءِبر عن الغا ُتخْ ْءِريعة قد  الشّ
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ُنؤوّل فيه؛ نعّم هذا ْءِكره أو  َأنْ نن ْءِعها عند المرور، فما لنا  ْط َأخْبرَات بق وكذلك 
ًعا اصطَّلحهّم، فإن ُيسَمّه الفقهاء قط ْءِريقه، وإنْ لّم  َط ْءِفه و ُعرْ ٌع على  ْط َق

ْءِمنْ عالّم الغيُب، وكذا الستواء أحكامَهّم تتعلق بعالّم الشّهاداة وتلك الوصلة 
ْءِرك ْد ُن على العرش، والمعية، وقربه تعالى، كلها من باب واحد عندي، ل 

َأنّ تلك ْءِتها فْي غير أن نقول بتشبيه أو تجسيّم كما يقوله الزائغون، فكما  كيفيا
ْءِن تَّأويل عند الئمة الربعة، كذلك هذه المواجهة الشياء كلها على ظاهرها بدو

ْءِة المناجااة عندي. ووصل
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ّلها تجلياات من الله سبحانه وقد قلت فيه: ّنها ك والتحقيق عندي: أ

َقهْ ْءِلي ْءِر الخَ َوا ْط ْءِن أ َء نورًا ** على ألوا ٍة ظلما *رأيتُ بليل
َقهْ َتى ** وتلك مله زجاجااٍت رقي ْءِن شَ ْءِات الكو *تجلى فْي صفا

َقهْ َبااح فيها ** وذلك فْي زجاجااٍت أني ْءِمصْ ْءِمشكااة ترى ال *ك
َقهْ ْءِز إلى الحقي ْءِمنَ المجا َعبرَات  َياه حتى **  ّيز ناظري رُؤ َفحَ *

َقهْ ْءِقي َد َعت  ْءِس *عباراات ومعنىً ليس إل ** وكلّ الكون قد و
َقهْ وسيجْيء البحث ّنهاية فْي مداه ** رَأى كلّ الورَى عبرَ الطري *ومَنْ قصد ال

ّلْي بما يكفْي ويشفْي إنْ شاء الله تعالى. ّتجَ على معنى ال
ْءِمنْ عالَّم الغيُب ل يكون قطعه إل فيه، ول يكون َلة لمّا كانت  َوصْ ثّم إنّ تلك ال
َطرَ الحاجُّم والمَحْجُوام »، عندي أعنْي به ْف َأ محسوسًا، وهو مَحْمَل حديث : «

ًدا فْي ُكن إفسا َي ْءِإنْ لّم  ْءِاع، و ْءِن تَّأويلٍ فْي نَّظر الشّرْ إفطار حقيقة الصّوام بدو
َطر فْي نَّظر الغيُب وإنْ بقْي صائمًا فْي نَّظر ْف َأ َتجّم فقد  نَّظر الفقيه. فمن احْ

ْءِريطة فْي الصياام ْءِإنْ لّْم تكن شَ ّطهاراة و َأنّ ال ْبل،  َق الفقيه لما مَرّ منْي من 
َقضَت بخروج الدام وانتقصت، انتقض َت ْن ْءِإذا ا ْءِنها مطلوبة، ف ّنه ل شَكّ فْي كو لك
ّنه صائٌّم َأ َعّم  ْءِإنْ زَ صومه وانتقص، فكان إفطارًا عند الشّريعة فْي الجملة، و

ّنهّم يتنفرون عن ْءِإ ْءِئكة، ف ًها بالمَّل َوى وتشب ْق ّت ول سيما إذ كان الصيااُم تحصيَّل لل
ّدمَآء}َ (البقراة:  ْءِفكُ ال َيسْ َو ّدماء فْي غايته، ولذا قالوا: { ). فذكروا من30ال

ًبا فَّل ْءِمهّم وهو معنى قوله: «من أصبَّح جن َل ْءِجُب نقيصة فْي عا ُيو ْءِئصه ما  نقا
ْءِمه وأدخلت فيه نقيصَة، والمَّلئكة ل ْو َبة قدحت فْي صَ ْءِإنّ الجنا صوام له». ف

ًتا فيه جُنُب. يدخلون بي
وأمّا قول عائشة رضْي الله عنها: «عدلتمونا بالكلُب والحمار». فيبنى على
َتعارُضَ َأنّ ال ََّظرُ الفقيه، وقد مَرّ منْي غير مراة  َن ْءِع الحسْي كما هو  ْط َق ْءِام ال َد َع

ُد ُيرَا ًيا يعنْي به الطَّلاع على مراتُب الشْيء، وقد  بين الحاديث قد يكونُ قصد
ْءِع المرأاة ْط َق ْءِرد عليك الحاديث فْي  َفت ََّظار،  ْن َل ْءِلّم وا به التنبيه على اختَّلاف العوا

ْءِته َل ْءِقب َأنّ عائشةَ رضْي الله عنها كانت تكون تعترض فْي  الصَّّلاة، وترد عليك 
ْءِرد َي َطر، و ْف َأ ْءِن احتجََّم فقد  َأنّ مَ ْءِرد عليك  َي ّلْي، وكذلك  ُيص َنازاة وهو  ْءِج اعتراض ال

ًبا فَّل صوام له»، ُيروى لك «من أصبَّح جُن ّنه احتجّم وهو صائّم، وهكذا  َأ عليك 
ّنه قد عنى فْي بعض ْءِر احتَّلام، وذلك ل ْءِمنْ غي ّنه أصبَّح صائمًا وهو جنُب  ُينقل أ و

هذه الرّواياات حكّم هذه الشياء فْي عالّم الغيُب، وفْي بعض آخر حكمها فْي
َلمين. ّنه ل يجُُب توافق الحكّم بين العا َأ عالّم الشّهاداة. وقد مَرّ منا 
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ْءُِب السود، ووقع هذا ْءِمنَ الكل ْءِاة  ْطع الصَّّل َق ْءِإنّ أحمد رضْي الله عنه جزام ب ثّم 
ْءِليذاء وغيره. ّنه شيطان. ولعلّ فيه معنى ا القيد فْي الرّواياات أيضًا، وروى: أ
ّنهّم يطلبون الكلُب السود، َأ ما ليس فْي غيره، وهكذا سمعنا من الراقيين 

ّنما جزام ْءِجنّ يَّظهرون ويتشكلون بشكل الكلُب السود، وإ َأنّ ال وسمعنا 
ْءِلف، وتردد فْي قطع الحمار ْءُِب المُخَا ْءِرد فيه ماداة فْي الجان َت ّنه لّم  ْءِع فيه ل ْط َق بال

ّنه جاء على أتان، كما مَرّ ْءِويَ فيه حديث ابن عباس رضْي الله عنهما: أ ّنه رُ ل
َعلّْي. َطع ذلك صَّلته، ولذا قال فلّم ينكر ذلك  ْق َي الن ولّم 

َديه وهو َي ّنه ثبت اعتراض عائشة رضْي الله عنها بين  ْءِاة ل وكذلك تردد فْي المرأ
َفجَزَام به. ْءِفه  َد فيه شْيء بخَّل ْءِر َي ّلْي، أمّا الكلُب فلّم  ُيص

ّبحون، وروى فْي حديث ُيسَ ْءِة ل  ّثَّلث ْءِء ال قلت: وفْي «الدر المنثور» أنّ هؤل
ْءِر ْك ّذ ْءِق الحمار، فهؤلء كالميت غافلون عن ال ْءِهي َن صحيَّح الستعاذاة عند 

ًعا لها، ولذكر الله أكبر. ّد قاط ُع َبر  ْك ْكر ال ّذ فاعتراضُها حال الصَّّلاة التْي هْي ال
ًبا وهو مذهُب َأنْ يكون واج ْترَاة يجُب  َأنّ السّ ْءِمنْ هذا البحث  ْءِلمْتَ  َع ولعلك 

الشافعْي رحمه الله واستحبه الحنفية.
ْءِكها فليتَ الحنفية اعتبروها أزيد مما فْي كتبهّم. َترْ َد الوعيد فْي  َورَ َو قلت: كيف 

َهرَ ُيشْ َأنْ  ْءِريد  ُي َعرّض إلى الخُصُوص لتردد فيه، ف َت َي َأنّ الراوي قد  ول يخفى 
ْءِضه إليها ََّأرَاد بتعرّ ّناسَ تهاونوا فيها ف ُه ذكره كما فعل ههنا، فلعلّ ال ّو ُين ُه و أمرُ

َعله ابنُ عمر رضْي الله عنهما فْي رفع اليدين، َف ّناس وهكذا  َتّم بها ال ْه َي َأنْ 

ْءِه فْي َتعرّض إلى نفي ْءِضعين خاصة، و ْءِه إلى الرّفع فْي المو َتعرّض فْي حديث َف
َأنّ فْي َدلّ على  َف َعال الصَّّلاة،  ْف َأ ْءِئر  ْءِمنْ سا ْءِر  ْك ّذ السّجود خاصة، وخَصّصَهُ بال

ٍة َه ْءِج ْءِمنْ  َيضُرهّم  ْءِإنّ الحديثَ  َغافلوا ف َت ًعا، والشافعيةُ غفلوا عنه أو  مض لمطم
ْءِته ْءِإثبا ْءِن احتاج إلى  َأ ْءِنه إلى  ْءِع صار خامَّل فْي زَمَ َأمْرَ الرف َأنّ  ُأخْرَى لدللته على 

ْءِإنْ ّناس، فذقه أنت ف ّلّم بين ال َتعرّض إلى أمر مُسَ َي َفمنْ  ْءِه، وإل  ْءِهير َتشْ ْءِه و وتَّأكيد
ْءِلك فمن أخمله إل الصحابة رضْي الله عنهّم، وهل كان إذ ذاك كان المرُ كذ

َُّظر ماذا ترى. ْن غيرهّم فا
َعصْرَ رَكعتين) ل دليلَ فيه على الجمع أصَّل،495 َّّظهرَ رَكعتين وال  - قوله: (ال

ْءِر فقْط، كما يجمع بل أشراط الساعة، ْك ّذ لنّ الراوي جَمَعَ بينهما فْي ال
ْءِئع َقا َو َأنّ ال فيذكرها بالواو ويقول: يكون كذا وكذا مثَّل. فيزعّم الجاهل الغبْي 

ْءِمنَ السّنين. َنها المئاات  ُكون بي َت ْد  َق ّنها  َأ ْترَى مع  َت كلها 
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ْترَاة َوالسّ ّلى  َبينَ المُصَ ُكونَ  َي َأنْ  ْءِغْي  َب ْن َي َكّْم  ْءِر  ْد َق باب 
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َبة َلى الحَرْ ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل
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َنزَاة َع َلى ال ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل
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ْءِضيق الطريق على َي ْدنوَ منها ما استطااع لئَّل  َي َأنْ  َتحُب  ُيسْ قال الفقهاء: 
ّلميصلْي إلى المارين. وعند أبْي داود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وس
عود ول عمود ول شجراة إل جعله على حاجبه اليمن أو اليسر ول يصمُد له

ًدا. صمْ
ّلّم قال496 ْءِل الله صلى الله عليه وس ّلى رسو  - قوله: (وكان بين مُصَ

َدمين. ْءِضع الق ْءِته يعنْي به مو الحافظُ رضْي الله عنه أي مقامه فْي صَّل
ُفسْحَة َلة  ْب ْءِق َنه وبين ال َقى بي ْب َي ْءِده وإل ل  ُع سجو ْءِض ْو ُد به مَ قلتُ: بل المرا

لسجوده.
ْءِر497 ْك ْءِذ َعرّض فيه إلى  َت ّنما  ْءِد عند المنبر: وإ  - قوله: (كان جدارُ المسج

ّلْي فْي يسار المنبر، فليقدر الفاصلة ُتصَ َعمَل المه أنها  ْءِمنْ  ّنه معلوام  المنبر، ل
َأنّ وضع المنبر كان ُهودي  ْبلة. وفْي «الوفاء» للسّمْ ْءِق مما بين المنبر وجدار ال

َلة، ْب ْءِق َعى فيه جهة ال ّنه رَا َأ منحرفًا ولّم أعراف السر فيه وقد يخطر بالبال 
ْءِتها لهذا والله َه ْءِج ًفا عن  َعهُ منحر َوضَ َف ْءِرها،  ْءِة وغي َب ْط ْءِبرَها عند الخُ ْد َأنْ يست فكره 

تعالى أعلّم.
وفْي إسناده مكْي بن إبراهيّم وهو اسّم راوٍ وليست نسبته إلى شْيء، وهو

ّنه حنفْي أيضًا وأكثر ثَّلثياات البخاري َأظنّ أ ُذ أبْي حنيفةَ رحمه الله و تلمي
ْءِه. ْءِد بإسنا
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َها ْءِر َغي َو ّكةَ  ْءِبمَ ْءِاة  ْترَ باب السّ
ّلْي عند َأمَااَم المُصَ ْءِئفين  ّطا ْءِر ال َّْأسَ بمرو ّنه ل ب ْءِإ ْءِكله  ّطحاوي فْي مش قال ال

ُتوجَد تلك المسَّألة فْي المذاهُب الربعة ْءِت صَّلاة، ول  ّطوااف بالبي البيت لنّ ال
َأنّ الصَّّلاة فْي الحديث كانت على ّطحاوي. وهذا الباب ناظرٌ إليها إل  إل عند ال
ّطحاوي فْي داخل المسجد. وكانت تلك المسَّألة نحو ميل من مكة، ومسَّألة ال

ّنف رحمه الله تعالى وترجّم عليها. َعرّض لها المص َت َف مهمة 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َنة َوا ُط ُلسْ َلى ا ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل

ُتصَلّ فْي ْترَاة، ول  َنة جاعَّل إياها سُ َوا ُط ُلسْ قوله: (صلّ إليها) يعنْي صلّ إلى ا
ْءِفه، ْءِته فْي اعتكا َوان ُط ُأسْ ُيصلْي إلى  ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس البين. وكان ال
َتحَرّج بها َي ْءِرد لئَّل  ْءِة مطلوبة من المنف ُلسْطوان َاة إلى ا َد منه أنّ الصَّّل واستفي

ْءِلماام ُه ل ْكرَ َأ ّدرَاية شراح الهداية» - وهو غير مطبواع :  ْعرَاج ال ْءِم المارّون. وفْي «
َقل الشوكانْي عن أبْي حنيفةَ رحمه الله تعالى فْي َن ْءِن. و ْي َت َي ْءِر أنْ يقوام بين السّا

ْءِإنْ كانوا َتدون  ْق َكرَاهة، والم ْين بَّل  َت َي ْءِر ّلْي بين السّا ُيصَ ْءِرد  َف ْن َأنّ المُ «النيل»: 
ًفا. ولعل ٌه أيضًا وإل ل، لكونهّم أذن ص ْكرو ْين مَ َت َي ْءِر اثنين فقيامُهما بين السّا

َقه َأمّا الثَّلث فما فو ْءِمنَ الصّف فلّم انفردا عنه، و ْءِقطعة  َأنّ الثنين  التفقه فيه 
ْد هذه المسَّألة إل فْي كتاب الشوكانْي ولّم ْءِج َأ ْكرَه ولّم  ُي ْءِقل فَّل  َت فصفّ مس

ًقا َهَُب الحنفية ليس محق ْذ َأنّ مَ ْءِربة  ّتج ْءِمنْ أين أخذها، وأقول بعد ال ّنه  َأ ُتُب  ْك َي
َأنّ الوجدان ْءِل مذهبنا إل  ْق َن ْءِمد عليه فْي  َت ْع َأ عند الشوكانْي فَّل أعتبر به. ول 

ْءِلك والله تعالى أعلّم. َكذ َأنّ المسَّألةَ تكونُ  ُكّم ههنا،  يح
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ّنها502 ْءِإ  - قوله: (التْي عند المُصْحَف) قال الحافظُ رحمه الله تعالى: 
َد المصحف غيرها. ُطوَانة مخلقة. ورد عليه السّمْهُودي وقال: والتْي عن ُأسْ

ّنها َأ ْءِن عثمان رضْي الله عنه ل  ُثّّم إنّ الراوي يعلمها بَّأماراات حدثت فْي زَمَ
ّلّم ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِن ال كانت فْي زَمَ

ْثل هذه502 ْءِم ّلّم ولول  ّنبّْي صلى الله عليه وس ْءِإنْي رأيتُ ال  - قوله: (قال ف
ّلمفْي ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِة عن ال ّية لنفيت ثبوات النافل ْءِن ْءِئع الضم الوقا

المسجد.
ّبة عند503 َتحَ ْءِرب) وتلك الصَّّلاة مس ْغ َواري عند المَ  - قوله: (يبتدرون السّ

َقرّرَ ابنُ الهماام رحمهّم الله الشافعية، ومباحة عند أبْي حنيفة ومالك، كما 
تعالى.

ْءِركَ العمل بها ولّم يقررها أحد كما قررها الشيخ رحمه الله ُت ّنها  َأ وحاصله: 
ًاة ّليتها إل مر تعالى فليراجعه. وعن أحمد رحمه الله تعالى فْي «العينْي»: ما صَ

ْعمَلون َي ّنهّم كانوا  ّدثين أ ْءِض المح ْع َب ْءِب  َأ َد حين بلغنْي الحديث. وكان هذا من 
ْءِظ رحمه الله تعالى ما َدته، وعند الحاف ْه ُع ْبلغهّم مراة خروجًا عن  َي بحديث 

ّليتها إل مراة حتى بلغنْي الحديث، مكان حين، فانقلت منه المراد، وهو غلْط ص
ُيتنبه. ولعلّ فْي «البدائع» أو كتاب َلهُ العينْي فل َق َن من الناسخ، والصحيَّح كما 
ْءِئل عنهما الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى: أنّ أحمد رحمه الله تعالى سُ

َأنّ الصّواب كما فْي َعمَل، فدلّ  َطع بهما ال َق ْن فلّم يهتّم بشَّأنهما، وقال: ا
ٌو. ْه العينْي، وما فْي نسخة الحافظ رحمه الله تعالى سَ
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ْءِاف المُهاجرين، وعند أبْي داود عن ّلونها بخَّل ُيصَ ْنصار كانوا  َأنّ ال ْءِرج  وفْي الخَا
ّول، وفيه َل ْءِن عمر رضْي الله عنهما ما يدل على خُمولها فْي الصدر ا اب

«ورخص فْي الرّكعتين بعد العصر» ومرجع الضمير عندي ابنُ عمر رضْي الله
ْءِه محمد بن جعفر. ْءِد ّلّم ثّم فْي إسنا ّنبْي صلى الله عليه وس عنهما دون ال

ْءُِب زفر رحمه الله تعالى، وكان ُت ُك ْقهَ بمطالعة  ْءِف َتحصّل ال َدر وقد  ْن ُغ قلت: وهو 
َأن يقيّم ّناس  ٍة له فَّأصرّ عليه ال َبصْرَاة لحاج زُفر رحمه الله تعالى، ذهُب إلى ال
َبصْرَاة ْءِبه، ثّم إنّ أهلَ ال ُت ُك َقه من  ْءِف َفحصّل ال َدر،  ْن ُغ بها، فتوفْي هناك ولّم يدركه 
ُيلقْي ْءِخطين عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان محمد بن جعفر  كانوا سَا
ّناس على ُكر مسائله، ل يذكر اسّم أبْي حنيفة حتى إذا مداح ال ْذ َي ّناس و على ال
ّنها هْي مسائل أبْي حنيفة، فسكت عليه الناس ْءِه وقال: إ ْءِم ْفصََّح باس َأ ْءِئله  مسا

ّطحاوي. ُه ال َكرَ َذ هكذا 
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َعة ْءِر جَمَا َغي ْءِفْي  ْءِري  َوا َبينَ السّ ْءِاة  باب الصَّّل

َأنْ ّنه يجوز للمنفرد وإنْ كان المطلوبُ منه  َعنْ قريُب أ وقد مَرّات المسَّألة 
ّنهما َأ ْءِن مسعود رضْي الله عنه:  َفعن اب ُدون  َت ْق َأمّا الم َنة،  ُطوا ُلسْ ّلْي إلى ا ُيص

ْءِل َبَّأ بتخل ْع َي ْثنين صفّ فلّم  ََّأنّ ال ْءِره للواحد. وك ْءِإنْ كان اثنان فَّل بَّأس، وك
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ٍد، وذلك ْءِجُب تخللها فْي صفَ واح ُيو ّنه  ًدا، فإ ْءِاف ما إذا كان واح ْءِري، بخَّل السّوا
ًاة ومعنىً. مناقضٌ لمعنى الصفّ صور

ُعزّى، وهو ْءِات وال ّلَّل ْءِقد عندهّم با ّنووي إلى الحنفية أنّ اليمينَ تنع َنسََُب ال تنبيه: و
ْنشََّأ غلطه ما فْي كتبنا لو قال: إن ُكتبنا، ومَ ْءِمنْ  َلٌْط فاحشٌ وليس فْي أحد  َغ

ُه بالرضاء كفر أيضًا. َد َعم َت ُثّّم إن  ْلتُ كذا فَّأنا يهودي انعقد يمينه،  َع َف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
باب 
ْءِة506 َث َأنّ الفاصلة كانت بثَّل ْءِر)... الخ وفيه  َدا ْءِج َنهُ وبين ال  - قوله: (يكونُ بي

َد فيما مرّ بيان َأرَا ّنه  َأ ّنها كانت بمَمَرّ الشّااة، والوجه  َأ ْذرُاع، وفْي الحديث المارّ  َأ

ًدا. ّنه كان منفر الفاصلة إذا كان إمامًا، أمّا ههنا فإ
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َوالرّحْل ْءِر  َوالشّجَ ْءِر  ْءِعي َب َوال ْءِة  َل ْءِح َلى الرّا ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل

ْكرُ البعير... الخ، فاحتراسٌ، ْءِذ ْترَاة، وأمّا  ُد به ههنا بيان مسَّألة السُ والمرا
ْءِل الواحد ْب ْءِق بين ال َفرْ ْءِن ال وتتميٌّم، وكان بوب عليه فْي النجاس مرّاة لبيا
ْءِمنَ منه ل يكون فْي معنى َأ ْءِره و َف ًدا فْي سَ َطن، فالبعير إذا كان واح َع وال

ُطو بعضه على بعضٍ َيسْ َف ْءِاة البل  ْثرَ َك ْنجَاس مع  َطن حيث يكون فيه ال َع ال
ْءِمنَ المعانْي. ْءِر ذلك  ْءِليذاء، إلى غي ُيخَااُف منه ا و

ْءُِب ما كتبه ابنُ ْءِمنَ العجائ ُثّّم  َفرْق المذكور،  ْترَاة فقْط ل لل َترْجَّم ههنا لبيان السّ
َنى ْءِة العرب بمع َأنّ البعيرَ فْي لغ َلوَيه فْي كتابه المسمّى ب: «ليس»  خَا

الحمار أيضًا.
ّذرااع507 ْءِر ال ْد َق ٍء ب َطه فقالوا: إنّ كلّ شْي ّقَّح الحنفيةُ منا َن ْءِته) و ْءِخرَ  - قوله: (آ

ّنه ْترَاة، أما الخْط عند فقدانها ففْي «الهداية» أ ُلَّح للسّ َيصْ َل ْءِع  َب ُلصْ ْءِظ ا ْل َغ فْي 
ّنه معتبرٌ. َأ ْءِه  ْي َب ْءِح غير معتبر، وفْي «الفتَّح» عن صا

ًبا َداوُد، وإن كان مضطر َيليقُ به العمل، لحديثٍ فيه عند أبْي  ْلتُ: وهو الذي  ُق
ْءِل ْك ْءِبل للعمل، والخُْط يكونُ بشَ ّنه قا ّنه رُويَ عن أحمد أ ّدثين، فإ عند عامة المح

ْءِيهّم ْق ٌع عن مُرور الشيطان كما نشاهده عن الراقين عند رَ ْءِهَّلل، ولعله مان ال
ْءِجنّ يحصر به ْءِحصَار، لنّ ال َنه ال ُيسمّو ُفّطا و ّطون حوله خَ َيخُ ْءِجنّ  بمن صَرَعه ال

ْءِن ّلممع اب ّنبْي صلى الله عليه وس َله ال َع َف َيخْرُج منه، كما  َأنْ  ول يستطيع 
ُدل على أنّ َي ْءِه،  ْءِت َله: إلى آخر ُثّّم إنّ قو ْءِجنّ،  مسعود رضْي الله عنه فْي ليلة ال

ُع أيضًا. َوضْ ْكفْي له ال ْءِبشَرْطٍ وي َغرْزَ ليس  ال
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ْءِرير َلى السّ ْءِإ ْءِاة  باب الصَّّل

َير: وكان َبتَ السرير - بمعنى جاريانْي - فْي السّ َث ْءِرير و ُنسْخَة على السّ وفْي 
ْءِرير تطلق ْءِل والحبال، ولذا حملت عليه، وإن كان السّ ّنخْ ْءِف ال َع ْءِمنْ سَ َنسْجُه 

ّنسخة إن كانت «بعلى» فالمسَّألة فيه جواز على تخت عندهّم أيضًا، فال
ًقا، لنّ الشّرْطَ فْي السّجود ّنها تجوز مطل ْءِر، وقد مَرّ منْي أ ْءِري َق السّ ْو َف ْءِاة  الصَّّل
ْءِللقاء، ّنه ل يحصُل فيه ا ْءِإ ْطن، ف ُق َيحْصُل عليه بخَّلاف ال ّطرْاح، وذا  ْءِء وال هو اللقا
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ْءِإنْ كانت «إلى» ْءِه، و ْءِسف ب َيخْ َيزَال  ْءِس فَّل  ْأ ْءِك الرّ َتاج إلى استمسا َيحْ بل 
ْترَاة ويكون الحاصل أن النبْي صلى الله عليه فالمسَّألة فيه مسَّألة السّ

ّلمجعل السرير ستراة وحينئذ تكون أمامه خشبته المعروضة دون القائمة، وس
ْءِه فهو ظاهرٌ. ْءِت ْءِئمَ َقا ّلى إلى  ْءِإنْ صَ ف

ْءِض508 َلرْ ّلى على ا ّنه ص َأ ْءِهر منه  َّّظا  - أما قوله: (فيتوسُْط السرير) فال
َق ْو َف ّلى  ّنه ص ُد اللفاظ وإن صلَّح لغة على أ ْءِر َت ْءِجهًا إلى وسطه، وعليه  متو

السرير فْي وسطه.
ْءِر508 َأنّ مسَّألةَ المرو َلّم  ْع ّنحَهُ) - يعنْي آرى آجاؤل - وا ُأسَ َأنْ  ُه  ْكرَ ََّأ  - قوله: (ف

ْءِل فيه فيما إذا كان فْي الفقه فيما إذا مرّ أمامَهُ من جانٍُب إلى جانٍُب، ول تفصي
ْنسَل أام ل؟ َي َفهُ رجلٌ هل  ّلى خل ًدا فص قاع

ّتخْت َيد، وهو الخُروج من ال ْف َأ َأنّ النسَّلل  قلت: فليعمل بهذا الحديث ول شك 
ُنواح أن ُد من السُ ْقرَب من المرور فلذا كانت تكرهه، والمرا َأ ُنواح  َية، والسُ ْف خُ

ْءِصها - يعنْي ميرا شخص سامنْي آجائْي . تواجهه بشخ
ْءِضع ّلْي إاذ كان فْي الصحراء جاز له المرور أمامه فيما وراء مو ثّم إنّ المُص
َع نَّظره فَّل ْءِض ْءِلسَّلام واعتبر الشيخ رحمه الله تعالى مو َفخْر ا سجوده عند 

ْءِإنْ يجوز له المرورُ فيه. أمّا إذا كان فْي المسجد الكبير فيجوز له المرور، و
ًعا. وراجع المسائل من ْءِذرَا كان صغيرًا فَّل، والكبير عندي ما كان فْي أربعين 

َبلَ غشاواة من َأسْ ّنه لو  َأ الفقه. وفْي حاشية «العناية» للشيخ سعد الدين: 
ْترَاة. ْقف كفاه للسّ السّ

ْءِبلْ منديله ْلسُسْ َف ّلْي  َيمُرّ بين يدي المُص َأن  ّد  قلت: وعلى هذا فَمن كان ل ب
ْءِره كما هو. ْءِمن مرو ْيسر له  َأ ّلهُ يكون  ُثّّم ليمر، ولع أمامَهُ 
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َديه َي َبينَ  ّلْي مَنْ مَرّ  ّد المُصَ َيرُ باب 
َد َي َأزْ َته  ُع بها صو َف َيرْ ْءِإنْ كانت الصَّّلاة جهرية  ّنه يرده بجهر آية ف َأ ْقهنا:  ْءِف وفْي 

ْءِجُُب سجداة َت ْءِيخنا، قيل:  ْءِسرّية ففيها ثَّلث أقوال لمشا ْءِإنْ كانت  ْءِته، و من قراء
السّهْو بجهر كلمة، وقيل: بما زاد على الية، وقيل: بآية.

ّنبْي صلى الله عليه َبتَ عن ال َث ْءِلمَا  ْءِسرّية  ْءِاة ال َيجُوزُ الجهرُ بآية فْي الصَّّل قلت: 
ْءِإنّ ابنَ دقيق العيد ذكر تفصيَّل فيه ل ُثّّم  ْءَِّح أيضًا.  َفعه بالتسبي ْد َي َأنْ  ّلّم وله  وس

ّناس. ْءِن ال ًفا من تهاو ُكره خو ْذ َأ

ْءِة والتقبيَّح فْي القلُب دون ْءِد الكرَاه قوله: (قاتله) وهو عندنا محمولٌ على مزي
ُيدرأ ْءِل أيضًا و ّوزُوا الدرء بالعم َفجَ َلهُ الشافعية على ظاهره،  ْءِقتال حسًا، وحَمَ ال

َته َتحْ ّنووي  َتَُب ال َك َبالغة فقْط، و ْءِقتال فْي سياق المُ َكر ال َذ َو عندنا بما مَرّ، 
َأنّ ّناظر فيَّظن  ْءِبُْط ال َيخْ ّنه ربما  ْءِجيُب ل َع ْتلَ المارّ وهو  َق َأنّ  مسائل الدية، 

ّلله ُكرها، وع ْذ َي َأنْ ل  ّنه ليس بمراد، فكان الولى  َأ ْتل مع  َق الحديثَ ورد فْي ال
ّنه شيطان. فْي الحديث أ

َأنّ الشيطان ّنه شيطان ول ريُب. ثّم اعلّم  ْءِإ َنَّح بينه وبين موله ف َيسْ قلت: ومن 
َتصراف فْي الجساد كتصراف َي َبدنٌ مثالْي  َأنّ له  ْءِّم الروااح أعنْي به  َل من عا

َعل ْف َي ُثّّم يتكلّم بلسانه كذلك  ْءِلنسان ويصرعه،  َأنّ الجنّ يركُب ا ْءِجنّ، فكما  ال
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الشيطان أيضًا والله تعالى أعلّم بحقائق المور فَّأمكن، أن يركُب على إنسان
ّلْي. ويمر به أماام المُصَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلْي ْءِي المُصَ َد َي َبينَ  ْءِّم المَارّ  ْث ْءِإ باب 
َقله َن َنة بالجزام، وفْي حديث آخر مئة سنة كذا  َند البزّار أربعين سَ وفْي مُسْ

الحافظ رحمه الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلْي ُيصَ َو  ُه َو ْءِل الرّجُلَ  ْءِل الرّجُ َبا ْق ْءِت باب اسْ

ّلغة ْوسَع منه، ولعلّ أهلَ ال َأ وهل الستقبال منحصرٌ فْي المواجهة أو هو 
ًقا بدون ُثّّم الستقبال المذكور مكروه عندنا مطل َنهُ بالمواجَهة.  ُيخصصو

ْءِمه. َد َع ْءِل و ّنف بالشتغا َق المص َفرّ ْءِمه، و َد َع ْفصيل الشتغال و َت
َاة شْيء كما َطع الصَّّل ْق َي ّنه ل  ّنف رحمه الله تعالى: أ وحاصل تراجّم المص

ُيخرج له ْءِر، ولذا لّم  ْءِع بالمرو ْط َق ُيروى فْي ال ُيبال بما  سيجْيء مصرحًا، ولّم 
ْكمًا: ْءِن مسعود رضْي الله عنه موقوفًا وهو مرفواع حُ َي عن اب ْءِو ًثا. ولنا: ما رُ حدي

َبت منه أمران: كون َث ْءِته. و ْءِنصْفَ صََّل َع عليه  َط َق ّلْي فقد  َأمااَم المُصَ َأنّ مَنْ مَرّ 

ْءِته. واضطرب الشارحون ْطَّلن صَّل ُب َبتَ منه عدام  َث ًقا، وكذا  ًعا مطل ْءِط َقا المارّ 
ْءِله: ْءِقو ْءِمنْ  َته فقالوا  َذ ترجمَ َأخَ َأي لفظٍ  ْءِمنْ  ّنف رحمه الله تعالى  َأنّ المص فْي 

ْؤخَذ منه. ُت ّنها ل  ْءِإ ّيرُوا فيه ف َتح َعة) ثّم  ْءِج (وأنا مُضْط
ْءِل َأنْ أستقبله» ففيه كراهة الستقبا ْءِمنْ قوله: «وأكره  قلت: بل هْي مَّأخوذاة 

ّنبْي صلى َأنّ ال َعة على السرير» صريٌَّح فْي  ْءِج َط ْءِإنّ قولها: وأنا مضْ ُثّّم  صراحةً، 
ْءِض، وقد مَرّ منْي التفتيش فيه فْي ذيل شراح ّلمكان على الر الله عليه وس

لفظ «فيتوسْط السرير».
ْءِّم103 ْءِئ ّنا ْءِاة خَلفَ ال  - باب الصَّّل

ّلها كانت مَّأمونة عنه َيخْشى منه اللغْط وإل ل، ولع وهْي مكروهة إذا كان 
َفعت الكراهة. َد ْن فا

ْءِنها على الرض.512 َكو ْءِشه) وهذا يشير إلى  ْءِفرَا  - قوله: (على 
َأنْ يوتر)... الخ ولهذا أقول إنّ عائشة رضْي الله عنها512 َد  ْءِإذا أرَا  - قوله: (ف

ّنه ْءِإ ْءِن عمر رضْي الله عنهما ف َفرّق بين الوتر وصَّلاة الليل، بخَّلاف اب ُي ممن 
ّكد أمر الوتر، ُثّّم الحديث دلّ على تَّأ ْطلق الوتر على جميع صَّلاة الليل،  ُي

ْءِاة ّلمللوتر دون صَّل ّنبْي صلى الله عليه وس ََّظها ال َق ْي َأ ْءِل، ولذا  ْءِاة اللي بخَّلاف صَّل
الليل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َأاة ْءِاع خَلفَ المَرْ ّو َط ّت باب ال
َأنّ مسه كان513 ّنسائْي لفظ صريَّح فْي  َغمَزنْي) وفْي ال ْءِإذا سجد   - قوله: (ف

ّنواقض. َد الحنفية فْي مسَّألة ال بدون حائلٍ، فَّأفا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َاة شَْيء ُع الصَّّل َط ْق َي َقالَ: ل  باب مَنْ 
ّنه ل يقطعها شْيء ولو كان َأ َأمَامه ول يريد  ْءِه  ّلْي لمرور ْءِل غير المُصَ ْءِمنْ فع َأي 

ْد َق ْءِنه  َأنّ رجحا ّنف رحمه الله تعالى  ْءِات المص ْءِلمْتَ من عادا َع ّلْي، وقد  ْءِمنَ المُصَ
ّنه يعزوه إلى ْءِلفصااح به، فيضع هناك لفظ «من» كَّأ يكون إلى جانُب ول يريد ا

ّنف ّده المص َيتكفل به قوله: «وإنْي على سرير»... الخ وع ْبهّم، ول  قائل مُ
ْءِمنَ المرور غير قاطع، ّنواع  ْنس المرور ولمّا كان هذا ال ْءِج ْءِمنْ  رحمه الله تعالى 

ّنف رحمه الله ْءِات المص ْءِمنْ عادا َطع الصَّّلاة شْيء وهذا أيضًا  ْق َي ّنه ل  َأ ُعلّم 
ْيفَ َك ّنه لّم يرد فيه شْيء، قلنا  ًبا آخر كَّأ َهُب يهدر جان َذ ًبا  ّنه إذا اختار جان َأ تعالى 

َأنّ الحمار والمرأاة والكلُب ْءِمنْ  ْءِلّم وأبْي داود  وقد صََّّح فيه أحاديث عند مُسْ
َأنّ تلك َبت فْي حديث  َث ُبت خَّلفه إذا  ْث َي ّنما  ْءِاة بَّأي معنىً كان، وإ ٌع للصَّّل قاط
َكره، ْن َأ ًها فمن  َع فق ْءِع القط ْط َق َأرَاد بال ْءِإنْ  َطع الصَّّلاة، ف ْق َت الشياء الثَّلثة ل 

ّنها ل تقطع ْءِجُب البطَّلن، أما إ ّنها ل تو َأ ّنها ل تقطع بمعنى  ونحن أيضًا نقول: إ
أصَّل فَّل نقول به.

ْءِاة1106 ْءِفْي الصَّّل ْءِه  ْءِق ُن ُع َلى  َع ًاة  ْءِغيرَ َيةً صَ ْءِر َذا حَمَلَ جَا ْءِإ  - باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِئض ْءِه حَا ْءِفي ْءِفرَاشٍ  َلى  ْءِإ ّلى  َذا صَ ْءِإ باب 

َأمّا وتدخل فيه مسَّألتان: الولى: مسَّألة الحمل. والثانية: مسَّألة ثياب الصبْي. 
ْءِإنْ كان َعمَلٌ قليل كما فْي عالمكيرية، و ْءِلشاراة فهو  ْءِإنْ كان با الحمل ف

ّنزول عند الركواع ُيشير بها بال ّنه كان  َأ الستمْسَاك فهو عملٌ كثير وفْي الخارج 
ّلى وهو حاملٌ ّنه ص ّياها أ ْءِته إ َعنْ إشار ْءِسها، و ُقها بنف َتعل ّبر الراوي عن  َع َف ول بد، 

َكع وضعها، وما للرّوااة وللنَّظار الفقهية فهذا توسع ل غير. لها، وإذا رَ
ًنا َعلَ النبْي كذلك وهو فْي الصَّّلاة بيا َف ّنما  قلت: فَّأين ذهُب رفع اليدين؟ وإ

ّتعليّم الفطري، وهو ما يكون فْي ضمن الفعال، أما ما يكونُ للجواز وهو ال
َء َأنّ البنا ْءِن كما ترى اليوام فهو طريق مستحدثٌ مجعول، فكما  باللسا
ْءِمنْ نبيها. َنها  ُلمّة تتعلّم دي ْءِهّم كذلك ا ْءِئ ْءِئجَهّم عن أوضااع آبا يتعلمون حوا

ْءِله، فإنْ ْءِعبراة فيه بحم َأنّ ال ُهماام  ْءِن ال وأمّا المسَّألة الثانية: فقد مَرّ عن الشيخ اب
كان الصبْي بحيث يتعلق بنفسه ول يحتاج إلى حمله، ل تنسُب تلك الثياب إليه
ّد وتفسد صَّلته. وفْي «المُنية» إذا كان ُيع ْءِعد حامَّل إياها وإل نسبت إليه، و ُت ول 
ْءِبه نجس ل بَّأس بالصَّّلاة عليه فْي الموضع الخر. وفْي ْءِن الحصير كبيرًا وأحد جوا
ْءِاة أبْي يوسف َتَّلمذ ّنه رأى أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو من  إسناده حفص وأ

رحمه الله تعالى، وعبد الواحد بن زياد أيضًا أرى له عَّلقة مع أبْي حنيفة لما
ّنه يقول: عن أبا حنيفة رضْي الله عنه عن ّدارقطنْي عند اختتامه عنه أ عند ال

تصدق مال خبيث ومن أين أخذه قال من حديث عاصّم بن وفيه أنه دعْي إلى
fلحّم شااة ذبحت بغير إذن أهلها فَّأمره أن يطعمه المساكين.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َد؟ َيسْجُ َكْي  ْءِل ْءِد  َد السّجُو ْن ْءِع َتهُ  َأ ْءِمزُ الرّجُلُ امْرَ ْغ َي َهل  باب 
ْءِض مسّ المرأاة. ْق َن ُيشير إلى عدام  ول عجُب إنْ كان 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َذى َل ْءِمنَ ا ًئا  ّلْي شَي ْءِن المُصَ َع ْطرَاُح  َت ْءِاة  َأ باب المَرْ

ْقصُود بيان ْءِدها، والم ْءِاة وفسا ْبل لييان صحة الصَّّل َق ْءِمنْ  َترْجَّم به مرّاة  وقد 
ّتكرار. َفرّق فْي مثل هذا ال ُت ْءِاة، وعليك أنّ  مسَّألة المرأ

ْءِمها وسََّلها) هذا صريٌَّح فْي نجاسة السَّل فبطل520 ْءِثها ود َفرْ  - قوله: (إلى 
التَّأويل المشهور وقد مرّ منا كَّلام عليه.

َأوّل دعاء دعا به520 ّنه  ّدمياطْي: إ  - قوله: (اللهّم عليك بقريش)... الخ قال ال
ّلمعلى الكفار. النبْي صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

كتاب مواقيت الصَّلاة
ْءِات َلوقا ْءِب ا َأنّ حديث إمَامة جبريل عليه السَّّلام أساس الحاديث فْي با واعلّم 

ُاع َفحَصلت له نو ْءِب إيماء إليه  ْءِث البا وإن لّم يخرجه الشيخان، لكن فْي حدي
ْءِثه. ُثّّم لنعرّج على مباح َظه  ّول ألفا َأ ْءِرفعة، فلنشراح 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َها ْءِل َفضْ َو ْءِاة  ْءِت الصَّّل ْءِقي َوا باب مَ
ْءِء الخلق: «أخر العصر521 َاة يومًا) وعند البخاري فْي بد َأخّرَ الصَّّل  - قوله: (

ّنه لّم َدلّ على أ ًدا على المنبر». فقوله: «يومًا  ًئا» وعند أبْي داود «كان قاع شي
ُكن إذ ذاك أمير المؤمنين. َي

َأمّه521ُ ّنه  َأ َنزَل) وفْي رواية للشافعْي رحمه الله تعالى   - قوله: (أنّ جبريل 
َته صلى الله عليه ْءِقبل َيرد على مَنْ قال إن  عند المقاام تلقاء الباب، وهذا 

ُيصلْي مستقبَّل ّنه كان  ْبهّم المر ل َأ ّنما  ّلمفْي مكة كانت بيت المقدس، وإ وس
ُيمكنه استقبالَ بيت المقدس فيما قلنا. وفْي «سيراة محمد ّنه ل  بهما وذاك ل

َنزَلَ عند زوال الشمس ولذا سُميت بالولى فتصدى الناس ّنه  َأ بن اسحق» 
إلى بيان النكتة فْي نزوله فْي الَّظهر دون الفجر، فقيل: إنه كان نائمًا صبيحة
َظه، وهو غلْط ومنشَّأه الخلْط بين ْءِلسراء فلّم يحُب جبرئيل عليه السَّلام إيقا ا
ّنبْي صلى الله ّنما ناام ال ْءِلسراء، وإ ْءِريس وليلة ا ْع َت السفرين فْي الليلتين ليلة ال
ّلمفْي الول دون الثانْي، فما كان وقع فْي ليلة التعريس نقلوه فْي عليه وس

ّنكتة على ْءِلسراء بمجرد اشتراك كونهما فْي الليل، ول حاجة إلى بيان ال ليلة ا
ُكل ْءِلسراء أيضًا، واتفق ال ًقا من ادعاء فرضية الصَّلتين قبل ا ما حققتُ ساب
ّنما تكلموا ْءِلسراء، وإ ُيصليهما قبل ا ّلمكان  ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال على 

ًعا. ْءِتهما هل كانت فريضةً أو تطو فْي صف
ّنهما صَّلتان كانتا َأ فذهُب جماعة إلى فرضيتهما وهو الذي أختارُه، والصلُ 

ْءِة محمد صلى الله عليه ُأمّ ّنسائْي فبقيتا على  على بنْي إسرائيل كما هو عند ال
ُبه حتى صارات خمسًا، وقد ّلموأصحا ّنبْي صلى الله عليه وس ّلموصَّلهما ال وس
َكر معهما صَّلاة الليل أيضًا، ْذ ُت ْءِمنَ الياات، وقد  َكرهما القرآن فْي غير واحداة  َذ

ّير فْي صفتها وبقيت ّنما غ وهْي أيضًا من البتداء ولّم تنسخ بتمامها أصَّل، وإ
ُلها على الصلواات الخمس غير مرضْي منها الوتر كما سيجْيء تقريره، وحَمْ
ُكن فريضة إل هاتان ول َت َأنّ تلك الياات كانت فيما لّم  عندي، والوجه فيها: 
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ّنه َي فْي الصحيحين: أ ْءِو ْءِلسراء وبعده، فقد رُ َفرْقًا فْي صفة أدائهما قبل ا أجد 
ْءِجنّ، ُعكاظ واستمع له ال ًدا إلى  َهَُب عام َذ َلة حين  ّنخْ صلى بَّأصْحابه الفجر بال

ْءِاة فثبتت الجماعةُ والجهرُ أيضًا، وهذه شاكلتها بعد َهرَ بالقراء ّنه جَ وفيه أ
ْءِمنْ هذا التحقيق خرج غير ْءِلسراء أيضًا، فما الدليل على أنها كانت نافلةً؟ و ا

ْءِكرات فيها الصَّّلتان فقْط كقوله ُذ ْءِمنَ الياات من التَّأويل وهْي التْي  واحداة 
) فَّل39تعالى: {فسبَّح بحمد ربك قبل طلواع الشمس وقبل الغروب}َ (ق: 

ْءِاة الخمس فيها. ْءِل الصَّّل حاجة إلى إدخا
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ْهٌّم عندي، والتبسَ َو ّنه نزل فْي الصبَّح فهو أيضًا  ّدارقطنْي أ وما وقع عند ال

ّياه ًيا فْي المدينة بتعليّم جبريل إ ّلمَّأعراب ّنبْي صلى الله عليه وس ْعليّم ال َت عليه 
ّلمهْي الفجر، قال ابن ّلى به صلى الله عليه وس ّول صَّلاة ص َأ فْي مكة، وكانت 

ًبا كانت تحية المسجد، ّلمفْي بيت المقدس ذاه ُته صلى الله عليه وس كثير: صَّل
ًبا كانت الفجر. وآي

َأنّ جبريل عليه السَّّلام521 ّلى) وفْي غير صحيَّح البخاري  َفصَ ّلى   - قوله: (صَ
َأن ْءِإما  ّلى به مرتين، وما فْي هذه الرواية يدل على إمامته يومًا فقْط، ف صَ
ُدق َيص َلق  ْط ْءِفعلَ مُ ُيقال إنّ ال ْو  َأ ُيقال إنّ الرّاوي اقتصرَ فْي تلك الرّواياات، 
ُيقال ضرب لمن ضرب مراة ولمن ُدق على ألف مراة، ف على مراة كما يص

َبان الفارسْي، ْل َب ضرب مرارًا كذا قاله سيبويه كما فْي «الجامع الكبير» للشيخ 
ولذا قالوا: إنّ التثنية والجمع من خواص السّم، وهو فْي الفعل لحال فاعله،

َفصّلة عند أبْي داود ٍد، والرواية المُ ْعلٍ واح ْءِف ْءِرج صَّلاة يوميه فْي  َد ْن َت وحينئذ 
ْءِفر بعد» ُيسْ ْءِرها «ثّم لّم  َفصّلة، وفْي آخ وفيها ذكر اليومين وصَّلته فيهما مُ

َتت فالمر أيضًا سهل. َب ّدثون فْي الجملة الخيرَاة وإن ث ّلّم المُح وتك
ْءِته فْي عمره، يعنْي أنّ النبْي ّلى» لبيان صَّل ثّّم قيل: إنّ الفاء فْي قوله: «فص

ّلى فيّم بعد كما كان جبريل عليه السَّّلام علمه، وقيل: ّلمص صلى الله عليه وس
ْءِلمامة والقتداء. وقد مَرّ ْءِاة بحسُب ا بل هْي لبيان التعقيُب بين أجزاء الصَّّل

ًنا، فَّل ًتا وإن كانا متقارنين زما ْءِقبين ذا َتعا ْدخُل المرين الم َت منْي أنّ الفاء قد 
ْءِلماام والمقتدي، وليس فْي َعال بين ا ْف َل َنة ا يخالف مسَّألةَ الحنفية فْي مقارَ

ّدثون ْءِقه تفصيل الوقاات إل فْي رواية عند أبْي داود، وعلله المح ُطرُ ٍد من  أح
ْءِة جبريل عليه السَّّلام الذي شير إليه فْي هذا ْءِإمَام ْءِث  أيضًا، نعّم فْي حدي

ّلى ّنه ص الحديث تفصيل ذلك، وفْي مراسيل أبْي داود عن الزّهري والحسن أ
ًعا. أرب

َنى ْث ْءِاة كانت مَ ْبلَ الهجر َق ْءِلمَا فْي البخاري أنّ الصَّّلاة  قلت: والمرسََّلن معلولن 
ًعا. َكرها أرب َذ ْءِهنة ف ْءِة الرّا ّنما قاسها الرّاوي على الحال َنى، وإ ْث مَ

ْءِه ول521 ْءِد َن ْءِات بس َّْأ ّنك لستَ بصحابْي ف َأ ّدثُ به) يعنْي  ُتحَ َلّْم ما   - قوله: (اع
َأنّ الستبعاد على تعليمه فعَّل، مع أنّ ْءِو مرسَّل هكذا قالوا: والوجه عندي  َترْ
ْءِل ْءِإنّ جبريل هو أقااَم لرسو ًيا له، ولذا قال: أو  التعليّم القولْي أيضًا كان كاف
ْءِه، فَّأجابه عرواة: ْءِفعل ْءِمنْ  َاة  ّلَّم الصَّّل َع َت ّلّم يعنْي حتى  الله صلى الله عليه وس

َكره كما فْي الكتاب. َذ َف ْذه منْي  َفخُ ْءِلسناد  ْءِويه إل با َأرْ إنْي ل 
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ّطحاوي522 ْءِل العصر، وأجاب عنه ال ْعجي َت ْءِتها) دلّ على   - (والشمسُ فْي حُجْر

ُقبيل الغروب، وكان ُكن الشمس تخرج منها إل  َأنّ الجُدر كانت قصيراة فلّم ت

ّطحاوي ْءِهّم أنّ ال َف ّطحاوي قاله فْي العصر، فنقله بعضهّم فْي التغليس، و ال
ًها للتغليس. َله وج جع

ْءِن ُك ْءِده فلّم ي ْدرَان مسج َقصر جُ ْءِل ْءِليس  ْغ ّت ّنما ذكروا ال َأنّ الصحابةَ إ وحاصله: 
ّنه تحميق لهّم والعياذ ْءِرض عليه أ ُت ْءِلسفار الشديد، ثّم اع ْدخله إل بعد ا َي الضوء 

بالله، وهذا كما ترى بناء الفاسد على الفاسد.

ْءِخيرُها َّْأ َت َتحُب  ُيسْ َف ْءِب دونَ الجواز  ْءِر العصر فْي الستحبا ثّم إنّ الخَّلاَف فْي تَّأخي
ْءِمنَ ّكن  ْءِلصفرار، والتم ْءِلحمرار وا ُد من ا ْءِف الشمس وهو المُرا ْع ْبل ضَ َق عندنا 
َتحْصُل إل عند ْءِإنّ هذه أمور ل  ْءِر الشعااع، ف ْءِر إلى قُرص الشمس وانكسا ّنَّظ ال

ّنَّظر إليها. وفْي «تحفة المحتاج» ّكن ال ُيتم ْءِإذا ضعفت اصفرات، و ْءِفها، ف ْع ضَ
َهار أو خمسه. ّن ْبقى ربع ال َي ّلْي العصر حين  ُيص َأنْ  للشافعية رحمهّم الله، 

ْءِل ْءِه الطوي ْءِم ّدجال» والتقدير فْي يو ْءِقصة ال ّنا فْي «شراح  وصرّاح الشامْي م
ْءِلمامين ْبق بين ا َي ّنهار أو سدسه. فلّم  ُيصليها إذا بقْي خمس ال ّنه  للصلواات: أ

ْءِاف يتعسر عليهّم التقريُب، فيجعلون َفرْق كثير، ولكنّ المشغوفون بالخَّل
ّنهار ْبقَ إل بسدس ال َي ّنه لّم  ّقق هان، ل ّقََّح وح ُن ْءِإذا  َنقيض ف الخَّلاَف على طرفْي 

ْءِة ثنتا ّنه قال يواُم الجمع ًعا: أ فتشكر. وعند أبْي داود فْي باب الجمعة مرفو
ًئا إل أتاه الله عز وجل، ْءِلٌّم يسَّأل الله شي ُيوجد مُسْ َاة، يريد ساعة ل  َعشْرَ

ٍة بعد العصر. ْءِخرَ ساع فالتمسوها آ
ْءِخير َّْأ ّت َأنّ ال ّنه دلّ على  ُيسق لهذه المسَّألة عباراة لك ْءِإنْ لّم  وهذا الحديث و

ُيعلّم منه كَّأنه مفروغ ْءِمه، و ْءِاف كَّل ْطرا َأ ْءِمنْ  ّلّم حتى ينبع  َك َت ّلٌّم فْي ذهن المُ مُسَ
ْءِر ُه كالعلّم الحُضوري ل يغيُب عنه، كذلك التَّأخير بالعص ّدا َأ ّنه  عنه عنده فكَّأ

ْءِعلّم ْءِمه كال ْءِض كَّل َعرْ َيخْرج من  َيزال  ّنه مُتكلّم فْي باب آخر، والتَّأخيرُ ل  ْءِإ ههنا ف
َلمة كان رَسولُ الله صلى الحضوري ل يذهل عنه، وعند الترمذي عن أام سَ

ّوب ّد تعجيَّل للعصر منه، وب َأش َّّظهر منكّم، وأنتّم  ّد تعجيَّل لل ّلمَّأش الله عليه وس
ْءِلماام محمد بما أخرجَهُ هو، وأخرجه ْءِر واستدل ا َعصْ ْءِر ال عليه الترمذي بتَّأخي
ْءِب ْءِر ْغ ْءِاة العصر إلى مَ ُلمّم كما بين صَّل ْءِمنَ ا ّنما أجلكّم فيما خَّل  الشيخان: إ

الشمس، وفْي الحديث «أنا والسّاعة كهاتين».
ْءِب إل ُغرو ْءِر إلى ال َعص ْءِاة ال ْءِمنْ صَّل َأقل قليل، فَّل يكونُ  ْءِته  َأمّ ْقتَ  َو فدلّ على أنّ 

ْءِة، وإل فهو دالّ على أزيد من التَّأخير الذي ًتا قليَّل، وهو محمول على المبالغ وق
ُه وسيَّأتْي الكَّلام فيه. َنا ْد َأرَ
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َلّم ْع ْءِات الخمس. وا ْءِليماء إلى الصّلوا ْءِر الياات التْي فيها ا ْك ْءِذ الفائداة الولى: فْي 
ْءِات الخمس، َأنّ المفسرينَ تعرضوا إلى عد الياات التْي فيها إيماء إلى الصّلوا

وهْي عندي عداة آياات على مَّلحظ مختلفة، واعتباراات شتى، فمنها قوله
ُد فْي السمواات ُتمسون وحين تصبحون وله الحم تعالى: {فسبحان ا حين 

ًيا وحين تَّظهرون}َ (الروام:  ْءِّم18والرض وعش ْءِق َأ َو ) ومنها قوله تعالى: {
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ْءِل}َ (هود:  ْي ّل ًا مّنَ ا َلف َوزُ ْءِر  َها ّن ْءِى ال َف َطرَ َاة  َلو ْءِّم114الصّ ْءِق َأ ) ومنها قوله تعالى: {
ْءِر}َ (السراء:  َفجْ ْل ُقرْءانَ ا َو ْءِل  ْي ّل ْءِق ا َغسَ َلى  ْءِإ ْءِس  ْءِك الشّمْ ُلو ُد ْءِل َاة  َلو ) ومنها78الصّ

ْءِل ْي ّل ْءِمنَ ا َو ْءِب}َ  ُغرُو ْل ْبلَ ا َق َو ْءِس  ْءِاع الشّمْ ُلو ُط ْبلَ  َق ّبكَ  ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّْح  َوسَ قوله تعالى: {
ْءِد}َ (ق:  َبرَ السّجُو ْد َأ َو ّبحْهُ  ).40َفسَ

ْءِر ْك ْءِذ ْءِب ّول  َأ َكر الصّلواات الخمس فْي الية الولى فْي أربعة ألفاظ، فبدأ  َذ َف
ْءِحينَ َو ّنهار وهو الصّبااح والمَساء، فدخلت صَّلاة الفجر فْي قوله { طرفْي ال

ْءِرب والعشاء فْي قوله {وحين تمسون}َ لنّ المساء صالٌَّح ْغ ْءِبحُونَ}َ، والمَ ُتصْ
ْءِحينَ َو ًا  ّي ْءِش َع َو َكرهما فْي قوله: { َذ َف للعشائين، أمّا صَّلاة العصر والَّظهر 

ّنهار والزلف، ْءِهرُونَ}َ وذكرها فْي الية الثانية فْي لفَّظين فقْط أي طرفْي ال َّْظ ُت
ّنهار هما نصفاه، فالصبَُّح فْي نصف، والَّظهر والعصر فْي نصف آخر، وطرفا ال

َلطاي على ْغ َلف، وتمسك منها الحافظ مُ أمّا العشاءان فَّأدرجهما فْي الزّ
َأنْ تكونَ هناك صَّلاة َلف صيغة جَمْع، وأقله الثَّلث، فَّل بد  وجوب الوتر، بَّأنّ الزّ

َلطاي وليس فْي ْغ ّنه تشديد من مُ ْءِإ ثالثة وهْي الوتر، وقال الحافظُ رحمه الله 
ْءِدر على جوابه. ْق ْءِي ْءِة ما يدلّ عليه، ولّم  الي

ْءِاة ْءِة المذكور ْءِكنْ أقول أنا: ل دليلَ فْي الي ْءِب ل َعجَزَ عن الجوا ْلحافظُ وإنْ  قلت: ا
ْءِر وقواع العشاء فْي هذه َلف فهْي باعتبا َأمّا جمعية الزّ على وجوب الوتر، 

ْءِته ْءِحصَص الليل وساعا ُلخْرَى، فكانت باعتبار  ْءِة ا ًاة فْي الحص الحصة تاراة، وتار
ْءِاع الصّلواات. ْءِتبار أنوا ْع ْءِل العشاء وتَّأخيره، فَّأخذها با من حيث تعجي

ْءِمنَ ْءِة حديث جبريل عليه السَّّلام وبدأ فيها  َل ْءِك أما الية الثالثة: فهْي على شَ
ْءِل}َ ْي ّل ْءِق ا َغسَ َلى  ْءِإ ْءِس  ْءِك الشّمْ ُلو ُد ْءِل َاة  َلو ْءِّم الصّ ْءِق َأ ْءِر، ولف الربع فْي قوله: { ْه َّّظ ال

ْءِمنَ ْلسَلة  ْوقَاات الربع كانت مُسَ َأ ّدها مستقلة، وذلك لنّ  َفصَل منها الفجر وع و
ْءِر وقتٌ ْه َّّظ َطرَاف، وبينهما وبين ال ّنها فْي  ُلوك إلى الغرب بخَّلاف الفجر، ل ّد ال

ّنما ْءِل أن يؤديها فيه، فتحسُب له كَّأ ْءِمنَ اللي ْتهُ وظيفتهُ  َت ْءِلمَنْ فا َلهُ الله  َع ْهمَلٌ جَ مُ
َد َفة لمن أرَا ْل ْءِخ ّنهار  َأها من الليل، وهو تَّأويلُ قوله تعالى: {وجعلنا الليل وال َقرَ

ّكرَ أو أراد شكورًا}َ (الفرقان:  ّذ َي ّنهار62َأنْ  ) والخَّلفة حيث يخلف ما فْي ال
ْءَِّح والعصر أيضًا، بكون ْءِت الصب ْق َو ْءِة عن  َتعرّض فْي الية الرّابع عمّا فْي الليل، و

َكرَ َذ َو ْءِهمَا.  ْي َت ًها على وق ْءِبها تنبي ُغرُو ْبلَ  َق ُأخْرى  ْءِاع الشمس، و ُلو ُط ْبلَ  َق إحداهما 
ْءِل}َ. ْي ّل ًا مّنَ ا َلف َوزُ ْءِل}َ على شاكلة { ْي ّل َنآء ا ْءِعشَاء فْي قوله: {ءا ْءِرب وال ْغ المَ

ّنهار، والجمعية ههنا كجمعية الناء والزلف ْءِاف ال َلها فْي أطرا َع َفجَ َّّظهر  بقيت ال
ُأخْرَى فْي غيره، فهْي أيضًا ّول وقتها، و ًاة فْي أ ْءِر تار ْه َّّظ ْءِاع ال ْءِر وقو هناك، باعتبا

ْءِر السّاعاات. باعتبا
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ْءِة ُه بصيغ َكرَ َذ ّنهار وحيث  ْءِنبّْي ال َد به جَا َأرَا ّطرَاف  ّنى ال َث ّنه حيث  والحاصل: أ

ّنه ل ْءِئها، ل َأجْزَا ْءِاة فْي  ْءِاع الصَّّل ْءِر وقو ْءِت، باعتبا ْءِات الوق ُه على ساعا َقصَرَ الجمع 
ْءِذها فْي الوقت. ََّأخْ َطرَفان، فَّل تستقيُّم الجمعية إل ب ٍد إل  يكونُ لشْيء واح
ّننَ فيها فْي العباراات َف َت ّنما  ْءِإ ٌد، و ْءِات واح َداق تلك اليا ْءِمصْ َأنّ  ْءِلمْتَ  َع َعلك  َل و

َتها. َق حَّلو ُذو َت َأنْ تتَّأملَ فيها حتى  ْءِحظ، عليك  َومَّل لمعانٍ 
َتعرض إلى تعيين أوقاات الصّلواات غير َي الفائداة الثانية: واعلّم أنّ القرآن لّم 
َأمّا سائر أوقاتها ْءِبها، و ْءِاع الشمس وغرو ُطلو ْءِخرَهما ب ّدد أوا الفجر والعصر، فح
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ّثعَالبْي فْي «فقه اللغة» وراجع لها «شراح َكرَها ال َذ ْءِميها، كما  َترَكها على أسا َف
ْءِمنْ قوله: ْءِة العجّم»  لمي

ّنما ًبا لحد أصَّل، وإ ْذه َتحرّيها فْي ذلك الوقت، وليس مَ ولعلّ مرادهما كراهة 
ْءِات المبالغاات، والشعف بالخَّلاف، كما قال بعض من الشافعية: إن َثمَرا ْءِمنْ  هو 

َلها ْءِرد فْي الحاديث غير التقريُب، ومَنْ حَمَ َي الوتر بالثَّلث باطل. وكذلك لّم 
ْءِدر أنتَ على ْق َت ْءِإذا لّم  ْءِدر عليه هو، ف ْق َي ّلف بما ل  َك َت ْءِديد، فقد  ّتحْ على غاية ال

ْءِمل كلماات الروااة على َتحْ َأنْ  َغ لك  ْءِد تلك الوقاات غير التقريُب، فكيفَ سا ْءِدي َتحْ
َّْأمُر َي ّلملّم  ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال َترَى  َأل  ّنهّم أرادوا به حق التعيين،  َأ

َد أوقاات ْءِه ُيشَا َعهُ يومين و ّلْي مَ ُيصَ ََّأنْ  ْءِب ْءِتها إل  َقا ْو َأ الرّجُلَ حين جاء يسَّأله عن 
ْءِد ْءِدها ل يمكن بمجَرّ َدي ْءِليّم القولْي، وذلك لنّ تح ْءِف بالتع َت َيك ْءِنه ولّم  الصّلواات بعي

ّلمَهُ َع ّلى به، و َنزَلَ لهذا السو فص ْءِل، ولعلّ جبريل عليه السَّّلام أيضًا،  القو
ُأخْرَى ْءِة و َف ْءِر المَسَا ْك ْءِذ ْءِب ًاة  ُدونَ الوقاات، تار ّد ُيحَ َاة  َترَى الرّوا َعمََّل، ولذا  أوقاتها 

ُكرونها ْذ َي ُغون فيه حَسَُب داعية هناك، وقد  ْءِل ُيبا ُثّّم قد  ْءِل الشياء،  ْءِظَّل ْءِر  ْك ْءِذ ب
ْءِلهّم، وفْي العصر أنّ الشّمْسَ كانت حية، فهل ترى تلك ْب َن برؤية مواقع 

َناه أو على التحديد الذي راموه. ْد َأرَ ْءِزل على التقريُب الذي  ْن َت التعبيراات كلها 
َتحْضُر العصر، فَّأراد ْءِظلّ الرّجُل كطوله مَا لّم  ٍد فْي قوله: وكان  ُثّّم أي تحدي

َدل عنه إلى التقريُب، فقال: ما لّم َع َف ْءِدر  ْق َي ُثّّم لّم  ًئا  ْءِه التحديد شي ْءِم ْءِل كَّل ّو َأ ْءِمنْ 
َتحْضُر العصر.

ْعضَ الحاديث على البعض، َب َلمَا ضَرَبوا  ْءِهمُوا هذه الدقيقة،  َف ّناس  ولو أنّ ال
ُيسر ّناسَ فْي  ْبقْي ال ُي َأنْ  َد  َأرَا ْءِده و ْءِمنْ عن ُفسْحَة  َقى لهّم  ْب َأ ّدينَ  َأنّ ال ْءِلمُوا  َع ول

ُكّم. ْؤ َتسُ ْبد لكّم  ُت َلها الشاراع لذلك، ول تسَّألوا عن أشياء إن  َأهمَ ْءِمنْ أشياء  وكّم 
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ْءِت الفجر وآخرها، وكذا ْق َو ّول  َأ ُاع على  ْءِلجما َد ا َق ّنه انع الفائداة الثالثة: واعلّم أ

ْءِلماام، ْءِه الرّواياات عن ا َدات في ّد َع َت َّّظهر، واختلفوا فْي آخرها، و ْءِل وقت ال ّو َأ فْي 
ْءِرها، ولهذا اتفقوا فْي َأوّل وقت العصر، واتفقوا فْي آخ ْءِمنْ ههنا اختلف فْي  و

ًنا َتعي ْءِنه مُ ْءِخرها، لكو ْءِلها وآ ّو َأ ْءِر فْي  َفجْ ْءِلفوا فْي ال َت َيخْ ّنما لّم  ْءِإ ْءِب، و ْءِر ْغ ْءِل وقت المَ ّو أ
ْءِمنْ ّنه  َّّظهر، ل ْءِت ال ْق َو ّول  َأ َكذا  ْءِس، و ْءِاع الشّمْ ُطلو ْءِر، و َفج ْءِج ال ْءِبَّل ْن فْي الحسّ با

ّنه أيضًا ْءِرب، ل ْغ َأول المَ ْءِر و َعصْ ْءِت ال ْق َو حين الزّوال وهو أيضًا مشاهد، وفْي آخر 
َهد. ٍر مُشَا َتهْي بَّأم ْن َي

ْءِفهّم فْي ََّظّم اختَّل ْع ًئا، ومُ ْءِعشاء وآخرها شي ّول ال َأ َو ْءِرب،  ْغ ْءِخر المَ َتلفوا فْي آ واخْ
ْءِخَّلاف. فقال ْءِمنَ ال ْءِإل نذر  َأوّل العصر وليس فْي سائرها  ْءِر و ْه َّّظ ْءِت ال ْق َو ْءِر  آخ

ّول َأ ْهر و َّّظ َعااٍت بين آخر ال َك ْدرَ أربع رَ َق مالك رحمه الله تعالى: بالشتراك 
ْقتُ َو َيخْرج  ْءِر ظلّ الشْيء مثله، ول  ُه بمصي َد ْن ْدخُل ع َي ْءِر  َعصْ ْقتُ ال َو َف العصر، 

ُلَّح للَّظهر َيصْ َترك  َبع ركعاات مْشْ َأرْ َعااٍت، فقدر  َك َبع رَ َأرْ ْءِر  ْد َق َد  ْع َب َّّظهر إل  ال
َنى ْد َأ ّنهّم اختاروا  ْءِمنَ الشافعية، إل أ َهُب جماعةٌ وبعضٌ  َذ والعصر عنده، وإليه 

ُهّم. َد ْهمَلٌ عن ّنه وقتٌ مُ ََّأ ْءِن قولٍ بالشتراك ك فاصلة بينهما بدو
ْءِر ْه َّّظ ْقتُ ال َو َيخْرُجُ  ّنه  َأ ُثّّم أكثر الشافعية رحمهّم الله تعالى والجمهور إلى 

َعصْر. ْقتُ ال َو ْدخل  َي َله و ٍء مث ْءِر ظلّ كل شْي بمصي
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َّّظهر ل يخرج ْقتَ ال َو َأنّ  ُهور  ُهماام فَّظاهرُ الرواية عنه فْي المَشْ ْءِلماام ال وأمّا ا
ُلوها ْينَ جع َأ ْءِمنْ  ْعري  ْءِش ْدخُل وقت العصر وليت  َي ُثّّم  َليه  ْءِصيرَ الَّظلّ مث َي َأنْ  إلى 
َكر فْي «الجامع الصغير والكبير» ول فْي ْذ ُي ْءِتها لّم  ْق ْءِخرَ و َأنّ آ َع  ظاهر الرواية مَ

َعرض َت َي ًدا لّم  َأنّ محم «الزياداات» ول فْي «المبسوط»، وصَرّاح السّرْخَسْي: 
ْءِت الَّظهر، وهو ظاهر «موطَّأه» حيث قال: وأمّا أبو حنيفة رحمه ْق َو إلى آخر 
ُكر ْذ َي َّّظلّ مثليه، ولّم  ْءِصيرَ ال َي ْءِر حتى  َعصْ ْدخُل وقتُ ال َي ّنه قال: ل  ْءِإ الله تعالى ف

َكر فْي ظاهر الرواية. ْذ ُي ْءِه لّم  ْءِت ْق ْءِت الَّظهر عنه. وفْي «البدائع» أنّ آخر و آخر وق
َلتْ هذه ْءِإذا خَ َيرَ الصغير» ف َيرَ الكبير» ولّم أرَ «السّ ْءِه فْي «السّ وكذا ليس ذكر

ُهّم ّل ْءِر الرّواية، ولع ّنه لّم يجىء فْي ظاه َأ ْءِلَّم  ُع ْكر آخر الوقت  ْءِذ ُكتُب الستة عن  ال
ّلغوي أي الرّواية الَّظاهراة المشهوراة على اللسنة دون َأرَادوا منه معناه ال

َقلَ السيد أحمد َن َو ْءُِب الجمهور،  َه ْذ َكمَ ْءِحهّم، والرّواية الثانية عنه  َل َط التْي فْي مُصْ
ْءِخزَانة ْءِام إلى هذه الرّواية عن  ْءِلما َاع ا ّدحَّْلنْي الشافعْي رحمه الله تعالى رجو ال
ْءِخزَانة الرّواياات فغير َبراات،، وأما  َت ْع َتاوَى الَّظهرية وهما من المُ َف المفتين، وال
ْءِن زياد عن أبْي حنيفةَ وجعلها ّنها عن حسن ب َنا أ ْءِب ُت ُك ْءِة  َبراة عندي، وفْي عام َت ْع م

ّدر المختار»، َتى صاحُب «ال ْف َأ ْبسُوط» السَرْخسْي عن محمد وبها  فْي «المَ
َلرْجََّح عندي ما َتى بها، وا ْف ُي ْءِر الرّواية فَّل  ْءِخَّلاُف ظاه ّنها  ّد عليه ابنُ عابدين بَّأ ورَ
ْدخُل َي ْءِر إلى المثل ول  ْه َّّظ َقتَ ال َأنّ و ّدر المختار»، والثالثة:  ُه صاحُُب «ال َتارَ اخْ
ْءِمثل الثانْي مهملٌ، وهْي رواية أسد بن ْءِمثل الثالث، وال ْءِر إل بعد ال َعصْ ْقتُ ال و
عمرو عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى. والرابعة: كما فْي «عمداة القاري»

ْءِر َعصْ ْقتُ ال ْدخُل و َي ْءِمنْ قامتين ول  ْءِر إلى أقل  ْه َّّظ ْقتَ ال َو ْءِخْي أنّ  َكرْ وصححها ال
ْءِصير قامتين. َي حتى 
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َكعاات، َبع رَ َأرْ ْءِر  ْد َق ْءِب ْهمَل  َد الوقتَ المُ ّد ّنه حَ وبه قال مالك رحمه الله تعالى: إل أ
ْءِفرقتين: فقيل: إن ْءِه على  ْءِل ُقوا فْي تفصي َترَ ْف ُثّّم جاء المالكية فا ًكا،  َلهُ مشتر َع َوجَ

ْثل الثانْي. ْءِم ْءِمنَ ابتداء ال ْءِمثل، وقيل: بل  َنى فْي آخر ال ْث َت ْدرَ المُسْ َق ال
ْنحَْط على َت ُلوها رواياات شتى، وهْي  َع ّناسَ جَ َأنّ ال ْقتَ الرّواياات، فاعلّم  ّق ْءِإذا حَ ف

ْءِر، ْه َّّظ َتصَرٌ بال ّول وقتٌ مُخْ َل ْثل ا ْءِم َأنّ ال ُكل عندي،  ٍد، ومرجع ال مَحَْط واح
ُلَّح لهما، والمطلوبُ هو الفاصلةُ بينهما فْي َيصْ ْءِمثل الثالث بالعصر، والثانْي  وال

ْءِمثل، ّليها على ال َعجّل العصرَ ويص ُي َوال  َفصََّلها بعد الزّ َّّظهر  َعجّل ال ْءِإنْ  العمل، ف
َلة ْءِص ًء للفا ُيصلْي العصر أيضًا مؤخّرًا إبقا ْءِمثل  ْهرَ فصَّلها على ال َّّظ َأخّرَ ال ْءِإنْ  و

َأنّ َع  ْءِجُب الجَمْع مَ ُيو ّنه رُبما  ْءِل العصر، ل ْءِجي ْع َت َؤخّر الَّظهر مع  ُي بينهما، فَّل 
ْءِل السّفر والمرض، َلجْ ْءِفع  َت َترْ ْءِصلة قد  َفا المطلوبَ هو الفاصلة، نعّم تلك ال

َّّظهر والعصر فْي المثل الثانْي. َيجْمَع بين ال َأنْ  cفللمُسَافر 
ْءِمنْ ههنا ُغسلٍ واحد، و َتجْمَعَ بينهما فْي  ُثّّم  ْءِسل  َت ْغ َت َأنْ  ْءِلكَ جَازَ للمستحاضَة  َذ َك و

َله لمّا كان ناقضًا لطهاراة ُدخو ْءِت أو  َأنّ خُروجَ الوق ْبهة العَّظيمة،  اندفعت الشّ
ُغسل واحد، َتجْمَع بين الصَّّلتين فْي  َأنْ  المعذور عندنا كيف أمر المستحاضة 

َدث. ّثانية فْي حالة الحَ ُتها ال َأنْ تكونَ صَّل ُيوجُب عندنا  ّنه  ل
َأمَرها بالجمع فْي الوقت الصّالَّح لهما، ومسَّألة النقض ّنه  َأ والحل عندي: 

َدخَل الوقت المختص، أمّا ّدخول فيما خرج الوقت المختص، أو  ْو ال َأ بالخُروج 

416



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

َأخْرَجَه أبو داود فْي باب الستحاضة. َكَّلاَم فيه وما  الوقت الصالَّح لهما فَّل 
َد به َفهموا أنّ المرا ْءِام على ذلك و َلعَّل والوضوء فيما بين ذلك، حمله بعض ا
ُلولى، وهو عندي ْءِض طهارتها بعد الصَّّلاة ا الوضوء فيما بين الصَّّلتين لنتقا

ْءِن احتاجَت إلى غيرها لحمل ْءِإ ْءِتها، ف ُغسل لصََّل ّلمَها ال ّنه ع َأ ُلخر، يعنْي  ْءِج ا للحَوائ
َتفْي بالوضوء فهذا الوضوء لحاجااٍت تعتري لها فيما بين ْك َت ّنها  ْءِإ المصحف، ف

َناك فْي باب ْد َع َو َقضَتْ طهارتها، وكان تعليمه أيضًا مهمًا وهذا الذي  َت ْن ذلك إذا ا
ُتك فهذا سبيلُ الجواب، ْءِإنْ سَمَحَت به قريح ْءِتها، ف ْءِر طهار َأمْ الستحاضة فْي 
َأنّ اللفظَ يحتمله ْيَُب  َفاك رواية أبْي داود على الشراح المشهور، ول رَ َك وإل 

أيضًا.
أمّا ما قلت إنّ الرّواياات كلها تشير إلى معنى واحد وكلها شطر للمراد فبَّأن
ّنه وقت َأ ْءِت الثانية على  ّل َد َو ْثل الثانْي للَّظهر،  ْءِم َأنّ ال الرواية الولى تدل على 
ْءِمثل الثانْي صالَّح لهما، ولمّا َأنّ ال ْءِلَّم  ُع للعصر أيضًا فلزام القول بالشتراك. و
ْءِمثل َأنّ ال ْءِزاَم  َل َقْْط  ْثل الثالث  ْءِم َّّظهر فْي ال ّول وال َل ْءِمثل ا َقع العصر فْي ال َت لّم 

ْءِت ْق َو َتصْلَّح إحداهما فْي  ْءِر والثالث بالعصر بحيث ل  ْه َّّظ ّول وقتٌ مختصّ بال َل ا
ْءِن ْهمَلٌ فلّم تجْيء لبيا ْقتٌ مُ َو ْءِمثل الثانْي  َأنّ ال ْءِمنْ  ُلخْرى، وأمّا الرواية الثالثة  ا

ْءِن ما ينبغْي فْي العمل، وهو الفاصلة بينهما، فينبغْي أل َيا ْءِة الوقت بل لب مسَّأل
َأنْ ْءِمثل، عليه  ْهرَ فْي ال َّّظ ّلى ال ْءِإن صَ َيجْعل بينهما فاصلة، ف ًعا بل  ّليها جمي يص

ْءِمثل الثانْي فْي البين؛ ومعنى ْءِمل ال ْه ُي ّلْي العصر فْي المثل الثالث، و ُيص
ْدخَل َأ ْءِإنْ  ّنه  ْءِر لك ْه َّّظ َأقرب إلى ال ْءِإنْ كان فْي الحقيقة  ْءِلهمال إهماله عمَّل، و ا

ًاة يكون متحمَّل أيضًا. فيه العصر تار
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ْءِمثل ْءِر ال ْد َق َأنْ تكون ب ّينة، فيجوز  َتع ْءِن أنّ تلك الفاصلة غير م وأما الرّابعة فلبيا

ْءِل بالشتراك، الثانْي، أو بما دونه كما أشير إليه بالرابعة، ول استغراب فْي القو
َهُُب مالك رحمه ْذ ّطحاوي وهو مَ ّنه ذهُب إليه جماعةٌ من السّلف كما فْي ال ْءِإ ف
ْءِعر به ُتشْ ْءِلماام الشافعْي رحمه الله تعالى، وهو الذي  الله تعالى ورواية عن ا
َّّظهر أيضًا، ُهرَات فْي آخر العصر يلزمها قضار ال َط ّنهّم قالوا: مَنْ  ْءِإ مسائلهّم ف
َلما ْءِرب أيضًا، ولول الشتراك  ْغ ْءِضْي المَ ْق َت ُهرَات فْي آخر العشاء  َط وكذا مَنْ 

َّّظهْر والمغرب بطهارتها فْي العصر والعشاء. ْءِء ال َقضَا قالوا ب
ْءِد الرحمن رضْي الله عنهّم ْءِن عباس وعب ونقل الحافظُ فْي «الفتَّح» عن اب

ًئا فْي سائر المذاهُب. ل يقال: إنه يؤول إلى مذهُب َله، فَّظهرَ الشتراك شي مث
ّنه وقتّْي عندهّم، ْءِإ الشافعية رحمهّم الله تعالى فْي الجَمْع بين الصَّّلتين، ف

ًيا على هذا التقدير. كذلكَ يكونُ الجمعُ عند الحنفية أيضًا وقت
َدى الوقتيتين فْي الوقت ْءِإح ْءِإنّ الجمعَ الوقتْي عندهّم: هو تقديّم  قلتُ: كَّل، ف
َتص بتلك؛ والحنفيةُ ل يقولون ْءِت المُخْ َتص للخرى، أو تَّأخيرُها إلى الوق المخْ

ْءِر، ول ْءِر ول فْي المط ّول ل فْي السّف َل َدهّم فْي المثل ا به، فَّل يجوزُ العصر عن
َفارَقا. ْهرُ فْي المثل الثالث كذلك، فت َّّظ يجوز ال

ًتا}َ (النساء:  ًبا موقو َله تعالى: {كتا ُيخَالف الشتراكُ قو ْءِإنْ قلت:  ) قلتُ:103ف
ّنبْي صلى َته ال ّق ّنك، أو كما و ْءِهمْتَ مراده، وهل فيه توقيت بحسُب ظ وماذا ف
ًتا وبينه ّقت لها سبحانه وق ّنه و ًتا» بمعنى أ ْءِإنْ كانت «موقو ّلّم ف الله عليه وس
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ْءِإنْ كان ّلّم ف ُله، فليراجع له إلى ما بينه النبْي صلى الله عليه وس رسو
بالشتراك فهو موقواٌت بالشتراك، وإن كان بالفتراق فكذلك.

ّلّم «وقت الَّظهر ما لّم تحضر العصر» فهو أمّا مثل قوله صلى الله عليه وس
ْءِإنّ المراد به وقت الَّظهر المجمواع، يعنْي مع الوقت أيضًا ل ينفْي ما قلنا؛ ف

َظهر اختَّلاٌف بين الصحابة ُثّّم إذا  َتص،  َتص وغيره، ومن العصر وقته المُخْ المُخْ
َُّظنّ فْي َت َأنْ  ّياك و ْءِإ ْءِة، ف ْءِخَّلاٌف بين الئم َدك  رضْي الله تعالى عنهّم وتحقق عن

ْءِإنّ القرآن إذا لّم َأو الحاديث فْي يد أحد الطرفين، ف َأنّ القرآن  هذه المواضع 
ْءِمثل ابن عباس رضْي الله تعالى َيسُوغ ل َلفته، كيف  َتمله والحاديث خا َيحْ

َأثرٌ فْي َأنْ يقولَ بما ليس له  ْءِة مثل مالك رحمه الله تعالى  ْءِمنَ الئم عنهما، و
َلمَا ذهَُب إليه ّنه  َتَّظ ْءِفه، فلو كان معنى الموقوات ما كنتَ  ّدين بل نصّ بخَّل ال

ْءِراع ُتسْ َنك، ول  َلف، فخفض عليك شَّأ ْءِمنَ السّ مالك رحمه الله تعالى وجماعةٌ 
ْءِعلّم لجهَّل. ْءِمنَ ال ْءِعلّم وإنّ  ّنه ليس من ال ْءِإ َناك؛ ف ُذ ُأ َتسمعهُ  ّد ما لّم  فْي ر
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ْءِمثل فقْط ْءِر ليس إلى ال ْه َّّظ ْقتَ ال َو َأنّ  ّبه على  َأنّ السّرَخْسْي ن تنبيه: واعلّم 
ًئا، ل ْءِمثَّل وشي ْءِر عندهما  َّّظه ْقتُ ال َو ًئا أيضًا فكان  َده شي َقى بع ْب َي عند صاحبيه، بل 
ْءِر وخرجَ وقتُ َدخَل وقتُ العص ْءِمثل فقد  ّنه إذا صار ال َأ كما هو المشهور عنهما، 

َذن إل على مذهُب ْءِإ ُدق  َيص الَّظهر. إذا أتقنت هذا، فاعلّم أنّ حديث جبريل ل 
ّلها فْي اليوام الول، وتَّأخير كلها ْءِجيل الصّلواات ك ْع َت ّنه ليس فيه إل  َل الحنفية، 

ّلى الَّظهر فْي اليوام الول ْءِإذا صَ َفاصلة بينهما، ف ْءِء ال فْي اليوام الخر مع إبقا
َأخّرَ ُثّّم إذا  َعجّلَ فيها أيضًا،  ْءِمثل و ّلى العصر على ال حين زالت الشمس ص

َأخّر العصرَ أيضًا وصَّلها بعد ْءِمثل الثانْي  ْهرَ فْي اليوام الثانْي وصَّلها فْي ال َّّظ ال
ْءُِب الحنفية على ما حققت. المثلين وهذا عينُ مذه

ْءِل حين ّو َل ّلى العصرَ فْي اليوام ا وحديث جبريل صريٌَّح فْي الشتراك حيث ص
ْهرَ فْي اليوام الثانْي فْي عين ذلك الوقت. َّّظ ّلى ال َله؛ وص ٍء مث صار ظلّ كلّ شْي
ْهرَ فْي اليوام الثانْي لوقت العصر بالمس، َّّظ ّلى ال ّنه ص وعند الترمذي تصريَّح أ

ّنه ُثّّم إ ْءِل بالشتراك، ولذا قال به مالك رحمه الله تعالى،  فَّل مَناص عن القو
ْءِمثل، َيخْرجُ بال ْءِر  َّّظه َأنّ وقتَ ال ُيخالف الشافعْي رحمه الله تعالى وغيرَه فْي 

ْءِر ْه َّّظ ْءِت ال ْءِن وق ْو َك ْءِمنْ  ْءِمثل، فليس فيه ما رامُوه  ّنه صَّلها اليوام الثانْي بعد ال ل
ّول فراجعه. َأ ّنووي بما  ّولَ فيه ال َأ ْءِمثل ولذا  إلى ال

ُه ُثّّم أتا ّنسائْي: « ْءِمثل فعند ال َنزَل فْي اليوام الثانْي بعد ال ّنه  َأ وفْي الرواياات: 
ْءِس ْءِمثلَ ما صَنع بالم ْءِمثل شخصه، فصنع  اليوام الثانْي حين كان ظلّ الرّجُل 
ْءِام الثانْي بعد ّنه صَّلها فْي اليو َأ ْهرَ اليوام...» الخ. وهذا صريٌَّح فْي  َّّظ ّلى ال ص
ْءِشْي فيه َيمْ ْءِة رحمهّم الله تعالى، ول  ْءِر عند الشافعي ْءِمثل، وهو وقتُ العص ال

ّنووي. تَّأويل ال
ُدق لو كان َيصْ َليه... وهذا  ّله مث ْءِظ ْءِام الثانْي حين كان  ّلى العصر فْي اليو «... وص

ْءِه عليه كما سيجْيء، ّد من حَمْل ُب ْءِمثل الثالث أيضًا، ول  ْبلَ خَتّم ال َق صَّلها 
ْثل ْءِم ًاة فْي ال َّّظهر تار ّلى ال ّنه ص ْءِاف الكسور. فتحصّل أ ُتهّم قد جرات بحذ وعاد
ْقتُ الصّالَّح لها، وكذلك ْثل الثانْي وهو الو ْءِم ًاة فْي ال َتص وتار ُتها المُخْ ْق َو وهو 

ًاة بعد ّول، وهو وقتٌ صالٌَّح لها أيضًا، وصَّلها تار ْءِمثل ال ًاة بعد ال ّلى العصرَ تار ص
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َتص بها مع إبقاء ْءِمثل الثالث، وهو الوقتُ المُخْ ْءِة ال ْءِمثل الثانْي قبل نهاي ال
ّول وآخرًا. َأ َنا ولله الحمد  ْءِصلة بين الصَّّلتين فْي اليومين، وهذا عينُ مذهب َفا ال
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ْءِفعَ رحمهّم الله تعالى على خمسة أنحاء. ْءِر عند الشوا َأنّ وقتَ العص ثّم اعلّم 
قال النووي: قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقاات: وقتُ فضيلة، ووقتُ اختيار،

ّول ََّأ وجوازٍ بَّل كراهة، وجوازٍ مع كراهة، ووقتُ عذر. أمّا وقت الفضيلة: ف
َليه، ووقت الجواز ٍء مث َيصيرَ ظلّ كلّ شْي َأنْ  ْءِتها، ووقتُ الختيار يمتد إلى  وق

ُغروب، ووقت إلى الصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة: حالة الصفرار إلى ال
ٍر، ٍر أو مط ْءِر والعصر لسف ْه َّّظ َيجْمع بين ال ْءِر فْي حق من  ْه َّّظ ُعذر: هو وقت ال ال

ْءِب الشمس َتتْ كلها بغرو ْءِإذا فا ْءِات الخمسة أداء، ف ويكونُ العصر فْي هذه الوقا
ٍء. انتهى. صارات قضا

ْءِت الكراهة، وأرادوا من ْءِت الستحباب، ووق وقسمه الحنفيةُ إلى قسمين: وق
ْءِزل ْن َي َأنّ جبريل عليه السَّّلام لّم  ًها، ومعلوام  الستحباب ما ل يكونُ مكرو

َتحُب، فلو ْءِليّم الوقت المكروه، فلّم يستوعُب فْي اليومين إل الوقت المس ْع َت ل
ْءِمنَ الوقت َقى  ْب َت َأنْ  ْلزَام  َي ْءِمثلين،  ْءِام الثانْي فْي ال ْءِر فْي اليو ّلى العص ّنه ص قلنا: إ

ُيحاط ْءِمثل الثالث، ل َبيل ال ُق ّنه صَّلها فيه  ْءِحصةٌ ما، ولذا قلت: إ المستحُب أيضًا 
ّنه صَّلها ْءِإ ُيقال  َأنْ  ْثلَ إذا لّم يتّم جاز  ْءِم ْءِإنّ ال َتحُب فْي يومَيه، ف الوقتُ المس

ّلغة بَّل نكير. ْءِمثلين، وهذا واسع فْي ال على ال
َأنْ ْءِات التْي ينبغْي  َنزَل لبيان الوقا ّنما  َأنّ جبريل عليه السَّّلام إ والحاصل: 

ّقه فمنهّم مَنْ َف ّت ّنما هو من باب ال ْءِرد التحديد أصَّل، وإ َي ًبا، ولّم  ّلى فيها تقري ُيص
َله إلى َع ْءِمثل نَّظرًا إلى أحاديث التعجيل، ومنهّم مَنْ جَ ْهر إلى ال َّّظ َعلَ وقتَ ال جَ
َأرَاد كلّ ُثّّم  ْءِخير،  ََّظرًا إلى أحاديث التَّأ ْءِمثلين ن ُأخْرَى إلى ال ْءِمثل وزياداة تاراة و ال

ّنضَال فصارات ْءِمنَ ال َله منصوصًا، فآل أمرُهّم إلى ما رأيت  َأنْ يجع منهّم 
الحربُ سجال.

ْءِب أيضًا روايتان عن ْءِر ْءِب والعشاء، ففْي المغ ْءِر ْغ وهكذا أقولُ بالشتراك بين المَ
ّنها ّنه ظاهر الرواية. والثانية: أ ْءِض، قالوا: إ ْءِق البي ّنها إلى الشف ْءِلماام. الولى: أ ا

إلى الحمر.
ْءِض وقتٌ مختصٌ بالعشاء، َد البي قلتُ: الحمر، وقتٌ مختصٌ بالمغرب، وما بع

والبيضُ يصلَُّح لهما، والمطلوبُ هو الفاصلة، وترتفعُ تلك المطلوبية فْي
ْءِمثل الثانْي، َّّظهرين فْي ال ْءِر والمرض، فيجوزُ الجمعُ فيه كالجمع بين ال السف
ْءِع الوقتْي كما اختاره الشافعية، وإليه َهُب إلى الجم ْذ َي َأنّ البخاري لّم  وأظنّ 

ْءِر َدق وأفيد على نَّظ َأصْ ْءِر والتعجيل، وهما  تومىء الحاديث لتعرضها إلى التَّأخي
ّنه إذا كان ْءِكن ليس فيه لطف، ل َدقا على نَّظرهّم أيضًا، ل ْءِة، وإنْ صَ الحنفي

ْءِرهما؟ ْءِت فَّأي بحثٍ من التَّأخير والتعجيل، وأي حاجة إلى ذك الجمعُ باعتبار الوق
ْءِذكر الجمع فقْط ويكفْي له 
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ّنما هو جمع ًتا وإ ّنه ل جمع وق أمّا على طورنا، ففيه بيان معنى الجمع، ل
ّد منه، ُب ْءِذكر التعجيل والتَّأخير مما ل  بحسُب تَّأخير هذه وتقديّم تلك، ف

وسيجْيء تفصيله فْي موضعه إن شاء الله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمنَ ْا  ُنو ُكو َت َولَ  َاة  ْا الصّلو ْءِقيمُو َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ْءِه  ْي َل ْءِإ ْءِبينَ  ْءِني باب قول الله تعالى {مُ

ْءِكينَ}َ (الروام:  ْءِر ْلمُشْ )31ا
ُتقااة. واتقوه أي اخشَوا منه، ومعناه اتخذوه 

َطرْد وعكس من ْءِكينَ}َ) وهذا  ْءِر ْلمُشْ ْءِمنَ ا ْا  ُنو ُكو َت َولَ  َاة  ْا الصّلو ْءِقيمُو َأ َو قوله: ({
ْءِإنّ ْءِلّم - « ّلّم- عند مُسْ ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِمنْ ههنا قال ال صنائع البديع، و
ْءِل وبين الشّرك والكفر ترك الصَّلاة». أو كما قال: قال الشاه عبد بين الرج

ٌاع من الشرك؛ ًعا للهوى أيضًا، نو ْءِعباداة اتبا َترْكَ ال ْءِإنّ  القادر رحمه الله تعالى: 
ْءِكينَ}َ. ْءِر ْلمُشْ ْءِمنَ ا ْا  ُنو ُكو َت َولَ  ولذا قال: {

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِة الصَّّلاة َقامَ ْءِإ َلى  َع ْءِة  َع َبي باب ال
ّنه انسلخ ُيصافحون عند البيع، فالبيعة بمعنى البيع إل أ َأنّ العربَ كانوا  والصلُ 

ًقا، وهْي كما تكون على ُيستعمل بمعنى المعاهداة مطل ُه، وصار  عن معنا
ْءِاة لمزيد التَّأكيد. ْءِة الصَّّل ٍر جزئية أيضًا؛ فالبيعةُ على إقام ْءِلسَّلام تكونُ على أمو ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّفارَاة َك ُاة  باب الصَّّل
َيحصُل به التمييز بين المرين. ٍء  الفتنة - نكهاركْي جيز - وهو كل شْي

ْءِلَّم ذاك؟ ّنه  ُلمّة أكثرهّم فتنة». وكنتُ أتفكر فيه أ ْءِإنّ هذه ا وفْي الحديث: «
ْءِاف وأنوااٍع ْذ َق ُأخْرَى بال ْغرَاق و ْءِل َكت بعضُها با ْءِل ْه ُأ ُلمّم السابقة  َأنّ ا حتى تبين لْي 

ْءِلص ْءِييز بين المُخ َيت بالفتن للتمْ ْءِل ُت ّدر بقاؤها اب ُق ُلمّة لمّا  من العذاب، وهذه ا
ٍام َعا ُكلّ  ْءِفى  ُنونَ  َت ْف ُي ُهّْم  ّن َأ ْونَ  َيرَ َولَ  َأ ّد منها قال تعالى: { ُب ْءِفق، فكان ل  َنا والمُ

ْءِن}َ (التوبة:  ْي َت ْو مَرّ َأ ًاة  ْءِد129مّرّ ُثّّم إنّ المنافقين كانوا معروفين فْي عه  ،(
ْءِئهّم ْءِة رضْي الله عنهّم بَّأسما ُفهّم أكثرُ الصحاب ْءِر َيع ّلم ّنبْي صلى الله عليه وس ال

ْءِة ْءِهّم كان خَّلاُف المصلح ْءِت َأنّ إقامة الشّهاداة عليهّم واستباحة بيض ْءِنهّم؛ إل  وأعيا
ْءِر. َع ما يختلجُ فْي الصّدو َف َد ْن فَّأغمض عنهّم لذلك، فا

ْءِل525 َطرّ إلى إدخا َيضْ َأنّ الرّجُلَ  ْءِه) يعنْي  ْءِه ومال ْءِل ْءِل فْي أه  - قوله: (فتنةُ الرّجُ
ُدكّم فتنة. ُلكّم وأول ّنما أموا ْءِة هؤلء؛ وإ النقائص فْي دينه من جه

 - قوله: (يكفرها الصَّلاة والصياام)... الخ فالصَّّلاة والصّوام عبادتان525
ًعا. ّفرتان تب حقيقةً، ومك

ُذ فْي كفاراة أام ل؟ ُيؤخ َأنّ الصواُم  شراح قوله: الصوام لْي وأنا أجزي بهوتحقيق 
ّلّم «الصواُم لْي... الخ» شروحًا َكروا لقوله صلى الله عليه وس َذ ّنهّم  َأ واعلّم 

ٌد إلى َتعرض أح َي عديداة استوعبها الحافظُ رحمه الله تعالى فْي «الفتَّح»، ولّم 
َأخْرجَها البخاري وأحمد فْي «مسنده»؛ ولمّا كانت الجملة الخيراة زياداة فيه 
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ّد ُب َتثنى، فَّل  واقعة موقع الستثناء ل يجوز الخوض فْي معناه قبل تعيين المُسْ
َأنْ نَّأتيك بتماام سياقه؛ ثّم لنبحث عن معناه. علينا 

ّبه: «لكل ّلمورواية عن رَ ّنبْي صلى الله عليه وس ْكر ال ْءِذ أخرجَ البخاري فْي باب 
ْءِزي به» وفْي «مسند أحمد» «كل عمل َأجْ عملٍ كفاراة والصواُم لْي وأنا 

َأنّ العملَ على لفظ البخاري من السيئاات ْءِن  كفاراة... الخ» والفرقُ بين اللفَّظي
ّفاراة من حسنة؛ َأنّ لكلّ سيئةٍ من بنْي آدام ك ّفارته من الحسناات؛ والمعنى  َك و

ْءِات؛ فتكون كفاراة للسيئاات. والمعنى كلّ َند» من الحسنا وعلى لفظ «المُسْ
َقع َو ْءِكَّل التقديرين  حسنة تكونُ كفاراة للسيئاات، والجملة: «والصوام لْي» على 

َنا أجزي به. ّنه لْي وأ ْءِإ ْءِء، يعنْي إل الصواَم ف ْءِقع الستثنا مَو
ّفاراة َك َند» فصار الحديثُ هكذا: كل عمل  والصواب عندي ما فْي «المُسْ

ّنه لْي وأنا أجزي به كما هو فْي ْءِإ والصواُم لْي وأنا أجزي به أي إل الصوام ف
ّنه ْءِإ ْءِن آداَم له إل الصوام ف ْءِل اب ُه بلفظ الستثناء هكذا: كلّ عم َد سياق آخر عن
ْءِاف ّفاراات بخَّل ْؤخَذ فْي الك ُت ّلها  ُك َأنّ الحسناات  َدلّ الحديث على  َف لْي... الخ. 
ْءِنه له تعالى فهذه َلة، لكو ُيجزَى به ل محا ّنه  ْءِك ُيؤخذ به فيها، ول ّنه ل  ْءِإ ْءِام ف الصو

خاصةٌ للصوام دون سائر العباداات.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِقصاص عن أبْي هريراة ْءِن الحساب وال َّْأ ويخالفه ما أخرجه الترمذي فْي باب شَ
ٍاة ٍام وزكا ٍاة وصيا ْءِقيامة بصََّل ْءِمنْ أمتْي مَنْ يَّأتْي يواَم ال ْءِلس  ْف رضْي الله عنه: «المُ
َفك دام هذا، وضَرَب هذا، َوسَ َكل مال هذا،  َأ َذاف هذا، و َق َتّم هذا، و ويَّأتْي قد شَ
َأنْ ْبلَ  َق ُته  َيت حسنا ْءِن َف ْءِإن  ْءِته، وهذا من حسناته، ف ْءِمنْ حسنا َتص هذا  ْق َي ُد ف ُع فيق
ْءِراح فْي النار» ُط ْءِراَح عليه ثّم  ُط َف َياهّم  ْءِخذ من خطا ُأ َتصّ ما عليه من الخطايا  ْق ُي

ْؤخَذ سائر ُت ْؤخَذ فْي الكفاراات كما  ُي َأنّ الصيااَم أيضًا  انتهى. وهذا صريٌَّح فْي 
العباداات.

ْءِن، والصحيَُّح ما فْي َياقي َلَْط فيه بين السّ َأنّ الرّاوي خَ والوجه فيه عندي: 
َأنّ رسولَ الله صلى الله «الموطَّأ» لمالك عن أبْي هريراة رضْي الله عنه 

ْءِمنْ ْءِّم أطيُُب عند الله  ْءِّم الصّائ َف ْءِاف  ُلو َلخَ ْءِسْي بيده  ّلمقال: «والذي نف عليه وس
َأجْلْي فالصيااُم لْي وأنا أجزي ْءِمنْ  َبهُ  َتهُ وطعامَهُ وشرا َيذر شهو ّنما  ْءِمسْك إ ْءِريَّح ال
َنا أجزي َأ ْءِة ضَعف إل الصياام فهو لْي و ْءِر أمثالها إلى سبعمائ ٍة بعش به؛ كلّ حسن

ْءِله َته لج َداع فيه شهو َي ّنهُ  َأ َأنّ الخصوصية فْي الصّوام  به» انتهى. فدلّ على 
َيذر ّنما  ُتشعر به الفاء بعد قوله: «إ تعالى، وهو معنى قوله: «الصواُم لْي». كما 

َأنّ أجره غير محدود، يعلمُه الله َتهُ» ومعنى قوله: «وأنا أجزي به»،  شهو
ّنها تضعف إلى سبع مئة ضعف. وهذا ْءِإ ْءِر العباداات، ف ْءِر سائ تعالى، بخَّلاف أجو

َأخرجه البخاري غيره َكرُوه كلها احتمالات، وما  َذ َوبُ الشّرواح. وما  َأصْ هو 
َلهُ إلى تكفير َق َن َف ّثواب،  ْءِف ال ْءِمنْ تضعي ْءِل  َلص الراوي فكان الستثناء فْي ا

َيدلّ ّفارَاة؛ وعلى هذا ليس فيه ما  ْؤخَذ فْي الك ُي َأنّ الصيااَم ل  العمل، فَّأوهّم 
ّنما خفْي مُراد ّفاراة وإ ْؤخَذ فْي الك ُي َأنّ الصواَم ل  ْءِاف حديث الترمذي  على خَّل

ْءِقه كما علمت. َيا ْءِس ْءِث البخاري لختَّللٍ فْي  حدي
َء على أربع: َأنّ الحديثَ جا والحاصل: 
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سياق الول: ما فْي البخاري: «لكل عملٍ كفاراة»؛ والثانْي: ما فْي المسند
«كل عمل كفاراة». والثالث: «كل عمل ابن آدام له». والرابع: ما فْي

ّلها ُك ْءِلها، إل الصياام... الخ» وهذه القطعياات  ٍر أمثا ٍة بعش «الموطَّأ» «كلّ حسن
ْءِب ْءِمنْ با ْءِه كل ما لّم يحفظ الخر، ل  ْءَِّظ ْءِب حف ْءِمنْ با ّله  صحيحة عندي، ولع

ْءِنه ْءِن آداَم له إل الصوام، ووجه كو ْءِل اب َعمَ ْءِسياق: كلّ  ّق ال َأح الرّواية بالمعنى، و
ْءِاع، ْءِب، والجما ْءِل، والشر َترْك الك َأنّ فيه  ْءِرواية «الموطَّأ» وهو  ْءِمنْ  َهر  َّْظ َي له، ما 
ْءِك َترْ ٌاة عن نفس  ْءِات غير الصوام، فإنّ الصواَم عبار وليس ذلك فْي سائر العبادا

ّنها ليس ْءِمنَ العباداات؛ فإ ْءِهما  ْءِاة والحج ونحو ْءِاف الصَّّل ًدا، بخَّل هذه الشياء قص
ُثّّم يَّأكل؛ ّلْي  ُيصَ ّلْي، و ُيص ُثّّم  ْءِإنّ الرّجُل يَّأكلُ  ْءِب، ف ْءِل، والشر ُفويت الك َت فيها 
ْءِئجه ّطلَ فيها عن بعض حوا َع َت ُاة اسمًا لترك هذه الشياء، وإنْ  فليست الصَّّل

تلك المداة، والله تعالى أعلّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِإنّ «إذن» و«أنْ» الناصبة525 ْءِفيجْي  َكا َق) قال العَّلمةُ ال َل ْغ ُي ًذا ل   - قوله: (إ

ْءِن. ّنو ْءِن أو ال شْيء واحد، وجاز كتابتها بالتنوي
 - قوله: (بالغاليْط) جمع أغلوطة، كلّ شْيء يلقْي الناس فْي الغلْط.525

ْبنَ ْءِه ْذ ُي ْءِت  َن ْلحَسَ ْءِإنّ ا َأنّ آية { ُدلّ على  َت ْبلة) وروايةُ البخاري  ُق ْءِمنَ امرأاة  قوله: (
ّنما َلها وإ ْب َق َنزَلت  ّنها  ْءِة الرواياات أ ْءِقصة، وفْي عامّ ْءِت}َ نزلت فْي تلك ال َئ ّي السّ

ّلمفيها، ففيه مسامحة عندي. ّنبْي صلى الله عليه وس استشهد بها ال
ُدونَ ْءِفرُ مَا  ْغ َي َو ْءِه  ْءِب ُيشْرَكَ  َأن  ْءِفرُ  ْغ َي ّلهَ لَ  ْءِإنّ ال ّفاراة ثَّلث { َأنّ آياات الك ُثّّم اعلّم 

َيشَآء}َ (النساء:  ْءِلمَن  ْءِلكَ  ّفر48َْذ َك ُن ْنهُ  َع ْونَ  َه ُتن ْءِئرَ مَا  َبآ َك ْا  ُبو ْءِن َت َتجْ ْءِإن  ). والثانية: {
ُكّْم}َ (النساء:  ْءِت َئ ّي ُكّْم سَ ْن ). والثالثة هذه.31َع

َفرَها، َغ َء  ْءِإنْ شَا ْءِة، ف َتحْتَ المشيئ ّلها  ُك ُنوب  ّذ ْءِاة ال ْءِفرَ ْغ ْءِن مَ ففْي الولى بيانٌ لكو
ٌد منه ْءِه، ووع ْءِل َفضْ ْءِب َبارٌ  ْءِلنعامه، وإخ ْكرٌ  ْءِذ وإنْ شاء عاقُب عليها، وفْي الثانية 

ُيفيد المعتزلة كما ْءِلمن اجتنُب الكبائر، وليس فْي التعليق ما  ْءِفرَاة السيئاات  ْغ ْءِبمَ
ّنص ْءِمنَ ال ْءِلَّم  ُع ْءِلمكانُ فقد  َأمّا ا ْءِن،  ْءِلمكا ْءِد دون ا َقتْ فْي الوع ْءِسي ّنها  ْءِإ وهّم، ف

ّول. َل ا
َأمّا الوعد ْءِته تعالى؛ و ّنها تحت مشيئ ْءِكنة ولك ّلها مم ُك ْءِب  ُذنو َاة ال ْءِفرَ ْغ َأنّ مَ ْءِلَّم  ُع َف

ْءِة َث ْءِل َأمّا فْي الثا ْءِمه؛ و َد َع ّنها مستحيلة عند  َأ ْءِئر ل  ْءِن الكبا َع ْءِب  ففْي صوراة الجتنا
ْءِاة للسيئاات. ْءِفرَ ْغ ْءِب المَ َأحَد أسبا ْءِات  َأنّ الحسنا فتنبيه على سبُب خاص لها وهو 
ٌاع آخر، َغائر، فهذا نو ْءِاة الصّ ْءِفرَ ْغ وفْي قوله: إل اللمّم أيضًا إشاراة إلى الوعد بمَ
ُثّّم إنّ فْي ْءِرينْي»،  َفا ْءِئر «عقيداة السّ ْءِئر والكبا ّفارَاة الصّغا َك ْءِل ٌد آخر، وراجع  ووع

ٌاة، قلت: ولْي فيه تردد. ُقبلة صغير َأنّ ال tالزيلعْي «شراح الكنز» 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِت ْق َو ْءِل ْءِاة  ْءِل الصَّّل َفضْ باب 

ْوسَع منه، َأ ْءِل، بل هْي  ْءِة التعجي ُاة إلى مسَّأل ْءِلشار ْءِة ا ْءِمنْ هذه الترجم ْءِرد  َي لّم 
َأل تفواَت عنه، وأوضحه الحافظُ رحمه الله ْءِتها  ْءِمنَ الصَّّلاة لوق َأرَاد الن  و

تعالى.
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ْءِل ههنا بمعنى اسّم المفعول،527 َأحُّب) واسُّم التفضي ْءِل  َعمْ ّي ال  - قوله: (أ
ْءِّم الفاعل. وهو نادرٌ، والكثر فْي معنى اس

َطه527ُ ْءِتها» وأسق ّول وق َأ ُاة  ْءِتها) وفْي لفظٍ: «الصَّّل ْق ُاة على و  - قوله: (الصَّّل
َأمّا ًفا لكثر اللفاظ،  ّنه رواية ثقة لكونه مخال َأ الحافظُ رحمه الله تعالى مع 

ُتقبل بعد البحث ًقا. وقال آخرون: بل  ْقبلُ مطل ُت ُاة الثقة فقال جماعة: إنها  زياد
ًيا، وهو الحق عندي. َبل وإل ل. ول حكّم كل ْق ُت ّنها صحيحةٌ  َأ ْءِإنْ تحقق  ًيا، ف جزئ

ْين وغيرهما كما ذكره الزيلعْي فْي ْءِع وإليه ذهُب أحمد رحمه الله تعالى وابن مَ
بحث آمين.

ُتهما. قوله: (برّ الوالدين) أي إطاع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّفارَاة َك َوااُت الخَمْسُ  َل باب الصّ

ْءِميهنْي إذا صَّلهنّ لوقتها فْي الجماعة ُكشْ كذا فْي أكثر الرّواياات وفْي نسخة ال
ْءِرها. وغي

ّنه ّنف رحمه الله تعالى قوله: «وغيرها» لكان أحسن، ل َذاَف المص قلتُ: ولو حَ
ّنف رحمه الله َبال أنّ المص ُطرُ بال َيخْ ْءِسيع فْي أمر الجماعة، وقد  ّتو ْءِعر بال ُيشْ

تعالى مع الشافعْي رحمه الله تعالى فْي مسَّألة الجماعة.
ّدرَن إل صغيراة، لنّ الكبيراة528 ْءِمصداق ال ًئا) ول يكون  ْءِه شي َدرَن ْءِمنْ   - قوله: (

ٌء يَّأكلُ الحديد أيضًا. َدا صَ
ُء أيضًا يمحو الخطايا كما فْي الترمذي.528 َيمحو) والوضو  - قوله: (
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َها ْءِت ْق َو َعنْ  ْءِاة  ْءِع الصَّّل ْءِيي َتضْ باب 
ْءِدمشق530 ْءِداَم  َق  - قوله: (دخلتُ على أنس رضْي الله تعالى عنه) كان أنس 

ْذ ْءِإ ْءِليفة  ْءِد بن عبد الملك وكان هو الخَ ْءِج يشكو الحجااح إلى الولي ْءِاة الحَجّا فْي إمار
ْءِة رضْي الله تعالى عنهّم. إذا لقوا ذاك فما أشكاه؛ وانَّظر إلى هؤلء الصحاب

ْءِمنَ المسلمين كيف ُثّّم إذا أوذوا  ْءِكسْرَى ماذا صنعوا بهّم؟  ْيصَر و َق صُفواف 
ْءِرينَ}َ ْءِف َك ْل َلى ا َع ٍاة  ْءِعزّ َأ ْءِنينَ  ْءِم ْؤ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ْءِذ َأ تخوروا، وهّم الذين قال الله فيهّم: {

).54(المائداة: 
 - قوله: (وهذه الصَّّلاة قد ضيعت) وهو على حد قول المتنبْي:530

ّناسُ حتى ل اتفاقَ لهّم ** إل على شَجٍَُب والخُلف فْي الشّجَُب  َلفَ ال َتخَا *
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوجَل َعزّ  ّبهُ  ْءِجْي رَ َنا ُي ّلْي  باب المُصَ

ْءِعر به. ْءِاة المنفرد؛ كما يش ّنما تكونُ فْي صَّل ْءِمنْ كلّ مصلَ إ والمُناجَااة 
ُاة جماعة ليتشجع منها ّلى...) الخ. فليست تلك الصَّّل ُكّم إذا ص َد ْءِإنّ أح قوله: (

ْءِإنّ أحد من الشافعية رحمهّم الله تعالى فيستدل به على الفاتحة، ويقول: 
َاة الجماعة صَّلاة واحداة َأنّ صََّل ْءِلمْتَ  َع ّنك قد  َأ ْءِلف المناجااة على  ُيخَا َاع  الستما
ْءِرنا ْو َط َناجَااة على  ُلو عن المُ َتخْ ُيناجْي فيها فَّل  ْءِلماام  ْءِر الشّرْاع؛ وا ْءِد فْي نَّظ بالعد

أيضًا.
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ْءِرية ْه ْءِمنْ كل فليست هْي إل فْي السّرية وأمّا فْي الجَ َاة  ْذنا المناجا َأخَ ُثّّم لو 
ْءِإلى ْءِاع؛ ل مبادراة  ْءِلنصاات والستما ْءِر ا َلفة لم َنازَعة ل مناجَااة، ومخا فهْي مُ

َأمّا فْي ْءِرية ل تجوز،  َاة فْي السّ ْءِقرَاء َأنّ ال ْءِلماام  ْقلٍ عن ا َن َأرَ فْي  َثال، ولّم  ْءِت الم
ّنص. الجهرية فَّأمرُها كما صرّاح به ال

ّلْي على سَمْت531ٍ ّنه كان المُص َأ َطه  َلنّ) وقد حققتُ منا ْءِف ْت َي  - قوله: (فَّل 
ُبروك ْءِر الغراب، و ْق َن َلُب، و ْع ّث ْءِش ال ْءِترَا ْف ْءُِب، وا ْل َك ْءِء ال َعا ْق ْءِإ َهى عن  َن حسن، ولذا 

ْءِنه على ْءِل كو ْءِر، كلّ ذلك لج ْءِاع كالحما ْأسَهُ فْي الرّكو ْءِفضَ رَ َيخْ َأنْ  الجَمَل، و
ُبزَاق فْي اليمين وإنْ كان منها من أجل الملك ّبه، فال هيئااٍت حسنة بين يدي رَ

ُبزّاق أمامَهُ َأمّا ال ّبه فْي هذا الحين،  ّلْي بين يدي ر لكن رعايته أيضًا لكون المُصَ
ْقبَُّح وأقبَّح. َأ ّد وأشد و َأشَ فهو 

ُله بين ْءِة وتف ْءِاة جاء يواَم القيام َأمَامَهُ فْي الصَّّل َفل  َت َياق الحديث - «مَنْ  ْءِس ُثّّم إنّ 
ْءِه ْءِخي َأ َلحَّْم  ُكلَ  َّْأ َي َأن  ُكّْم  ُد َأحَ ْءِحُّب  ُي َأ ْءِه» أو كما قال - ليس عندي كسياق: { ْي َن عي

ُه}َ (الحجراات:  ُتمُو ْه ْءِر َك َف ًا  ْيت ْءِمن12ْمَ ْءِء  ًنا للجزَا ْءِسيق بيا ّنما  ). لنّ الحديثَ إ
جنس العمل، بخَّلاف الية.

ْءِن َدي َعضُ ْءِاة ال ْءِجيزاة، ومجافا َع ُه ابنُ دقيق العيد برفع ال َفسّرَ َو ْءِدلوا)  - قوله: (اعت
ّكر فْي تفسيره، لنّ غايةَ ما يدلّ عليه لفظُ َف َت َأ َأزَل  َبين؛ ولّم  ْن ْءِن الج َع

ْءِن العربْي فْي ّديك حتى رأيتُ كَّلاَم اب ْءِر ال ْق َن ْءِاف  ْءِخَّل العتدال، هو التعديل على 
ْءِة بين ّط ْءِس ْءِة المتو ْءِن الهيئ َأنّ العتدالَ لبيا ُد. وحاصله:  العارضة فتبين منه المرا
َتلقى على وجهه، ْءِد بحيث يشبه بالمُسْ ْبسْط فْي السجو َي ْءِْط، فَّل  َبس ْءِض وال ْب َق ال

ْءِمنَ َّّظه  ٍو ح َيحْصُل لكل عض ْءِو الواحد، ول  ُه حتى يصير كالعض َء ْءِبضُ أعضا ْق َي ول 
َتيسر َي ْءِة آراب، ول  َيسْجُد على سبع ْءِث: أنّ ابنَ آداَم  ْءِد مع ما فْي الحدي السجو

ُثّّم ّنه مدلولُ اللفظ.  َأ ّطريق ل  ْءِة فتفسيره به بهذا ال َن ُنو ْءِة المس هذا إل فْي الهيئ
ْءِه. ْءِم ْءِإنّ التعديلَ المعرواف أيضًا يدخُل فْي عمو

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِاة الحَر ّد ْءِش ْءِفْي  ْءِر  ْه َّّظ ُد بال ْبرَا ْءِل باب ا
ْءِام. ْذاُت باللجا َأخَ ْءِلهّم:  ْءِل به كما فْي قو ْءِة داخلة على المفعو َل ُء فيه للصّ والبا

ُكّْم}َ (المائداة:  ْءِس ُؤو ْءِبرُ ْا  َوامْسَحُو ) وقوله صلى الله عليه6وقوله تعالى: {
ْءِري تحت قوله تعالى: َعرّضَ إليهما الزّمَخْشَ َت ْءِة؛ و ْءِة. ل للسببي ّلمقرأ بالفاتح وس

ْءِة}َ (مريّم:  َل ّنخْ ْءِاع ال ْذ ْءِج ْءِب ْءِك  ْي َل ْءِإ ُهزّى  َو ْعلَ الهزّ، فهو آكد25{ ْءِف ُه أي افعلْي  ) وفسّرَ
ٍذ ّناس؛ وحينئ ْءِة بين ال ُهودي ْءِذ الفعل على المع َأخْ ّنخلة على معنى  ُهزي ال من 

ْءِته إلى الباء. َي يصيرُ لزمًا ويحتاجُ لتعد
ّنخلة أي افعلْي بها ُهزي بال ْءِكيها، ومعنى قوله  َلة أي حَرّ ّنخْ فمعنى قوله هزي ال

َد ْع َب ّلمًا فيما بينهّم، ول يكونُ كذلك إل  ّناس. ويكونُ مُسَ ْءِلمَه ال َع ْعلَ الهزّ الذي  ْءِف
ْءِإنْ ّنه و ْءِإ ّناس إنه هز، ل هزًا دون هزَ، ف ُهزّيها حتى يقول ال َلغة، يعنْي  الهزّ بالمُبا
َنه هزًا فيما بينهّم، فهُزي كما هو المعرواف ُيسَمّو ّنهّم إل ل  َأ ُفّزا فْي اللغة  كان ه
ُدوا ْءِر ْب َأ ّنخْل وهو بالمبالغة، وعلى هذا معنى قوله: « والمعهود عندهّم فْي هزّ ال

ْءِد، فيدلّ على المبالغة ل محالة، وهكذا ْءِلبرا ْعلَ ا ْءِف َّّظهر» أي افعلوا به  بال
ّداة. فهذا تقريرُ َتهُ بالشّ ْءِذ، أي أخذ ْءِفعل الخ ْلتَ به  َع َف ُلهّم: أخذاَت باللجاام أي  قو
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ْءِاة ْءَِّح والقراء ْءِة المعروفة فْي هذه الفعال، وأمّا المعهوديةُ فْي المس المعهودي
ُنها وسيَّأتْي بسطهما فْي مسَّألة الوتر. ْءِر فكما مرّ بيا والوت

ٌع للشمس فْي ْءِإنْ قلت: إنّ الحَرّ تاب ّنّم) وترجمته (بهاب) ف قوله: (من فيَّح جه
ّنّم ول ّنّم؟ قلتُ: والشمس تابعة لجه ْءِاة فما معنى تبعيته لجه الحسّ والمشاهد

ْءِة لهذه المناسبة، والوجه ُء القمرين فيها يواَم القيام َأنْ يكونَ إلقا ُعد  ْب َي
المعرواف وإلقاؤهما مشهور.

َلى معلومةٌ بالحسّ ُلو َلسبابَ إمّا ظاهراة أو معنوية وا َأنّ ا وتفصيلُ المقاام 
ٍة ّنما تدلّ الشريعة على أسبابٍ معنوي ْءِاة ل حاجةَ إلى التنبيه عليها، وإ والمشاهد

ّلت على أنّ معدن الخير ْءِنها، فد ُق بشَّأ غير مدرَكة بالحسّ، وهو الذي يلي
ْءِخزّانة ّنّم، فال ّنة، ومعدن المهالك والشرور كلها هو جه والسرور كلها هو الج
ْءِخزَانة ّنار، وهذه الدارُ مركبة من أشياء المعدنين وليست ب هْي فْي الجنة وال

ّنها ْءِل الشمس، إل أ َأجْ ْءِمنْ  ْءِر الحسْي  ّنَّظ ْءِإنْ كانت فْي ال ْءِسها، فالحرارَاة و ْف َن فْي 
ْءِإذا رأيتهما أينما كان فهْي من معدنها. ْيبْي كلها من معدنها، ف َغ فْي النَّظر ال
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ًء َء إذا دارا على النفسين، فينبغْي أل يكون شتا ْءِإنّ الصيفَ والشتا ْلتَ  ُق ْءِإنْ  ف
ْءِاف ْءِر اختَّل ٍد باعتبا ْءِن فْي زمنٍ واح ّنهما يجتمعا ْءِس الصيف وبالعكس مع أ عند نف

ّفس َن َت ْءِإذا  ْءِإرْسَالها إلى الخر، ف ّفسها بحرّها من جانُب و َن َت البَّلد. قلت: ولعلّ 
َد كيفيتان ل ًفا؛ ولعلّ الحرّ والبر ًء وإلى جانُب صار صي ْءِمنْ جانُب صارَ شتا

َقرّ ْءِن الرض، وإذا غلُب ال َقرّ إلى باط َع ال َف َد َلُب الحرّ  َغ تتَّلشيان أصَّل بل إذا 
ْءِر الخرى، وهذا ُظهو ْءِدام عند  َع َتن ْءِإحدى الكيفتين  َأنّ  َفع الحرّ، إلى باطنها، ل  َد
ْءِقل إلى الحراراة. َت َتن َنى بل  ْف َت ّلها ل  ْءِات ك َأنّ الحركا ْءِاة  َفة الجديد ْلسَ َف كما فْي ال

ْءِمنا هذا موجوداة عندهّم فْي الجو ْءِمنْ بدء العالّم إلى يو ّلها  والصواات ك
َاة عندهّم فْي َأمّا عند اليونانيين: فَّل حَرار َدهّم. و ّبد عن َّأ

َ َد ت ْءِج فالشْيء بعد ما و
ُبروداة. ْءِام الثيرية ول  الجسا

ْءِلبراد تحقيق لطيف فْي حديث ا
ْءِد، لنّ ْءِلبرا ْبلَ ا َق ْءِة الصَّّلاة  ّنّم فَّأشعر بكراه ْءِلبراد بفيَّح جه ّلل ا ُع ّنه  واعلّم أ
ْءِه تعالى، ولذا ل تسجر يوام الجمعة. وعند أبْي داود ْءِر غضب ْءِمنْ آثا ْءِر  التسجي

َاة ْءِره الصَّّل َك ّلم َأنّ النبْي صلى الله عليه وس َله  ًعا وصحَّح أبو داود إرسا مرفو
ُتسْجَر إل يوام الجمعة». انتهى. ْءِر إل يوام الجمعة، وقال «إنّ جهنّم  ّنها نصفَ ال

ْءِفل تصَّح يوام الجمعة عند نصف ّنوا ْءِإنّ ال ولذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
ْءِل فَّل كراهة بعده. قلتُ: ولكن ْءِجير ينتهْي بالزوا ّتسْ ْءِإنْ قلتَ: إنّ ال ّنهار أيضًا. ف ال

ْءِرد الحديث: بلفظ «الفيَّح» وهو أيضًا ُأو ْءِجير، ولذا  َهى التسْ ْءِن انت ْءِإ َقى الفيَّح و ْب َي
ّنه تعرض لصَّلته ْءِجير فَّل ينبغْي المواجهة عند غضبه تعالى، ل ّتسْ ْءِمنَ ال َثر  َأ

بالرّد.
ْءِإنْ ذهبنا إلى ْءِت، و ْءِة الوق َه ْءِعر بكرا ّنه مُشْ ْءِإ َنا إلى التعليل ف ََّظرْ َن ْءِإنْ  ّنا  أ

َ والحاصل: 
ٍر حسْي نحو قوله: َأنْ يكون بَّأم ّنه ينبغْي  َتبْط به التعليل، ل َيرْ ْءِته فَّل  ْءِام كراه عد

ْءِة ل لمعنى ْءِد للشفق ْءِلبرا َأنّ أمرَ ا فَّل تتحملوا مشقةَ الحرّ، ليكونَ إشاراة إلى 
ٍة شرعية ل ّنه يوجّهُ الدهنَ إلى كراه ْءِإ ّنّم، ف ْءِلحالة إلى حه ْءِاف ا فْي الوقت، بخَّل
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ْءِلبراد على الشفقة، فَّل كراهة فْي الصَّّلاة بعد الزوال، ْءِإنْ كان المرُ با محالةَ، ف
وإنْ كان لمعنى شرعْي ففيها ذلك.

ْءِجير دون الفيَّح، ولهذا المعنى ّتسْ ْءُِب هو ال ْءِر الغض َأنّ ما هو من آثا والذي يتبين 
ْءَِّح، كما يدل عليه ما أخرجه مسلّم: َّّظل بالرم ْءِقل ال ْءِهَْي عن الصَّّلاة عندما يست ُن
ُء فصلّ. انتهى. ْءِقيل الفْي ْءِإذا  ّنّم، ف َتسْجُر جه ْءِإنّ حينئذ  ْءِاة ف ْءِصر عن الصَّّل ُت ْق ُثّّم ا
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ْءِر ْءِب إحالة على الفيَّح دون التسجير، ولعلّ الفيََّح من آثا ْءِث البا وفْي حدي
َأنْ ْءِزاَم  َل ْءُِب،  ْءِر الغض ّنّم، فلو كان الفيَُّح من آثا ْءِس جه ْءِر تنف َث َأ ّنه من  الرحمة، ل

ْءَِّح جهنّم، ْي َف ّله من أجل  ْءِإنّ الصيفَ ك ّله أثرًا للغضُب، ف يكونَ موسُّم الصيف ك
َقة َف ْءِلبراد شَ ْءِمرنا با ُأ ّنما  ْءِإ َد الزوال كراهة أصَّل، و ْءِاة بع ٍذ ل تكون فْي الصَّّل وحينئ

ْءِر ْءِاة الح ّد ْءِش ْءِن اربعوا على أنفسكّم فَّل تصلوا فْي  َأ ورحمة. وحاصلُ التعليل: 
التْي تكون من أجل الفيَّح، فالتعليل بالحقيقة بشداة الحر وهو أمرٌ حسْي

ْءِه للشفقة كما قررنا. ْءِن ْءِعرًا بكو فيكون مُشْ
َدخْلَ له فْي ْيبْي للحرَاراة، ول  َغ ْءَِّح جهنّم» فبيان للسبُب ال ْءِمنْ في أما قوله: «

ْءِل وقال: «ويفتَّح ّلمصلى بعد الزّوا ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال ُه  التعليل، ويؤيد
َعمَل» أو كما قال. فدلّ على َعد لْي فيه  َيص َأنْ  ْءِحُّب  َُّأ ْءِء ف عند ذلك أبوابُ السما
ْءِل الشفقة ْءِلبراد لج َأمْرَ ا ٍة بعده، وأنّ  ْءِام كراه ْءِر بالزوال، وعد ْءِر التسجي َث َأ ْءِء  انتها

ْءِمنْ ْءِنه  ّدها لكو َبرَ ْءِر تعريضٌ لها  ّتسجي ْءِاة عند ال ْءِإنْ قلتَ: إذا كان فْي الصَّّل فقْط. ف
ْءِر الغضُب، ْءِة آثا ّلمعند رؤي ْءِه صلى الله عليه وس ْءِت ْءِه تعالى، فكيفَ بصَّل ْءِر غضب آثا

َأنّ السنةَ عند ْءِاة، وهذا يدلّ على  َيعة بادرَ إلى الصَّّل ْه َيرى مَ ّلما كان  ُك ّنه  ْءِإ ف
ُء بالصَّّلاة. غضبه تعالى، هو اللتجا

ْءِْط تعريض لها بالرّد، وقد تكونُ ْءِاة عند السّخْ قلت: فهذه حالات قد تكون بالصَّّل
ْءِل عن ْءِد بالنسَّل بفعلها التجاء إليه، وهكذا هو فْي الدنيا، قد تكونُ عاقبةُ العب
ّياه، فقسّم النبْي صلى الله ْءِق إ ْءِة له والتمل ْءِة موله، وقد تكونُ بالخدم مواجَه

َأى ٍام ر ْءِه كل يو ّلمههنا أيضًا على الحالات، فما كان من آثار غضب عليه وس
ْءُِب إلى جانُب، وما كان نادرًا ْءِة فْي ذلك الوقت، والتنك ْءِام المواجه َد َع الملجَّأ منه ب

ْءِفطرَاة السليمة. ُد بها ال َه َتشْ ًَّأ إل إليه، فهذه حالاٌت  َيرَ منه ملج لّم 
ْءِلماام الشافعْي رحمه الله تعالى على معنىً ْءِد حَمَله ا ْءِلبرا ثّّم اعلّم أنّ حديثَ ا

ُد ْءِلبرا ّنما ا آخر، نقله الترمذي ما نصه: وقال الشافعْي رحمه الله تعالى: إ
ًدا ينتابه أهله من البعد، فَّأما المصلْي وحده، ْءِر، إذا كان مسج ْءِاة الَّظه ْءِبصَّل

ُيؤخّر الصَّّلاة فْي شداة َأنْ ل  ْءِحُّب له  ُأ ْءِمه، فالذي  ّلْي فْي مسجد قو ُيصَ والذي 
الحرّ. انتهى.

ْءِفه مع إمامه ًيا، ولّم يصرّاح بخَّل ْءِنه شافع ولّم يرض الترمذي بهذا التَّأويل مع كو
فْي موضع من كتابه إل هذا، فقال: قال أبو عيسى: ومعنى من ذهُب إلى

ْءِاة الحرّ هو أولى وأشبه ّد تَّأخير الَّظهر - وهّم الحنفية رضْي الله عنهّم - فْي ش
َأنّ الرخصةَ لمن ينتابُ بالتبااع. وأمّا ما ذهُب إليه الشافعْي رحمه الله تعالى 
ْءِاف ما َيدلّ على خَّل ٍر ما  ْءِإنّ فْي حديث أبْي ذ ْءِد وللمشقة على الناس ف ُبع ْءِمنَ ال

ّنا مع النبْي قال الشافعْي رحمه الله تعالى - قال أبو ذر رضْي الله عنه: ك
َّّظهر فقال ْءِاة ال ّذنَ بَّلل رضْي الله عنه بصَّل ََّأ ٍر ف ّلمفْي سف صلى الله عليه وس
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ُثّّم أبرد». فلو كان المرُ على ما ْءِرد  ْب َأ ّلّم «يا بَّلل  النبْي صلى الله عليه وس
ُد فْي ذلك الوقت معنىً، ْءِلبرا ذهَُب إليه الشافعْي رحمه الله تعالى، لّم يكن ل

ُبعد. انتهى. ْءِر، وكانوا ل يحتاجون أنْ ينتابوا من ال لجتماعهّم فْي السف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِاة ْءِغيرَ َأخْرجَ عن المُ ْءِسخَ، و ُن ُثّّم  َعل  ُيف ْءِر قد كان  وقال الطحاوي: إنّ تعجيلَ الَّظه
ْءِجير، َه ْءِر بال َّّظه َاة ال ّلمصَّل ّلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وس َبة قال ص ْع بن شُ
ْءِغيرَاة فْي ْءِاة» فَّأخبر المُ ّنّم، فَّأبردوا بالصَّّل ْءَِّح جه َفي ّداة الحرّ من  ْءِإنّ ش ثّّم قال: «
َأنْ َّّظهر بعد  ْءِد بال ْءِلبرا ّلمبا ْءِل الله صلى الله عليه وس َأمْرَ رسو َأنّ  حديثه هذا، 

ّليها فْي الحرّ. وفْي «التلخيص الحبير» أنّ الترمذي سَّأل البخاري عن ُيص كان 
ْءِل الله ْءِل رسو ْع ْءِف ْءِمنْ  َد هو الخر فالخر  ْءِلبرا َأنّ ا ْءِلّم  ُع َف ْءِغيراة فصححه،  حديث المُ

ْءِمنْ أحاديث التعجيل، إمّا منسوخٌ أو ّلموما احتجوا به  صلى الله عليه وس
ْءِلمَا روى أنسُ بنُ مالكٍ قال: كان رسولُ الله صلى الله محمولٌ على الشتاء، 
ُله عن ْءِاة ومث َد بالصَّل ّد الحرّ أبر ْءِاة، وإذا اشت ّكر بالصَّّل ُد ب ّد البر ّلمإذا اشت عليه وس

ُعود. أبْي مَسْ
ُه ابنُ ُكرُ َّّظهر على ما يذ ْءِاة ال ّنة عندنا فْي صَّل قال الطحاوي: وهكذا الس

ّلّم ْءِاة رسول الله صلى الله عليه وس مسعود، وأنس رضْي الله عنه من صَّل
ْءِاة ْدر صَّل َق َد الله بنَ مسعود قال: كانت  َأنّ عب ْءِد  َأخْرَجَ أبو داود عن السو و

َداام إلى خمسة أقداام ْق َأ ْءِف ثَّلثة  ّلمفْي الصي ْءِل الله صلى الله عليه وس رسو
وفْي الشتاء خمسة أقداام إلى سبعة أقداام. انتهى.

َّّظل فْي الشتاء، ْءِل، فقال: وأمّا ال ُفصو ّطابْي فحمله على اختَّلاف ال َله الخَ ّو وأ
ّنه فْي تشرين الول، خمسة أقداام وشْيء، وفْي كانون سبعة َأ ّنهّم يذكرون  ْءِإ ف
أقداام أو سبعة أقداام وشْيء؛ فمعنى قول ابن مسعود رضْي الله عنه عنده:

ْءِة أقداام، ّلمفْي الشتاء خمسةُ أقداام إلى سبع ْءِته صلى الله عليه وس ْدرَ صَّل َق َأنّ 

َداام فْي تشرين الول وسبعة أقداام فْي كانون. وهو عندي ْق َأ يعنْي به خمسة 
ًاة صَّلها على الخمسة، ُفصول، فتار ّتارَاات والحيان دون ال محمول على ال

َفصْل. والله تعالى أعلّم. ْءِة ولو فْي  ًاة على السبع وتار
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َفر ْءِفْي السّ ْءِر  ْه َّّظ ُد بال ْبرَا ْءِل باب ا

ْءِل) وعند البخاري فْي الذان حتى ساوى539 ُلو ّت َء ال َفْْي  - قوله: (حتى رأينا 
ُلول فْي ّت ْءِمثلين لنّ ال َقى إلى ال ْب َي َّّظهر  ْقتَ ال َو َأنّ  ُلول، وهذا يدلّ على  ّت الَّظلّ ال

ْءِظلّ إل بعد غاية َّْظهرُ لها  َي ْءِخصَة فَّل  ْءُِب تكونُ منبطحة ول تكون شا الغال
ّنه دالّ على التَّأخير ََّأ ّنووي ب ْءِمثلين. وأقرّ ال ُاة ل تكونُ إل بال ْءِر، فالمساوا التَّأخي

ْءِع فْي السفر. ّنه محمولٌ على الجم ََّأ الشديد، وأجابوا عنه ب
ْءِب ْءِمنْ با قلتُ: وهذا غيرُ نافذ، لنّ الجمعَ الوقتْي لّم يثبت عندنا أصَّل، فهو 

ْءِو َيرْ ّنه ليس بحجة للحنفية أيضًا، لنّ الراوي لّم  ُثّّم إ ْءِء على ما ليس بثابتٍ،  َنا ْءِب ال
ْءِمثلين منها، بل ْءِمثل وال ْءِّم مسَّألة ال ْءِد الوقت بها، وتعلي بالمساوااة حقيقتها، وتحدي

ْءِه فْي ذلك اليوام، فبالْغ فيه وعبره بالمساوااة ْءِاة تَّأخير ّد ْءِش ْءِد بيان  هو بصد
ْءِة، ل تكون مدارًا للمسَّألة عندي، ْءِسياق المبالغ َتخْرج فْي  والتعبيراات الَّلتْي 
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َع فْي ْءِمنْ هذا الباب ما وق ْءِاح أو الذاّم، و ْد ُأجريت مَجْرَى الم ْءِاف التْي  كالوصا
ّلّم ْءِء من نحو تعميّم فْي علّم النبْي صلى الله عليه وس ْءِض العلما ْءِر بع أشعا

ّلمعالمًا ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِن ال ْلَّم له على كو ْءِع فتمسكَ به بعضُ من ل 
ْءِإنّ ْءِب المداح، ف ْءِب العقيداة، وبا َفرّقوا بين با ُي َأنْ  ْءِدرُوا  ْق َي ًءا، ولّم  ُفّ وجز ُكَّل للغيُب 
ْءِد والوعيد، ّول، وهكذا بابُ الوع َل َتحْسَن فْي النواع الثانْي دون ا ُتسْ ْءِات  المبالغا

ْءِل فيهما، َتضى الحا ْق ْءِد والشّرُوط، وهو مُ ُقيو َلة عن ال تجْيء فيها العباراات مرس
ْءِق ُثّّم يضطرّ إلى خَرْ ْءِق،  ْءِلطَّل ْءِئق فيحملهما على ا ّدقا ْءِدرُ هذه ال َأنّ الجاهلَ يه إل 

ْهل. ْءِمنَ الجَ ّنة، فنعوذ بالله  ْءِص والسُ ّنصو ْءِة ال َلف ْءِلجمااع ومخا ا
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َوال َد الزّ ْن ْءِع ْءِر  ْه َّّظ ْقتُ ال َو باب 

ْءِت. ْهجَرُ فْي هذا الوق ُت ّطرُق  َلنّ ال ْءِجرَاة) سمْي به  َها قوله: (ال
ُدمْتُ فْي مقامْي هذا).540 ُتكّم ما  ْءِإل أخبر  - قوله: (
ّنبْي541 ْءِت صَّلاة ال ْق َو ْءِليسَه) وعند أبْي داود فْي باب  ْءِراُف جَ ْع َي َنا  ُد َأحَ  - قوله: (و

ْءِليسَه الذي كان ُدنا جَ ْءِراُف أح ْع َي ّلْي الصّبَّح وما  ُيص ّلموكان  صلى الله عليه وس
ًدا صراحةً، ْءِإنّ بينهما تضا ْقرأ فيها الستين إلى المائة. فليحرره ف َي ُفه وكان  ْعر َي
َأنّ الصّواب ما ْءِمنَ الراوي، والَّظاهر  َف ْءِإن كان  وليس هذا سهوًا من الكاتُب، ف

َأخْرَجَهُ مسلّم أيضًا بذلك السند، وفيه: عند البخاري، لنّ هذا الحديث 
ْءِرفه فيعرفه» - فهذه ْع َي ْءِه الذي  ْءِه جليس َُّظر إلى وج «فيصراف الرجلُ الرجلَ فين
ْءِلسناد مروية عند الشيخين، وأبْي داود، وليس اللفظُ المذكورُ إل القصة بهذا ا

ّناسخ. ْءِد رواته وهو الَّظاهر، أو من ال ْءِمنْ أح ْهٌّم  َو عند أبْي داود فهو إمّا 
َع والشمسُ حية) والمتبادر541 ْءِة رَجَ ْقصَى المدين َأ َهُُب إلى  ْذ َي ُدنا   - قوله: (وأح

ْءِاة ّد ًبا، فيدلّ على ش ًبا وذها ُد من المسافة إيا ّنه المرا َأ ْءِاع  ْءِظ الرّجو من لف
ْءِه الرّواية التية ّنهما مسافة من جانٍُب فقْط، كما تدل علي َأ ْءِل، والصوابُ  التعجي

ّنه َأ فْي الباب التْي، وفيها: «فيَّأتيهّم والشمس مرتفعة». وتَّأويلُ الرجواع 
ْءِاة أحاديثَ َد عد ْع َب ْءِة كما هو  ْءِة ل إلى المدين ْقصَى المدين َأ ْءِه فْي  ْءِل َأه رجواع إلى 

ْقصَى المدينة َأ ّيار: ثّم يرجع أحدنا إلى رحله فْي  مصرحًا فْي حديث سَ
َأنّ تلكَ المسافة من جانٍُب واحد فقْط، ل كما كان َق  ّق والشمس حية. فتح

ْءِمنَ اللفظ الول. ُيتوهّم 
ْءِإنّ الرّاوي لّم يستطع ُدلّ على التَّأخير مكان التعجيل، ف َي ّنه  وقال الطحاوي إ
ّلية، ُك ُكن ماتت بال َاة كانت باقية فْي الشمس، ولّم ت َّْأنّ الحيا بيان تَّأخيره إل ب

ْءِخَّلاَف فيه خَّلاُف َأنّ ال ْءِل كما فهموه. على  ْءِر ل فْي التعجي ْءِسياق فْي التَّأخي فهذا 
ْءِليس. فذهُب ْغ ّت ْءِر فْي تعجيلها وتَّأخيرها، وكما فْي ال ْه َّّظ ْءِة كما فْي ال الفضلي

ًيا ُكلّ «غير العشاء، مش ْءِجيل فْي ال ْع ّت ْءِلمااُم الشافعْي رحمه الله تعالى إلى ال ا
ّي َأ ْءِب سائلٍ  ّلمفْي جوا ْءِلطَّلقاات، كقوله صلى الله عليه وس على العموماات وا
ْءِة رسول ّن َذ الحنفيةُ بخصوص سُ َأخَ ْءِتها». و ْق ّول و َل ُاة  العمال أفضل: قال: الصَّّل
ّلمرويت فْي صلواته فقسموها على تلك الوقاات، وهو الله صلى الله عليه وس

ْءِام قوله صلى الله ُكوا بعمو ّنهّم تمسّ ْءِإ صَنيعُنا وصنيعهّم فْي مسَّألة الفاتحة، ف
ْءِب». ْءِة الكتا َاة إل بفاتح ّلّم«ل صَّل lعليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َأنّ ْءِص، فتمسكنا بقوله: «إذا قرأ فَّأنصتوا» وأنت تعلّم  َنزَلنا إلى الخصو ونحن 
ّنزول من العموماات إلى ْءِإنّ ال َلى وأقوى، وهو الوجه ف ْو َأ ّتمسكَ بالخصوص  ال

الخصوص هو السبيلُ القوام.
ُيفيدنا فْي مسَّألة جواز السّجود على542 َنا) وهذا  ْءِب َيا َنا على ث ْد  - قوله: (فسج

ْءِب َيا ْءِث َأنْ يحملوه على ال ًقا، وعلى الشافعية رحمهّم الله تعالى  الثياب مطل
ْءِة دون الملبوسة. َل ْءِص المنف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعصْر َلى ال ْءِإ ْءِر  ْه َّّظ ْءِر ال ْءِخي َّْأ َت باب  
ّنه اختار فْي الجمع مسلك الحنفية، ولذا ََّأ ْءِعرُ ب ُتشْ َأنّ أمثالَ هذه اللفاظ  قد مَرّ 

ُبت حديث فْي ْث َي ّنه لّم  َأ َأنّ أبا داود قد صَرّاح  ّبر بتَّأخير واحد إلى الخر مع  ُع
َهَُب إليه بعضٌ من الئمة. َذ جمع التقديّم ومع هذا 

ّلى بالمدينة) وهذا الحديثُ صريٌَّح فيما رامه الحنفية من543  - قوله: (ص
ْءِة، ولّم يكن سفر ول ّلمجَمَعَ فْي المدين ّنه صلى الله عليه وس ْءِإ الجَمْع فعَّل، ف

ْءِن ْلتُ لب ُق َف َأنْ يكون الجمعُ فعَّل فقْط. وعند مسلّم قال سعيد:  ّد  ُب مطر، فَّل 
ُه عن َد َأصْرَاح منه ما عن َتهُ. و ُأمّ ْءِرجَ  ُيحْ َأل  َد  َأرَا عباس ما حمله على ذلك؟ قال: 

ٍد تلميذ ابن عباس راوي الحديث. قلت: يا أبا َثاء. وهو جابرُ بنُ زي ْع أبْي الشّ
َنا َأ َأخّر المغرب والعشاء، قال: و َعجّل العصر، و ّنه أخّر الَّظهر، و ُظ َأ َثاء  ْع الشّ

ًتا. أظنّ ذلك، فلّم يكن الجمع وق
ّليتُ ّنسائْي عن ابن عباس رضْي الله عنهما نفسه قال: صَ ثّّم هو مصراح عند ال
َأخّر الَّظهر ًعا،  ًعا جمي ًعا، وسب ًيا جمي ّلمبالمدينة ثمان مع النبْي صلى الله عليه وس

َعجّل العشاء. انتهى. َأخّرَ المغرب و وعجّل العصر، و
َلهُ ْءِه، وحَمَ ُه جماعة فْي تَّأويل ّنسْخ، كما اختارَ ْءِل بال ٍذ ل يحتاج إلى القو وحينئ

ّواه. ْءِض وق ّنووي على المَرَ ال
ْءِإنْ كان النبْي صلى الله عليه ْءِض ف َلهُ على المَرَ َعجَُُب منه كيف حَمَ قلتُ: وال

ْءِل المرض، فهل كان القواُم جملتهّم مَرْضَى فجمعوا َلجْ َع بينهما  ّلمجَمَ وس
ْءِر ليس انتفاء هذين فقْط، بل ْءِاف والسّف ْءِام الخو ْءِمنْ عد َغرَض  َأنّ ال بينهما؟، على 

َطر؛ ولو ْءِه ول مَ ْءِظ َد فْي بعض ألفا َورَ ًقا، ولذا  ْءِر مطل ُد انتفاء العذا المقصو
ّنما ْءِإ َأنْ يقول:  ْءِإنّ الواجَُب عليه  ْءِرجَ أمته؟ ف ُيحْ َأل  َأرَاد  َناه فما معنى قوله:  ّلمْ س

َع فيه على نَّظر َأنّ الجَمْ َقرّ الحافظُ رحمه الله تعالى  َأ ْءِل المرض، و ْءِعل لج جُ
ًدا جاء إلى َأنّ وف ْءِظ شمس الدين السّخاوي:  الحنفية، وفْي كتاب الصَّلاة للحاف

َع بين الصَّّلتين لجلهّم فْي المدينة، وهذا َفجَمَ ّلم النبْي صلى الله عليه وس
ّنووي. ّول به ال َأ َأنّ الجَمْعَ ل للمرض كما  ْءِريٌَّح فْي  صَ

ٍو543 ٍاة) ولعلّ هذا الحتمال من را ْءِطيرَ ٍة مَ ّلهُ فْي ليل  - قوله: (فقال أيوب: ولع
ْءِهمَهُ تلميذ ابن عباس رضْي الله َف َأنّ ما  ْءِمنْ مسلّم  ْءِلمْتَ  َع تحته، وإل فقد 
َأنْ يكونَ ما فْي ّد  ُب ُع الصّوري، كما ذهُب إليه الحنفية، فَّل  عنهما هو الجَمْ

ْءِء السند. ْءِمنْ راوٍ آخر فْي ابتدا البخاري احتمال 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َعصْر ْءِت ال ْق َو باب  
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َعصْر ْءِت ال ْق َو باب  

َهُب الحنفيةُ إلى َذ َف َأمّا الخَّلاُف فْي الستحباب  ْءِخَّلاَف فيه،  ْءِلمْتَ ال َع ولقد 
َأنّ أصله من ُظنّ  َأ ْءِر، وهو ظاهرُ القرآن، واستدلّ به العينْي، و استحباب التَّأخي

ْءُِب الدين الحلبْي أو من الحافظ عَّلء الدين الحنفْي شيخ شيخ ْط ُق الحافظ 
الحافظ رحمه الله تعالى.

ُغروب}َ (ق:  ْبلَ ال َق ْءِس و ْءِاع الشم ُلو ُط ْبلَ  َق ّبكَ  ْءِد رَ ّبَّح بحم َفسَ )39قال تعالى: {
ّنهّم ل يمادون فْي َأ ُغروب، ومعلواٌم  ْبلَ ال َق ّطلواع، والعصر  ْبلَ ال َق َفجرَ  فجعل ال
ْءِإذا قلت: آتيك قبل ْءِبها، إل ما كان أقرب إليه، ف ُغرُو ْءِاع الشّمس و ُلو ْءِاف بط ْعرْ ال

َغمْرًا وجاهَّل، وإنْ كنت صادقًا فْي قولك ّطلواع تعد  ُثّّم أتيته بعد ال الغروب، 
ْبلَ الغروب ل مَحَالة، وما ذلك إل لنّ َق ْءِاع، فقد جئت  ّطلو ّنك إذا جئت بعد ال ْءِإ ف

َنكَ إل فْي هذا الوقت، فلو َينتَّظرو ْءِب، فَّل  َبيل الغرو ُق ْءِلتيان  ُهّم ل َد هذا التعبيرَ عن
َطف إذا َل ْءِل الوّل لّم يلطف قوله: «قبل الغروب» كما  ْث ْءِم كان العصرُ بعد ال

ُده َدها إل الغروب. ويؤي َق بع ْب َي ّنه لّم  صليتها قُبيل الصفرار والشمس حية، فكَّأ
َتين فَّل ْءِن الصَّّل ْءِاع بعد هاتي ّتطو َهتْ عن ال َن ََّظر الفقهْي أيضًا، لنّ الشريعةَ قد  ّن ال
ْغرُب الشمس، ففْي َت َاة بعد المغرب حتى  ُلع، ول صَّل ْط َت ْءِر حتى  َفجْ َد ال ْع َب َاة  صَّل

ْءِجيل تضييق لها. ّتع ْءِات، وفْي ال تَّأخيرهما توسيع فْي التطوعا
َدلّ َف ْءِصر.  ْع َت َأنْ  ّنها سُمّيت العصر، لنّ سبيلها  َأ ْءِقَّلبة  ّطحاوي عن أبْي  َأخْرَج ال و

ُعراف عندهّم، ول تحديد فيها َأنّ الوقاات متروكة على ال على التَّأخير وعلى 
ْءِقية َن ّلوا العصرَ والشمس مرتفعة بيضاء  ْءِله: «ص ُعمّا ْءِإلى  َتَُب  َك ُعمر  فوقه. وعن 
ُيصَلّ العصرَ ّنه لّم  َأ َأبْي هريراة  ْدرَ ما يسيرُ الراكُب فرسخين أو ثَّلثةً». وعن  َق

ْءِل المدينة، وهو الوقت الذي ذهُب إليه َول جب ْط َأ ْءِس  ْأ حتى رأينا الشمسَ على رَ
الحنفية.

ْءِتها) قال الطحاوي: إنّ الشّمس544َ َتخْرُج من حُجْرَ  - قوله: (والشمسُ لّم 
َدللة فيه على ْءِبها لقصر حجرتها، فَّل  ْءِتها إل بقرب غرو َتخْرج من حُجْر لّم تكن 

التعجيل.
َأنّ حُجُرَهنّ ْءِراَف بطريق الستفاضة،  ُع ّنه قد  ََّأ ّد عليه الحافظُ رحمه الله: ب َورَ
ْءِاة إل ْءِر الحُجْراة الصغير ْع َق ًيا فْي  ْءِس باق ُء الشم َعة، ول يكون ضو ْءِس ّت ُكن مُ لّم ت
ْءِاة ولو ْءِاع الحُجْرَ َقا َفع ضوؤها عن  َت ًدا ارْ َعة، وإل متى مالت ج ْءِف والشمس مرت

ْءِصيراة. َق كانت الجُدر 
َعرْصة ومتسعتها َق بين الحُجْراة الضيقة ال َفرْ ّد عليه الحافظُ العينْي وقال: ل  َورَ
ْءِجُب عنها إل عند الغروب، وهذا َت َتحْ َأنّ الشمس ل  ُنها قصيراة  بعدما كانت جدرا

ْدرَان. ْءِاع الجُ ْءِكنُ عند ارتفا ّنما يم ُق إ َفرْ ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِدللة فيه على َياقَ حديث أنس رضْي الله عنه - عند الترمذي - ل  ْءِس ْءِإنّ  ُثّّم 

ُتلْي بزمن الحجاج، وكان ّنه كان اب ُدوه، ل َأرَا َق ما  ْءِف ُه وو َنا ْد َأرَ َق ما  ْءِل فو التعجي
َّّظهر إلى وقت العصر، حتى إنّ َاة ال َؤخّر صَّل ُي الحجاج يميتُ الصّلواات، و
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ْءِإمّا أنس ًء كما ذكره العينْي رحمه الله. و ّلون العصر إيما ُيص الصّحابة كانوا 
ّلى معه ٌد ممن كان ص َأحَ ْءِإذا جاءه  ْدخُل فْي صَّلته، ف َي ُكنْ  َي رضْي الله عنه فلّم 
َلمانته وإل فقد يرويه هو َّّظهر، رآه يتهيَّأ للعصر فكان تعجيله  ْءِت ال ْق َو ْءِر  فْي آخ

ّلْي بنا العصر ُيص ّلم ّنسائْي، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وس عند ال
َناه ْد َأرَ ُد التَّأخير الذي  ّكرْ فْي لفظ التحليق، هل يفي َف َف والشمسُ بيضاء محلقة. 

ُدوه؟. َأرَا أو التعجيل الذي 
ّول صَّلاة أاّم فيها547 َأ ْءِنها  َكو ْءِل ُأولى  َيت  ّنما سُمّ ُلولى) وإ َنها ا ُعو ْد َت  - قوله: (

جبريل عليه السَّّلام، ولهذا بدأ محمد رحمه الله تعالى كتاب المواقيت من
ْءِب المتَّأخرين. ْأ َد ْءِخَّلاف  َّّظهر على  وقت ال

ّنها كانت اسمًا لها فْي الجاهلية، وهْي547 َتمَة) ل َع َنها ال ُعو ْد َت  - قوله: (التْي 
ْءِلسَّلام. العشاء فْي ا

َفواات.547 ْءِر ال َط ْءِل خَ ّنوام) لج ُه ال ْكرَ َي  - قوله: (وكان 
َأنْ تكونَ الفاتحة والخاتمة547 َدها) لنّ الشريعةَ أرادات  ْع َب  - قوله: (والحديثَ 

ْءِظ َأل ننااَم إل على العباداة، ول نشتغل بعد الستيقا َنت  على الخير، فاستحْسَ
ٍء إل بالعباداة. بشْي

ْءِجيل550ٍ ْع َت ْءِب َأنْ تكونَ الصَّّلاة ههنا  َّْأسَ  َب ْءِهُُب) ... الخ. ول  ّذا َهُُب ال  - قوله: (فيذ
ْءِر ميل. ْد َق يسير، وهناك بتَّأخيرٍ كذلك، والفاصلة ب

َوالْي،550 َع ُعمْراناات التْي فْي شرق المدينة بال َوالْي) تسمى ال َع  - قوله: (ال
ْءِفل. َوا والتْي فْي جانُب غربها بالسّ

ُثّّم ينتشرون ّلون العصرَ فْي المسجد النبوي،  ُيص وحاصل الحديث: أنهّم كانوا 
َنها والشمسُ مرتفعة، وهذا ل يدلّ على ُتو َّْأ َي َف إلى القرى فْي عوالْي المدينة، 

َتيسر على طريقنا أيضًا. َي ّنه مما  ْءِإ تَّأخيرٍ فوق ما أراده الحنفية، ف
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َعصْر ْتهُ ال َت ْءِّم مَنْ فا ْث ْءِإ باب  

ُلها فْي واختلفوا فْي تفسير الفواات، فقيل: فواات الجماعة، وقيل: دخو
َترَى ما على َأنْ  ْوزَاعْي عند أبْي داود قال: وذلك  َل َفسّر به ا الصفرار كما 
ْءِات الجماعة، ُه بفوا َفسّرَ ْءِس صفراء، وقيل: الغروب. ومَنْ  ْءِمنَ الشم ْءِض  الر

ْءِإذا فاتته َُّأ بها عند الشراع، ف ُيعب ّنها ل  َاة بدون الجماعة كَّأ فنَّظره أنّ الصَّّل
ّنما فاتته العصر. الجماعة وكَّأ

ْءِمنْ هذه الوصااف، والوجه عندي أنّ الحاديث لمّا وردات بالوعيد على كلَ 
َأنّ كله مستقل برأسه، ومضمون على حياله، ل ْءِات مع  جعلوها تفسيرًا للفوا

ْءِمن الصفرار وينتهْي َأنّ الفوااَت يبدأ  ّنها تفسير له. وما تحقق عندي  أ
َفواات هو َتت بجميع مراتبها، فهذا ال َبت الشمسُ، فقد فا َغرَ ْءِإذا  بالغروب، ف

الكامل.
ْءِصه ْءِرك بقصَا ْد ُي َقتيلٌ فلّم  ُقتل له  َلهُ) والموتور: هو الذي  َلهُ وما ْءِترَ أه ُو - قوله: (

ُثّّم قيل: ما وجه تخصيص الوتر بالعصر؟. ْءِه.  ْءِت َي ْءِد ول 
ْءِكنُ َد فْي كلها فْي مواضعها، ويم َورَ ّنه ل اختصاصَ به، والحديثُ قد  وأجيُب: بَّأ

ْءِع ْءِص. قال شاراُح الجام َيدلّ على التخصي ْءِب سائلٍ، فَّل  َأنْ يكونَ خَرَجَ على جوا

َقلُ ْث َأ ْءِنهما  ْءِإنّ الجماعةَ آكد فْي الفجر والعشاء، لكو الصغير للسيوطْي: 
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َهرُ وجه التخصيص، َّْظ َي ٍذ  ُلها، وحينئ ْءِإن العصر أفض ْءِات على المنافقين، و الصّلوا
ّية كالجمعة، ْءِض َفرْ ْءِف ال َوصْ َاع فْي تفاوات مراتُب الفرض مع تساويها فْي  ْد ْءِب ول

ّنها آكد الفرائض كما صَرّاح به ابنُ الهُماام فْي «الفتَّح» وقد مرّ. ْءِإ ف
َأنْ ينقل من ّنه متَّأخر، ومثل هذا الدعوى ينبغْي  قلتُ: وأصابَ هذا القائل إل أ

ْفضَل الصلواات َأ ْءِات العصر لكونها  َأنّ الوعيد فْي فوا ْءِري  ْد َأ ُثّّم ل  المتقدمين. 
ْءِتها مشتمَّل على الوقت المكروه؟ وأمّا ْق ْءِن و كما قال هذا القائل، أو لكو

ُكّم بكونها أفضل الصّلواات وبوب بفضلها فقْط، فقال: باب َيحْ البخاري فلّم 
فضل صَّلاة العصر.
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َعصْر َترَكَ ال باب  مَنْ 
ًدا، ٍد، والترك ما كان عم َعمْ ُكن عن  َي َفرْقٌ بين الفواات والترك: فالفواات ما لّم 

ْءُِب التْي جاءات على عمله، ْءِمنْ المصائ ْبْط  ْبْط العمل، فالحَ ْءِقَُب به بحَ ُعو ولذا 
والوترُ من واراداات الخارج.

َأنّ الولين قصروا فْي صَّلاة العصر، وعن علّْي رضْي الله عنه وفْي الحديث 
َد منه سليمان عليه الصَّّلاة والسَّّلام. َأنّ المرا

ُعرضت على بنْي إسرائيل، ٌاة كانت  ّنها صَّل َأ ْءِلّم: « َبتَ عند مُسْ َث قلتُ: وإذا 
ّي حاجة إلى ُكّم الجرُ مرتين» - بالمعنى - فَّأ ْءِإن أتممتّم فل فقصّروا فيها، ف

َأنْ يراد به مطلق َلى  ْو َل ْءِله على نبْي من النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام فا حَمْ
ّلمَّأيضًا فْي غزواة الخندق. المّم، وقد فاتت عن النبْي صلى الله عليه وس

ْءِل ْءِام نزو َد َع وحمله الحنفية على عذر المسايفة. والشافعية رحمهّم الله على 
صَّلاة الخواف. والمالكية على عدام الوضوء. والله تعالى أعلّم.
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َعصْر ْءِاة ال ْءِل صََّل َفضْ باب  
ْءِحمون. وفْي رواية: من554 َد َتزْ  - قوله: (ل تضامّون) وهو من الضّم بمعنى ل 

ّنما تكون ًدا. وتلك الرؤية إ ٌد أح َيحْرُام عن رؤيته أح َّّظلّم أي ل  ْيّم بمعنى ال الضَ
رؤيته للتجلياات عندي دون رؤية عن الذاات، كما اختاره الشيخ الكبر رحمه
ُثّّم إنّ رواية ُثّّم لّم يفسرها.  َقسّمَها إلى رؤية شمسية ورؤية قمرية،  الله، و

ّلهَ - جلّ سبحانه ّنكَ إذا رأيتَ ال َأ َترَى  التجلْي هْي التْي تسمى برؤية الذاات؛ أل 
ّنك ما رأيت ذاته المباركة، بل نَّظرات - فْي منامك تقول: إنك رأيت ذاته مع أ
ْءِكرُ الرؤية، ولكن ْن ُأ ّنْي ل  ْءِإ إلى نحو تجلْي فقْط؟. ول تنسُب إلّْي ما لّم أقله. ف

َأوْ ماذا؟ فالله سبحانه ْءِة هْي رؤية الذاات  َأنّ حقيقةَ الرؤي ُد البحث فْي  أري
ّلى لموسى عليه الصَّّلاة ّلى لعباده يواَم الحشر على نحو ما تج َتجَ َي وتعالى 

ّكا}َ (العرااف:  َد َلهُ  َع ْءِل جَ َب ْلجَ ْءِل ّبهُ  ّلى رَ َتجَ َلمّا  َف ّنه143والسَّّلام فقال: { ) مع أ
ّلى له، وذلك لنّ رؤية ذاته تعالى ل تكون ْءِته تعالى فتج َلهُ عن رؤية ذا ََّأ كان سَ

ْءِنه تنكشف الذاات أيضًا على ما تليق بشَّأنها، وتلك ّلْي، وفْي ضم إل بالتج
ّلى، ولكن َتجَ َي ّنه كيف  َلّم أ ْع َي َنه وتعالى  ْءِات ل نهاية لمراتبها، فالله سبحا ّليا ّتج ال
ْءِاح ًئا فْي شر ْءِل الكتاب شي ْءِته، وقد مرّ تقريره فْي أوائ ٌاة عن رؤي ّليه هو عبار تج
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ْءِر الشيخ الكبر رحمه الله تعالى. وراجع الحديث الثانْي، وهذا على مختا
ًدا فْي هذا ّلّم جي ّنه تك ْءِإ «الفتاوى للشاه عبد العزيز» رحمه الله تعالى؛ ف

الموضواع.
َورٌ ّلياات صُ ّتج ْءِات ونحو الوجه واليد والعين، لنّ ال ّليا ٌق بين التج َفرْ ّنه  ثّم إ

ْءِه ْءِاف الوج ْءِه، لتعريفه إياه - وآثارٌ لفعاله، بخَّل ْءِد ورب ْب َع ُأقيمت بين ال مخلوقة - 
ْءِات، وليست منفصلة عنه انفصال التجلياات. ّنها من مبادىء الصفا ْءِإ ْءِره، ف وغي
ّبر عن تلك المبادىء عن ألفاظٍ مختلفة، لختَّلاف أفعالها فيما بعد، ّنما ع وإ

ًظا كذلك تنبيهًا على هذا المعنى، وهْي فْي الحقيقة من َألفا َع لها  َوضَ َف
ًنا والله تعالى أعلّم ّلقاات الذاات ل مغايراة عنها. وسمّاها البخاري شؤو متع

بحقائق المور.
ْءِته تعالى، وعند ْءِنها دخيَّل فْي رؤي ّنما هو لكو ْءِإ َأنّ الهتماام بها  ومن ههنا تبين 

ْءِمرْن أن ُأ َأنّ النساء تحصل لهن الرؤية فْي العيدين، ولذا  ّواه  الدارقطنْي وق
َأنّ ُد عرفة» تعنْي به  َه َتشْ َيحْضُرْنَ العيدين، وهو معنى قولها: «أليست 

ُد فقْط كما فْي عرفة، وفْي الحاديث ّلى هو الشهو َد بحضورهنّ المُص المقصو
َيرَى ربه فْي هذين الوقتين كل يوام. َأنّ بعضهّم 
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 - قوله: (يتعاقبون فيكّم مَّلئكةٌ بالليل)... الخ. وهو على حد قولهّم:555
ّنوبة. َبة، أي ال ْق ُع أكلونْي البراغيث. فالواو عَّلمة للجمع، وليست ضميرًا، وال

ّنهّم الحفَّظة أو السّياحون، والطوافون فْي الرض، والذين َأ واختلف فْي 
ْكرُ الطائفة الخرى، الذين ْءِذ ْءِإنْ قلتَ: وليس فيه  ُلبون مجلس الذكر. ف ْط َي

جاءوا فْي العصر.
ّنسائْي، واختصره الراوي ههنا، وراجع رواية ٌد مفصَّل عند ال قلتُ: وهو موجو
ُيقال: ْءِمنَ الطائفة الخرى أيضًا، فَّل  ْءِل  ْكرُ السؤا ْءِذ ْءِن خزيمةَ، ففيه  الصحيَّح لب
ّلوا. وسياقه على ما ْءِل الذين باتوا دون الذين ظ ْءِلَّم اقتصر فيه على سؤا ّنه  إ
أخرجه الحافظُ رحمه الله تعالى فْي «الفتَّح»: تجتمع مَّلئكةُ الليل ومَّلئكة

ُد َع ْءِر فْي صَّلاة الفجر وصَّلاة العصر، فيجتمعون فْي صَّلاة الفجر، فتص ّنها ال
ُد مَّلئكةُ َع ْءِاة العصر، فتص ّنهار، ويجتمعونَ فْي صَّل مَّلئكةُ الليل، وتثبتُ مَّلئكة ال
ْءِر، وتثبتُ مَّلئكةُ الليل، فيسَّألهّم ربهّم: كيف تركتّم عبادي؟ فهذه الرّواية ّنها ال
ْءِر َتقصي َقصَ منها على  َن ٌاة، ويحمل ما  ْءِات، فهْي معتمد ْنفْي كثيرًا من الحتمال َت

بعض الروااة. انتهى مع تغيير.
ّطرَاف الخر ْءِإنّ ال ّنه ينبغْي التعاقُب فْي المغرب مكان العصر، ف فإنْ قلتَ: إ

ّد المغرب ههنا من الليل، ْءِر، وهو المغرب. قلتُ: وهذه اعتبارااٌت، فع ّنها من ال
ْءِر، ُأ من طلواع الفج ّنهار الشرعْي يبتد َأنّ ال ْءِر  والعصر من الطراف الخر، باعتبا
ُعرفْي، ْءِر ال ّنها ْءِاف ال ْءِب، على خَّل ل من طلواع الشمس، وينتهْي بالعصر ل بالغرو

َبر العصرُ آخرًا بهذا َأنْ تعت ُاة بعدها مكروهةٌ، فينسد الدفتر فينبغْي  والصَّّل
العتبار أيضًا.

 - قوله: (تركناهّم وهّم يصلون) وهل المَّلئكة يقتدون فْي الفجر أو ل؟555
فلْي فيه تردد ففْي «الموطَّأ» لمالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيُب
ْءِه ملكٌ، َلكٌ وعن شمال ْءِنه مَ ّلى عن يمي ٍاة ص َفَّل ّلى بَّأرضٍ  ّنه كان يقول: «مَنْ ص أ
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ْءِة أمثال الجبال انتهى. فيمكنُ ْءِمنَ المَّلئك ّلى وراءه  َقااَم الصَّّلاة ص َأ ّذنَ و َأ ْءِإنْ  ف
َله َأنّ قو ْءِإل  َبتَ فْي جميع الصّلواات  َث ٍاة  َبتَ فْي صَّل َث ْءِإنّ اقتداءهّم إذا  ُيقال  َأنْ 

ًدا}َ (السراء:  ُهو َكانَ مَشْ ْءِر  َفجْ ْل ُقرْءانَ ا ْءِإنّ  ) ليس بصريَّح فْي78تعالى: {
َأنْ يكون كما مَرّ فْي قولها: «أليست تشهد َد يمكن  القتداء، لن الشهو

َأنّ الشهود ْثتُ هناك  َبحَ عرفة» وقوله: «يشهدن دعواة المسلمين». ولذا 
ْءِلمااُم على َد ا َع َق َلق على غير القتداء أيضًا، وكذا قوله فْي الجمعة: «إذا  ْط ُي

ْكر اقتدائهّم، ْءِذ ّنه ليس فيه  المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر». ل
ْءِد على مطلق الحضُور فقولهّم: تركناهّم وهّم يصلون، ُق الشهو ْءِإنْ كان إطَّل ف

ْءِر الجنس يعنْي َيصْدق قولهّم إل باعتبا ْءِإنْ كان على القتداء فَّل  ظاهر. و
ُيحْمَل على ّنا مقتدين بهّم دون الذين اقتدينا بهّم أو  َناهُّم أي الذين ما ك ترك

ْءِق وغيرهّم. ُبو المَسْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلَّم خَصّصَ الحديث ّنه  َأ قلتُ: ولْي ههنا إشكالٌ آخر فْي عباراة البخاري وهو 

ّوبَ َب ُثّّم إذا  َفضْل الفجر أيضًا،  ْءِه على  ْءِل َع اشتما َفضْل العصر مَ ْءِة  المذكور بترجم
َكانَ ْءِر  َفجْ ْل ُقرْءانَ ا ْءِإنّ  ُيخْرجه هناك، وتَّل قوله تعالى: { َلّْم  َفضْل الفجر  على 

ْءِكنُ ُيمْ َلنّ حُضُورَهّم فْي الفجر  َفضْل العصر فقْط،  َلهُ على  ّله حَمَ ًدا}َ فلع ُهو مَشْ
ْءِإنّ الحضور فيها ْءِر، ف ّنهار بخَّلاف العص ًفا من ال ْءِنها طر َأنْ يكون مَحْمُول على كو

ْءِإنّ طرفه فْي الحس هو ّنهار، ف ًفا من ال ْءِسها ل لكونها طر ْف َن ْءِلها فْي  َفضْ ْءِل
ْءِنها طرفًا لحضروا فْي المغرب دون العصر. المغرب، فلو حضروا من أجل كو

ّنص قلتُ: ْءِر فْي ال َفجْ فإنْ قلتَ: إذا كان التعاقُُب فيها فما نكتة تخصيص ال
ْءِاة اشتياقهّم ّد ْءِش ْءِته على  َدلل ْءِة أهّم ل ْكرُ المَّلئك ْءِذ ّية فكان  ْءِر ْه ْءِن القراءاة فيها جَ َكو ْءِل

ْءِة دون َاة الجماع ُدون صَّل َه َيشْ ّنهّم  ْءِفهّم باستمااع القرآن، ولْي جزام بَّأ َغ وشَ
المنفرد.
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ُغرُوب ْبلَ ال َق ْءِر  َعصْ ْءِمنَ ال َعةً  ْك ْدرَكَ رَ َأ باب  مَنْ 
ُثّّم ْءِر  ْءِمنَ الصّبَّح أو العص َعة  ْك ّلى رَ َأنّ مَنْ ص ّنووي: هذا دليلٌ صريٌَّح فْي  قال ال
ٌع ْءِتمها وهْي صحيحة، وهذا مُجْمَ ُي ُته، بل  ُطل صَّل ْب َت ْءِه ل  ْءِم ْبلَ سََّل َق خرجَ الوقتُ 
عليه فْي العصر، وأمّا فْي الصّبَّح فقال به مالك، والشافعْي، وأحمد رحمهّم

ُطل صَّلاة ْب َت ّنه قال:  ْءِإ الله تعالى. والعلماء كافة إل أبا حنيفة رحمه الله تعالى ف
ّنهْي عن الصَّّلاة بخَّلاف غروب َدخَلَ وقتُ ال ّنه  ْءِاع الشمس فيها، ل ُلو ُط ْءَِّح ب الصب

الشمس. والحديثُ حجة عليه. انتهى.
ٌاة عند َبت فْي خَّلل الصَّّلاة، فالصَّّلاة جائز َغرَ َلعت أو  َط واعلّم أنّ الشمس إنْ 
الثَّلثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تصَّح عصر اليوام خاصة، أمّا الفجر

فتتحول نفَّل عند الشيخين. وهذا معنى ما فْي المتون من فسادها. وقال
ّنها باطلةٌ أصَّل. وفْي رواية شاذاة عن أبْي يوسف ْءِإ محمد رحمه الله تعالى: 

ًبا ْءِاع مراق ُطلو ُيمسك عنها عند ال َأنْ  ُلها  رحمه الله تعالى: أنها تصَّح فريضة وسبي
ْءِرد علينا إل َي ُيتّم ما بقْي. والحديث  ْءِة قد خرج  ْءِإذا رأى وقت الكراه للشمس، ف

على تلك الرواية الشاذاة.
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ُغوا، َل َب َد فْي المجانين إذا أفاقوا، والصبيان إذا  َورَ ّنه  َأ وأجاب عنه الطحاوي: 
َطهرن، وقد بقَْي عليهّم من وقت الصّبَّح ْءِض إذا  ّي َلمُوا، والحُ َأسْ ّنصارى إذا  وال

ّنهّم لها مدركون. انتهى. َأ مقدار رَكعة 
ْءِظ رحمه ْدرَك) أي لزمه القضاء دون البناء. والعجُب من الحاف َأ فمعنى قوله: (
ّد الطحاوي نفسه فْي كتابه، قال الحافظ رحمه الله تعالى حيث رد عليه بما رَ
َع ُل ْط َت َأنْ  ْبلَ  َق ْءَِّح  ْدرَك رَكعة من الصب َأ الله تعالى: وللبيهقْي من وجه آخر: «مَنْ 
ُذ من هذا الرد على الطحاوي حيث قال: ْؤخَ ُي الشمسُ فليصلّ إليها أخرى». و
َد بذلك َأرا ْءِام الكافر، ونحوها، و ْهر الحائض، وإسَّل ُط ْءِلدراك باحتَّلام الصبْي، و ا

ّنه ل يكملها إل ُته ل ْفسد صَّل َت ْدرَكَ من الصبَّح رَكعة  َأ َأنّ مَنْ  ُنصْرَاة مذهبه فْي 
ْءِت الكراهة. ْق gفْي و

َد َأورَ ْءِد جوابه  َأنّ الطحاوي بعد سَرْ انتهى كَّلام الحافظ رحمه الله تعالى. مع 
َد به الحافظ رحمه الله تعالى ما نصه هكذا: فكان من الحجة ْورَ َأ عليه بعين ما 

ْءِة َقال ْءِل المَ ْءِلدراك بمعنى اللزوام دون البناء - له عليهّم - أي الذين أخذوا ا
ْءِل الله صلى الله الولى - أي الجمهور - ما قد حدثنا عن أبْي هريراة عن رسو

ْغرُبَ الشمسُ َت َأنْ  ْبل  َق ْءِر  ْدرَكَ رَكعةً من صَّلاة العص َأ ّلمقال: «مَنْ  عليه وس
ْءَِّح فقد تمت صَّلته». ففيما ْدرَك رَكعةً من صَّلاة الصب َأ فقد تمت صَّلته؛ وإذا 

ْءِعها انتهى. ُلو ُط ْبل  َق َدخَل فيه  ْءِاع الشمس على ما قد  ْكرُ البناء بعد طلو ْءِذ روينا 
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ّد على الطحاوي ولّم ّنه رَ ْءِظ رحمه الله تعالى كل العجُب أ فالعجُب من الحاف

ُثّّم أقول: إنّ الطحاوي ليس ّد عليه بنفسه بعد سطرين.  ّنه رَ َُّظر إلى أ ْن َي
ْءِل ْه َأ ْءِمنْ  ُأناس  ًدا فيه بل فْي «المدونة»: قال ابن وهُب: وبلغنْي عن  متفر

ْءِئض تطهر عند غروب الشمس، أو بعد ّنما ذلك للحا ّنهّم كانوا يقولون: إ َأ العلّم 
ْءِه ْءِكنُ تمشية جواب ّنه يم َأ الصبَّح، أو النائّم، أو المريض يفيق عند ذلك. على 

ْءِلسَّلام رحمه الله تعالى َأنّ فخر ا ْءُِب الصول  ُكت ْءِئلنا أيضًا. ففْي  على مسا
والسَرَخْسْي رحمهما الله تعالى اختلفا فيمن صار أهَّل للصَّّلاة فْي هذه

ُثّّم يقضْي بعدها؟ ُيمسك فْي الوقت المكروه.  ّليها فيها أو  ُيص ّنه  َأ الوقاات 
ّنه ليست فيه ّنه يصليها كذلك وصرّاح فْي «التحرير»، أ فقال واحد منهما أ
ْءِل بدون رواية عن صاحُب المذهُب، فينفذ جواب الطحاوي على هذا القو

تمحل.
ُثّّم ّلى قبل الغروب،  أقول: فْي «الدر المختار» عن «القنية»: أنّ رجَّل لو ص

ْكرَه عندنا، وهو رواية عن الشافعْي رحمه ُي ْءِل لّم  ذهَُب بها إلى الغروب بالتطوي
َبل تفرداته ْق ُت ّنفه حنفْي فْي الفقه ومعتزلْي فْي العتقاد، فَّل  الله تعالى، ومص
ْءِلسَّلام أيضًا، فلّم أجد ُتها فْي «أصول البزدوي» لفخر ا َأنّ هذه المسَّألة رأي إل 
ْعتذر عنه صاحُب «التوضيَّح» بعذر ًدا فيها. وما ا ْءِإنْ كنتُ مترد ْءِلنكار، و ًغا ل مسا

ْءِاع ل ينفع. ْءِاع والخضو الخُشو
َكها بتمامها قبل الغروب، ل كما فْي ْدرَ َأ ّنه يصليها إذا  وظاهر «الموطَّأ» أ

ُيتمها بعد الغروب. ُثّّم  ْبلَ الغروب،  َق ْدرَكَ رَكعة منها  َأ ّليها ولو  ُيص ّنه  َأ المتون 
ُته عن وقتها: ُفو َت ْنسَى الصَّّلاة أو  َي قال محمد رحمه الله تعالى فْي باب الرجل 

َيذكرها فْي الساعة التْي نهى رسولُ الله صلى الله عليه َأنْ  َّْأخُذ إل  َن وبهذا 
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ّنهار َيضّ، ونصف ال ْب َت ُلع الشمس حتى ترتفع و ْط َت ّلمعن الصَّّلاة فيها حين  وس
ْءِإنْ ّليها و ُيصَ ّنه  ْءِإ َتحْمَر الشمس حتى تغيُب، إل عصر يومه ف َتزُول، وحين  حتى 
َأنّ الَّظاهر ما ذهُب ْغرُب. انتهى. والذي يَّظهر فيه  َت َأنْ  ْبل  َق احمرّات الشمس 
ْءِل المرجواح، ْءِلسَّلام فرّاع على القو ٌد رحمه الله تعالى. ولعلّ فخر ا إليه محم

ْءِل فقْط، فحينئذ لو ْءِاة المذكوراة: أنّ الكراهةَ فْي الفع ّنهّم اختلفوا فْي الصورَ ل
ْءِب ل تكون صَّلته مكروهة. فاعلمه. ُغرو َلها إلى ال َطا َأ

ّنهّم يَّأمرون بَّأدائها أيضًا أو قائلون َأ ْءِام،  ْءِر اليو ْءِة عص ثّم إنْي تتبعتُ مرادهّم بصح
ْءِئها َأنْ يحكّم بَّأدا ّد  ُب ّنهّم إذا قالوا بصحتها فَّل  َأ ْءِة فقْط. والوجدان يحكّم  بالصح
ّد من أدائها ولّم أجده مصرّحًا فْي ُب ْءِإذا صَحّت ل  ّنه معاملة الصَّّلاة ف أيضًا، ل

َأنّ الصحةَ فيما ًفا  ْءِلمْتَ آن َع َأنْ يكون المر للترغيُب فقْط. وقد  كتبهّم. وينبغْي 
ْبل َق ْدرَكَ رَكعة  َأ ْءِإن  ْءِن،  ْبل الغروب، ل كما فْي المتو َق َكها بتمامها  ْدرَ َأ إذا 

ُيتّم بعدها. فليحرر. الغروب 
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ٌق لما ُه مواف ْءِر والعصر، وظاهر َفجْ َفرّق بين ال ُي َأنّ الحديثَ ل  ْءِام  وجملةُ الكَّل

ّناقص دون ْءِت ال ْق ْءِر على الو ْءِل العص َهَُب إليه الجمهورُ، وتفريقُ الحنفية باشتما َذ
ْءِرد على َي ْءِقطعتين وتركٌ للخرى بنحوٍ من القياس، وذا ل  َعملٌ بإحدى ال ْءِر  َفجْ ال

ّنهْي َدات فْي ال َورَ ْءِمنْ الحاديث التْي  ّلية  ُك ْءِخ بال ّنس َهَُب إلى ال َذ ّنه  ْءِإ الطحاوي، ف
ْءُِب َه ْذ ْءِمنْ مَ ْعرُواف  ْءِبها، إل أنّ المَ ُغرو ْءِاع الشمس وعند  ُطلو ْءِاة عند  عن الصَّّل

َهَُب ابنُ َذ ْءِتها كما فْي الحديث. و ّنهّم قائلون فْي العصر بصح ْءِإ الحنفية خَّلفه، ف
ْدرَكَ َأ ّلها بحديث: «مَنْ  ْنسُوخةٌ ك ّنهْي مَ ٍام إلى عكسه، وقال: إنّ أحاديثَ ال حَزْ
ّنائّم كما ْءِاة ال ْءِك على صَّل ْءِلدرا ْءِل حديث ا رَكعة...» وعلى هذا ل حاجةَ إلى حَمْ

َّْأسًا ُه ب َد َده ينبغْي أل يكون عن َعمّ َت حَمَلَ عليه الشافعْي رحمه الله تعالى بل لو 
ُكتُب الحنفية بعد. ًيا عنه فْي أحد من  ًبا شاف َأرَ جوا فلّم 

ْءِت وهو عندي ّناس حَمَلوا الحديثَ المذكورَ على المواقي َأنّ ال َنََّح لْي  والذي سَ
ُلخرى بعد ما َعة ا َأنّ الرّك ُبوق، فيكونُ مفهومه على طريقهّم:  فْي حق المس

طلعت الشمس أو غربت، فتجري فيه الخَّلفية. وأما على ما اختراُت
ْبلَ َق ْءِلماام ورَكعة أخرى بعده وكلتاهما فْي الوقت  َأنّ الرّكعة مع ا فمفهومه: 

ْبلَ الغروب فْي العصر، فَّل تجري فيه الخَّلفية َق الطلواع فْي الفجر، و
ُكوراة. المذ

ّنها َأ ْءِضع واتفق الكلّ فْي الكلّ  ْءِة مَوا َع َب َأرْ َد فْي  َورَ َأنّ هذا الحديث  والدليل عليه: 
ْءِت وهو ْق ْءِة الو ََّأل ُلوه فْي مس ْدخَ ََّأ ُبوق، واختلفوا فْي هذا فقْط، ف فْي حق المَسْ

ْءِه. ْءِئر عندي محمولٌ على نَّظا
ْدرَك رَكعة من َأ َأخْرَجَهُ مُسلّم وغيره «فمن  فالول: الحديثُ العاام الذي 

ْءِع ّنه عااٌم لجمي َفرْقَ بين هذا الحديث وحديث الباب، إل أ ْدرَك» ول  َأ الصَّّلاة فقد 
الصّلواات: الفجر والعصر وغيرهما سواء، وحديث الباب فْي حقهما فقْط،
َدخْلٌ فْي ُهما  ْءِاف، فل ْعض الوصا َب ّذكر اشتراكهما فْي  ُنكتة تخصيصهما بال و

ّنة». َدخَلَ الج ْءِن  ْي َد َبرْ ّلى ال الرؤية، ولذا جمعهما الحديث أيضًا، فقال: «من ص
ْبلَ َق ّبكَ  ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّْح  َوسَ ْءِات، كقوله: { ٍد من اليا ْءِر واح ُعهما القرآن فْي غي وقد جم

ْءِب}َ (ق:  ُغرُو ْل ْبلَ ا َق َو ْءِس  ْءِاع الشّمْ ُلو ّنه فْي39ُط ) واتفقوا فْي الحديث العاام أ
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ْءِمنَ ْدرَكَ رَكعة  َأ ْءِلمَا عند مسلّم من طريق آخر: «مَنْ  ًعا  ْءِق قط حق المسبو
ُد ْءِنه فْي حق المسبوق. وإسنا ْدرَكَ» ففيه تصريَّح بكو َأ ْد  َق َف ْءِام  ْءِلما َع ا ْءِاة مَ الصَّّل
ٌد باتحاد الحديثين، عممه الراوي ّدعْي أح َأن ي ٌد، فَّأمكن  هذين الحديثين واح

ًاة ْءِاف الروااة، أو اختَّلاف الراوي، تار ْءِمنْ باب اختَّل تاراة وخصصه أخرى، فيكون 
ًتا فْي الخر، فيكون كل منهما ٍد ثاب ًاة كذا، ويكون القيد الثابت فْي واح كذا وتار

ُثّّم قلتُ: ْءِن،  ّنهما حديثا ّنص إل أنْي حملتهما على أ محمول على المسبوق بال
ْءِق. ّق المسبو ْءِإنهما فْي حَ
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َأنّ ْدرَك رَكعة من الصَّّلاة: عن سالّم  َأ ّنسائْي فْي باب مَنْ  َأخْرَجَه ال والثانْي: ما 
ْءِمنَ ْدرَكَ رَكعة من صَّلاة  َأ ّلمقال: «من  رسولَ الله صلى الله عليه وس
ّنه فْي حق َأ ْقضْي ما فاته». وهذا صريٌَّح  َي ّنه  ْدرَكها إل أ َأ الصّلواات فقد 

ْدرَكَ رَكعة من الجمعة أو َأ ْءِق، وفيه عن سالّم عن أبيه قال: «من  المسبو
ُته» وهو أيضًا فْي حق المسبوق عندهّم. ْءِرها فقد تمت صَّل غي

َع َق ًدا كيف يصنع. وقد و ْءِلماام ساج ُيدرك ا والثالث: ما أخرجه أبو داود فْي باب 
ًعا: «إذا جئتّم إلى فيه الحديث المذكور قطعة منه عن أبْي هريراة مرفو

ْدرَك الرَكعةَ فقد أدرك َأ ًئا، ومَنْ  ّدوها شي الصَّّلاة ونحن سجود فاسجدوا ول تع
ّنه صحيٌَّح عنده، وحَمَلهُ َأ ْءِلّم  ُع ّبان فْي «صحيحه» ف ْءِح الصَّّلاة». وأخرجه ابن 

َأنّ الرّكعة فيه بمعنى الركواع، والصَّّلاة بمعنى الرّكعة وهو عندي ّناس على  ال
ًكا للصَّّلاة فْي نَّظر الشراع، ّد مدر ْءِرك الرّكعة يع ْد ْءِره. وحاصله: أن مُ على ظاه

َفضْلَ الجماعة. ْدرَكَ  َأ ْءِإنْ  ًكا لها، و ْءِر ّد مُد ُيع ّنه ل  ْءِإ ْدرَك ما دونها ف َأ ومَنْ 
َأنْ ْبل  َق ٍاة رَكعة  ْدرَكَ من صَّل َأ ْطنْي: «مَنْ  ُق ّدارَ والرابع: ما عند العينْي عن ال
ّق المسبوق، ْءِإذا جعلوا هذه الربعة فْي ح ْدرَكها». ف َأ َبهُ فقد  ْل ْءِلماام صُ ْءِقيّم ا ُي

ُه النبْي صلى َكرَ َذ ٌد،  ْءِح جعلتُ حديث الباب أيضًا فيه، ثّّم هو عندي مضمونٌ وا
ْءِلفة، فهْي إذن أحاديث ل َت ُطرُق مخ ْءِمرَارًا فْي أوقااٍت مختلفة ب ّلم الله عليه وس

ْءِإنْ أمكن فيه دعوى التحاد لكنه ْءِمنَ الروااة و ّنها حديث واحد، والختَّلاف  َأ

خَّلاف الوجدان.
ّد َع ًبا مستقَّل، و َأقااَم لذلك با َاع  َأنّ الشر َهرَ عندي بعد السبر،  َظ ْد  َق ّنه  ثّم إ

ْءِء ًكا للجماعة وكان مُهمًا، ولّم يتعرض فْي موضعٍ إلى إجرَا ْءِر ْد ْءِركَ الرّكعة مُ مُد
ْءِت ْق َو ْءِمنَ ال ٍء  ْءِرك لجُزْ ْد َأنّ المُ ُد  َهر لْي بع َّْظ َي هذا الباب فْي المواقيت، فلّم 

َّْظهَر هذا الباب إل فْي إدراك الجماعة َي ْءِإذا لّم  ْءِركٌ للوقت عنده أام ل؟ ف مُد
ُله على المواقيت؟ فَّل يكون إل فْي حق المسبوق. فافهمه ُغ حم َيسُو كيف 

ّكر التاام. بالتف
ّنه تعرض فيه إلى الرّكعة ّنه فْي حق المسبوق دون الوقت أ َأ ثّم ما يدلك على 

ّهَّم كونه فْي مسَّألة المواقيت من َو َت ّنما  ولو جاء فْي الوقت لتعرّض إليه، وإ
َع ُل ْط َت َأنْ  ْبلَ  َق َأنّ الرّكعة  ْءِهَّم منه  َف َف َع الشمسُ»  ُل ْط َت َأنْ  أجل قوله: «قبل 

َع ُل ْط َت َأنْ  ْبل  َق ْدرَكَ الصبَّح  َأ ْءِل على معنى: مَنْ  ُق بالفع َتعل َي ّنه  َأ الشمس مع 
ْءِهّم. ُف َع كما  ُل ْط َت َأنْ  ْبل  َق َأنّ تلك الرّكعة  الشمسُ، ل 
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ْدرَكَ الصَّّلاة» َأ ويتَّأتْي هذا الشراح فْي جملة ألفاظه بَّل كلفة ففْي لفظ: «فقد 
وفْي لفظ: «فليصلّ إليها رَكعةً أخرى» وفْي معناه: «فليضف» وفْي لفظ:
«فليتّم صَّلته». فهذه كلها صادقة فْي حقّ المسبوق. نعّم، ههنا لفظٌ آخر

ْءِداُم الشراَح المذكور ولفَّظه: أخرجَهُ الحافظُ رحمه الله تعالى من البيهقْي يه
ُلع ْط َت َعة بعد ما  ُلع الشمسُ ورَك ْط َت َأنْ  ْبلَ  َق ْءِمنَ الصبَّح رَكعة  ْدرَكَ  َأ «مَنْ 

َأنّ الحديث فْي الوقت ل ْدرَكَ الصَّّلاة» انتهى. وهذ صريٌَّح فْي  َأ الشمس فقد 
ْءِاع الشمس. ُطلو َأنّ الرّكعةَ هْي بعد  فْي حق المسبوق، و

َلهُ َق َن ْءِقطعة من «الكبرى» موجوداة عندي، ولّم أجد فيه ما  قلتُ: وهذه ال
َله فْي «النيل» عن «الفتَّح» َق َن الحافظُ رحمه الله تعالى، ثّّم الشوكانْي 
َذاَف ّله أيضًا راجعٌ إليه فلّم يجدها فيه، ولذا حَ وحذاف حوالة البيهقْي، ولع

ّلهُ يكون ّبتٌ فْي النقل عندي فلع َث َت الحوالة. ولكنّ الحافظ رحمه الله متقنٌ مُ
َأنّ الحافظَ رحمه الله تعالى فْي نسخة منه عنده البتة. فالوجه فيه عندي: 

ّنه حديث آخر جاء فْي رَكعتْي سها فيه، حيث نقلهُ إلى مسَّألة المواقيت مع أ
ْءِظ ْءِة ليس من ألفا ُفّ، وهو فْي الحقيق الفجر، واختصر فيه الرازي اختصارًا مخَّل

هذا الحديث، والحديث على وجهه كما أخرجَهُ الترمذي عن أبْي هريراة
ًعا: «مَنْ لّم يصلّ رَكعتْي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». مرفو

انتهى. وصححه الذهبْي فَّأصلُ الحديث كان هكذا فغيروه كما ترى.
ًقا: ْءِإحدى وعشرين طري ٌد عندي ب َأنّ هذا الحديث موجو والدليلُ عليه: 

ْطنْي، وثَّلث فْي البيهقْي، وطريقان ُق ّدارَ خمس فْي «المسند»، وخمس فْي ال
ّبان» وطريقان فْي «المستدرك» وطريق فْي ْءِح فْي «الصحيَّح لبن 

«الطبقاات» للذهبْي، وطريق فْي «كبرى النسائْي» وطريق فْي الطحاوي،
ُاة، والصحابْي فيها أبو هريراة. َفتاد ُكلّ  وطريق فْي الترمذي، ومدار ال

ُلواع. وآخرون يبهمون ّط ْءِة أداء رَكعتْي الفجر بعد ال ُيصَرّاُح فيه بمسَّأل ثّم بعضهّم 
ُدوا َأرَا َلهُ الحافظُ رحمه الله تعالى، وهؤلء  َق َن ًبا مما  فيه، وينقلون لفَّظه قري

ّطلواع هْي ْءِة الصَّّلاة، فالرّكعة قبل الطلواع هْي صَّلاة الفجر، وبعد ال ْءِمنَ الرّكع
ْءِمنَ الرّوااة. ومثله يفهمه المجرب وتنبه عليه ُع التخليْط  َق َي ّنة الفجر، وربما  سُ

َعزْرَاة بن تميّم وأخرجه عن الحافظ أيضًا فْي «تهذيُب التهذيُب» تحت ترجمة 
ُدكّم رَكعة من الصبَّح ثّّم طلعت ّلى أح أبْي هريراة رضْي الله عنه بلفظ: «إذا ص

الشمس فليصلّ إليها أخرى» انتهى. ثّم قال: قال الخطيُب: ل يحفظ له عن
ّبه عليه ُين أبْي هريراة رضْي الله عنه سوى هذا، وتفرّد عنه قتاداة بالرّواية ولّم 

فْي «الفتَّح».
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ّنه ليس فْي أحد من ْءِر أ ّنه فْي رَكعتْي الفجر دون العص َأ ّلك على  َيد ثّم ما 

َد فْي َورَ ّنه لمّا كان  ْكر الفجر فقْط، وذلك ل ْءِذ ّلها  ْكر العصر، بل فْي ك ْءِذ ْءِقه  ُطرُ
ْكرُ ْءِذ ُكر فيه العصر، ولو كان هذا هو الحديث العاام لجاء فيه  ْذ َي ْءِر لّم  ْءِة الفج ّن سُ
ْءِإن قلتَ: إذا كان المرُ كما وصفتَ من العصر أيضًا فْي طريق من طرقه. ف

ْءِذكره. قبل أن تطلع الشمس وقبل ُنكتة  ْءِق فما  ُبو ْءِث فْي حق المَسْ ْءِن الحدي كو
أن تغرب الشمس.
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ّنه ْءِإ ْءِر الوقاات، ف ْءِتها متعينة بالحسّ، بخَّلاف سائ ّول: فلنّ أواخر أوقا َأ قلتُ: أمّا 
ُوقّت بهما فْي القرآن أيضًا قال تعالى: ّنه قد  ْءِرد فيه غير التقريُب مع أ َي لّم 

ْءِب}َ (ق:  ُغرُو ْل ْبلَ ا َق َو ْءِس  ْءِاع الشّمْ ُلو ُط ْبلَ  َق ّبكَ  ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّْح  َوسَ ًنا39{ َوا ْن ُع ) فكان 
ًعا للقرآن. لهاتين الصَّّلتين، فجاء فْي الحديث أيضًا تب

َده، ويصيرُ ْءِاع، ورَكعة بع ّطلو ّلْي رجلٌ رَكعة قبل ال ُيص َأنْ  ْءِام  ًيا: فلدفع إيها وأمّا ثان
ًكا ْءِر ّنه يكون مُد َأ ْءِاع، وصرّاح  ّطلو ْبل ال َق ْءَِّح  ّيد بكون الصب َفق ًكا للصَّّلاة،  ْءِر ْد بذلك مُ

ّنما ْءِإ ْءِاع، و ّطلو ْبل ال َق ْءَِّح  ُقلْ: مَنْ أدرك من الصّب َي ْءِإدراكها فْي الوقت، ولذا لّم  لها ب
ْءَِّح، ليكونَ ّدام الرّكعةَ على الصب َق ْدرَكَ رَكعة من الصبَّح» يعنْي  َأ قال: «من 

ّدام الصبََّح على الرّكعة، وقالَ: ّطلواع، ولو ق ْبلَ ال َق ًاة إلى أنّ صَّلاة الصبَّح  إشار
َع ُل َأنْ تط ْبلَ  َق َأنّ تلك الرّكعة  َع الشمسُ، لوهّم  ُل ْط َت َأنْ  ْبل  َق ْءَِّح رَكعة  ْءِمن الصب

ْءِنكاات. دون الصبَّح. وتلك اعتباراات و
ْءِلماام، فالرّكعة الخرى ْءِاة ا ْءِإنّ صَّلاة المسبوق عندنا على ترتيُب صَّل ًثا: ف وثال

ْءِاع ُطلو ْبلَ  َق ْءِلماام  ْءِإذا كانت رَكعة مع ا ّنه متقداٌم حكمًا، ف ْءِإنْ كان آخرًا حسًا، لك و
َلهُ فْي نَّظر الشراع. ُته الخرى أيضًا قب َفرَكع ْءِس حقيقةً،  الشم

ْءُِب الشافعية ْءِق مذه ْف َو ُه على  َوا ْت َف ُقلتَ: إنّ راوي الحديث أبو هريراة و ْءِإنْ  ُثّّم 
ُه ُيرْوَى عن ابن عباس رضْي الله عنهما وفتوا ّنه  ْءِإ رحمهّم الله تعالى. قلتُ: 

َوى أبْي َأنّ فت ْءُِب الحنفية كما فْي «مسند أبْي داود الطيالسْي». ثّم اعلّم  كمذه
ْءِاع، وليس بمرفواٍع فْي ُفو ْءِة المَرْ ْءِق على شاكل ُطر هريراة قد رُوي فْي بعض ال
ْءِمنَ البيهقْي، لمَا مرّ على ّنما تنبهتُ له  ْءِإ ًعا، و ْءِظرُ مرفو ّنا ّنه ال الحقيقة، ويَّظ

ُه عليه بفتوى أبْي هريراة رضْي الله عنه، وعبره ههنا ّد شراح الطحاوي ر
بالفتوى فليحمل عليه المبهماات أيضًا.

وفْي «تخريج الهداية» للزيلعْي: ول يوجد هذا النقل عند غيره. أنّ الحديثَ
ًقا؛ فهذا هو مَحْمَلُ ْءِء كما قرراُت ساب ْءِق عند بعض العلما محمولٌ على المسبو
ْلهُ إلى ْءِك ْءِر كما فْي المذهُب، فلي ْءِر والعص َفرْقُ بين الفج الحديث عندي. بقْي ال
َلهُ الترمذي فْي معنى الحديث: َق َن َترَى إلى ما  الجتهاد أو إلى حديثٍ آخر، أل 
ْنسَاها، فيستيقظُ، َي َنااُم عن الصَّّلاة، أو  َي ْءِر، مثل: رجل  ْذ ُع ْءُِب ال ُهّم لصاح َد ّنه عن أ

َدللةَ ْءِاع الشمس وعند غروبها. انتهى. هذا أيضًا اجتهاد، وإل فَّل  ُطلو ويذكر عند 
ْءِث ول حراف. عليه فْي الحدي
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ْءِة ل فْي ْءِك الجماع ْدرَا ْءِإ ْءِق عندي وفْي  َأنّ الحديثَ فْي حق المسبو ْءِلمْتَ  َع ْءِإذا  ف
َأنّ المراد َأنْ تغرب؛ فاعلّم  َبل  ْق َو ّلها فْي الوقت  َاة ك ْءِت، وأنّ الصَّّل ْق ْءِك الو ْدرَا ْءِإ

ّد من الصفرار َيمْت من الغرُوب هو الغروبُ الشرعْي دون الحسْي. والشرعْي 
ْدرَكَ رَكعةً من صَّلاة َأ َأنّ مَنْ  ٍذ يكونُ حاصل الحديث:  إلى الغروب، وحينئ

ْدرَكَ العصرَ؛ وذلك لنّ الوقتَ فيما بعد َأ ْءِلماام قبل الصفرار فقد  العصر مع ا
ْدخُل فْي سياق التعليّم، ول َي َأنْ  الصفرار إلى الغروب وقت النافق فَّل أحُب 

َد الغروب ويكون بذلك ْع َب ْدرَك رَكعة قبل الغروب يتمها  َأ ّنه لو  دليل فيه على أ
ًكا لها. ْءِر ْد مُ

ّنسبة إلى557 ُؤكّم)... الخ. هل المراد منه تقاصُر العمار بال ّنما بقا  - قوله: (إ
ْءِهرُ هو الثانْي. َّّظا ْءِة إلى مجمواع المّم؟ فال ُأمة، أو بالنسب كل 
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ًدا لكانت ْءِرض يومًا واح ُف ْءِمها لو  ّيا َأ ْءِنها و ْءِني ْءِس ْءِرها و ُه َأشْ وحاصله أنّ الدنيا مَع 
ْءِمنَ الدنيا َق  ّنه لّم يب زمان هذه المة فيهّم كما بين العصر والغروب؛ يعنْي به أ

َاة هذه المة ألف سنة كما قال الشيخُ الكبر، والشيخُ إل قليل. ثّم إنّ دور
ّنفُ التفسير المَّظهري» ُثّّم الشاه عبد العزيز والقاضْي ثناء الله مص ّدد  المج

ْءِن ْءِإ ٍام ف رحمهّم الله تعالى، ويؤيده ما عند ابن ماجه «إنّ لمتْي نصف يو
ْءِهّم وإل فيهلكون سبيل من هلك» - بالمعنى ْءِم ُه استقاموا بقية يو َد استقامُوا بع
ْءِف ْل ََّأ َك ّبكَ  َد رَ ْءِعن ًا  ْوم َي ْءِإنّ  َو ْءِخراة { ْءِمنَ اليوام فيه يواَم ال َد  َأنّ المرا ّتفقوا على  - وا

ّدونَ}َ (الحج:  ُع َت ٍة مّمّا  َن َد به التاريخ: أنّ الداهية الكبرى التْي47سَ ْءِه ) وقد شَ
ّدين إل أنّ ُبنيان ال َلت بنا بعد خمس مئة سنة، فتزلزلَ بها  َنزَ هْي فتنة التاتار، 

الله سبحانه أتّّم لنا ما وعدنا على رسوله، فتكاملت مدتها ألف سنة وكان
ْءِة ُاة الم ًبا وهْي دور ًقا وغر ّلها شر ًبا على الديان ك ْءِلسَّلام فْي تلك المداة غال ا

ْءِإلى ما ْءِلسَّلام ومنابره  ْءِر ا َْغ حال منائ َل َب َف َدها سلْط علينا الوروبا  المحمدية وبع
ترى. والله المستعان.

َأنّ وحاصلُ التشبيهين فْي حديثْي ابن عمر وأبْي موسى رضْي الله عنهما: 
َدخَلَ َكمَنْ  ْءِر اليوام كان  َدخَلَ فْي آخ َاة عند ربك بالمجمواع والخواتيّم، فمن  العبر

ْءِر ذلك اليوام، وهذا هو الصلُ فْي باب الجتمااع، لنّ َأجْ ْءِز  ْءِإحْرَا ْءِه فْي  ّول فْي أ
َأنْ ّد  ُب ُتدعى لها الجماعة ل يمكنُ فيها الشركة مراة واحداة، فَّل  ُلمورَ التْي  ا

ّول َأ َلها  ّد ممّن دخ َع ُي َدخَل فيها آخرًا  َأنّ مَنْ  ًدا بعد واحد، حتى  ْءِركوا فيه واح َت َيشْ
ّلهُ سبحانه ْدرَكوا الدعواة كلهّم، فال َأ ّنهّم  ْءِإنْ كان بينهّم تفاوات فْي الجور، لك و
َأجابَ، ومنهّم من ّدنيا وسوّى فيه مَّأدبة، ودعى لها دعواة، فمنهّم مَنْ  خلق ال

ْءِرهّم وأكملنا بقية اليوام، فاستوفينا الجرَ الموعود ْءِخ َنا نحنُ فْي آ ْل َدخَ ّد عنها، و ص
ْءِمنَ الداخلينَ فْي اليوام كله، فكَّأنّ الدنيا كلها كيوام واحد عند ربك، والمطلوبُ 
ّفَْي أجرُه. ُو َقااَم به  ُه، ومَنْ  َقصَ أجرُ َن َعجَزَ عنه  َفمنْ  ْءِر اليوام،  ُلوا إلى آخ ْعمَ َي َأنْ 
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ّنه استَّأجرنا ْءِب، واتفق أ ْعمَل إلى الغرو ُي ولمّا جفّ القلُّم بالقيراطين لمن 
ّدته استوفينا القيراطين نحن، صاحُب المَّأدبة فْي آخر اليوام فعملنا إلى مُ

َلة الذين دخلوا َنا معامَ ْل ْءِم ُعو ّنا  ّناس إل أ َنا فْي آخر اليوام عند ال ْل َدخَ ْءِإنْ  فنحن و
ّولَ اليوام على قاعداة باب الجتمااع، فبقْي تقسيّم العاملين وعملهّم فْي َأ

نَّظرنا وأما عند ربك فالعبراة بالمجمواع والخواتيّم.
َلثهّم َدخَل معهّم كان م ْءِليسهّم»، فمن  َقى جَ َيشْ ومن هذا الباب: «هّم القوام ل 
ْءِإنْ كان فْي ُيحْرَام من الجر، و ْءِق الجر رحمةً من الله تعالى، ولّم  فْي استحقا

ْءِاع العمل ََّظر إلى مجمو َن نَّظرنا هو التقسيّم فْي الداخلين، لكنّ الله سبحانه 
َهرَات المناسبةُ بين َظ َدخَلَ فْي أوله، ومن ههنا  ّد الداخل فْي آخره بمن  وع

ْءِرك ْد ْءِر الشاراع، ومُ ََّظ َن ْءِاة فْي  ْءِركٌ للصَّّل ْد ْءِرك الرّكعة مُ ْد ََّأن مُ الترجمة والحديثين، ب
ْدرَكَ، كمن َأ ْد  َق َف ْءِاة رَكعة  ْدرَكَ من الصَّّل َأ ْدركٌ للرّكعة عنده، ومَنْ  الركواع مُ

ْءِركَ ْد َأنّ مُ َأجْرَ اليوام كله، وما فْي كتاب اليمان  ْدرَك  َأ ْءِام فقد  َدخَل فْي آخر اليو
ْءِكر فْي ُذ َناه على أمر آخر، وهو نَّظر آخر  ْب ًكا للصَّّلاة، فم ْءِر ْد ُيعد مُ َعة ل  الرّك

ْءِضعه. مو
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َد فْي َورَ ّنما  ْدرَكَ الصَّّلاة...» الخ. إ َأ َأنّ حديث: «من  َته فاعلّم  ْءِهمْ َف وإن كنتَ 
ّد داخَّل؛ َع ُي ٍء منها  ّداخلَ فيها إلى أي جز َأنّ ال باب الجتمااع والجماعة لتعليّم 

ْءِر أيضًا َلجْ ًئا من ا َأحْرَزَ شي ْءِإنْ  ْدرَكَ رَكعة منها وبعدها، و َأ ْءِركَ من  فبين أنّ المد
ًكا لها فْي نَّظر الشاراع. ْءِر ّد مد َع ُي ّنه ل  إل أ

ْدرَاك الوقت َأنّ إ ْءِت، ولّم يروا إلى  ْءِة المواقي ُثّّم إنّ الناسَ جَرّوه إلى مسَّأل
ّنه َأ َناه  ْءِلمْ َع َعرّض إليه، فلو  َت َي ْءِرد به الشراع، ولّم  َي ٍء منه بابٌ مستقل، لّم  بجز

ْدرَاك الصَّّلاة من ْءِإ ْءِاف  ُه عليه، بخَّل َنا ْل َلحَمَ ْءِته، و ُه لعددناه من جزئيا ْءِعند أيضًا بابٌ 
ْءِإليه، َتعرّضَت  ْتهُ الشريعةُ فْي مواضع و َقامَ َأ ّنه بابٌ مستقل  ْءِإ ْءِك الرّكعة، ف ْدرَا ْءِإ

َلهُ على َأنْ نحم ْْغ لنا  َيسُ ْبر كذلك، لّم  ْءِإذا علمناه بعد السّ فحملناه عليه، ف
ْءِة المواقيت. مسَّأل

ٍر ْءِصي ْق َت ْءِو  ْءِاف الفواات فتَّلفاه على نح ّنها كانت على شَرَ َأ ْدرَاك  ْءِل ثّم إنّ حقيقةَ ا
َد واجتهاد منه، فهكذا ْءِج ْدرَكه هذا بعد  ََّأ َقهُ أحد فسبقه ف َكمَنْ ساب َكها،  ْدرَ َأ منه و
َكهُ خلفه فدخل هذا فْي َترَ َقهُ بصَّلته و َب ْءِلماام قد سَ ْءِإنّ ا َعة، ف ْءِرك الرّك ْد حال مُ

ُاع داخَّل فْي هذا العمل، ُه الشار ّد ّد وع ْءِج ْءِه بهذا ال َكه فْي عمل ْدرَ َأ الركعة، و
ْلكَ ْءِت ْءِر أي أجر  َلجْ َتخَلف عن ا َي َأنْ  ّنه كاد  ْءِإ ْدرَكَ الرّكواع، ف َأ وكذلك حال مَنْ 

ْدرَك تلك الرّكعة بما فيها، ولذا َأ ّنه  ََّأ َعها فك ُكو ْدرَكَ ر َأ َد حتى  ّد واجته َفجَ الرّكعة 
ْءِة الكتاب، وهذا مما قد أجمعوا َاة إل بفاتح ّنه ل صَّل سقطت عنه الفاتحة مع أ

َتسَُب فيه الشّرْكةُ. وأمّا مركزُ الصَّّلاة فهو ُتحْ ُاع عندي آخر موضع  عليه، فالرّكو
ّناس. وهناك َتمع المَّلئكة وال ْءِز الدائراة، ومج َك َطةُ مَرْ ْق ُن ْءِضع التَّأمين، وهو  مو

ْءِتسَاب: ْءِق: التحريمة، ومقاام الحْ ْب ْءِع، فمقاام السّ ْءِفرَاة فهو مقاام الجم ْغ ُد المَ ْع َو
الركواع، ومقاام الجمع: آمين.
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ْئتَ ْءِش ْءِإنْ  ْءِظ التحريمة تعرفهّم و َف ْءِراَف السابقين بسيماهّم، فاحْ ْع َت َأنْ  ْءِإنْ شئتَ  ف
ْد ْءِر ُت ْءِضع التَّأمين تفوز بهّم، وإنْ  ْنسَ مَو َت َكة فَّل  ْءِئ َوسّّم المجتمعينَ مَع المَّل َت َت َأنْ 

َتك َفا ْءِإنْ  ُثّّم  ْفرُسهّم،  َت َعة آخرًا، فاذكر الرّكواع  ُكوا الرّك ْدرَ َأ ْءِقفَ على مَنْ  َت َأنْ 

ًيا لمن فاته ّنه أيضًا موضع الوعد تَّلف ْءِإ ُفتك موضع التحميد ف َي التَّأمين فَّل 
ًاة عن ّلف مر ّديق الكبر رضْي الله عنه تخ َأنّ الص التَّأمين، وقد ورد فْي الخبر «

ُثّّم قال: ْدرَكَ إمامه فْي الركواع، فَّأحرام بها، وقال: الله أكبر،  َأ التحريمة و
َغ النبْي صلى الله َفرَ ّنه كان اختصارًا منه للصَّّلاة، فلمّا  ََّأ َكع، فك ُثّّم رَ الحمد لله، 

ْءِعل مكان َفجُ ْءِمده».  ّنه سمع الله لمن حَ َأ ْوحََْي إليه  ُأ ْءِته  ّلمعن صََّل عليه وس
َتَّلاف ْبل ذلك، فهذا نحو  َق ّبرون فيه  َك ُي ْءِمنَ الرّكواع، وقد كانوا  ْءِبير عند الرّفع  ْك ّت ال

فاعلمه.
ْءِإن كان ُأريد مما قصروا فيه وأتممناه؟ ف ّنه ما الذي  ْءِر وهو أ ًثا آخ ْءِإنّ ههنا بح ثّم 

ّنا أيضًا مطيعون وعاصون ُد منه الشريعة فقد قصّرنا فيها أيضًا، وم المرا
ْءِصَّح َي ْءِلهّم، فَّل  ْءِض َفا َأ ْءِمنْ  َلفَ  ُلمة بمَنْ سَ ْءِإنْ كان مقابلةُ أفاضل هذه ا مثلهّم، ف

َأنْ ٍذ  ْءِكن الحسن حينئ َل ْءِلنا من المؤتمرين، و ّد أفاضلهّم من المقصّرين، وأفاض ع
ْءِة أكثرُ كثير بمن مضى من قبلهّم، ْءِضلَ هذه الم ْءِإنّ أفا ْثرَاة، ف َك ْءِقلة وال َفرّق بال ُي

َأنّ النبْي ْءِصير سواء، مع  ْق ْءِك والت ُهّم فْي التر َف ْءِذل والراذل  َلرَا وإن كان بين ا
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ًعا بذرااع» ْءِشبرًا بشبر وذرا َلكّم  ْب َق َنن مَنْ  ُعنّ سَ ْءِب ّت ّت َل ّلمقال: « صلى الله عليه وس
ُقمنا بحقه؟ َقصّروا فيه و ٍر  فَّأي أم

ْءِذل. َلرَا ْءِر ا ْءِل، ول باعتبا ْءِر مجمواع المة، ل باعتبار الفاض ّنه باعتبا َأ َهر  َّْظ َي والذي 
َأمّا حديث ْءِتهّم فيهّم، على عكس المطيعين،  ْثرَ َك ّلة المقصّرين فينا و ْءِق َفرْق ب وال
َد به بيانَ الشتراك َأرَا ّنما  َكثراة إ ْءِقلة وال التبااع بمن قبلنا فهو ساكتٌ عن بيان ال

فْي نواع الفعل، فجاز الختَّلاُف بين الكّم والكيف.
ْلٌّم بين ْءِع ّونَ علّم الخَّلاف، وهو  َد ّولُ من  َأ ُبوسْي وهو  ّد واحتج القاضْي أبو زيد ال

َله صلى الله عليه َأنّ قو ْءِه وأصول الفقه على مسَّألة المثلين، وتقريره  ْق ْءِف ال
ُلمّم ّلة زمان مداة هذه المة بالنسبة إلى ا ْءِق ّنما أجلكّم... الخ» يفيد  ّلّم «إ وس
َأنْ يكونَ ّد  ُب ّبه بما بين العصر والمغرب، فَّل  الماضين، وزمان هذه المة مش
ْيرورَاة ْقتُ العصر من حين صَ َو ّنصارَى، إل إذا كان  ْءِن ال ْءِة إلى زما قليَّل بالنسب

ْءِمنَ الزّوال إلى المثلين على ْهر أي  َّّظ َيزيد وقتُ ال ٍذ  ّنه حينئ ْءِإ ْءِه ف ْي َل َّّظل مث ال
ْءِمثل كانا ْءِر من ال ْءِإنْ كان ابتداء العص ُغروب و َلين إلى ال ْءِر أي من المث ْءِت العص ْق َو

ْءِويين ولّم يصَّح قولهّم نحن أكثرُ عمَّل. متسا
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ّلها ْءِة المثال ك ْءِمثل يمضْي أزيد من بقي َأنّ الوقتَ فْي ال وتعقُب عليه ابن حزام 

ْءِة المثال، وصَّّح َد من بقي ْءِر أزي ْه َّّظ ْقتُ ال َو ْءِمثل لبقْي  ْءِر من ال ْقتُ العص َو فلو كان 
قولهّم نحن أكثر عمَّل.

َّْظهَر إل فْي نَّظر الرياضيين، ول َت َلهُ صحيَّح إل أنّ هذه الزّياداة ل  قلتُ: وما قا
ْءِل ْه َأ ْءِمنْ  ٌد  ْدركها أح ُي ّلمَا  َق ْءِر الغامضة التْي  يَّأتْي التشبيه فْي مثل هذه المو

ّبهًا بها، ول تكونُ إل ْءِتهّم زياداة تصلَّح لكونها مُشَ ْق َو َأنْ يكونَ فْي  ّد  ُب ْءِاف، فَّل  ُعرْ ال
ّنما ًدا رحمه الله تعالى إ َأنّ محم ْثل زياداة، على  ْءِم َد الوقتُ على ال إذا زَا

ْءِمثلين. ْءِر ل على ال ْه َّّظ ْءِب تَّأخير ال َبا ْءِة استحْ ْءِه على مسَّأل َد ب استشه
ّلين: ْءِق َت َأمْرَين مُس ْءِن عمر رضْي الله عنه عندي يحتوي على  قلتُ: وحديثُ اب

ُلمّم السالفة. ْءِة إلى ا َب ّنسْ ْءِن هذه المة بال ّلة زما ْءِق الول: بيان 
ْءِلما ُلخرى  ُهما تفسيرًا ل َدا ْءِقطعتان مستقلتان ليست إح والثانْي: التشبيه، وهما 

ْءِقطعة َْغ معنى ال َل َب ْءِقهما، وقد  ْءِر فْي سيا ََّظ ّن َد ال َيراة، تتضَُّح بع َغا بينهما من المُ
ْءِه َنا أنّ زمانَ هذ ْءِلمْ َع ْءِإذا  ُلولى مبلَْغ التواتر، كقوله: «أنا والساعة كهاتين». ف ا

َق ْب َي ّنهار - لّم  ّدره بعضهّم: بسدس ال ْءِّم وق ُلم ْءِة إلى ا ّنسب المة أقلّ قليل بال
ْءِر ْد َق ْءِر إل ب َده للعص َقى بع ْب َي ْءِمثل، بحيث ل  ُد من ال َأزي ْءِر  ْه َّّظ ْقتَ ال َو َأنّ  ريُب فْي 
ّنهار ْءِر خُمس ال ْد َق ُبلغاء، أو ب ْءِل ال ْه َأ ْءِة  ْءِدين فْي مسَّأل ْءِب ُه ابن عا َكر َذ السّدس كما 

َعة الولى ْط ْءِق ْءِلل َأنّ  ُكن حجة لنا إل  َي ْءِإنْ لّم  كما فْي «الفتَّح». فحديثُ التمثيل و
َأمّا لمحمد فَّظاهر وأمّا للقاضْي فَّأيضًا ًعا:  ْءِج حجة لنا قط ْءِر إلى الخار ََّظ ّن بعد ال

ممكن.
ْءِاع، لن557ّ ْءِلعرابُ فيه عندي باعتبار المجمو  - قوله: (قيراطين قيراطين) وا

ٍة لمّا كانت صالحة ُكلّ كلم َأنّ  المعانْي المعتوراة أيضًا على المجمواع إل 
ًفا َلمًا ومضا َع ْءِنه  ْءِلعراب فيها، كما قرروا فْي: عبد الله، حال كو َهر ا َظ ْءِلعراب  ل

إليه.
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ْءِإنّ المُحال هو557 ْءِه من أشاء) قال المتكلمون:   - قوله: (هو فضل أوتي
ُكّم ما َيحْ َعلُ ما يشاء، و ْف َي الترجَّح بَّل مُرَجَّّح دون الترجيَّح بمرجَّّح، فالله سبحانه 

ُه إلى مرجَّّح آخر فْي جانُب َد ُته، ول حاجةَ بع ُته ومشيئ يريد، والمرجَّّح إراد
ُدور. ْق الم

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِرب ْغ ْءِت المَ ْق َو باب  
ّقت. ُيو ْءِمها ولّم  َلها على اس فَّأحا

- قوله: (وقال عطاء)... الخ وهو جمع صُوري عندنا، وفْي الحديث: «إنّ أمتْي
ْءِر ما عجّلوا العصرَ وأخّروا السّحور» - بالمعنى - وذلك َيزالوا على الخي لن 

َفظَ الحدود. ُتحْ ْءِكتاب. فوجَُب التحذيرُ عنه ل ْءِف فيهما عن أهل ال ْءِاع التحري لوقو
ُء من الصلحاء. َأمّا الحتياط فيه بعد الوقت فلغوكما قد يفعله الجهَّل

ْءِرب هْي559 ْغ ْءِرثة فْي قراءاة المَ َأنّ السنة المتوا ْءِه) ومعلواٌم  ْءِل ْب َن  - (مواقع 
ْءِض الحيان. َد التطويلُ أيضًا فْي بع َورَ ْءِإنْ  التقصير، و

ُه560 َكمَن شال على رقبته حمَّل، فتلقا َبت) ومنه الواجُب، وهذا  َوجَ  - (إذا 
ّبالة ْءِل ْغث على ا ْءِمله فلزمه حمله كالضّ ُه حمَّل آخر ليح َطا ٌد فْي الطريق فَّأع واح

َبتَ َث َأنّ الواجُب لمّا  ْلزَاُم عليه إل  َي ْءِل القطعْي، و ّدلي َغرَضُ، ثابت بال فهكذا ال
َقَْط عليه، فالواجُُب هو الساقْط بهذا الطريق. ْءِزمَهُ أيضًا، وسَ َل بالدليل الَّظنْي 

ْءِلسَّلام. قاله فخر ا
ّنبْي560 َأنّ ال  - (وإذا رآهّم) وهذا نصٌ فْي رعاية حال القوام، وعند البيقهْي: 

َد - بالمعنى . َع َق ْءِإذا رآهّم لّم يجتمعوا  ْءِاة ف ّلمكان يقواُم للصَّّل صلى الله عليه وس
ْءِر بصَّلاة ْءِلسفا ٍر وا ْه َّّظ ْءِد بال ْءِلبرا َأنّ فضلَ ا وفْي «المبسوط» فْي باب التيمّم: 

ْءِجيل، ّتع َله فالفضل ال ْب َق ْءِن اجتمعوا  ْءِإ ْءِاع القوام، ف ْءِام اجتما ّنما هو عند عد ْءِإ الفجر، 
ّنه َأ ْءِل القوام. وعند أبْي داود:  ْءِجيل العشاء أيضًا لحا ْع َت ْءِلّم من هذه الرّواية  ُع و

ْقعَ قدام وفيه عن َو َيسْمع  ْءِر حتى ل  ْه َّّظ ْءِاة ال ْءِمنْ صََّل ْءِة الولى  كان يقواُم فْي الرّكع
ْءِرك الناسُ الركعةَ الولى. ْد ُي َأنْ  ُد بذلك  ّنه يري ّنا أ َن ََّظ َقتاداة رضْي الله عنه: ف أبْي 
َليس َف ْءِاع ليس بمدرك للركعة، وإل  ْءِركَ الرّكو ْد َأنّ مُ َظنّ  َعاات مَنْ  ْءِري ْف َت وهذا من 

ْدرَاك الركواع ْءِإ ُينكر إدراك الركعة ب ْءِمنَ الصحابة رضْي الله عنهّم مَنْ كان 
فاعلمه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعشَاء ْءِب ال ْءِر ْغ ْءِللمَ َقالَ  ُي َأنْ  َه  ْءِر َك باب  مَنْ 
َد َورَ َف َتمَة،  َع ُيسمون العشاء ال ْءِكسُون فْي التسمية فكانوا  ْع َي والعربُ كانوا 
ْءِّم ْءِمنْ باب تعلي ّلمهّم ما ناسُب كل صَّلاة اسمها، فهذا  َع ْءِحه، و ْءِإصَّل ُاع ب الشر

ّنهْي. ْءِب المر وال ْءِمنْ با الداب، ل 
ْءِاة المراتُب، ْءِلفاد ْءِة قد يكونُ  َتعارُضَ الدل َأنّ  ّنا التنبيه على  ّنه قد مرّ م واعلّم أ

ْءِمنْ عالّم الغيُب. وقد يكونُ لكون الشْيء 
ْءِسن فيوجد التعبير بالمكروه مع المنع عنه، وهذا ْءِنه من باب المحا والثالث لكو

ْبع فيكرهه ّط ُبو عنه ال ْن َي ّنه يمجّه السمع، و ّنه يكون جائزًا فْي مرتبة ولك ل
َتمَة فْي الحاديث، وإنْ كان أقل قليَّل مع َع ُيوجد إطَّلق ال الشراع أيضًا، ولذا 
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ْءِب ْءِمنْ باب تهذيُب اللفاظ فقْط، ولو كان من با ّنه  ْءِة، فيدل على أ إظهار الكراه
ْءِز أو الكراهة لّم يرد به الشراع. نعّم، عند أحمد فْي «مسنده». مَنْ ْءِام الجوا َد َع
ْءِرب مكان المدينة فليقل المدينة المدينة عشر مراات - بالمعنى - ْث َي قال منكّم 

ُد سهلٌ. ْع َب ًئا، والمر  ْءِعر بالكراهة شي ُيشْ ّنه  ْءِإ ف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ًعا ْءِس َوا ُه  َومَنْ رَآ ْءِة،  َتمَ َع َوال ْءِء  ْءِعشَا ْءِر ال ْك ْءِذ باب  
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ََّأخّرُوا َت ْو  َأ ّناسُ  َع ال َتمَ َذا اجْ ْءِإ ْءِء  ْءِعشَا ْءِت ال ْق َو باب  
َتمة أيضًا. َع ْءِد إطَّلق ال ّنف رحمَهُ الله كَّلمَهُ فْي هذا الباب، لورُو َألنَ المص

ْءِسُب التوسعة فيه إلى ْن َي َف ْءِته  َب َق َيحمله على رَ ّنه ل  ًعا) كَّأ وقال: (ومن رآه واس
ْءِمنَ ٍد  ّنف رحمه الله تعالى فْي غير واح َعلُ المص ْف َي َيرَاه، وهكذا  مَنْ كان 

ْءِهٌُب فهو َذا َهُب إليه  َذ ّنه  ًاة إلى أ َيضَع لفظ «مَنْ» الموصول، إشار َف ْءِع،  المواض
َنحَت ْءِام اختياره لسبابٍ سَ َد َع ْءِل ْو  َأ ّدليل القاطع عنده،  َدام ال َع ْءِل ْءِزام به  َيجْ ٌْغ ول  ْءِئ سا
ّد فيها إطَّلق المشتق، وبطريق العلمية أيضًا. َورَ َأتى بقطعاات عديداة  ُثّّم  له، 

َداود أيضًا. فمرضه َكرُ عن أبْي موسى)... الخ، وهو عند أبْي  ْذ ُي - قوله: (و
ّنف رحمه الله تعالى موصول فْي الباب َأخْرَجَهُ المص بالنسبة إليه، وإل فقد 

ُيمَرّضُ لمعنى غير ّنف رحمه الله تعالى قد  ّنا أنّ المص التالْي أيضًا وقد مرّ م
ْءِصر على بعضه لوجود َت ْق َي ْد  َق ّنه يورد الحديثَ بالمعنى و التضعيف وهو أ
َيرَى الجواز، نبه عليه الحافظ. ّنف  الختَّلاف فْي جوازه، وإن كان المص

ّنا نتناوب منه إلى ُك َف َبشَة فْي موضع  ْءِمنَ الحَ ْءِزلين  ّنا نا ُك - قوله: (نتناوب) يعنْي 
َُّظر ماذا ْن َد فْي الجمعة أيضًا فا َورَ ّلّم وهذا التناوب  النبْي صلى الله عليه وس

ُيفيد؟.
ّنما الكَّلاُم فْي َتَّم به) وهذا على صرافة اللغة، ول كَّلام فيه، وإ ْع َفا - قوله: (

ْءِل ّية عندهّم، كما قالوا فْي المُرْسَ ْءِم َل َع َبت عليها ال َل َغ ّنها  َتمَة ل َع ْءِق ال ْءِإطَّل
ْءِق بين اسمْي المفعول، فيقولون: َفرْ ْءِات ال َع ثبو َفرْقَ بين فعليهما مَ ْءِطع ل  َق ْن والمُ

َلهُ فَّلنٌ َأرْسَ َذاَف التابعّْي اسّم الصحابْي خاصة، ويقولون:  ّنه مُرْسَلٌ إذا حَ إ
َلق المشتق على ْط ُي َف َند  ْءِمنَ السّ ٍو آخر  ْكرُ الصحابْي أو را ْءِذ َقَْط  سواء سَ

ّنما اعتّم به لما ّلمإ ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال المنقطع أيضًا. وفْي «الفتَّح» 
ْءِض أمور المسلمين. اشتغل بَّأبْي بكر رضْي الله عنه فْي بع

ْءِر الرض564 ْه َظ َقى ممن هو على  ْب َي َنةٍ منها ل  ْءِإنّ راسَ مئة سَ  - قوله: (ف
ْءِت على ًيا فْي هذا الوق ُد به مَنْ كان ح ْءِام عليه، والمرا ٌد) وقد مرّ بعضُ الكَّل أح

ْءِزل بجسده ْن َي ُاة والسَّّلام  ْءِإنّ عيسى عليه الصَّّل َد مَنْ قال:  َع ْب َأ وجه الرض، و
ْنزَل بجسده الصلْي ورده بحر العلوام فْي «شراح المثنوي» وأيضًا َي المثالْي بل 

َثال. ْءِم ْءِضرَ عليه السَّلام حّْي من عالّم ال ْءِإنّ الخَ قال بعض الصوفية 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعشَاء ْءِل ال َفضْ باب  
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َأنّ حديثَ عائشة، وحديثَ أبْي موسى رضْي الله عنهما بعده حديثان اعلّم 
ًدا، فما فْي حديث َعتان مختلفتان، وإنْ كان سطحهما واح ْءِق َدان، ووا ّد متع

ْءِلسَّلام، وما فْي حديث أبْي موسى ّو ا ُفشُ ْبلَ  َق عائشة رضْي الله عنها واقعة 
ْءِمنَ ْءِداَم أبو موسى رضْي الله عنه  َق ًدا حين  رضْي الله عنه واقعة متَّأخراة ج

ْءِاة النبْي الكريّم عليه ْءِن لزيارَ ْءِمنَ اليم َنة السابعة، وكان خَرَجَ  الحبشة فْي السّ
َكن بها سبع سنين، َفسَ ْتهُ فْي الحبشة  َق الصَّّلاة والسَّّلام، فنازعته الرّيَّح حتى أل

َنزَل بالبقيع، والبقيع: اسّم لكل مكان فيه ْءِداَم مع جعفر رضْي الله عنه و َق ُثّّم 
ْءِض العرب، ُأرُوام الشجر من أنوااٍع شتى، وكان مثل هذه المكنة كثيراة فْي أر

ْطحَان». ُب َقيع  ْءِلضافاات كما ترى ههنا «ب فيحتاجُ للتمييز إلى ا
ُيرَاد566 َأنْ  ْءِكن  ُيم ُء)... الخ. أي مَنْ كانوا فْي المسجد، و ّنسا َنااَم ال  - قوله: (

ْءِام. والول أوجه. ّنو ْقتُ ال َو ّنه حان  َأ به 
ُكّم) قال السيوطْي رحمه567 ْير َغ ْءِض  ٌد من أهل الر ْءَِّظرُها أح َت  - قوله: (ما ين

َأنّ ّدعى فْي شراح البخاري  الله تعالى إنّ الحصر بالنسبة إلى أهل الكتاب وا
َتمَسّكَ بما عند الطحاوي ْءِّم غير هذه المة، و ُلمَ ْءِمنَ ا ُكنْ فْي أحد  َت ْءِعشَاء لّم  ال

ّلى العشاء َأنّ أول مَنْ ص ْءِاة الوسطى وليس هذا عند غيره:  فْي باب الصَّّل
ّلّم وقد مرّ منْي فْي أول كتاب الصَّّلاة، أنّ الخراة نبينا صلى الله عليه وس
ُكن مفروضة على ّنها لّم ت َتت عن النبياء الخرين أيضًا، إل أ َب َث َاة كلها  الصَّّل

َأنّ ُأممهّم وكانت على بنْي إسرائيل الفجر والعصر فقْط كما فْي النسائْي إل 

ّلها نبْي َهَُب إلى أنّ العشاء الخراة لّم يص َذ الشيخ السيوطْي رحمه الله تعالى 
ْءِف الفرضية، ومن دونهّم ّنها مختصة بهذه المة بوص َأنْ يقال: إ ْءِكنُ  أيضًا فيم

َلى شاكلة النافلة، وحينئذ معنى قوله: ما ينتَّظرها أي من حيث وإنْ صَلوها فع
ْءِاف كما فْي متن ْطرَا َل ْفشُ إذ ذاك إلى ا َي ْءِلسَّلاَم لّم  الفرضية، وقيل إنّ ا

ّفار. ُك َبة إلى ال ّنسْ ْءِث فيكون الحصر بال الحدي
ْءِة المخصوصة، وهْي الجماعة إل ّلى بالهيئ ُتصَ ّنها ل  ُد أ قال الحافظُ: والمرا

ْءِمنَ المستضعفين لّم يكونوا ّداودي، لنّ مَنْ كان بمكةَ  بالمدينة، وبه صرّاح ال
َلها. َدخَ ْءِلسَّلام  ْءِن ا ُك َي ْءِد فلّم  ْءِمنَ البَّل ْءِسرًا، وأمّا غير مكة والمدينة  ّلون إل  ُيص

َد اليوام ْءِإنّ المساج ّنبوي، ف ْءِد ال ْءِج ْءِة إلى المسْ َأنْ يكون قوله بالنسب ْءِكنُ  قلتُ: ويم
ّنه ْءِإ ٍد ضعيف، وراجع كَّلام السمهوري ف ْءِإسنا ْطنْي ب ُق ّدارَ كانت تسعة كما عند ال

ْءَِّظرُها غيركّم الذين َت ْن َي َأنْ يكون مراده ما  ْءِكنُ  ٍذ يم َهَُب إلى التعدد، وحينئ َذ أيضًا 
َقدوا؛ أمّا دعوى السيوطْي رحمه الله تعالى َورَ ّلوْها فْي مساجدهّم  ْد ص َق

فتحتاج إلى تَّأمل.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعشَاء ْبلَ ال َق ْءِام  ْو ّن ْءِمنَ ال ُه  ْكرَ ُي باب  ما 

ْغرق وقت َت َيسْ ّنه ل  ْءِته أ ْءِمنْ عاد َُّظهُ، أو كان  ْءِق ْءِمنْ يو ُه  َد ْءِعن َبَّأس به إذا كان  ول 
ْءِء ْءِت العشا ْق َو ْءِل  ْبلَ دخو َق ّنوام. وحَمَل الطحاوي الرخصة على ما  الختيار بال

ْءِه. ْءِل ُدخو َد  والكراهةَ على ما بع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلُب ُغ ْءِلمَنْ  ْءِء  ْءِعشَا ْبلَ ال َق ْءِام  ْو ّن باب  ال
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ُكن كذلك. َههُ لمن لّم ي ْءِر َك ّنوام و َلَُب عليه ال َغ ْءِلمن  َأجَازَ  فقسّم على الحالات و
َفقُ)... الخ. قال الفراء - واسمه يحيى :569 ْءِغيَُب الشّ َي َأنْ   - قوله: (فيما بين 

َقانْي فْي «غاية البيان شراح الهداية»: إنّ ْت ْءِل َفقَ هو البياض، قال ا إنّ الشّ
ُهمَاام رحمه الله ْءِن ال ًدا والفراء ابنا خالة، وهو متقدام عن الشيخ اب ْءِلماام محم ا

ْءِف الليل، وهو باطلٌ ْءِنصْ َقى إلى  ْب َي َأنّ البياض قد  َقل عن الخليل  َن تعالى، و
ُه تكون غير َد َّّظَّلام والبياضاات بع ُقبه ال ْع َي ْءِإنّ البياض الذي بعد الحُمْرَاة  عندي، ف

هذا البياض.
َد البياض، ْع َب َود الفقُ» وليس هذا السواد إل  َيسْ ولنا: ما عند الترمذي «حتى 
ْءِة هْي الرّقة َق َف ْءِق والشّ ْءِلشفا ْءِمنَ ا َق  َف َأنّ الشّ أمّا اللغة. فالتحقيق فيه عندي: 

ْقتَ فْي اليوام َو َأنّ ال ْءِض الناصع، والحُمْرَاة القانية. واعلّم  َأمرٌ بينَ البيا فهو 
ْءِبها ُغرو ْءِس، يكون كما بين  ْءِاع الشم ُطلو ْءِق إلى  ْءَِّح الصّاد ْءِد من انبَّلج الصّب الواح

َقه الرياضيون. ْءِق البيض فْي ذلك اليوام كذا حق ُغروب الشّف و
َنى ْب ُي ّنما  ّنصف إ ُثلث وال ْءِمنَ ال ْءِت العشاء فْي الحاديث  ْق َو َد  ْءِدي َترْ ثّم اعلّم أنّ 

ْءِاة الليل، قال تعالى: {قّم الليل إل قليَّل نصفه أو ُقرْآن فْي صََّل ْءِديد ال َترْ على 
َنه الليل4َ - 2انقص منه قليَّل أو وزد عليه...}َ (المزمل:  ) فقد وزاع الله سبحا

َعلَ العشاء فْي النصف بقْي ْءِإن جَ ْءِء وصََّلاة الليل، ف ْءِة العشا ّلهُ بين وظيف ك
ْءِاة الليل ُثلثان لصََّل ْءِإنْ صَّلها فْي الثلث بقْي ال ْءِاة الليل، و النصف الخر لصََّل

ُثلث، ْءِمنَ ال ّنه  َأ ْءِمنْ بعض الرّواياات  ّنزول، فيعلّم  وهكذا، وعليه الترديد فْي ال
ّنه فْي الثلث الخر. ّنصف، ورجََّح الحافظُ أ ّنه من ال ْءِمن بعض آخر أ و

ٌاع منه ّنزول والنزول، فنو َأنّ الكلّ صحيَّح، ويفصل بين ال ُق فيه عندي  والتحقي
ْءِري ما كيفياات تلك النزولات، ْد َن ُثلث، ول  ّنصف، والخر على ال يكون على ال
ُد عليك تحقيقُ النزول وأشباهه إن شاء الله تعالى. ْءِر َي وأي فروق بينها، وسَ

َأخّرَها إذا كان570 ّدمَها أام  َق َأ ُيبالْي   - قوله: (وكان ابنُ عمر رضْي الله عنه ل 
َواتها. َف ْءِمنَ  َأ ّنوام حين  ّنوام)... الخ، وهذا يدلّ على جواز ال َبهُ ال ْءِل َيغ َأنْ  َيخْشَى  ل 

َفخَرج نبْي الله صلى الله عليه571  - قوله: (قال ابنُ عباس رضْي الله عنه: 
ْءِإنّ ابن عباس ًدا، ف ْءِخرَاة ج ََّأ ْءِه الن)... الخ، وهذه الواقعة مت َُّظر إلي ْن َأ ّنْي  ّلمكَّأ وس

َُّظر)... ْن َأ ّنْي  ََّأ ْءِإنّ نحو قوله: (ك ُثّّم  ْدرَكها،  َأ رضْي الله عنه جاء السنة الثامنة وقد 
ْءِرد بذلك بيان ُي ّنه لّم  َأ ُنحَااة استحضارًا وحكاية للحال والَّظاهر  ُه ال الخ، سَمّا

ْءِشرْكته فيها. َد  َأرَا ْءِت فقْط، بل  ُب التث
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتت على لحييه.571 َب ْدغ وناحية اللحية) وهْي فْي اللغة ما ن  - قوله: (على الصّ

ُبتُ على الضرس - داره . ّنها تن ويقال لها فْي الهندية: دارهى. لهذا المعنى ل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّليل ْءِف ال ْءِنصْ َلى  ْءِإ ْءِء  ْءِعشَا ْءِت ال ْق َو باب  

ٍة ُه مع كراه َد َكرَاهة، وبع ّنصف بَّل  ُثلث، وجائزٌ إلى ال وهو مستحٌُب إلى ال
َتارَ بعضُهّم َهَُب الطحاوي. واخْ َذ َقهُ ابنُ أمير الحاج. وإليه  ّق تنزيهية، كذا حَ

َكرَاهة. ْءِن  ّنصف بدو ّنهّم استثنوا منه المسافر، فيجوز له بعد ال َأ التحريّم إل 
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ْءِإنّ الحنفية إذا قالوا بالجمع قلتُ: واستثنْي المسافر فْي المغرب أيضًا، ف
ْءِسَُب ُن ّنة فيها التعجيل. و ْءِإنْ كانت السّ ْءِرها و ْءِخي َّْأ َت ْءِز  ُهّم القول بجوا ْءِزمَ َل ْوري  الصّ
ْءِف ْءِنصْ ْقتَ العشاء إلى  َو َأنّ  ْءِن زياد من الحنفية  ْءِن ب إلى داود الَّظاهري والحس

الليل.
ْءِاة بعد572 ْءِر الصَّّل ْءِة انتَّظا َدات فْي فضيل َورَ ُتمُوها) وقد   - قوله: (ما انتَّظر

الصَّّلاة أحاديث ولّم أتحقق لها صوراة العمل غير إشاراة فْي «شراح الموطَّأ»
َواية ْءِر ُد من  َفا َت ُيسْ ْءَِّظرون الصَّّلاة بعد الصَّّلاة وهكذا  َت ْن َي للباجْي: أنّ السّلف كانوا 

ْءِسهّم لنتَّظار ْءِف شُهراة جُلو ّترَدد أنْي ل أرى فْي السّل ْءِن ماجه ووجه ال اب
ْءِه فَّل أدري هل المراد به ْءِاة الحاديث فْي فضيلت ْثر َك الصّلواات بعد الصّلواات مع 

َتعلقُ القلُب فقْط أو الجلوسُ الحسْي أيضًا؟
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفجْر ْءِاة ال ْءِل صََّل َفضْ باب  

َأنّ الحديثَ إذا اشتمل على ّنف رحمه الله تعالى  ْءِمنْ عاداات المص قلتُ: وهذا 
ْءِسُب سلسلة ُينا ْءِإنْ لّم  ُكرَها فْي الترجمة و ْذ َي ّنه  ْءِإ ّبه عليها، ف ُبن َأنْ  ٍاة، ويريد  فائد
ُدو له فائداة فْي ْب َت َلة ثّم  ْلسَ ُه مُسَ ْءِإذا تكون عند ْءِجَّم  ّترا َأنّ ال التراجّم، أعنْي به 

ْءِكن ًبا، مستقَّل، ول ّوب لها با َب ُي َأنْ  َتَّظر  ْن َي الحاديث المستخرجة ويراها مهمة، فَّل 
ْغ عنها فْي ذيول هذه التراجّم؛ وأسميه إنجازًا فقوله: والحديث، أي: َفرّ ُي

ْءِل صَّلاة َد الترجمةَ لفض َق َع ّنه  ُيناسُب ذكره ههنا ل الحديث بعد العشاء وإنْ لّم 
ُكورًا فْي ْذ ّنه لمّا كان مَ َنهُ وبين الحديث بعد العشاء إل أ الفجر ول مناسبة بي

ْءِث المترجَّم له ذكره إنجازًا. hالحدي
ُتوا بشْيء فقال بعضُهّم: معنى َّْأ َي ْءِه الشارحون، ولّم  ْءِه وقد اضطرب فْي توجي

ْءِل الفجر. َفضْ قوله: والحديث أي الذي جاء فْي 
ّنه بعد573 ّلّم... الخ، وظاهرٌ أ ّنا عند النبْي صلى الله عليه وس  - قوله: (ك

ْءِاة العشاء. صََّل
َُّظلّم. والمعنى573 ْءِّم بمعنى ال  - قوله: (ل تضامّون) وهو من الضّّم أو الضَي

َنهُ بغير مزاحمة بعضهّم لبعض. وعلى الثانْي: معناه: بغير ْو َترَ على الول: أنكّم 
ُتضاهون (تمهين شبه نه قال: بريكا). ْءِلَّم بعضكّم بعضًا ل  َّْظ َي أن 

َد من التسبيَّح573 ّبكَ}َ)... الخ، ل أقول إنّ المرا ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّْح  َفسَ - قوله: ({
ّنه ما يكون فْي ضمن الصَّّلاة الصَّّلاة بل المراد منه هو التسبيَُّح المعرواف إل أ

ْءِمنْ قوله: «اركعوا واسجدوا» الصَّّلاة ابتداء ولكن الركواع وهكذا ل أريد 
ْءِخَّلل ُثّّم المراد منهما ما يكونان فْي  والسجود مستعمَّلن فْي مسماهما؛ 

ْنسَحُب َت ٍذ  َأجْزَاء الصَّّلاة وتعليمها، وحينئ الصَّّلاة وفائداة هذا التعبير، التنبيه على 
ْءِر َعصْ ْءِر وال َفجْ الية على التسبيحاات بعد هاتين الصَّّلتين أيضًا، فالذكار بعد ال

ّنها تابعة للمساء ْءِإ ْءِفها بعد المغرب ف متطفلة وتابعة لهما دون الوقت، بخَّل
ًعا. والصَّّلاة م

َدين) فيه تغليُب. وفْي الجامع الصغير للسيوطْي574 َبرْ  - قوله: (من صلى ال
ْءِصيص ّتخْ َتين، فجاء ال ْق َو ّنما تكون فْي هذين ال ْءِإ َأنّ الرؤية  رحمه الله تعالى 
َأنّ تلك الرّموز من َأقرّ  َدمَهُ  ُثّّم رَمَزَ عليه السيوطْي بالصحة، ومَنْ خَ لهذا، 

َأنّ التميز فْي الجنة بين جانُب الشيخ رحمه الله، وفْي «حادي الروااح» رواية 
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ْءِإرخاء السّتر، وكشفه بين أهل الجنة، وبين ربهّم جل ّنما يكون ب ّنهار، إ الليل وال
وعَّل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفجْر ْءِت ال ْق َو باب 
َاع فْي وقتها. ْءِلها شَرَ َفضْ َعنْ  َغ  َفرَ لمّا 

ْءِاة َدخَلَ فْي صَّل ْد  َق َد بنَ ثابت حدثه)... الخ، وزيد بن ثابت هذا  قوله: (إنّ زي
ْءُِب الحنفية، وراجع: «كشف َه ْذ ْءِر كمَ ّلّم ومذهبه فْي الوت ليله صلى الله عليه وس

الستر عن مسَّألة الوتر».
ْءِب ْءِه بيننا وبين الشافعْي رحمه الله تعالى فْي الستحبا ْءِخَّلاف في واعلّم أنّ ال
ُثّّم َلس  َغ َيشْرَاع ب َلّم من كَّلام الطحاوي، أنْ  ْع ُي ْءِز فمذهبنا على ما  دون الجوا
ْءِلطالة وهو مذهُُب محمد وأبْي يوسف رحمهما الله تعالى، كما يسفر بها با

َأبْي حنيفة وأبْي يوسف ّنه قول  ْءِمنْ كتاب «الحجج» وصرّاح الطحاوي أ ُيستفاد 
ُثّّم وجداُت فْي ًفا،  ْذكر بينهّم خَّل َي ومحمد بن الحسن رحمهّم الله تعالى، ولّم 

ّنه مذهُب محمد رحمه الله فقْط، ومذهُُب الشيخين ّنقل أ كتُب أركان ال
َغ عنها، وقد بقْي عليها ْفرَ َي َأنْ  ْءِلسفار عندنا  ّد ا ْءِلسفار بداية ونهاية، وح أفضلية ا
ّطلواع مع رعاية السنن. َعهُ قبل ال ْءِس َو َد فيه صَّلته لعارض  َعا َأ ْقت ما لو  َو من ال

ْدخُل فيها كما طلع الفجر، َي َف ْءِليس بداية ونهاية،  ْغ ّت ّثَّلثة استحباب ال ومذهُب ال
ٍد رحمهما ْءِن مسعو ّنف عن اب َلس، ويخالفه ما أخرجه المص َغ ويفرغ عنها فْي ال
ًاة فْي ّلى صَّل ّلمص ّنه قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وس الله تعالى أ
ّلها ُيص ّنه لّم  ْءِتها غير ذلك اليوام - يعنْي الفجر يوام المزدلفة . ومعلواٌم أ ْق َو غير 
ْءِر َفجْ ْءِاع ال ُطلو ْءِقيُب  َع َأنّ الصَّّلاة  ْءِلَّم  ُع َف َفجْر،  َلع عليه ال َط ْد  َق َو فْي ذلك اليوام إل 

ْءِلسفار كما َلت فْي ا َدخَ ّلى وقد  ُتصَ َأنْ  ْءِتها  ْق َو ْءِتها، والصَّّلاة فْي  ْق َو صَّلاة فْي غير 
ّنه َأ ْءِلَّم  ُع ْءِمنْ ههنا  ْءِفرُوا بالفجر...» الخ، و ّلّم «أس ّنبْي صلى الله عليه وس قال ال

ّققت َتحَ َاة كما  َأنّ الصَّّل ْءِلمْتَ  َع ّنك قد  ْءِإ ْءِر، ف َفجْ ُطلواع ال ّقق  َتحَ ُله على  ْءِصَّّح حَمْ َي ل 
ْءِتها فَّل ْق َو ّدها ابنُ مسعود رضْي الله عنه فْي غير  ُثّّم ع الفجر كانت بمزدلفة 

ُتها على نصّ ْق َو ْءِلسفار هو  ْءِفرَ بها فا ُنسْ َأنْ  ْءِمرْنا  ُأ ّنا  َأ تكون مَّأمورًا بها مع 
ُه ابنُ مسعود َكرَ َذ ْءِتها على ما  ْق َو ْءِر فْي غير  ْءِق الفج ّق َتح الحديث، وهْي عند 

ْءِتها. ْق َو ْءِر  ْءِر صَّلاة فْي غي ّقق الفج َتح َأنّ الصَّّلاة عند  ْءِلَّم  ُع َف رضْي الله عنه، 
َتجّ أصحابُ أبْي حنيفة رحمه الله تعالى بهذا الحديث على َيحْ ّنووي: وقد  قال ال
َبرَ َأخْ ٍد رضْي الله عنه قد  ْءِع بين الصَّّلتين فْي السفر، لنّ ابنَ مسعو ْءِع الجم من

ّنه متروكٌ َأ ّد عليه من وجوه منها  َيجْمَعُ إل فْي هذه الليلة، ثّّم رَ ُه  ّنه ما رآ أ
َقلَ َن ٌع عليه، و ّنه مُجْمَ َأ ُكر الجمع بعرفة أيضًا مع  ْذ َي َلّْم  ّنه  ْءِلجمااع، ل ْءِهر با َّّظا ال

ّد النووي وسكت عليه. الحافظُ رحمه الله تعالى رَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنسائْي قال كان رَسولُ الله صلى الله َعرَفة أيضًا مذكورٌ عند ال ُع ب قلت: والجم
ّنووي ْءِإنْ كان خَفْي على ال َعرَفاات، ف ْءِع و ْءِتها إل بجم ْق َاة لو ّلْي الصَّّل ّلميص عليه وس

فكيف خَفْي على الحافظ.
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ّنه أعَّظُّم ْءِإ ْءِل ف ْءِع التعلي ْءِر، فقال فْي موض ْءِمية الجْ ََّظ ْع َأ ْءِلسفار  ّنه نيطت با ثّم إ
ْءِق ّق ْءِر لتحصُلَ بعد التح َلجْ ْءِل ا ْءِق باطلة فضَّل عن حصو ّق ْبل التح َق ْءِر والصَّّلاة  للج

ْءِلسفار فْي َدلّ على مراتُب ا ُتّم،ف َفرْ َأسْ ُكلما  ّنسائْي « ْءِمية. وفْي رواية ال ََّظ ْع َأ

َلودي عند ٌد، وعن يزيد ا ّياام بعي َل ْءُِب ا ْءِر بحَس ْكرَا َأخْذ الت ْءِء يوام واحد، و َأجْزَا

َههُ َوجْ ّلهُ  َكرّام ال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: كان علْي بن أبْي طالُب 
َفةَ أن تكون قد طلعت. وعن َءى الشمس؛ مَخَا َترَا َن ّلْي بنا الفجرَ ونحن  ُيصَ

ْءِفر َأسْ ًيا رضْي الله تعالى عنه يقول: يا قنبر  ْءِن رَبيعة قال: سمعتُ عل َعلّْي ب
َأنْ ْءِمرَ  ُأ َنوّر بالفجر. كيف ل وقد  ُي ّنه كان  ْءِن الخطاب أ ْءِفر. ومثله عن عمرَ ب أسْ

ْءِفرَ بالفجر، وراجعه بَّأسانيده عند الطحاوي، وعنده عن إبراهيّم قال ما ُيسْ
ّلمعلى شْيء ما اجتمعوا على َع أصحابُ محمد صلى الله عليه وس اجتم

ْءِر، ْءِلسفا ُهّم فْي ا ُت ْءِليس ونهاي ْغ ّت ْءِتهّم فْي ال ّتنوير، وهو مَحْمُولٌ عندي على بداي ال
ُلهُ الطحاوي فافهّم. كما حم

ّية التغليس حتى إذا استشهد عمر رضْي الله ّن أمّا ما تمسّكوا بما نقل فْي سُ
ْءِليس فْي البداية ل ننكره ْغ ّت ْءِإنّ ال ْءِبهّم، ف َه ْذ تعالى عنه، فليس فيه ما يدلّ على مَ

ْءِلسفار بداية ونهاية، ْءِملَ به عثمان رضْي الله تعالى عنه فهو ا َع أيضًا، وما 
ْءِتيل عمر ْغ َتالوا كما ا ْغ ُي َيخافون أن  ُنونَ فيه، ول  ليكون خُروجهّم فْي وقتٍ يَّأم

رضْي الله تعالى عنه، وأمّا ما تمسكوا به ممّا روي فْي حديث جبريل عند أبْي
ّلى الصّبََّح ّنه ص ْءِر عمر بن عبد العزيز فْي صَّلاة العصر أ َياق تَّأخي ْءِس ادود فْي 

ْءِليس حتى ماات لّم يعد إلى ْغ ّت َذلك ال ُثّّم كانت صَّلته بعد  َفرَ بها  ََّأسْ ًاة أخرى ف مر
ْءِفرَ. فقوله: لّم يعد... الخ علله أبو داود. ُيسْ َأنْ 

َفرَ بها فْي اليوام َأسْ ْءِر كما كان  ْءِلسفا ّنه لّم يعد إلى ا وعندي له وجه، ومعناه: أ
ّلمه آخر وقتها فْي ذلك الثانْي، وهكذا كان ينبغْي، لنّ جبريل عليه السَّّلام ع

ُه وقتٌ، َد َقى بع ْب َي ّلْي بها بحيث ل  ُيص َأنْ  ْءِلسفار  ّنا ل نعنْي با ْءِلمْتَ أ َع اليوام، وقد 
ْءِاة الداب. َيسع لها مع مراعا ّنه لّم  ْءِاة، أو وسعها لك ْع للصَّّل َيس َقى وقتٌ لّم  ْب َي أو 

ْءِد َغ ّنه: «لمّا كان من ال َأخْرَجَهُ أبو داود فْي حديث جبريل أ والدليل عليه ما 
ْءِاة ّد ْءِش َعت الشمس؟» انتهى. فدلّ على  َل َط َأ ّلى الفجر وانصراف، فقلنا:  ص

ْءِر بحيث توهّم منه «طلواع الشمس ونحوه عند مسلّم فْي حديث أبْي التَّأخي
َأخّر الفجر من الغد حتى انصراف ّنه  ُفّيا «أ ْءِات أعراب ْءِليّم الوقا ْع َت ْءِقصة  موسى فْي 

َلعت الشمس أو كادات» انتهى. َط منها والقائل يقول قد 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلسفار ًاة، وفْي شداة ا َلس مر َغ ّداة ال ْءِش فالصَّّلتين فْي هذين اليومين كانتا فْي 

ْءِد النبْي َأنّ العملَ فْي عه َهر  َّْظ َي َعمله على التوسْط والذي  ُثّّم جَرَى  أخرى، 
ْءِر ما رامَهُ ْد َق ْءِب ْءِليس ول يجُب أن يكونَ  ْغ ّت ّلمكان على ال صلى الله عليه وس
ْذ ذاك كان زمانَ الشداة فْي َأنّ الزمانَ إ الشافعية رحمهّم الله تعالى مع 

َتل بالتغليس، َتخْ ْءِن الجماعة  ُك َت ْءِاة الليل، فلّم  ّيدون بصَّل َق َت َي ّناس كانوا  العمل، وال
ْءِلسفار فْي َعمَلَ با ًفا  َأنّ فيهّم ضع ْءِلَّم  َع ُثرَ المسلمون و َك ْءِلسَّلاُم و ُثّّم إذا نشَّأ ا
ْءِلمْتَ َع ْءِة، وقد  ُيفضْي إلى تقليل الجماع زمن الصحابة رضْي الله عنهّم، لئَّل 

ّنبْي صلى الله عليه َعاه ال ّناس وتعجيلهّم ممّا قد رَا ََّأ ال ْط ُب َأنّ  َق  َب فيما سَ
ُقلنا به أيضًا كما فْي ْءِليس ل ْغ ّت ّناس اليوام أيضًا فْي ال ّلمَّأيضًا، فلو اجتمع ال وس
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ْءِليس فْي الفجر، ْغ َت ُيستحُب ال ّنه  َأ «مبسوط السَرَخْسْي» فْي باب التيمّم 
ّنا ل ننازعك أنّ المرَ كيف كان فْي ُثّّم إ ّناس،  ْءِر إذا اجتمع ال ْه َّّظ والتعجيل فْي ال

ْءِلسفار، ّلمونرجو منك أن تعذرنا فْي العمل با ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِد ال عه
َته ول ٍء وظيف ُكلّ امرى ّنص «أسفروا بالفجر» وليرَ  ْءَِّح ال ْءِمرْنا به بصري ُأ ّنا قد  ْءِإ ف
يبحث مما كان أو يكون، هذا هو الصراط المستقيّم فاتبعوه. وبعد فقد نقل

ْءُِب ْءِن مذه ّنه أقرّ بكو ْءِلحياء» أ ْءِظ ابن حجر كما فْي «شراح ا السخاوي عن الحاف
َوى. ْق َأ الحنفية 

ُلوه على ْءِم َيح َأنْ  ًكا بيننا وبينهّم فلهّم  والحاصل: أنّ العملَ قد بقْي مشتر
َلهُ على مختارنا، أمّا القول أي «اسفروا بالفجر» فهو ْءِم َأنْ نح ْءِئلهّم. ولنا:  مسا

ْءِإنْ شاء الله تعالى فناهيك به إمامًا فْي حديث عائشة رضْي الله لنا خالصًا 
ًيا عن عائشةَ َلس» ليس مرو َغ َلس» فقوله: «من ال َغ عنها: «ما يعرفن من ال

ْءِن ماجه، وفيه َلُّم من اب ْع ُي ْءِمنْ راو آخر، كما  رضْي الله عنها، بل هو قياسٌ 
َلس». َغ ْءِنْي من ال ْع َت »

ْءِلمت َلس» بطريق العاداة فعلى ما ع َغ ّلْي ب ُيص ّنه كان  َأ وأمّا ما عند البخاري «
ًدا عند الدارمْي وفيه كان يغلس أو كانوا يغلسون ًنا وسن فيه أنه مروي مَت

ْءِلسفار فْي بالشك - بالمعنى - وفْي حديثٍ مرفواع «التغليس فْي الشّتاء وا
ْءِده سيف صاحُب ًطا وفْي إسنا ُه ساق َد الصيف» وتتبعتُ طرقه فوجداُت سن

كتاب «الفتواح» وهو ضعيف بالتفاق، ثّم وجدته فْي «حلية الولياء» وليس
فيه هذا؛ والله تعالى أعلّم.

َاة577 ْءِركَ صَّل ْد ُأ َأنْ  َعةٌ بْي  ُثّّم يكونُ سُرْ َتسحّرُ فْي أهلْي،  َأ  - قوله: (كنت 
ْءِليس كان فْي ْغ ّت ّلّم ولعل هذا ال ْءِل الله صلى الله عليه وس َع رَسو ْءِر مَ الفج

ّناس، وعليه العمل فْي دار َع ال رمضان خاصة، وهكذا ينبغْي عندنا إذا اجتم
العلوام بديوبند من عهد الكابر.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْك ْءِر رَ َفجْ ْءِمنَ ال ْدرَكَ  َأ باب  مَنْ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْك ْءِاة رَ ْءِمنَ الصَّّل ْدرَكَ  َأ باب  مَنْ 

ًقا، باب مَنْ َأخْرَجَهُ مطل ُثّّم  ْءِص الفجر،  ُثّّم بتخصي َأوّل بتخصيص العصر،  أخرجه 
ْءِر َأنّ الحديثَ فْي العص ًاة إلى  ُكون إشار َي َأنْ  َكنَ  ََّأمْ ْدرَك من الصَّّلاة رَكعة، ف َأ

َلق، وقد مرّ تقريره. ْط ُبوق، كالحديث المُ ّق المَسْ ْءِر أيضًا فْي حَ والفج
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َع الشّمْس ْءِف َت َترْ ّتى  ْءِر حَ َفجْ َد ال ْع َب ْءِاة  باب  الصَّّل

َع فيها َق َو ْد  َق َو ْءِة،  ْءِات المكروه ْءِة الوقا ّنف رحمه الله تعالى إلى مسَّأل توجه المص
ُد ْءِر َت ُثّّم  َهى عن الصَّّلاة فْي تلك الوقاات،  َتن ُهه: أنّ الحاديثَ  انتشار كثير، ووج

ْءِات ْءِمها على تلك الوقا ْءِحُب بعمو ْنسَ َت ْءِاة فيها، وقد  ْءِز الصَّّل أحاديث أخرى بجوا
ّنهْي على َتحرى أحاديث ال َي ُدثُ التجاذب بين العمومين، فمنهّم مَنْ  َيحْ َف

َداْت َورَ َأنّ الشريعةَ إذا  َُّظنّ  َي ْءِمها ويخصص بها أحاديث الجواز ومنهّم مَنْ  عمو
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ْءِات، كما ْءِات بعينها، فما لنا أل نخصصها من تلك العموما بالصَّّلاة فْي تلك الوقا
ْغرُبَ َت فْي الرّكعتين بعد العصر، فعموام قوله: «ل صَّلاة بعد العصر حتى 

ْءِجُب تخصيصهما عن ُيو ْءِجُُب نفيها، وخصوصُ ثبوات هاتين الرّكعتين  ُيو الشمس» 
ْءِاف بين الئمة رحمهّم الله تعالى. ْءِسرّ الخَّل هذا العموام. فهذا هو 

َأنّ الوقاات المكروهة عندنا خمسة: واعلّم 

ًقا، ل ُاة مطل الطلواع، والغروب، والستواء. وهذه الثَّلثة ل تجوز فيها الصَّّل
ُلع ْط َت ْءِر حتى  صََّلاة جنازاة، ول سجداة تَّلواة إل عصر يومه، وأمّا بعد الفج

ّفل، ول بَّأس بَّأن ّتن ْغرُبَ الشمس، فيكره فيهما ال َت الشمس، وبعد العصر حتى 
َفرّقنا ّنما  َاة على الجنازاة. وإ َاة التَّلواة، والصَّّل ّلى فْي هذين الفوائت وسجد ُيص
ْءِت ّنها فْي الثَّلثة الول لمعنى فْي الوق ْءِإ َكرَاهة، ف ْءِاح معنى ال بين حكمها لوضو

وهو مقارنةُ الشيطان، فاستوى فيها الفرائض وغيرها، وأمّا فْي الخيرين فقد
ْءِت فيهما، أو َفرْضَ الوق َوى  َن ّنه لو  َأ َترَى  ْءِت، أل  َكرَاهة فْي الوق َأنْ ل  َهرَ  َظ

ْءِت ْق ْءِت، ولو كانت للو ْق ْءِل الو َلجْ ْءِض ل  َفرْ ُق ال ْءِلطالة جاز. فالكراهةُ لح َلهُ با َغ شَ
َد النهُْي بعد ما قبلها َورَ َلمَا  َو ْءِر والعصر إلى آخر وقتها،  َفجْ َلمَا جازَ تَّأخيرُ ال
ْءِض ليصير َفرْ ّق ال َأنّ الكراهةَ فيهما لمعنى فْي غير الوقت، وهو ح علمنا 

ْءِر الفرائض، وما فْي معناها وهْي َهر فْي حق سائ َّْظ َت الوقتُ المشغول به فلّم 
ْءِره، وقد َبها لغي ْءِاف لنّ وجو ّطوا ْءِْي ال َعت ْك ْءِاف رَ ْءِاة بخَّل ّتَّلو ْءِاة ال الواجباات بعينها كسجد

ّتَّلواة، وركعتْي الطوااف، ْءِاة ال َفرْقُ على شارحْي الهداية بين سجد َعسّرَ ال َت
فراجعه وحرره.

ّدليل. ْءِام ال ْءِل قيا ّلها لج ْءِات ك ْءِة تلك الوقا َأنّ الحنفيةَ قالوا بكراه والحاصل: 
ٌق كما ْين أيضًا مطل َت ْق ْهَْي فْي هذين الو ّن َأنّ ال ُهمَاام:  واعترض عليه الشيخ ابن ال

ًء. ّنص بالرأي ل يجوزُ ابتدا ْءِاة، وتخصيصُ ال ْءِة المذكور فْي الثَّلث
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ُلهّم َعم ُه الشيخ وإنْ كان  َكرَ َذ ْءِصيص بالرأي فهْي ما  ّتخْ أقول: أمّا مسَّألةُ ال

ْءِق والمعامَّلات بالرأي بَّل تساؤل؛ ُيخصّصُونَ الحاديثَ فْي الخَّل ّنهّم  ْءِإ بخَّلفها، ف
ْءِه فْي ْءِات، وذلك لنجَّلء الوجُو ْءِص أحاديث العبادا ْءِصي َتخْ نعّم، يتَّأخرون عن 

َأنّ الوجه إذا ْءِئها فْي الثانية، وقد صرّاح ابنُ دقيق العيد  الطائفة الولى وخفا
ًء، بل ْءِصيصًا ابتدا َتخْ ّنه ليس  َنكير على أ ًيا جازَ التخصيصُ بالرأي بَّل  كان جل

ّلها بعد الصّبَّح - ُه فليص ْترُ ْءِو ْطنْي: «من فااَت عنهُ  ُق ّدارَ ْترَ، فعند ال خَصّصَ منه الو
بالمعنى - وصَحّحهُ العراقْي فْي «شراح الترمذي» وهو عند أبْي داود أيضًا إل

َكرَها». وعند الترمذي «فليصلها إذا أصبَّح». وهو َذ ّلها إذا  ََّظهُ: «فليصَ َأنّ لف

َأنّ فيه عبد الرحمن بن زيد بن ًعا أيضًا إل  ْءِلسناد، وعنده مرفو مرسلٌ قوي ا
َلّم، وهو ضعيفٌ. َأسْ

َفرّقَ بين حكمها لمّا رأى ْءِلمااَم  ّلها إل أنّ ا ّنهَْي وإنْ ورد فْي ك والحاصل: أنّ ال
ْءِر ّنهْي فْي هذين على الفج ْءِت ال ّلق َع ّنها  ْءِإ ْءِاف شاكلة الشريعة فيها، ف من اختَّل

َبتَ عنه صلى َث ْقصَانَ الوقت، ثّم  ُن ْءِجُُب  ُيو ّنه ليس فيهما ما  َدلّ على أ والعصر، ف
ًعا، ُلوحًا وتوس َأنّ فيهما ص َدلّ على  َف ّلمالرّكعتين بعد العصر أيضًا،  الله عليه وس
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ٍة ْءِكل ُكوها على شَا َترَ َفرّقوا بينهما و ُي َلّم  َف ْءِاف تلك الثَّلثة؛ وأمّا الخرون  بخَّل
ََّظرُ الحنفية دقيق. َن َف واحداة. 

ْءِة، ْءِات المكروه ْءِن الوقا ْءِمنْ بي َقَْط الستواء  ََّأسْ وأمّا مالك رحمه الله تعالى ف
ْءِة ْءِمنْ إقام ْءِئضَ  َفرا َأنّ ال َأى  ّله رَ ْءِفل، ولع ّنوا ْءِة الفرائضَ دون ال ّوزَ فْي الربع َوجَ
ْءِمنْ ّنها  ْءِإ ْءِفل ف ّنوا ّنهْي بخَّلاف ال ََّأخْرَجَها عن ال ْءِتها، ف ْءِئها لقو َّْأسَ باستثنا َب ّله فَّل  ال

ْءِء العبد. َقا ْل ْءِت
ّوزَ فيها ّنه جَ ْءِة إل أ ْءِر الخَمْس وأمّا الشافعْي رحمه الله تعالى فوافقنا فْي اعتبا

َفرّق بينهما فْي ُي ْءِفل، ولّم  ّنوا ْءِمنَ ال ْءِب  الفرائضَ، والواجباات، وذواات السبا
ْءِب ْءِات السبا َفرّقَ فْي النوافل بين ذوا ّنما  ْءِّم كمالك رحمه الله تعالى، وإ ْك الحُ
ْءِن ْءِسها بدو ّغُب فيها بنف ُاع لها أسبابٌ ورَ ْءِفلَ التْي أقااَم الشر ّنوا ْءِرها، لنّ ال وغي
ّنهْي من جهته فليتركها ْءِة ال ّنها خارجة عن قضي تفصيلٍ كتحية المسجد - فكَّأ

ْءِء َقا ْل ْءِت ْءِمنْ  َبابَ لها  َأسْ على حالها - جائزاة فْي جميع الوقاات. وأمّا التْي ل 
َترْغيُب َعل، ل  ْف َي َيشََّأ لّم  ْءِإنْ لّم  ْءِإنْ شاء فعل و الشّراع بل هْي فْي طواع العبد 

ْءِصها فليمتنع عنها فْي تلك الوقاات. فيها بخصو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلها إذا جازات فْي تلكَ الوقاات - ْءِلمْتَ أنّ الصّلواات ك َع ّلك  قلتُ: ولع

ْءِد من أحاديث ْفرَا َل َثرُ ا ْك َأ ْءِات السباب ، خَرَجَ  ْءِات من ذوا ْءِات، والتطوعا المكتوبا
ْءِفل، فصار عمومها قليل ّنوا ْءِات السباب من ال َتها إل غير ذوا َتحْ َق  ْب َي ّنهْي، ولّم  ال
ْءِث فيها بل تواترها فْي الوقتين الخيرين، كما قال به ْءِة الحادي َع صح َوى مَ ْد الجَ
ْءِب، ُأسواة فْي البا َناها  ْل َع ْلنا بها مهما أمكنَ وجَ ْءِم َع أبو عمرو. فَّأخذناها بالنواجذ و

َكسوا المرَ وخَصّصُوا َع ّنهّم قد  ْءِإ وسائرها مخصوصة بخَّلاف الخُصوام ف
َدات عليهّم فَّأشعر به أيهما َورَ ْءِقعة  ّلية بكل وا الحاديث العامّة والضوابَْط الك

ُنها عنها؟ ْءِات الشيطان أو صو ْءِات فْي أوقا أولى؟ إلقاء الصّلوا
ّنهَْي على ْءِاة بعد العصر والفجر، وحملوا ال َلف إلى جواز الصَّّل َهُب بعضُ السّ َذ َو

ُلواع والغروب، فالوقااُت ّط ُتهّم فْي عين ال َقع صلوا َت َئَّل  ْءِل ْءِع أي  ّد الذرائ سَ
ْءِات ْءِمنَ الوقا ْءِنهما  ّنهُْي عن هاتين الصَّّلتين ليس لكو ُهّم ثَّلثة، وال َد المكروهة عن
ْءِات عن الوقواع فْي عينيهما، وهو ظاهر قوله صلى َنةً للصّلوا ْءِصيا المكروهة بل 

ْءِاع الشمس وعند غروبها». ّلْي عند طلو ّلّم «ل يتحرّى أحدكّم فيص الله عليه وس
ّطلواع َأنّ المحْط هو عين ال ّطلواع وبعد الغروب إل  ْءِإنْ كان بعد ال ُق و ّنط فال

ّنهْي عن هاتين ٍذ تحت أحاديث ال َق حينئ ْب َي ّنه لّم  َأ َلّم  ْع َت والغروب، وأنت 
َفرْد، وبقيت الحاديث بَّل مصداق. الصَّّلتين 

َبها) قال الشافعية582 ُغرو ْءِس ول  َاع الشم ُكّم طلو ْءِت ْوا بصَّل َتحَرّ  - قوله: (ل 
ْءِات ْءِض وكذا فْي ذوا َدخْل لتحري العبد فْي الفرائ رحمهّم الله تعالى: إنه ل 

ْءِة الله تعالى، َه ْءِج ْءِمنْ  َتحَرّيه، وإنما هْي  ّنها ليست من  ْءِإ ْءِفل ف ّنوا ْءِمنَ ال ْءِب  السبا
ْءِه، وقد مرّ أنّ َتحَرّي َدخْلٌ ل ْءِات السباب، وهْي التْي فيها  َتهُ إل غير ذوا َق تح ْب َت فلّم 

ْءِممّا ذهُب إليه بعض السلف. ُق  َف ْو َأ ُه  ظاهرَ
ّينَ معنى ْءِن، وب ًتا للشيطا ْءِة أوقا ْءِات الثَّلث ْءِن الوقا ُاع بكو َاع الشر َد قلتُ: إذا صَ

ْءِمنْ ْءِري أهو  ْد َن ّتحرّي ل  ْءِظ ال ْءِر لف ُد على ظاه ْءِن، فالجمو الكراهة لكلّ ذي عيني
ّنك إنْ ُثّّم إ ْءِة الرّاوي جمود جامد،  َه ْءِج ْءِمنْ  ْو  ََّأ ّلم ْءِظ النبْي صلى الله عليه وس ْف َل
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ْءِّم بل ْك َتحَرّوْا» ليس مدارًا للحُ َأنّ قوله: «ل  ْءِمنَ العربية فافهّم  ٌق  َدكَ ذو كان عن
ْءِق ولّم ْءِف ْعلَ المُنا ْءِف َعلَ  َف ْءِر الصَّّلاة و َأمْ ّنه إذا تهاونَ فْي  ْءِإ ّي تقبيَّح، ف تقبيٌَّح عليه أ

ّنه يتحرّى بذلك ْلزَمَهُ أ َأ ّنه  َد فكَّأ َأرَا َأمَرَه الله، فصَّلها متى  يحافَّظها على ما 
َتحرّي على حد قوله تعالى: َقااَم ال ُأقيّم مَ ْءِته  ْءِقلةُ مبال ُنه و طلواع الشمس، فتهاو

ْءِام}َ (البقراة:  َغمَا ْل َللٍ مّنَ ا ُظ ْءِفْي  ّلهُ  ُهُّم ال َي ْءِت َّأ
ْ َي َأن  ْءِإلّ  َُّظرُونَ  َين َهلْ  ََّأن210ّ{ ) فك

ّله ْءِرهّم إلى إتيان ال ََّظ َن َقاام  ُأقيَّم مَ تَّأخرهّم عن تصديق الرّسل وتَّأخيرهّم فيه 
ْءِق بين قوله: َفرْ ْءِد التقبيَّح، وراجع الطيبْي لل ْءِإذن هو لمزي ُظلل من الغماام، ف فْي 

َتحَرّى أحدكّم فيصلْي»... الخ. َي َتحَرّوْا بصَّلتكّم» وقوله: «ل  «ل 
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َد منه قبل الصفرار وهو - قوله: (وقبل أن تغرب) وقد مرّ منْي أنّ المرا

ْءِق التعليّم، وأمر ْدخُل فْي سيا َي الغروب الشرعْي، والصَّّلاة بعده مكروهة، فَّل 
َّْظمُه إل على الحُب فالحُب فْي نَّظر الشاراع، َن ُيحْمَل  القرآن أرفع منه، فَّل 

ْءِن}َ (المزمل:  ُقرْءا ْل ْءِمنَ ا َيسّرَ  َت َد من قوله: {مَا  ) ليس20ولذا أقول: إنّ المرا
ّنص. ْءِّم ال َّْظ َن َأن تدخل الكراهة فْي  ْءِجُب  ُيو ّنه  هو الية، ل

ّنهْي عن584 َكرَ الراوي تثنية واحداة، وهْي ال َذ  - قوله: (نهى عن بيعتين) لمّا 
ْءِإنْ كانت من ّنهْي عن بيعتين و ُأخْرَى، وهْي ال ُكر معهما تثنية  ْذ َي َأنْ  َد  َأرَا صَّلتين 

باب آخر.
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ْءِب الشّمْس ُغرُو ْبلَ  َق َاة  َتحَرّى الصَّّل َي باب ل 

ُه لفظٌ فْي َد ّنما كان عن ْءِمه، وإ َد َتحري وع ولعلّ البخاري ل يريد تفصيَّل بين ال
َنَّح له فصل فْي َيسْ ّنه لّم  ُيقال: إ ْءِجّم به كما هو، أو  ُيتر َأنْ  الحديث، فَّأحُب 

ْءِاة بتّ َد ُعه َفخَرَجَ من  ْءِله،  ُه على حا َقا ْب َّأ
َ ُلواٌح لهما ف ْءِظ صَ الجانبين، وكان فْي اللف

ُق ْءِجمه إطَّل َترا ْءِمنْ  ُيستفاد  ْءِإنه  ُثّّم أقولُ:  ُثرَ فيه الختَّلاف،  َك ْءِضع  ْءِل فْي مَو القو
ْءِه. ْي َت َع ّنة الفجر بعد رَك ُيجيز سُ ّلهُ ل  ّنهْي فْي الفجر فلّم يفصل، ولع ال

َُّظر إليه، وهو ْن َي َكهُ ولّم  َترَ َف ْهد فليسَ على شرطه،  َف وأمّا حديث قيس بن 
َألنَ الكَّلاَم َلهُ بعضُهّم أيضًا. وأمّا العصر فقد  مرسلٌ كما عند الترمذي، ووصَ
َأنْ يفصل لما عنده حديث فْي الركعتين بعد العصر، وعن عمر َد  فيها، وأرَا

َوسّع. َو َعزّرُ مَنْ صََّلهما، فَّألن الكَّلاَم لهذا التعارض  ُي ّنه كانَ  رضْي الله عنه أ
َتين بعد العصر) وعلى الهامش587 َع َنهَى عنهما يعنْي الرّك  - قوله: (ولقد 

َيزَال فيه تبادل «يصليها» بالضمير المفرد وهكذا فْي أكثر المواضع ل 
َأنّ الحديثَ عنده فْي ّنَّظر فْي  ْءِش والصلُب، فدار ال النسختين فْي الهام

ُثّّم يذكر ْكعَتين أو الحديث عنده، هو الحديث العاام فقْط،  ْءِص هاتين الرّ خُصو
ًكا بالعموام. النهْي عنهما تمس

ّنهْْي عن هاتين الرّكعتين فهو نصّ لنا َده حديثٌ مستقل فْي ال ْءِإنْ كانَ عن قلتُ: 
ْدخَلهما فْي عموام قوله: «ل َأ ْءِاة وإن  ّو ُق ْءِة ال ْءِب، وتكون المسَّألة فْي غاي فْي البا
َقى فيه تلك ْب َت َاة بعد العصر... الخ» فليس نصًا فيه، بل يكونُ ظاهرًا ول  صَّل

ّنه ل َأ ّنص إل  ُكن كال َي ْءِهرَ وإن لّم  َّّظا القواة، وكيفما كان فالحديثُ حجةٌ لنا لنّ ال
ْءِنه حُجّةً نصًا فيه. وفيه: َيدلّ على كو ْءِه على ما أخرجَهُ البخاري  َكون ينحَّْط عن 
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ّليهما» مكان الضمير فليجري فيه ُتص ْنهَى عن هاتين الرّكعتين هناك  َت ُتك  «سمع
ّنهْي فيه مستقَّل، وإذن ْءِض ال ْع َب ْءِر وتثنيته، وهذا صريٌَّح فْي  ْءِد الضمي ْفرا َأ اختَّلاف 

ْءِك بالعموام. ْءِب التمس ْءِمنْ با ل يكونُ 
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َفجْر َوال ْءِر  َعصْ َد ال ْع َب ْءِإل  َاة  ْءِه الصَّّل ْكرَ َي َلّْم  باب  مَنْ 

ُيعد الستواء من الوقاات المكروهة، ّنف رحمه الله تعالى لّم  َأنّ المص واعلّم 
ْءِس ْءِمنَ الخَمْ َترْجََّم على نفيه، فبقيت  ْءِه ف ْءِط َيصَُّح فيه حديث على شر ّنه لّم  ََّأ وك
ْءِاع فاستتبع ّطلو َذ الوقت بعد الفجر أي عين ال َأخَ ُثّّم لفها فْي اثنين بحيث  أربع، 

ْءِن الغروب، ْءِر إلى عي َعصْ َعلَ فْي العصر، فَّأخذ بعد ال َف الطلواع أيضًا، وكذلك 
َدرَج عين الطلواع والغروب تحت الوقتين بعد الفجر وبعد العصر، وحينئذ ْن فا

َظهَر معنى الحصر فْي الترجمة أي قوله: «إل بعد العصر والفجر» ول يدري
ْءِلغماض عنه فقْط، َاع بموافقه مالكٍ رحمه الله تعالى أو ا ْد َد بذلك الصّ َأرَا ّنه  َأ

ْغمَضَ عنه َأ ْءِإنْ  َأنّ الستواء و َفى عليك  َيخْ ْءِه ثّم ل  ْءِط ّدليل على شَرْ لفقدان ال
ّنه صَحّتْ فيه عداة أحاديث عند مسلّم وابن َأ ّنف رحمه الله تعالى إل  المص

ماجه وغيرهما.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِو َنحْ َو ْءِت  ْءِئ َوا َف ْءِمنَ ال ْءِر  َعصْ َد ال ْع َب ّلى  ُيصَ باب  مَا 

َترَكَ النهْي َف ْءِر مذهَُب الحنفية،  َفجْ َق فْي ال َف َوا ّنف رحمه الله تعالى  ولعلّ المص
ّنة َأنّ مَنْ فاتته سُ َدلّ على  َف فيه على إطَّلقه، ولّم يفصَّح فيه بتخصيص، 

َتْي الفجر. وأما حديثُ َع ْك ّليها بعد رَ ُيص ْءِضيها بعد طلواع الشمس، ول  ْق َي ْءِر  َفج ال
َيضَع ّلهُ  َُّظر إليه، ولع ْن َي ْءِطه فلّم  ّنه ليس على شَرْ َأ ْءِلمْتَ  َع َفهد فقد  قيس بن 

ْءِشيرُ ُت َووَضع فْي العصر ثَّلثَ تراجّم  ًاة إلى هذا،  ّتحَرّي فْي الفجر إشار ترجمة ال
ْءِصيل ْف ّت َدام ال َع ْءِحداة فيهما، وذلك ل َلةَ الحديث وا ْءِك َأنّ شا َع  ْءِصيص فيه، مَ ّتخْ إلى ال

ْءِاف العصر. ُه فْي الفجر بخَّل َد عن
َلها َفحَمَ َد بزياداة «نحوها»؟  َأرَا ّنه ماذا  ْين اختلفا فْي أ ََّظ ْءِف ْءِن الحا ْي ْءِرحَ ُثّّم إنّ الشّا
ْءِمنَ َد بها الحافظُ ابنُ حجر: غير ذواات السباب  ََّأرَا َف ْءِئله،  ُكلّ منهما على مسا

ْءِات التْي جازات فْي ْءِل، والحافظ البدر: الواجباات لعينها ونحوها من الصّلوا ْءِف ّنوا ال
ْءِت عنده. هذا الوق

َأضَااَف فْي ّنف رحمه الله تعالى  َتت الرّكعتان بعد العصر عند المص َب َث قلتُ: لمّا 
َُّظر فيها العلماء، فهذا هو َين ْءِد عنده، ل ّد ْءِام للتر َأجْمَلَ فْي الكَّل ترجمته نحوها، و

ُه ابنُ حجر أو َتارَ َد بها ما اخْ َأرَا ّنه  َأمّا إ ّنف رحمه الله تعالى عندي،  َغرَضُ المص
ْءِرد فيه الجزام َي ّنه لّم  ْءِه، ل ْءِر ََّظ َن ْءِزلٍ عن  ْع ّلهُ بمَ َع َل َف َهَُب إليه الحافظُ العينْي،  َذ ما 

ّناظرين. ْبهَّم إحالة على ال َأ ّنما  ٍد من الطرفين. وإ بَّأح
ْعنْي الرّكعتين بعد العصر)590 َت ًدا  ْءِه قاع ْءِت ّلْي كثيرًا من صََّل ُيصَ  - قوله: (وكان 

ّنما هو ًدا» وإ ّلق له بقوله: «قاع َتع ّنه ل  ْءِإ ْءِه، ف ْءِع ْءِر موض ُه الراوي فْي غي َكرَ َذ وقد 
ُكرَه مقدمًا َيذ َأنْ  ّله» فينبغْي  تفسيرٌ للضمير فْي قوله: «ما تركهما حتى لقْي ال

َتلّ الترتيُب والمعنى، فاعلمه. َيخْ لئَّل 
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َد الترمذي بقْي الكَّلاُم فْي هاتين الرّكعتين، ففيهما اضطراب من وجوه، فعن
ّنما صلى رسولُ الله صلى الله عليه عن ابن عباس رضْي الله عنه قال: «إ

ْهر َّّظ َلهُ عن الرّكعتين بعد ال َغ ّنه أتاه مالٌ فشَ ّلمالرّكعتين بعد العصر ل وس
ْءِن عباس رضْي فصَّلهُما بعد العصر ثّم لّم يعد لهما» قال الترمذي: وحديث اب

ُهما» اه. ْد ل ُع َي الله عنه أصَّح، حيث قال: «ثّم لّم 
ّنما كان ًاة واحداة فقْط. ولّم يداوام عليهما، وإ ُهما مرّ ّنه صََّل َأ وهذا صريٌَّح فْي 

ْءِلمَا ْءِث عائشة رضْي الله عنها  َأصََّّح من حدي حديثُ ابن عباس رضْي الله عنه 
َطاء، وسماعهُ منه َع ْءِرير عن  يَّأتْي فيه من الضطرَاب. قال الحافظُ: وفيه جَ

ْءِة عليهما، َومَ َدا ُدلّ على المُ َي بعد الختَّلط، وحديثُ عائشة رضْي الله عنها هذا، 
ّله. َترَكهما حتى لقْي ال حيث قالت: والذي ذهُب به ما 
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ُأاّم َلمرَ إلى  ْءِات ا ّد ّنها رَ َأ ُثّّم عند أبْي داود عن عائشةَ رضْي الله عنها نفسها: 
َدها علٌّم بهما. ُكن عن َي ّنه لّم  ََّأ َبرُوها عنهما، ك َتخْ َلمَة رضْي الله عنها حين اس سَ
َأرْسَلَ إلى عائشةَ رضْي الله عنها َأنّ معاويةَ رضْي الله عنه  وعند الطحاوي: 

ْءِن بعد العصر، فقالت: ليس عندي صَّلهما، ولكن أام ْي َت َد يسَّألها عن السّجْ
ّنَّظر عن هذا الضطراب َطعنا ال َق ّنه صََّلهُما عندها... الخ ولو  َأ َثتنْي  ّد سلمة حَ

ّلْي بعد العصر ُيص ّلمكان  ْءِإنّ رسولَ الله صلى الله عليه وس ْءِسها تقول:  ْف َن فهْي ب
ْءِوصَال، فحديثُ عائشة رضْي الله عنها ليس َهى عن ال ْن َي ْءِصل و ُيوا َهى عنها، و ْن َي و
ّنها كانت من َأ دليَّل على جواز الصَّّلاة بعد العصر أصَّل أو هو دليلٌ لنا لصراحتها 

ْءِوصَال. ّلمكال خصائص النبْي صلى الله عليه وس
ُأخْرَى فيه، والدعاء بجواز نفس الصَّّلاة، وإرجااع الخُصوصية ْءِإحْداثُ مرتبة  َأمّا 

َأنّ ْءِلمْتَ  َع ُثّّم قد  َبرُ فْي كَّلام الشاراع،  َت ْع ُي َومَة، فتجريد منطقْي ل  إلى المُدا
ّدات إليها عائشة رضْي َأ ُأاّم سلمة رضْي الله عنها، ولذا  َأصْلَ الخبر كان عند 

ّنبْي صلى الله عليه َترْوي عن ال ْءِئلت عنها فهْي التْي  الله عنها حين سُ
ُأاّم َلزرق بن قيس عن  َلمَة عن ا ٍد فيه زيد بن هارون أنا حماد بن سَ ْءِإسنا ّلمب وس

َيهما إذا فاتتا؟ قال: «ل». ْءِض ْق َلمَة رضْي الله عنها قالت: يا رسولَ الله أفن سَ
َأنّ يزيد بن هارون عن حَمّاد فيه فما ترى فيها الن؟ وغايته ما اعتذروا عنه 

شْيء.
ْءِلسناد. َاة أحاديث بها ا ّد ْءِع َأخْرَج  ّنه  قلتُ: وقد تتبعتُ له مسلمًا فوجداُت أ

ومرّ عليه السّيوطْي فْي «الخصائص الكبرى» وصححه، وهو فْي «مسند
ْءِة الحَسَن لذاته، وعند الطحاوي بَّأسانيد َلى مرتب ْع َأ ْءِإذن هو فْي  أحمد» أيضًا، ف

ٍر من ّلْي بعد العصر وذلك بمحض ُيص َعزّرُ مَنْ كان  ُي َأنّ عمر كان  عديداة: 
ّنه ٌد أيضًا، وعند الطحاوي عنه: أ ْءِكرْ عليه أح ُين الصحابة رضْي الله عنهّم، ولّم 

َوى. َط َْغ ذو  َل َب ّطوااف حتى  ّلْي رَكعتْي ال ُيصَ ْءِس، ولّم  ْءِاع الشم ُلو ُط ْبلَ  َق َطااَف 
ْءِت الكراهة. وقد صرّاح ْق َو ًقا، وما ذلك إل لخُروج  َأخْرَجَهُ موصول، والبخاري معل

ُتومىء إلى إجماعهّم على ذلك. وهذا نصه: والذي َأنْ  ٍاة كاد  الترمذي بعبار
ْغرُبَ َت ْءِاة بعد العصر حتى  ْءِل العلّم على كراهية الصَّّل ْكثرُ أه َأ َع عليه  اجتم

ْءِنَْي من ذلك مثل: ْث ُت ُلع الشمس، إل ما اس ْط َت ْبَّح حتى  الشمس، وبعد الصّ
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ْبَّح حتى تطلع الشمس ْغرُبَ الشمس، وبعد الصّ َت ُاة بمكة بعد العصر حتى  الصَّّل
ّطوااف. اه. يعد ال
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َأمّا ما ْين  َت ْق ْءِاة فْي هذين الو ّنهْي عن الصَّّل َترات الحاديث فْي ال كيف ل وقد توا
ّناسخ والمنسوخ» عن َدهُّم وفْي كتاب «ال ْءِء فهو ضَعيفٌ عن َنا َد فيه من الستث َورَ
ْءِة الرّكعتين بعد َومَ َدا ّنه كان يقول: حديثُ عائشة رضْي الله عنها فْي مُ َأ ْءِام  ْثرَ َل ا

َد ْءِاة بع ّنهَْي عن الصَّّل َأنّ ال ْءِن عقيلٍ:  َقل ابنُ الجوزي عن اب َن َو العصر معلولٌ. 
ُاع هو ُلواع والغروب، فالممنو ّط ّدخول فْي عين ال ْلزَام ال ُي َئَّل  ْءِل ْءِر  ْءِر والفج العص

ّنهْي عن َوجْهُ الجمع بين ال َهر  َظ َلف، ومنه  ْءِض السّ الوصل، كما هو مذهُُب بع
ًء لكن ْكّم ابتدا َدات الحُ ْوجَ َأ ْءِإنْ  ّلة و ْءِع ْءِإنّ ال الوصالين، قال القاضْي ابن العربْي: 

ْكمَةَ ل ْءِح ْءِإنّ ال ُء الصول:  ًء. وقال علما ْءِظ الحديث انتها ْف َل ُدورُ على  َي الحكّم 
ّنبْي صلى ّلةُ الفقهية، وال ْءِع ْءِجُُب فيه ذلك هو ال َي ْكسُها والذي  َع ُدها و َطرْ يجُب 

ّليهما بعد ُيص َأنْ  ْءِليْط، ساغ له  ّتخْ ًنا عن هذا ال ّلملمّا كان مَّأمو الله عليه وس
العصر.

ّلْي بعد ُيص َأخْرَجَ السُيوطْي رحمه الله تعالى: أنّ أبا أيوب النصاري كان  و
ْءِته فْي هاتين ُه على عاد َد ّد َه ْءِن عمر رضْي الله عنه، فرآه عمر و العصر فْي زم

ُله فْي زمن َع ْف َأ ًئا كنت  ْترُك شي َأ الرّكعتين، فقال له أبو أيوب رضْي الله عنه: ل 
ّنما ّلّم فقال له عمر رضْي الله عنه: مالْي ولك؟ إ ّنبْي صلى الله عليه وس ال

ْءِف، وإذا َل ْءِض السّ ْءُِب بع َبهُ فيهما كمذه َه َأنّ مذ ُدلّ  َي ُفّدا للذرائع. وهذا  َهى عنها س ْن َأ

َلى أو ْو َأ َعمَل بهمَا  َأنّ ال ْءِسك  ْف َن ْءِلمْتَ حال هاتين الرّكعتين، فانصف من  َع
ْثل هذا تركهما ْءِلم ّلّم و ّنبْي صلى الله عليه وس ْءِن ال ّنهْي الذي تواتر ع بال

َلف. َثر السّ ْك ُعمَر رضْي الله عنه، وإليه مال أ ْءِملَ بقول  َع الدارمْي، و
َلهُ َق َن ْءِث بن سعد فْي «الطبقاات» و وأعلى ما فْي الباب عندي ما عن اللي
ْءِّم الحج، َنةٍ - أراه ثَّلثة وثمانين - فْي موس َأنه حَضَرَ بمكةَ فْي سَ العينْي: 

ْءِات ْءِنها من ذوا َكو ْءِاف مع  ُكسو ُيصلوا صَّلاة ال َفتْ الشمس بعد العصر، فلّم  َكسَ وان
ْءِت، ْءِة الوق َكرَاه ْءِاف فقالوا: ل ُكسُو ّلون صَّلاة ال ُيصَ ْءِلَّم ل  ّنهّم  َأ السباب، فسَّألوا: 
َوان ْءِرضْ ْءِة  ُألواٍف من التابعين رحمهّم الله تعالى والصحاب وكان ذلك بمَحْضَر 

الله تعالى عليهّم أجمعين.
ّلكان فْي كتاب «الخَراج» وقال الشافعْي وليث هذا حنفْي كما صَرّاح به ابن خَ

رحمه الله تعالى فْي حقه: إنه ليس عندنا بَّأدون من مالك رحمه الله تعالى إل
ْءِوي عن أبْي يوسف رحمه الله تعالى فْي َيرْ ُه. وهذا الليث  ُعو ّي َبهُ ضَ َأنّ أصحا

َنا ْل َق َن ْءِلماام عند الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد  ْءِاة الفاتحة خلف ا َء ْءِقرا باب 
ْءِد ْءِث كتقلي َد مثل اللي ْءِلي َتق َأنّ  َفى عليك  َيخْ ُثّّم ل  َلف.  ْءِد فيما سَ ْءِلسنا َاة ا صور

َثهُّم حديث عائشة رضْي الله عنها ّد ّنه لمّا حَ َأ ْءِد الدارمْي:  َن المتقدمينَ. وفْي مُسْ
ُعمر. ْءِملَ به  َع َعمَلْي على ما  ّنما  سَّألوه عنه، قال: وإ
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ْءِمنْ عائشة رضْي الله ّلما  َع َت ْعمَل بهما ابنُ الزبير رضْي الله عنه  َي ّنما كان  وإ
ّنف رحمه الله تعالى فْي الحجّ قال: رأيتُ ابنَ الزبير عنها كما هو عند المص
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َأنّ عائشةَ رضْي الله عنها ْءِبر  ُيخْ ّلْي رَكعتين بعد العصر، و ُيصَ رضْي الله عنه 
ْدخُل فْي بيتها إل صَّلهما. قال َي ّلملّم  ّنبْي صلى الله عليه وس َأنّ ال ْتهُ  َث ّد حَ

ْتهُ عائشة رضْي ْءِهمَ َف ْءِهَّم منه ما  َف ْءِر  الحافظُ رحمه الله تعالى: وكان ابنُ الزبي
َد الصَّّلاة عند َقصَ ْءِبمَنْ  َتصّ  ْءِاة بعد العصر، مُخْ ّنهْي عن الصَّّل َأنّ ال الله عنها، أي 

ْءِب الشمس. غرو
ُهما بعد العصر، ْءِر فقضَا ْه َّّظ ْءِن فاتتاه بعد ال َتا َع ْك ّنهما رَ َأ ْءِمنَ الرّواياات  َهر  َّْظ َي ُثّّم 

ًاة داوموا ًاة مر َباد ْءِع َعلوا  َف ّنهّم إذا  َأ َنن النبياء عليهّم الصَّّلاة والسَّّلام  ْءِمنْ سُ و
ّله، كما مرّ عن الطحاوي رحمه الله ْءِئر عباد ال َعا ْءِتنا من شَ عليها، وكثيرٌ من عباد

تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َغيّم ْءِام  ْو َي ْءِفْي  ْءِاة  ْءِبالصَّّل ْءِر  ْءِكي ْب ّت باب  ال

ًقا، ْءِات غير المغرب مطل َأنّ التَّأخيرَ مستحٌُب عندنا فْي جميع الصّلوا واعلّم 
ُيستحُُب ٍّم فقْط. وعند الشافعية رحمهّم الله تعالى:  والعصر والعشاء يوام غي

التعجيل فْي جميعها غير العشاء.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْقت َو ْءِب ال َها َذ َد  ْع َب ْءِن  َذا َل باب  ا

ّنه ْءِإ ْءِئتَ إذا اجتمعت ف َفوا َأنّ ال ْءِس، والمسَّألةُ فيه عندنا  ْءِة التعري وفيه حديث ليل
ّنيةَ الذان ل لفائتة مَحْمُولٌ على ما إذا ْءِإنّ سُ ْءِئرها، ثّم  ّذنُ فقْط ويقيُّم لسا ُيؤ

ّذنُ لها. ُيؤ َقضَى فْي المسجد فَّل  َأمّا إذا  قضاها فْي البيت، 

ّد. ومنهّم مَنْ ُب َبر ول  ْي ْءِة التعريس واحداة عند القفول من خَ َل ثّم إنّ واقعةَ لي
ٌد عندي. َتصَرّفاات الرّوااة وهو بعي ْءِظ و ْءِر اللفا ُي َغا َت ّنها متعدداة نَّظرًا إلى  َأ َعّم  زَ

ْذهُب595 َي َأنْ  ْءِاح عند العامة:   - قوله: (إنّ الله قبضَ أرواحكّم) وقبضُ الرو
ْءِْط ْغ َغّْط والضّ ْءِمنَ ال ّنه قريٌُب  َأ ْءِلْي، وحاصله:  ْي َه ّبه عليه السّ الله بها، وحقيقته ما ن

ٍء، وجعله صغيرًا بعد ما كان كبيرًا، مثَّل: كَّأن عندك َكضَّّم الصابع على شْي
ُفوش فقبضته وضممت عليه أصابعك، فجعلته صغيرًا فْي يدك بهذا ْن ْطن مَ ُق
القبض بعدما كان منتفخًا فْي الخارج، وقبض الله سبحانه الروااح عباراة عن

تعطيلها عن بعض الفعال، بعدما كانت ساريةً فْي الجسّم تحركها، فإذا
َترى فْي النوام. وترجمته فْي الهندية ْءِلها كما  َلت عن بعض أفعا ّط َع َت ْءِبضَت فقد  ُق

ْءِحينَ ُفسَ  ّفى النْ َو َت َي ّلهُ  ْءِلرسال فْي قوله تعالى: {ال - بهينجنا - فالتوفْي وا
ْءِض الفعال ثّم ردها إليها وإذا أراد َبع ْءِلها عن  ْءِتهَا}َ... الخ، عباراة عن تعطي ْو ْءِم

ّطل ُبضُ الروااح قباضًا ل إرسالَ بعدها، فتتع ْق َي َف َأنْ يتوفاها توفى الميت،  الله 
ّطلَ بالكلية ّتع ْءِجها عن أجسادها، لن ال ْءِإخرا َغل فيه بالكلية، وهو ب ُتش عمّا كانت 

َغل ببعض تدبيرها، ْتش ْءِد ل تزال  ْءِإنها ما دامت فْي الجسا ل يكون إل بذلك، ف
َق لها معها ْب َي ًقا، ولّم  ّطلت عن تدبيرها مطل ُأخرجت فقد تع ُنزعت عنها و ْءِإذا  ف

ٌاع من القبض، وهو القبض التاام. ّلق التدبير أصَّل. فهذا أيضًا نو تع
ٍد ّلمعند أبْي داود: «ما من أح ٍذ انكشف معنى قوله صلى الله عليه وس وحينئ
ّلُّم عليه» - بالمعنى - أي كان النبّْي َُّأسَ ّلهُ علّْي رُوحْي، ف ّد ال ّلّم علّْي، إل ر ُيس
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ْءِإذا ُدس، ف ُق ّطَّل عن ذلك الجانُب، مشغول بجناب ال َع ّلممُ صلى الله عليه وس
ّد عليه السَّلام، َيرّ ُله بذلك الجانُب، حتى  ْءِغ ُيشْ ّد الله عليه روحه و َيرُ ّلَّم عليه  سُ

ّلمفْي ُه النبّْي صلى الله عليه وس َد ْءِلماتة، وهو ما أرا ْءِلحياء وا وليس معناه ا
ّدها حين شاء». َبضَ أرواحَكّم حين شاء، ور َق ّله  عذر بَّلل عن نومه: «إن ال

ّد َتخْرُج رُوحُه من جسده، ليكون الر َواّف كالميت، ولّم  َت َي ومعلواٌم أن بَّلل لّم 
ْءِدر ْقَّظان، فلّم تق َي ْءِل ال ّطلت عن أفعا بمعنى إعادتها فيه، بل بمعنى أنها كانت تع

ْءِغلت ّدها عليه، شُ ّله سبحانه إذا ر ًدا وتحفظَ ما يحفَّظه ولكن ال ْءِقظَ أح ُتو أن 
ْءِدرُ عليه َتق َدرَات على ما كانت  َق ُتشغل فيه أروااح الناس فْي اليقَّظة، و فيما 

ّله تعالى، فذقه واحفطه فْي وعائك، من قبل. فهذا هو حقيقته إن شاء ال
َنا فْي دعائك. ْك ْءِر َأشْ و

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َذاة ْب َن َو أما الفرقُ بين الرواح والنفس، فَّألطف ما وجدته فْي كَّلام السّهيلْي، 
ُيسمّى روحًا باعتبار ْءِر صفاته، ف ُي ٌد تغايرات أسماؤه بتغا ٌء واح منه: أنه شْي

َلكاات الردية كالماء، ْءِقه بالبدن، واكتسابه المَ ّل ْءِده، ويسمّى نفسًا باعتبار تع تجرّ
ُيسمّى ّيرات أوصافه،  ُاة، فتغ ٌء ما داام فْي الخارج، وإذا تشرّبته الشجر ّنه ما فإ

ٍّم آخر، حتى ل تبقى له أحكاام الماء، ول يجوز به الوضوء. باس
َهُّم أنه لماذا595 ْف َت ّلك تدري و َياضّتْ)، ولع ْب  - قوله: (فلمّا ارتفعت الشمسُ وا

ّلها إذا ذكرها، وما ذاك إل أنه قد تواتر ُيص ارتقُب الرتفااع والبيضاض، ولّم 
ُلهُ، فانَّظرهما، ُلهُ، وذاك فع النهّْي عن الصَّلاة حتى ترتفعَ الشمس. فهذا قو

ْءِنْي: «حتى ْط ُق ّدارَ َأصْرَاُح منه ما عند ال ُيفيد؟ و ّكر فْي لفظ البيضاض ماذا  َف و
ُيفيدكَ إل أنهّم قبل الرتفااع َنا الصَّلاة». ثّم ارجع إليه البصر كرتين ل  َن َك َأمْ إذا 

ًيا ُلوا بَّأنه كان هناك واد َتا ّلوها، فإن احْ ُيصَ َنة الصَّلاة، فلّم  ْك لّم يكونوا فْي مُ
ّثر، حَضَرَ فيها الشيطان، فتنحّوا عنها لذلك، فقل لهّم: إنه لو كان هذا هو المؤ

َد ُع َنا عن مكان الشيطان، وب ْل ْءِز لكان حقّ العباراة أن تكون هكذا: «فلما 
الشيطانُ عنا»، لتكون إشاراة إلى وجه التنحّْي. ول تجده ول مثله فْي لفظٍ.

َتها ْي ّو ّلْي فْي كل مكان فاتتك الصَّلاة، أو س ُيصَ ثّم هل المسَّألةُ عندك أن ل 
ُد عن مكان الشيطان وتتقارن بزمانه، فإنه كنتَ َع َبا َت َت لجوابنا فقْط. ثّم مالك 
ًعا. ْءِه جمي ْءِن ْءِه وزما ْءِن ّيز مرضااة الله، فاجتنُب عن مكا ُد أن تقع عبادتك فْي ح تري

ْءِإنّ َتسْجُد وهو قائّم بين يديك، اف: { ول تداع الشيطانَ يفراُح من عبادتك حين 
ًا}َ (فاطر:  ّو ُد َع ُه  ُذو ْءِخ ّت َفا ّو  ُد َع ُكّْم  َل َطنَ  ْي َهُّم النَ أنه كان6الشّ ْف َت ّلك  ) ولع

َيخْرُج وقت المكروه، فلذا إذا ارتفعت الشمسُ وزُحزحت عنها يتحرّى أن 
َنة للصَّلاة فصَّلها. ْك ْفراة، وجد مُ الصّ

وفْي كتاب «الثار» لمحمد رحمه الله تعالى: وليس فْي غيره أنه جهر فيها
َلَّم حال ْع َت أيضًا، وهو المختار عندي. هذا ما سمعت فْي الفجر. فإن شئتَ أن 

ّليها إذا ذكرها ولو عند الصفرار، فراجع «الصحيَّح» لمسلّم ُيص العصر وأنه هل 
َاة ُلع الشمس، ول صَّل ْط َت َاة بعد الفجر حتى  حتى يتبينَ لك شراُح قوله: «ل صَّل

ْءِل صاحُب الشراع. َب ْءِق ْغرُبَ الشمس» بجزئيه من  َت بعد العصر حتى 
َبسَ َعصْر، عن عبد الله قال: «حَ فعند مسلّم فْي باب الصَّلاة الوسطى صَّلاة ال

ْءِاة العصر حتى احمرّات ّلمعن صَّل المشركونَ رسول الله صلى الله عليه وس
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ّلى بالناس جماعة بعد الشمس أو اصفرّات». وعند البخاري فْي باب من ص
ّلها النبّْي صلى ذهاب الوقت: «حتى كادات الشمس تغرُب». ومع هذا لّم يص
َبت الشمس، كما فْي البخاري فْي هذا الحديث. َغرَ ّلمإل بعد ما  الله عليه وس

ْءِزل ْن َت ٍء، أو انتَّظر أن يجتمعَ الناس، أو لّم  والعتذار عنه بَّأنه لّم يكن على وضو
َلقُ بالقلُب. وبالجملة: إن الحاديث فْي الوقاات ْع َي ُد، فكلها ل  ْع َب صَّلاة الخواف 
َبل صاحُب الشراع أيضًا. أمّا ْءِق المكروهة قد اشتهرات، وفيهما عندنا بيان من 

ْءِويَ عنه فْي ليلة التعريس. وأمّا فْي صَّلاة العصر، فكما فْي فْي الفجر، فما رُ
ّلمفيها عن الصَّلاة حتى خرج غزواة الحزاب، وأمسك النبّْي صلى الله عليه وس

ْدواة بهما. ُق الوقت المكروه، وحسبك 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْؤمَرُ بها إذ ُي أمّا صحة عصر اليوام عند الحمرار عندنا، فقد مرّ تحقيقه وأنه هل 

ّليها إذا ذكرها. ذاك أو يؤخّرها. وكيفما كان، ولكنه ل يجُب عليه أن يص
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْقت َو ْءِب ال َها َذ َد  ْع َب َعةً  ْءِس جَمَا ّنا ْءِبال ّلى  باب  مَنْ صَ

ْءِه الحنفية أنهّم قالوا بوجوب الجماعة على من قضاها بعد ْق ْءِف ولّم أر فْي 
الوقت.

َدق)، وهْي فْي السنة الرابعة أو الخامسة. وقد كان596 ْن  - قوله: (يوام الخَ
ْأب العجّم. َد ْءِفرَ على رأي سلمان الفارسْي، فإنه كان من  َدق حُ ْن الخَ

ْءِلفَ فْي «كاد» فْي اليجاب والنفْي، والمختار أن596 ُت ْداُت). واخْ ْءِك  - قوله: (ما 
ّلى َته شاكلةُ سائر الفعال، وحاصلُ قول عمر رضْي الله عنه: أنه ص شاكل

ْءِء صلواات النبّْي صلى الله عليه َفةٍ. ثّم فْي عدد قضا ْل ُك َدا ب ْءِر َف ْن العصر مُ
ْتهُ إل العصر. وعند ُف َت َدق اختَّلاٌف، فعند «الصحيحين»: أنه لّم  ْن ّلميوام الخَ وس
َّّظهْر والعصر والمغرب، وفْي إسناده الماام الشافعّْي ّي: أنه فاتته ال الطحاو

رحمه الله تعالى، وصحّحه ابن سيد الناس. فمن اقتصر على حديث
ْءِع بينها، قال كما قال به َلكَ طريق الجم َوهٌّم. ومن سَ «الصحيحين»، قال: إنه 

ْءِام، َدق بقيت أيامًا، فكان هذا فْي بعض اليا ْن ابن سيد الناس: إن واقعة الخَ
ْتهُ، ُف َت ّد المغرب من الفوائت مُسَامحةٌ، فإنها لّم  َع وهذا فْي بعض. ثّم فْي 

ّبره عن الفواات. والحافظ ابن سيد الناس ًئا، فع ُأخّرات عن وقتها شي ولكنها 
من شيوخ مشايخ الحافظ ابن حَجَر.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َاة ْءِتلكَ الصَّّل ْءِإل  ُد  ْءِعي ُي َول  َها،  َكرَ َذ َذا  ْءِإ ُيصَلّ  َفل ًاة  ْءِسَْي صََّل َن باب  مَنْ 
ر

ًاة إلى اختيار مذهُب الشافعية. ويمكن أن يكونَ قولهُ: يمكن أن يكونَ إشار
ْءِهَّم َف ًعا للحديث فقْط، فيجري الكَّلاُم فيه كما فْي الحديث. و َب َت «إذا ذكرها» 

بحر العلوام فْي «الركان الربعة»: أن مبنى الخَّلاف بيننا وبين الشافعية
ْءِر الشافعية رحمهّم ََّظ َن ْءِظ الحنفية: شرطية، وعلى  لفَّظة: «إذا» فهْي على ملح

ُتُب من الخَّلاف بين الماام ُك ْءِكرَ فْي ال ُذ ّله أخذه مما  الله تعالى: ظرفية. ولع
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ُلق فْي الصوراة ْءِك، حيث تط ْق ّل َط ُأ ْءِك، وإن لّم  ْق ّل َط ُأ وصاحبيه فْي مسَّألة: إذا لّم 
َلق حتى يموات أحدهما. وهذا عندهما. ْط ُت الولى كما سكت، وفْي الثانية: ل 

ْءِإن». أما عند أبْي حنيفة رحمه الله تعالى: «فإذا» فيه «ك
ْءِلماام: شرطية، وعند صاحبيه: قالوا: إن مبنى الخَّلاف فيه: أن «إذا» عند ا

َهّم، ْب ظرفية. قلت: والفرق بين إذا الشرطية والَّظرفية أن الولى للوقت المُ
ُتلف فْي ّين. والعاملُ فْي الَّظرفية فعل الجزاء. واخ َع والثانية للوقت المُ

ْءِق بين الشرطية، فقيل: فعل الشرط، وقيل: كالَّظرفية. ومنه ظهر وجهُ الفر
ّقه فقْط. المسَّألتين عند الصاحبين. ومبنى الخَّلاف عندي هو: اختَّلاف التف

وحاصلُ الحديث عندي: إيجابُ القضاء فقْط.
ول تعرّضَ فيه إلى مسَّألة الوقاات المكروهة لنجعله هادمًا أو ناسخًا لها،

َاع َد َغ منها الشراع فْي موضعها، وحرّرها وكرّرها حتى صَ َفرَ فمسَّألة الوقاات قد 
بالنهّْي عن الصَّّلاة فْي تلك الوقاات، ثّم ذكر مسَّألة إيجاب القضاء. وأما قوله:

«إذا ذكرها»، فمعناه على المعهودية فْي الوقاات، يعنْي إذا ذكرها فْي
الوقاات التْي هْي أوقاتها عند الشراع، أمّا إذا ذكرها فْي الوقاات المكروهة،

ّكر وقتها إذا صَّلها فْي غير وقت فليس ذلك وقتها عند الشراع. وإنما وقت التذ
َغت عن ذكر َفرَ ٍد من المواضع: إذا  ْأبُ الشريعة فْي غير واح َد الكراهة. وهذا 
ًدا على ْءِسلُ الكَّلاَم اعتما ُترْ ُكتُ عنها فْي سائر المواضع، و َتسْ ًاة،  الشرائْط مر
تمهيدها من قبل. ومن هذا الباب: أحاديث اليمان، وأحاديث الوعد والوعيد.
ْءِْط. فهكذا ههنا، ْب ّلية، ثّم يقع فْي الخَ ُفلُ عن هذا يجعلُ كلّ حديث ك والذي يغ
َق حاجةٌ ْب َت ْءِْط، لّم  َبسْ َطت فْي موضعها كلّ ال ْءِس ُب َدات مسَّألة الوقاات، و ّه إذا مُ

ٌغ عنها، ثّم يكون بناء كَّلمه إلى ذكرها فْي كلّ موضعٍ، وصارات كَّأنها مفرو
عليها نَّظرًا إلى تلك المعهودية. فمن جوّز الصَّلاة فْي الوقاات المكروهة، فقد

َدل عن المكشواف إلى َع عضّ بإبهاام «إذا»، وترك التواتر المنصوص، و
ّلمالصَّلاة فْي عين ُبت عن النبّْي صلى الله عليه وس ْث َي المجهول، مع أنه لّم 
ْءِت َت َب َث َتتْ فيها أيضًا، كما  َب َث َل َعةٌ  ُوسْ ًاة، ولو كان فيها  الطلواع والغروب ولو مر

الركعتان بعد العصر.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َاة) أشار به إلى ما وقعَ عند أبْي داود: «فإذا سها ُد إل تلك الصَّل ْءِعي ُي قوله: (ول 
ّلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت». وفْي لفظٍ عنده: ُيصَ ْل َف ٍاة،  ُدكّم عن صَّل أح
َلها»، وظاهره: ْءِض معها مث ْق َي ْل َف ٍد صالحًا،  َدااة من غ َغ ْدرَك منكّم صَّلاة ال َأ «فمن 
ُيعيدها مرّتين إذا ذكرها، ومن الغد إذا أتى وقتها. قال ٌاة  ْته صَّل َت أن كل من فا
ٌد ُقلْ أح َي ْءِه على الستحباب أنه لّم  ْءِل ْءِمنْ حَمْ ّطابْي  الحافظُ بعدما نقل كَّلام الخَ

َكى ْءِويه. وحَ ًطا من رَا ّدوا الحديث غل من السّلف باستحباب ذلك أيضًا، بل ع
ّنسائْي أنهّم قالوا: «يا ُد ذلك ما رواه ال ّي ّي. ويؤ ذلك الترمذيّ وغيره عن البخار

َهاكّم ْن َي ّلّم ل،  ْءِضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وس َأل نق رسول الله، 
َذه منكّم»؟ َبا، ويَّأخ ّلهُ عن الرّ ال

ُيشبه أن ّطابْي: أنه  قلت: وهو عندي محمولٌ على الستحباب، كما قال به الخَ
ُيحْرزَ فضيلة الوقت فْي القضاء.اه. والحديث يكونَ المرُ فيه لَّلستحباب، ل
ٍو من التضعيف. نعّم، ّلص بنح ُغ إنكاره أو التخ ّو ُيس ْءِل، فَّل  عندي صالٌَّح للعم
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َها فْي ّلي ُيصَ ُع له أن  َيسَ َأعاد الصَّلاة للتكميل، فهل  يجري البحث فْي أن مَنْ 
ْلزَاُم من أقوالهّم أن ذلك واسع له. ثّم رأيت فْي مناقُب َي الوقاات المكروهة؟ و

ُيعيدها إلى زمانٍ ًاة، فكان  ٌاة مر ْءِلماام العَّظّم رحمه الله تعالى أنه فاتته صَّل ا
طويلٍ.

ْءِوي النفل ْن َي ْءِنها، وتقع عنه نفَّل، ل أنه  ْءِلعاداة تلك الصَّلاة بعي ْءِوي عند ا ْن َي ثّم إنه 
َع من ّي قد صرّاح فْي مواض أيضًا، كما قاله به بعض الحنفية. فإن الطحاو

ْءِلعاداة. نعّم، تقع نفَّل، لنه قد أسقْط عنه الفرض كتابه: أن المذهُب عندنا هو ا
ًاة، وسنوضحه فْي حديث مُعَاذ بن جبل رضْي الله عنه إن شاء الله بصَّلته مرّ

تعالى، فاحفَّظه، فإنه ينفعك فْي مسَّألة إعاداة الصلواات.
ًاة ثّم أدركته الجماعة، فإنه يعيدها إل الفجر ّلى مر قال الحنفيةُ: إن مَنْ ص

ْءِلعاداة فْي الصلواات الخمس. قلت: وإن كانت والعصر. وذهُب الشافعيةُ إلى ا
ّدث بجواز العاداة فْي العاداة فْي كتبنا فْي الثَّلثة فقْط، إل أن نفسْي قد تتح

ْءِميس. والله تعالى أعلّم. الخ
َته بما قبله. قلتُ: والية597 َكلَ مناسب َتشْ ْءِري) واسْ ْك ْءِذ ْءِل َاة  ْءِّم الصَّّل ْءِق َأ  - قوله: (

وإن وردات فْي موسى عليه الصَّّلاة والسَّّلام، إل أن النبّْي صلى الله عليه
ّقت. فالصَّلاة إذا ّلمتَّلها ههنا على معنى أن الصَّلاة للذكر، والذكرُ غير مو وس
ّهّم ُيتو ّقتة مثلها، فَّل  ْءِة الذكار، وبقيت غير مو ًء، انتقلت إلى شاكل صارات قضا

أنها كانت موقّتة بالوقت، فإذا ذهُب الوقت، فَّل قضاء لها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِقيُب ذكر َع ثّم هناك دقيقةٌ: وهْي أن القرآن كثيرًا ما ينتقلُ إلى ذكر الذكار 
ْغتَ عن َفرَ ُيشير إلى أنكَ إذا  ْءِلَّم ذاك؟ والسّرّ فيه: أنه  الصَّلاة، فهل تدري 
ًا َيم ْءِق ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َفا ّقت: { ْءِركَ السابق الغير المو ْك ْءِذ ْءِب ّقت، فعليك  الذكر المو

ُكّْم}َ (النساء:  ْءِب ُنو َلى جُ َع َو ًا  ُعود ُق ْءِلمَا عسى أن يقع103َو ّله نحو تَّلاٍف  )، ولع
َذا ْءِإ َف َغ عن صَّلاة الخواف، قال: { َفرَ َلمّا  منه من التقصير فْي صلواته. ولذا 

َاة}َ (النساء:  َلو ْا الصّ ْءِقيمُو ََّأ َف ُتّْم  َنن َّْأ ْطمَ َع من التقصير103ا ) لينجبرَ به ما قد وق
َذا ْءِإ َف ْءِب وغيرها. وقال تعالى: { ْءِب والذها فْي صَّلاة الخواف، فإنه يكون فيها لليا

ّلهَ}َ (النساء:  ْا ال ُكرُو ْذ َفا َاة  َلو ُتُّم الصّ ْي ْءِت103َقضَ َي ْءِض ُق َذا  ْءِإ َف )، وقال تعالى: {
ًا}َ ْءِثير َك ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َوا ْءِه  ّل ْءِل ال َفضْ ْءِمن  ْا  ُغو َت ْب َوا ْءِض  ْءِفى الرْْ ْا  ْءِشرُو َت َفان ُاة  َلو الصّ

).10(الجمعة: 
ُاة، ْكرُ، وقد جعله الله فْي اختياركّم، أمّا الصَّل ْءِذ وحاصلها: أن رواَح العباداة هو ال
ُتّم منها، فادخلوا فْي وظيفتكّم ْغ َفرَ فإنها موقّتة، قد تكون وقد ل تكون، فإذا 

ْءِتك الموظفة، ُله: أنك إذا لّم تكن عندك من وظيف الصلية المطلقة. ومحصّ
َغلْ أوقاتك بذكر الله. وراجع كَّلام الشاه ولْي الله رحمه الله تعالى من فاش

«شرحه على الموطَّأ».
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلى ْو ُل َفا َلى  ْو ُل ْءِات، ا َوا َل ْءِء الصّ َقضَا باب  

ٌق. وعند آخرين: قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: إن الترتيُب مستح
إنه مستحٌُب. وقال مولنا عبد الحْي: إنه ل دليلَ للحنفية على وجوب الترتيُب،

461



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِص فْي كما قال فْي مسَّألة المُحَاذااة. قلت: وقد مرّ منْي أن طلَُب النصو
َأل ترى أن نبَْي الله ْءِء الصراط.  ْءِس، وعدولٌ عن سوا الجتهادياات إتعابٌ للنف

ٌق ّتبة، وهذا القدر متف َدق إل مْر ْن ْءِض فوائته يوام الخَ ّلملّم يق صلى الله عليه وس
عليه.

ْءِملَ به: كان على أنه واجٌُب عنده، أو مستحُب، َع بقْي أن هذا الترتيَُب الذي 
َء َيصُف النسا ّلملّم  فهو من مراتُب الجتهاد كما أن النبّْي صلى الله عليه وس
َدها، ُفّفا وح ًاة خلفه، وجعل لها ص َأنه أقاام العجوز مر إل خلف الصفواف، حتى 
َاة له» - بالمعنى ، فهل ّلى خلف الصف وحده، فَّل صَّل مع أنه قال: «من ص
ٍر آخر. فهو ْءِتهّم، أو لم ٌاة لصَّل َد ْءِس ْف ْءِل مُ َتها بالرجا كان هذا التَّأخير، لن محاذا

ْءِمنا بالوجوب فْي الموضعين، ول َدانُ أما ْءِوجْ َدارك الجتهاد. فحكّم  أيضًا من مَ
ُدلّ على أنه صلى الله عليه َي ُغك العتراض عليه. نعّم، لو أتيتَ بحديث  ّو ُيس
ًاة، لكان َذاء الرجال ولو مرّ ْءِح ّتبةٍ، أو أقاام النساء  ّلمقضى فوائته غير مر وس

ْءِل ّي بَّأسٍ فْي حم ْءِه، فَّأ ْءِف ُينقل عنه بخَّل كذلك مكان القول ذا سعة. أمّا إذا لّم 
ّلمعلى الوجوب. عمله صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعشَاء َد ال ْع َب ْءِر  ْءِمنَ السّمَ ُه  ْكرَ ُي باب  مَا 
ّق أنه ّلموا فْي المشت إنما أعاد هذه الترجمة لتغايرُ السلسلة. واعلّم أنهّم تك
َطلق على ُي ُيستعمل بمعنى اسّم الجنس، أام ل؟ واتفقوا فْي الجامد، ف هل 

ّددوا فيه لذلك، إل أنْي رأيت فْي ُيجمع، فتر ّنى و ُق يث ّت القليل والكثير. والمش
«الكشااف» فْي موضعين أنه جعلَ المشتقّ اسّم الجنس الول فْي قوله:

ٍر}َ (طه:  ْءِح ُد سَا ْي َك َتى}َ (طه: 69{ َأ ْيثُ  ْءِحرُ حَ ْءِلَُّح السّ ْف ُي َولَ  )،69) والثانْي: {
فقال: إن اسّم الفاعل المفرد معرّاٌف بالَّلام يكون بمعنى اسّم الجنس،

فافهّم.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعشَاء َد ال ْع َب ْءِر  َوالخَي ْءِه  ْق ْءِف ْءِفْي ال ْءِر  باب  السّمَ

َذاكراة بالمسائل تحت النهْي عن السمر أيضًا. ْءِل المُ ْءِّم دخو ّه احتراسٌ عن تو
ْءِه): يعنْي أنه أبطَّأ علينا600 ْءِم َيا ْءِق َنا من وقت  ْب َقرُ  - قوله: (ورَاثَ علينا حتى 

اليوام، حتى ظننا أنه ل يَّأتْي اليوام، لنه حانَ وقت قيامه عن مجلسنا، فقال:
ُدوا». وقد مرّ فْي حديثٍ أنه قال حين تَّأخّر عنهّم: َق ْوا، ثّم رَ ّل «إن الناس قد صَ

ُيحْمَلَ على أنهما واقعتان، وإن كانت ٌد غيركّم»، فإمّا أن  «إنه ما ينتَّظرها أح
َلمرُ سهلٌ أيضًا. ًاة، فا الواقعةُ واحد

ْءِاع لمن انتَّظر601 ْءِب إقامة الشر ُلوا)... إلخ، وهذا من با َتزَا  - قوله: (وإنكّم لّم 
ّده بمنزلة الداخل فيه. ُع َي الشْيء، فإنه 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِل والضّيف ْه َل َع ا ْءِر مَ باب  السّمَ
 - قوله: (فليذهُب بثالثٍ) يعنْي من أهل الصّفة. (قال) يعنْي عبد الرحمن602

َكرَ الخاداَم والزوجة أام ل؟ َذ (فَّل أدري) من قول الراوي إنه لّم يحفظْ هل 
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(وخادام بين بيتنا) يعنْي أن هذا الخادام كان يخدام فْي بيتنا وبيت أبْي بكر رضْي
الله عنه.

 - قوله: (وإن أبا بكر تعشى)... إلخ وفيه توسّع الراوي، وإل فالَّظاهرُ أنه602
ّلّم أكل الطعاام مع النبْي صلى الله عليه وس

ْءِت العشاء)... إلخ يعنْي مكث هناك إلى تلك602 َي ّل ْءِبثَ حيث صُ َل  - قوله: (ثّم 
المداة، (ثّم رجع) يعنْي بعد أداء الصَّلاة ومكث فْي حُجراة النبْي صلى الله عليه
ََّأنّ أنه قد ّلّم(فجاء) أي بعد ما مضى من الليل، وإنما رَاثَ عليهّم لنه اطمَ وس

َعَّم الضيواف. ُتط أمرَ أهله أن 
َوصْلٍ، كما فْي602 ْيُّم الله» همزاة  َاع وسَُّب) (كوسنى دئْي) «وا ّد  - قوله: (فجَ

السّم والثنين. «غنثر» ذباب الكلُب «بنْي فراس» وكانت من هذه القبيلة «ل
َلفَ بمثله فْي ْءِلفٌ بغير الله. واحفظ أنه حَ وقراة عينْي» «ل» زائداة. وفيه حَ

َق»، َد َلََّح، وأبيه، إن صَ ْف َأ أربعة مواضع: الول: فْي قصة الفك، والثانْي: «
والثالث: فْي هذه الواقعة، والرابع: فْي موضعٍ آخر.

ّلّم قلت: إنّ تجويزَ قال الشوكانْي: إنه من فلتاات لسانه صلى الله عليه وس
ْءِبْي: أن َل ًدا، والصواب ما ذكره جَ ٌع ج ْبشَ َت ْءِة اللسان فْي مواضع الشّرْك مُسْ َق ْب سَ

ّي، ْءِو َغ ّل ْءِلمَا فيه من التعَّظيّم لغير الله بخَّلاف ال ْءِلفُ الشرعْي  المحَّظورَ هو الحَ
ٍر، ومع فإنه لتقوية الكَّلام فقْط، وهو جائزٌ لعدام اشتماله على معنى محَّظو

ُد. ْع َب ذلك أصلحه الشراع، وقد بقْي فْي مواضع 
ْءِلفَ قد ًنا، فإن اليمينَ والحَ ْءِف أن يسمّى يمي ْءِل قلت: ول ينبغْي لمثل هذا الحَ
َدرُ الذهنُ إل إليه، فلو سمّاه َبا َت َي ُعرْاف فْي مصطلَّح الفقهاء، فَّل  شااع فْي ال
ّله لّم يكن فْي أذهانهّم أيضًا إل ًدا لكان أحسن وأحكّم. ولع ُاة استشها ّنجَا ال

َلمرُ على الناس لشيوعه َبسَ ا ُت ْءِويّ، أي بمعنى الستشهاد، ثّم ال َغ ّل اليمين ال
ُلوا عن النواع الخر. وإذن فالتقصير فْي التسمية، ل َه َذ َف فْي اليمين الفقهّْي، 

ْءِلف. فْي حقيقة هذا الحَ
ْءِبْي لغةً: رومية بمعنى المولوي والصوفْي، والوصااف فْي الرومية تتَّأخّر َل والجَ

ْءِبْي هذا أستاد أخْي يوسف َل عن موصوفاتها، بخَّلاف الهندية. ومَّل حسن جَ
ْءِبْي مُحشْي «شراح الوقاية». َل جَ

ُنوا فْي إطَّلق الصّحّة على كراهة التحريّم، ْءِس ُيحْ وهكذا أقول: إن الفقهاء لّم 
ُه ْكرَ ُت ّهد الخير، صحّت صَّلته، مع أنها  َدث بعد التش فقالوا: من تعمّد الح

ّله موهٌّم تحريمًا. ومن هذا الباب قولهّم: جَازَ فْي المحل المكروه، فإنه ك
َد َورَ ُقوا لفظ الجواز والصّحّة على المكروه، لما  ْءِل ْط ُي بانتفاء الكراهة، فلو لّم 
علينا كثيرٌ من اليراداات التْي أوردها الخصوام لجل هذا التقصير فقْط، فإنه

ْءِْي فيه، فإذا قيل: إنه َدات علينا نصوصُ النه َورَ إذا قيل إنه صحيٌَّح أو جائزٌ 
ْولى َل ْءِهُّم انتفاء الكراهة أيضًا، فكان ا ُتو ٌه اندفع، لن ظاهر هذه اللفاظ  مكرو

ّفق. تركه، وسيجْيء توضيحه أزيد من هذا فانتَّظره، والله المو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 

َء قد يكون جائزًا فْي نفسه ُدك فْي مواضع، وهْي: أن الشْي ْي ْءِف ُت ثّم ههنا دقيقةٌ 
ًيا، َكُّم عليه بالجواز أو بالحرمة كل ُيحْ ومحَّظورًا لكونه موهمًا لجانُب آخر، فَّل 
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ْءِليهامه خَّلاف َأى أن الناس يتضرّرون منه  ولكن المر فيه إلى المفتْي، فإن رَ
َيرَ فيه ضررًا، فله أن يتركه على الجواز َنعَ عنه. وإن لّم  َيمْ المقصود، عليه أن 
فْي نفسه على ما كان. وهذا الباب ممّا تعرّض إليه القرآن، بل أقامه فقال:

َنا}َ (البقراة:  َُّظرْ ْا ان ُلو ُقو َو َنا  ْءِع ْا ر ُلو ُقو َت َنا}َ وإن جاز فْي104{لَ  ْءِع )، فقول: {ر
ْلوُون به ألسنتهّم، َي َهَّم بخَّلاف المقصود حيث كان اليهود  ْو َأ ّنه لمّا  َأ نفسه، إل 
ْءِبعُون الكسر، ويقولون: راعينا، لعنهّم الله - نهى عنه القرآن. فمتى ما ُيشْ و

ُد جوازُ الطَّلق على حاله. فالمسَّألة فْي مثل هذه ُعو َي يرتفع هذا اليهاام، 
ْءِلباحة من «الكنز». َلُّم من باب الحَّظر وا ْع ُي الشياء أيضًا كذلك، هكذا 

فائداة
ْءِراَف فْي الشراع ذكرًا، أمّا تكرار اسّم ُع واعلّم أن الذكر باسّم الله هو الذي 

ّله ل يكون فيه أجرًا لذكر، َهد ذكرًا، فلع ْع ُي ّلمفلّم  النبّْي صلى الله عليه وس
ّلْي ُتصَ ّلّم وتحصيل الجر منه: أن  وإنما طريق ذكر النبّْي صلى الله عليه وس
َناب النبّْي صلى َنابه تعالى بذكر اسمه، وإلى جَ عليه، فالثواب بالنسبة إلى جَ

َد الشراع. وكذلك: يا شيخ عبد القادر َورَ ّلمبالصَّلاة عليه، وبها  الله عليه وس
ُيخْشَى أن ٌو  ّتُب عليه أجرٌ، بل هو لغ َهد ذكرًا، فَّل يتر ْع ُي ًئا لله لّم  ْءِنْي، شي ْءِجيَّل ال

َوز عن َتجَا َلفَ الشراع، وعَّل فيه و َقد به ما خَا َت ْع ّيما إذا ا ْءِس ْءِوزْرٌ، ل  ّتُب عليه  يتر
َهى عنها. ْن ُي َف ْءِهُّم خَّلاف المقصود،  ُتو ّد، فإنها من الكلماات التْي  الح

ّلّم به بشرط إن لّم يكن وما فْي بعض الفتاوى من الرخصة، فمبنّْي على التك
ْءِعرّ منه ْقشَ َت َدات عقائد الناس بما  َفسَ ْءِهمًا بخَّلاف المقصود، أمّا اليوام، فقد  مُو

َتى بمثل ْف ُي ُلْغ الكفرَ، بل ربما جاوزات الكفر، فينبغْي أن ل  ْب َت الجلود، وكادات أن 
ُد عليهّم دينهّم ْءِس ْف ُي َف ْدخُل عليهّم الشيطان من هذا الباب،  َي هذه الكلماات، لئَّل 
ّبثْ من أقوال الفقهاء بما ليس َتشَ َي َيرَ كلّ إنسانٍ دينه، ول  ْل َف وهّم ل يعلمون. 

بمرادهّم.
ٌد): يعنْي العهد، وقد كانت مدته تمّت،602  - قوله: (وكان بيننا وبين قوام عق

ّلمُوا فْي أمرهّم، ّلمليتك َباء القوام جاءوا إلى النبّْي صلى الله عليه وس َق ُن وكان 
ْءِري كّم كانوا مع كل نقيٍُب، فَّأكلوا ْد َي ًبا، ول  َنا نقباءهّم اثنْي عشر نقي َقسَمْ َف

ْءِضعَ بين أيديهّم. ُو ُعوا، وكان الطعااُم بعد قيامهّم عنه كما كان حين  ْءِب ّلهّم وشَ ك
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
حكاية

َيرَى صَّلاة ُفّيا مَحْضَا، فَّأراد أن  َكان: أن السلطان محمود كان أم ّل َتَُب ابن خَ َك و
ّفال َق الشافعية والحنفية رحمهّم الله تعالى، ويختار أعجبها إليه. فجاء ال

َد كلٍُب، وألقى فيه النبيذ، ثّم ْل ْءِج َلُب  َط َف َكى عن صَّلاة الحنفية،  الشافعّْي، وحَ
َدثَ َلَْغ موضع السَّلام حَ َب ّدل الركان، وإذا  َيسْجُد فقْط، ول يع ُع و َك َيرْ ّلى  ص

ًدا، وقال: هذه صَّلاة الحنفية. عم
ّداها مع التعديل كما أمره ََّأ َكى عن صَّلاة الشافعية رحمهّم الله تعالى، ف ثّم حَ
ًيا. ْءِة رحمهّم الله تعالى وصار شافع َاة الشافعي َتحْسَنَ السلطانُ صَّل الله، فاسْ

َكى عن صَّلاة الشافعية رحمهّم الله تعالى، ًيا حَ ثّم اتفق بعد زمان أن حنف
ْءِن، وألقى فيهما أرطال من النجاساات، ثّم ْي َت ّل ُق َلَُب ال َط َف ّفال أيضًا،  َق َقال له ال ُي و

ّلى. توضَّّأ منه وص
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ٌد فْي هذه القصة، لنْي رأيت فْي طبقاات الحنفية: أن السلطان ّد ولكنْي متر
ُتوجَد فْي تلك الخطة، وطبقاات الحنفية ًيا فقيهًا، وتصانيفه  محمود كان حنف
ّددات فْي نقل ابن َبتُ عندي من طبقاات الشافعية رحمهّم الله تعالى. فتر ْث َأ

َكان من وجوه، والله أعلّم. ّل خَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلذان كتاب ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َذان َل ْءِء ا ْد َب باب  
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َنى ْث َنى مَ ْث َذانُ مَ َل باب ا
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ْءِت الصَّّلاة َقامَ ْد  َق َلهُ:  ْو َق ْءِإل  ٌاة  َد ْءِح َوا َقامَةُ  ْءِل باب ا
ْدء الوحْي، وقد مرّ الكَّلام فْي تحقيق معناه. َب ْدء الذان)، وهو كقوله:  َب قوله: (

ًا}َ (المائداة:  ْءِعب َل َو ًا  ُهزُو ) (هنسى أوركهيل).58{
ْءِاة}َ)... إلخ (الجمعة:  َلو ْءِللصّ َى  ْءِد ُنو َذا  ْءِإ ٌد فْي أذان9قوله: ({ ّد ). واعلّم أنْي متر

َدخَلَ النبّْي يوام الجمعة أنه كان بهذه الكلماات، أو بطريقٍ آخر، لن أول ما 
ْءِلّم. وشرعية الذان ّلى الجمعة فْي بنْي سَا ّلمفْي المدينة ص صلى الله عليه وس
َورَ النبّْي صلى الله ْيد هذه الجمعة لمّا شَا َع ُب وإن كانت فْي السنة الولى، لكنها 

َبهُ، ثّم كان من أمرهّم ما كان. ّلمَّأصحا عليه وس
ٍة من َن ْك َيت بمكة، إل أنهّم لّم يكونوا فْي مَ ّل واعلّم أن الصلواات وإن صُ

َقلَ عبد َن َورُوا لتشهيرها، حتى  ّنوا بها، شَا ُلوا المدينة واطمَّأ َدخَ تشهيرها، فلمّا 
َلها آخرون أيضًا، إل أن عبد الله ُثون أنه رأى مث ّد الله بن زيد رؤياه. وذكر المح

ْءِسُب إليه، وممّن رأى ُن ّلم َبقَ برؤياه إلى النبّْي صلى الله عليه وس ْيد لمّا سَ بن زَ
ُقصّها َي َق به لّم  َب َله عمرُ رضْي الله عنه، غير أنه لمّا رأى عبد الله بن زيد سَ مث

ْءِمعَ التَّأذين. وما فْي بعض الرّواياات: ّلمحتى سَ على النبّْي صلى الله عليه وس
َنادي بالصَّلاة، فقال صلى الله ُي َول تبعثون رجَّل  َأ «فقال عمر رضْي الله عنه: 
ْدء الذان كان بقول َب ُدلّ على أن  َي ْءِد»... إلخ، فإنه  َفنا ُقّْم  ّلّم يا بَّلل  عليه وس

عمر رضْي الله، فَّأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن هذا الذان لّم يكن
َبتَ عن بَّلل رضْي الله عنه: َث َلق العَّلام. و ْط بالكلماات المعروفة، بل أراد به مُ

َياه، ْؤ ْيد رُ أنه كان ينادي بالصَّلاة جامعة إلى أياام، حتى رأى عبد الله بن زَ
َعا آخر. فهذا ْءِب َتا ْداُت لهما مُ َوجَ َو َده بَّأثرين،  ّي َاع الذان المعرواف. وأ ْءِر ٍذ شُ وحينئ

ْءِنْي رحمه الله تعالى. ْي َع َنازَاع فيه ال الشّرْاُح هو المختار عندي، وإن 
ُيرْوَى بصيغة المجهول فْي جميع603 ْءِمرَ بَّللٌ)... إلخ، هكذا  َُّأ َف  - قوله: (

ٍة ّين الفاعلَ والمرَ مَنْ هو؟ فَّأتْي برواي ّطرُق. وأراد الحافظ رحمه الله أن يع ال
ّللها أبو حاتّم، وقال: إن ّلّم قلت: وع ُدلّ على أنه النبْي صلى الله عليه وس َت

ّين لْي حقيقةَ الحال، وهو: أن ّكرْاُت فيه إلى سنين حتى تب ْهٌّم، فتف َو هذا اللفظ 
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ّلمبَّلل أنسًا رضْي الله عنه لّم يكن حاضرًا عند أمر النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِفع فْي أذانه، ُيشْ ْءِترُ و ُيو ّية، وإنما رآه فيما بعد  ْءِر ْت ْءِو رضْي الله عنه بالشافعية وال
ْءِملَ على أنه ل يمكن إل أن يكون فيه عنده أمرٌ من جهة النبّْي صلى الله َفحُ

ّلّم فلفّ الفاعل لهذا. ولو حَضَرَ عند أمر النبّْي صلى الله عليه عليه وس
ّتة، ولكنه لمّا لّم يشاهده َب َد إليه ال َن َلسْ ّلمبَّلل رضْي الله عنه وشاهده،  وس

ًبا، احتاط فيه، وأحُّب ْءِهمَه من عند نفسه وإن كان صوا َف يَّأمره، وإنما هو أمرٌ 
ّلمما لّم يشاهده به، فَّأتى بالمجهول ْءِسَُب إلى النبّْي صلى الله عليه وس ْن َي أن ل 

لهذا./
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ْظهَر الفاعل، لكان دليَّل صريحًا على أن َأ والغرض من هذا التحقيق أنه لو 

ْءِل من السماء ْءِز ّنا ْءِه، كان على أذان الملك ال ْءِت أذانَ بَّلل رضْي الله عنه وإقام
ْءِره. ولمّا لّم تكن عنده مشاهداة بَّأمر النبّْي صلى الله ََّأمْ ْءِب َبه  ْي ْءِق ْءِع ْءِه لكونه  ْءِت َقام ْءِإ و
ّذنُ ويقيّم فيما بعده بزمنٍ، فحكاه ّلمإذ ذاك صراحةً، وإنما شاهده يؤ عليه وس

كما شاهده، أمكن أن يكونَ على خَّلاف شاكلته أيضًا.
ْءِة َقامَ ْءِل ُد ا ْفرَا ْءِإ ْءِن و َذا َل ُع ا ْي ْءِج َترْ

واعلّم أن الكَّلاَم فْي الذان فْي موضعين: الول فْي كلماته، والثانْي فْي
ْءِجيع، وعند ّترْ ْءِاف ال ْذ صفته. وهْي عندنا: خمسةَ عشرَ كلمةً بتربيع التكبير وحَ
ْءِجيع، وعند ّترْ الشافعية رحمهّم الله تعالى: تسعةَ عشرَ كلمةً مع التربيع وال

َوى تثنية ُيرْ َية التكبير وترجيَّح الشهادتين. و ْءِن ْث َت مالك رحمه الله: سبعةَ عشرَ مع 
ّدرّ المختار». التكبير عن أبْي يوسف رضْي الله عنه أيضًا، كما فْي «ال

ْءِجيع، ّترْ ْءِلمْتَ. وأمّا ال َع ْءِويَ عن أبْي يوسف كما  َية التكبير، فقد رُ ْءِن ْث َت قلت: أمّا 
ْءِتْي. وفْي «ملتقى ْف ُأ ٍه، وبه  ٍة ول مكرو فصرّاح صاحُُب «البحر» أنه ليس بسن

ٌه، والصواب كما فْي «البحر». البحر»: أنه مكرو
ُع بمعنى ْي ْءِج ّترْ ًاة، ورفعها أخرى. وأمّا ال ْءِض الشهادتين مرّ ْف ُع عباراة عن خَ ْي ْءِج ّترْ وال

ٌاع، ول شكّ أن الذانَ بمكة كان ْءِجيع الصوات كصوات الغناء، فإنه لحنٌ ممنو َترْ
ْءِجيع حتى تسلسل إلى زمان الشافعْي رحمه الله تعالى، فاختاره لهذا، فَّل ّترْ بال

ْءِه على رؤوس َدى ب َنا ُي َتحْسَن تَّأويله، كيف، وقد كان  ُيسْ يمكن إنكاره، ول 
المنائر والمنابر، فَّل خَّلاف فيه عند التحقيق إل فْي الفضلية، وإن كان التَّأويل
ّطحَاويّ، وصاحُب «الهداية»، وابنُ الجوزي بثَّلث عباراات، ًنا، ذكره ال أيضًا ممك

ْءِجع إليه. ْئتَ، فارْ ْءِش ٍد، فإن  ٍر واح ومآلها إلى أم
ّترْجيع: أذان بَّلل رضْي الله عنه، وفْي َترْك ال َتنا فْي  قال عامة الحنفية: إن حُجّ

ّبر به صاحُب ُد عندي ما ع ُذورَاة. قلت: والجو ْءِلقامة: إقامة أبْي مَحْ شفع ا
َلك النازل من السماء وإقامته، وما فْي بعض َتنا أذان المَ «الهداية»: أن حُجّ

ُع، وذلك ْف َبتَ عنه الشّ َث ّد، فإنه قد  ُب ُيحْمَلُ على الختصار ول  ْءِليتار  ُطرُقه من ا
لنه الصلُ فْي الباب.

ّلمفْي ّذن بمحضر النبّْي صلى الله عليه وس نعّم، ولنا أذان بَّلل أيضًا، فإنه أ
َع النبّْي صلى الله ْءِجيع، وذلك هو أذانه بعدما رَجَ َترْ مسجده إلى عشر سنين بَّل 

ْورَاة ُذ ّلّم هناك أبا مَحْ ّلممن فتَّح مكة شرّفها الله تعالى، وقد كان ع عليه وس
َترَكَ ّلمه بَّلل رضْي الله عنه أيضًا، ولكنه  ُع أفضل لع ْءِجي ّترْ ْءِجيع، فلو كان ال ّترْ ال
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ْءِلمْنا أن السنةَ فْي َع َف ًدا،  ًئا جدي ْءِدث فْي أذانه شي ُيحْ َلمرَ على ما كان، ولّم  ا
ّله كان بمكة لكونه أليق بحالهّم، إذ كان المسلمون ل الذان هْي التركُ، ولع

َناسََُب ّلهُ مكةَ  َتََّح ال َف َهارًا، فكيف بالنداء؟ فلمّا  ْءِج ّدوا صلواتهّم  ْءِدرُون بها أن يؤ ْق َي
َلَُب إلى هيئته َق ْن َلَّم أن الزمانَ قد ا ْع ُي ْءِمرَارًا ل َهارًا و ْءِج ْءِلنَ بالشهادتين  ْع ُي أن 

ّنة نفس الذان ُع من س ْءِجي ّترْ ْءِجيعَ لهذا. ولو كان ال ّترْ َتحْسَنَ فيها ال بالمس، فاسْ
ّلمه، ُذورَاة وع َقاه على أبْي مَحْ ْل َأ ّيمَا بعدما  ْءِس ًدا، ل  َلمَا تركه فْي مسجده أب

ولكنه استمرّ العملُ فْي مسجده على الترك.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِس العباداات ْن ْءِج َء الوجوديّ قد يكون من  وخَرَجَ منه أصلٌ مهٌّم، وهو: أن الشْي

َقال: إن ُي ّتى فيه أن  ْءِه، ول يتَّأ ْءِل ْع ْءِف كالشهادتين، ثّم قد يترجَّّح تركه على 
َترْكٌ للعباداة، فَّل يكون إل مفضول كما رأيت فْي ُكه  َترْ َف ٌاة،  ّي عباد الوجود

ّترْكَ. ونحوه أقول فْي رفع ّلمرَجََّّح ال ْءِجيع، فإن النبّْي صلى الله عليه وس ّترْ ال
ْءِه أشياء، إل أنه يمكن أن ْءِل ُلوا فْي فضائ َق َن ًيا، و ًئا وجود اليدين: إنه وإن كان شي

َقال: إن تركَ الرفع كيف يكون راجحًا مع ُي ْءِجيع، فَّل  ّترْ يترجَّّح تركه كترك ال
َفضْلَ إنما هو فيما استمرّ عليه عملُ النبّْي كونه ترك عباداة؟ والسرّ فيه: أن ال

َء ًيا، فإن النتها ًيا أو عدم ُوجُود ّلّم أو انتهى إليه سواء كان  صلى الله عليه وس
ُذوراة التركُ أيضًا، َد عن أبْي مَحْ َورَ ٌاة كالئتمار عند المر، مع أنه  ْءِْي عباد عند النه

ّنف. َنٌُب، تركناه لنجَّلء ترجيَّح الترك عند المص ْط والكَّلاُم فيه مُ
وأما صفته: فسُنّ الوقف فيه على كلمة كلمة، غير أن التكبيرَ مرتين بمنزلة

ٍة واحداٍة. والمراد من الوقف: هو الصطَّلحْي، والمَّأثور فْي كلماته سكون كلم
ُده الرواية. ْءِع ُتسَا َبرّد: الله أكبر - بفتَّح الراء أيضًا - ول  أواخرها. وعن المُ

َفسٍ غير التكبير هو سنةُ الذان، َن ٍة فْي  َترَسّل، أي أداء كل كلم ثّم هذا الوقف 
َدرَ فيه وجمع بين كلمتْي الذان، اختلف فيه المشائخ: وفْي فلو حَ

ْءِلعاداة، ثّم ُتبنا عدام ا ُك «قاضيخان»: أنه يعيده، وهو المختار عندي. وفْي عامة 
َكشَفَ عن معنى الترسّل حين ناظر أهل المدينة ًدا رحمه الله تعالى  إن محم

َفس دون الكلماات. ّن فْي تثنية التكبير، فقال: إن المراد بها التثنية فْي ال
ُع التكبير أربع مرااٍت فْي َيجْمَ َف َفسٍ،  َن َيجْمَعَ بين الكلمتين فْي  ْدرُ: أن  والحَ

َفه خَّلاُف السّنة. َفسٍ، ثّم صَرّاح أن خَّل َن
ْءِلقامة»، أي اليتار ْءِترَ ا ُيو ّلّم «وأن  ُيشْرَاُح قوله صلى الله عليه وس قلت: وبه 

ْءِلقامةَ، كما ْءِدشُهُ الستثناء إل ا َيخْ ْءِات، ل فْي الكلماات، إل أنه  ْءِس والصو َف ّن فْي ال
ْلزَاُم أن تكونَ السّنةُ فْي لفظ: «قد قامت َي ٍذ  فْي بعض الرواياات. وحينئ

ٌد. ْين، وليس كذلك، ولّم يتوجّه إلى جوابه أح َفسَ َن ّفظَ به فْي  الصَّلاة»: أن يتل
َهُّم من الَّظاهر، بل هو استثناء ْف ُي قلت: والجواب عندي: أنه ليس باستثناء مما 

ّية ْءِع ْف ْءِلقامة إل بالشّ من مفهوام الكَّلام، وهو أنه ل فرقَ بين كلماات الذان وا
َهُّم ْف ُي ّية غير: «قد قامت الصَّلاة»، فإنه ليس فْي الذان. فالستثناء مما  ْءِر ْت ْءِو وال
ْءِلدراج، والله تعالى من التحاد بين كلماتهما، على أن المالكية حَكمُوا عليه با

أعلّم بالصواب.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َلعَّظُّم: إن كلماتها مثل الذان، ْءِخَّلاٌف، فقال المااُم ا بقيت القامة، ففيها أيضًا 
ُاة، وعند مالك رحمه الله َقامَت الصَّل وقالت الثَّلثةُ: باليتار فيها إل بقوله: قد 
ًاة. فينبغْي عند مالك رحمه الله تعالى: عشر كلماات، ْءِلقامة أيضًا مر تعالى: ا
وعند الشافعْي وأحمد رحمهما الله تعالى: إحدى عشر كلمة، وعندنا: سبعة
َنى. ْث َنى مَ ْث ْيُّم مَ ْءِق ُي ُذورَاة، فإنه كان  عشر كلمة. ولنا فيه ما رُوي عن أبْي مَحْ
ُطرُقه من الفراد، َلك عند أبْي داود. وما فْي بعض  وكذلك كانت إقامة المَ

ٌاة. ّد، لنه واقعةٌ واحد ُب ُيحْمَل على أنه إحالةٌ على المعهود، ول  ف
ُق الختَّلاف مسلوكٌ كما عند مسلّم عن عمر رضْي الله عنه فْي جواب وطري

ّده ًعا، وهذه صورته: عن ج الذان، وهو محمولٌ على الختصار عندهّم جمي
ّلّم عمر بن الخطاب رضْي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس

ُدكّم: الله أكبر الله أكبر، ثّم قال: «إذا قال المؤذنُ: الله أكبر الله أكبر، قال أح
ًدا ُد أن محم ُد أن ل إله إل الله، ثّم قال: أشه ُد أن ل إله إل الله، قال: أشه أشه
ًدا رسول الله»، وهكذا إلى آخر الذان بإفراد ُد أن محم رسول الله، قال: أشه
ْءِلقامة أيضًا، وأقرّ به َية فْي ا ْءِن ْث ّت ْءِويّ عن بَّلل ال ّطحَا الكلماات. على أنه أخرج ال
ْءِعْي رحمه َل ْي ْءِجعْ له «تخريج الهداية» للزّ الشيخُ تقْي الدين ابن دقيق العيد، ورَا
ّي التواترَ ّطحَاو ّدعى ال ُهمَاام رحمه الله تعالى: ا الله تعالى. قال الشيخ ابن ال

ْءِلقامة عن بَّلل رضْي الله عنه. َية ا ْءِن ْث َت فْي 
َفاد منه التواتر على ترك َت ُيسْ قلت: ولّم أجده فْي «معانْي الثار»، نعّم 

َلهُ َق َن َف ْءِجيع،  ّترْ ْءِكن أن يكون قد اختلْط عليه، فكان التواترُ بترك ال ُيمْ ْءِجيع، ف ّترْ ال
ْءِلقامة، إل أن يكون فْي تصنيفٍ آخر له غير «معانْي الثار»، فإن َية ا ْءِن ْث َت فْي 

ْءِجيع، والله تعالى أعلّم. ّترْ ّي كثيرُ التصانيف، وأكبرُ ظنْي أنه فْي ترك ال الطحاو
ُهماام رحمه وقال الشيخ نور الدين الطرابلسْي - وهو متَّأخّرٌ عن الشيخ ابن ال

ًنا للجواز، فدلّ كَّلمُهُ على جواز اليتار عندنا، الله تعالى : إن اليتارَ كان بيا
ٍد من الحنفية غير ما صرّاح به الشيخ المذكور ولّم أجد التصريََّح به فْي كَّلام أح

َياق الجواب، ْءِس فْي ذيل كَّلمه. وهذا أيضًا ليس فْي صوراة المسَّألة، بل فْي 
والبخاري اختار أذانَ الحنفية وإقامة الشافعية رحمهّم الله تعالى.

ُبت عنه الترجيع فْي الذان، ْث َي وحاصل الكَّلام: أن بَّلل رضْي الله عنه لّم 
ّد أن ُذوراة، فَّل ب َبتَ فْي أذان أبْي مَحْ َث َلك النازل من السماء، نعّم  وكذلك المَ

َقرّ بالمرين، أي الترجيع وعدمه، ويجري الكَّلاُم فْي الختيار فقْط. ومَنْ أراد ُي
ُطرُقٍ ل ْءِحمَى الحق، فإنه ثابتٌ ب َول وخَرَجَ عن  َطا َت ْءِجيع رأسًا، فقد  ّترْ ّنا نفْي ال م

َنى، ْث َنى مَ ْث ْءِك النازل: مَ َل ُذوراة والمَ ْءِلقامةُ، فهْي عند أبْي مَحْ ّد لها. بقيت ا مَرَ
َنى أيضًا. هذا حال الحاديث ممّا هو على رسّم ْث َبتَ عنه مَ َث ْءِليتار، و وعند بَّلل با
َنَّْح لْي ترجيَّح َيسْ َعااف، ففيها اختَّلاٌف. وبالجملة لّم  الحسن أو الصحيَّح، أمّا الضّ

َعا. ْط َق ُد مع ثبوات كَّل المرين  ْع َب التثنية 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِذين َّْأ ّت ْءِل ال َفضْ باب 

 - (قوله:) (له ضُرَاط)، وفْي بعض اللفاظ: «له حُصَاص»، وهو قبض608
ْءِفرّ من َي ْءِفرّ من الذان ول  َي َقال: ما بالُ الشيطان  ُي ْءِبضُ الحمار. ل  ْق َي الذنين كما 

ُطرَ بين المرء ونفسه مع كونها أفضل؟ قلتُ: وهذا من باب َيخْ الصَّلاة، حتى 
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ْءِليقُ بشَّأنها. ولعلّ َت الخصائص، فللذان خواصّ، كما إن للصَّلاة خواصّ أخرى 
ْداع بالشهادتين، فَّل يتحمّله الشيطان، ْءِلعَّلن والصّ َنى على ا ْب ُي الوجهَ أن الذانَ 
َلت إل أنها ليست بحيث ل ٌاة مع ربه، فحقيقةُ الصَّلاة وإن جَ أمّا الصَّلاة فمناجا

يمكن للشيطان تحمّلها، بخَّلاف حقيقة الذان، فإنها ممّا ل يستطيع أن يتحمّلها
َد َورَ ْءِر الحقيقتين ل على الفضل. على أنه  ُي َغا َت َنى على  ْب ُي الشيطان. فهذا الفرق 

َيابسٍ يوام القيامة»، وهذا َو ْءِطٍُب  ُد له كل رَ َه َيشْ ّذن  فْي الحاديث: «إنّ المؤ
ٍد من المؤمنين. َهد لح َيشْ اللعين ل يحُب أن 

َقل الحافظُ ابن حَجَر رحمه الله تعالى فيه حكايةً فْي مناقُب الماام العَّظّم َن و
َبَْط أبو حنيفة رحمه الله تعالى للذي ْن َت َثّّم اسْ رحمه الله تعالى، فقال: ومن 
ّدث ْءِرصَ أن ل يح َيحْ ّلْي و ُيصَ ْءِد لمكانه: أن  َفنَ مال، ثّم لّم يهت َد َكا إليه أنه  شَ

َكر مكان المال فْي الحال. انتهى. َذ َف نفسه بشْيء من أمر الدنيا ففعل، 
قلت: ما لك يا ابن حَجَر، فإنك تَّأتْي بمناقُب الماام فْي مثل هذه المور، فإذا

ْءِرضُ عنه كشحًا. ْع ُت ْءِمَْي وطيسُ المسائل  حَ
ْءِب على608 ْو ّث ًذا من ال ُثوّب) ويمكن عندي أن يكونَ التثويُُب مَّأخو  - (قوله:) (

َللٍ عند مهيعة، ثّم َط ُكون ثيابهّم على  عادتهّم فْي الجاهلية، فإنهّم كانوا يحرّ
ُعرْاف الفقهاء هو العَّلام بين الذان ْءِمل فْي مطلق العَّلام. وفْي  ْع ُت اسْ

ْءِلف فْي البَّلد والزمان، وأجازه أبو يوسف رحمه الله تعالى والقامة، وهذا مخت
للقضااة، ومن ازدحمت عليه المسائل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َداء ّن ْءِات بال ْو ْءِع الصّ باب رَف
َلحْنٍ وترجيعٍ فْي الصوات (سادى608  - (قوله:) (سَمْحًا): يعنْي بدون 

ْءِنُُب عن َت َيجْ َته، و ْو ُع صَ ّنف رحمه الله تعالى أنه يرف َغرَضُ المص أورردان). و
اللحن.

ّهّم أنه ل حاجةَ إلى رفع609 ْءِع تو ْف َد ْءِشيرُ إلى  ُي  - (قوله:) (فارفع صوتك): 
ّذن ْءِري، فعند مالك رحمه الله تعالى فْي «موطئه»: «من أ الصوات فْي الصّحَا
ّلْي خلفه المَّلئكةُ كَّأمثال الجبال» - بالمعنى - ُيصَ ّلى،  فْي البادية، ثّم أقاام وص
ْءِري قال: ْد وعند أبْي داود فْي باب فضل المشْي إلى الصَّلاة، عن أبْي سعد الخُ

ْءِدلُ خمسًا ْع َت ٍة  ُاة فْي جماع ّلّم «الصَّل قال رسول الله صلى الله عليه وس
َغتْ خمسين َل َب َدها  ٍاة، فَّأتّّم ركوعها وسجو ًاة، فإذا صَّلها فْي فَّل وعشرين صَّل

ًاة». انتهى. صَّل
واعلّم أن فضيلةَ الجماعة أمرٌ مستمرّ، بخَّلاف الصَّلاة فْي الفَّلاة، فإنه قد

ْءِاة فْي ًدا والذهابُ إلى الصَّل ْءِاع هذين البابين، فتركُ الجماعة عم ُق له، فرا ّتف ي
ُفواُت عنك َي ًدا  َفهٌ وحُمْقٌ، فإنك إن فعلته عم الفَّلاة لتحصيل أجر الخمسين سَ

َد لك. َع َو ْءِرز ما  ُتحْ ثوابُ الجماعة أيضًا، وإن اتفق لك 
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ّدمَاء ْءِمنَ ال ْءِن  َذا َل ْءِبا َقنُ  ُيحْ باب مَا 

والسَّلام عندنا كما يكون بقول: ل إله إل الله، كذلك يكون بالفعل أيضًا، فلو
ّلْي (المكتل) زنبيل ُيصَ ْءِلسَّْلام، كما لو رآه  ُكّم عليه با َيحْ ّذن  َأى كافرًا يؤ رَ
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َفع يديه أيضًا»، ْيبر). وفْي الصحيَّح: «أنه رَ َبتْ خَ ْءِر (توكرا) مسحاات (كدال) (خَ
ٍذ يكونُ عند َعه يكونُ كما فْي التحريمة، ل كما فْي الدعاء، وحينئ ْف وظنْي أن رَ

ْءِهمَه َف ّله تكبيرٌ فعلّْي كما  ْءِشعارٌ للتكبير. ولع َع  ُد منه: أن الرف َفا َت ُيسْ التكبير. و
ْءِهَّم الحنفية أنه لَّلستقبال، وإن كان كما فْي َف الشافعّْي رحمه الله تعالى، و

ٌء عليهّم، ل عند ْيبر»، لنه دعا َبتْ خَ ْءِر الدعاء. فينبغْي أن يكون عند قوله: «خَ
ْءِجع تفصيله من رسالتْي «نيل الفرقدين فْي رفع اليدين»، فلقد التكبير. ورا

ْبتُ الكَّلاَم فيه فْي فصلٍ مستقلٍ. َن ْط َأ

ّلّم، مع أنه قد610 َقداَم النبّْي صلى الله عليه وس َتمَسّ  َل َدمْي  َق  - قوله: (وإنّ 
ْعهُ. ْءِج َفرَا ًيا،  ُتهُ هناك مستوف ْث َبحَ ْءِذ»، وقد  ْءِخ َف مرّ منه من قبل لفظ: «ال
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ْءِدي َنا َع المُ ْءِم َذا سَ ْءِإ ُقولُ  َي باب مَا 

َقلة مكان ْو ًقا. واثانية: الحَ ْءِجيُب ثَّلثةٌ: المثليةُ مطل والوظائفُ فْي حق المُ
ُهمَاام رحمه الله تعالى، ْءِن، وقال بعضهّم بالجمع بينهما، واختاره ابن ال َلتي َع ْي الح

ّين لْي أن َله عن بعض المشايخ. قلت: المراد به الشيخ الكبر، ثّم تب َق َن َو
ًنا ًنا كذا، وأحيا مرضااة الشراع فْي عامة الذكار هو التخيير دون الجمع، فَّأحيا

كذا، وهذا مخصوصٌ بباب الدعية، فليرااع أن بعض العاداات تكون مختصّةً
ّقق عندي أن عاداة الشراع فْي الدعية ْءِلْط بينها. وقد تح َت َيخْ ببعض البواب، فَّل 

َدات أدعيةٌ مختلفةٌ فْي وقتٍ َورَ َأل ترى أنه  ًنا كذا.  ًنا كذا، وحي أن يَّأتْي بها حي
ّلها فْي وقتٍ َع ك ٌد أن يجم ُبر الصلواات؟ فهل يستطيع أح ُد ّينٍ، كما فْي  مع

ٍة مختلفةٍ، وهذه هْي صوراة العمل ّلها فْي أزمن َتى بك ْؤ ُي ٍد؟ ولكن المر أن  واح
بالجميع دون الجمع بينها.

َعلة ْي ّهّم أن الحَ َو َت ُي َقلة، وما  ْو ًاة بالحَ َعلة، وتار ْي ًاة بالحَ ُيجيَُب تار فالسنة عندي: أن 
ٍء، لنه فْي جملة الكلماات ُيشْبه الستهزاء، فليس بشْي َعلة  ْي فْي جواب الحَ

َد بها ْي ْءِر ُأ ٍر  كذلك إن أراد بها الستهزاء، والعياذ بالله، وإل فهْي كلماات خي
ّد َته من الذان، فَّل ب َفا الشركة فْي العمل لينال بها الجر، فإنها نحو تَّلاٍف لما 

أن يعمل بعمله ليشترك فْي أجره. وأمّا ما يفعله الناس من الصَّلاة عند
ْءِرد به الحديث، وإنما يفعلونه عمَّل بالحاديث العامة التْي َي الشهادتين، فلّم 
َاع قد راعاه ْدرُون أن الشر َي َدات فيها الصَّلاة عند ذكر اسمه المبارك، ول  َورَ

ْيل الدعية المَّأثوراة لهذا، بل فيها َب ُق ْءِقيُب الذان  َع َوضَع الصَّلاة  بنفسه، ف
َفعُ الدعاء إل بها، فبالصَّلاة ُيرْ َاة قبل الدعاء أيضًا سنةٌ، ول  فضيلتان، فإن الصَّل
ْءِقيُب الذان يحصل المران. وكذلك ل أصلَ لتقبيل البهامين عند الشهادتين َع

كما شراع فْي بَّلدنا إل أثرٌ أخرجه القاري، عن أبْي بكر رضْي الله عنه فْي
ْءِيخْفى عليك أن جواب ْنكرَ. ثّم ل  ْقرُبُ المُ َي «الموضوعاات»، لكنه ضعيفٌ 

الذان إنما شراع لكلَ لفقدان العَّلمة بين المؤذن والمجيُب، بخَّلاف الماام
والمقتدي، فنهى المقتدي عن القراءاة فْي الجهرية. واستحُب للمستمع أن

َلوانْي أن الجابةَ ْءِر الفرق بينهما. وما عن الحَ ْد ْيَُب الذان مع جهر المؤذن، فا ْءِج ُي
واجبةٌ، محمولٌ على الجابة الفعلية، وجاءات رواياات فْي إجابة القامة أيضًا
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مع قوله: أقامهما الله وأدامهما عند صيغة القامة، إل أن أسانيدها ليست
بذاك.
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ثّم فْي الجواب للذان الثانْي من يوام الجمعة ثَّلثةُ أقوال: ففْي «العناية»: أن
َاة ول كَّلاَم غير جواب الذان. وفْي ْءِر، فَّل صَّل َب ْن ْءِم َلسَ على ال الماام إذا جَ

ًقا، فَّل يجوز الجواب أيضًا. وفْي ْءِعْي «شراح الكنز»: نفْي الكَّلام مطل َل ْي الزّ
ًقا، وعن أبْي يوسف رحمه الله تعالى أنه «البناية»: جواز الكَّلام الدينْي مطل
ْءِجُْب ُي ُيجيبه إذا لّم  ْءِلماام، وعندي: له أن  ْغه صوات ا ُل ْب َي كان يصحَّّح كتابه إذا لّم 

الذان الول.
فائداة

ُبت عن النبّْي صلى الله عليه ْث َت واعلّم أن الدعية بهذه الهيئة الكذائية لّم 
ُبر الصلواات فْي الدعواات إل أقل قليل، ومع ُد ُبت عنه رفع اليدي  ْث َي ّلّم ولّم  وس

َكّم عليه بالبدعة، ُيحْ َدات فيه ترغيبااٌت قوليةٌ، والمر فْي مثله أن ل  َورَ ذلك 
فهذه الدعية فْي زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبّْي صلى الله عليه
ّلّم وليست ببدعة بمعنى عدام أصلها فْي الدين، والوجه فيه ما ذكرته فْي وس

ّلمكان على رسالتْي «نيل الفرقدين»: أن أكثر دعاء النبّْي صلى الله عليه وس
ْبسُطه على الحالات المتوارداة على َي َبا به، و ْءِط شاكلة الذكر، ل يزال لسانه رَ
ّكرون فْي ًدا وعلى جنوبهّم، ويتف النسان من الذين يذكرون الله قيامًا وقعو

خلق السمواات والرض. ومثل هذا فْي دواام الذكر على الطوار ل ينبغْي له
ْقصُر أمره على الرفع، فإنه حالةٌ خاصةٌ لمقصد جزئْي، وهو وعاء َي أن 

َع بدعةٌ، ْءِبهَا الصدر، ل أن الرف َق  ُكرَبٍ ضَا ّفس عن  ْقتَ هذا، ن ُذ المسَّألة. فإن 
َدى إليه فْي قولياات كثيراة، وفعله بعد الصَّلاة قليَّل، وهكذا شَّأنه فْي َه فقد 

ّغُب فيها باب الذكار والوراد، اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقْي أشياء رَ
ّغُب ْءِملَ بما ر َع للمة، فإن التزام أحد منا الدعاء بعد الصَّلاة برفع اليد، فقد 

فيه، وإن لّم يكثره بنفسه. فاعلّم ذلك اه.
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َداء ّن َد ال ْن ْءِع ْءِء  َعا ّد باب ال

ُبت عن النبّْي صلى الله ْث َي ُترْفَع اليدي، لنه لّم  والمسنون فْي هذا الدعاء أل 
َد فيه خصوصُ فعله صلى َورَ ّبث فيه بالعموماات بعدما  ّلمرفعها، والتش عليه وس

ْءِرد فيه خصوصُ عادته صلى الله عليه َي ّلملغوٌ، فإنه لو لّم  الله عليه وس
ُاة َو ُلسْ ْءِقلَ إلينا خصوصُ الفعل، فهو ا ُن ّلملنفعنا التمسّك بها، وأمّا إذا  وس

الحسنة لمن كان يرجو الله والدار الخراة، وينبغْي لمن أراد أن يستنّ بسنة
َبتَ َث ّلمَّأن يكتفْي بتلك الكلماات، ول يزيد عليها، إل ما  النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِلف الميعاد» فْي آخره، قاله ابن ُتخْ ْءِميهَنْي من زياداة: «إنك ل  ُكشْ فْي نسخة ال

دقيق العيد، وعند البيهقْي أيضًا.
ُبت ْث َت وأمّا زياداة: «والدرجة الرفيعة» بعد قوله: «والوسيلة والفضيلة». فلّم 
ّد َومَنْ كان ل ب ٌاة فْي خَّلل الكلماات،  ُيزَاد بها، لنها زياد عندي فْي حديثٍ، فَّل 
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َبتَ عن ابن عمر رضْي الله َث َد فْي تلك الكلماات، ففْي الخر كما  ْي ْءِز َي له أن 
عنه: «أنه كان يزيد فْي تلبيته فْي الخر: «لبيك وسعديك»... إلخ.

ٌاة فْي وسْط614 َبى شجر ْو ُط ٍة: «أن   - (قوله:) (الوسيلة): ورأيتُ فْي رواي
َبادر منها أنها َت ُي الجنة، وفْي سائر الجنة منها غصنٌ غصن». وبعده فيها ألفاظ 

ّلّم ّثل بعَّلئق المة بالنبّْي صلى الله عليه وس ُتمَ هْي الوسيلة، فهذه عندي 
ّلمليس لنفع النبّْي صلى الله وعلى هذا، فدعاؤه للنبّْي صلى الله عليه وس
َّّظه من شفاعته صلى الله عليه ّلّم بل فيه خيره، وهو استيفاء ح عليه وس
َدخْلٌ فْي حلول ّلت له شفاعتْي»، فلدعائه  ّلّم ولذا قال فْي آخره: «ح وس

َء الوسيلة تّّم عليه، وحَصَل له َعا ُد ْءِقلَ عن بعض المشايخ: أن  ُن شفاعته. وما 
ْءِه، فهو عندي مصرواٌف عن ظاهره، لن حصولَ هذا ْءِن هذا المقاام فْي زما

ٍد من أمته، بل هو ًنا بدعاء أح ّلمليس مرهو المقاام للنبّْي صلى الله عليه وس
ٌاع به، والدعاء منا لستيفاء حظ الشفاعة منه. مقطو

َقاام خارج الجنة فْي المحشر،614 ًدا)، ولعلّ الم  - (قوله:) (مقامًا محمو
hوالوسيلة داخلها، والله سبحانه أعلّم.

ّلمله اختصاصٌ وصفته بالموصول لكونه علمًا. ثّم إن النبّْي صلى الله عليه وس
ٌد، وأمته الحمّادون، َقامُهُ محمو بالحمد، فاسمه محمد، ولواؤه لواء الحمد، ومَ
َتحْضُرُه الن. وخاصة تلك الكلماات: أن ُد ل  ْءِم َقى عليه فْي ذلك المقاام مَحَا ْل ُت و

َيى بها وجهُ الرحمن. وقال الشيخ الكبر: إن الحمد يكون فْي الخر، فإذا َيحْ
ْدخُلُ أهل الجنة الجنة يحمدونه َي ْءِحُّب له الحمد، وإذا  ُت َغ عن الطعاام اسْ َفرَ

ْءِمينَ}َ (يونس:  َل َع ْل ْءِه رَبّ ا ّل ُد ل ْلحَمْ ْءِن ا َأ ُهّْم  َوا ْع َد ْءِخرُ  َوءا ) وسُمّْي10تعالى: {
ًدا، لكونه فْي آخرهّم. اللهّم صلّ عليه َد ومحم ّلمَّأحم النبّْي صلى الله عليه وس

َهى لها دون َت ْن ًاة ل مُ ًاة مع خلودك، وصَّل ًاة خالد ًاة دائمةً مع دوامك، وصَّل صَّل
ّفس كل نفس. مشيئتك، وصَّلاة عند كل طرفة عين، وتن
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َذان َل ْءِفْي ا ْءِام  َها ْءِت باب السْ
ٍة. ٌاة عندنا أيضًا، إل أنها ليست بحُجّ َبر َت ْع والقرعةُ لقطع النزااع مَ

َأن أقوامًا)... إلخ. كان ذلك فْي حروب القادسية، استشهد َكر:  ْذ ُي (قوله:) (و
َنا بعده. ّذ ُلوا يختلفون فيمن يصير مؤ َع ّذنهّم، فجَ مؤ

ّول)... إلخ. قلت: ومن615 َلُّم الناسُ ما فْي النداء والصّفّ ال ْع َي  - قوله: (لو 
ّلْط الشيطان من سائر خصوصياات الصفّ الول أنه يكون أبعد من تس

ْءِلفَ فْي الصف الول، والكثرون: ُت َفاد من الحاديث. واخْ َت ُيسْ الصفواف، هكذا 
ْءِمحْراب الماام إذا كان أنه ما يتصل من الشمال إلى الجنوب، والذين فْي 

ًفا لبعضهّم. متسّعًا ليسوا فْي الصف الول، خَّل
ُطرُقه615 َلُّم من بعض  ْع ُي ْءَِّح)، و ْب َتمَة والصّ َع  - (قوله:) (ولو يعلمون ما فْي ال

ْيقَ للتعريض على المنافقين، ل فْي فضل هاتين الصَّلتين. ْءِس أنه 
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َذان َل ْءِفْي ا ْءِام  َكَّل باب ال

ْءِلعاداة. ْءِلفَ فْي ا ُت ّلّم اخْ َههُ الحنفية، وإن تك ْءِر َك
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ْفهَّم منه التوسيع فْي الكَّلام ُي َيضْحَكَ)... إلخ، ل ينبغْي أن  (قوله:) (ول بَّأس أن 
والضحك وأمثالهما، فإنّ توارثَ المة على ترك السَّلام فْي خَّلله.

(قوله:) (رزغ) كارا.
ْءِدي: الصَّلاة616 َنا ُي ََّأمَرَه أن  َف ّذنُ حّْي على الصَّلاة،  َْغ المؤ َل َب  - (قوله:) (فلما 

فْي الرّحَال)... إلخ، ففْي هذا الحديث أنه أمَرَ بتلك الكلماات مكان حّْي على
الصَّلاة، ثّم ليس فيه ذكر بقية الذان. وعن ابن عمر رضْي الله عنه فْي

َأمَرَ بها بعد الفراغ عنه». قلتُ: وعليه ينبغْي العمل، فإن ابن َديبية: «أنه  الحُ
ًدا من ابن عباس رضْي الله ًعا للثر، وأقل اجتها عمر رضْي الله عنه أكثر اتبا

ّد الزّرْغ( َع ُطرُقه تصريٌَّح أنه كان يوام الجمعة. و ) من أعذار2عنه، وفْي 
الجمعة فْي فقهنا أيضًا. وروى محمد رحمه الله تعالى فْي كتاب «الحجج»:

ّلت النعال، فالصَّلاة فْي الرّحَال»، ثّم فسّر النعال بالرض الصلبة، دون «إذا ابت
َفرْ بكتاب «الحجج»، َّْظ َي َلمّا لّم  النعل المعرواف. والحافظ رحمه الله تعالى 
ْيد هذا كثيرًا ما يقول َب ُع ْيد، وأبو  َب ُع نقل تفسيره عن «غريُب الحديث» لبْي 

فْي كتابه: ومن الرواياات التْي تَّأوّلناها على محمد بن الحسن، أي أخذنا
َغاير شاكلة سائر الصلواات عندهّم، ُت ْءِلَّم منه أن شاكلةَ الجمعة  ُع شرحه منه. و

ّلها فْي بيته. ولو كان حال الجمعة ّلف منهّم عن الجمعة لّم يص ولذا من تخ
ْءِرحَالهّم أيضًا، فافهّم. كحال سائر الصلواات، لقاموا الجمعاات فْي 

َأمَرْات بهذه616 َعزْمة، فلول  َاة الجمعة  َعزْمَةٌ): يعنْي أن صَّل  - (قوله:) (وإنها 
ّليت الكلماات أن ينادى بها فْي الذان لحضرتّم كلكّم، وربما تحرّجتّم، فص

ّلْي فْي بيته. َيحْضُرها، ويص َأرَاد أن ل  بالحاضرين، وأعلنت بتلك الكلماات لمن 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِبرُه ُيخْ َلهُ مَنْ  َكانَ  َذا  ْءِإ ْعمى  َل ْءِن ا َذا َأ باب 

ْءِبره ُيخْ ٌه، والمختار أل بَّأس به إذا كان عنده من  وفْي «المحيْط»: أنه مكرو
بالوقت، وبه حَصَل الجمع أيضًا.

ُيشْرَاع617 ّذنُ بليلٍ)... إلخ، وفيه مباحث: الول: هْي   - قوله: (إن بَّلل يؤ
َفاد َت ُيسْ ًقا، و ٍاة واحداٍة أو ل؟ فقال الشافعيةُ: إنه جائزٌ مطل تكرار الذان لصَّل

من كتاب «الام» للشافعّْي رحمه الله تعالى: أن فيه تفصيَّل من نحو كونه عند
ًدا ثّم صَرّاح فيه بجواز ّد ّذن متع ٍاة، وكون المؤ ّدد ٍة متع الحاجة، وكونه فْي أمكن

ٍة ٍة إل لحاج ُيزَاد على أربع َتحَُّب أن ل  ُيسْ ّي:  التكرار إلى أربعة. وقال النوو
ُدلّ على جواز الزياداة على الربعة أيضًا، وهذا التكرار عندهّم َي ٍاة، وهذا  ظاهر

ٍام حتى جوّزوه فْي الصلواات الخمس ل إعاداة. ولعلّ زياداة إعَّلاٌم بعد إعَّل
َأى أن عثمان رضْي الله عنه النداء الثالث أيضًا تحت هذه الضابطة، لنه لمّا رَ

َلة، زاده فْي ْف َغ َواة وال ْف َغ َد بتكرار الذان فْي الفجر، لكونه وقت ال َورَ َاع  الشر
ٍام. الجمعة أيضًا لَّظهور الحتياج فيه إلى مزيد إعَّل

ٍد، ْوق يكونُ فْي وقتٍ واح َباحُوا أذان الجَوْق، إل أن أذان الجَ والحنفية أيضًا أ
ُبوا فيه إذا اتسع ّت َتحَُّب أن يتر ُيسْ ْءِق التعقيُب، بل  والتكرارُ عندهّم يكون بطري

الوقت.
قلت: وقد تمسّك لذان الجَوْق بما أخرجه مالك فْي «الموطَّأ» فْي باب ما

َلسَ على ُطُب: «فإذا خَرَجَ عمر، وجَ َيخْ جاء فْي النصاات يوام الجمعة والماام 
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ّذنون، َكتَ المؤ ّدث، فإذا سَ َنا نتح َلسْ َلبة: جَ ْع َث ّذنون، وقال  ّذن المؤ المنبر، وأ
ٌد». اه. ّلّم منا أح ُطُب، أنصتنا فلّم يتك َيخْ وقاام عمر 

ّلهّم على أن الذان قبل الوقت والثانْي: هل يجوز الذان قبل الوقت؟ فَّأجمع ك
َيجُوز إل فْي الفجر، فذهُب الجمهور إلى جوازه فْي الفجر خاصةً، وقال ل 
ٌد رحمهما الله تعالى: إنه ل يجوز فْي الفجر كما فْي إمامنا العَّظّم ومحم

أخواته عندهّم، وتمسّك الجمهور بحديث ابن عمر رضْي الله عنه، وعائشة
رضْي الله عنها فْي تكرار الذان، وفيه تصريٌَّح بَّأن الذان الول كان قبل

الوقت.
والثالث: أنهّم اختلفوا فْي وقته، فَّأجازه النوويّ من نصف الليل، وهو تطاولٌ

ُدلّ بخَّلفه، كما فْي البخاري: َي َكة فْي الحاديث، بل فيه ما  محضٌ ليس له مُسْ
َيرْقَى هذا، وينزل هذا». فدلّ على تقارُب «ولّم يكن بين أذانيهما إل أن 

ّبص بعد ّذن قبل الفجر، ويتر َؤ ُي َقَْط تَّأويله: أن بَّلل كان  ًدا، ومنه سَ الذانين ج
َنزَلَ، فَّأخبر ابن أام ُقُُب الفجرَ، فإذا قارب طلوعه  َيرْ أذانه للدعاء ونحوه، ثّم 

َلذان مع أول ُاع فْي ا َيشْرَ َقى و َيرْ مكتوام، فيتَّأهُّب ابن أام مكتوام بالطهاراة، ثّم 
طلواع الفجر.اه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َلمّا التزام جوازه من َتجْ إلى هذا التصوير البعيد، إل أنه  َيحْ َلُّم أنه لّم  ْع َت وأنتَ 
َله على أنه كان ّداة التقارُب بينهما، حَمَ ُدلّ على ش َي نصف الليل، وكان الحديث 

ُدق َيصْ َد هذا، ف ْءِلسُ هناك ليصاداف نزولُ هذا صعو َيجْ ّذن بليلٍ، وكان  َؤ ُي
التقارب. وكَّأنه كان بصدد الجمع بين ما اختاره وبين تعبير عائشة رضْي الله
َء وقتُ أذان ابن أام مكتوام، ْءِزلُ حتى يجْي ْن َي ّداة التعجيل، فلّم يكن  عنها فْي ش

ْءِلفَ ُيخَا ُع أذانُ ابن أام مكتوام فْي أول الطلواع، لئَّل  َق َي ْءِزلُ بحيث  ْن َي ثّم كان 
ّله إنما يمشْي إذا أخذ التقارُب فيه بين النزول مسَّألة التغليس أيضًا، وهذا ك

والصعود.
َدلّ على قلة الفاصلة بين ْءِلمْتَ من متن البخاري ما بين الذانين، ف َع وقد 

ْبكْي: إن وقتَ الذان الول من سدس الليل بعد ًدا، ولذا قال السّ الذانين ج
ّبره ابن عمر رضْي الله عنه بالليل ْءِاع الصبَّح الكاذب، وصحّحه. وإنما ع ُلو ُط

َهَُب َذ ّي  َله على الليل حقيقةً، ولعلّ النوو َفحَمَ ُد،  ْع َب ًعا لبقاء بعض الَّظلمة  توسّ
َعلَ أذان الفجر فْي َفجَ َأى وقتَ العشاء إلى النصف بَّل كراهة،  ْءِن رَ إليه، ل

النصف الثانْي، لن هذا الذان عندهّم للفجر، فَّل يكون إل بعد انقضاء وقت
العشاء، وهو إلى النصف بدون كراهة.

ّدمه إلى النصف فما ًدا، فإنه إذا ق ًنا واح َعلَ للعشاء والفجر أذا قلت: فهَّل جَ
ًدا، حتى بالغت فيه ُدلّ عليه الحاديث هو تقارب الذانين ج َت بعده أيسر. والذي 

عائشةُ رضْي الله عنها، قالت: «لّم يكن بين أذانيهما»... إلخ. وهذا أيضًا
ّداة التقارُب ْءِد الفاصلة بقدر هذا فقْط، بل أرادات بيان ش ْءِر ُت مبالغة منها، ولّم 

ّدد على َد على ظاهر تعبيرها، ويش َيجْمَ بينهما. فإن كان حنفّْي يريد أن 
َء من باب المحاوراات، والخذ فيه بمثله، ٍد، فإن الشْي الشافعية، فليس بسدي

ٌذ بكل حشيشٍ. أخ
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ْءِزىء بذلك، أو يعيده فْي الوقت َت ُيجْ ّذن قبل الوقت، فهل  والرابع: أنه إن أ
َده الحنفية، وقالوا: كيف مع َع ْب َت ُء بذلك، واسْ ْءِزى ُيجْ ّدعى الشافعية أنه  أيضًا؟ فا
ّد بالذان قبل َت ْع ُي ورُود التكرار فْي متن الحديث صراحةً؟ والمختار عندنا أنه ل 

الفجر، ويجُب العاداة فْي الوقت، كما فْي سائر الوقاات عندهّم أيضًا.
والخامس: أن الذان الول كان للفجر، أو لمعنى آخر؟ فذهُب الشافعيةُ أنه
ّدعى الحنفيةُ أنه كان كان للوقت كالثانْي على طريق العَّلام بعد العَّلام، وا

ٍد رضْي الله ْءِويَ عن ابن مسعو ّي بما رُ للتسحير ل للوقت. وتمسّك له الطحاو
ُء بَّللٍ من َدكّم أذانُ بَّللٍ، أو قال: ندا َعنّ أح َن َيمْ عنه، وهو عند مسلّم أيضًا: «ل 
ّين منه أن ْءِقظَ نائمكّم»... إلخ فتب ُيو َع قائمكّم، و ْءِج َيرْ ّذن ل َؤ ُي سَحُوره، فإنه كان 
ْءِجعَ قائّم الليل عن صَّلته ويتسحّر، ويستيقظ َيرْ أذان بَّلل إنما كان لجل أن 

النائّم فيتسحّر، فهذا تصريٌَّح بكونه للتسحير ل للفجر. وأمّا للفجر، فكان ينادي
ْءَِّظرُ الفجرَ ويتوخّاه. َت ْن َي به ابن أام مكتوام، ولذا كان 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُقضَ بين السباب، ْءِدر على جوابه، إل أنه قال: ل تنا ْق َي ّير منه الحافظُ ولّم  وتح
َفجَازَ أن يكون للتسحير أيضًا. ثّم المذكور فْي حديث ابن مسعود رضْي الله

َفحَمَل ُطرُقه هو الذان الواحد فقْط، ول ذكر فيه للثانْي،  عنه فْي جميع 
َعجَز عنه الحافظُ أيضًا، فإنه ل دليلَ فيه َو ْءِق،  الحنفيةُ الساكتَ على الناط

ٍذ على الجتزاء بالذان الواحد. حينئ
ُد رحمه الله تعالى كما والسادس: أنه كان فْي رمضان خاصةً، صرّاح به أحم
ّطان كما فْي «الفتَّح»، وابن دقيق العيد َدامة، وابن الق ُق فْي «المغنْي» لبن 

ْءِعْي. َل ْي كما فْي «التخريج» للزّ
والسابع: أن هذا الذان كان بعين تلك الكلماات، أو بكلمااٍت أخرى غير

المعروفة، فذهُب السّرُوجْي منا أنه كان بكلمااٍت أخرى غير تلك الكلماات،
وحمله الشافعية رحمهّم الله تعالى على المعرواف. فهذه سبعة مباحث.

ْءِهمْتَ منها أن فْي استدللهّم نَّظرٌ من وجوهٍ: الول: فْي ثبوات نفس َف ّلك  ولع
ْءِلَّم ل يجوز أن يكون ٍة،  ّلمناه، فلنا أن نمنع كونه بكلمااٍت معروف التكرار، وإن س

ْءِلَّم ل يجوز أن يكون فْي رمضان خاصةً؟ ولو ّلمناه، ف بكلمااٍت أخرى؟ وإن س
ُتوا ْءِب ْث ُي ْءِلَّم ل يجوز أن يكون الول للتسحير ل للفجر؟ فعليهّم أن  َف ّلمناه أيضًا،  س

َقتاد. هذه الشياء، ودونه خَرْطُ ال
قلت: لمّا رأيت الحنفيةَ يتَّأوّلون بكون الول فْي رمضان خاصةً، تتبعت له

ُتَُب الفقه: أن المسَّألة عندنا هْي أيضًا كذلك، أو هو مجرد احتمال واحتيال، ك
فوجداُت فْي «شرعة السَّلام» لشيخ صاحُب «الهداية»: جواز العمل به فْي

ّدد، وإنما النزااع ْءِنزَااع فْي نفس التع رمضان عندنا. وحاصلُ هذا الجواب: أنه ل 
ّدد الذان للفجر، ول دليلَ عليه من ألفاظ الحديث، بل فيها أنه كان فْي تع

للتسحير، وهو جائزٌ عندنا أيضًا.
ّطحاويّ فْي «معانْي الثار»، وقال: يحتمل أن يكون وههنا جوابٌ آخر ساقه ال

ّقق ذلك َلعَ فيه، ول يتح َط َيرَى أن الفجرَ قد  ّذن فْي وقتٍ كان  بَّلل كان يؤ
ّنكّم أذانُ بَّلل، فإن ُغرّ َي ْءِويَ عن أنس رضْي الله عنه: «ل  لضعف بصره، لما رُ

ّواه ابن ٌء». وق ًئا». وفْي بعض ألفاظ عندي: «فإن فْي بصره سو فْي بصره شي
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ْءِوي عن عائشة رضْي الله عنها من ّي بما رُ ّطحاو ّيده ال دقيق العيد، ثّم أ
ُد هذا، َع َيصْ التقارُب الشديد بين أذانيهما، حيث قالت: «فلّم يكن إلّ مقدار ما 
ُئهُ ْءِط ُلواع الفجر، فيخْ ُط ًدا، وهو  ًتا واح َدان وق ْقصُ َي َبتَ أنهما كانا  َث ْءِزلُ هذا»، ف ْن َي و

ُبهُ ابن أام مكتوام، لنه لّم يكن يفعله حتى يقول له ْءِصي ُي ْءِلمَا ببصره شْيء، و بَّلل 
الجماعة: أصبحت أصبحت.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ََّألَ عائشةَ رضْي الله عنها عن وترها، فقالت: َد سَ وله جوابٌ آخر: «أن السو
ّذنون بعد الصبَّح». وسمااع السود ُد: وإنما كانوا يؤ ّذن، قال السو ّذن المؤ إذا أ

عن عائشة رضْي الله عنها كان بالمدينة، ثّم هو يروي أذان مسجد رسول الله
ْءِكر على تركهّم ْن ُت ّلمبعد الصبَّح، وعائشة رضْي الله عنها لّم  صلى الله عليه وس

التَّأذين قبله، ول أنكر عليه غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
ّدد الذان ما ّلمفْي تع َعت من النبّْي صلى الله عليه وس ْءِم ّلّم مع أنها سَ وس

َعت. ْءِم سَ
ّذن قبل ْءِرجَ عن ابن عمر رضْي الله عنه: «أن بَّلل أ ُأخْ وله جوابٌ آخر أيضًا: ما 
َد ْءِجعَ، فنادى: أل إن العب َيرْ ّلمَّأن  ُلواع الفجر، فَّأمره النبّْي صلى الله عليه وس ُط

قد ناام». فهذا ابن عمر رضْي الله عنه يروي عن النبّْي صلى الله عليه
ّلمَّأنه ّلمما ذكرناه، وهو ممن قد رَوَى عن رسول الله صلى الله عليه وس وس
ُلواع ُط َبتَ بذلك أن ما كان من ندائه قبل  َث َف ّذن بليلٍ»... إلخ  قال: «إن بَّلل يؤ

الفجر مما كان مباحًا له هو لغير الصَّلاة، وأننا ما أنكره عليه إذ فعله قبل
الفجر كان للصَّلاة.

ْفصَة بنت عمر رضْي الله عنهّم فْي حديثٍ: ْءِويَ عن ابن عمر، عن حَ وقد رُ
ْفصَة ْءِبرُ عن حَ ُيخْ ْءِبََّح». فهذا ابن عمر رضْي الله عنه  ُيصْ ّذنُ حتى  «وكان ل يؤ
ْءِبََّح». فهذا ابن عمر رضْي الله ُيصْ ُنونَ حتى  ّذ رضْي الله عنها: أنهّم كانوا ل يؤ

ّذنون للصَّلاة إل بعد ْفصَة رضْي الله عنها: أنهّم كانوا ل يؤ ْءِبرُ عن حَ ُيخْ عنه 
َع فينادي: «أل ْءِج َيرْ ّلمبَّلل أيضًا أن  َأمْرُ النبّْي صلى الله عليه وس ُلواع الفجر. و ُط
ًنا قبل الفجر، ُفون أذا ْءِر ْع َي ُدلّ على أن عادتهّم أنهّم كانوا ل  َي َد قد ناام»،  إن العب
َلمَا احتاجوا إلى هذا النداء. وأراد به عندنا - والله أعلّم ُفون ذلك  ْءِر ْع َي ولو كانوا 

ّلْي من آثر منهّم أن ُيصَ ُد حتى  ْع َب ْءِلمَهّم أنهّم فْي ليلٍ  ْع ُي ْءِل - ذلك النداء إنما هو 
ٍر. ْءِسك عنه الصائّم. اه. بتغيي ُيمْ ّلْي، ول  ُيصَ

ًعا. أمّا الول، فقالوا: إن الصحيََّح ْءِرضَ عليه من جهة السناد والمعنى جمي ُت ْع وا
ّذنه، ل ُفه على عمر رضْي الله عنه، فهو واقعةُ عمر رضْي الله عنه مع مؤ َوقْ

ّلمنا تفرّده، ًدا إن س ْءِجيَُب: إن حَمّا ُأ ّلممع بَّلل و واقعة النبّْي صلى الله عليه وس
ّتى، وإحداها قوية، َعااٌت ش َب َتا ٍد فيه، وله مُ فهو ثقةٌ مقبولٌ، مع أنه ليس بمتفرّ
َبتَ عندهّم تقديّم الذان عن َث ْءِلمَا  َطرّوا إلى إنكاره  ْءِكن إنكاره وإنما اضْ ُيمْ فَّل 

ْقهُ على الحديث. ْءِف وقته، وهكذا قد يَّأتْي ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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وأمّا من جهة المعنى، فكما قال الترمذي: إن حديث حمّاد لو كان صحيحًا لّم
ّلّم «إن بَّلل يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وس
ّذن قبل ْءِلعاداة حين أ َبلُ، ولو أنه أمره با ْق َت ُيسْ ّذن بليلٍ»، فإنما أمرهّم فيما  يؤ

ْءِجيَُب: بَّأن العمل فْي تكرار ُأ ّذن بليلٍ». اه. و ُقل: «إن بَّلل يؤ َي ُلواع الفجر لّم  ُط
ّذن بالليل، وابنُ أاّم مكتوام فْي الصبااح، ثّم ًفا، فكان بَّللٌ يؤ الذانين كان مختل

ّذن فْي الليل، وبَّللٌ فْي ٍام يؤ ٍام مكان بَّللٍ، فكان ابنُ أام مكتو صَارَ ابنُ أام مكتو
َبتَ فْي بعض الرواياات، وأخرجها الحافظ فْي «الفتَّح». َث الصبااح. هكذا 

ًبا من الرّاوي، والصواب أنه ليس بقلٍُب، بل محمولٌ على َعّم بعضُهّم فيه قل وزَ
َبتَ أنه كان َث اختَّلاف الزمانين وعليه استقرّ رأيُ الحافظ بعد تطريقه. فإذا 
ّذن ّلّم «إن بَّلل يؤ كذلك، فلنا أن نقول: إن قولَ النبّْي صلى الله عليه وس

ْءِل وابن أام مكتوام فْي الصبااح. ّذن باللي بليلٍ»، إنما هو فْي زمانٍ كان بَّللُ يؤ
َد قد ناام» فجاز أن يكون فْي زمان كان َأمْرُه إياه أن ينادي: «أل إن العب وأمّا 
ّذن فْي الليل على عادته ّذن فيه فْي الصبااح واتفق فْي ذلك اليوام أنه أ بَّللُ يؤ
َلعَ عليه، فاحتاج إلى العتذار عنه. فإن الذان َط القديمة، أو ظنّ أن الفجرَ قد 

ُلواع ُط ّذن إل بعد  ٍام، وكان ينبغْي له أل يؤ َغ عنه ابنُ أام مكتو َفرَ بالليل قد كان 
ْءِزمَه أن َل ّذن هو أيضًا بالليل  الفجر لئَّل يقع الذانان كَّلهما فْي الليل، فلمّا أ

ّذن فيه، فهذا هو وجهه، والله ّذن قبل وقته الذي كان يؤ ْءِذرَ عنه، لنه قد أ َت ْع َي
تعالى أعلّم.

ّذنون للصَّلاة إل ْفصَة رضْي الله عنها: أنهّم كانوا ل يؤ ْءِلمْتَ عن حَ َع ثّم إنك قد 
ًفا. بعد الفجر، وهكذا عن السود فْي حديث عائشة رضْي الله عنها، وقد مرّ آن

ّذن قبل َيان بن سعيد أنه قال له رجلٌ: «إنْي أؤ ْف ّي عن سُ ّطحَاو وأخرج ال
َيان: ل حتى ْف ُاع باب السماء بالنداء، فقال سُ ْقرَ َي ُلواع الفجر لكون أول من  ُط

َقمَةَ إلى مكة، ْل َع ّيعنا  َقمَة عنده قال إبراهيّم: «ش ْل َع ْءِجرَ الفجرُ». وعن  َف ْن َي
َأصحاب ّذن بليلٍ، فقال: أمّا هذا، فقد خَالفَ سنةَ  ًنا يؤ ّذ َع مؤ ْءِم َفسَ فخرج بليلٍ، 
َع الفجرُ َل َط ّلّم لو كان نائمًا كان خيرًا له، فإذا  رسول الله صلى الله عليه وس
ُه، ْو َت َأ ّذن بليلٍ  ّذن المؤ ّذن». وفْي «التمهيد»، عن إبراهيّم قال: «كانوا إذا أ أ

ْءِعْي. َل ْي ْءِعد أذانك». ومن أراد التفصيل فليراجع الزّ َأ ْءِق الله، و فقالوا له: ات
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعى جوازَ الكل ّد ّي ا ّطحَاو ثّم ههنا دقيقةٌ أخرى يجُب التنبيه عليها، وهْي: أن ال

فْي زمانٍ بعد طلواع الفجر أيضًا، ووافقه الداودي المالكْي شاراح البخاري،
ّيده الحافظُ رحمه الله تعالى أيضًا، وأخرج أثرًا عن أبْي بكر رضْي الله عنه: وأ

َفة مثله كما فْي «التفسير المَّظهري». ْي َذ «أنه أكل بعد الفجر»، وعن حُ
َعلَ أذانَ ابن أام مكتوام غايةً واستشكل الحافظُ روايةَ الباب أيضًا، وقال: إنه جَ
ٍام ُدخُول الصبااح - كما يعلّم من الرواية، وكان ابنُ أام مكتو ّذن بعد  للكل، فلو أ

ْءِزاَم جوازُ الكل بعد َل َقال له: أصبحت أصبحت -  ُي رجَّل أعمى ل ينادي حتى 
ٌد ّي ْءِخَّلاُف ما عليه الجمهور. فالَّظاهر أن حديثَ الباب مؤ ُلواع الفجر، وهو  ُط

ُلواع، وهو أقوى حُجّةً، وهو ّط ّين الفجر، ل بنفس ال َلكل بتب لمن قال: إن حُرْمَةً ا
أقوى حُجّةً، كما قالوا. اه- مختصرًا.
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ْقه من رواية جواز الكل بعد ْءِف ُتُب ال ُك قلت: ومن بقاياه ما تسلسل فْي 
ُلواع أيضًا، كما فْي «قاضيخان»، وإن كان الحوطُ هو التركُ. وأصل البحث ّط ال
ّين، ّين التاام، ومنهّم من اكتفى بنفس التب فْي القرآن: فمنهّم من أراد منه التب

ْيل النتشار، فإنه يقضْي َب ُق ُلواع وانتهى عنه  ّط ولذا أقول: إن من أكل بعد ال
َذيفة ْيش مع حُ َب ْءِزرّ بن حُ ْءِويّ على ذلك بقصة  ّطحَا ّفر، واستدلّ ال َك ُي فقْط ول 

ْفصَة رضْي الله عنها: فْي الصياام، ثّم أخرج فْي باب التَّأذين قبل الفجر، عن حَ
ّذن ّذن المؤ ّلمكان إذا أ ًفا، ولفَّظه: «إن رسول الله صلى الله عليه وس ما مرّ آن
ّلى ركعتْي الفجر، ثّم خَرَجَ إلى المسجد، وحَرُاَم الطعااُم، وكان بالفجر، قاام فص
َيسْمَعُ النداء والناء على ْءِبَّح». وعند أبْي داود، فْي باب الرجل  ُيصْ ّذن حتى  ل يؤ

ْيراة رضْي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ُهرَ يده، عن أبْي 
ْعه حتى يقضْي حاجته َيضَ ُء على يده، فَّل  َء والنا ُدكّم الندا َع أح ْءِم ّلّم «إذا سَ وس

منه».اه.
َعتْ َد ٍذ  ُدلّ على جواز الكل بعد نداء الصبَّح أيضًا، وحينئ َت فهذه الرواياات 

ْءِسكُ عنه ُيمْ َعمّا  ْءِسكَ من أراد الصواَم  ُيمْ ُاة إلى الذان الخر، ل الضرور
ْءِسََّح الكلُ بعد ُن ّدد الذان فْي ذلك الزمان، فإذا  الصائمون، فيمكن أن يكون تع
ُد الذانين أيضًا، وهو الذي قبل الفجر. وقال بعضُ العلماء: إن ْءِسََّح أح ُن الفجر، 
ّلمكان لتعليمهّم وقت السّحُور، الذان قبل الفجر فْي عهد صلى الله عليه وس

َداة مقالهّم، وملخّص كَّلمهّم فْي هذا الباب. ْب ْءِركَ. هذا زُ ُت ُفوه  َعرَ ثّم لمّا 
ّين لْي هو أن الذانَ الولَ أيضًا كان للوقت كالذان الثانْي، ومن قال: والذي تب
ٌاة َلمَا كانت حاجةٌ إلى الذان الثانْي، ففيه مصادر إن الذان الولَ لو كان للفجر 

ّينا فْي أول الكَّلام أن الذانَ على المطلوب، كيف وهذا أول النزااع؟ وقد ب
ٍام، وهو َوهّّم منه إبطال العمل، بل هو إعَّلاٌم بعد إعَّل َت ُي ًاة ل الثانْي ليس إعاد

dمعقولٌ.
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ُهلَ الجواب عليهّم، ولذا قالوا: إنه َيسْ وإنما التزام الحنفية أنه للتسحير ل

مخصوصٌ برمضان.
ّطان وابن دقيق العيد، فليس فْي قلتُ: ول دليلَ عليه، وأمّا ما قال به ابن الق

ٌء أيضًا إل هذا الحديث، ول نقلَ عندهّم من الخارج أنه كان أيديهما شْي
ْءِهمَا منه أنه َف ُبوا»، ف ُلوا واشْرَ ُك َف مخصوصًا برمضان، وإنما أبداه من قوله: «

كان للتسحير، لن الكلَ والشربَ فْي الليل ل يكون إل تسحيرًا، ول يكون إل
فْي رمضان. وأصراُح حُجّةٍ عندهّم على ذلك: حديث ابن مسعود رضْي الله

َع القائُّم، ويستيقظَ النائُّم». ْءِج َيرْ ْءِل ّلة الذان، وهْي أنه: « ْءِلمَا فيه تصريٌَّح بع عنه 
َد من القائّم ليس هو ُطوا فْي شرحه، مع أن المرا ْءِل َغ َف ُلوه على التسحير،  وحَمَ

القائُّم للصَّلاة، بل هو الذي قاام عن فراشه، ثّم ذهُب لحاجته وتفرّق فْي
ْءِجعَ هذا القائّم إلى الصَّلاة، وليقواَم من َيرْ ّذنُ ل َؤ ُي الفضاء وغيره، فمعناه أن بَّلل 
ّي: «ليرجعَ غائبكّم» بدل قائمكّم، أي ْءِو ّطحَا ّهَُب للصَّلاة. وعند ال كان نائمًا، فيتَّأ

ًدا فْي بيته، وهو أصراح فْي هذا المراد. ًبا، ولّم يكن موجو من كان غائ
ثّم رأيتُ الشافعّْي رحمه الله تعالى شَرَحَه بعين ما قلتُ. والحافظُ رحمه الله
ْءِدر إل على أنه ل ْق َي َعجَزَ عن جوابه، ولّم  َو ّير منه،  ْءِركْ مراده تح ْد ُي َلّْم  َلمّا  تعالى 
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تناقضَ فْي السباب، فجاز أن يكونَ للتسحير أيضًا، فكَّأنه التزام شرحه
ْبقَ لنا فيه استدللٌ. َي ْءِلمْتَ حقيقةَ الحال، لّم  َع المشهور. وأمّا إذا 

ْءِلمَا كان بَّللٌ بقْي حديث ابن عمر وعائشة رضْي الله عنهما، فليس فيه بيانٌ 
ّذنُ بليلٍ»، وأما لي شْيء هو، فَّل حَرْاَف له َؤ ُي ّذنُ له، وإنما فيه: «أن بَّلل  َؤ ُي

ُدلّ على َي ُطرُقه ما  َوهّْم ل غير، بل فْي  ُلهُ على التسحير من بداهة ال فيه، وحَمْ
ّنكّم أذانُ بَّلل»، فدلّ َع َن َيمْ خَّلاف ذلك، وهو قوله فْي «صحيَّح البخاري»: «ل 

ْءِهمُوه، َف على أن أذانه لّم يكن مانعًا عن التسحير، ل أنه كان للتسحير كما 
ْكرَ للذان الثانْي فْي حديث ابن ْءِذ وهل تستطيع أن تفرّق بينهما؟ ثّم إنه ل 

ُطرُقه، وإنما فيه الذان الواحد، وهو قبل ٍد من  مسعود رضْي الله عنه فْي واح
ّذنُ بليلٍ َؤ ُي ّلةُ الذان، بل فيه نكتةُ التقديّم، أي إن بَّلل  الوقت، وليس فيه ع

ّهُب النائُّم. ّدمه ليرجعَ القائّم إلى الصَّلاة، وليتَّأ ويق
َعمُوه أنه للتسحير، وكفانا عن َطااَح ما زَ َف َد فْي الشراع،  ْءِه ُع ْءِلمَا  أمّا الذانُ، فهو 
ْعهَد عند الشراع إل للصَّلاة، مع أنه إذا قال: ُي إثباات كونه للفجر. فإن الذانَ لّم 

َناسُب ُي حّْي على الصَّلاة، فليس معناه إل أنه للوقت، وإذا كان المرُ كذلك، فَّل 
َعمَه النوويّ، بل هو كما قلنا فْي الصبَّح ّدام إلى نصف الليل كما زَ َق ُي أن 

المستطيل قبل المستطير. بقْي أن الذانين هل كانا فْي رمضان خاصةً؟ فهو
أيضًا مما ل دليلَ عليه.
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ُبوا»، فهو متَّأاَت على ما فرضناه خارج رمضان617 ُلوا واشْرَ ُك  - أمّا قوله: «ف
ّيما فْي زمن النبّْي صلى الله عليه ْءِس أيضًا، وهذا لمن كان يريد صياام النفل، ل 

ّلّم فإن بعضَهّم كان يصواُم صواَم داود، وبعضَهّم يصواُم أيااَم البيض، وآخر وس
ُلوا ُك ْءَِّظرُ. ولّم يكونوا بقليل، فَّأمكن أن يكون قوله: «ف ْف ُي يصواُم الدهرَ فَّل 

ُبوا» بالنَّظر إلى هؤلء. واشْرَ
ُدلّ على ما قلنا ما فْي «المسند»، و «الكنز»: «فمن أراد الصوام، فَّل يمنعه َي و

ْءِسُُب هذا فْي َنا ُي َعلَ الصواَم فيه بخيرته، فهل  ّذن». اه. فجَ أذانُ بَّلل حتى يؤ
ُفّرا فْي سائر ُفّصا برمضان كما أنه لّم يكن مستم َت رمضان؟ فهو إذن لّم يكن مُخْ

ُدلّ على ذلك ما فْي َي ّلها، فمما  ُفّرا فْي السنة ك السنة، أمّا إنه لّم يكن مستم
َّّظّم ًاة وع ّذر فْي أمر الجماعة مر ّلمح «السنن»: «إن النبّْي صلى الله عليه وس

َفعَ، فقال ابن أام مكتوام: إنْي رجلٌ أعمى، وليس لْي َورَ َفضَ فيها  أمرها، وخَ
َيسْمَعُ التَّأذين؟ قال: نعّم، ٌد، فهل لْي رُخْصَةٌ؟ قال: نعّم، ثّم سَّأله أنه هل  قائ

ّذن دائمًا، وفيه َؤ فلّم يرخّصه فْي ترك الجماعة». فهذا صريٌَّح أنه لّم يكن ي
َدخْل فْي حضور الجماعة. وفْي «الطبقاات» َد  دليلٌ على أن لسمااع الذان مزي

ّذن ابنُ أام َأ َغاب  ّذن إذا حَضَر بالمدينة، وإذا  َؤ ُي لبن سعد: «إن بَّلل كان 
ّذن قبل الوقت». نقله عن الواقدي، وهو أعلّم ّذن أ مكتوام، وكان بَّللُ إذا أ

بهذه الشياء.
ّدد الذان، ثّم فْي أنهما كانا فْي ُبوات استمرار تع ُث ٌد فْي  ّد وبالجملة إنْي متر

ٍد، فإن كانا فْي مسجدين خَرَجَ عمّا نحن فيه، ول ٍد واح مسجدين أو فْي مسج
دليلَ عليه فْي قول عائشة رضْي الله عنها: «لّم يكن بين أذانيهما إل قدر ما
ْءِب بينهما، ل أنهما كانا فْي ّداة التقارُ ْءِش ُد هذا». وليس فيه إل  َع َيصْ َو ْءِزلُ هذا  ْن َي
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ْءِع ٍد لجمي ٍد، ومن العجائُب ما فْي «الوفاء» من الكتفاء بَّأذانٍ واح ٍد واح مسج
ّلون على ّلهّم كانوا يص َد، وك ُع مساج ٍذ تس أهل المدينة، وكان فْي المدينة يومئ
ْءِرضَاء النبّْي صلى ُد فْي أحاديثٍ عداَم  ٍد، ثّم إنْي أج ًبا لح أذان بَّلل، وليس مذه

ًدا، وهو كما ّلمبَّأذانه قبل الفجر، وهذا حيث كان الذانُ واح الله عليه وس
ًئا»، وهذا ّنكّم أذانُ بَّلل، فإن فْي بصره شي ُغرّ َي ّي: «ل  ّطحَاو أسلفناه عن ال

َلمَا ْءِهمُوه، وإل  َف ًيا على أن أذانَ بَّلل قبل الفجر لّم يكن للتسحير كما  ّلك ثان ُد َي
ّدمه احتاج إلى العتذار عنه: «بَّأن فْي بصره سوء»، بل كان للفجر، ثّم كان يق

ّققوا الفجر بَّأنفسهّم. وكذلك ما مرّ عن ََّأمر الناسَ أن يتح لسوء فْي بصره، ف
ّذنُ حتى َؤ ُي ّي: «أنه كان ل  ْءِو ّطحَا ْفصَة رضْي الله عنها، والسود عند ال حَ

ْينَ لك الفجرُ». قال أبو داود: وهو ْءِب َت َيسْ ّذنْ حتى  َؤ ُت ْءِبََّح»، وعند أبْي داود: ول  ُيصْ
ٌع. منقط
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ّد أن قلتُ: وقد أخرجه الحافظُ ضياء الدين المقدسْي فْي «مختاراته»، فَّل ب
ٌد فْي ّد ٍد قوي أيضًا. والحاصل: أنْي متر يكون قابَّل للعمل، وهو عندي بإسنا

ٍد، وفْي استمرارهما سائر السنة، والذي ٍد واح كون هذين الذانين فْي مسج
ًعا ل للتسحير، َلخّصَ عندي: أن الذانين حين كان ينادى بهما كانا للصَّلاة قط َت

ًعا عن التسحير بخَّلاف الثانْي. نعّم لّم يكن الول مان
ْءِويَ عن محمد: «أن الذانَ الولَ كان ّولَ ما رُ َؤ ُي وعلى هذا ينبغْي أن 

ٍد، للتسحير»، بَّأن معناه: لّم يكن مانعًا عن التسحير. ثّم إن اكتفى بَّأذانٍ واح
ْغمَضَ َأ َع قبل الفجر بقليلٍ  َق َو كان المطلوبُ فيه أن يكونَ بعد الفجر، فإن 
ُكّْم أذانُ بَّللٍ، ّن ُغرّ َي ّلّم «ل  عنه، ولّم يرض به، وهو قوله صلى الله عليه وس
ٌء على عدام رضائه مع الغماض عنه، وإن ًء». ففيه ندا فإن فْي بصره سو

ْءِمض عنه، ولّم يتركه حتى ينادي: ْغ ُي ّدام على وقته المعهود بزمنٍ طويلٍ لّم  تق
ّدمه على ما كان من عادته أيضًا، ثّم ُله عندي: إذا ق َد قد ناام». فحَمْ «إن العب

لّم يَّأمره بالعاداة.
َفاد من الحاديث: جواز الذانين للفجر، مع كون الول قبل الوقت. َت ُيسْ ف

ّدام بقليلٍ. َفاد: أن المطلوبَ كونهُ بعده إن اكتفى بالواحد، ول إعاداة إن ق َت ُيسْ و
ْءِكلّ منه َت َّّظارُ، و ُن َيمَلّ منه ال ومحصّل الكَّلام بعد هذا التطويل والسهاب بحيث 

ْءِق الشافعية ْءِف َوا ُي ْءِق الحنفية بتمامه، كما إنه لّم  ْءِف َوا ُي النَّظارُ: أن الحديث لّم 
َوجََُب إعادته، كما ّدام على الوقت،  بتمامه، لنه ليس فيه: أن أذان الفجر إن تق

َبه الشافعية، َت َك ًقا، كما  َنا، وكذلك ليس فيه: الذان قبل الفجر مطل ْءِه ْق ْءِف فْي 
ّذن َبتَ المران، إل أن المرَ انتهى إلى: أن ل يؤ َث والصوبُ فْي الجواب: أنه 

ْءِصلْ إلينا، َت ْينَ ولعلّ بعض القطعاات من تلك القصة لّم  ْءِب َت َيسْ للفجر حتى 
ْنخَرَاَم به المراد. فا
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َفجْر َد ال ْع َب ْءِن  َذا َل باب ا
ّنف رحمه الله تعالى فْي وضع التراجّم، فبوّب بالذان بعد الفجر َكسَ المص َع

ّذن َناص عن الذان بعد الفجر، سواء أ ًء إلى أنه ل مَ ًيا إيما أول، وبالذان قبله ثان
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َهَُب إليه الشافعّْي رحمه الله تعالى من َذ ْءِلَّم أن ما  ُع قبله أو ل. ومن ههنا 
الكتفاء بالذان الول فقْط، والحنفية من نفْي الفائداة فْي ذلك الذان أصَّل،

ٌد ولو فْي الجملة مثل ّد منه، وقبله مفي ٍد: فإن الذانَ بعده مما ل ب ليس بسدي
التهيؤ لها وغيره.

ّنف رحمه الله تعالى: أن618 ْءِهَّم منه المص َف َكفَ)... إلخ،  َت ْع  - قوله: (إذا ا
ّين له، ولذا ترجّم عليه ّذنَ حين يتب ُلواع الصبَّح ليؤ ُط اعتكافه كان لرتقاب 

بالذان بعد الفجر.
ّددات عائشةُ رضْي الله عنها: أنه هل618  - قوله: (ركعتين خفيفتين) حتى تر

ّلله أبو ْءِويَ مثله عن ابن عمر رضْي الله عنه، إل أنه ع ًئا، أام ل؟ ورُ َأ فيها شي َقرَ
ًاة: «أنه رآه يقرأ فيهما بسوراة الخَّلص َي عنه مر ْءِو نصر، ووجهُ إعَّلله: أنه رُ
ْفصَة َغه عن أخته حَ َل َب َيرَه هو، بل  ْءِوي عنه أخرى: «أنه لّم  إلى شهرين»، ورُ
ّليهما فْي بيته، ولّم يكن ّلمكان يص رضْي الله عنها، لنه صلى الله عليه وس

ٌد». ْدخُل عليه فْي تلك الساعة أح َي
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َفجْر ْبلَ ال َق ْءِن  َذا َل باب ا

َلمَا أفاد َلمَا حَصَلَ التمييزُ بينهما، و ٍاة  َقال: إن الذانين لو كانا بكلمااٍت واحد ُي ل 
َترّ ْغ َي ٍة بحيث ل  ْءِزام أن يكونا بكلمااٍت مختلف َل َف ًاة،  ٍام فائد تَّأذينُ ابن أام مكتو
ْءِسكُ عنه ُيمْ َعمّا  ْءِسكُ  ُيمْ َع الذانَ الثانْي  ْءِم الصائُّم بالذان الول، ثّم إذا سَ

َيحْصُل َقاء أصواتهما، وإن لّم  ْل ْءِت َيحْصُل من  ُيزَ  الصائمون، لنا نقول: إن التما
من جهة كلماتهما، وأن الذانين لو كانا بكلمااٍت مختلفةٍ ولّم يكن بينهما التباسٌ
ُدلّ على أن أذانه َي ّنكّم أذانُ بَّلل»، فإنه  ُغرّ َي على زعمكّم، فما معنى قوله: «ل 

َداة كلماتهما على طوركّم َوحْ َدلّ على  َف َترّ لغترّ،  ْغ كان بحيث لو اغترّ منه مُ
أيضًا.
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ْءِلقامَة ْءَِّظرُ ا َت ْن َي َومَنْ  ْءِة  ْءِلقامَ َوا ْءِن  َذا َل َبينَ ا َكّْم  باب 
ّله أن ْءِجعَ إلى الصَّلاة، وأق َيرْ َته، و ْدر أن يقضْي الرجلُ حاجَ َق ّدره الحنفية ب وق

َتحَُّب فيها التعجيل مهما ُيسْ ّلْي فيه أربع ركعاات إل فْي المغرب، فإنه  ُيصَ
ْدر ركعتين لورود ْءَِّظرُ فيها أيضًا بق َت ْن َي ُهمَاام رحمه الله تعالى:  أمكن. وقال ابن ال
ُتُب: إن ُك الحديث فيه، وذهُب إلى إباحتها كما فْي «القنية» أيضًا. وفْي عامة ال
َهَُب مالكٌ َذ ُهمَاام، وإليه  َاة قبل المغرب مكروهةٌ والوجه ما اختاره ابن ال الصَّل

ّلْي ويتجوّز فيهما، وعن ُيصَ رحمه الله تعالى. وقال الشافعّْي رحمه الله تعالى: 
َلُّم من ْع ُي ًاة، ثّم لّم يستمر عليهما، كما  أحمد رحمه الله تعالى: أنه صَّلهما مر

ْءِراَف ُع َغه الحديث، وهكذا  َل َب ًاة حين  ّلها إل مر «مسنده». وفْي العينْي: أنه لّم يص
ُغهّم وإن لّم ُل ْب َي ًاة حين  ّدثين: أنهّم كانوا يعملون بالحديث مر من عاداات المح

ْءِه. ْءِت َد ْه ُع ُغون بهذا الطريق سبيل الخروج عن  َت ْب َي ُبوا إليه ولّم يختاروه، وإنما  َه ْذ َي
َغه الحديث، مكان َل َب َتَُب: حتى  َك ٌو، ف َله الحافظ فْي «الفتَّح»، وفيه سه َق َن و

ْءِضَُّح من «مسند ّت َي َكمَا  ْءِنْي،  ْي َع «حين» فانقلُب منه المراد. والصواب كما فْي ال
أحمد» رحمهّم الله تعالى.
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والحديثُ حُجّةٌ للشافعية، وأصراح منه ما عند البخاري فْي باب الصَّلاة قبل
ّلوا قبل صَّلاة المغرب، قال فْي الثالثة: لمن شاء، الغروب، ولفَّظه: «صَ

ُتحْمَل كراهية أن يتخذها الناسُ سنةً». اه. لن فيه صيغةَ المر، وأدناها أن 
على الستحباب، ولن فيه تصريحًا بصَّلاة المغرب بخَّلاف حديث الباب، فإنه
ْءِلمْتَ أن التمسّك بالعموام دائمًا عندنا َع َق بعمومه. وقد  َد َدقَ عليها، صَ إن صَ
َد من الذانين ليس بذاك. وأجاب عنه الحنفية رحمهّم الله تعالى: أن المرا
الذانان فْي الوقتين للصَّلتين، فاستقاام الحديث على مذهبنا أيضًا، وليس

ًبا. والحديثُ على طورهّم ْءِلقامة تغلي ٍد عندي، لن المراد منه هو الذان وا بجي
ْيرُ قليل الجدوى، فإنه أمرٌ بديهْي. ْءِص َي

ُتحْمَلُ ُهمَاام من التزاام الباحة، وعليه  والصواب فْي الجواب ما اختاره ابن ال
َفرَات الرواياات بتعجيلها - أعنْي المغربَ َتضَا ٍاة  َدات فْي صَّل َورَ صيغة المر، لنها 
ّلْي قبلها بصَّلاة، فإذن ل تكون إل لبيان الباحة، َدرُ الذهنُ أن ل يص َبا َت َي ٍذ  - وحينئ

ّيما إذا كان فيه لفظ: «لمن شاء»، و «كراهية أن ْءِس ورفع إبهاام الحَّظر، ل 
يتخذها الناسُ سنةً». والفرق فْي الحاديث بالستحباب والسنية غير نافع.
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ّليت ْءِرب، عن أنس بن مالكٍ قال: «ص ْغ وعند أبْي داود فْي باب الصَّلاة قبل المَ
ّلّم قال: قلتُ الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وس

ّلّم قال: رآنا، فلّم يَّأمرنا، ولّم لنس: أرآكّم رسول الله صلى الله عليه وس
ُكُّم به الخاطر الفاتر أن الحديثَ على َيحْ ينهانا». وهذا هو معنى الباحة. وما 
ْءِريَ عمومه على المغرب، لن ُيجْ وجهه، هو الحديثُ العااّم، وأراد الراوي أن 
َلها تحت حكّم ْدخَ المسَّألةَ عنده هكذا كانت، فَّأخْرَجَ المغرب من الخمس، وأ
ًاة كما رأيت. وهذا بالحقيقة رواية المعنى، ل ّكُب منه عبار الحديث العااّم، ور

َد ْقصُد بها الراوي سَرْ َي الرواية بالمعنى. وحاصلهُ: أن الروايةَ بالمعنى هْي التْي 
ًيا ُه اللفاظ، فرواها على المعنى، أي مراع َتحْضُرْ الرواية بَّألفاظها، فلّم 

لللفاظ.
َد ْقصُ َي َد اللفاظ من أول المر، بل  ُد سر ْقصُ َي وأمّا رواية المعنى: فهْي أن ل 
ْقصُد فْي المجالس العامة كالوعظ وغير ذلك، َي إعطاء المراد الجملْي، كما 

َلنْي على ًء للمراد بدون تعرّض إلى اللفاظ. وإنما حَمَ فيروي المعنى فقْط إلقا
ُد إل على اللفظ ْوجَ ُي ذلك حكّم الوجدان، ولن الحديث فْي عامة ألفاظه ل 

ّي فْي كتاب العاام، ولشتراك السناد فْي الموضعين، ولنقل ابن الجوز
ْثرَام تلميذ أحمد رحمه الله تعالى: أنه معلولٌ. ثّم َل «الناسخ والمنسوخ»، عن ا

ٌاة عند الدارقطنْي و«مسند البزار» هكذا: «بين َدات فْي الحديث العااّم زياد َورَ
ْءِقضُ َنا ُي ٌاة إل المغرب». اه. وهو عجيٌُب، فإن استثناء المغرب  كل أذانين صَّل
ّلوا قبل المغرب». ول يلتقْي المرُ بها مع استثنائها حتى صراحةً قوله: «صَ

َها. ْيل مع السّ َه يلتقْي السُ
ّذابٌ، ّي: إنه ك ّيان بن عبد الله، وقال ابن الجوز قيل: فْي إسناد الستثناء حَ

ْيد الله: َب ُع ّذابٌ، وابن  ْءِعّْي وقال: إنه اثنان: ابن عبد الله: وهو ك َل ْي ومَرّ عليه الزّ
ّي ثقة. ْيد الله، وهو بصر َب ُع وهو ثقةٌ، ونقل عن البزار: أن حيان ههنا هو ابن 

ّي فْي ومرّ عليه السيوطْي فْي «الللىء المصنوعة»، وقال: وسها ابن الجوز
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حكمه بالوضع، ثّم قرّره بما مرّ. فالروايةُ صحيحةٌ، ويقضْي العجُب من مثل
َاة البزّار، ول وجهَ له غير ُقل عبار ْن َي ّي، ولّم  َاة ابن الجوز َقلَ عبار َن الحافظ حيث 
أنه كان فيه نفعٌ للحنفية ول يريده، وإل فالحافظُ ليس غافَّل عن هذه الشياء،

والله المستعان.
ُيشَاهد بهما قلتُ: ولعلّ الحديثَ كان بدون الستثناء، إل أن الراوي لمّا لّم 

َبل نفسه، كما فعل ابن عمر رضْي الله عنه، ْءِق العمل، ألحق به الستثناء من 
ْءِئلَ ابن عمر وبنى نفيه على انتفاء المشاهداة عنده. فعند أبْي داود قال: «سُ

ًدا على عهد رضْي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيتُ أح
ّليهما»... إلخ. فليس عنده غير تلك ّلميص رسول الله صلى الله عليه وس

المشاهداة، فبنى عليها النفْي. وهكذا حالُ من زاد الستثناء، فإنما زاده لجل
ًيا. ًيا عنده جزئ أنه افتقد بهما العملَ، ل أنه كان مرو
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وتحصّل من المجمواع: أن فْي الباب ثَّلث رواياات: الولى: الحديث العاام
ًيا، والثالث: ًتا، والثانْي: المر بها جزئ ًيا وإثبا بدون تعرّض إلى المغرب نف

ُدور بالبال - وإن لّم يكن له بال - أن الحديثَ َي استثناؤها عن الخمس. والذي 
ُبهُ الصَّلاة قبل المغرب، رواها َاع هو الحديثُ العااّم، ثّم من كان مذه المرفو

ًنا للمسَّألة، ل على شاكلة على اللفظ الثانْي على طريق رواية المعنى وبيا
ْد فيه ْءِج َي ْءِج، ولمّا لّم  سَرْد الرواية. ومن استثناها عن الخمس نَّظر إلى الخار

ٌاع َأخرجهما عن المر بالصَّلاة ل محالة، ل أن الستثناء مرفو ْعمَلُ بهما،  َي ًدا  أح
ْءِات بصريَّح ْءِئلَ عنهما لّم يَّأ َترَى أن ابن عمر رضْي الله عنه لمّا سُ َأل  عنده، 

ًء على مشاهدته ّلّم وإنما نفاهما بنا النهّْي عن النبّْي صلى الله عليه وس
ُكر راوٍ من روااة هذه ْذ َي َدان العمل، هكذا فليفهّم حال الستثناء. ثّم لّم  ْق ُف و
ّلى بهما، فقد ّقق أن من ص ًدا منهّم كان يعمل بهما. وهذا يح الرواية أن واح

ََّظرَ إلى المشاهداة َن ُهمَا، فقد  َك َترَ ْءِملَ بَّألفاظ الحديث، ومن  َع
وبالجملة إن مذهُب الماام هو المذهُُب المنصورُ، وإليه ذهُب الجمهور، كما

صرّاح به النووي. ثّم إنه مع التصريَّح بعمل الخلفاء الربعة وغيرهّم على
َناسُب هذا ُي ّد على أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فلينَّظر هل  َيرُ الترك، أراد أن 
ْقربُ للتقوى. والله المستعان. وما تحصّل عندي: َأ بعد ذلك؟ وإن تعدلوا هو 
ْءِملَ بهما فْي زمنٍ، ثّم انتهى العملُ بالترك، كما مرّ عن ابن عمر ُع أنهما قد 

رضْي الله عنه. وعند النسائْي فْي باب الرخصة فْي الصَّلاة قبل المغرب: «أنّ
ٍر: َبةَ بن عام ْق ُع ْءِل َكعَ ركعتين قبل المغرب، فقلتُ  َيرْ ْءِل ْءِنّْي قاام  ْيشَا أبا تميّم الجَ

ّلْي؟ فالتفتَ إليه فرآه، فقال: هذه صَّلاة كنا ُيصَ ٍاة  ّي صَّل انَّظر إلى هذا، أ
َبتَ منه الجزآن، أي َث َف ّلّم. اه.  ّليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ُنصَ

ّلّم ثّم انقطع بهما العمل حتى أنها كانت فْي عهد النبّْي صلى الله عليه وس
ّلْي؟» كيف ُيصَ ٍاة  ّي صَّل َأل ترى إلى قوله: «أ أفضى إلى النكار عليهما. 

ْءِراُف أصلها. ْع َي َتسَاءلُ عنها كَّأنه ل  َي
ْءِملَ ُع ْءِركَ ما  ْت َي ْءِحُّب أن  ُي َعمَلُ أبْي تميّم، فتلك أذواق للناس: فمنهّم من ل  بقْي 

ًدا لنفسه. ّك َؤ ْءِظُُب عليه، ويراه مُ َوا ُي ًاة، و ّلممر به فْي عهده صلى الله عليه وس
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ُله صلى ُاة وهْي ما استقرّ عليها عم ّنةَ الخيراة، فالخير ْءِعْي السّ ُيرَا ومنهّم من 
ْءِراَف من ُع ّلمبعده، وقد  ُبهُ صلى الله عليه وس ْءِملَ بها أصحا َع ّلّم و الله عليه وس
ْءِجزّ َي ْورَاة لّم  ُذ َترَى أن أبا مَحْ َأل  ّبهناك عليه،  أمر أصحابه رضْي الله عنهّم ما ن

ّلممَسَََّح عليها، ومثله فْي الصحابة ناصيته بعدما كان النبّْي صلى الله عليه وس
َبّْي بن كعٍُب رضْي الله عنه مع ُأ رضْي الله عنهّم كثيرٌ، وقد مرّ منا مثله عن 

ُذ من المر ْؤخَ ُت عمر فْي الركعتين بعد العصر. وبالجملة: المسائل إنما 
ُقون مذاهُب. ْعشَ َي والنهْي، ل من أذواق الناس، وإن للناس فيما 
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َقامَة ْءِل ََّظرَ ا َت ْن ْءِن ا باب مَ
ُغ له ذلك؟ ّو ُيسَ َلسَ فْي بيته ينتَّظر القامة، فهل  يعنْي من جَ

ْءِلقامة،626 َلى)، إنما سمّاه بالولى باعتبار ا ُلو ّذنُ با َكتَ المُؤ  - قوله: (سَ
ّقق عندنا: أن التكرارَ لّم يكن وليس بناؤه على تكرار الذان، لنه قد تح

ْءِملَ به فْي زمانٍ. ُع ُفّرا، وإن  مستم
ْءِلقامة)،626 ّذنُ ل َؤ ْءِه المُ ْءِه اليمن حتى يَّأتي ّق ْءِش َطجَع على   - (قوله:) (ثّم اضْ

ٌد على أنه صلى الله عليه ٌاع آخر من النتَّظار، فَّل يتمسّك منه أح وهذا نو
ْءِلقامَةَ. وعند أبْي داود، عن ابن َع ا ْءِم َيخْرُجُ إذا سَ ْءِلسُ فْي بيته، ثّم  َيجْ ّلمكان  وس

عمر رضْي الله عنه: «إنما كان الذان على عهد رسول الله صلى الله عليه
َنا إلى َقامَة توضَّّأنا، ثّم خَرَجْ ْءِل َنا ا ْع ْءِم ّلممرتين مرتين»، إلى أن قال: «فإذا سَ وس
ّد، وإل َع فيه نقصٌ فْي التعبير ول ب َق َو ّله  ْنهَ مراده، ولع ُك الصَّلاة». اه. وما بلغتُ 

ْعرَاف ذلك من حال الصحابة رضْي الله عنهّم. ُي َلّْم 
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ْءِلمَنْ شَاء ٌاة  ْءِن صََّل َني َذا َأ ُكلّ  َبينَ  باب 

أطلق فْي هذه الترجمة، ولّم يسّّم المغرب، ثّم لمّا ترجّم عليه فْي النوافل
ْءِلمْتَ مفصَّّل. َع صرّاح بالمغرب، كما 
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ْءِحد َوا ّذنٌ  َؤ ْءِر مُ َف ْءِفْي السّ ّذنْ  َؤ ُي ْءِل َقالَ:  باب مَنْ 
ْءِهَّم أن فْي عبارته َف ّله  ّوشٌ، ولع ٌد). كَّلاُم الحافظ ههنا مش ّذنٌ واح َؤ قوله: (مُ

ْءِجَّم على الذان الواحد َترْ ُي ّدد الذانين، ولمّا أراد أن  ُقصُورًا، لنه ترجّم أول بتع
ٌد» - فكان الحسن أن ّذنٌ واح َؤ ّذن، وقال: «مُ َؤ انتقل من حال الذان إلى المُ

َق نَّظُّم التراجّم - مع أن كون ْءِس ّت ْءِل ًدا»،  ًنا واح ّذنْ فْي السفر أذا َؤ ُي ْءِل يقولَ: «
َيجُوز أن ُبهُ، لنه  ُبتَ مطلو ْث َي ْءِل ًدا  ْءِجُُب كون الذان أيضًا واح ْو ُي ًدا ل  ّذن واح المؤ

ًاة، والمقصود هو الذان الواحد. ًنا عديد ُد آذا ّذنُ الواح َؤ ّذنَ المُ يؤ
ًدا، ولذا اختار ّذنُ إل واح َؤ ُي َد ل  ّذنَ الواح َؤ ُء ترجمته على أن المُ أقول: وبنا

ُد ل ّذنُ الواح ّدد الذان. فالمؤ ّذنين عند تع ّدد المؤ الشافعّْي رحمه الله تعالى تع
ٍذ إذا ّذن كذلك. وحينئ ُد ل يكون إل من المؤ ّد ًدا، والذانُ المتع ًنا واح ّذنُ إل أذا َؤ ُي

ًدا، المصنفُ رحمه الله ٌد يكون الذان أيضًا واح ّذنٌ واح كان فْي السفر مؤ
ّبر عن الذان ّذن الواحد يوام الجمعة، وع ّوب بالمؤ َب تعالى فْي باب الجمعة، ف
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ّذنُ عنده إل َؤ ُي َد ل  ّذنَ الواح ّذن الواحد، وهذا دليلٌ على أن المؤ الواحد بالمؤ
ًدا، والله تعالى أعلّم. ًنا واح أذا

َفرٍ من قومْي)، وهذا الصحابْي قد يقول:628 َن ْءِفْي  ْءِبّْي  ّن ْيتُ ال َت َأ  - (قوله:) (
أتيت مع ابن عمْي، ثّم الراوي أيضًا يتبعه فْي التعبير.

َدرُ منه عندي: أن أمره ذلك َبا َت ُدكّم)، والمُ ّذنْ لكّم أح َؤ ُي ْل َف ُاة،  ْءِات الصَّل َذا حَضَرَ ْءِإ َف )
ْءِريّ رحمه الله تعالى على السفر، ُبخَا َلهُ ال إنما هو عند بلوغهّم إلى بلدهّم، وحَمَ

ُء بعضُ توضيٍَّح فْي الحديث التْي. وسيجْي
ُؤاّم628 َي َف ْءِلمامة،  َذ الترتيُُب فْي ا ْءِخ ُأ ُكّم أكبرُكّم)، ومنه  ُؤمّ َي ْل  - (قوله:) (و

ُأ... إلى آخره. العلُّم، ثّم القر
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ْءِل ْو َق َو َوجَمْعٍ،  َفةَ  َعرَ ْءِب ْءِلكَ  َكذ َو ْءِة،  َقامَ ْءِل َوا َعةً،  ُنوا جَمَا َذا كا ْءِإ ْءِر  ْءِف ْءِللمُسَا ْءِن  َذا َل باب ا

ْءِطيرَاة ْءِو المَ َأ ْءِاة  َد ْءِر َبا ْءِة ال َل ّلي ْءِفْي ال ْءِل،  ْءِفْي الرّحا ُاة  ْءِن: الصَّّل ّذ َؤ المُ
َكهما َترَ ْيَّم، فإن اكتفى بالقامة جاز، وإن  ْءِق ُي َو ّذنَ  َؤ ُي الحسنُ للمسافر عندنا أن 

ْءِد. ْءِر َف ْن َه، وأشار من قوله: «إذا كانوا جماعةً» إلى توسيعٍ فْي حق المُ ْءِر ُك
ًعا. وما مرّ من630 َنا)، وهذا فْي السفر قط ّذ ََّأ َف ُتمَا  ُتما خَرْجْ ْن َأ  - (قوله:) (إذا 

ّنف رحمه الله ْءِملُ أن يكونَ فْي السفر، كما حَمَلَ عليه المص َت َيحْ صيغة الجمع 
َدرُ عندي، وقد َبا َت ُلوغهّم إلى بلدهّم، كما هو المُ ُب ْءِملُ أن يكون بعد  َت َيحْ تعالى، و

ْيرُ إليهما، ومن ههنا اندفع التناقضُ بين صيغة التثنية ْءِش ُي ُطرُقه ما  َد فْي  َورَ
ُلولى محمولةٌ على الطريق، والثانيةَ على بلوغهّم إلى وطنهّم. والجمع، فإن ا
َعمّه بالتثنية، ُيرَاعْي نفسَه وابنَ  َقال: إنهما فْي السفر، إل أن الراوي قد  ُي أو 

ُدلّ عليه قوله: «ونحن َي ْءِه، فيَّأتْي بالجمع، كما  ْءِئ َقا َف ُيرَاعْي نفسَه مع رُ وقد 
ُؤه أيضًا. َقا َف َفاد منه: أنه كان معه رُ َت ُيسْ َبةٌ»، لنه  َب شَ

ٌد من المة، َهُْب إليه أح ْذ َي ّنسائْي، حيث بوّب عليه بما لّم  ثّم العجُُب من ال
ّدد الذان فْي السفر: نَّظرًا إلى صيغة التثنية فقْط، مع أن التثنيةَ على وهو: تع

ّذنُ كلّ منهما. فالتثنيةُ َؤ ُي َقعُ عن الخر، ل أنه  َي ُدهما و معنى أنه ينادي به أح
ْكمَا. ولقائلٍ أن يقولَ بمثله فْي بطريق وقوعه عن أحدها أصالةً وعن الخر حُ

ّدان قارئين َع ُي ْكمَا، ف َقعُ عن المقتدي حُ َت َو الفاتحة، فإن المااَم يقرؤها أصالةً، 
ّلفٍ َدقَ قوله: «ل صَّلاة لمن لّم يقرأ»... إلخ عندنا بدون تك َفصَ بهذا الطريق، 

أيضًا.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِن؟ َذا َل ْءِفْي ا ْءِفتُ  َت َيل َهل  َو َنا؟  ُه َوها َنا  ُه ُه ها ّذنُ فا َؤ ُع المُ ّب َت َت َي َهل  باب 

َوى الصواُت. ومن ْق َي ْءِبسَ النفسُ، و َت َيحْ ْءِصمَاخ الذنين: أن  ّد  والحكمةُ فْي سَ
ُهمَا َل ْءِخ ْد ُي ّد أن  ْين على الصّمَاخين ل يكفْي، بل ل ب َع َب ْءِلصْ َع ا ْءِلَّم أن وض ُع ههنا 

ّنف رحمه الله تعالى ّنةَ. وفْي كَّلام المص َلفَ السّ ْله، فقد خَا َع ْف َي فيهما، ومَنْ لّم 
ْءِفتُ َت ْل َي ًعا على أنه فاعلٌ، وهل  وجهان: الول: أن يكونَ قوله: «المؤذن» مرفو
ْءِن. والثانْي: ْي َت َل َع ْي ٍذ يكون المذكورُ فيه مسَّألةَ التحويل عند الحَ تفسيرًا له، وحينئ

َبعُ السامعون المؤذنَ، ويكون فاه ْت َي ّذنُ مفعول، والمعنى: هل  أن يكونَ المؤ
بدل عنه.
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ّولَ صدرَه. ْءِفتُ فْي الذان)، ل ينبغْي أن يح َت ْل َي قوله: (وهل 
ْءِه): إمّا لنه لّم ْي َن ُذ ُأ ْءِه فْي  ْي َع َب (قوله:) (وكان ابن عمر رضْي الله عنه ل يجعل إصْ

ٍة. ْغهُ الحديث، أو لكونه ليس بعزيم ُل ْب َي
ٍء): ولنا فيه قولن: الول: الكراهيةُ ُوضُو ّذنَ على غير  َؤ ُي َّْأسَ أن  َب (قوله:) (ل 

ًفا. ُه ضعي ُد ًثا فيه وإن كان إسنا ًقا، وهو المختار عندي، لموافقته حدي مطل
َوسّع فْي مسّ المصحف، والخر: كراهةُ القامة فقْط. وأمّا البخاري، فإنه لمّا 

ُدخُول المسجد وأمثالهما، فكذلك فْي الذان. و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َنا الصَّّلاة ْت َت َفا ْءِل:  ْءِل الرّجُ ْو َق باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َوقار َوال ْءِة  َن ْءِكي ْءِبالسّ ْءِات  َّْأ َي َول ْءِاة،  َلى الصَّّل ْءِإ َيسْعى  باب ل 
ُاة)، وهذه الكراهة من باب تهذيُب ْءِسيرينَ أن يقولَ: فاتتنا الصَّل َه ابنُ  ْءِر َك (و

َفاد َت ُيسْ ْءِرب على المدينة. و ْث َي ْءِة على العشاء، وإطَّلق  َتمَ َع ْءِإطَّلق ال اللفاظ، ك
َلت. ْءِم ّبرُ بفواات الصَّلاة فْي نَّظر الشريعة، وعليه حُ َع ُي منه: أن فوااَت الجماعة 

ٍد؟ ْءِق أهو قاضٍ أام مؤ الختَّلاف فْي المسبو
ّلممن فاتته صَّلاة العصر)... إلخ، أي من فاتته قوله: (صلى الله عليه وس

الجماعةُ، وهناك احتمالات أخرى أيضًا.
ّلمربهى مت كرو، وسيجْيء635 ُلوا): صلى الله عليه وس َع ْف َت َفَّل   - (قوله:) (

ًطا. عليه الكَّلام مبسو
ُبوق635 ّلوا)... إلخ اعلّم أن ترتيَُب صَّلاة المَسْ ُتّْم فصَ ْك ْدرَ َأ  - (قوله:) (ما 

ّليه مع إمامه هو آخرُ صَّلته، وما يقضيه ُيصَ ْءِلماام، فما  عندنا كترتيُب صَّلاة ا
ْءِرد فيما يقضْي. وقال آخرون َف ْن ُق عندنا كالمُ بعده أولُ صَّلته، فالمسبو

ّبر عنه الشيخُ الكبرُ رحمه الله ُبهُ عندهّم كما فْي الحسّ، وع بعكسه، فترتي
َد فيه. وتمسّك َؤ َق عندنا قاضٍ فيما بقْي، وعند آخرين مُ تعالى: إن المسبو

ُكّْم َت َفا الحنفيةُ بلفظ الفواات والقضاء، كما فْي بعض الرواياات: «وما 
َق قاضٍ فيما بقْي، لن الحديثَ سمّى أول ْقضُوا»، فدلّ على أن المسبو َفا

ّلْي على ترتيُب الماام. صَّلته فائتةً، ثّم أمره بقضائها، فدلّ على أنه يص
ْءِتمّوا» والتماام ل يكون إل فْي الخر، فكَّأن ما َأ وتمسّك الشافعية بلفظ: «

ّدى فيها. َؤ َومُ َتمٌّّم  َقال فيما بقْي إل أنه مُ ُي ّليها مع إمامه أولها، فَّل  يص
ْءِة أن ّقه. فللشافعي ُلهّم من باب التف ُق أنه ل تمسّكَ فيه لهما، ومسائ قلتُ: والح

ْءُِب الحسّ دون الحكّم، كما جَازَ للحنفية أن ُلوا الفوااَت على الفواات بحَسَ ْءِم َيحْ
ُذوا التماام بحسبه. وتفصيله: إن أولَ صَّلته وإن كانت فائتةً باعتبار الحسّ َّْأخُ َي

ْءُِب الحكّم عندهّم، فهو قاضٍ لها فْي الحسّ، ْءِبحَسَ ْتهُ  ُف َت والمشاهداة، لكنها لّم 
َتمٌّّم فْي الحكّم. فإن أول صَّلته ليست إل التْي أدركها مع إمامه، وهذه لّم ومُ

ْتهُ، وإنما فاتته ما هو أول صَّلته باعتبار المشاهداة والحسّ. وكذلك نقول ُف َت
ُفّما لصَّلته، إل أنه ْءِت ْءِاة مُ ْءِلتماام: إن المسبوقَ وإن كان فْي الحسّ والمشاهد فْي ا

ٍذ يجري فيه قاضٍ لها فْي نَّظر الشاراع، لنه قد فاتته أول صَّلته، وحينئ
الشرحان سواء بسواء.
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ولنا فْي المسَّألة حديثان ذكرناهما فْي رسالتنا «فصل الخطاب»، أحدهما: ما
َلت الصَّلاة ثَّلث تحويَّلاٍت»... إلخ، والخر عند ْي ْءِح ُأ عند أبْي داود، فْي الذان: «

ّينٌ. ولتراجع كتُب الصول، فإنهّم اختلفوا فْي أن الترمذي غير أن فْي إسناده ل
ٌء كاملٌ أو قاصرٌ، وأقاموا فيها المراتُب. ْءِق أدا َاة المسبو صَّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقامَة ْءِل َد ا ْن ْءِع ْءِلمَااَم  ُوا ا َأ َذا ر ْءِإ ّناسُ  ُقواُم ال َي َتى  باب مَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َوقار َوال ْءِة  َن ْءِكي ْءِبالسّ ُقّْم  َي َول ْءِجَّل  ْع َت ْءِاة مُسْ َلى الصَّّل ْءِإ َيسْعى  باب ل 

ُقومُون لها بعد تماام القامة، ومن بعضها َي َلُّم من بعض الحاديث أنهّم كانوا  ْع ُي و
ّي «حاشية ّطحَاو ُتبنا، ويراجع له ال ُك ُقومُون فْي خَّللها، وهكذا فْي  َي أنهّم كانوا 

الدر المختار». والمسَّألةُ فيه: أن الماام إن كان خارج المسجد، ينبغْي
َدخَلَ فْي المسجد، وإن كان فْي ُقوموا لتسوية الصفواف إذا  َي للمقتدين أن 

المسجد، فالمعتبرُ قيامه من موضعه. وكيفما كان ليست المسَّألة من مسائل
ًيا. ٌد قبله ل يكون عاص َقااَم أح نفس الصَّلاة، بل من الداب، فإن 

ْءِنْي): قال العلماء: إن بَّلل رضْي الله عنه كان ْو َترَ (قوله:) (فَّل تقوموا حتى 
ّلمفإذا رآه أقاام. وأمّا سائرُ الناس، فكانوا ل ْءِقُُب النبّْي صلى الله عليه وس ُيرَا

ُد من بيته بحيث لو خَرَج قدمُهُ ْءِصلَ إلى الصف. وكان المسج َي َيرَوْنه إل بعد أن 
َوصَلَ ْءِقيُّم إذا خَرَجَ، فإذا  ُي َقعَ فْي المسجد، فكان بَّللُ رضْي الله عنه  َو منها 
ْءِلقامةَ قد تمّت. وأمّا القيااُم قبل َيت، وا ّو َد الصفواَف قد سُ َوجَ ْءِلقامة  َع ا ْءِض ْو مَ
ُعون أصّّم ْد َت ُعوا على أنفسكّم، إنكّم ل  َب ًاة: «ارْ ًثا، كما قال مر ّده عب َع َف رؤيته 

ٌاع كما ُغون فْي الجهر. فليس فيه أن الجهرَ ممنو ْءِل َبا ُي ًبا»، حين رآهّم  ول غائ
ًثا، فهكذا القياام من قبل. وثّم إنه َب َع ْءِهمَه بعضُهّم، بل فيه إيذانٌ بكون جهرهّم  َف

ْعلَ ْءِف ٌاع، كما عند أبْي داود: «إنكّم لتفعلون  ُثول فممنو إن كان بطريق المُ
فارس والروام مع عَّظمائهّم».

َبثٌ، وكان القوام فْي َع ْءِلماام، وقبله  َع القيااُم عند رؤية ا والحاصل: أن النف
ْءِلسُون مستقبل القبلة، فلّم يكن فْي التسوية َيجْ ّلم عهده صلى الله عليه وس

ُعسْرٌ.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍة؟ ّل ْءِع ْءِل ْءِد  ْءِج ْءِمنَ المَسْ َيخْرُجُ  َهل  باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ََّظرُوه َت ْن َع ا ّتى رَجَ ُكّْم، حَ َن َكا ْءِلمااُم: مَ َقالَ ا َذا  ْءِإ باب 
َأى رجَّل خَرَجَ من المسجد ْيرَاة رضْي الله عنه رَ ُهرَ ْءِمشكااة: «إن أبا  وفْي «ال

ّلّم - َعصَى أبا القاسّم صلى الله عليه وس بعد الذان، فقال: أمّا هذا، فقد 
َيجُوزُ ّنف إلى الرخصة لذي الحاجة. وفْي «البحر»: أنه  بالمعنى - وأشار المص

ُتك ْه ّب َن َد، أو كان ينتَّظّم به أمرُ الجماعة. وهذا الذي كنتُ  ْو َع ُد ال ْي ْءِر ُي لمن كان 
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ُدوا الوجهَ َوجَ ًء، لنه لمّا  عليه: أن العمواَم قد يخصّصُ بالرأي أيضًا، ولو ابتدا
ُفّيا، خَصّصُوه بالرأي. ْءِل فيه جَ

ًء). وقد مرّ منا أنها واقعةٌ واحداة،639 ُطفُ رأسُه ما ْن َي  - (قوله:) (خرج إلينا 
ُدلّ على جواز َي ّبرَ، وأنه  َك ُي ّلمخَرَجَ فيها قبل أن  وأن النبْي صلى الله عليه وس
َنا، أو محمولٌ على أنه ْءِه ْق ْءِف ْءُِب من المسجد بدون طهاراة كما فْي  ُب خروج الجُ
ُد بيواَت النبياء ومَّأواهّم، حتى جَازَ لهّم كان خاصةً له. ثّم لمّا كانت المساج

ًاة ْءِرضَ عليه مثل هذه العوارض مر َت ْع َي ّدرَ أن  ُق ًبا،  ُن ّدخُول والمُرُور فيها جُ ال
ّنسَخ ّنف رحمه الله تعالى فْي بعض ال ْعرَاَف منه ذلك. وههنا حاشية من المص ُي ْءِل

ْءِلسُوا إن كانت َيجْ ْءِجُُب على القوام أن ل  َي ْءِضّْي تحريمته، وأنه  ُدلّ على مُ َت
َقت. َب التحريمةُ سَ

ّلمنا أن المسَّألةَ كانت هذه، فقد مرّ منْي عن أبْي داود: أن قلتُ: ولو س
َلسُوا فْي تلك الواقعة، فالتزااُم سبق التحريمة مع جلوس القوام بعضهّم جَ

ُع عنده من الكل. ْءِكلٌ عنده، وقد مرّ أيضًا: أن مسائلَ القدواة أوس مُشْ
مسَّألة

ٌه، ول أدري ماذا ُتُب الحنفية: أن قيااَم الصبيان فْي خَّلل الصفواف مكرو ُك فْي 
َيحْضُرُون الجماعاات فْي زمنهّم أيضًا. كان السلف يفعلونه، فإن الصبيان كانوا 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َنا ّلي ْءِل: ما صَ ْءِل الرّجُ ْو َق باب 
ّنفُ رحمه الله تعالى بصدد بيان تهذيُب اللفاظ، وقد مرّ ما عن ابن والمص

سيرين رحمه الله تعالى.
ّنحَااة،641 ْءِلمْتَ فيه اختَّلاف آراء ال َع ّلْي)... إلخ. قد  ُأصَ ْداُت أن  ْءِك  - (قوله:) (ما 

ٌاة من قول النبّْي صلى الله َته على رأي الجمهور، فالترجمةُ مَّأخوذ ْل فإن حَمَ
ْذاَت رأيَ بعض النحااة، فيمكن أخذها من قول عمر رضْي َأخَ ّلّم وإن  عليه وس

الله عنه أيضًا.
ْءِعْي641 ْد َت َيس  - (قوله:) (بعدما أفطر الصائُّم)، وهذا من بابالمحاوراات، ول 

أن يكون هناك صائٌّم أيضًا.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقامَة ْءِل َد ا ْع َب َلهُ الحَاجَةُ  ْءِرضُ  ْع َت ْءِام  ْءِلما باب ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِت الصَّّلاة ْءِقيمَ ُأ َذا  ْءِإ ْءِام  َكَّل باب ال
ْدخُل فْي الصَّلاة َي َكثَ بعد القامة، ولّم  ْءِلمااَم إن مَ وفْي «الدر المختار»: أن ا

ْبُْط البْطء. وعدمه، فعسيرٌ. ُدها، وإل ل وأمّا ضَ ْءِعي ُي حتى طال الفصل 
ْءِهمُه643 ُتو ٌاة، وما  ُاة): هذه واقعةٌ واحد ْءِت الصَّّل ْءِقيمَ ُأ َبسَهُ بعدما  َفحَ  - (قوله): (

ْءِفلّم يدركه ّلله البخاري. وأمّا الرجلُ  ًاة له فقد ع ألفاظ الترمذي: أنها كانت عاد
الشارحان من هو.

ْداُت اسمه، وهو مذكورٌ فْي «الدب المفرد» للبخاري. ثّم لمّا َوجَ قلتُ: وقد 
ٍاة ٍة واحد ّلّم كان لحاجةٍ، ثّم فْي واقع ّلى الله عليه وس اتضََّح أن احتباسه ص
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َاة فيما إذا طال الفصلُ، ْءِلعاد ْفه تضييق الفقهاء، فإنهّم اختاروا ا ْءِل ُيخَا فقْط، لّم 
َهُّم أنه ل ْف َي ْءِعنُ النَّظرَ فيه  ُيمْ ْءِإنه مهٌّم. ومَنْ  فليراجع له «الدب المفرد»، ف

ّله ينساها توسيعَ فيه، لن الرجل كان من رؤساء القوام، وقال: إن له حاجةً لع
ّفت الواقعةُ َت ْذرُ. وإذا احْ ُع ّين ال ْءِدرَ بها الصَّلاة، فتب َبا ُي بعد الصَّلاة، فَّأراد أن 

ٍة ْءِن التضييق، فليقتصرها على مورها، ول ينبغْي التوسيع فيها لجل واقع بقرائ
ْءِركا ْد ُي ْءِسْي، فإنّ الحافين لّم  ْف َن ْبتُ لها  ْءِتع ّددات فْي تلك الرواية، وأ ٍاة وقد تر واحد

ْبتُ لذلك دفاترَ، حتى وجدات اسمه فْي ّل َق َف هذا الرَجل، رأيتُ إعَّلمه أهّم، 
َنصُ العلّم براحة الجسّم. َت ْق ُي «الدب المفرد»، وقد وقع لْي مثله كثيرًا. نعّم ل 
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َعة ْءِاة الجَمَا ْءِب صََّل ُوجُو باب 
ٌاة، والثانْي أنها واجبةٌ. ّكد ُوجُوبَ، ولنا فيها قولن: الول: أنها سنةٌ مؤ اختار ال
ٌد، فلّم ّكداة واح ُوجُوب وأعلى السنة المؤ وقال صاحُب «البحر»: إنّ أدنى ال

ْدخُلُ فيه، وقد مرّ بعضُ َأ َقابٌ، فَّل  ْءِع َتابٌ، أو  ْءِع ْءِة:  َترْكَ السن َق خَّلاف. بقْي أنّ  ْب َي
الكَّلام فيها.

وعند الشافعْي أيضًا قولن: فقال بعضُهّم: فرضُ كفاية، وقال آخرون: سنةٌ
ٌاة. ّكد مو

وهكذا عند أحمد رحمه الله تعالى قولن: ففْي قولٍ: فرضُ عينٍ وشرطٌ
لصحة الصَّلاة، وفْي آخر: ليست بشرطٍ للصحة، مع كونها فرضُ عينٍ.

والمشهور بيننا من مذهبه: أنها واجبةٌ.
ّلما يكون فرضٌ من َق َي، وهو أنه  ٍر معنو ََّظ َن ٌع إلى  والخَّلاُف فْي الحقيقة راج

ُد على َورَد فيها الوعي َترَى أن الجماعةَ قد  َأل  َطرّقُ إليه العذار،  َت َت الفرائض إل 
َعسّرُ َت َي َف ٍاة، كحَضْرَاة الطعاام وغيرها.  ٍر يسير تاركها، ثّم جاءات فيه الرخصةُ بَّأمو

َُّظه مع تلك العذار، ْءِح ُيَّل ٌد من المجتهدين، و ُء واح الحكّم فْي مثله، فيجْي
َلت َدخَ ْءِب والفتراض، لنه إذا  ُوجُو ُنه الحكَّم بال ْءِك ُيمْ ُكُّم على المجمواع، فَّل  َيحْ و

َها، فانحّْط عن مرتبة ُك َترْ َبتَ  َث ًَّظا إياها، فقد  ْءِح تلك العذار فْي نَّظره، وحكّم مَُّل
ََّظهُ من حيث َع نَّظرَه عن تلك العذار، ولحَ َط َق ّية. ومن  ّن َنزَل إلى ال َو الفرض، 
ُكَّم عليه إل بالفتراض، ثّم َيحْ ْنهُ أن  ْءِك ُيمْ َد فيه، لّم  َد الوار َعى الوعي هو هو، ورَا

جعل له أعذارًا من الخارج.
وهذا كالمُحَال بالذاات وبالغير عند المعقوليين، فمن لحظ هذا الغير مع
ُكَّم على المجمواع بكونه مُحَال بالذاات، لن الغيرَ إذا َيحْ الشْيء أمكنه أن 
ْءِكَّم بعد اعتباره حكمًا على المجمواع من حيث ْءِحظَ فْي مرتبة ذاته، وحُ ُلو

ُكَّم عليه بكونه مُحَال بالذاات. ومن لحظ ذااَت الشْيء َيحْ المجمواع، صََّّح أن 
ْنه ْءِك ُيمْ التْي هْي ذاته، وقطع النَّظر عن هذا الغير الذي هو سبُب الستحالة، لّم 

ْءِجُُب ُيو ٍء  َطو على شْي ْن َت ُكَّم عليه إل بالمكان بالذاات، لن ذاته لّم  َيحْ أن 
ْءِمنْ الستحالة، وإنما هو خارجٌ عنها على هذا التقدير، فَّل تكون الستحالةُ إل 

َكَّم عليه إل بكونه مُحَال بالنَّظر إلى الغير. فالفرق بين ُيحْ ْءِكن أن  ُيمْ خارجٍ، ول 
ْءِجعُ إلى كثير طائلٍ، وإنما هو من باب اختَّلاف َيرْ المُحَال بالذاات وبالغير ل 

النَّظار والصطَّلحاات.
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َد، وقطع النَّظرَ عن العذار، رآه َد الوار ّيةُ، فمن رأى الوعي ّن ُوجُوبُ وال وهكذا ال
َكَّم بالوجوب، ثّم إذا مرّ على العذار الوارداة َفحَ ّتةً واجبةَ العمل عليها،  حقيقةً ب

ّثرُ فْي نفس الشْيء، غير أن له بتلك َؤ ُت ّدها كَّأنها عوارض من خارج، فَّل  ع
العذار رخصةً بترك الجماعة، فيسقْط بها الثّم. بخَّلاف من اعتبر تلك

َيسَعْ له الحكّم بالوجوب، ُكَّم على مجمواع المرين، لّم  َيحْ العذار، وأراد أن 
ّفت تلك الحقيقة، وهانت فْي نَّظره لشتمالها على رخصة الترك. لنه خَ
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ْتهّم إلى الختَّلاف فْي َع َد ُعكَ فْي كثيرٍ من المسائل وهْي التْي  َف ْن َت ّيةٌ  ّل ُك وهذه 
ُكنْ حتمًا َت ْءِلقَ على مجمواع صَّلاة الليل، ولّم  ْط ُأ ْءِإنّ الوترَ لمّا  صفة الوتر، ف

ّواع ْءِه يتط ْءِع ْو َط ّلْي و َبة المص ْءِحسْ ُاع قطعةً منها إلى  ّوض الشار بمجموعها، وإنما ف
ًنا من عند نفسه، صار ّي ًدا مع ْءِْط فيها عد ْع ُي بها كيف شاء، وكّم شاء؟ ولّم 

ُوجُوب ول يمكن، كيف، ْءِن الحكّم على المجمواع بال ْءِك ُيمْ ظاهرُه السّنية، ولّم 
ًعا، والمجمواع إذا اشتمل على رُخْصة الترك فْي بعضه ل وحصّةٌ منها نافلةٌ قط

ُوجُوب. َكُّم عليه بال ُيحْ
ْفرَزُوا منها َأ ُكمُوا على المجمواع، بل  َيحْ وأما الحنفيةُ رحمهّم الله تعالى، فلّم 

ُدوا شاكلتها ّين وقتها وقراءتها وأمر بقضائها، فوجَ حصةً أخرى فرأوها قد ع
ْءِنَْي من ُع ُوجُوب ل محالة، وهو الذي  َكمُوا عليها بال كشاكلة سائر الواجباات، فحَ

ٍاة، هْي خيرٌ لكّم من حُمْر ّدكّم بصَّل ّلهَ أم ّلّم «إن ال ّلى الله عليه وس قوله ص
َقصَرَ ٍّم». ا ه. ل يريد بذلك مجمواع صَّلاة الليل، بل هذه الحصة التْي  َع ّن ال

ْءِة الترك، فاتفقوا ُعوننا فْي رُخْصَ ْءِز َنا ُي الحنفيةُ أنَّظارهّم عليها، ولذا تراهّم ل 
ُعون ْءِز َنا ُي َيجُوز، وكذلك فْي الوقت والقراءاة، وإنما  ّلهّم على أن تركَ الوتر ل  ك

ُوجُوب ل غير. فْي تسمية ال
ْءِلمعان إل قليَّل.، ولو راعيتَ أن ْءِنزَااع بعد ا ْءِلمْتَ: أن ل  َع ْكتَ حقيقته،  ْدرَ فلو أ

ّدمين، وإنما شااع بين المتَّأخّرين فقْط، اصطَّلاح الواجُب لّم يكن عند المتق
ّي، وكذا فْي ُد إطَّلق الواجُب فْي كتاب الطحاو ُيوجَ خَفّ عليك المرُ، فَّل 

تصانيف محمد عامةً وإنما كان هذا الواجُُب، داخَّل عندهّم فْي السّنة. نعّم
َاة هْي ٍاة. ولعلّ الكيد ٌاة، وبعضها غير أكيد ٍء: بعضها أكيد السّنة كانت على أنحا

ًفا عن «البحر»: أن أدنى الواجُب عينُ أعلى السنة الواجُب، وقد مرّ آن
َق خَّلاٌف إل من باب الجتهاد، أعنْي به الخَّلاف ْب َي الكيداة. وبعد هذه الشياء لّم 

فْي إقامة المراتُب، ولكنهّم يبحثون فيه كَّأن الخَّلاف فيه خَّلاف النصوص،
فافهّم.

ًعا.644 ْءِلق فْي الخير توسّ ْط ُأ َلقُ فْي الشر، ثّم  ْط ُي َهمَمْتُ): الهّم فْي اللغة  ) - 
َيحْضُرُوا ُده إلى رجالٍ لّم  ْو َع ْءِلف» يعنْي به فراغه عن هذه الشياء، ثّم  ُأخَا «ثّم 

الصَّلاة.
َتهّم» ول يجُب أن يكون التحريقُ حال كونهّم644 ُيو ُب ُق عليهّم  ُأحَرّ  - (قوله): «

ٌع. ْءِصَّّح إطَّلقه وإن خرجوا منها، وهذا فْي اللغة واس َي فيها، بل 
ّلّم ْعمَلُ لتع َت ُيسْ َنصْلٍ  ّقْي الغنّم، وقيل: سهٌّم بدون  ْءِش (مرمااة): قيل: لحمةٌ بين 
ٍام. والحافظُ رحمه الله تعالى حَمَل ّو ٌء. غير متق الرمْي فقْط، وبالجملة هو شْي
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ْيرَاة، قال النبّْي ُهرَ الحديثَ المذكورَ على المنافقين، كما فْي البخاري، عن أبْي 
ٌاة أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء، ّلّم «ليس صَّل صلى الله عليه وس
ّذنَ فيقيّم، ثّم َهمَمْتُ أن آمُرَ المؤ ًوا، لقد  ْب ْوهما ولو حَ َت َل ولو يعلمون ما فيهما 

َيخْرُج إلى َُّأحَرّقَ على من ل  ٍر، ف َعَّل من نا َذ شُ ُؤاّم الناسَ، ثّم آخُ َي آمُرَ رجَّل 
َق على العمل لمَا عند أبْي داود، عن أبْي الصَّلاة بعد». ا ه. ثّم حَمَل النفا

ٍة: «لول َُّأحَرّقُها عليهّم»، وفْي رواي ّلةٌ، ف ْءِع هريراة، وفيه: «آتْي قومًا ليست بهّم 
cصبيانهّم فْي بيوتهّم».
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ُد فيهّم ّله أراد منه النتصارَ لمذهبه، لنهّم إذا كانوا منافقين، فالوعي قلتُ: ولع
ُوجُوب أو الفرضية، ُبتُ به ال ْث َي لحال نفاقهّم، ل على ترك الجماعة فقْط، فَّل 

ّبهناك عليه فْي كتاب ويمكن أن يكونَ تحقيقُ المقاام فقْط، وهذا بابٌ ن
ُد عليه حكٌّم، فبعضُهّم ْءِر َي ْءِليمان: من أن المقاام قد يشتمل على أوصااف، ثّم  ا

َُّظرُ إلى ْن َي ُيرَاعْي اللفظَ فقْط، ول  ْءِنيُْط الحكَّم بهذه الوصااف، وبعضُهّم  ُي
َد فيه على الترك، جعله الوصااف التْي فْي الخارج. فمن نَّظر إلى أن الوعي

ّلفين، رآه َطر إلى الوصااف الخارجية كنفاق المتخ َن ُوجُوب، ومن  دليَّل على ال
ْءِل مع أن َق على العم ْءِلَّم حَمَلَ النفا دليَّل على السنية فقْط. ثّم ل أدري أنه 

َد له العتقادي. الفي
َد من قلتُ: أمّا كونه فْي حقّ المنافقين، فهو صحيٌَّح عندي، وأمّا أن المرا

النفاق: هو العملْي أو العتقادي، فالنَّظرُ دائرٌ فيه. وهكذا فْي القرآن، قال
ْءِاة َلو َلى الصّ ْءِإ ْا  َقامُو َذا  ْءِإ َو ُهّْم  ُع ْءِد َو خَا ُه َو ّلهَ  ُعونَ ال ْءِد ُيخَ ْءِقينَ  ْءِف َن ْلمُ ْءِإنّ ا الله تعالى: {

ْءِليَّل}ًَ (النساء:  َق ْءِإلّ  ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي َولَ  ّناسَ  ُيرَآءونَ ال َلى  ُكسَا ْا  ) وفْي142َقامُو
َ َول ْءِه  ْءِل ْءِبرَسُو َو ْءِه  ّل ْءِبال ْا  َفرُو َك ُهّْم  ّن َأ ْءِإل  ُهّْم  ُت َق َف َن ُهّْم  ْن ْءِم َبلَ  ْق ُت َأن  ُهّْم  َع َن َومَا مَ ٍة آخرى { آي

ُهونَ}َ (التوبة:  ْءِر َك ُهّْم  َو ْءِإلّ  ُقونَ  ْءِف ُين َولَ  َلى  ُكسَا ُهّْم  َو ْءِإلّ  َاة  َلو ُتونَ الصّ َّْأ ) وفْي54َي
ّلين الذي هّم عن صَّلتهّم سَاهُون}َ (الماعون:  ٍة آخرى {فويلٌ للمص )5 - 4آي

ْءِلمْتَ: أن التيان إلى الصَّلاة هو التيان إلى الجماعة، ومن فاتته َع الخ.وقد 
ّلفون عن ٍذ فالذين يتخ الجماعة، فقد فاتته الصَّلاة فْي نَّظر الشراع، وحينئ
ُقون فْي لسان القرآن ولذا سمّاهّم ْءِف َنا ُلون فيها هّم مُ َكاسَ َت َي الجماعاات، و

ْدرَ الية َفاق، فلنّ صَ ّن ّدد فْي تعيين ال الحديث أيضًا منافقين. وأمّا وجهُ التر
َداعهّم، ْءِخ ُدلّ على كونها فْي النفاق العتقادي لشتمالها على ذكر  َي الولى 

ْءِليَّل}ًَ، ومع َق ْءِإلّ  ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي َولَ  َعجُزَها على كونها فْي النفاق لقوله تعالى: { و
هذا أظنّ أنها فْي العتقادي.

ٍذ إن كان المراد فْي ًعا، وحينئ أمّا الثانية والثالثة، ففْي النفاق العتقادي قط
الحديث هو العملْي، كما ذهُب إليه الحافظ، فهو من باب إلحاق الجنس

ُله الشراع َلَْغ نهايته، وصار بحيث ل يتحمّ َب ْءِإن نفاقَ العمل إذا  بالجنس عندي، ف
ْءِحقَ بالنفاق الحقيقْي العتقادي. ْل ُأ
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ّق ْءِكنُ أن يكونَ فْي ح ُيمْ والحاصل أن الياات فْي حقّ المنافقين. أمّا الحديثُ، ف
ّق المسلمين المُسْرفين، إل أن نفاقهّم ْءِكنُ أن يكونَ فْي ح ُيمْ المنافقين، كما 
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ُقوا بهّم على طريق ْءِح ْل ُأ ّد مسد النفاق العتقادي، ثّم  َْغ نهايته س َل َب العملْي لمّا 
ًدا. ْءِري عليهّم ما يجري على المنافقين اعتقا ُأجْ إلحاق الجنس بالجنس الخر، و

ْءِدلّ به على كراهة الجماعة الثانية وعلى عدمها، وكَّلهما ُت ثّم الحديثُ اسْ
عدولٌ عن الصواب، وقد قرّرناه فْي درس الترمذي.
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َعة ْءِاة الجَمَا ْءِل صََّل َفضْ باب  
ٍد آخر)... الخ. ول يجُُب َهَُب إلى مسج َذ ْته الجماعة  َت ُد إذا فا قوله: (وكان السو
َتحَُّب له ذلك ُيسْ ّلة. نعّم  ٍد آخر إذا فاتته جماعة المَحَ ابتغاء الجماعة فْي مسج

ُيجَمّعُ مع أهله فْي بيته، وأمّا من لّم ْقه: إن فاتت الجماعة  ْءِف عندنا أيضًا. وفْي ال
ًكا ّد تار َع ُي َغُب فْي تحصيل جماعة المسجد أصَّل وجَمّعَ فْي بيته، فهل  َيرْ

للجماعة أو ل؟ فلّم يتعرّض إليها غير «الكبيري» فليراجعه.
ّلى جماعةً)، َقااَم، وص َأ ّذنَ و ََّأ ّلَْي فيه، ف ٍد قد صُ قوله: (وجاء أنسٌ إلى مسج
واستدلّ به من اختار الجماعة الثانية، ووسّع فيها أحمد رحمه الله تعالى،

وذهُب الشافعّْي رحمه الله تعالى ومالك رحمهما الله تعالى إلى التضييق كما
َتجُوزُ صرّاح به الترمذيّ. وعن أبْي يوسف رحمه الله تعالى فْي الكبيري: أنها 

ْءِلقامة ْءِلماام. ولعلّ تركَ الذان وا ْءِلقامة إذا لّم تكن فْي موضع ا بدون الذان وا
ْءِلماام لتغييرها عن هيئة الجماعة الولى، وفْي ظاهر الرواية: مع ترك موضع ا

ّلها فيمن فاتتهّم أنها مكروهةٌ. ثّم إن رواية أبْي يوسف رحمه الله تعالى مح
ّودوه. الجماعة، ل أنهّم تعمّدوا ذلك أو تع

ّنف ابن أبْي شيبة» ْءِلمَا فْي «مص أمّا أثرُ أنس رضْي الله عنه، فَّل دليلَ فيه 
ْءِة َل ْءِك ّدل أنه قصد تغيير الشّا ّدام عليهّم»، ف َطهّم، ولّم يتق َوسْ «أنه جَمَع بهّم وقاام 

كما فعله أبو يوسف رحمه الله تعالى، غير أن أبا يوسف رحمه الله تعالى
ّدام عليهّم، ْءِلماام، وأنسًا رضْي الله عنه بترك التق ّيرها بترك الذانين وموضع ا غ

َع ْيق، وجَمّ ّلته، وإنما جاء إلى مسجد بنْي زُرَ ْع فْي مسجد مَحَ ُيجَمّ على أنه لّم 
ّلة فْي مسجدهّم بهّم فيه. ومسَّألةُ الجماعة الثانية فيما إذا جمع أهل تلك المَحَ
ًء للفائتة، َلُّم منه أنها كانت قضا ْع ُي ّوب عليه بما  ًيا. ثّم إن الهيثمْي أخرجه، وب ثان

ْهٌّم منه. والهيثمْي صاحُب «مجمع َو وحينئذ خَرَجَ عمّا نحن فيه، وهو عندي 
ًدا. ٌع ج الزوائد» تلميذ الحافظ العراقْي، و«مجمع الزوائد» كتابٌ ناف

ُتَُب على أربع مراتُب: الولى الصّحَااح الست غير ابن ماجه، ثّم ُك قالوا إن ال
«المسند» لحمد رحمه الله تعالى فْي ستة مجلداات تحتوي على أربعين ألف

حديث، ثّم «مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين الهيثمْي، والرابعة «كنز
َد فيه قليلٌ، ثّم إن التكرارَ فيه مع تجديد الذان والقامة، العمال» إل أن النق

ٌد، فَّل استدللَ فيه أصَّل. ول يقولُ به أح
ّعفُ على صَّلته فْي بيته)... الخ. فيه ُتضَ ُاة الرجل فْي الجماعة  قوله: (صَّل

ّذ، ل بين جماعة المسجد وجماعة البيت، فإن َف مقابلةٌ بين صَّلاة الجماعة وال
ٍذ فالصَّلاة فْي البيت الجماعةَ فْي نَّظر الشاراع فْي المسجد دون البيوات، وحينئ

َد فْي زمن السلف ًدا، وكذلك صَّلته فْي سوقه، فإن المساج ل تكون إل منفر
لّم تكن فْي السواق، ولّم تكن صلواتهّم فيها إل منفردين.
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ْنحَّْط َت ًدا - ول تكون إل فْي بيته، أو فْي سوقه -  وحاصل كَّلمه: إن الصَّلاة منفر
ْفضُولةٌ َاة فْي البيت مَ ْئتَ قلتَ: إن الصَّل ْءِش بكذا مرتبة من صَّلاة الجماعة، وإن 

ٍد على الفرض ْءِإنهما عبارتان عن معنى واح من الصَّلاة فْي المسجد، ف
المذكور. بقْي تجميع فائت الجماعة فْي بيته، فهو بمعزلٍ عن النَّظر، لنه من

العوارض، ل أن الجماعاات مشروعةٌ فْي البيوات لتبنْي عليها الحكاام.
ّنف رحمه الله تعالى جَزَام بَّأن هذا الفضل مختصّ بالصَّلاة فْي الجماعة، والمص

ُبون، َق َتعا َي كما جَزَمْتُ أن المَّلئكةَ ل يشهدون إل فْي صَّلاة الجماعة، وفيها 
ُلون فْي صَّلته. والسرّ فيه: أن الصَّلاة فْي نَّظر ْدخُ َي ّلى فْي بيته ل  فمن ص

ُد الكمل، ول يكون المراد فْي المواعيد ُاة الجماعة، لنها الفر الشراع هْي صَّل
َقصُ َت ْن ُي ّلها بالجماعة، أو فاتته، فكّم  ُيصَ ومواضع الترغيُب إل هو، أمّا أنه إذا لّم 
ْءِدام عن أصلها؟ فكل ذلك من مراحل الفقه. َع ْن َت ٌد أو  منها؟ وهل يبقى لها وجو

ْغرُبَ الشمسُ»: أن َت ونَّظيره ما مرّ منْي فْي بيان مراد قوله: «قبل أن 
ْءِإن الشراع لمّا ُفّسا بعده، ف الغروبَ عند الشراع بالصفرار، وإن كان الغروب ح

َتبرُه فْي سياق التعليّم؟ نعّم إذا ْع َي صرّاح بكراهة الصَّلاة عند الغروب، إذن كيف 
َد به الصفرار، كما فْي الحديث: «تلك ُيرا ُق سياقَ الذام أمكن أن  كان السيا

صَّلاة المنافق»... الخ.
َنان ْءِع ْءِخ ال ُيرْ ولو علمتَ هذا الصنيع، علمتَ أن القرآنَ أيضًا مشى عليه، فلّم 

َق ُق سيا ُد لهّم فيه غير التشديد، نعّم، إذا كان السيا ًعا، ول تج لعاصٍ قط
ًيا. َهُّم منه أن لهّم أيضًا تفصّ ْف ُي المغفراة، 
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َعة ْءِفْي جَمَا ْءِر  َفجْ ْءِاة ال ْءِل صََّل َفضْ باب  
َعثَ الصحابة650َ َب َداء) كان عمر رضْي الله عنه  ّدرْ َدخَلَ علّْي أبو ال  - (قوله): (

َداء ّدرْ َبهّم على مناصُب خاصة فبعث أبا ال َنصَ رضْي الله عنهّم إلى النواحْي، و
َنصََُب ابن مسعود رضْي الله عنه على تولية بيت المال، نحو الشاام للتعليّم، و

ّقاص رضْي الله عنه ْءِلمامة الصَّلاة، وسعد بن أبْي و َعمّارًا رضْي الله عنه  و
َبصْرَاة َعل الكوفة وال ْءِلماراة على الكوفة. وكان عمر رضْي الله عنه جَ ل

َنزَل فيها ست ْءِقيسَة  َقرْ معسكرًا. (جهاؤنْي). وفْي «فتَّح القدير»: أن قريته 
مئة من الصحابة رضْي الله عنهّم.

وبالجملة كان الصحابةُ قد تفرّقوا فْي النواحْي والبَّلد لشاعة الدين، وتبليْغ
ْءِخرُون بَّأن إمامهّم من أهل َت ْف َي ْءِلسَّلام، ونشر الحكاام، فلو كان المالكية  كلمة ا

ْءِكرُ فضلهّم فْي ذلك، غير أن أكثرَ الصحابة رضْي ْن ُن المدينة معدن العلّم، فَّل 
ُو. ّنحْ ّون ال ُد الله عنهّم كانوا نحو العراق، وهناك 

ًاة رجَّل يقرأ: {إن َع مر ْءِم ْءِإنه سَ َءه كان من علّْي رضْي الله عنه، ف ْد َب قيل إن 
ٌء من المشركين ورسوله}َ (التوبة:  َبرى ّلهَ  ٌاع،3ال ) بكسر رسوله، مع أنه مرفو

ْءِإن فيها العرب والعجّم، ّلص المةَ عن هذه المهالك، ف ُيخَ ّكر فْي أنه كيف  فتف
َأصّلَ ًنا يحفَّظها عن الخطَّأ فْي الكَّلام، و َعلَ قانو َيجْ َؤلْي أن  ّد ََّأمَرَ أبا السود ال ف

ٌاع، وكلّ مفعولٍ منصوبٌ وكلّ مضااف إليه ْءِعلٍ مرفو له أصول، فقال: كلّ فا
َأ من أفعال التعجُّب، َد َب َاع فيى تدوينه، و َفشَرَ ْنَُّح نحوه،  مجرورٌ، ثّم قال: ا
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ّبهة بالفعل، غير أنه ترك: ّوبه علّْي رضْي الله عنه، ثّم جمع الحرواف المش فص
«لكن»، فَّأمره علّْي رضْي الله عنه أن يزيدها عليها. وبالجملة إن كان لهّم

َفضْلٌ، فإن إمامنا من البلداة َفضْلٌ لكون إمامهّم من مدينة الرسول، فلنا أيضًا 
ٌاة من الصحابة رضْي الله عنهّم، حتى دار بها علمهّم َد ّن ٌد مُجَ التْي نزل فيها جنو

وسار، فاعلمه. والله تعالى أعلّم بالصواب.
ُدهّم مَمْشى)، وليس هذا أجرًا لنفس الجماعة،651 َع ْب َّأ

َ َف ُدهّم  َع ْب َأ  - (قوله): (
ْءِقلَ عن بعض ُن ْءِر كما  َب ْءِك َّْأ و َط َغر الخُ ْءِص َتبر عندي ب ْع بل هو من المكمَّلات. ول مُ
ًاة ُته صغير ُبها، فإن كانت خطوا ُقرْ ُد المسافة و ْع ُب السلف، لن المراد عندي 

َبرها. ْءِك َغرها و ْءِص َق بين  كان ثوابها أيضًا مثلها، فَّل فر
«والمَمْشَى» مصدر ميمْي، والحقّ عندي أنه حاصلٌ بالمصدر، وليس عند

النحااة، وإنما عندهّم: المصدر، واسّم المصدر. قلتُ: وما يسمّونه اسّم
َنا ْل َع َومَا جَ المصدر هو الحاصلُ بالمصدر عندي، كالرؤيا فْي قوله تعالى: {

ْءِتى}َ (السراء:  ّل َيا ا ُقل: رؤيته، لنه مصدرٌ، والمراد60الرّء َي )... الخ ولذا لّم 
َظهَر أن المراد من الرؤيا هنا ليس رؤيا ههنا: هو الحاصل به. ومن ههنا 

المناام، بل رؤيا عين. وترجمته بالهندية. (دكهاوا).
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ْءِلماام، أعَّظُّم أجرًا من651 َها مع ا َي ّل ُيصَ َاة حتى  ْءَِّظرُ الصَّل َت ْن َي  - (قوله): (والذي 

ّلى مع ُد من الول: من ص َناام): يحتمل أن يكونَ المرا َي ّلْي ثّم  ُيصَ الذي 
َيزَل جالسًا فْي انتَّظار صَّلاٍة أخرى حتى صَّلها مع الماام. الجماعة، ثّم لّم 

ْءِرز فضيلةَ النتَّظار للصَّلاة ُيحْ ّلى مع الجماعة ثّم ناام، ولّم  ومن الثانْي: من ص
ًدا ثّم ناام، ولّم ْءِر َف ْن ّلى مُ ُد من الثانْي: من صَ الخرى. ويحتمل أن يكون المرا

ّليين بالجماعة إذا انتَّظر يرغُب فْي الجماعة. فالمقابلةُ على الول: بين المص
ّلْي بالجماعة ُدهما لصَّلاة أخرى، ولّم ينتَّظر الخر وعلى الثانْي: بين المص أح

ًدا، وعليه حَمَلَ الحافظ رحمه الله تعالى، واستفاد منه ّلْي فْي بيته منفر والمص
ّلْي بالجماعة، والتارك لها بعذر َاع قابل بين المص ْءِإن الشر سُنية الجماعة، ف

ْءِلمْنا َع ْءِإذا  َف ُكه بَّأعذار يسيراٍة، ل يكون شَّأنه شَّأن الواجُب.  َبااح تر ُي النوام. وما 
َنا أنها سنةٌ وليست ْءِلمْ َع ْفضُول  أن الجماعةَ يجوز تركها بعذر النوام وإن كان مَ

ٍة. بواجب
َتجّ بمثل هذه المور على المسائل الفقهية، فإن الحديث ُيحْ أقول: ينبغْي أن ل 
َبل َقا ْءِسيقَ لفضل الجماعة، وإنما  ُيسَقْ لبيان سنية الجماعة ووجوبها، وإنما  لّم 

ْءِقلَ صوراة الحساب فقْط، كما فْي ْع َت ْءِل ْءِهرَ فضل الجماعة، فهو  َّْظ ُي ّذ ل بصَّلاة الف
حديث الزكااة: «فْي كل أربعين درهمًا درهٌّم»، ل يريد به بيان النصاب ليجُب

ُيريد به الحساب، فالخمسةُ فْي المائتين ٍّم، إنما  درهٌّم فْي أربعين دره
ّذ» كالدرهّم فْي الربعين. وهكذا فْي قوله: «صَّلاة الجماعة تزيد على صَّلاة الف
ّذ بمعنى عدام نقصان ْءِسيق لبيان الحساب، ل لصحة صَّلاة الف بكذا مرتبة؛ إنما 

فيها.
ْكرُ النوام ههنا أيضًا ضمنْي، والمراد به: عدام النتَّظار، سواء ناام أو اشتغل ْءِذ ثّم 
ًقا سواء ناام أو ْفضُولةٌ مطل ّلها مع الجماعة، فصَّلته مَ ُيصَ بَّأمرٍ آخر، لنه إذا لّم 
َذ ّية أن أخ َنقَّل من إماام الحرمين على طريق الضابطة الكل َق  َب َنّْم، وقد سَ َي لّم 
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ٍر ّبهُ أمورٌ مرغوبةٌ بَّأمو ُتشَ ُد فْي سياق التشبيه، فقد  ْءِر َي المسائل ل ينبغْي مما 
ْلصَلة الجرس، واستقرار الدين فْي المدينة مكروهةٍ، كتشبيه صوات الوحْي بصَ
ْءِرها، وغير ذلك وإنما يكفْي لصدقه صوراة ما، فعلى هذا برجواع الحية إلى حُحْ

َدخَل رجلٌ فْي المسجد ولّم يعلّم متى يجْيء المااُم، جاز له فْي بعض لو 
ْدق هذا ْءِص ًدا ثّم يناام؛ فالجواز فْي بعض الصور يكفْي ل ْءِر َف ْن ّلَْي مُ ُيصَ الحوال أن 

ًدا. ُاة منفر ُيوجُُب أن تكونَ الصَّل ْءِب ول  الحسا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِسرًا َك ْن ثّم النواُم جائزٌ على الطَّلق، وللحنفْي أن يقول: إن الرجلَ إذا كان مُ

َفه وانكساره له عذرٌ، ومن ْع ّلَْي ويناام عندنا أيضًا، فإن ضَ ُيصَ ْءِترًا، فله أن  فا
ْءِحُّم عليه الفتاوى، َد َيزْ ْقه أن من  ْءِف ُتبنا ما هو أهون منه. ففْي ال ُك العذار فْي 
ًيا لو ُتُب، جَازَ له ترك الجماعة. وفيه: أن حنف ُك وهو مشتغلٌ فْي مراجعة ال

ُفه جَازَ له الفطار. ْءِع ُيضْ ًيا فْي رمضان، ورأى أن الصواَم  ناظر شافع
قلتُ: ول ينبغْي العمل بهما، فإنهّم قاسوا المناظراة فْي المسائل على الجهاد

ُلولى فإنها ُق واضٌَّح، وكذا ا ٌد والفار ْءِك فَّأباحوا الفطار وهذا فاس فْي المعار
ْءِضْي إلى التهاون فْي أمر الجماعة. ْف ُت

والحاصل: أنه ل ينبغْي أخذ المسائل الغير المعروفة بَّألفاظ مشتبهة فيما
اشتهرات وظيفته واستقرات شريعته، والله تعالى أعلّم بالصواب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْهر َّّظ َلى ال ْءِإ ْءِر  ْءِجي ْه ّت ْءِل ال َفضْ باب  
َء فْي الحاديث أعّّم653 ْءِلمْتَ أن الشهدا َع ُء خمسةٌ)، وقد   - (قوله): (الشهدا

ّدهّم ممّا فْي الفقه، وكتُب السيوطْي رحمه الله تعالى رسالةً فْي الشهداء، وع
ٍد َلجْهُوري المالكْي إلى ستين، فلمّا رأيت أن الحاديثَ ل تستقرّ فيه على عد ا
ُتوضَعَ له ضابطة، فاستفداُت من الحاديث: أن كل من ماات ّين، بدا لْي أن  مع

ٍء فله أجر الشهيد. ٍة، أو مرضٍ هائلٍ، أو بَّلء مفاجى ٍة متمادي ْؤلم ٍة مُ ّل ْءِع فْي 
ُعون، ومن الثالث: ْط ُطون، ومن النواع الثانْي: المَ ْب فمن النواع الول: المَ

الغريق.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َثار ْءِب ال ْءِتسَا باب احْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْءِفْي الجَمَا ْءِء  ْءِعشَا ْءِاة ال ْءِل صََّل َفضْ باب  
ٍاة: إن الحتسابَ مرتبةُ علّم العلّم، ومرتبةُ الستحضار. وجْيء قد قلتُ غير مر
ّبه عليه، ّن ُي به ههنا للتنبيه على أن فْي الذهاب إلى المسجد أيضًا أجرًا، ولو لّم 

َبقَ إلى الذهن أنه ل أجرَ فيه، لعدام معنى الطاعة فيه ظاهرًا، فهو لربما سَ
ُع ذهولٍ. موض

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َعة ُهمَا جَمَا َق ْو َف َفمَا  ْءِن  َنا ْث باب ا
ّبره بقول النبّْي صلى َده ضعيفٌ، ولذا لّم يع وهو حديث ابن ماجه، إل أن إسنا

ّلّم الله عليه وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِل المَسَا َفضْ َو َاة،  ْءَِّظرُ الصَّّل َت ْن َي ْءِد  ْءِج ْءِفْي المَسْ َلسَ  باب مَنْ جَ

َد بكَّل النحوين: قبل الصَّلاة، وبعدها لصَّلاة أخرى. َورَ النتَّظارُ فْي الحاديث 
قلتُ: ول يوجد العملُ بالنحو الثانْي عند السلف كثيرًا.

ْلهّم الله) وفْي بعض الرواياات: «ستة»، ول مفهواَم660 ْءَِّظ ُي  - (قوله): (سبعةٌ 
ٌاة ْءِكنايةٌ أو استعار ُْغ: إنه  ّنه، فيقول البلي َف َّّظلّ فيحمله كلّ على  للعدد، وأمّا ال

ّلْي. وسنوضحه إن َّّظلّ فْي مرتبة التج ُطوفَة، ويحمله الصوفْي على ال ُع عن ال
شاء الله تعالى فْي آخر الكتاب.

ْبكْي فْي «عروس660 ّبا فْي الله)... إلخ. قال السّ َتحَا  - (قوله): (رجَّلن 
ّي ُعّّم باعتبار الثنينياات، فالمراد به: أ َي الفرااح»: إن التثنية خاصّ، إلّ أنه قد 
ُيرَاد منه الحُب فْي الله، والبغض فْي الله، وله شراٌح رجلين كانا. يمكن أن 

ّيده الرواية أيضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعها، وذكراه عند افتراقهما، آخر تؤ
ُدلّ َي ٌد، وذكر الله عند الجتمااع والفتراق مطلوبٌ. و ُبُب تمهي ّتحَا ٍذ ذكر ال وحينئ
الحديث على فضل ذكر الله عند الجتمااع والفتراق، وله حديث فْي الخارج،

ُتُب، فلتراجع. ُك ٌاة فْي ال وله شرواٌح أخرى مذكور
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َومَنْ رَااح ْءِد  ْءِج َلى المَسْ ْءِإ َدا  َغ ْءِل مَنْ  َفضْ باب 

َتزَل وفْي الهامش: «غدا» مكان «خرج»، وهو الولى. وحاصله: أنه لّم 
ًء. ًاة وعشا معاملته بالمسجد غدا

ّيَّأ للضيف، ومحصّل الحديث: أن662 َه ُي ّنزُل: أول ما  ُنزُله)، وال  - (قوله): (
ُنزُلٌ. ّد له فيها  َع ُي َعى بيوات الله، فمن أتاها ينبغْي أن  ْد ُت َد  المساج

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبة ُتو ْك ْءِإل المَ َاة  َفَّل صََّل ُاة  ْءِت الصَّّل ْءِقيمَ ُأ َذا  ْءِإ باب 
ُاة ْءِت الصَّل ْءِقيمَ ُأ ذهُب طائفةٌ من أهل الَّظواهر إلى ظاهر الحديث، وقالوا: إن 

ٌد من الئمة غيرها. َهُب إليه أح ْذ َي ْءِت صَّلته، ولّم  َل َط َب وهو فْي خَّلل الصَّلاة 
ْقه. ْءِف ُتُب ال ُك ْءِتمّها ول يقطعها. وراجع  ُي وقال الجمهور: بل 

وأمّا تفصيل المذاهُب فْي الفجر، فقال الشافعّْي رحمه الله تعالى فْي
َكع ركعتْي الفجر أصَّل، َيرْ ًقا، فَّل  َاة مطل ُاة الفجر، فَّل صَّل ْءِت صَّل ْءِقيمَ ُأ الجديد: إذا 
ل فْي داخل المسجد، ول فْي خارجه وقال فْي القديّم مثل الحنفية، وبه قال

َيرْكعهما ّداخل والخارج، فقال:  مالك رحمه الله تعالى غير أنه فرّق بين ال
ْءِركَ الركعتين كلتيهما، وإلّ فَّل وقال ابن العربْي ْد ُي خارج المسجد إذا رَجَا أن 
ْءِلمَا فْي ْءِلفٌ  ْدخُلُ فيهما إن رجا القعداة الخيراة، وهذا مُخَا َي فْي «القتراب»: 

ُتبهّم. ُك عامة 
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وقال الماام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقرّر عندي من مذهبه: إنه
ُهمَا خارجه بشرط إدراك ركعة. ولعلّ التخصيص بالركعة من الجتهاد ُع َك َيرْ

ْدرَكَ ركعة، فقد أدرك الصَّلاة». ول رواية عنه َأ ناظرًا إلى مثل حديث: «من 
فْي داخل المسجد. وهذا هو المذهُب عندي، كما فْي «الجامع الصغير»

و«البدائع»، واختار صاحُب «الهداية»، وصرّحوا به فْي باب إدراك الفريضة.
َطَّلنْي من الشافعية، وابن رُشْد َقسْ وصرّاح به علماء المذاهُب الخرى أيضًا كال
والباجْي من المالكية، ثّم وسّع محمد رحمه الله تعالى فْي إدراك ركعة، وأجاز

بهما عند إدراك القعداة أيضًا.
ثّم مشايخنا رحمهّم الله تعالى وسّعوا بهما فْي المسجد أيضًا، وأظنّ أنّ أول

من وسّع بهما فْي المسجد هو الطحاويّ، فذهُب إلى جوازهما فْي ناحية
ّد واصَّل بينهما وبين َع ُي ّتى ل  َفصْل بينهما وبين المكتوبة، ح المسجد بشرط ال
ْين كان صاحُب َذ ّل َدين ا ْي َق ْءِلمْتَ أن ال َع ّلك  المكتوبة، وهو مثار النهْي عنده ولع

المذهُب ذكرهما ارتفع أحدهما بتوسيع محمد رحمه الله تعالى، والخر بتوسيع
الطحاويّ رحمه الله تعالى.

ُاع ْءِز َنا ُأ أمّا أنا فَّأعمل بمذهُب الماام أبْي حنيفة، وقد أفتى به الناس، غير أنْي ل 
َذ بقول محمد رحمه الله تعالى َأخَ ّله  من صَّلهما فْي المسجد، وأقول: لع
ََّظّم عندي. ْع َل jوالطحاويّ رحمه الله تعالى. هذا هو تحريرٌ لمذهُب الماام ا
َته. وتمسّكه من حديث ْءِلمْ َع وأمّا مذهُب الشافعّْي رحمه الله تعالى، فقد 

ًقا، سواء كان فْي ْطل ُدلّ على النهّْي عن الصَّلاة بعد القامة مُ َي الباب، فإنه 
المسجد أو خارجه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِْي عندهّم: الدخول فْي سنة الفجر بعد القامة للفرض، ولمّا َناط النه فكَّأن مَ
َعّّم النهُْي أيضًا بعموام المناط، لّم يكن فيه فرقٌ بين داخل المسجد وخارجه 
ّي: أمّا ًقا. فَّأجاب عنه الطحاو َتجُزْ ركعتا الفجر فْي الخارج والداخل مطل ولّم 
َلُّم من صنيع البخاري فْي ْع ُي أول: فبَّأن الحديثَ موقواٌف وليس بمرفواع، كما 
ّلّم وإن مال فْي ُه بقول النبّْي صلى الله عليه وس ّبرْ َع ُي «صحيحه»، حيث لّم 

ْأبه فْي َد ْبرَاة بما فْي «الصحيَّح» لن  ْءِع «جزء رفع اليدين» إلى رفعه، ولكن ال
ْءِزاُم فْي الخارج بعض ما َت ْل َي الخارج أوسع، وفْي «الصحيَّح» أحكّم. فإنه قد 

ٍد من الصحابة ْطَّلن، كدعواه فْي عدام ثبوات ترك الرفع عن أح ّب يكون بديهْي ال
رضْي الله عنهّم، ومنه قوله بعدام أدراك الركعة بإدراك الركواع عندهّم، وكل

ْلته فْي «نيل الفرقدين»، و«فصل الخطاب». َبلُ، كما فصّ ْق ُي ذلك مما ل 
ّبره فْي «الام» بقول أبْي هريراة، مع َع وكذا الشافعّْي رحمه الله تعالى 

َبة على الحديث ْي اختياره فْي الجديد مسَّألة الحديث. وكذا ترجمة ابن أبْي شَ
ّقف فْي رفعه إن ْءِجُُب التو ُيو ُدلّ على أنه موقواٌف عنده، وهذا القدر  َت المذكور 

ًعا، وأجد فْي الصحابة ًفا ومرفو ّنْي أنه جاء بالنحوين: موقو ُيجْزَام به. وظ لّم 
كثيرًا: أنهّم كانوا يستعملون عنوان الحديث المرفواع فيما بينهّم على شاكلة
ٍذ ل يذكرون ّلمة، وحينئ المثلة السائراة، والمقدماات الدائراة، والمسائل المس

ًدا ول يهتمّون به لعدام احتياجه إليه واستغنائه عنه عندهّم. له إسنا
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وقد وقع مثله فْي حديث: «من كان له إماام.....» الخ، وحديث النهْي عن
َتى فْي سجداة التَّلواة عند مسلّم، وابن عمر رضْي ْف َأ ُد بن ثابتٍ  ْيرَاء فزي َت ُب ال

ّين الله عنه فْي «الموطَّأ» بعين هذه اللفاظ: «من كان له إماام....» الخ فتب
ّلماات، وإن لْي: أن هذا الحديث قد اشتهر فيما بينهّم حتى استعملوه كالمس

ًدا صحيحًا على شرط الشيخين أيضًا، وراجع رسالتْي، ُهمَاام إسنا َكر له ابن ال َذ
ّلماات، ُلوه فيما بينهّم كالمس َو َدا َت فإذا لّم يتعرّضُوا لسناده فْي الصدر الول، و

ُطرُقه ُعُّم أنه موقواٌف لصحة  َيزْ ْءِفْي إسناده فيما بعد ل محالة. فجعل بعضهّم  خَ
ًعا لكتفائه واستقامة إسناده، بخَّلاف إسناد المرفواع، ومنهّم من يجعله مرفو
ًفا، فانَّظر ّبهناك آن بالثبوات فْي الجملة، وعدام تنقيره فيه، والمرُ فْي مثله ما ن

ّطة العتسااف. فيه بعين النصااف، وإياك وخُ
ُله بين َوصْ ّقحُوه، بل هو  ْءِلمْتَ أن المناط عنده ليس ما ن َع ًيا، فكما  وأمّا ثان

ًنا، وذلك لن المناطَ لو كان ما ذكروه لقتصر نافلة العبد، وفريضة الله مكا
ْيل القامة وبعدها، َب ُق َبتَ النهُْي عنها  َث النهُْي على ما بعد القامة فقْط، مع أنه 

َدخْل فيه للقامة، فحديث مالك وبعد الفراغ عن الصَّلاة أيضًا: فدلّ على أنه ل 
ّلمرأى رجَّل ّله صلى الله عليه وس َنة فْي «الصحيحين»: أن رسولَ ال ْي ُبحَ بن 

ّلْي ركعتين... فقال له رسول الله صلى الله عليه ُيصَ ْءِقيمَت الصَّلاة  ُأ وقد 
َد فيما بعد َورَ ًعا»؟ ا ه.  ّلْي الصبَّح أرب ُتصَ َأ ًعا» وعند مسلّم: « ّلّم آلصبَّح أرب وس

َدخَلَ رجلٌ ْءِجسَ عنده، وفيه قال: « القامة، وكذا حديث عبد الله بن سَرْ
ّلى ركعتين ّلمفْي صَّلاة الغدااة، فص َد ورسول الله صلى الله عليه وس المسج

ّلمقال: يا فْي جانُب المسجد، ثّم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وس
َدكَ، أام بصَّلتك معنا». وعند أبْي داود َوحْ ْداَت: بصَّلتك  َد َت ْع فَّلن، بَّأي الصَّلتين ا

ّليتها معنا»، َدكَ، أو التْي ص َوحْ ّليت  قال: «يا فَّلن، أيتهما صَّلتك: التْي ص
فهذان أيضًا فيما بعد القامة.
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ْيس بن عمرو عند َق وأما النهُْي عنها بعد الفراغ عن الصَّلاة، فكما فْي حديث 
ّلْي بعد صَّلاة ُيصَ ّلمرجَّل  أبْي داود، قال: «رأى رسولُ الله صلى الله عليه وس
ّلّم صَّلاة الصبَّح ركعتان، الصبَّح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وس

ّليتهما الن، ّليت الركعتين اللتين قبلهما، فص فقال الرجل: إنْي لّم أكن ص
ْيس، َق ّلّم. وعند الترمذي: «مهَّل يا  فسكت رسول الله صلى الله عليه وس

ْعتُ ركعتْي الفجر، قال: فَّل َك ًعا؟ قلتُ يا رسول الله، إنْي لّم أكن رَ أصَّلتان م
إذن». ا ه.

ْيس»، فهو على وزَان قوله: «مهَّل يا عائشة» حين َق أما قوله: «مهَّل يا 
ُق أن ْءِلي َي ًقا، وعلى هذا  ْءِرفْ ّلمون عليه بالسّاام عليك، أي:  سمعت اليهود يس

ُدلّ على أنه َي ْءِإنه  ُطرُقه، ف ُيَّلئّم سائر  يكونَ الخطابُ به قبل الشرواع، مع أنه ل 
ْءِئُّم قوله: «لّم أكن» بالنفْي فْي الماضْي. ُيَّل َغ عنها. وكذلك ل  َفرَ خاطبه بعدما 

ّلمه ْءِجعَ إلى بيته بعد الفراغ عنها، استوقفه ليع َيرْ ْيسًا لمّا أراد أن  َق ولعلّ 
المسَّألة، فقال: «مهَّل».

ثّم إن هذا اللفظ أخرجه مالك رحمه الله تعالى فْي صَّلتهّم قبل الفجر،
َلمَة بن ْءِطرَابٌ. فعند مالك عن أبْي سَ ّهُّم منه أنه اضْ َو َت ُي والترمذي فيما بعدها، و
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ّلون، فخرج إليهّم رسولُ الله ُيصَ ْءِلقامةَ فقاموا  َع قواٌم ا ْءِم عبد الرحمن قال: «سَ
ًعا» وذلك فْي صَّلاة الصبَّح ًعا أصَّلتان م ّلّم فقال: أصَّلتان م صلى الله عليه وس

فْي الركعتين اللتين قبل الصبَّح ا ه.
ُعمّه َي ْءِلمْتَ من هذه الحاديث: أن النهَْي ل يختصّ بما بعد القامة، بل  َع ّلك  ولع
وما بعد الصَّلاة أيضًا، وإذن ل يكون المثار ما قالوه، بل يجوز أن يكونَ المناط

ّلْي ُيصَ ْءِْي أن  ّلمبهذا النه ّي: وأراد النبّْي صلى الله عليه وس ّلل به الطحاو ما ع
ّليها قد َيتْ فيه الفريضة، فيكون مص ّل غير الفريضة فْي الموطن الذي صُ

ّلْي فْي آخر المسجد، ثّم ُيصَ ّواٍع، فيكون النهُْي من أجل ذلك، ل لمن  َلها بتط َوصَ
ُدلّ عليه ما َي ْدخُل فْي الفريضة، و َي ُيخَالْط الصفواف و َف َنحّى من ذلك المكان،  َت َي

ّله صلى الله عليه رواه الطحاويّ عن محمد بن عبد الرحمن: «أن رسولَ ال
َثمّةَ بين يدي نداء ّلْي  ُيصَ ْءِصٌُب  َت ْن َنة وهو مُ ْي ُبحَ ّلممرّ بعبد الله بن مالك بن  وس

الصبَّح، فقال: ل تجعلوا هذه الصَّلاة، كصَّلاة قبل الَّظهر وبعدها، واجعلوا بينها
فصَّْل». ا ه.

ُد عليه: أن ل يكون ْءِر َي ًنا، إل أنه  َله على عدام الفصل مكا ّي حَمَ ولعلّ الطحاو
ٌد، وتفسيرُه عندي: أن سنةَ الَّظهر ًبا فْي الَّظهر، ول يقول به أح الفصلُ مطلو

َهرُ من حديث البخاري. َّْظ َي ّدى فى المسجد بخَّلاف سنة الفجر، كما  ُتؤ قد 
ّله تعليٌّم لمرين: جواز سنة الفجر، فإنه ليس بعدها، والمر الثانْي: ولع

ّله صلى َههُ رسولُ ال ْءِر َك ّين هذا الحديثُ أن الذي  ّي: فب الفصل. قال الطحاو
ْءِصلْ ْف َي ٍد لّم  ُله إياها بالفريضة فْي مكانٍ واح َوصْ َنة: هو  ْي ُبحَ ّلمَّلبن  الله عليه وس

ٍء، فتحصّل أن المناطَ هو الفصلُ، ل ما قالوه. بينهما بشْي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلها وإن كان فْي ُتوباات ك ْك َلُّم من الحاديث: أن الفصلَ مطلوبٌ فْي المَ ْع ُي ثّم 

ًعا ْيراة رضْي الله تعالى عنه مرفو ُهرَ َد وأبلَْغ، فعنده عن أبْي  َك سنة الفجر آ
ٍد». وعند ٍام واح قال: «ل تكاثروا الصَّلاة المكتوبة بمثلها من التسبيَّح فْي مقا

مسلّم فْي الجمعة، عن عمر بن عطاء، فْي قصة السائُب مع معاوية. «فقال
ْلها ْءِص َت ّليت الجمعة، فَّل  ْلتَ، إذا ص َع َف ْءِلمَا  ْد  ُع َت معاوية رضْي الله تعالى عنه: ل 
ّلمَّأمرنا بذلك َتخْرُجَ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وس ّلَّم أو  ًاة حتى تتك بصَّل

َنخْرُجَ». ا ه. ولذا أقول: إن الفصلَ عندي ّلَّم أو  ٍاة حتى نتك ْءِصلَ بصَّل ُنو أن ل 
عااّم سواء كان بالمكان أو بالقول، وإن كان عند الطحاويّ بالمكان فقْط،

َد فْي َورَ ْءِرد، فالحديث وإن  ْو َاة بعموام اللفظ ل لخصوص المَ َلُّم أن العبر ْع َت وأنتَ 
ّنسائْي: «عليكّم بهذه الصَّلاة ُعّّم فْي سنة الفجر أيضًا. وعند ال َي الجمعة، لكنه 

ّلمَّأداء السنن فْي ُبت عن النبّْي صلى الله عليه وس ْث َي فْي البيوات»، ولّم 
ًاة أو مرتين. المسجد إل مر

ُدلّ على أن المناط: هو َي َيمت الصَّلاة»  ْءِق ُأ فإن قلتَ: إن تصديره بقوله: «إذا 
َدخْلٌ، إل أنا َعمَه الشافعية. قلتُ: نعّم، وله أيضًا  ًيا بعد القامة، كما زَ ّل كونه مُصَ

َنا أن الدعامةَ هو عدام ْءِلمْ َع ْيل القامة وبعدها وبعد الفراغ،  َب ُق لمّا رأينا النكار 
الفصل.

ُدلّ على جواز السنة فْي ناحية المسجد، منها َت ّي آثارًا عديداة  ثّم أخرج الطحاو
ْءِدلة الثَّلثة: ابن عمر رضْي الله عنه مع كونه راوي الحديث، وابن َبا َع عمل ال
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َبة نحو تسع من ْي عباس، وابن مسعود رضْي الله عنهما. وأخرج ابن أبْي شَ
ُدلّ على جوازها خارج المسجد، وفْي البعض إيهااٌم بكونها خارج َت الثار 

ُء المسجد أو داخله. ثّم إنه وقع عند البيهقّْي فْي الحديث المذكور استثنا
َكَّم عليه بالوضع، ْدرَجٌ عندي، وليس بموضواع، ومن حَ ركعتْي الفجر. وهو مُ

ْءِصَّّح. َي فكَّأنه أراد به الدراج. ونقيضه فْي «كامل ابن عدي»، وهو أيضًا ل 
وعندي: من روى الستثناء أو النفْي، كان هو فْي الحقيقة مذهبه، فاختلْط

بالمرفواع.
ّققت من مذهُب أبْي حنيفة رضْي الله عنه، وهو ثّم أقولُ: والمناط على ما ح

ًيا فْي المسجد غير الصَّلاة المكتوبة ّل الجواز فْي الخارج دون الداخل، كونه مُصَ
ٍذ يكون الحكّم مقصورًا على المسجد فقْط، لكون المسجد بعد إقامتها. وحينئ

َداة ُعمْ َدخْلٍ فيه عندي، لكن ال داخَّل فْي المثار. وإن كان للقامه أيضًا بعض 
ًيا فْي المسجد وهو مدار الحكّم بالجواز وعدمه. وهو الذي ّل فيه: هو كونه مُصَ
ّنسائْي»، وقد ْءِهمَه ابن عمر رضْي الله عنه، كما قال البهكلْي فْي «شراح ال َف

َتصّ بالمسجد، ل ْءِهَّم ابن عمر رضْي الله تعالى عنه هذا المعنى، وأنه مُخْ َف
خارجًا عنه. وهو كذلك فْي «الفتَّح».
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بقْي الفرق بين داخل المسجد وخارجه هل اعتبره الشراع أو ل؟ ففيه
َعصَى أبا ْيرَاة رضْي الله تعالى عنه: «أمّا هذا، فقد  ُهرَ أحاديث: منها حديث أبْي 

ْءِه صلى الله عليه ّل ّلّم وزاد أحمد: «أمرنا رسولُ ال القاسّم صلى الله عليه وس
ّلَْي»، ُيصَ ُدكّم حتى  َيخْرُجْ أح ْءِدي بالصَّلاة، فَّل  ُنو ُف ّلّم إذا كنتّم فْي المسجد  وس

ٍة...» ُتمَا مسجد جماع ْي َت َأ ْءِرحَالكما، ثّم  ّليتما فْي  إسناده صحيَّح. وحديث: «إذا ص
َيخْرُجُ ْءِإل رجلٌ  ٌق  ٌد من المسجد بعد النداء إل مناف َيخْرُج أح الخ. وحديث «ل 

ْءِويَ: «ل صَّلاة لمن َعة إلى المسجد» (عُب ق). وقد رُ لحاجته، وهو يريد الرّجْ
ْدخُل مع َي ٍاة، ولكن  ُد وحده بصَّل ْءِر َف ْن َي ّلْي، فَّل  ُيصَ َدخَلَ المسجد والماام قائٌّم 

الماام فْي الصَّلاة». (طُب عن ابن عمر رضْي الله تعالى عنه).
ًنا، دون المَّلام بعدام والحاصل: أن المناطَ عند الطحاويّ: هو عدام الفصل، مكا

الشتراك فْي الجماعة، أو بعد القامة، كيف وقد قال لقيس بعد الفراغ عن
الجماعة: «أصَّلتان معًا»؟، فهولعدام الفصل، قبل القامة كان، أو عندها، أو

ّي ًنا وإن أخذه الطحاو ًنا أو زما بعدها. قلتُ: والفصلُ عندي عااّم سواء كان مكا
َنخْرُج» وقد ّلّم أو  ُد من لفظ مسلّم: «حتى نتك َفا َت ُيسْ فْي المكان خاصةً، كما 

ًيا بعد القامة، سواء كان خارج ّل مرّ. وأمّا عند الشافعية، فهو كونه مُصَ
ًيا فْي المسجد بعد القامة، فللمسجد ّل المسجد أو داخله. وعندي كونه مُصَ
ْءِلمْتَ تغايرُ الحكمين فْي داخل المسجد وخارجه. َع َدخْلٌ بل هو المناط وقد 

ٍد، اعتبرناه فْي هذا الباب أيضًا. وإذ قد راعاه الشراع فْي غير بابٍ واح
ْيمَة»، ولو صَّّح لكان فاصَّل فْي ْءِنْي عن «صحيَّح ابن خُزَ ْي َع ثّم ههنا حديث نقله ال

ْءِت ْءِقيمَ ُأ ّلمحين  ّله صلى الله عليه وس الباب: عن أنسٍ قال: «خَرَجَ رسولُ ال
َنهى أن َف ًعا؟  َعجَلة، فقال أصَّلتان م ّلون ركعتين بال ُيص ُاة، فرأى ناسًا  الصَّل

ْءِصرٌ َت ْق ُاة». ا ه. وفيه تصريٌَّح: أن النهَْي مُ ْءِت الصَّل ْءِقيمَ ُأ ّليا فْي المسجد إذا  ُتصَ
َأصْرَاُح فيه، ًقا، وهذا الحديثُ  ّققت ساب على المسجد، وهو المناط على ما ح
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ّلت َد ًدا فْي خصوص سنة الفجر، بخَّلاف الحاديث المارّاة، فإنها وإن  لكونه وار
ُترْوَ فْي خصوص سنة الفجر. على الفرق بين الداخل والخارج، لكنها لّم 

َنا عدمه ْءِلمْ َع َد مع الحاديث العامة، وقد  ْءِفي ُت فلقائلٍ أن يقولَ: إن هذا الفرق اسْ
َد فيها خاصةً، والترجيَُّح عندك للخصوص دون َورَ فْي سنة الفجر بحديثٍ 

ْيمَة، العموام. فالذي هو حُجّةٌ قاطعةٌ هو الحديث الصحيَّح على شرط ابن خُزَ
َع القلّم ْءِنْي كان سري ْي َع ُقول أن ال ّن ّدد فيه، لما فْي ال وأخرجه العينْي، إل أنْي أتر

َعسّرُ على الناس قراءاة َت َي ٍد، وكانَ  ٍام واح ْءِري بتمامه فْي يو ُدو ُق ًدا، حتى نقل ال ج
ْءِكنُ أن يكونَ فيه سهوٌ ثّم أخرجه مالك أيضًا، ُيمْ َف ُتبه من أجل سرعة قلمه،  ُك

لكن بحذاف الجملة الخيراة. وأخرجه الحافظ فْي «مسند البزّار» بحذاف:
ٍذ «فْي المسجد». ولنا أن نحمله على رواية وجوب سنة الفجر أيضًا، وحينئ

فهْي داخلةٌ فْي الستثناء، ول سؤال ول جواب.
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َيْغ ْءِص َد فْي  َورَ ْلقْي عليك فرقًا بين ما  ُأ وبعد هذا الطناب والسهاب، أريد أن 

ًعا»؟ وأخرى: «بَّأي ًاة: «الصبَّح أرب ًعا» وتار ًاة: «أصَّلتان م النكار، فقال تار
ْداَت؟» فاعلّم أن كلّ ذلك إنكارٌ بَّأوصااف، ول تعرّض فيها َد َت ْع الصَّلتين ا

ّقْي ْءِلقامة، ول لكون الوقت وقت كراهة، وذلك لنه من باب تل لوقوعها بعد ا
ّتى فْي ذكر السبُب الواقعْي، فحاصل الول: ّقُب، ول يتَّأ َترَ ُي المُخَاطُب بما ل 

ْءِلنكار على ٍد؟ وحينئذ يكون ا أتجعل الصَّلتين الموقّتتين بوقتين فْي وقتٍ واح
ُلَُّح َيصْ ٍد. و ّطه كراهة الجمع بين الصَّلتين فْي وقتٍ واح ًنا، ومح ْءِله زما َفصْ عدام 

ْءِإن «مع» كما فْي «القاموس»: تكون بمعنى ًنا أيضًا، ف لعدام الفصل مكا
ٍاة فْي مكانٍ َد ْءِح ّلْي صَّلتين مكانهما على  ُتصَ ْءِصيرُ معناه: أ َفي «عند» أيضًا، 

ّي. ٍذ يفيد الطحاو ٍد؟ وحينئ واح
َهرُ إل إذا خالْط الصفواف. َّْظ َي وحمله ابن رُشْد على الختَّلاف على الماام، ول 

ًاة مرتين»؟ يعنْي لكون هذا الوقت وقت ًاة واحد ّلْي صَّل ُتصَ َأ وفْي لفظ: «
ّطه كراهة تكرار الفريضة ّلى فرضين، ومح الفرض، فإذا وصل غيره، فكَّأنه ص

َنة بعد القامة ْي ُبحَ فْي نَّظر صاحُب الشراع. ولمّا كان الشرواع فْي حديث ابن 
ًعا. ّطه كراهة جعل الثنائية أرب ًعا؟ ومح ألزمه بقوله: «آلصبَّح أرب

ّلها على فقه ْلمََُّح من عرض الكَّلام، تَّأتْي ك ُت وتلك مسائل من غير هذا الباب 
ٌغ عنها فْي نَّظر الشاراع، فبنى ُدلّ عليها كَّأنها مفرو َي الحنفية. وسوق التعبير 

َنا أن ل كراهة َفرَضْ ْءِإن  ْءِلنكار. ف ّتى ا ّلٌّم ومعلواٌم، وبها يتَّأ عليها التعبير كَّأنه مس
ًعا، ل فْي: الجمع بين الصَّلتين، أو تكرار الفريضة مرتين، أو جعل الثنائية أرب

ٌاع وتوبيخٌ. ْد يكون فْي هذه العباراات رَ
ْءِإذن، فدلّ على جواز بقْي قوله: (فَّل إذن) قال الشافعْي: معناه: فَّل بَّأسَ 

ّلها قبل فرضه، وقال الحنفية رحمهّم الله قضاء ركعتْي الفجر إن لّم يص
َهرُ فيه منى الفاء، بخَّلاف ما اختاره َّْظ َي تعالى: معناه: فَّل جوازَ إذن، إل أنه ل 

ّددات لنَّظيره حتى الشافعية رحمهّم الله تعالى، فإنها تكون فصيحةً. فتر
َ ُتّْم ل َأن َأاْم  َذا  َه ْءِسحْرٌ  َف َأ ّدرَ بمثله فْي قوله تعالى: { ُق ْداُت فْي «الكشااف»  َوجَ

ْءِصرُونَ}َ (الطور:  ْب ) دخلت الفاء فيها فْي موضع النكار. قال الزمخشري:15ُت
َُّظرُون ْن َت ْءِسحْرًا، فما  ُعمُونها  َتزْ معناه أمّا معجزااُت النبياء عليهّم السَّلام فكنتّم 
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ْءِسحْر أيضًا. وترجمته عندي (نهر بهى نهين). الن من أهوال المحشر، فهْي 
َعَّل، إذ أتيتما مسجد ْف َت ْءِرحَالنا، قال: فَّل  ّلينا فْي  كما فْي الحديث: إنا كنا قد ص

ّليتّم فْي جماعةٍ.... الخ. (يعنى بهر بهى نهين) يعنْي: ل تفعلوا وإن كنتّم ص
ْءِلنكار. ّلها فْي محل ا بيوتكّم، فالفاء فْي هذه المواضع ك
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َيْغ ْءِص َد فْي  َورَ ْلقْي عليك فرقًا بين ما  ُأ وبعد هذا الطناب والسهاب، أريد أن 
ًعا»؟ وأخرى: «بَّأي ًاة: «الصبَّح أرب ًعا» وتار ًاة: «أصَّلتان م النكار، فقال تار

ْداَت؟» فاعلّم أن كلّ ذلك إنكارٌ بَّأوصااف، ول تعرّض فيها َد َت ْع الصَّلتين ا
ّقْي ْءِلقامة، ول لكون الوقت وقت كراهة، وذلك لنه من باب تل لوقوعها بعد ا
ّتى فْي ذكر السبُب الواقعْي، فحاصل الول: ّقُب، ول يتَّأ َترَ ُي المُخَاطُب بما ل 

ْءِلنكار على ٍد؟ وحينئذ يكون ا أتجعل الصَّلتين الموقّتتين بوقتين فْي وقتٍ واح
ُلَُّح َيصْ ٍد. و ّطه كراهة الجمع بين الصَّلتين فْي وقتٍ واح ًنا، ومح ْءِله زما َفصْ عدام 

ْءِإن «مع» كما فْي «القاموس»: تكون بمعنى ًنا أيضًا، ف لعدام الفصل مكا
ٍاة فْي مكانٍ َد ْءِح ّلْي صَّلتين مكانهما على  ُتصَ ْءِصيرُ معناه: أ َفي «عند» أيضًا، 

ّي. ٍذ يفيد الطحاو ٍد؟ وحينئ واح
َهرُ إل إذا خالْط الصفواف. َّْظ َي وحمله ابن رُشْد على الختَّلاف على الماام، ول 

ًاة مرتين»؟ يعنْي لكون هذا الوقت وقت ًاة واحد ّلْي صَّل ُتصَ َأ وفْي لفظ: «
ّطه كراهة تكرار الفريضة ّلى فرضين، ومح الفرض، فإذا وصل غيره، فكَّأنه ص

َنة بعد القامة ْي ُبحَ فْي نَّظر صاحُب الشراع. ولمّا كان الشرواع فْي حديث ابن 
ًعا. ّطه كراهة جعل الثنائية أرب ًعا؟ ومح ألزمه بقوله: «آلصبَّح أرب

ّلها على فقه ْلمََُّح من عرض الكَّلام، تَّأتْي ك ُت وتلك مسائل من غير هذا الباب 
ٌغ عنها فْي نَّظر الشاراع، فبنى ُدلّ عليها كَّأنها مفرو َي الحنفية. وسوق التعبير 

َنا أن ل كراهة َفرَضْ ْءِإن  ْءِلنكار. ف ّتى ا ّلٌّم ومعلواٌم، وبها يتَّأ عليها التعبير كَّأنه مس
ًعا، ل فْي: الجمع بين الصَّلتين، أو تكرار الفريضة مرتين، أو جعل الثنائية أرب

ٌاع وتوبيخٌ. ْد يكون فْي هذه العباراات رَ
ْءِإذن، فدلّ على جواز بقْي قوله: (فَّل إذن) قال الشافعْي: معناه: فَّل بَّأسَ 

ّلها قبل فرضه، وقال الحنفية رحمهّم الله قضاء ركعتْي الفجر إن لّم يص
َهرُ فيه منى الفاء، بخَّلاف ما اختاره َّْظ َي تعالى: معناه: فَّل جوازَ إذن، إل أنه ل 

ّددات لنَّظيره حتى الشافعية رحمهّم الله تعالى، فإنها تكون فصيحةً. فتر
َ ُتّْم ل َأن َأاْم  َذا  َه ْءِسحْرٌ  َف َأ ّدرَ بمثله فْي قوله تعالى: { ُق ْداُت فْي «الكشااف»  َوجَ

ْءِصرُونَ}َ (الطور:  ْب ) دخلت الفاء فيها فْي موضع النكار. قال الزمخشري:15ُت
َُّظرُون ْن َت ْءِسحْرًا، فما  ُعمُونها  َتزْ معناه أمّا معجزااُت النبياء عليهّم السَّلام فكنتّم 

ْءِسحْر أيضًا. وترجمته عندي (نهر بهى نهين). الن من أهوال المحشر، فهْي 
َعَّل، إذ أتيتما مسجد ْف َت ْءِرحَالنا، قال: فَّل  ّلينا فْي  كما فْي الحديث: إنا كنا قد ص

ّليتّم فْي جماعةٍ.... الخ. (يعنى بهر بهى نهين) يعنْي: ل تفعلوا وإن كنتّم ص
ْءِلنكار. ّلها فْي محل ا بيوتكّم، فالفاء فْي هذه المواضع ك
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والجواب الصواب عندي: أنه ل تمسّكَ للشافعية فْي هذه الحاديث، لن النبّْي
َيرْضَ به. نعّم َدلّ على أنه لّم  ًاة  َبقَ منه النكار مر ّلمإذا سَ صلى الله عليه وس

ًاة، وهذا ُقُب إذا أنكر عليه مر ٍة إلى التعا َقُْب عليه فيما بعد، وأي حاج َتعا َي لّم 
ّنسائْي، فْي قصة حجة الودااع: َي عن عائشةَ رضْي الله عنها عند ال ْءِو كما رُ

ْءِه ّل َقصَرْاُت، فقال رسولُ ال َف «إنْي صُمْتُ يا رسول الله، وأفطراُت، وأتممتُ 
ُبت ْث َي ْءِت يا عائشة» رضْي الله عنها، مع أنه لّم  ّلمَّأحسن صلى الله عليه وس
ّتى ًاة، ح ّلموخلفائه فْي السفر ولو مر التماام عن النبّْي صلى الله عليه وس

َدرَ ٍة وإغماضٍ عمّا صَ تَّأوّل فيه عثمان رضْي الله عنه وأتّّم، فهذا نحو مسامح
ْتهُ. َل َع َف ْءِلمَا  منها، وهْي ل تعلّم المسَّألة، ل أنه استحسانٌ منه وإباحةٌ 

وأصراح حُجّةً لنا فْي عدام قضاء سنة الفجر بعد الفرض ما أخرجه أبو داود فْي
ْواف - قاام َع ّلّم - عبد الرحمن بن  باب المسَّح على الخفين، وفيه: «فلما س

ًئا. ْد عليها شي ْءِز َي ْءِبقَ بها، ولّم  ّلى الركعة التْي سُ ّلمفص النبّْي صلى الله عليه وس

ّوب به أبو داود. ا ه. والَّظاهر أنه أراد نفْي السنة، ل نفْي سجداة السهو وإن ب
ّيد شراح قوله: «فَّل إذن» من جهة صاحُب الشراع نفسه. ٍذ تَّأ وحينئ

َنة ليست أام663 ْي ُبحَ ًعا، لن  ٌَّأ قط َنة) وهو خط ْي ُبحَ َقال له مالك بن  ُي  - (قوله): (
ْءِلّم، وماات فْي الجاهلية، ُيسْ ًيا، فإنه لّم  مالك، بل هْي زوجته، وليس مالكٌ صداب

ْقرأ ُي ُيرْسَّم البن باللف، و َنة أمه، فينبغْي أن  ْي ُبحَ نعّم ابنه عبد الله صحابْي، و
َنة ْي ُبحَ َنة، ليكون مالك أبوه، و ْي ُبحَ ْءِك ابن  مالك بالتنوين هكذا: عبد الله بن مال

ّبهَ عليه. َن ُي أمه، وهذا هو الصواب، وكان المناسُب للبخاري أن 
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َعة َد الجَمَا َه َيشْ َأنْ  ْءِض  ْءِري ّد المَ باب حَ

ُيرَاد به اليماء إلى يريد به تحديد المرض المرخّص لترك الجماعة، ويمكن أن 
تحديد المسافة أيضًا، أي بكّم مسافة يَّأتْي المريض، والَّظاهر هو الول.

ّلمفْي الصلواات واعلّم أنه قد مرّ الكَّلام فْي شركة النبّْي صلى الله عليه وس
ُقلَ عليه، فقال البيهقّْي: إنه لّم يشهد سبع عشر صَّلاة إحداها عشاء َث بعدما 

ّلمكان يوام الخميس، وأخرى فجر يوام الثنين، والتزام أنه صلى الله عليه وس
َعهُ الزيلعّْي ْءِب َت َدخَلَ فْي ظهرٍ من تلك الياام أيضًا. و ًقا فْي فجر الثنين وقد  لح
ُلواح من حديث مسلّم، وقد َي فْي ذلك. واختار الحافظ غيبته خمسة أياام، كما 

ّلّم الشركة إل فْي ظهرٍ من تلك الياام. وعندي ثبتت ُيسَ مرّ الجمع بينهما، ولّم 
ّدعْي أنها كانت متوالياات. شركته فْي أربع صلواات، ول أ

ْءِسيفٌ) (نرام دل جو مغموام رهتاهو).664 َأ ) - 
ْءِمرُ فْي نفسها ُتضْ قوله: (صواحُب يوسف) ولمّا كانت عائشةُ رضْي الله عنها 

ّبهها بصواحُب يوسف، ْءِهرُه بلسانها، شَ َّْظ ُت َءاَم الناس بَّأبيها، ولّم تكن  َتشَا َي أن ل 
ّبها ْءِليخَا على ح ُلمْنَ زَ َي َف ْءِدينَ غيره،  ْب ُي ُتمْنَ ما فْي قلوبهن أيضًا، و ْك َي ُكنّ  حيث 

يوسف عليه السَّلام.
َدى)... الخ. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إنه لّم664 َها ُي  - (قوله): (فخرج 

ْلزَمُه نقض َي ْهرٍ من تلك الياام، و ُظ َيخْرُج فْي تلك الصَّلاة، بل خَرَجَ فْي 
ّلمفْي هذه العشاء، كما هو السلسلة. قلتُ: بل خَرَجَ النبّْي صلى الله عليه وس

ظاهر السياق ول حاجةَ إلى النقض.
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َيسَار أبْي بكر664 ْءِه... وزاد أبو معاوية: عن  ْءِب ْن َلسَ إلى جَ  - (قوله): (حتى جَ
ّلمكان إمامًا رضْي الله عنه) وهذا هو الصحيَّح، لن النبّْي صلى الله عليه وس

فْي تلك الصَّلاة، وهذا هو موقف الماام إذا كان خلفه، رجلٌ وكان أبو بكر عن
ّلّم وهو موقف الفرد من الماام. وعند ابن يمين النبّْي صلى الله عليه وس
ماجه: «جلس إلى يمينه»، وهو غلٌْط، وهذا الحديث عندي من اثنْي عشر

ًبا، ويلزام عليه: إمّا مخالفة موقف الماام، أو كونه صلى الله عليه كتا
ّلممَّأمومًا، وكَّلهما خَّلاف الواقع. وفْي حديث ابن ماجه: «أن النبّْي صلى وس

ّلمَّأخذ القراءاة من حيث تركها أبو بكرٍ رضْي الله عنه»، فَّل أقل الله عليه وس
ّينته ْكتُ منه على مسَّألة الحنفية، وب ُفوات عنه بعض الفاتحة، فتمسّ َت من أن 

َفصَّّل فْي رسالتْي بالفارسية. مُ
بقيت مسَّألة الستخَّلاف، فهْي محمولةٌ عندي على خصوصيته صلى الله عليه

ُؤاّم النبّْي إل بتقريره، مع أنه جائزٌ إذا َي ٍد أن  ّلمعلى ما مرّ: أنه ل يجوز لح وس
ْءِصرٌ»، فاسترحنا على هذا ْءِصرَ الماام وعند ابن ماجه: «إن أبا بكر رجلٌ حَ حُ
التقدير أيضًا. ثّم إن بعضهّم تمسّك من هذه الواقعة على تسلسل القتداء

إلى آخر الصفواف، كما يَّأتْي فْي متن الصحيَّح: «والناس مقتدون بصَّلاة أبْي
َقال له المقتدي ُي ْءِإن المتَّأخّر  ّي، ف ٌء لغو بكر رضْي الله عنه» والجواب أنه اقتدا

ّدام. بالنسبة إلى المتق
ٌد غير الشعبْي، وابن جرير، وبعضٌ آخر. ولّم يذهُب إليه من السلف أح
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ْءِله ْءِفْي رَحْ ّلَْي  ُيصَ َأنْ  ْءِة  ّل ْءِع َوال ْءِر  َط ْءِفْي المَ ْءِة  باب  الرّخْصَ
ْءِإنه خيرُ مُفْتٍ، ْءِت قلبكَ أول، ف وهو عذرٌ للجمعة عند فقهائنا أيضًا. ولكن استف

َقى معاذيره. ْل َأ ٍاة، ولو  ْءِلنسان على نفسه بصير وإن ل
ْءِدي به عند تماام الذان ثّم إن666 ُنو ّله  ّلوا فْي الرّحال)، ولع َأل صَ  - (قوله): (

َبان العمى فْي ترك الجماعة، ولّم ْت ْءِع ّلمرخّص ل النبّْي صلى الله عليه وس
ٍام أن يعمل بالعزيمة، ورخّص ٍام، لنه أحُّب لبن أاّم مكتو ُيرَخّص لبن أاّم مكتو

ْعمَل بالرّخصة، هكذا قال الشاه ولْي الله فْي «حجة الله». َي َبان أن  ْت ْءِع ل
ّكد َيسْمَعُ التَّأذين دون الخر، فَّأ َفرّق بينهما: بَّأن أحدهما كان  ُي قلتُ: ويمكن أن 
ُله: ْءِمعَ النداء. فإن كان هذا، فهو منصوصٌ فْي الحديث. وحاص الحضورَ لمن سَ

َبان، فرخّص ْت ْءِع ْذر  ُع ٍام كان دون  ْذر ابن أاّم مكتو ُع أن فْي العذار مراتُب، فلعلّ 
ٍد دون الخر. لواح
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ْءِر؟ َط ْءِفْي المَ ْءِة  َع ْواَم الجُمُ َي ُطُُب  َيخْ َهل  َو ْءِلمَااُم بمَنْ حَضَرَ  ّلْي ا ُيصَ َهل  باب 
ّلْي بمن حَضَرَ، ول يترقُّب لسائرهّم فالجواب: أنه ُيصَ يعنْي هل يجوز له أن 

َنضَََّح طراف ّيما بعد ندائه بالصَّلاة فْي الرّحال. ثّم قوله: «و يجوز، ل س
ْءِإنه أكثر ْهمًا من الراوي، ف َو َبان التية، أمكن أن يكون  ْت ْءِع الحصير» فْي قصة 

ْيّم. والله تعالى أعلّم. َل َوى فْي قصة أام سُ ُيرْ ما 
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ْءِت الصَّّلاة ْءِقيمَ ُأ َو َعااُم  ّط َذا حَضَرَ ال ْءِإ باب 

َعشَاء) هكذا فْي671 َدؤوا بال ُاة، فاب ْءِت الصَّل ْءِقيمَ ُأ ُء و َعشَا َع ال ْءِض ُو  - (قوله): (إذا 
ْءِلنسان لدينه أنه ما َوسّعَ فْي مثل هذه المسائل، ولينَّظر ا َت ُي فقهنا وينبغْي أن ل 

ّق ًقا، وفْي «مشكل الثار»: أنه فْي ح َدلّ بهذا مطل َت ُيسْ ٍد. وكيف  ّدام لغ يق
ْعمَلُ به ابن عمر رضْي الله عنه، َي الصائّم، وفْي صَّلاة المغرب خاصةً. وكان 
لكونه كثيرَ الصياام، قليلَ الفطار. وما أظراف ما رُويَ عن إمامنا رحمه الله
ّلها أكَّل. ًاة، أحُّب إلّْي من أن تكون صَّلتْي ك ّله صَّل تعالى: لن يكون أكلْي ك

َعشَائكّم) (بْي مزه نهو جاق).672 ُلوا عن  ْعجَ َت  - (قوله): (ول 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكل َّْأ َي ْءِه مَا  ْءِد َي ْءِب َو ْءِاة  َلى الصَّّل ْءِإ ْءِلمَااُم  ْءِعَْي ا ُد َذا  ْءِإ باب  

ّكينَ، َطرَاح السّ ّلمإنما  َغ عنه. والنبّْي صلى الله عليه وس ْفرُ َي أي جاز له أن 
ْفسُد بالتَّأخير، مع أنه يمكن أن ل َي َدخَلَ فْي الصَّلاة، لن الطعااَم كان ممّا ل  و

يكون له حاجةٌ فيه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفخَرَج ُاة  ْءِت الصَّّل ْءِقيمَ َُّأ َف ْءِه  ْءِل ْه َأ ْءِة  ْءِفْي حَاجَ َكانَ  باب  مَنْ 

َع الذانَ، ْءِم َته وسَ َق ْطرَ ْءِم َفع  ٌد من التابعين إذا رَ وكان زُرَارَاة بن أبْي أوفى - أح
ًدا. وفْي إسناده السود، وهو من أخصّ تَّلمذاة ابن وضعها كذلك، وكان حدا

ٍة، ٍر مهم مسعود رضْي الله عنه، وكان يسَّألُ عائشةَ رضْي الله عنها عن أمو
ْتحرُك عامًا إل وحَجّ فيه، وكان يهدي إلى عائشة رضْي َي ْلقعمة. لّم  َع وابن أخْي 

َترْكُ رفع اليدين. فانَّظر ّديقة. ثّم هو من روااة الكوفة، ومذهبه  الله عنها الص
إلى جَّللة قدره، وجَّللة أساتذته، ومَّلزمته معهّم. ثّم اقدر قدر مختاراته.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َاة النبْي صلى الله عليه ُهّْم صََّل ّلمَ َع ُي َأنْ  ْءِإل  ُد  ْءِري ُي َو ل  ُه َو ْءِس  ّنا ْءِبال ّلى  باب  مَنْ صَ
َته ّن َوسُ ّلم وس

ّلمهّم فقْط، فهل بقيت فيها جهة لله، أو يعنْي به: أن تلك صَّلته لمّا كانت لتع
َاة بمثل هذه النية ل تكون لغير الله. صارات لغير الله تعالى؟ فقال: إن الصَّل

ّددوا فْي تحية المسجد، فإن التحية ينبغْي أن تكون لله تعالى، ل وهكذا تر
للمسجد.

ْءِشف677 َك ْن َت ُتهُ  َلمَة الذي كانت أسْ  - (قوله): (شيخنا هذا): وهو عمرو بن سَ
عند السجود، كما عند أبْي داود وكان إمااَم الحّْي.

ْءِلس)... الخ، يعنْي به جلسة الستراحة. وفْي677 َيجْ  - قوله: (وكان شيخًا 
«البحر» عن الحلوانْي رحمه الله تعالى: أن الخَّلاَف فيه خَّلاُف الفضلية، وهو

المختار عندي. فما فْي الكبيري: إيجابُ سجداة السهو على من جلسها
ّي ْدر السّنة. وما أجابَ به الطحاو َق محمولٌ عندي على ما أطالها فزادات على 
َلت ٍد عندي. بل الجواب أنها كانت، ثّم خَمَ ْءِر ليس بسدي ْذ ُع رحمه الله أنه كان لل

ْكث بين خُمُول أفضى إلى إنكارهّم عليها كما فْي البخاري فْي باب المُ
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ُد فْي ُع ْق َي ًئا لّم أرهّم يفعلونه: كان  َعلُ شي ْف َي السجدتين، عن أيوب: «كان 
ُدلّ على غاية خُمُوله. ونَّظيره الركعتان قبل َي الثالثة أو الرابعة»، وهذا 

ْءِملة، حتى قال فيها ابن عمر رضْي الله عنه ما ْءِإنها أيضًا صارات خَا المغرب، ف
قال.

وفْي «منتقى الخبار» عن أحمد رحمه الله تعالى: إن أكثر الحاديث تبنْي
على ترك الجلسة، وهو من تصانيف الشيخ مجد الدين أبو البركاات ابن تيمية

الكبير - جد ابن تيمية المعرواف - «ونيل الوطار» للشوكانْي: شراح
«المنتقى». هذا وبالجملة كفانا لمفضوليته قول أحمد وما رُوي فْي البخاري،
وللجواز: تصريَُّح الحلوانْي. وهذا الذي أقول فْي مواضع عديداة، ول أحُب لفظ

ْءِفرُ إسفارَ الصبَّح. ُيسْ النسخ إل حين 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلمَامَة ْءِبا ّق  َأحَ ْءِل  َفضْ َوال ْءِّم  ْءِعل ْهلُ ال َأ باب 

ّدام العلّم على القرأ، وهو روايةٌ عن الشافعّْي رحمه اختار مذهُب الحنفية، وق
الله تعالى أيضًا. وفْي المشهور عنه: تقديّم القرأ، وهو روايةٌ عن أبْي يوسف
ّنف رحمه الله تعالى بإمامة أبْي بكر رحمه الله تعالى منا. واستدلّ عليه المص
ْولى َأ َبّْي  ُأ ُأ، لكان  ّدام هو القر ْءِإنه كان أعلمهّم. ولو كان المق رضْي الله عنه، ف
ّي ّين أن تقديمَه عند البخار ْءِإنه كان أقرؤهّم بنصّ الحديث. ومن ههنا تب بها، ف

ْءِصَّّح منه الستدلل. ثّم إن َي كان من جهة علمه، ل لكونه إمامًا عامةً وإل ل 
ّنف رحمه الله تعالى. وكذا حديث تقديّم القرأ عند مسلّم، وتركه المص

التفريع عليه، وهو متمسّك الشافعية.
ُأ عندهّم كان ُعرْاف الحادث. والقر ُعرْفهّم، ل على ال َد على  َورَ قلتُ: الحديث 
َيد، لنهّم كانوا أهل اللسان غير َأزْ ًنا، أي من كان القرآن عنده  أحفَّظهّم قرآ

َفشَا السَّلام إلى الطرااف، وقرأه العجُّم ْءِقرين إلى تصحيَّح الحرواف، ولمّا  َت ْف مُ
ّود ْقه: هو المج ْءِف َقرُوا إلى تصحيَّح الحرواف. فالمراد من القرأ فْي ال َت ْف أيضًا، ا

ْقه ْءِف ْءِإن الخَّلاف فْي ال ْءِرد النزااع، ف ْو ٍذ خَرَجَ الحديث عن مَ دون الحفظ وحينئ
ًَّظا للقرآن. ْف ْءِح فْي تقديّم المجوّد أو العلّم، ل من كان أكثر 

َأصَابَ، ّدعى صاحُب الهداية رحمه الله تعالى: أن أقرأهّم كان أعلمهّم، و َأ ثّم 
ُذون القرآن بدون المعان فْي َّْأخُ َي ْءِإن الصحابةَ رضْي الله عنهّم لّم يكونوا  ف
َُّظونه مع معانيه، فكان أقرأهّم أعلمهّم. ول َف َيحْ معانيه ومبانيه، وإنما كانوا 
َتفاوات، ْءِإن العلَّم أيضًا مُ ْلزَاُم من ذلك أن ل يكون بينهّم فضلٌ فْي العلّم، ف َي

كابن عباس رضْي الله عنه، فإن سائرَ الصحابة رضْي الله عنهّم وإن أخذوا
ّلموه أيضًا، إل أنهّم لّم يكونوا مثل ابن عباس رضْي الله عنه. ول القرآن وتع

ْءِبر جهة الترجيَّح إل َت ْع َي ّدام القرأ فْي اللفظ، إل أنه لّم  ْيَُب أن الحديثَ، وإن ق رَ
ْءِلَّم: أن ُع َف ْءِإن كانوا فْي القراءاة سواء، فَّأعلمهّم بالسّنة»،  العلّم، ولذا قال: «ف

ْفظ القرآن. ْءِح العلّم هو جهة الترجيَّح عنده، دون الزياداة فْي 
ْءِإن كانوا فْي قراءاة القرآن ٍذ حاصلُ الحديث: تقديّم القرأ العلّم، ف وحينئ

ْءِكنُ أن يكونَ القارىء ُيمْ ْءِمه سواء، فالترجيَُّح بينهما من جهة العلّم ل غير. و ْل ْءِع و
ّلك ْءِإن المراتَُب ل نهايةَ لها، وكذا العلّم. ولع ًتا فْي العلّم، ف ْءِو َفا َت العالّم أيضًا مُ
ُلوا باللفظ، وهو تقديّم القرأ إل أنهّم قد ْعمَ َي ْءِلمْتَ منه: أن فقهاءنا وإن لّم  َع
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ْءِلمُوا أن غرضَ الشاراع تقديُّم العلّم، َع ْءِملوا بالغرض، وهو الذي ينبغْي. حيث  َع
ّدام القرأ فْي اللفظ نَّظرًا إلى أقرأ زمانه، وهو كان أعلّم أيضًا. ومن وإنما ق

ُهمَاام رحمه الله تعالى. َد عليه الشيخ ابن ال ْورَ َأ َقَْط ما  ههنا سَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِدل بهذا الحديث، مع أنه ينبغْي َت نعّم فْي صنيع الهداية قصور، وهو أنه صار مُسْ

َلمَا ْءِدلّ به لمذهبه،  َت َيسْ ًبا عنه. ولو أجاب عنه بما قال، ولّم  ْءِجي له أن يكون مُ
َد عليه ما أورده. ثّم المراد من السنة فْي الحديث: هْي المسائل التْي َورَ

ْقه ْءِف ّلموهداه. والمراد فْي ال ْدي النبّْي صلى الله عليه وس َه ْءِلمَتْ بمشاهداة  ُع
ْءِسن بها ُيحْ ْءِسنَ من القراءاة - أي التجويد - قدر ما  ُيحْ من العلّم بالسنة: أن 

ًَّظا لمسائل الصَّلاة. ثّم إن با بكرٍ رضْي الله عنه كان ْف ْءِح الصَّلاة مع كونه أكثر 
ّله من َيخْشَى ال ًقا بالله وأخشاهّم، وإنما  ّل ْهمًا، ثّم تع َف أعلمهّم، بمعنى أكثرهّم 
ّلّم «إنْي أتقاكّم لله وأخشاكّم»، ُء وقال النبّْي صلى الله عليه وس عباده العلما

ْيرَاة رضْي الله عنه كان أحفَّظهّم للحديث منه. ُهرَ وإل، فَّأبوا 
َكصَ أبو بكرٍ)... إلخ. وظاهره: أن النبّْي صلى الله عليه680 َن َف  - قوله: (

ّتة. ومع َدخَلَ فيها لتعرّض إليها الرّاوي الب ْدخُل فْي تلك الصَّلاة، ولو  َي ّلملّم  وس
ذلك قد أصَرّ البيهقّْي على شركته فْي تلك الصَّلاة، واستدلّ عليه بروايتين.

ُدلّ على شركته فْي َت ًدا  ٍه فصاع ُاة وجو ّي هنا عشر قلتُ: وقد اجتمعت لد
َيخْرُج إليها فْي المسجد، ّله اقتدى فيها من حُجْرَته الشريفة، ولّم  الفجر، فلع

ْقلَ عندي على َن ْلنَ يوام الجمعة، كما فْي «المدونة»، ول  َع ْف َي كما كانت النساء 
ُدلّ على أنه كان وصل الصف، َي ّنسائْي، فإنه  ُفه ما عند ال ْءِل ُيخَا ذلك. و

ّلها ل تكون عنده إل فجر يوام والشافعّْي أيضًا قائلٌ بشركته فْي الفجر، ولع
َداة، وخالفه فْي كونها فجرًا، وذهُب إلى أن َوحْ َعهُ فْي ال َب ّت الثنين. والحافظ ا

َدخَلَ فيها هْي الَّظهر. وتماام البحث فيه قد مرّ من قبل. َاة التْي  الصَّل
ُد فْي681 ْدخُل بع َي ُدلّ على أنه لّم  َي ّدام)، وهذا  َق َت َي َهَُب أبو بكر  َذ  - قوله: (ف

ُدلّ على سبقها، فهذا من تصرّفاات الروااة، فَّل َت ُاة  التحريمة، والروايةُ المارّ
ْءِل المجرّب، ول تسَّأل الحكيّم. َفسَ َق فيه،  قل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلة ْءِع ْءِل ْءِام  ْءِلمَا ْءُِب ا ْن َلى جَ ْءِإ َقااَم  باب  مَنْ 
ًدا، يتَّأخّرُ عن إمامه بقليلٍ عند محمد رحمه الله تعالى، خشية أن فإن كان واح

ْءِضيعُ صَّلته. ثّم إن كان اثنان، فمقامهما خلف الماام، فإن قاما عن َت َف ّدمه  يتق
ُه عند أبْي يوسف رحمه الله تعالى. وإن كان ْكرَ ُي يمين الماام ويساره، ل 

َقلُ من مذهُب ابن ْن ُي َق فيما  ٍذ ل قل ْكرَه عندنا أيضًا. وحينئ ُي ًقا، لّم  المقاام ضي
مسعود رضْي الله عنه على أعذاره التْي ذكرناها فْي الترمذي.

ّلة معناها: المرض لغةً، ل السبُب والوجه، ْءِع ّلغة: ال ّلة). قال أهلُ ال ْءِع ْءِل قوله: (
ْعمََّل فيه. يقول الشاعر: َت وإن كان مُسْ

ّنف ْءِات بذلك وص َفرْ َظ ْتلْي قد  َق ْءِدين  ْءِري ُت ّلةٌ **  ْءِع ْءِك  َأشْجَى وما ب ْءِت كْي  ْل َل َعا َت *
صاحُُب «القاموس» رسالةً فْي أن العلل ليست بمعنى بيان السبُب والوجه

والثباات بالدليل.
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َله683 ّفةً). وحَمَ ْءِخ ّلمفْي نفسه  ّله صلى الله عليه وس َد رسولُ ال َوجَ َف  - قوله: (
َدخَلَ فْي العشاء ُدر العباراة، فالتزمتُ أنه قد  ْترُك تبا َأ ْهر. ول  َّّظ الحافظُ على ال

ْءِقرَبٍ من ليلته وقد مرّ فْي البخاري من أواخر أبواب ْءِريق عليه سبع  ْه ُأ التْي 
َأصْرَاُح منه ما عنده ُتنّ، ثّم خَرَجَ إلى الناس». و ْل َع َف ُهنّ: «قد  َل الوضوء، أنه قال 
َد رسولُ َوجَ َدخَل - أي أبو بكر فْي الصَّلاة،  فْي بال الرجل يَّأتّّم بالماام: «فلمّا 

َدى بين رجلين، ورجَّله َها ُي ّفة، فقاام  ْءِخ ّلمفْي نفسه  ّله صلى الله عليه وس ال
َدخَلَ المسجد»، وفْي البخاري: «ثّم خَرَجَ إلى ّطان على الرض، حتى  َتخُ

ُبهّم». َط ّلى بهّم وخَ الناس، فص
ّلْي بصَّلاة رسول الله صلى الله عليه683 ُيصَ  - قوله: (فكان أبو بكر 

ّلون بصَّلاة أبْي بكرٍ رضْي الله عنه). يريد به الراوي: أن ُيصَ ّلموالناس  وس
ْينْي إلى َع َنسََُب ال ًغا، و ّل َب ّلمكان إمامًا، وأبا بكر مُ النبّْي صلى الله عليه وس

ْءِبْي من السّلف، وابن ْع َهَُب إليه الشّ َذ ْلسَلة، كما  َواة عنده مُسَ ْد ُق البخاري أن ال
ْءِلماام بدون توسّْط، ل أن ْءِإن الكلّ كانوا مقتدين با جرير. وأنكره الجمهور، ف

ّول، وهكذا ثّّم وثّّم. ٍد للصف ال ْءِلماام، والصفّ الثانْي مقت ٍد ل ّول مقت الصفّ ال
ْءِلماام رأسه عن الركواع والمقتدون، وبقْي َهرُ فيما إذا رفع ا َّْظ َت ُاة الخَّلاف  وثمر

ٌد فْي الركواع فْي أواخر الصفواف مثَّل، ثّم اقتدى به رجلٌ وأدركه فْي منهّم واح
َواة، وأمّا ْد ُق ْءِل فْي ال ْلسُ ّتسَ ًكا للركعة، عند من اعتبر ال ْءِر ْد ّد مُ َع ُي ْءِإنه  الركواع، ف
ْءِركَ ْد ُي ًكا للركعة بذلك الركواع إل أن  ْءِر ْد ّد مُ َع ُي َُّأ به، ول  َب ْع ُي عند الجمهور، فَّل 

ْءِلماام فيه. ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلّم أن ما نسَُب إليه الشيخ صحيٌَّح، مع أن الحافظَ رحمه الله قلتُ: وإن سُ

ْءِلمْتَ ما أراد منه الرّاوي. َع ّله نشَّأ من مثل هذا التعبير، وقد  ُه، فلع ْءِكرُ ْن ُي تعالى 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ََّأخّرْ، َت َي َلّْم  ْو  َأ ّولُ  َل ََّأخّرَ ا َت َف ّولُ،  َل ْءِلمَااُم ا َء ا َفجَا ّناسَ،  ُؤاّم ال َي ْءِل َدخَلَ  باب  مَنْ 

ُته جَازَاْت صََّل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُهّم َبرُ ْك َأ ُهّْم  ُؤمّ َي َفل ْءِاة  َء ْءِقرَا ْءِفْي ال ْوا  َو َت َذا اسْ ْءِإ باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُهّم ََّأمّ َف ْومًا  َق ْءِلمَااُم  َذا زَارَ ا ْءِإ باب 
ًثا فيما بعد. أمّا قوله: (أو لّم يتَّأخّر)، فمن باب ُكر لها حدي هذه ترجمته، وسيذ

ّهّم الختصاص. التكميل، ولدفع تو
قوله: (فيه عائشةُ) واللفظ هذا يريد به: فيه عن عائشة رضْي الله عنها.

ْءِفرْاُت برواية من684 ّلى أبو بكرٍ): أي دخل فْي الصَّلاة. وظ  - قوله: (فص
ُدلّ على أنها واقعةٌ السنة الثالثة، وصرّاح فيها الراوي َت ّنف عبد الرزّاق»  «مص

ْءِسخَ ُن ْءِل ثّم  َلُّم من تصفيقهّم، فإنه كان فْي الوائ ْع ُي ًدا، كما  ّدمةٌ ج أنها واقعةٌ متق
ّلص إلى ُذ منها المسائل كالتخ ْؤخَ ُت ْءِدها، ول  ْءِر ْو ْقصُرها على مَ َي ْل َف إلى التسبيَّح، 

508



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُفرْجة. وقول الحمد، ورفع اليدي، فإنها - كلّ ذلك - الصف الول. إل إذا كانت 
ّي: أن رفع ّلّم وقد صرّاح ابن الجوز مخصوصٌ بزمن النبّْي صلى الله عليه وس

ْعمَل بمثله. وهكذا يفعل ُي ٍر يديه محمولٌ على الخصوصية، ول ينبغْي أن  أبْي بك
ْفقد فيه توارثُ العمل، فَّل يجعله سنة. َي الفقيه فيما 

وقد استشهد به الطحاويّ رحمه الله تعالى على أن الكَّلاَم فْي واقعة ذي
ْاع فيه التسبيَُّح للرجال، ُيشْرَ اليدين كان قبل النسخ، وكان فْي زمنٍ لّم 

ّبرُوا، َك ُي ّبحُوا أو  ُيسَ َوجَُب عليهّم أن  َل والتصفيقُ للنساء، لنه لو كان متَّأخّرًا، 
ُبهّم نائبةٌ فْي ُنو َت ّلمحين  ْءِلمُوه من تلقائه صلى الله عليه وس َع وهو الذي قد 
ّدعى ًدا ل كما ا ّدمةٌ ج ْءِلَّم أنه واقعةٌ متق ُع ّفقوا  ّبحُوا وص ُيسَ الصَّلاة. ولمّا لّم 
ًكا فْي تلك ْيرَاة رضْي الله عنه كان شري ُهرَ ٌاة، لن أبا  الشافعيةُ أنها متَّأخّر

َبتَ تَّأخّرها عن نسخ الكَّلام. َث َف القصة، وهو متَّأخّر السَّلام أيضًا، 
(حكّم رفع اليدي للدعية فْي الصَّلاة)

َتحْسَنُ رفع اليدي للدعية فْي674 ُيسْ ْءِه) وهل  ْي َد َي ٍر  َع أبو بك َف َفرَ  - قوله: (
ُعك به َف ْن َي ْءِطك ضابطةً كليةً فْي هذا الباب، لعلّ الله  ْع ُن خَّلل الصَّلاة؟ فاستمع 

فْي كثيرٍ من المواضع، وهْي: أن التقريرَ من جهة النبّْي صلى الله عليه
َق بينهما، ْءِر الفر ّلمقد يكون على الفعل، وقد يكون على النية الناصحة، واد وس
ّين ْعلَ ل يكون سنةً بمجرد التقرير ما داام لّم يتب ْءِف ّبه له، ول تختلْط. فإن ال وتن

أنه تقريرٌ عليه، أو تقريرٌ على النية. فإن الفعلَ ربما يكون مَرْجُوحًا، وإنما
َداُح عليه من أجل النية. َيمْ

ْءِقلَ إلينا تعامُلُ السلف به، يكون دليَّل على أن التقريرَ كان على ُن نعّم إن 
ْءِلخَّلص ْدام كان يقرأ بسوراة ا ْءِه الفعل، وهذا كما فْي الصحيَّح: «أن كلثوام بن 

َكا إلى النبّْي صلى الله عليه َفشَ ٍاة أخرى،  فْي كل ركعة مع قراءته بسور
ّبها، ٌد من أصحابه، فسَّأله عنه، فقال: فيها صفة الرحمن وإنْي أح ّلمَّأح وس

َلكَ الجنة». - بالمعنى . ْدخَ َأ ّبك إياها  فقال له: حُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
فهل ترى مع هذا الثناء البالْغ أن المسَّألةَ هْي التكرار بسوراة الخَّلص فْي كل
ْءِهمَه َف ٌء على نيته مع الغماض عن فعله، وهو الذي  ركعة، ولكنه رحمك الله ثنا

ٌد منهّم، ْعمَل به أح َي الصحابةُ رضْي الله عنهّم. كيف وهّم أذكياء المة، فلّم 
ٍد ًدا بعد واح ُلوا به واح ْءِم َع َل ّنوه مسَّألةً،  َظ ّقه خاصةً، ولو  ًاة فْي ح ُبوه بشار وحَسَ
ْءِلَّم عدام الرّضا به. ُع ْءِقلَ عنه السؤال عليه،  ُن حتى يتسلسل به العمل. ثّم لمّا 

َيرْضَى به الشاراع ََّألَ عنه. وكذلك كل موضع ل  َلمَا سَ ُفّيا،  ْءِض ولو كان عند مَرْ
ًفا ّقُب عليه إغماضًا عنه عنده كما مرّ آن ُقلُ فيه أول سؤاله عليه، ثّم قد يتع ْن َي

ّلى بعد القامة وحين الصَّلاة، أو بعد الفراغ عنها، فَّأظهر الكراهية من فيمن صَ
ْبهُ. ْءِق َعا ُي ًعا». أو نحوه، ثّم لّم  قبله، وقال: «آلصبَّح أرب

ّنسائْي: «أن رجَّل قاام بعد التحريمة، وقال: الله أكبر كبيرًا... إلخ وهكذا عند ال
َها اثنا عشر َدرَ َت ْب ّلمفقال: لقد ا من رأيه، فَّأثنى عليه النبّْي صلى الله عليه وس
َنحَت له إذ ذاك. َد الله بكلمااٍت سَ ْءِم َطسَ، ثّم حَ َع َكا». وكذلك فْي رجلٍ آخر  َل م

ْءِة هذه الذكار. ٌء على النياات الحسنة، ل تقريرَا على سني فكلّ ذلك ثنا
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َع أبْي بكرٍ رضْي الله عنه، وحمده لله جلّ ذكره ْف ْءِلمْتَ هذا، فاعلّم أن رَ َع إذا 
َقلَ الحافظُ رحمه َن ّيما إذا جاء تحت النكار. فقد  ْءِس أيضًا من هذا القبيل، ل 

ْيك؟» فجاء الرفع تحت السؤال َد َي ْعتَ  َف ْءِلَّم رَ الله تعالى عن «مسند أحمد»: «
ْءِلمْتَ أن سؤاله يكفْي َع ْد  َق ْءِلمَا  ْءِلَّم أن الرفعَ كان فْي غير موضعه،  ُع َف أيضًا. 

ّيما عند العذار والحوال ْءِس دليَّل لعدام رضائه، ول يجُب التعاقُُب عليه ل 
ٌاة فْي الزمان أجمعها، ّلها، وعباد ٌاة فْي الحوال ك الجزئية. ثّم إن الذكارَ محمود

َد فْي غير محله، جاء َورَ ًاة، فإذا  ًاة مقصود بخَّلاف الرفع، فإنه ليس عباد
السؤال.

ٍة. أمّا إذا كان ٍة مخصوص ًاة، ففْي موضعٍ مخصوصٍ، وهيئ فالرفعُ إن كان عباد
َفعَ متى شاء، وكّم شاء؟ َيرْ فْي غير محله، فهو قابلٌ للنكار. وليس للرجل أن 

ًاة فْي موضعٍ مخصوصٍ ْءِراَف عباد ُع ْءِه أمرٌ مطلوب، وإنما  ْءِر ْي ْءِث َتك ُد  ولس مجر
َدخَلَ تحت َفعْ رأسك إلى كلّ رفع اليدين، فإن بعضَه قد  َترْ فقْط. فاعلمه، ول 

َيرْضَ به الشاراع. السؤال أيضًا، ولّم 
َفة). هذا ما قلتُ لك فْي الدروس المارّاة:684 ُقحَا  - قوله: (ما كان لبن أبْي 

ُؤاّم المهدي أيضًا عيسى عليه َي ًيا، ول  ُؤاّم نب َي ُق برجلٍ من المة أن  ْي ْءِل َي إنه ل 
َع َق َي َناسََُب أن  ْيمَتْ له، وإنما  ْءِق ُأ ٍاة، وهْي أيضًا لكونها  ٍاة واحد السَّلام إل فْي صَّل

َيمُتْ َلّْم  ْءِلمَا عند أحمد رحمه الله تعالى فْي «مسنده»: « ًاة أو مرتين،  مثله مر
َأمّهُ رجلٌ من أمته» - بالمعنى . نبّْي حتى 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّداة مواضع: الول: عند ْءِع ّلمفْي  َبتَ اقتداء النبّْي صلى الله عليه وس َث ثّم إنه قد 
َعوْاف، كما هو عند ُبوك، وكان المااُم فيه: عبد الرحمن بن  َت ُفوله من غزواة  قُ
َباء ُق أبْي داود، ومسلّم فْي باب المسَّح على الخفين. والثانْي: عند ذهابه إلى 

للصّلَّح. والثالث: فْي مرض موته، وكان الماام فيه: أبا بكر رضْي الله عنه. ثّم
ْءِهَّم أن ذلك المر لّم يكن على وجه اللزوام، وأن أمره بالستمرار َف إن أبا بكر 

َلكَ هو طريق الدب والتواضع، كذا ذكره َفسَ من باب الكراام والتسوية بقدره، 
الحافظ.

 - قوله: (وإنما التصفيقُ للنساء)، وحمله مالك رحمه الله تعالى على أنه684
ٌد. ّفق أح ُيصَ ْعل النساء، فَّل  ْءِف تقبيٌَّح ل تقسيّم، يعنْي: أنه من 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِبه َتّّم  ْؤ ُي ْءِل ْءِلمَااُم  ْءِعلَ ا ّنمَا جُ ْءِإ باب 

ّفَْي فيه بالناس وهو ُو ُت ّلمفْي مرضه الذي  ّلى النبّْي صلى الله عليه وس ولمّا ص
ْءِلماام الجالس ليس َدلّ على أن الجَلوسَ خلف ا جالسٌ يعنْي مع قياام القوام 

ْءِلماام رحمه الله تعالى، وصرّاح فْي من لوازام الئتماام عنده، وهو مذهُُب ا
ُقوط عن الفرس، كما موضعين من كتابه بنسخ ما جاء فْي واقعة السّ

سيجْيء.
ْءِلماام)... الخ، يعنْي: َع قبل ا َف قوله: (وقال ابن مسعود رضْي الله عنه: إذا رَ

ْءِئلَ ابن مسعود رضْي الله عنه عن رجلٍ من المقتدين سها فرفع رأسَه قبل سُ
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ْءِلماام، فماذا يفعل؟ فما أجاب به ابن مسعود رضْي الله عنه هو الجواب ا
عندنا.

َقال لها مسائل السجداات، ُي قوله: (وقال الحسن).. إلخ، وهو المختار عندنا. و
ُهمَاام رحمه الله تعالى فْي فصل مستقلٍ من «الفتَّح» وقد ذكرها ابن ال

ّد منه» - رسالة بالفارسية . ُب والقاضْي ثناء الله رحمه الله تعالى فْي «ما ل 
ّلْي687 ُيصَ ٍر بَّأن  ّلمإلى أبْي بك ََّأرْسَل النبّْي صلى الله عليه وس  - قوله: (ف

َّْأمُرُك أن َي ّلم بالناس، فَّأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وس
ّلى أبو بكرٍ تلك الياام. ثّم إن النبّْي صلى الله عليه ّلْي بالناس... فص ُتصَ

ّفة، فخرج بين رجلين)... إلخ. حمل الحافظ قوله: ْءِخ َد فْي نفسه  َوجَ ّلم وس
ّدعى أن النبّْي ّلى أبو بكرٍ رضْي الله عنه» على السلسلة الواحداة، وا «فص

ْءِدر عليه، حتى أمر أبا ْق َي َيخْرُج فْي العشاء، فلّم  ّلمَّأراد أن  صلى الله عليه وس
ّلْي فْي ُيصَ ّلْي بهّم، فكان أبو بكر رضْي الله عنه  ُيصَ بكر رضْي الله عنه أن 

ّفةً» ْءِخ َد من نفسه  َوجَ ّلم تلك الياام. ثّم إن قوله: «إن النبّْي صلى الله عليه وس
ْهر. َّّظ حمله الحافظُ على صَّلاة ال

ّلْي ُيصَ ّلمَّأمر أبا بكر رضْي الله عنه أن  قلتُ: لمّا كان النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِر ما كان َأ فْي ذك َد َب بالناس، انتقل الراوي إلى بيان إمامته فْي تلك الياام، ثّم 

ّلّم.... الخ، أي: وأنه وإن كان أمره تركه، فقال: «إن النبّْي صلى الله عليه وس
َفخَرَجَ إليهّم ّفة،  ْءِخ َد بعد ذلك من نفسه  َوجَ بالصَّلاة فْي أوّل أمره، إل أنه 

ْبنَ عليه َب َبهّم، أمّا خروجه إليهّم، فكما مرّ فْي البخاريّ: «أن أزواجه إذا صَ َط وخَ
ٍر ُد ّي تبا َدرُ منه أ َبا َت ُي ُتنّ، ثّم خرج إلى الناس». و ْل َع َف ْءِقرَب، أشار إليهن: أن قد  ال

ْهرٍ من السبت أو الحد. ُظ أنه خرج فْي تلك الصَّلاة، ل خروجه فْي صَّلاة 
َنهُ ُفو ْءِر ْع َي ْيل باب قول الله تعالى: { َب ُق وأمّا خطبته إياهّم، فكما أخرجه البخاري 

ُهّْم}َ (البقراة:  َنآء ْب َأ ُفونَ  ْءِر ْع َي ) الخ: عن ابن عباس رضْي الله عنه قال:146َكمَا 
ّلمفْي مرضه الذي ماات فيه «خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وس

ّله َد ال ْءِم َفحَ َلسَ على المنبر،  َدسْمَاء، حتى جَ ْءِعصَابة  َعصَُّب رأسه ب َفة، وقد  ْلحَ ْءِم ْءِب
َلسَ فيه ْءِلس جَ ُد - إلى أن قال - فكان آخر مَجْ َنى عليه، ثّم قال: أمّا بع ْث َأ و

ّلّم. النبّْي صلى الله عليه وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َاع عنه689 ْءِر َفصُ َفرَسًا،  ْءِكَُب  ّلمرَ ّله صلى الله عليه وس  - قوله: (إن رسولَ ال

ّقه اليمنُ). وأعلّم أن واقعةَ الجُحُوش فْي السنة الخامسة، كما ْءِش ْءِحشَ  َفجُ
َله على َعّم أنها فْي التاسعة، وإنما حَمَ َها الحافظُ حيث زَ ّبان وسَ ْءِح ْءِقلَ عن ابن  ُن

ُكرُون قصة الجُحُوش وقصة اليَّلء فْي ْذ َي ذلك تعبيرُ بعض الروااة فقْط، حيث 
َعلَ الحافظُ تلك أيضًا فيها، ٍد. وقصة اليَّلء عندهّم فْي التاسعة، فجَ سياقٍ واح
ّبه له ْءِة، وقد تن َب مع أن الراوي إنما جمعها مع اليَّلء لجلوسه فيهما فْي المَشْرُ

َكَّم به بمجرد هذا الزيلعْي. ويقضْي العجُب من مثل الحافظ، كيف حَ
ّلْي ُيصَ ّلمكان  ُيصَرّحُون أن النبّْي صلى الله عليه وس َوااة  الشتراك، مع أن الرّ
ًيا ْءِك ْءِإنه كان شَا ْءِه فْي قصة الجُحُوش، وأين كان له أن ينزل منها، ف ْءِت َب فْي مَشْرُ

فيها، بخَّلفه فْي قصة اليَّلء.
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ّدد ُتوا»، فَّأراد بعضُهّم أن يتر ْءِص ْن ََّأ ّلموا فْي زياداة: «وإذا قرأ ف ثّم اعلّم أنهّم تك
فيه، مع أن مسلمًا صحّحه. وصحّحه جمهور المالكية والحنابلة، ولّم يتَّأخّر عن

ْقهه على الحديث، ل ْءِف ْءِلماام، فَّأتى  تصحيحه إل من اختار القراءاة خلف ا
ُبهّم فيه: أن بعضَ الرّوَااة ل يذكرونه فْي أحاديث ْءِري َي ْقهه. والذي  ْءِف الحديث على 

ْون الله سبحانه َع ْءِب ْفتُ عن هذه المغلطة  َكشَ ّنوه غير محفوظٍ، و الئتماام، فَّظ
ًاة فْي ّنه علّْي بَّأن حديث الئتماام قد صدرات عن هذه الرسالة مرتين: مرّ ومَ

ًاة أخرى فْي غير تلك القصة بعدها بكثير. تلك الواقعة، ومرّ
ْءِلفَ فْي ُت ٌد اخْ فإذن هما حديثان مستقَّلن فْي هذا الباب، ل أنهما حديثٌ واح
ْءِويه أنسٌ، وعائشةُ وجابر رضْي الله تعالى عنهّم من حديث َيرْ ألفاظه، فما 

ّلوا َفصَ ًدا،  ّلى قاع َيامًا، وإذا ص ْءِق ّلوا  ّلى قائمًا، فصَ َق لبيان: إذا ص ْءِسي الجُحُوش 
ْيرَاة رضْي الله تعالى عنه، فهو ُهرَ ًدا أجمعون، وما يرويه أبو موسى، وأبو  ُعو َق

ُتوا»، وقد ْءِص ْن ََّأ ْءِإذا قرأ ف ْءِسيقَ لبيان الئتماام ل غير، وفيهما: «ف حديثٌ آخر 
َذرَ حكَّم القراءاة، وقد َي َل مَشَى فيها على أكثر صفة الصَّلاة للمتقدي، فلّم يكن 

ًقا، بخَّلاف حديث أبْي هريراة رضْي الله تعالى مَضَى على صفة الصَّلاة نس
َكا واقعة ْءِر ْد ُي ّلهما لّم  ْءِات فيه المر بالنصاات، ولع عنه، وأبْي موسى. ولذا لّم يَّأ

ْيرَاة رضْي الله تعالى عنه ُهرَ ْءِإنها فْي السنة الخامسة كما مرّ، وأبو  ُقوط، ف السّ
َلّم بعده بكثير. َأسْ

ُقوط خاليةً َترَكَ الحديثان فْي بعض المور، فلمّا رأوا أحاديث واقعة السّ ثّم اشْ
َيرَاة رضْي ُهرْ عن أمر النصاات، سَرَى إلى الوهّم أن حديثْي أبْي موسى وأبْي 

ُكونا خاليين عنه، وهذا كما قيل: َي الله تعالى عنهما فْي الئتماام أيضًا ينبغْي أن 
ْءِلمْتَ أنهما حديثان، فَّل يجوز حَمْلُ أحدهما على َع ْهَّم خَّلاٌف. مع أنك قد  َو إن ال
ُكر ْذ َي ّله لّم  ّناطق، ول من باب الزياداة. ولع الخر، وليسا من باب السّاكت وال

ُقوط لعدام الحتياج إليه إذ ذاك، ُتوا» فْي قصة السّ ْءِص ْن قوله: «وإذا قرأ فَّأ
ْءِإنهما لمّا ْيرَاة وأبْي موسى رضْي الله تعالى عنهما، ف ُهرَ بخَّلفه فْي حديثْي أبْي 
َعامة فْي هذا الباب، ْءِد َوجََُب التعرّض إليه، لكونه  كانا من باب أحكاام القتداء، 
ٍاة أخرى: ُكّم الذهن بالتحاد نَّظرًا إلى اشتراك بعض اللفاظ. وبعبار َيحْ ّبما  ور
ْءِويه خمسٌ من الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم؛ أنس، َيرْ إن حديثَ الئتماام 

وجابر وعائشة، وأبو هريراة، وأبو موسى رضْي الله تعالى عنهّم، مع الشتراك
ُدوا عند ْءِج َي ًدا. ولمّا لّم  ًثا واح ّدثون حدي ّنه المح والختَّلاف فْي بعض اللفاظ، فَّظ

َكمُوا بكونه غير محفوظٍ، وقرّراُت أنهما حديثين أكثرهّم جملة: «إذا قرأ»، حَ
اشتركا فْي بعض الماداة.
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(والدليلُ على ذلك). أمّا أول: فإن أبا هريراة، وأبا موسى رضْي الله تعالى
ُقوط الذي يرويه ُقوط، فحديثهما ليس حديثَ السّ َكا قصة السّ ْءِر ْد ُي عنهما لّم 
ْءِلصَّلاح ْق  ُيسَ ًيا: فلن حديثهما لّم  أنسٌ رضْي الله تعالى عنه وغيره. وأمّا ثان

ْءِسيقَ لتعليّم أحكاام الئتماام، كما استشعره أبو ٍاة، بل هو حديثٌ ابتدائْي  مفسد
موسى رضْي الله تعالى عنه. فعند مسلّم فْي باب التشهّد: «فقال أبو موسى

ّله َلمُون كيف تقولون فْي صَّلتكّم؛ إن رسولَ ال ْع َت َأمَا  رضْي الله تعالى عنه: 
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ّلمنا صَّلتنا»، ثّم ساق حديث ّنتنا، وع ّين لنا سُ َبنا فب َط ّلمخَ صلى الله عليه وس
الئتماام.

َدلّ على أن ما عند أبْي موسى رضْي الله تعالى عنه هو حديثٌ فْي سياق ف
التعليّم، بخَّلاف ما عند أنسٍ رضْي الله تعالى عنه، وجابر رضْي الله عنه،

َق عندما ْءِسي وعائشة رضْي الله عنها، فإنه وإن اشتمل على ذكر الئتماام، لكنه 
ًيا، ولس ّلمهّم سنة القتداء. فليس حديثهّم ابتدائ قاموا خلفه حال قعوده، فع

ّد، ْءِسيقَ لتعليّم ذلك، ففيه ذلك ول ب ْءِلماام، والذي  فيه ذكر النصاات مع قراءاة ا
ْءِدي الله، وقد ذكرته فْي ْه َي ّفق. وهذا مهّّم ل يهتدي إليه إل من  والله هو المو

رسالتْي «فصل الخطاب». بقيت مسَّألةُ اقتداء القائّم خلف القاعد، فسنعود
ًاة منها فيما مرّ. َذ ْب َن ْيل كتاب التهجّد إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا  َب ُق إليها 

ّلوا خلفه689 ًدا). وفْي الحديث المارّ: «أنهّم ص ُعو ُق َءه  َورَا ْينا  ّل  - قوله: (فصَ
ّدى الحافظُ رحمه الله تعالى إلى التوفيق قيامًا، ثّم أمرهّم بالقياام»، وتص

ْءِة، ْينْي رحمه الله تعالى أنهما واقعتان قاموا فْي واقع َع بينهما. واختار الشيخُ ال
ُدوا فيه من أول َع َق ّلوا خلفه أيضًا، و َفقَ بعدها أن سَ ّت ُعود، وا ُق ْءِمرُوا بال ُأ ثّم 

المر، وهو الرجَّح عندي.
ُد)689 َنا ولك الحم ّب َده، فقولوا: رَ ْءِم ّله لمن حَ َع ال ْءِم  - قوله: (وإذا قال: سَ

َاع لّم يقسّم فْي الصَّلاة إل فْي موضعين: الول: فْي القراءاة، واعلّم أن الشّرْ
َاة، وللمقتدي التَّأمينَ. والثانْي: فْي التسميع والتحميد. ْءِلماام القراء َعلَ ل َفجَ

ّلينَ}َ، َولَ الضّآ ْءِهّْم  ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ ْءِلمااُم يقضْي وظيفته أول، وهو قوله: { فا
َؤمّنُ معهّم ُي ّلين، و ْلحَقُ بسائر المص َي وهذا هو وظيفةٌ من جهة المامة، ثّم 

َيةً كَّأنه ْف َؤمّن خُ ُي إحرازًا لفضيلة التَّأمين، والموافقة معهّم ومع المَّلئكة. ولذا 
ُاة جهرًا من وظيفته، فَّأراد إسماعها وأمّا من فعله، مع أنه قرأ جهرًا. فالقراء

ُفّرا لنفسه، كما أن المقتدين أمّنوا ْءِس ّداه  التَّأمينُ، فليس من وظيفته، فَّأ
ُيرَااع فيها شاكلة لنفسهّم. وذلك لن الذكارَ كلّ فيها أمير نفسه، ولّم 

ّلهّم. الجماعة، فيستقلّ بها ك
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ْءِلماام، وهو ُع ل ُد للمقتدين، والتسمي والموضع الثانْي: هو التسميع، فالتحمي

المذهُب عندنا فْي المشهور، وهو فْي عامة الرواياات، وهو مذهُب مالك رحمه
ٍة: الجمعُ وهو مذهُب الصاحبين، واختاره شمس الله تعالى. وعنه فْي رواي

ْءِفْي وغيرهّم وهو أيضًا جائزٌ عندي، ّنسَ ْءِل، وال الئمة الحلوانْي، ومحمد بن الفض
َاة عن ّلة والعجُُب أن الروايةَ المشهور ْءِق ُد له الرواياات على سبيل ال َه َتشْ و

َاة عنه فْي نادراٍة من الرواياات. الماام فْي الرواياات المشهوراة، والروايةَ النادر
ُع أيضًا فْي فكَّأن القولَ المشهورَ نشَّأ نَّظرًا إلى عامة الرواياات، ولمّا جاء الجم

بعض الرواياات جاءات روايةٌ عنه أيضًا كذلك.
ّنف رحمه الله689 ْءِر)، وهذا تصريٌَّح من المص ْءِخ ْءِر فال ْءِخ ُذ بال ْؤخَ ُي  - قوله: (إنما 

ّنسْخ، وقد صرّاح به فْي موضعٍ آخر، وصرّاح هناك الحافظ رحمه الله: أن بال
ُعود خلف القاعد، ول دليلَ على الوجوب. قلتُ: ُق مقتضى الدلة استحباب ال
ُوجُوب على تصريَّح الحافظ رحمه الله، فَّل ريَُب أن الحوطَ هو وإذا انتفى ال
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ْءِملَ به الئمة َع َهَُب إليه المامان الجليَّلن. وعندنا: العملُ بما  َذ القياام، لنه 
ْولى. َأ ُلمّة  وا
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ْءِلمَاام ُد مَنْ خَلفَ ا َيسْجُ َتى  باب  مَ
َقارنة. فاعلّم أنه تعرّض إلى ما ينبغْي للمقتدي مع إمامه من المُعاقبة، أو المُ

ٌه تحريمًا، مع صحة صَّلته َبادراة من الماام مكرو ّلهّم على أن المُ ّتفق ك ا
َية رحمه ْءِم ْي َت ًفا لبن  ُدلّ على اجتمااع الصحة مع الكراهية، خَّل َي عندهّم، وهذا 

الله. واختلفوا فْي التعقيُب والمقارنة. فذهُب الشافعّْي رحمه الله إلى الول،
وإمامُنا إلى الثانْي.

ْءِر ما يعلمه المقتدي من حال إمامه مستثنى عقَّل، والفاء ْد َق قلتُ: والتعقيُُب ب
ُدلّ على التعقيُب الزائد على ذلك، فدلّ على أن نزاعهّم فْي الفاء غير َت ل 

ْلزَاُم َي ّقق بالشرواع بعد الشرواع. ول  محرّر، فإنها وإن كانت للتعقيُب، لكنه يتح
َاع بعد فراغ الماام، فنزااع الماام إنما يكون ممن َيشْرَ لتحّقق التعقيُب أن 

ّدعْي الشرواع بعد الشرواع. فإن شرواع ْءِعْي الشرواع بعد الفراغ، ل ممن ي ّد ي
ْدرُ من التعقيُب يكفْي للفاء، َق ْءِلماام. فهذا ال المقتدي ل يكون إل بعد شرواع ا
ْءِلماام أيضًا وأمّا بعد ذلك، فيقول بالمقارنة، ول حُجّة فْي الحديث ْءِكرُه ا ْن ُي ول 

على التعقيُب أزيد من هذا.
َفه ما عند مسلّم: «أنه690 َكشَ ْهرَه) فقد  َظ ٌد منا  ْءِن أح َيحْ  - بقْي قوله: (لّم 

ٌه ْءِلمْتَ أنه مكرو َع ّدموا عليه»، وقد  ُدنَ، فخشْي أن يتق َب أمرهّم بذلك حين 
تحريمًا.
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ْءِلمَاام ْبلَ ا َق ْأسَهُ  َع رَ َف ْءِّم مَنْ رَ ْث ْءِإ باب  
ْءِر أنه إمااٌم ْد َي ْعلَ الحمار، ولّم  ْءِف َعلَ  َف ولعلّ الحكمةَ فْي تحويل رأسه حمارًا: أنه 

ْءِلماام مع كونه ْءِصُب ا ْن َنصََُب نفسه مَ ْءِلماام، و أو مَّأمواٌم، فرفع رأسه قبل ا
َية أن يفعل به ذلك، ل أنه إخبارٌ به، مَّأمومًا. ثّم المذكور فْي الحديث هو الخَشْ

ًاة كما كتبه القاري، والعياذ بالله العلْي العَّظيّم. ومع ذلك وقع مثله مر
ُعد أن يكون ما فْي الحديث ْب َي ثّم أقول: إنه محمولٌ على التهديد فْي الدنيا، ول 

ْيمسَخُ رأسه رأس حمار، والعياذ بالله تعالى. َف حكمه فْي الخراة، 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلى ْو َوالمَ ْءِد  ْب َع ْءِة ال ْءِإمَامَ باب  

وصرّاح الحنفية أن الكراهة فيها تنزيهية.
ّنث، ّكر ويؤ قوله: (والمولى)، قالوا: إنه مصدرٌ ميمْي، وأورد عليهّم أنه يذ
ّنث. وعندي أنه اسّم مفعول أصله ّكر ول يؤ َقال: مولاة، والمصدر ل يذ ُي ف

ّنث مولية، فحذاف فيه كما حذاف فْي لفظ المعنى، فهو لفظ آخر وليس مؤ
المولى.

ّوله بعضُهّم ٌاة عندنا، فتَّأ َد ْءِس ْف ْءِف مُ ْءِف)، والقراءاة من المُصْحَ قوله: (من المُصْحَ
ْءِر قلُب. ْه َظ َفظُ من المُصْحَف فْي النهار، ويقرؤه فْي الليل عن  َيحْ أنه كان 

514



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِنْي رحمه الله: أن ْي َع ْءِف، فلنا ما رواه ال ُأ من المُصْحَ َوان يقر ْك َذ قلتُ: إن كان 
ْأب أهل َد عمر رضْي الله عنه كان ينهى عنه، ورأيتُ فْي الخارج: أنه كان من 

ْهر قلٍُب، على أنه مخالفٌ َظ ُتبهّم عن  ُك ّكنون أن يقرأوا  ْءِإنهّم ل يتم الكتاب، ف
ًعا. للتوارث قط

ْءِغّْي)، والكراهةُ فيه تنزيهيةٌ إذا كان صالحًا، وكذا فْي العرابّْي، َب قوله: (وولد ال
ّي بقولهصلى ْءِلّم، وهو مذهُب الشافعية، وتمسّك له البخار َت َيحْ والغَّلام الذي لّم 

ْءِصل بين أن يكون ْف َي ُهّْم»، فَّأطلق فيه ولّم  ُؤ ْقرَ َأ ُهّْم  ُؤمّ َي ّلّم « الله عليه وس
ٍر ّي قصو ٌع، فَّأ ْءِإذا لّم يكن له مان َنعُ الغَّلام عن الجماعة، ف ُيمْ ُفّيا أو غَّلمًا، ول  أعراب

ْءِلمامة َد فْي باب الولية، فتمسّك منه على ا َورَ ًثا  فْي إمامته؟ ثّم أخرج حدي
ٍد. وهذا على نحو ما حرّره الصوليون من الصغرى، لكونهما من بابٍ واح
ّلة فْي عين حكّم الحكّم، والجنس فْي الجنس، والعين فْي اعتبار عين الع

ّقق ههنا هو الثانْي. الجنس، والجنس فْي العين، والمتح
ْءِلمامة العامة، وكذا المراد من الطاعة هو عدام ٌق فْي ا فالحديث مَسُو

ّنف رحمه الله البغاواة، دون الطاعة فْي أفعال الصَّلاة، وتمسّك منه المص
ْءِلطاعة على المامة فْي الصَّلاة. وإذن تمسّكه منه على المامة الصغرى وا

ْءِلمامة الصغرى - فْي جنس الحكّم - فيها من باب اعتبار جنس الوصف - أي ا
ْفتَ أن التمسّكَ بالعموماات ضعيفٌ َعرَ ْءِلطاعة فْي أمر الصَّلاة - وأنت قد  أي ا

ُفّيا من شرائْط المامة العامة، بخَّلاف إمامة ْءِش ُقرَ عندي؛ أل ترى أنّ كون الماام 
ْءِمل) فسيَّأتْي شرحه عن قريٍُب بما ْع ُت ٌد من قوله: (اسْ َتمَسّكَ أح الصَّلاة؟ فإن 

ُد علينا. ْءِر َي ل 
َلمة عند أبْي داود. وتمسّك الشافعية بإمامة عمرو بن سَ

ّي لّم يخرّجه َطرّق الحتمالات: أنّ البخار َت قلتُ: وجوابه على ما فْي حديثه من 
ُقوام عنده حُجّة َي َأخْرَجَهُ فْي النكااح، لنه ل  ههنا، مع اختياره تلك المسَّألة، و

على هذا المعنى أصَّل، ول أقل من أنه رأى فيه قصورًا. والجواب عندي: أن
ّلمه القرآن دون ُعمْر تع ُعمْره هو  فْي القصة تقديمًا وتَّأخيرًا، فما ذكره من 

َلُّم من مراجعة كتُب الرجال، فإن كنتَ من رجال هذا ْع ُي ُعمْر إمامته، كما 
ْاع. ْءِز َنا ُت ْءِرزْ، وإل فالزَاْم زاوية بيتكَ ول  الفن. فبا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلماام الكبر عامَّل، كما هو693 ْءِشّْي) أي وإن جعله ا َب ْءِملَ حَ ْع ُت  - قوله: (وإن اسْ
ُفّيا. ونقل ْءِش ُقرَ ّطرُق، وإل فالماام الكبر ينبغْي أن يكون  مصرّاٌح فْي بعض ال

الطرابلسْي عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه ليس بشرطٍ، وظاهر العباراة
ًعا. أنه شرطٌ إجما

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفه َتّّم مَنْ خَل َأ َو ْءِلمَااُم  ْءِتّّم ا ُي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 
ًدا، حتى قالوا بصحة أشار إلى مسائل القدواة، وهْي ضعيفة عند الشافعية ج

ًثا كما فْي الفتَّح، فكَّأن حقيقة الئتماام ْءِد صَّلاة القوام، وإن كان إمامهّم مُحْ
َق إلّ عباراة عن الجتمااع فْي المكان، والتبااع ْب َت ارتفعت عندهّم رأسًا، ولّم 

ًدا، وأضعف منه عند البخاري رحمه الله ُفّسا، فهْي ضعيفةٌ عندهّم ج ًاة وح صور
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ْءِلماام فْي التعديل وغيره وأتمّهُ المقتدي َقصَرَ ا ٍذ ل بَّأس لو  تعالى. وحينئ
َدارَكه لنفسه. َت و

َد فيما َورَ ْءِف، لن الحديث إنما  ْع بقْي تمسّك الماام، فهو تمسّكٌ فْي غاية الضّ
َقصَرَ الئمة فْي المور الخارجية، كصَّلتهّم فْي الوقت المكروه، ل فْي

َياض رحمه ْءِع ٌء للصَّلاة، كما قال به القاضْي  الواجباات والركان التْي هْي أجزا
ُله على الدواخل َفحَمْ ٍد من الحاديث،  الله تعالى، وهو المُصَرّاُح فْي غير واح

ًدا. ٌد ج بعي
ُتُب عديداة: «فلكّم ولهّم»، كما694 ُك ْءِإن أصابوا فلكّم)، وفْي   - قوله: (ف

ّنف رحمه الله تعالى من يقتضيه مقابلة: «فلكّم وعليهّم». وتمسّك المص
َهٌّم ل يدرى ْب ْءِإنه أمرٌ مُ ْعف، ف عموام قوله: «فلكّم وعليهّم»، وهو فْي غاية الضّ

ٍد. َكفّ، فالطرد عليه والعكس غير سدي ُي فْي أي قدرٍ يجري عمومه، وأين 
ّثر فْي َؤ ُي ْءِلماام ل  َنحَا نحوهّم لمّا رأوا أن خطَّأ ا وتفصيله: أن الشافعية ومن 
َدث أيضًا، وقالوا: إذا صلواات المقتدين بنصّ الحديث، عمّمُوه فْي باب الحَ

ّثر خطؤه فْي َؤ ُي ًثا، صحّت صَّلتهّم أيضًا، ول  ْءِد ّلى بهّم مُحْ ْءِلماام فص أخطَّأ ا
صَّلتهّم أصَّل، بل يكون لهّم ما لهّم وعليه ما عليه.

ْءِلَُب عنها اسّم الصَّلاة، لنه ل صَّلاة ًاة سُ ّلى بهّم صَّل قلتُ: وهذا باطلٌ، لنه ص
ْءِقَْي عليه اسّم َب ُهورٍ وتعميّم قوله: «لكّم وعليهّم» إنما يجري فيما  ُط إل ب

ّلوا»، يعنْي أن إطاعتهّم تكون ما بقْي َد فْي مسلّم: «ل ما س َورَ الصَّلاة، كما 
اسّم الصَّلاة، وإذا ارتفع عنها اسّم الصَّلاة أيضًا، فَّل طاعة لهّم. ثّم إن هذا

ْد إل فْي النتقاص، ل فْي الرتفااع، فعند أبْي داود، فْي باب جُمّااع ْءِر َي التعبير لّم 
َناس، فَّأصاب الوقت، فله ولهّم، ومن انتقص من المامة وفضلها: «من أاّم ال

ًئا، فعليه ول عليهّم». ا ه. فهذا كما ترى فيما انتقص منها، ل فيما ذلك شي
ْءِدث. ارتفع عنها اسّم الصَّلاة، لتندرج تحته مسَّألة الماام المُحْ

ًقا، وعليه وفْي «البحر»: أن الجماعة أفضل من النفراد، ولو كان الماام فاس
ّلّم «وعليهّم ما ما عليه. فهذه المسَّألة من فرواع قوله صلى الله عليه وس

عليهّم».
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َيرَوْن إلى أحاديث الئتماام َتمَسّكون من هذه المبهماات، ول  َي ثّم أقول: إنهّم 

ْءِإنها للمتابعة فْي الفعال، مع وضوحها، ومع كونها فْي الشياء الوجودية، ف
ٍر من ْد َق ْءِضَّح فيها أن أي  ّت بخَّلاف هذه الحاديث، فإنها فْي التروك، ولّم ي

َتحَمّل بين الماام والمقتدي، وإنما فيه البهاام ل غير. ُي الختَّلاف 
ْءُِب مسائلنا أو ل؟ فَّأقول: إن َداقه بحَسَ ْءِمصْ ّين  َع ُن بقْي أنه هل يجُب علينا أن 

َية المقتدين فْي اقتدائهّم بالئمة ْءِل َتسْ َق ل ْءِسي ْءِهمُوه؛ بل  َف ْءِلمَا  ْق  ُيسَ الحديث لّم 
ّلْي لنا إماام فتنة ونتحرّج»، فهذا التحرّجُ ُفسّاق، كما فْي الحديث التْي: «ويص ال
َتى اليوام: إن إمامنا ْف َت ُيسْ ْءِفسْق الخارجْي، كما  بحَسَُب معتقداتهّم الذهنية، أو ال

ّلْي لغير ّين، أو يَّأكل الرّبا، أو يص ْءِد َتخْرُج بدون الحجاب، أو ليس بمت زوجته 
الوقت مثَّل. فهذه كلها نقائص من الخارج، ل أنهّم تحرّجُوا عن القتداء خلفهّم

ْءِقص ْن ُي َترْك التعديل، أو كان  ّلْي بهّم بدون طهاراة، أو مع  لن إمامهّم كان يص
ْق فْي ُيسَ َداقه، لنه لّم  ْءِمصْ َق لنا حاجةٌ إلى تعيين  ٍذ لّم يب فْي أجزائها، وحنيئ
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ْءُِب العتقاد َدث فْي أذهانهّم بحَسَ َق لزالة التحرّج الذي حَ ْءِسي أفعال الصَّلاة؛ بل 
َناه بالدواخل والخوارج فيما مرّ ْد َأرَ السوء للماام، وهو ذهنْي، وهذا الذي 

ّلمهّم أن نياتكّم معكّم، وعاقبتهّم معهّم. ّلموع فَّأزاحه النبّْي صلى الله عليه وس
ُتُب ُك َفاد من  َت ُيسْ َداقه كان أحسن فاعلّم أن ما  ْءِمصْ ومع هذا لو تبرّعنا ببيان 

ّلوها منفردين فْي ُتون الصلواات أن يص ْءِي ُيم الحنفية فْي القتداء بالئمة الذين 
َأقول من عند ُدون غير الَّظهر والعشاء. و ْءِعي ُي ْءِإن أدركوها معهّم ل  أوقاتها، ف
ُدوا سائرها إن خافوا اليذاء منهّم لقوله صلى الله عليه ْءِعي ُي نفسْي: لهّم أن 

َباله يكون عليهّم». - بالمعنى - وقد مرّ عن «البحر»: أن الماام َو ّلّم «إن  وس
ْءِصَّّح القتداء به، وهو أفضل َي ْءِر  ْف ُك ّد ال ًعا، فإن لّم تبلْغ بدعته إلى ح ْءِد َت ْب لو كان مُ

َتَُب فيه هذا اللفظ، أعنْي: وعليه ما عليه. َك cمن النفراد، و
والبتدااع قد يكون فْي أفعال الصَّلاة، وقد يكون فْي خارجها أيضًا.

 - قوله: (فإن أصابوا فلكّم)، واتفق الشارحان أن هذه الحاديث فْي694
الوقاات، فالمراد منها إصابة الوقت والخطَّأ فيه. وأما مسائل الشافعية فمن

ْءِسُب استنباطها َنا ُي ّبهناك أنها ل تَّأتْي تحت هذه الحاديث، ول  َن ّقه، وقد  ّتف باب ال
منها، ومع ذلك أدرجها الحافظ رحمه الله ههنا. وجملة الكَّلام: أن اللفظ وإن

ُق ما حَمَلَ عليه ٍد، والحديثُ أضي َي ول مقصو ْءِو َن ْءِبمْ كان عامًا، لكن عمومه ليس 
الشافعية، فافهّم.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِداع َت ْب َوالمُ ْءِن  ُتو ْءِة المَف ْءِإمَامَ باب 

َلق ْط ُي ْءِتن، ثّم قيل: إن المفتون  َفا َتن، وقيل: ال َت ْف قيل: الحسن أن يقول: المُ
ُد بالشراع فْي ّي َق َت َي َتاط فْي دينه، ول  َيحْ ْءِتن أيضًا. والمراد منه: من ل  على الفا

ّلْي، ْءِسنُ يص ُيحْ ْءُِب، ل من لّم يكن  َه ْذ آدابه وعقائده حتى تذهُب به نفسه كل مَ
ّنف رحمه الله. ْءِصَّّح استدلل المص ْقصُر فيها، لي َي أو 

ًفا: أن695 ُتك عليه آن ْبه ّن َتحَرّجُ)، وهذا الذي  َن َنة، و ْت ْءِف ّلْي لنا إماام  ُيصَ  - قوله: (و
ّغبهّم فْي ّلمهّم القتداء بهّم، ولّم ير ْق لبيان المَخْرَج، ولّم يع ُيسَ الحديثَ لّم 

َد فْي تسليتهّم، وتفريج تحرّجهّم، وتبريد َورَ ّلُب الجماعة خلفهّم. وإنما  تط
َطروا إلى القتداء بهّم، صدرهّم، وإذهاب حرّهّم، وإطفاء لوعتهّم عندما اضْ

ًعا. ًنا مبتد َنه مفتو ْو َيرَ ْءِلمَا  فشقّ عليهّم القتداء 
َد فْي صوراة العمل، وهدى إلى َورَ وحمله الشافعية رحمهّم الله تعالى على أنه 

ًدا فيمكن لهّم أن ّبه على ضعف رابطة القدواة ج ّلص فْي تلك الياام، ون المخ
َقصَرَ فيه إمامهّم، حتى يكون تكميله لهّم وتقصيره عليه يتداركوا لنفسهّم ما 

ل عليهّم.
َد فْي َورَ َيرد فْي تقصيرهّم فْي نفس أركان الصَّلاة؛ بل  ْءِلمْت أنه لّم  َع وإذ قد 

المور الخارجية التْي أوجبت عليهّم التشويش والتحرّج فْي القتداء بهّم،
ْءِلماام فْي الخارج؟ وإنما يَّأتْي َقصَرَ فيه ا فكيف يمكن التكميل منهّم فيما 

َقصَرَ فْي أجزاء الصَّلاة، وإذا كان َنا أن الماام  َفرَضْ التكميل من المقتدي فيما 
َنى التحرّج عمّا يفعله فْي الخارج ل يمكن تكميله فْي المقتدي فْي الصَّلاة؛ ْب مَ

ّور أيضًا. َتصَ ُي بل ل 
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ثّم إن سبُب تهّيج هذه الفتن: أن أمر المؤمنين عثمان رضْي الله تعالى عنه
َداَح الناس فيهّم، َق َف ُنون العمل،  ْءِس ُيحْ ْءِملُ أقاربه، وكان بعضهّم ل  ْع َت َيسْ كان 
ّدقهّم وظنّ أنهّم ّلغُوا أمرهّم إلى عثمان رضْي الله تعالى عنه، فلّم يص وب

ُفيشُون بهّم. ْءِطيُب بَّأنفسهّم تولية أقاربه،  َي ّللهّم ل  ُغرّون بَّأقاربه بَّل سبٍُب، ولع َي
ُله، فَّأمر ْءِم ْع َت َيسْ ُبرْهةٌ من الزمان حتى جاءه محمد بن أبْي بكر  ومرّ على ذلك 

ُتُب إذا جاءكّم محمد بن أبْي بكر فاقبلوه، ْك َي ًبا له - أن  مروان - وكان كات
ْعل ْءِف َعلَ  َف ّتفق أن محمد بن أبْي بكر  َتَُب مروان: فاقتلوه، مكان فاقبلوه، وا َك ف
ْءِإذا فيه أمر القتل، فرجع على أعقابه وقصّه على َتََّح المكتوب، ف َف َف َلمّس،  َت المُ

علّْي رضْي الله عنه، فطلُب علّْي رضْي الله عنه مروان، فلّم يفعله عثمان
َدرُ الله، َق َتن وهاجت حتى مضى عليه  ْءِف رضْي الله عنه، وعند ذلك أثارات تلك ال

ْءِزل أقاربه من أجل شكاياات الناس، ْع َي ثّم إن عثمان رضْي الله عنه وإن لّم 
ْءِمهّم أيضًا. َيحْ لكنه لّم 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْير وطلحة رضْي الله عنهّم لمّا رأوا أن الحال َب ُفّيا والزّ ُتُب التاريخ: أن عل ُك وفْي 
ُعمُون قبله أن َيزْ َيحْرُسُوه، وكانوا  َلْغ أرسلوا إليه أولدهّم أن  ْب َْغ هذا المَ َل َب
ْءِجَُّح حاجاتهّم، ولّم يكن ْن ُي البغااة لعلهّم يستغيثون إليه، فيقضى بمَّأمولهّم و

ُفّيا رضْي الله عنه َْغ عل َل َب ُطر ببالهّم ما انتهى إليه المر. وبينما هّم فْي ذلك إذ  َيخْ
ًنا رضْي الله عنه، وقال: أنت ههنا؟ ْي َطَّم حُسَ َل ُدو و ْع َي نبَّأ شهادته، ففرّ ي

واستشهد عثمان رضْي الله عنه، فقال: ليس عندنا به علّم، لن البغااة نزلوا
ُعوا ْءِف َدا ُي ْدخُلوا من الباب. ثّم رأيت: أن الناس أرادوا أن  َي من فوق الجدار، ولّم 

ٍء ْءِام امرى َد ُاة  َفكَ قطر ُتسْ عنه فَّأبى عثمان رضْي الله عنه، وقال: ل أحُب أن 
ُد السيف منكّم ْغمُ َي ْيداة فَّأجاب: أن كل من  َب ُع ٍّم من أجلْي، حتى سَّألوه  مسل

َنحّى َت َي ْنصَر له، و ُي ْءِصر لنفسه، ل  َت ْن َي ْدء الزمان: أن من ل  َب فهو حرّ. وهكذا منذ 
عنه الناس.

َعل695َ َف ْءِسْيء لو  ْءِلَّم منه أن المُ ُع  - قوله: (فقال: الصَّلاة أحسن)... الخ، و
ًنا، فهو حَسَنٌ، ول يصير قبيحًا. ْعَّل حَسَ ْءِف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َنين ْث َنا ا َكا َذا  ْءِإ ًء  َوا ْءِه سَ ْءِئ َذا ْءِح ْءِب ْءِام  ْءِلمَا ْءِن ا ْءِمي َي َعنْ  ُقواُم  َي باب 
وهو المسَّألة عندنا. نعّم إذا كان اثنان، فالحسن أن يتَّأخّرا عنه.

ّلى أربع ركعااٍت) وهْي السنة بعد العشاء.697 َفصَ  - قوله: (
ّلى خمسَ ركعااٍت)، وهذا القياام لصَّلاة الليل، وقد697 َفصَ  - قوله: (ثّم قاام.. 

ّلمفْي تلك الليلة، وأن ْءِلمْتَ الختَّلاف فْي عدد صَّلته صلى الله عليه وس َع
الرّاوي قد اقتصر فيه على ذكر قطعة من صَّلته، وترك باقيها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْد َتفسُ َلّْم  ْءِه،  ْءِن ْءِمي َي َلى  ْءِإ ْءِلمَااُم  َلهُ ا ّو َفحَ ْءِام  ْءِلمَا ْءِر ا َيسَا َعنْ  َقااَم الرّجُلُ  َذا  ْءِإ باب 
ُهمَا ُت صََّل
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ّباس رضْي الله عنه فْي ّلممع ابن ع َله النبّْي صلى الله عليه وس َع َف وهكذا 
ْداُت أن الكراهة إذا طرأات فْي الصَّلاة، ينبغْي أن َف َت مبيته فْي بيت خالته. واسْ

ُتها من ْط َب ْن َت ُترْفَع فْي خَّلل الصَّلاة. ول توجد تلك المسَّألة فْي الفقه، وإنما اسْ
هذا الحديث.

َاة ركعةً) هذه ركعاات النبّْي صلى الله عليه698 ّلى ثَّلثَ عشر  - قوله: (فص
ّلمفْي تلك الليلة. وقد اختصر فيه الرّاوي فْي الرواية المارّاة. وس

ْيس بدله، والصواب مَخْرَمة كما فْي هذا َق ّطحَاوي  وفْي إسناده مَخْرَمة وعند ال
الكتاب. ثّم عن مَخْرَمة هذا أن تلك الخمسة هْي ركعتان من صَّلاة الليل

ًقا. والضطجااع فْي تلك الواقعة قبل سنة الفجر وثَّلث الوتر، كما قرّرناه ساب
بعد صَّلاة الليل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُهّم ََّأمّ َف ْواٌم  َق َء  ُثّّم جَا ُؤاّم،  َي َأنْ  ْءِلمَااُم  ْءِو ا ْن َي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 
ْءِإن مسائلها ل ونية المامة ليست بشرطٍ عندنا أيضًا إل فْي مسَّألة المحاذااة، ف

تَّأتْي إل عند نية الماام إمامتها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلى َفصَ َفخَرَجَ  ْءِل حَاجَةٌ،  ْءِللرّجُ َكانَ  َو ْءِلمَااُم،  ّولَ ا َط َذا  ْءِإ باب 

(نية المفارقة)
وهذا أيضًا من فرواع القدواة، فجوز عند الشافعية أن يتحوّل المقتدي إلى
ّول إلى َيخْرُج عن صَّلته، بل تح القتداء. وحملوا هذه الواقعة على أنه لّم 

النفراد من خَّلل صَّلته.
ّلى لنفسه فْي ناحية المسجد»، ّلّم ثّم ص قلتُ: وعند مسلّم صراحةً: «أنه س

ٍد، ول أثر ْءِس ْف ّلل النووي هذا اللفظ. وعندنا ل سبيلَ للخروج عنها إل بعملٍ مُ وع
ّول ْءِرد أن يتح َف ْن َى المُ َنو َيخْرُجَ عن القتداء، أو  َنوَى المقتدي أن  للنياات، فإن 

إلى القتداء، ليس له ذلك، وهما على حالهما كما كان. وإنما السبيل أن
ْدخُل فْي صَّلاة أخرى. َي َيخْرُج به عن صَّلته، ثّم  ْعمَلَ عمَّل  َي ّلّم، أو  يس

ّلّم وعلّم أن701 ّلْي مع النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ َعاذ   - قوله: (قال: كان مُ
ّلّم الكَّلاَم فْي صَّلاة مُعَاذ رضْي الله تعالى عنه مع النبّْي صلى الله عليه وس

َنى مسَّألة َت ْب ُت ٍر، وعليه  ََّظ َن ٍر، وإمعان  ْك ْءِف َعمّل  َت وصَّلته بقومه طويلٌ يحتاج إلى 
ًذا كان َعا َبتَ أن مُ َث ّفل، واختاره الشافعية. فإن  ْءِرض خلف المتن َت ْف اقتداء المُ

َبتَ َث ّلْي بقومه أيضًا  ّلمفريضته، ثّم كان يص ّلْي مع النبّْي صلى الله عليه وس يص
ْءِر بين َتب ْع ْءِن المُ ّفل وإل فَّل. ول يجوز عندنا للتضمّ ْءِرض خلف المتن َت ْف اقتداء المُ
صَّلاة الماام وصَّلاة المقتدي، وكذا عند أحمد رحمه الله تعالى، وعند مالك

ّد أن يكون ُب ْءِلماام ضامنٌ، فَّل  رحمه الله تعالى فْي روايته. وعند الترمذي: أن ا
التضمّن مُرَاعى.

ّطحَاويّ ذكر فْي «شراح معانْي الثار»: أن الفريضة تحتوي على ثّم إن ال
أمرين: ذاات الصَّلاة، ووصف الفرضية، بخَّلاف النافلة، فليست فيها إل ذاات

ّية، فاشتملت على المرين أيضًا ْءِبرَ فيها وصف النفل ُت ْع الصَّلاة. فإن قلتَ: قد ا
ًفا، لكنّ ذاات الصَّلاة ل تنفك عنه كالفريضة. قلنا: كَّل، فإن النفل وإن كان وص
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َتاجُ فيها إلى النية الزائداة على نفس ُيحْ عند الطَّلق بخَّلاف الفرضية، ولذا 
ُع فريضة إلّ بعد نيتها بخَّلاف النفل، لنه أدنى مرتبة الجنس، َق َت الصَّلاة. فَّل 

َقعُ عليه عند انعداام النية أيضًا. َت َف
ْءِلمْتَ هذا، فاعلّم: أنّ الماام إن كان متنفَّل فصَّلته نصف صَّلاة المقتدي َع إذا 

ْءِرض على الفرض المذكور، والشْيء ل يتضمّن إل ما هو دونه أو يساويه، َت ْف المُ
َفلَ َغ ول يتضمّن ما فوقه؛ بل يستحيل أن يتضمّنه، ثّم إن ههنا دقيقة أخرى 

ُطوا فيها، حتى وقع فيه بعض من علماء المذاهُب الخرى ْءِل َغ عنها الناس و
ْءِوي ْن َي ّفل دون العاداة، فيعيدها و ُعمُون أن المذهُب عندنا هو التن َيزْ أيضًا، ف
ّفل والمذاهُب الخرى َنوْه بالتن َع النفل، وإعاداة الصَّلاة بنية النفل هو الذي 

ّلْي تلك الصَّلاة بعينها ول ينوي النفل، حتى أنهّم اختلفوا قائلةٌ بالعاداة، أي يص
ُقُْط َتسْ ُفّيا من صَّلتيه تقع عن الفريضة: فقال بعضهّم: إن الفريضة  فْي أن أ

َكّم على إحداهما ُيحْ ُقُْط بَّأكمل منهما، ول  َتسْ َُّأولى صَّلتيه. وقال آخرون: بل  ب
ّوضه ّطَّأ» عن ابن عمر رضْي الله عنه لمّا سُئل عن ذلك ف ًتا، كما فْي «المو ب

إلى الله.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعاذ رضْي الله عنه أنها كانت ّبرُون فْي صَّلاة مُ َع ُي الحاصل: أن الحنفية عامتهّم 

ّلموفريضة فْي قومه، وتخالفه نافلة خلف رسول الله صلى الله عليه وس
ّلْي بهّم ًذا كان يص َعا ُيصَرّحُون بَّأن مُ ألفاظ الحاديث جملة. فإن الروااة كافة 

ٌد منهّم: إنه ّلّم ول يقول واح ّلْي خلف النبّْي صلى الله عليه وس عينَ ما كان يص
ّلمنافلةً؛ بل كلهّم يقول: إنه كان ّلْي خلف النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ كان 

ّلْي بهّم أيضًا تلك. ُيصَ ّلّم و ّلْي العشاء خلف النبّْي صلى الله عليه وس يص
وهذا القصور فْي عباراات المتَّأخّرين. والقدماء منا لّم يقولوا إل بالعاداة، ولّم
ُتُب الربعة لمحمد رحمه الله ُك ٌد منهّم أنه كان ينوي النفل، بل فْي ال يفهّم واح
ّليها ّلْي العشاء ثّم يص ُيصَ تعالى لفظ العاداة، وهْي اسّم لتكرار عين الصَّلاة، ف

ًيا بذلك السّم، ول ينوي النفل. وبه صَرّاح الطحاويّ فْي موضعين، فنصّ ثان
ْءِكرَ، ثّم من صَّلته إياها ُذ ٍد منهما: فَّل بَّأس أن يفعل فيها ما  ّي فْي واح الطحاو
مع الماام على أنها نافلة له غير المغرب... الخ. وفْي موضعٍ آخر وممن قال

ُيعَاد من الصَّلاة إل الَّظهر والعشاء الخراة: أبو حنيفة وأبو يوسف، بَّأنه ل 
ٌاة عندنا أيضًا، كما هو َبرَ َت ْع ومحمد رحمهّم الله تعالى ا ه. فصَرّاح أن العاداة مُ

عند سائر الئمة، إل أنه فْي الصَّلتين فقْط.
ُع عنه نافلة إذ َق َت ومعنى قوله على أنها نافلة: أي أنه ل ينوي النفل، ولكنه 

ٍذ َنوَى بها إسقاط الفريضة، وحينئ َُّأولى صَّلتيه إن كان  َقَْط فرضه عن ذمته ب سَ
ًء ًاة مرتين، بمعنى أنها إن كانت عشا ًاة واحد ّلْي صَّل ّتضَََّح أن المذهُب أنه يص ا
َوى َن ًء، ول ينوي غير العشاء، وإن ظهرًا فَّظهرًا، وهكذا. نعّم إن  ُدها عشا ْءِعي ُي

َُّأولى صَّلتيه ل تقع الخرى إل نافلةً، وذلك لن ذمته قد إسقاط الفريضة ب
ْءِهمْتَ الن الفرق بين قولنا: َف ُلولى، فَّل تقع الثانية إلّ نفَّل، ولعلك  َغت با َفرَ
ُدلّ َي ّلى على أنها نافلة. فإن الول  ّلى نافلةً، وبين قولنا: ص ّقل بكذا أو ص تن
على نية النفل، والثانْي على أنه لّم ينو إلّ عينَ تلك الصَّلاة، ثّم وقعت نفَّل

ٍة منه. بدون ني
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ْيتَ العشاء فْي الموضعين، فكيف تقع الثانية نافلة؟ َو َن فإن قلتَ: إنك إذا 
ْنوُون صلواتهّم إلّ بَّأسمائها كالفجر والَّظهر َي قلتُ: كصَّلاة الصبيان، فإنهّم ل 
ّفلين من ّلون متن ُيصَ ُوون نفَّل و ْن َي وغيرهما، ثّم ل تقع عنهّم إلّ نافلةً، ل أنهّم 

ًاة، فإنه أيضًا ينوي تلك أول المر. فهكذا حال من أسقْط الفريضة عن ذمته مر
َناه الطحاويّ بقوله: على أنها نافلة. َع الصَّلاة، ول تقع عنه إلّ نافلةً، وهو الذي 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلَّم أن العاداة ُع ُكر بين الئمة خَّلفًا فْي نفس العاداة، ف ْذ َي ّي لّم  ثّم إن الطحاو
َهَُب َذ ًعا. وإنما الخَّلاُف فْي إعاداة الكلّ أو البعض منها، ف ٌق عليها إجما متف

ُد الصلواات الخمس، وذهُب الحنفية رحمهّم الله تعالى ْءِعي ُي الشافعيةُ إلى أنه 
ْءِإلّ الَّظهر والعشاء. فَّل ينبغْي إقامة الخَّلاف فْي نفس العاداة ُد  ْءِعي ُي إلى أنه ل 

ّلْي فْي قومه ُيصَ ّين أن من قال: إنه كان  ْداع والعَّلن. ومن ههنا تب بعد هذا الصّ
ًعا، فقد أخذ بالثمراة، ثّم وقع الناس فْي المغالطة من تعبيره. مع أن ّو َط َت

ّققناه، وخَّلفه خَّلاف الصواب. الحق ما ح
َعاذ رضْي الله وإذا تقرّر هذا، لّم يبقَ بيننا وبين الشافعية خَّلاف فْي صَّلاة مُ

ُأولى صَّلتيه كانت فريضةً والخرى نافلةً، وقلنا عنه، إل أنهّم قالوا: إن 
ُعوه من ّد ّية لهّم علينا، لن ما ا ْءِز َنا ككفتْي الميزان، ل مَ ْل َد َت ْع ٍذ ا بعكسه. وحينئ

َعاذ رضْي الله عنه خلف النبّْي ْءِلمُوا أن صَّلاة مُ َع باب الرجّم بالغيُب، فمن أين 
ْءِه، وما ْءِل َب ْءِق َلُّم حال النية إلّ من  ْع ُي ّلمكانت هْي الفريضة ول  صلى الله عليه وس

ْءِلَّم ل يجوز أن تكون ُأولى صَّلتيه فريضة تحكّم،  َعلَ  ّين هو بنفسه، فجَ لّم يب
تلك نافلة، والخرى بعكس ما قلتّم؟

َنوَى العشاء أول مراة على ما قلتّم، وقع ًذا رضْي الله إذا  َعا فإن قلتَ: إن مُ
ْءِام أن الفريضةَ ْءَِّح الكَّل َت َت ْف ْءِلمْتَ فْي مُ َع عن فريضة ل مَحَالة. قلتُ: كَّلّ، فإنك قد 
ٍة زائداٍة على أصل الصَّلاة، وهْي نيةُ وصف الفرضية، فإنه يتضمّن َتاجُ إلى ني َتحْ

ْءِو هذا الوصف، ل َلق فْي النية ولّم ين ْط َأ َاة، وذلك الوصف. فإذا  أمرين: الصَّل
َعاذ رضْي الله عنه مع النبّْي صلى الله عليه تقع إلّ نافلةً، ولعلّ صَّلاة مُ

ّلّم وصَّلته فْي ّلمكانت لحراز فضيلة جماعة النبّْي صلى الله عليه وس وس
قومه كانت لسقاطها عن ذمته، بل هو الَّظاهر على أصلنا. فإنه كان إماام

ْءِصَّّح اقتداؤهّم به، وذلك على ما قلنا. ولسنا َي ًاة  ّد أن ينوي صَّل ُب قومه، فَّل 
َعال حذو المثقال، ول ْءِف َعلُ كذلك؛ بل نقول: إنا نتوازن فْي ال ْف َي ّدعْي أنه كان  ن

َعسْفٍ. ّطة  ْءِبخ نرضى 
ْءِركُ بين الفريضة َت َتشْ ٌاة  َاة حقيقةٌ واحد َلفَ؛ أن الصَّل ْءِلمْتَ فيما سَ َع على أنك قد 

َق بها المر ْءِح َل ُلحُوق المر وعدمه، فإذا  والتطوّاع، وإنما تختلف من جهة 
ُلحُوقه، ُلحُوق المر وعدام  صارات فريضةً، وإلّ بقيت نافلةً، فَّل فرق بينهما إلّ ب
وهو من الخارج ل من نفس حقيقتها، وعلى هذا، ففْي الموضعين هْي العشاء

ل غير، وإنما الفرق بينهما بكون إحدى العشاءين مَّأمورًا بها، والخرى غير
َأل ترى أن ْؤمَر بها.  ُي ْلُب اسّم العشاء عمّا لّم  مَّأمورٍ بها، وذلك ل يوجُب سَ

ُتسَمّى إلّ باسّم العشاء مع عدام كونهّم مَّأمورين بها؟ صَّلاة الصبيان ل 
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ْءِلَّم أنه ل فرق فْي إطَّلق السّم على ما هو مَّأمورٌ بها، وعلى ما ليس ُع َف
َنوَى بها براءاة ذمته هْي بمَّأمورٍ بها، فهْي العشاء فْي كَّل الموضعين، نعّم التْي 
الفريضة لكونها مَّأمورًا بها بخَّلاف الخرى، وذلك إليه، أسقْط فريضته من أي
َتاضَ بإطَّلق العشاء على ْهمُهُ على الذهن الذي ارْ َف ُعُب  َيصْ صَّلتيه شاء، وإنما 

َد العشاء على أنها نافلة كما فْي هذا ْءِعي ُي ْق له أن  ْءِف ّت الفريضة فقْط، ولّم ي
الزمان.

وأصْرَاُح ما احتجّ به الشافعيةُ رحمهّم الله تعالى ما رواه الشافعّْي عن جابر
ّواع، وهو ٌاع»، أي يقع له تط ّو فْي هذا الحديث زياداة: «هْي لهّم فريضةٌ وله تط

ّلله أحمد رحمه الله ّي، وكذا ع ّلله الطحاو فْي «المشكااة» أيضًا. قلتُ: وع
ًظا، ونقله ابن الجوزي، وأبو البركاات تعالى وقال: أخشى أن ل يكون محفو
الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرّانْي أيضًا، وأراد الحافظ رحمه الله تعالى

َقالة أحمد َألنَ فْي الكَّلام، لن مَ ًاة، لكنه  ًقا عديد ُطرُ ًئا، فَّأخرج له  ّويه شي أن يق
رحمه الله تعالى بين عينيه.

ْيج، ومذهبه جواز ْدرَجٌ، لن فْي إسناده ابن جُرَ قلتُ: والوجدان يحكّم بَّأنه مُ
َبله، وإنما يتَّأخّر فْي ْءِق ّفل، ولعلّ الدراج جاء من  َن َت ْءِرض خلف المُ َت ْف اقتداء المُ

ُبت على قدميه، أمّا مَنْ ْث َي مثل هذه المور مَنْ ل يجرّب المور، فَّل يمكن أن 
ٌد ّدقه أح ُكُّم بحسُب ذوقه: ص َيحْ رزقه الله علمًا ووفّقه، فهو على نور من ربه، 

أو ل.
ّلْي بهّم ُيصَ ًذا رضْي الله عنه كان  َعا ّلمنا أن مُ والجواب الثانْي له: أنا لو س

َفرُبّ َلمُه أيضًا؟  ْع َي ّلمكان  ّفَّل، فَّأي دليلٍ عندكّم على أنه صلى الله عليه وس َن َت مُ
َع عليها نهى َل ّط ّلّم ثّم إذا ا ٍر منه صلى الله عليه وس ُلت بمحض ْءِع ُف َء قد  أشيا
ّعك فْي التراب، وله نَّظائر غير عنها، كالتيمّم إلى الباط والمناكُب، والتم
َهى عنه، فقد َن َعلمَه  ُدلّ على أنه إذا  َي ّيما إذا كان عندنا ما  ْءِس محصوراة، ل 

َهى عنه، وقال: َن َغه خبرَه  َل َب ّلملمّا  ّي أن النبّْي صلى الله عليه وس ْءِو ّطحَا أخْرَجَ ال
ّفف عن قومك»، وهو فْي «المسند» لحمد ّلْي معْي، وإمّا أن تخ «إمّا أن تص

َكَّم عليه ابن حَزْام بالرسال واختلفوا فْي شرحه على ثَّلثة أقوال. والبزّار، وحَ
ّلْي معْي فقْط، فَّل ْءِويّ، وهو الرجَّح، أي إمّا أن تص ّطحَا الول: ما شَرَاَح به ال

َهى على هذا َن َف ُتصَلّ معْي،  ُتصَلّ مع قومك، أي فَّل  ُتصَلّ مع قومك، وإمّا أن 
ْءِجُُب التثقيل عليهّم، ُتو التقدير عن العاداة رأسًا، لن الصَّلاة مرتين كانت 

َنى على ْب ُي ّلموهذا الشّرْاُح  َعنهّم بالصَّلاة مع النبّْي صلى الله عليه وس لتَّأخّره 
ْءِلمَه َع َذا  ْلٌّم من صَّلته مرتين، فإ ْءِع ّلم أنه لّم يكن عند النبّْي صلى الله عليه وس
ّلْي إل مرّاة إمّا معه، أو مع قومه، وذلك لنه قال: ُيصَ ّلمَه أن ل  َهى عنه، وع َن

ّليها معه أيضًا. ْءِلَّم أنه لّم يكن عن خبره من أنه يص ُع َف ّلْي معْي»،  ُتصَ «إمّا أن 
ّلْي معْي». ُتصَ ُقل له: «إمّا أن  َي ّليها معه أيضًا، لّم  ْلٌّم أنه يص ْءِع ولو كان له 
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والشراح الثانْي للحافظ ابن حَجَر رحمه الله تعالى حيث قال: معناه إمّا أن
ّفف عن قومك. وحاصله: أن المعادلة ّلْي معْي وتخ ُتصَ ّلْي معْي فقْط، أو  تص

ْءِإن أبى إل أن فْي الحقيقة بين الشْيء والشيئين، فَّأمره بالصَّلاة معه فقْط، ف
ّفف، وذلك لن «إمّا» و«أو» يقتضيان ّلْي مع قومه أيضًا، فعليه أن يخ يص
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ُبل بين الصَّلاة معه، والتخفيف عن قومه، بل الصحيَّح َقا ّت ُبل، ول يستقيّم ال َقا ّت ال
َطر منه بين التخفيف والتطويل، أو الصَّلاة معه والصَّلاة معهّم. وإنما اضْ

ْلّم ْءِع الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا الشراح، لنه أراد أن تكون إعادته فْي 
ّلْي ٌع له، وتعسّر عليه قوله «إمّا أن تص ّلّم لنه ناف النبّْي صلى الله عليه وس
معْي»، فجعل المقابلة بين المر والمرين. فبناء هذا الشراح على أن النبْي

ّلمإمّا ّلمه النبّْي صلى الله عليه وس َلُّم إعادته، فع ْع َي ّلمكان  صلى الله عليه وس
ّفف ٍذ، يخ ّلْي على عادته فْي الموضعين، فحينئ ّلْي معه فقْط، أو يص أن يص

عنهّم.
ْعجَزُ عنه الفحول، َي ٍر ممّا ل  قلتُ: وحمل الحاديث على المذهُب بحذاٍف وتقدي

ُهلٍ َتسَا َبادر إلى الذهن بدون  َت َلرْجَََّح ما  ٍد، ولكن ا وهذا يمكن من كل أح
ّي. ْءِو ّطحَا ْءِية شراح ال ْيمَ َت َتمَحّلٍ، ولذا رجَّّح ابن  و

ْيمَية وهذا نصّه من «المنتقى» قال: لنه َت والشراح الثالث لبْي البركاات ابن 
ُع بصَّلاة النفل ْءِن َت َتمْ َعتْ إمامته، وبالجمااع ل  َن َت ّلى معه امْ ُدلّ على أنه متى ص َي
ّلْي معه كان ْءِلَّم أنه أراد بهذا القول صَّلاة الفرض، وأن الذي كان يص ُع معه، ف
ّلْي مع النبّْي صلى الله ُيصَ ًذا كان  َعا ينويه نفَّل ا ه. وحاصل هذا الشراح: أن مُ

َقال ُي ّد أن  ُب ّلْي معْي» فَّل  ُتصَ ّلّم وهو ظاهرٌ، فَّل معنى لقوله: «إمّا أن  عليه وس
ّلملّم تكن أصلية، بل كانت نافلة، إن صَّلته فْي ذهن النبّْي صلى الله عليه وس

َد بها إسقاط ْءِري ُأ ّلْي معه، أي الصَّلاة الصلية، وهْي التْي  ُيصَ فَّأمره أن 
ّفف عن قومه. الفريضة، أو يخ

ّلّم وبناء هذا الشراح على أن تكراره كان فْي علّم النبّْي صلى الله عليه وس
ّلْي خلفه نافلةً، ُيصَ ّلممن حاله هو أنه  ّدر النبّْي صلى الله عليه وس ولكن ما ق
ّلْي معه ّلمه أن ل يفعل كذلك فيما يَّأتْي، بل إمّا أن يص ومع قومه فريضةً، فع

ّلْي مع قومه، وإمّا أن ُيصَ الصَّلاة الصلية وينوي بها إسقاط الفريضة، فَّل 
ّفف ٍذ فعليه أن يخ ّلْي بدون نية إسقاط الفريضة، وحينئ ُيصَ ّلْي معه كما كان  يص

kعن قومه.
ّطحاوي. ُأرَجََّّح من الشرواح ما اختاره ال قلتُ: ول أراكَ تريُُب فْي أن 
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بقْي نَّظير الحافظ بعدام صحة المقابل على هذا التقدير، فَّأقول فْي جوابه إن
ّله ّد قوله تعالى: {افترى على ال المعادلةَ قائمةٌ ولطيفةٌ، وهْي عندي على ح

ّنةٌ}َ (سبَّأ:  ْءِج ْءِه  ْءِب ًبا أاْم  ْءِذ ُق8َك ْو ّنة، والذي يقتضيه سَ ْءِج ) فقابل بين الفتراء وال
ْءِر لن المعادل صراحةً هو َت ْف َي ًبا أام لّم  ْءِذ َك الكَّلام أن يكون هذا افترى على الله 

عدام الفتراء، ولكنه حذفه وأقاام مقامه لزمه وهو الجنون، لن الجنونَ ل
ّلْي معه، فاقتصر عليها، ول َء له فهكذا نقول: إن أصل الكَّلام إمّا أن تص افترا

َذاَف ّفف. وإنما حَ ّلْي معهّم، فعليك أن تخ ُتصَ ُتصَلّ بهّم ثقيلةً أو خفيفةً، وإمّا أن 
ّلْي من المعطواف لن المقصود من الصَّلاة معهّم كان التخفيف، ل أن تص

نفس الصَّلاة. فذكر الجزء المقصود ههنا، وحذاف الصَّلاة معهّم اختصارًا
ًدا على المعادل الخر. واعتما

ْذاَف من قوله تعالى: َذاَف الثنين منها، كما حَ فَّأصل المعادلة بين الربعة، حَ
ُهرْنَ}َ (البقراة:  ْط َي ّتى  ّهرْنَ على ما قررنا، فإن ما بعد الغاية222{حَ َط َت ) فإذا 
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ُهرْنَ ْط َي ْءِئُّم فيه ممّا قبلها، والجواب كما مرّ: أن أصل الكَّلام حتى  َت ْل َي ل 
َذاَف أحد المعادلين للقرينة الَّظاهراة، أما الكَّلام فْي إسناد َفحَ ّهرْنَ.. الخ.  َط َت َي َو

ْءِويّ، فقد ذكرناه فْي الترمذي. ّطحَا رواية ال

ّلمكان ّلمنا أن النبّْي صلى الله عليه وس ْءِوي: أنا لو س ّطحَا والجواب الثالث لل
ّي دليلٍ عندكّم على أنه لّم يكن ْءِكرْ عليه، فَّأ ْن ُي َلُّم صنيعه ذلك، ومع ذلك لّم  ْع َي

ّلْي فيه الفرائض مرتين، ومرّ عليه ابن دقيق العيد فْي فْي زمنٍ كان يص
َله على زمان تكرار ّي وإن حَمَ ّطحاو «شراح عمداة الحكاام»، وقال: إن ال

َنده فْي ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وكَّأنه لّم َت ّين مُسْ الفرائض، ولكن لّم يب
ْءِويّ قد ذكره فْي باب صَّلاة الخواف، ّطحَا ّطحَاويّ، فإن ال ْءِقفْ على كتاب ال َي

ّلهّم ٍام مرتين»، قلتُ: ورجاله ك ًاة فْي يو ّلوا صَّل ُتصَ وذكر نسخه من قوله: «ل 
َكرْاُت تحقيقه فْي درس الترمذي. َذ ثقااٌت إلّ خالد، وقد 

ْءِشفَ لْي بفضل المفضل ُك ّطحَاويّ، وذلك تقريرها، والذي  فهذه ثَّلثة أجوبة لل
المنعاام: أنه ل تكرار ههنا أصَّل إل فْي واقعة، فإن ما يذكره الروااة فْي عادته
ّلموصَّلته فْي قومه فقْط، أمّا أنه كان هو صَّلته مع النبّْي صلى الله عليه وس
ٌد ّلّم به أح ّلّم فلّم يتك ّلى خلف النبّْي صلى الله عليه وس ّلْي بهّم عينَ ما ص ُيصَ
ّي: «كان َأل ترى إلى لفظ البخار منهّم ول حراٍف، وإنما هو من بداهة الوهّم، 
ُؤاّم قومه...» َي َف ُع  ْءِج َيرْ ّلّم ثّم  ّلْي مع النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ َعاذ بن جبل  مُ

ًاة بعينها، وإنما فيه أن عادته كانت ًاة واحد الخ، فَّأين فيه أنه كان يكرّر صَّل
ّلّم ثّم الصَّلاة بهّم بعد رجوعه عنه، وليس فيه بصَّلته معه صلى الله عليه وس

أنها كانت عينَ تلك الصَّلاة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّليها مع النبّْي صلى الله عليه ّبين من الرواياات أن ما كان يص والذي يت

ًذا َعا ُؤمّهّم فْي العشاء. ثّم إن مُ َفي ُع إلى قومه  ْءِج َيرْ ّلمهْي صَّلاة المغرب، ثّم  وس
ْأبُ قومه، فكانوا َد ًدا فْي ذلك، بل كان هذا  رضْي الله تعالى عنه لّم يكن متفرّ
ّلون العشاء ُعون ويص ْءِج َيرْ ّلّم ثّم  ّلون المغرب مع النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ

ْءِويّ فْي باب القراءاة فْي صَّلاة المغرب، ّطحَا فْي ظلمةٍ من الليل. فقد أخرج ال
ّلون مع النبّْي صلى الله ُيصَ َلمة: «أنهّم كانوا  ْءِريّ، عن بعض بنْي سَ ْه عن الزّ

ْءِل على ْب ّن ْءِصرُون موقع ال ْب ُي ْءِرفُون إلى أهلهّم وهّم  ْنصَ َي ّلمالمغرب، ثّم  عليه وس
ّلْي مع النبّْي صلى ُنصَ قدر ثلثْي ميل». ا ه- وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا 

ْبل». ا ه. ّن ْءِصر مواقع ال ْب ُن َل ّنا  َلمة وإ ّلمالمغربَ، ثّم نَّأتْي بنْي سَ الله عليه وس
ّليت مع نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله وعن علّْي بن بَّلل قال: «ص

ّلون مع رسول الله صلى الله ُيصَ ّدثونْي أنهّم كانوا  ّلممن النصار، فح عليه وس
َفى عليهّم موقع سهامهّم، حتى َيخْ َتمُونَ ل  َيرْ ُقونَ  ْءِل َط ْن َي ّلمالمغرب ثّم  عليه وس

َلمة». ا ه. يَّأتوا ديارهّم، وهّم فْي أقصى المدينة فْي بنْي سَ
ْءِلمْتَ من عادته ما َع َعاذ رضْي الله تعالى عنه، وقد  َلمة هؤلء هّم قوام مُ وبنو سَ

كانت ثّم إن قصة مُعَاذ رضْي الله تعالى عنه يرويها جابر رضْي الله تعالى
َعاذ رضْي الله عنه، وهو نفسه يروي ما كانت عاداة قومه، فَّل تكون عاداة مُ
تعالى عنه خاصةً مع قطع النَّظر عن عاداة قومه كائنةً ما كانت، فقد أخرج
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ّلْي مع رسول الله ُيصَ َعاذ بن جبل كان  الترمذي عن جابر بن عبد الله: «أن مُ
ُؤمّهّم». ا ه. قال أبو َي َف ُع إلى قومه  ْءِج َيرْ ّلمالمغرب، ثّم  صلى الله عليه وس

عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيٌَّح.
ّلْي العشاء مع ُيصَ ًذا رضْي الله تعالى عنه لّم يكن  َعا فدلّ صراحةً على أن مُ

ّلمهْي ّليها معه صلى الله عليه وس ّلّم بل التْي كان يص النبّْي صلى الله عليه وس
ُؤمّهّم فْي العشاء، َي ْءِجعُ إلى قومه وهّم بنو سلمة - فكان  َيرْ المغرب، ثّم كان 

ّلل ذكر المغرب زعمًا منه أن ّبه على ما قلنا، ع َن َت َي ومرّ عليه البيهقْي، ولمّا لّم 
ّلمهْي العشاء، قلتُ: كَّل، ّليها مع النبّْي صلى الله عليه وس الصَّلاة التْي كان يص

بل هو صحيٌَّح، ول مرد له ول وجه لعَّلله بعد ما علمنا من عاداة قومه أيضًا.
ّلّم َعاذ كانت مع النبّْي صلى الله عليه وس ّقنت أن أي صَّلتْي مُ ّينت وتي وإذا تب

ًاة ًاة واحد َق ذلك مر َف ّت ْءِلمْتَ أنه ل تكرار ههنا، نعّم ا َع وأيها كانت مع قومه، 
َيزَلْ ّلّم ثّم لّم  َعاذ المغرب مع النبّْي صلى الله عليه وس ّلى مُ فقْط، حيث ص
ّلى العشاء، فَّأبطَّأ عليهّم، ثّم أمّهّم ّلمحتى ص جالسًا معه صلى الله عليه وس
ّلّم فنهى عنه. بنحو سوراة البقراة، وبلْغ خبره إلى النبّْي صلى الله عليه وس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلمفْي المغرب ومع فهنا أمران: الول صَّلته مع النبّْي صلى الله عليه وس
قومه فْي العشاء، وهذه كانت عادته المستمراة. والثانْي تكرار العشاء، ولّم
ًاة فقْط، ثّم أنكر عليه النبّْي صلى الله عليه يكن ذلك عاداة له، وإنما وقع مر
ّلّم واختلْط على عامتهّم هذان المران، فكلما يذكر الرّاوي المر الول وس

يحملونه على الثانْي وهو الذي حَمَلَ البيهقّْي على إعَّلل لفظ المغرب مع أنه
صحيٌَّح، وأنكر القاضْي أبو بكر بن العربْي التكرار أيضًا كما مّهدات القول فيه.

ًاة له وإن كانت واقعة ثّم إن الدليلَ على أن التكرارَ فْي العشاء لّم يكن عاد
جزئية، ما ساقه أبو داود فْي باب تخفيف الصَّلاة، عن جابر رضْي الله تعالى
ّلّم ّلْي مع النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ َعاذ رضْي الله تعالى  عنه قال: «كان مُ

ّلْي بقومه». وهذا هو عادته وعاداة ُع فيص ْءِج َيرْ َنا». قال مراة: «ثّم  ُؤمّ َي َف ُع  َيرْج ثّم 
ّليها مع النبّْي صلى الله ّلْي بهّم عينَ ما كان يص ُيصَ قومه، وليس فيه أنه كان 

ّلّم وبعد ذلك انتقل الراوي إلى بيان تلك الواقعة، فقال: «فَّأخّر النبّْي عليه وس
َعاذ رضْي الله ّلى مُ ًاة: العشاء - فص َاة - وقال مر ّلمالصَّل صلى الله عليه وس

ُؤاّم قومه، فقرأ البقراة» ا َي َاة، ثّم جاء  ّلمالصَّل عنه مع النبّْي صلى الله عليه وس
ّلْي مع النبّْي صلى ُيصَ َعاذ بن جبل  ه. وسياقه فْي المتفق عليه قال: «كان مُ

ّلى ليلةً مع النبّْي صلى الله عليه ُؤاّم قومه. فص َي َف ّلّم ثّم يَّأتْي  الله عليه وس
َء، ثّم أتى قومه فَّأمّهّم». ا ه. ّلمالعشا وس

ّداه بطريق الواقعة، أو على شاكلة العاداة، ثّم انَّظر إلى ألفاظ فانَّظر هل أ
ًذا َعا ًاة، أو واقعةً؟ قال: «وإن مُ الرجل الذي انحراف عن صَّلته هل جعله عاد
ّلى معك العشاء، ثّم أتى قومه فافتتَّح بسوراة البقراة». فهذا كان من أمر ص

ْءِكرَات واقعة العشاء فيما بعد، سَرَى إلّْي ُذ معاذ رضْي الله عنه، إل أنه لمّا 
َكرَ أول عادته، َذ ّكرَ قبله من عادته هو أيضًا فْي العشاء، مع أنه  ُذ َهُّم أن ما  َو ال

َهّم خَّلق. َو ْعمَلُ العجائُب، وقد قيل: إن ال َي َهّم  َو ثّم انتقل إلى بيان الواقعة. وال
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ْءِضَُب النبّْي صلى الله عليه َغ ّققت أنه لّم تكن هناك إل واقعة، وعليها  ْءِإذا تح ف
ٌغ ّققت أن ل دليل فيها للشافعية، وللحنفية مَسَا ْغضَُْب مثله، تح َي ًبا لّم  ّلمغض وس

لن يجعلوا مورد الغضُب المرين أعنْي: إطالته، وإعادته. ثّم إنْي تتبعت هذه
ْيل بدر، وقد ذكرناها فْي تقرير َب ُق ّين لْي أنها كانت  الواقعة أنها متى كانت، فتب

الترمذي.
ُد خبايا فْي زوايا الكَّلام، والعلّم عند الله العَّلام. هذا وبقْي بع
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 - قوله: (وأمره بسورتين) فليحفظ هذا اللفظ، لن فيه أنه أمره بهما701
ُدلّ على الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لّم يختاروا وجوب السوراة، َي َف

ّليت بسبَّح اسّم ربك العلى...» الخ أمّا أنا، فَّل ْءِشيرُ قوله: «فلول ص ُي وإليه 
َياق الحاديث، غير أن الفاتحة واجبةٌ ْءِس أرى فرقًا بين الفاتحة والسوراة فْي 

ًنا، والسوراة واجبةٌ بدل إل أن من صَرَاَف جميع همته فْي إثباات الركنية عي
َيسَعْ له غير السنية، فإن لكل َترَ فْي إثباات الوجوب للسوراة، ولّم  َف للفاتحة 

ْترَاة. َف ٍاة  ْءِشرَ
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َوالسّجُود ْءِاع  ُكو ْءِام الرّ ْتمَا ْءِإ َو ْءِام،  َيا ْءِق ْءِفْي ال ْءِام  ْءِلمَا ْءِف ا ْءِفي َتخْ باب 
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ّول مَا شَاء َط ُي َفل ْءِه  ْءِس َنف ْءِل ّلى  َذا صَ ْءِإ باب 
ْءُِب ْءِبحَسَ ْقصُرُ  َي ّولُ فيه و ّبه على محل التخفيف، وهو القياام، فيط أراد أن ين

ُهمَا فْي كل حال. ْءِتمّ ُي َف التاراات والحالات. أمّا الرّكواع والسجود، 
ّلموهديه أنه كان لركوعه َلُّم من سنة النبّْي صلى الله عليه وس ْع ُي قلتُ: و

ْءِلفُ باختَّلاف الحوال. ثّم َت َيخْ ًدا، بخَّلاف القياام فإنه كان  وسجوده مقدارًا محدو
إن هذا فْي الفرائض، بقيت صَّلاة الليل، فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها

ّيرٌ فيها. غير منتَّظمةٍ، لنها كانت صَّلته لنفسه، والرجل مخ
ًدا وبالجماعة ّلْي قائمًا منفر ْءِدرُ أن يص ْق َي ّدد فْي «البحر» فيمن  مسَّألة: تر

ّيهما أفضل له؟ قلتُ: وعندي الفضل هو الثانْي لما عند أبْي داود «أن ًدا، أ قاع
َتى بهّم إلى المساجد». ْؤ ُي ّلمكان  المرضى فْي عهده صلى الله عليه وس

َعاذ رضْي الله عنه،702 ْءِطيلُ بنا) قيل هو مُ ُي ْءِممّا   - قوله: (من أجل فَّلنٍ 
َعاذ رضْي الله عنه َبّْي رضْي الله عنه، لنها واقعة الفجر، وتطويل مُ ُأ وقيل هو 

ّول ًذا رضْي الله عنه ط َعا كان فْي العشاء، ومن يراهما متحدين يلتزام أن مُ
َبّْي رضْي الله عنه، ثّم رأى جملة: «فإن منكّم ُأ فيهما. ومن جعلها قصة 

ْهمًا فْي حديثه. َو َعاذ رضْي الله عنه، حكّم بكونها  ّفرين...» الخ فْي حديث مُ َن مُ
ُدلّ على أنها ثابتة فيهما عنده، وخالفه الحافظ رحمه الله َي وصنيع البخاري 

َعاذ رضْي الله عنه. ْهٌّم فْي قصة مُ َو تعالى، وقال: إنها 
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ّول َط َذا  ْءِإ ْءِإمَامَهُ  َكا  باب مَنْ شَ
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َكاية فْي أمر الخير المحض إذا احتاج إليه، فإن ّبه على جواز الشّ أراد أن ين
ّنف َيجُوزُ ذلك؟ ولول أن المص َكى فيها رجلٌ، فهل  َاة خيرُ موضواٍع، ثّم شَ الصَّل

ْعلُ ْءِف ّيرنا فيه، فهو مهٌّم إذن. ومثله  ّبه عليه لربما تح رحمه الله تعالى ن
َيجُوزُ أن ّنف رحمه الله تعالى فْي منع القارىء. عند قراءاة القرآن، هل  المص

يمنعه عن قراءاة القرآن؟ واستدلّ على جوازه بقول النبّْي صلى الله عليه
ُكلّ ْءِمن  َنا  ْئ ْءِج َذا  ْءِإ ْيفَ  َك َف َلَْغ القارىء إلى قوله تعالى: { َب ُبكَ حين  ّلّم «حَسْ وس

ٍد}َ (النساء:  ْءِهي ْءِبشَ ٍة  ) إلخ كما سيجْيء.41أمّ
ّد على النفس النهْي والحاصل: أن المرَ إذا كان خيرًا محضًا فْي طراٍف يشت
ّنف لمثله: أنه يجوز إذا كان لمعنى صحيٍَّح، عنه من طراٍف آخر، فهدى المص

ْيس بن حازام، وقال أحمد رحمه الله تعالى فيه: إنه أفضل َق وفْي إسناده 
ٌد رأى العشراة المبشّراة التابعين عندي، وقال آخرون: ليس فْي التابعين أح
َبة، فلو ْي ّنف» لبن أبْي شَ َترْك رفع اليدين، كما فْي «المص غيره، ثّم مذهبه 

ّلة ْءِج َأى ال َلمَا اختاره من كان رَ كان الترك معدومًا محضًا، أو حامَّل كما قالوا، 
من الصحابة رضْي الله عنهّم.

َبوا عليه بخيلهّم َل والحق أن التركَ ل يمكن إعدامه إلى يوام القيامة، وإن جَ
ّلمتحيى إلى يوام الدين إن ْءِلهّم، فإنه من سنة النبّْي صلى الله عليه وس ْءِج ور
َلةَ ّين حَمْ ُنب ٍة أو خاملٍ، ولكن  َع ليس بسن ّدعْي أن الرف شاء الله تعالى، ول ن

الخصوام علينا، حيث يريدون أن ل يبقى فْي الجنة للحنفية موضع.
َعاذ705 ْءِسُُب هذا) أي تلك الجملة، فإنها محفوظة فْي حديث مُ َأحْ  - قوله: (

ْهمًا كما قيل، ولذا أخرج له المتابعة. َو رضْي الله عنه، وليست 
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َها ْءِل ْكمَا ْءِاة وإ ْءِفْي الصَّّل ْءِز  ْءِليجَا باب  ا

ٍاة. ٍاة واحد يريد أن اليجاز والكمال يمكن اجتماعهما فْي صَّل
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ْءِبْي ْءِء الصّ ُبكا َد  ْن ْءِع َاة  َأخَفّ الصَّّل باب مَنْ 
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ْومًا َق َأاّم  ُثّّم  ّلى  َذا صَ ْءِإ باب 
ّفها من أول المر، َأخَ ّفها فْي خَّلل الصَّلاة، أو  َأخَ أي كان يريد التطويل، ثّم 

ًيا التخفيف من قبل، فَّأجاز بهما. وصَّلها ناو
ًعا لقياس العكس، وقالوا: إذا وأعلّم أن الشافعية أجازوا بالختصار والطالة م

َفرّق الحنفية جَازَ التخفيف فْي الصَّلاة لمكان الحاجة جَازَ التطويل أيضًا، و
ٌاة لغير الله. بينهما، وقالوا: إن الختصارَ تركُ ما كان لله، والتطويلَ زياد

قوله: (وعن محمد أخشى عليه عَّظيمًا)، أي الكفر. واتفقوا على أن المراد
ّد َلق بقلبْي أن ينهى عنهما: أمّا الطويل، فلس ْع َي منه كفر النعمة. قلتُ: والذي 

ُعوا َن باب رعاية ذوي الهيئة، دون ذوي الحاجاات. وأمّا الختصار، فلن الفقهاء مَ
َع باب َف َت النساء عن حضورهنّ الجماعاات منفرداات أو مع صبيانهن، فارْ
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َتاوى»: جواز الطالة فْي الركواع لدراك الناس َف الختصار، واختار صاحُب «ال
ُفهُ، وإل ل. ْعر َي إذا لّم يكونوا من رفقائه وممّن 

ّولَ فيها)، وهذا صريٌَّح فْي التخفيف بعد إراداة707 ُد أن أط ْءِري ُأ  - قوله: (
ْءِن مثلهما، ْي َت ْءِن أو سُورَ ْي َت َذ ّو َع التطويل، ورأيت فْي الخارج: «أنه قرأ فيها بالمُ

ْءِكْي، ْب َي َأمَا رأيت إلى الصبّْي  فقال أصحابه: تجوّزات يا رسول الله، فقال: 
َتنَ به أمه». - بالمعنى. َت ْف ُت َأن  ْفتُ  ْءِخ َف

 - قوله: (فَّأسْمَعُ بكاء الصبّْي)، يمكن أن يكون الصبيان فْي بيوتهن707ّ
ْعنَ بكاءهّم من المسجد، أو يكونوا فْي المسجد مع أمهاتهّم. َيسْمَ و

ْءِه) الوجد: (دل بهرآنا).709 ُأمّ ْءِد  َوجْ َاة  ّد ْءِش ْءِمن   - قوله: (
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلماام ْءِبيرَ ا ْك َت ّناسَ  َع ال َأسْمَ باب مَنْ 

َهرَ ُهمَاام رحمه الله تعالى بفساد الصَّلاة إذا جَ وهو جائزٌ بالتفاق، وأفتى ابن ال
َد على ّد عليه الحموي، وقرّر عدام الفساد وإن زَا َيد من الحاجة، ورَ َأزْ بالتكبير 

قدر الحاجة.
ْءِدرُ على القراءاة)، ولذا قلتُ فيما مرّ: إن الستخَّلاف فْي712 ْق َي  - قوله: (فَّل 

ُيحْمَل على عذر الحَصْر، فإنه جائزٌ عندنا أيضًا، ولكنه هذه الواقعة يمكن أن 
ُيحْمَل على الخصوصية، كما قال محمد رحمه ْولى أن  َل عندي ضعيفٌ ههنا، فا

لله تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َّْأمُوام ّناسُ بالمَ َتّّم ال َّْأ َي َو ْءِام،  ْءِلمَا ْا َتّّم ب َّْأ َي ْءِل  باب  الرّجُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِس؟ ّنا ْءِل ال ْو َق ْءِب َذا شَكّ  ْءِإ ْءِلمَااُم  ُذ ا َّْأخُ َي َهل  باب 

ّنف رحمه الله تعالى، هو عند الشيخ َلوْنا عليك من مذهُب المص َت وهذا الذي 
ْلسَلٌ، يقتدي َء عنده مُسَ ْينْي رحمه الله تعالى، فاختار أن القتدا َع بدر الدين ال

ْءِرير أيضًا. وصرّاح ْءِبْي وابن جَ ْع ْءِسَُب إلى الشّ ُن الصف الثانْي بالول، ثّم وثّم. و
ْدرَك بإدراك الركواع. وعلى هذا، ُت البخاري فْي «جزء القراءاة». أن الركعة ل 

ًكا للركعة. ْدر ّد مُ َع ُي ْءِصَّّح اقتداؤه به، ول  َي فلو اقتدى رجلٌ برجلٍ بركوعه 
ْلسُل القتداء، ل يجُب أن يكونَ َتسَ ْينّْي رحمه الله من  َع َبه إليه ال َنسَ قلتُ: وما 

ْد التنبيه على ْءِر ُي َبعَ فْي وضع الترجمة لفظ الراوي، ولّم  ّت ّله ا مختارًا له، ولع
ْلسُل. ّتسَ ال

َدكّم). أخذه البخاري فْي المامة والقتداء ْع َب َتّّم بكّم مَنْ  َّْأ َي ْل َتمّوا بْي و ْئ قوله: (ا
َدكّم من الصفواف. وقال ْع َب َتّّم بكّم من  َّْأ َي ْل فْي الصَّلاة، فمعناه عنده. و

ْءِد ّيها الصحابة أنتّم بْي، وليقت الجمهور: إن الئتماام فْي تعليّم الدين، فاقتدوا أ
ْءِه، وليس ْءِف َل َلفٍ يقتدي بسَ َدكّم فيما يَّأتْي من الزمان بكّم، وهكذا كل خَ ْع َب الذين 

المراد به إمامة الصَّلاة والقتداء فيها خاصة.
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َد رسول الله صلى الله عليه713 َوجَ َدخَلَ فْي الصَّلاة،  ّلما   - قوله: (ف
َأصْرَاح فْي أن النبّْي صلى الله عليه ّفةً، فقاام...) الخ، وهذا  ْءِخ ّلمفْي نفسه  وس

ّلمخَرَجَ إليهّم فْي العشاء. وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِلمَااُم  َبكى ا َذا  ْءِإ باب 

ْءِر الجنة أو النار فهو ْك ْءِذ ُد، وإن كان من  ْءِس ْف ُي ٍة  َوجَعٍ أو مصيب والبكاء إذا كان من 
ّنف رحمه الله ًعا، وإنما أخرج المص َبتَ البكاء فْي الصَّلاة مرفو َث مطلوبٌ. وقد 

َاع لّم يكن على شرطه. تعالى أثر عمر رضْي الله عنه، لن المرفو
ُاة َكََّح حَمْز َن ّداد) وهذا هو صحابْي صغير السن،  قوله: (وقال عبد الله بن شَ

رضْي الله عنه أمّه، وهو الذي يروي حديث: «من كان له إماام، فقراءاة الماام
َبتَ َث له قراءاة»، فَّل أقل من أن يكون حديثه مرسل صحابْي، مع أنه قد 

ّققناه فْي رسالتنا «فصل الخطاب». ًعا أيضًا، وح مرفو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها َد ْع َب َو ْءِة  َقامَ ْءِل َد ا ْن ْءِع ْءِاف  ُفو ْءِة الصّ َي ْءِو َتسْ باب  

ويسويه بالنحوين عند الضروراة، والمراد من قوله: «بعدها»: بعد القامة قبل
التحريمة، وإن جَازَ بعد التحريمة أيضًا. وكان فْي زمن عمر رضْي الله تعالى

ّويهّم، وهو ّكلٌ على التسوية، كان يمشْي بين الصفواف ويس َو عنه رجلٌ مُ
ْكرَه الصَّلاة بتركه تحريمًا، وسنةٌ عند الشافعية لنتفاء مرتبة ُت واجٌُب عندنا 

الواجُب عندهّم، وذهُب ابن حَزْام إلى أنه فرضٌ.
ُيوطْي َقل الس َن ثّم اختلفوا فْي تضعيف الجر عند اختَّلاف الصفواف واختَّللها، و

قولين عن الشافعية: الول: أنه يحصل التضعيف مع وزر النقصان. والثانْي:
َبُْط فْي الصوام َيحْ َبُْط ثواب التضعيف. وعندنا فْي الصياام أن الثواب  َيحْ أنه 

َبُْط فْي صوام يوام النحر َيحْ َيحْصُل مع النقصان، وعندي  المكروه، وقيل: 
ٌء منه. وأمّا َيحْصَل شْي ًعا، وفْي سائر أياام التشريق  والفطر، فإنه حرااٌم إجما

َقصَ فيه من الكراهة، َن ُقصُ منه ما  ْن َي َفيحْصُلُ أصل التضعيف، و فْي الصَّلاة، 
ْبَْط الثواب لمن خالف فقْط، أو للكل؟ قلتُ من عند نفسْي: إنه ْءِقَْي أن حَ َب

َأحْرَزَ الجرَ. لمن اختلف فقْط، ومن سوّى منهّم فقد 
َترْكُ رفع اليدين، وراجع717  - قوله: (عمرو بن مُرّاة): هذا كوفْي، ومذهبه 

ًاة، فقد رآه ابن مسعود ْءِعْي، فقال له: إن كان أبوه رآه يرفع مر ّنخَ فيه مع ال
ٌد. ومعنى ّي أيضًا، وإسناده جي ّطحَاو ًاة. وهو عند ال وأصحابه يتركه خمسين مر

ْعهُ من رسالتْي «نيل ْءِج قول ابن مسعود رضْي الله عنه وأصحابه رَا
الفرقدين».

ّثرُ فْي الباطن، فإذا717 َؤ ُي ُكّم): يعنْي أن الَّظاهر  َف ُفو ّونّ صُ ُتسَ َل  - قوله: (
اختلف فْي الَّظاهر، يختلف عليه الباطل أيضًا، ويوجُب الخَّلاف والشقاق فيما

بينهّم.
ُيوا منْي،718 َتحْ ُيون من الله فاسْ َتحْ َتسْ ُكّْم) يعنْي أنكّم إن ل  َأرَا  - قوله: (فإنْي 

ًاة من النبّْي صلى الله ْءِإنْي أراكّم. وعن أحمد رحمه الله تعالى: أنه كان معجز ف
ّلّم عليه وس
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُفواف ْءِة الصّ َي ْءِو َتسْ َد  ْن ْءِع ْءِس  ّنا َلى ال َع ْءِام  ْءِلما ْءِل ا َبا ْق ْءِإ باب  
 - قوله: (فَّأقبل علينا)، وعند أبْي داود: «أن النبّْي صلى الله عليه719

ٍة منصوبةٍ فْي المحراب، فإذا ًئا على خشب ْءِك ّت ّلمكان يَّأمرهّم بالتسوية مُ وس
ّبرَ». َك ْوا صفوفهّم  ّو رآهّم سَ

ّلين لمّا719 َترَاصّوا). وأعلّم أن صفواَف المص ُكّم، و َف ُفو  - قوله: (أقيموا صُ
َْغ فْي المر ْءِل كانت على صفواف المَّلئكة عند ربهّم، كما هو عند أبْي داود، بو
ْءِكّْي عنه، ولكونها أكمل ّترَاصّ لتكون الحكاية على شاكلة المَحْ بالتسوية وال

َاة بنْي طريق لداء العباداة، ولذا امتازات به المةُ المرحومةُ، حتى قيل: إن عباد
َقة، ولّم يكن الصف فيهّم. َل إسرائيل كانت على طريق الحَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّول َل باب الصّفّ ا
ّول أمنعُ من الشيطان من سائر ّيان: أن الصفّ ال فْي كتاب أبْي الشيخ أبْي ح

الصفواف، وهو عندي من الشمال إلى الجنوب، ل من دخلوا مع الماام فْي
ْقصُورَته. وقيل: بل هو الذي خلف الماام فْي مقصورته. kمَ

ُلوا فْي المسجد أول أينما كانوا. َدخَ وهناك قولٌ ثالثٌ، وهو مهجورٌ: أنهّم مَنْ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِام الصَّّلاة َتمَا ْءِمنْ  ْءِإقامَةُ الصّفّ  باب 

َترْجََّم به، وقد فرّق الراغُب بين التماام والكمال: بَّأن وهذا لفظ الحديث 
َهرَ منه تمسّك ابن حَزْام. َظ ٍذ  التماام فْي الجزاء، والكمال فْي الوصااف. وحينئ

ْءِلمنا أن َع ّنا قد  َنزّل منزلة الجزاء، ل ُت قلتُ: إن الوصااف إذا كانت مهمةً 
َعامَل بصَّلته معاملة البطَّلن، ثّم ُي ْءِلعاداة، ولّم  ْؤمَر با ُي ْءِلف فْي الصف لّم  المخت
ّلوا، وبين َأمْرٌ وراء الصَّلاة، ففرّق بين ص إن الحديثَ دلّ على أن إقامة الصَّلاة 

ْءِوي وغيره. ْيضَا َب أقيموا الصَّلاة. وأوضحه ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُفواف ْءِتّّم الصّ ُي َلّْم  ْءِّم مَنْ  ْث ْءِإ باب  

ْءِقيمُون الصَّلاة، وقد مرّ عنه فْي باب تضييع ُت ًئا، إلّ أنكّم ل  َكرْاُت شي ْن َأ قال: ما 
ّلمإل ًئا ممّا كان على عهد النبّْي صلى الله عليه وس الصَّلاة: «ل أعراف شي

ُدلّ َي َعتْ». فإنه كان هذا بالشاام، والوّل فْي المدينة. وهذا  ّي الصَّلاة، وقد ضُ
على أن أهل المدينة كانوا فْي ذلك الزمان أمثلَ من غيرهّم فْي التمسّك

بالسنن.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصّف ْءِام  َد َق ْءِام بال َد َق َوال ْءُِب  ْءِك ْن ْءِبالمَ ْءُِب  ْءِك ْن ْءِق المَ ْءِإلزَا باب  

ّد خلله. قلتُ: وهو قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة فْي تعديل الصفّ وس
ًثا. بقْي ُع فيها ثال َتسَ ْترُكَ فْي البين فرجةً  َي مراده عند الفقهاء الربعة، أي أن ل 
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ْءِصلُ بينهما بقدر أربع أصابع، ْف َي الفصل بين الرجلين: ففْي «شراح الوقاية» أنه 
وهو قول عند الشافعية، وفْي قولٍ آخر: قدر شبر.

ّق الفصل، ْءِف فرقًا بين حال الجماعة والنفراد فْي ح َل قلتُ: ولّم أجد عند السّ
ُلون بين قدميهّم فْي الجماعة أزيد من حال النفراد، وهذه ْءِص ْف َي بَّأن كانوا 

ْءِللزاق. وليت ّلدين فقْط، وليس عندهّم إل لفظ ا المسَّألة أوجدها غير المق
ٍد، فهل ُلونه: مررات بزي ّث ْءِللصاق، ثّم يم َهمُون من قولهّم الباء ل ْف َي شعري، ماذا 

ْءِصَّل بعضه ببعض، أام كيف معناه؟ ّت كان مروره به م

ُذ باللفاظ، ْؤخَ ُي ْءِصلُ قّْط إل بالتعامل، وفْي مسائل التعامل ل  َف ْن َي ثّم إن المر ل 
ًعا، لنه لّم ْيمَة، فإنه من توسّع الروااة قط كلفظ: «فوق الصدر» عند ابن خُزَ

ُتٍُب من الشافعية، إل ُك ُد الرفع بهذا النواع فْي  ُيوجَ ٌد من الئمة، ول  ْعمَل به أح َي
ْءِإن الرّاوي أضااف لفظ: فْي «الحاوي» للماوردي، وهو أيضًا مسامحةٌ عندي. ف

ًبا من الصدر، ولس ْد به إل قري ْءِر ُي ْدر» بعد مرور القرون، ثّم لّم  «على الصّ
ٍد بدون النَّظر إلى التعامل، ومن َنى الدين على كل لفظٍ جدي ْب ُي الطريق أن 

ٍام مسَّألةً، فإن توسّع الروااة ُاع كل يو ْءِر َت َيخْ ُبت قدمه فْي موضعٍ، و ْث َي َعلُ ذلك ل  ْف َي
ْءِفّْي فاعلمه. معلواٌم، واختَّلاف العباراات والتعبيراات غير خَ

ْءِلمنا أنه َع ْدنا العملَ به  َق َف ُلَّح للوضع فوق الصدر، لكن لمّا  َيصْ فاللفظ وإن كان 
من توسّع الروااة، فهو بدعةٌ عندي. وسَّأل عنه أبو داود المااَم أحمد رحمه الله

ْءِرضَ ُع ٍء، كذا فْي كتاب «المسائل». وهذا الذي  تعالى، فقال: ليس بشْي
ُعون التعامل. فكثيرًا ُيرَا َُّظرُون إلى حال السناد فقْط، ول  ْن َي ّدثين، فإنهّم  للمح

ّتى أن ّيرون ح ُدون به العمل، فيتح ْءِق ْف َي ْءِصَّّح الحديث على طورهّم، ثّم  َي ما 
ْعمَل َي الترمذي أخرج فْي «جامعه» حديثين صالحين للعمل، ثّم قال: إنه لّم 

ٌد، وذلك لفقدان العمل ل غير، وإل فإسنادهما صحيٌَّح. وكذلك قد بهما أح
ًثا من حيث السناد، مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهّم، ويكون ُفون حدي ّع ُيضَ
ُيرَاعى مع السناد التعامل ّد أن  ُب معمول به فيتضرّر هناك من جهة أخرى. فَّل 

ُدور على التعامل والتوارث. َي أيضًا، فإن الشراع 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد الصحابة والتابعين يفرّقون فْي قيامهّم بين الجماعة َن والحاصل: أنا لمّا لّم 
ّترَاصّ وترك الفرجة، ثّم َكُب إل ال ْن ْءِم ْد بقوله إلزاق ال ْءِر ُي َنا أنه لّم  ْءِلمْ َع والنفراد، 

َكُب مع إلزاق القدام إل بعد ْن ْءِم ْعجَل: أنه هل يمكن إلزاق ال َت ّكر فْي نفسك ول  َف
ممارسة شاقة، ول يمكن بعده أيضًا؟ فهو إذن من مخترعاتهّم، ل أثر له فْي

ُيسْرى فْي الصَّلاة: «صفّ َنى على ال ُيمْ السلف. وعند أبْي داود فْي باب وضع ال
القدام، ووضع اليد على اليد من السنة». قلتُ: ومراده استواء القدمين مع
ْءِفْي، فَّل يبحثون عن إلزاق الكعبين أصَّل، ول يذكرون فيه إل الصفّ ثّم ّتجَا ال

ّنسائْي فْي باب الصف بين القدمين: «أن رجَّل صفّ بين القدمين، فقال فْي ال
له ابن مسعود رضْي الله عنه: خالف السنة، لو راواح كان سنةً». ومراده

ْترُك فرجةً بينهما. وأراد بالمرواحة: َي َيضُّّم بين قدميه، ول  بعكس ما هناك، أي 
ّبه، فإنه ّنسائْي فتن التفريج بين القدمين. فالصف عند أبْي داود بعكس ما فْي ال

ُقضًا، َنا َت ْلزَام بالمخالفة. ول تتوهّّم أن بين اللفَّظين  َي ليس من المصطلحاات ل
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ّدد المعنيين، فالصفّ بمعنى التفريج والستواء سنةٌ، وهو فإنه يبنْي على تع
ّكر وما فْي «القنية»: إلزاق بمعنى الضّم بينهما مخالفٌ للسنة، فافهّم وتش

الكعبين فْي الركواع كما هو فْي «رد المحتار»، فَّل أصل له كما فْي
«السعاية». وتلخّصَ أن الصفّ بين القدمين سنةٌ ل غير، لنهّم ل يذكرون. ول

ُبهّم قدواة. يتعرّضُون إلى غيره، فحَسْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُته َتمّتْ صََّل ْءِه،  ْءِن ْءِمي َي َلى  ْءِإ َفهُ  ْءِام خَل ْءِلما َلهُ ا ّو َوحَ ْءِام  ْءِلما ْءِر ا َيسَا َعنْ  َذا قااَم الرّجُلُ  ْءِإ باب 

ٍد، وصورته كما عند مسلّم، وقد ْءِس ْف ٍر ول مُ ْدر ليس بعملٍ كثي َق ُد أن هذا ال ْءِري ُي
َلى ُلو ٍر يسيرٍ، وهو أنه كان فْي ا ًاة مع تغيي مرّ ثّم أن هذه الترجمة قد مرّات مر
َد أول كان ْفسُد صَّلته»، وههنا: «تمّت صَّلته». والوجه فيه: أن المقصو َت «لّم 

بيان موضع الماام والمَّأموام فقْط، وذكر مسَّألة التحويل إنجازًا، وههنا هْي
َقال: إن المقصود فْي الول: بيان عمل القليل والكثير، وههنا: ُي المقصوداة. أو 

ّليت على خَّلاف ترتيُب موضع المَّأموام بيان تمامية الصَّلاة، مع أن بعضها صُ
حتى قوله عنه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُفّفا ُكونُ صَ َت َها  َد َوحْ ُاة  َأ باب المَرْ
ًدا يقوام مع البالغين، وإل فخلف الصفّ، وفْي الفقه: أن الصبّْي إن كان واح

ًاة َه إن قاام مع الصفّ. وأمّا المرأاة، فليس موضعها إل خلف الصفّ واحد ْءِر ُك و
ٌاة أنه َذاتها مفسد َهَُب نَّظرُ إمامنا إلى أن مُحَا َذ كانت أو جماعةً، ومن مثل هذا 

ٌق، ُدثُ فْي مثل هذه المواضع أذوا َيحْ ًقا. و لّم يتحمّل صفها مع الرجال مطل
ْءِر. ْد َي ُذق لّم  َي ومَنْ لّم 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِلماام َوا ْءِد  ْءِج ْءِة المَسْ َن باب  مَيمَ
ْيسَرَاة، َنة له ول مَ ْيمَ ّنف رحمه الله تعالى باعتبار الماام، وعندي ل مَ ّينه المص ع

لكونه اعتبارية فْي المسجد. أمّا فْي الماام، فيكون باعتبار استقباله إلى
ْءِلمَا َتاج إليها فْي الحديث  ُيحْ القبلة، وهذه المسَّألة لّم يتعرّض لها الفقهاء. نعّم 

ْءِزلُ أول على الماام، ثّم على يمينه، ثّم على يساره». ْن َت فيه: «أن الرّحمة 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْترَاة ْو سُ َأ ْءِئٌْط  ْءِام حا ْو َق َبينَ ال َو ْءِام  ْءِلما َبينَ ا َذا كانَ  ْءِإ باب 

أشار إلى مسَّألة اتحاد المكان بين الماام والمَّأموام. قال الحنفية: إن المسجد
َترَط المنفذ، أو كفى علّم ُيشْ ٌد، فإن حالت الجدران، فهل  ّله مكانٌ واح ك

َتى به، ول حاجةَ إلى ْف انتقالات الماام فقْط، ولو بمجرد صوته؟ فالثانْي هو المُ
َده قدر ثَّلث صفواف إذا لّم تتصل ُع المنافذ أو غيرها، واعتبروا فْي الصحراء تبا

ّد َع ُي ًقا، و َع مطل ْءِن ْهرٌ تجري فيه السفينة مُ َن ٌق أو  الصفواف، فإن كان بينهما طري
ُد له أثر عمر رضْي الله عنه، كما فْي «الحاشية»، َه َيشْ كَّأنه مكانٌ مختلفٌ، و

ّنف» لعبد الرّزّاق. ّله فْي «المص ولع
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ّلْي من الليل فْي729 ُيصَ ّلم  - قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وس
ْءِه...) الخ. اختلف الشارحون فْي تفسير الحُجْرَاة، ما كانت؟ وحملها ْءِت حُجْرَ

ٍذ الفاصل ْءِويّ رحمه الله تعالى على بيت عائشة رضْي الله عنها، وحينئ ّطحَا ال
ُذ من الحصر ّتخَ ُت ْءِه التْي كانت  ْءِت هو الجدار. وحملها الشارحون على حُجْرَ

ّدد، فإن حَمْلَ ُيحْمَلَ على التع ْءِه فْي رمضان. قلتُ: والرجَّح عندي أن  ْءِف َك َت ْع لمُ
ٌد. الجدار على الحصير مجازٌ بعي

ُقل: صَّلتهّم، مع729 َي ْءِعن النَّظر فيه، حيث لّم  َأمْ ّلون بصَّلته).  ُيصَ  - قوله: (
ّلْي ُيصَ ّلّم وهل  ّلين بصَّلاة النبّْي صلى الله عليه وس أنه الَّظاهر، وجعلهّم مُصَ

ٍد؟ وهل يَّأتْي هذا التعبير على مسائل الحنفية أو الشافعية؟ فقد َاة أح ٌد صَّل أح
ًئا إن شاء الله ْءِمرَارًا، وسنعود إليه فْي باب الوتر شي ّلمنا عليه وعلى مثله  تك

تعالى.
َيخْرُج729 َيخْرُجْ...) الخ، ومعناه على مختار الشارحين: أي لّم   - قوله: (فلّم 

ّلْي صَّلاة الليل. ُيصَ ْءِه إلى حيث كان  ْءِف َك َت ْع من مُ
َتَُب عليكّم)، وههنا إشكالٌ: وهو أنه كيف729 ْك ُت ْءِشيتُ أن   - قوله: (إنْي خَ

ْءِجيَُب ُأ ُقص؟ و ْن َت َلن بَّأنّ الفرائضَ خمسٌ ل تزيد ول  ْع َأ ْءِشَْي الكتابة، مع أنه قد  خَ
ٍة فْي رمضان َنافْي زياداة فريض ُي بَّأن انحصار فريضة العمر فْي الخمس ل 

َنافْي ُي َتَُب عليكّم صَّلتكّم هذه فْي رمضان، فَّل  ْك ُت ْءِشيتُ أن  خاصةً، فمعناه: خَ
َكرَ له الحافظ رحمه الله تعالى جوابين من عند َذ ْءِرضَ فْي خارجه. ثّم  ُت ْف ما ا
َتَُب عليكّم الجماعةُ ْك ُت َيةُ الجماعة، أي  َيةَ خَشَ نفسه. والرجَُّح عندي أن الخَشْ

ّلوها فْي بيوتهّم، ول ُيصَ ْءِليجاب، ولذا أمرهّم أن  فيها، وللجماعة تَّأثيرٌ فْي ا
َبت صَّلاة الستسقاء َوجَ ُعوا بها. ولمّا كان للوجوب اختصاصٌ بالجماعة،  ْءِم يجت

عندنا فْي قولٍ لكونها بالجماعة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍء أو تحريمه؟ فالجواب كما َدخْلٌ فْي إيجاب شْي وهل للمواظبة والعتناء 

َيحْرُام بالمواظبة ْءِجُُب و َي َء قد  ذكره الشاه ولّْي الله فْي «حُجّة الله»: أن الشْي
ْءِْي، كنذر يعقوب عليه السَّلام بترك أحُب أيضًا إذا كان الزمانُ زمانَ نزول الوح
الشياء إليه، وكان أحُب الشياء إليه لحّم البل، فلّم يَّأكله لنذره واستمرّ على

ًعا لبيهّم، فلمّا تمادى المر على ذلك حُرّام على بنْي إسرائيل ُته تب ّي ُذرّ ْءِكه  َترْ
فْي التورااة.

ُلَّح أن تكونَ فرضًا وإن لّم َتصْ َفاد منه: أن حقيقة صَّلاة الليل مما  َت ُيسْ قلتُ: و
ُدلّ على عدام الكتابة فْي الحالة َت َتابة  ْءِك َية ال َقال خَشْ ُي ُكّم به عليها، ل  َيحْ

َترْاَت من وجوب قطعة من الليل، وهْي الوتر. قلتُ: ْءِلفُ ما اخْ ُيخَا ْءِة، وهذا  َن ْءِه الرّا
َية على الجماعة، والوتر وإن كانت مكتوبةً عندنا، لكنها ْلتُ الخَشْ كَّل، لنْي حَمَ

ليست بالجماعة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّليل ْءِاة ال باب  صََّل

قيل هذه الترجمة أجنبية فْي تضاعيف تراجمه من هذا الباب، فإن أبوابَ صَّلاة
ُد. قلتُ: ْع َب ّنف رحمه الله تعالى فْي صفة الصَّلاة  ْدخُل المص َي ٌاة، ولّم  الليل بعيد
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َع عليه ترجمةً َيضَ وهو إنجازٌ، لنه لمّا أخرج حديث: «صَّلاة الليل» أحُّب أن 
ْءِه بالنجاز، ويمكن أن يكون أراد تعيين ْءِب أ

ْ َد الن، وإن كانت قبل أوانها على 
ْءِهَّم الشارحون أن حُجْرَته كانت َف القصة الماضية وفيه: «كان له حصير»، ومنه 

ٍر. من حصي
ْءِء فْي بيته إل المكتوبةَ). والحاصل: أن731 ْءِإن أفضلَ صَّلاة المَرْ  - قوله: (ف

َاع فْي المساجد، والمكتوباات فْي البيوات. ْءِحُّب التطو ُت الشريعةَ ل 
ًَّظا، فالفضل ْءِويّ فْي التراويَّح: أن الرجل إن كان حاف ّطحَا وأعلّم أن مختار ال
ّلْي فْي البيت، وإل ففْي المسجد، وفْي «الهداية»: أن السننَ عامةٌ ُيصَ له أن 

ّلمفْي فْي البيت، ول أرى سنةَ الفجر ثابتةً عن النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِنْي رحمهما ْي َع المسجد. وأتى الحافظ زين الدين العراقْي شيخ ابن حَجَر وال

َبة ْءِنسْ َفضْل فْي البيت والمسجد ل ُدلّ على أن نسبة أجر ال َت الله تعالى - برواية 
ٌد. صَّلاة الجماعة والفرد - بالمعنى - وإسناده جي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِاح الصَّّلاة َتا ْءِت َواف ْءِر  ْءِبي ْك ّت ْءِب ال ْءِإيجَا باب  

ْءِعر بالتعَّظيّم فرضٌ عندنا فاختار أنه فرضٌ واعلّم أن التكبير بمعنى الذكر المُشْ
َهُب َذ أيضًا أمّا صيغة: الله أكبر بخصوصها، فقال بعضُ أصحابنا إنها سنةٌ، و

ُهمَاام رحمه الله تعالى إلى أنها واجٌُب، وقوّاه بدلئل، وإليه ذهُب الشيخ ابن ال
صاحُب «البحر» و«النهر» وصاحُب «تنوير البصار»، وهو متن «الدر

المختار»، وهو الذي اختاره ابن أمير الحاج فْي «شراح المنية». واعلّم أن ابن
ُلواح، والشّامْي َت ّقه  ْءِلمَا أرى فيه أن أماراات التف ْيّم أفقه عندي من الشّامْي  ُنجَ

ْءِصرٌ للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو أفقه أيضًا عندي من الشّامْي َعا مُ
ّدسَ سرّه - ُق ْءِهْي -  ُكو ْن َك رحمه الله تعالى، وكذا شيخ مشايخنا رشيد أحمد ال

أفقه عندي من الشّامْي.
أمّا السَّلام: فقالوا إن أولَ التسليمتين واجٌُب، والخرى سنةٌ، وهو الراجَُّح
َبتَ عندي الكتفاء بالتسليّم الواحد. َث ْءِلمَا  عندي، لكونه أقرب إلى الحديث، 
َترَحْتُ باختيار القول ْءِكلُ عليه الحديث، وقد اسْ ُيشْ وقيل: كَّلهما واجبان، ف

الول، فَّل تَّأويل عندي.
َكا مراده بعد ْءِر ْد ُي ثّم اختلف الشارحان فْي قوله: «وافتتااح الصَّلاة»، ولّم 

َأى أن افتتااح البحث والفحص أيضًا، واختار الحافظ: أن الواو بمعنى مع، لنه رَ
ْءِشفَ لْي فْي بيان مراده هو أن ُك الصَّلاة فْي الخارج ل يكون إل بالتكبير، وما 

َتعْيين ما به افتتااح الصَّلاة، هل هو التكبير أو رفع اليدين؟ فقال ُد  ْءِري ُي ّنف  المص
ًعا فْي ّبر ل يكون شار َفعَ إحدى يديه، ولّم يك َتَُّح بالتكبير، فلو رَ َت ْف ُت إن الصَّلاة 
ْدخُل به فْي الحج، وهو إحراام الحجّ. فعندنا ل َي الصَّلاة، وهذا كاختَّلفهّم فيما 

ْولّْي، أو بفعلٍ َق ْدخُلُ فْي إحراام الحجّ إل بالتلبية مع النية، وهذا إحرااٌم  َي
ُد، وعليه ْع َب ّقَّح  َن َت َي ْءِلّْي. وأما عند الشافعية: فلّم  ْع ْءِف مخصوصٍ بالحجّ، وهذا إحرااٌم 

ّلّم«تحريمها التكبير - وفْي لفظ - إحرامها التكبير»، قوله صلى الله عليه وس
يعنْي كما أن للحجّ إحرامًا وإحَّلل، وهو معرواٌف، كذلك للصَّلاة تحريمًا وتحليَّل:

فتحريمها بالتكبير، وتحليها بالتسليّم.
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ْدخُلُ به الرجلُ فْي صَّلته هو التكبير ل رفع اليد فقْط، وإنما َي ْءِلَّم أن ما  ُع َف
َهَُب لعياداة َذ ْكتُ مراده بعدما رأيت حكايةً: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى  ْدرَ َأ

َقى ْب َي ْنتُ أنه  َن َظ ْنتُ  ُك أبْي يوسف رحمه الله تعالى، وكان مريضًا فقال: إنْي 
ْءِشيرُ إلى إجازته ُي ّدثت نفسُ أبْي يوسف رحمه الله تعالى. بَّأنه  ْءِمنْ بعدي، فح
بالقعود للدرس. فلمّا صََّّح أرسل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إليه رجَّل يسَّأله

ْءِسن فْي جوابه، ُيحْ عن ثَّلث مسائل: أولها أن تحريمة الصَّلاة ما هْي؟ فلّم 
ْءِلسَ إليه الناسُ، فنقض حلقته، ودخل فْي حلقة أبْي َيجْ ُق أن  ْءِلي َي ْءِلَّم أنه ل  َع َف

حنيفة.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِصري أبْي حنيفة رحمه الله َعا وفْي «مجمواع زيد بن علّْي» - وهو زيدي من مُ

َقةٌ يروي الحاديث الصّحَااح، وهْي أقرب ْءِث ْءِفرْقة الزيدية، وهو  تعالى، وإماام 
المذاهُب إلى أهل السنة من سائرهّم. وسَُّب الصحابة حرااٌم عندهّم. إل أن
َد أبو حنيفة َع َق َد الكوفة،  َورَ الفة فْي كتابه من حيث جهالة ناقليه : أنه لمّا 

رحمه الله تعالى بين يديه إكرامًا له وإجَّلل، لكونه من أهل البيت، وفيه: أن
ََّألَ المااَم أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن تحريمة َفر رضْي الله عنه سَ ْع أبا جَ

ْعَّم َن َهَُب الماام قال:  َذ الصَّلاة، أهو بالتكبير، أام برفع اليد؟ فقال: بالتكبير. ولمّا 
ْءِشيرُ إلى هذه المسَّألة، واختار ُي ْءِهمْتُ أن البخاريّ رحمه الله تعالى  َف َف فقيهٌ. 

أن تحريمة الصَّلاة بالتكبير.
ْءِعْي وتكليفْي. فَّأما َوضْ َطاب على نحوين؛  ْءِخ َقسّمُوا ال ثّم اعلّم أن الصوليين 
ْءِعْي، فكالسببية والمسببية وعَّلئق َوضْ التكليفْي، فكالوجوب وغيره، وأمّا ال

الشياء فيما بينها، وذلك لنهّم أرادوا تقسيّم الحكاام إجمال، فجعلوا بعضها
ًدا. فالتكبير والتسليّم من الحكاام ّية، وهو حسنٌ ومهٌّم ج ّية، وبعضها تكليف ْءِع َوضْ

ّية، لن التكبيرَ سبٌُب للدخول، والتسليّم سبٌُب للخروج، وليس فْي ْءِع َوضْ ال
َهرَ وجه تخصّص هذين فْي الحديث. ثّم َظ ًيا غيرهما، ومنه  الصَّلاة حكمًا وضع

ْلق، وهو جناية فْي غير أوانه، وكذلك إن الخروج فْي باب الحجّ يكون بالحَ
ْءِعه فاعلمه. ْن السَّلام، وهو الخروج بصُ

َتّّم) الخ.732 ْؤ ُي ْءِل ْءِعلَ المااُم   - قوله: (إنما جُ
َهرَ لْي َظ ْءِمرَارًا، ويَّأتْي كذلك، إلّ أنه  يقول العبد الضعيف: والحديث وإن مرّ 
ّلّم على بعض مسائله، وهْي مسَّألة اقتداء القائّم بالقاعد، وإن الن أن أتك

َلفَ أيضًا. ّلمت عليه فيما سَ تك
ْلفَ القاعد ْءِلفُ كل من اختار وجوب القياام خَ ُيخَا فَّأقول إن الحديثَ بَّظاهره 

من أئمة الحنفية والشافعية. واشتهر عنهّم فْي الجواب عنه أنهّم قالوا
ُق بالقلُب، لن َل ْع َي بالنسخ، وهو الذي اختاره البخاريّ رحمه الله تعالى، ول 

ٍة على نحو ّي ّل ٍة ك َء كثيراٍة من تشريع عااَم، وضابط ْءِملٌ على أجزا َت الحديثَ مُشْ
ْءِد معاملةٍ بين الماام والمَّأموام. فالقول بنسخ جزء من الجزاء بيان سنة، وسر
ُتمَلُ محامل، مما َتح ٍة  ٍة جزئي َثّّم بواقع ّين، وإبقاء المجمواع على ما كان  من الب

ْءِطراب، ول يشفْي. ْءِضْي إلى الضْ ْف ُي
ْءِاة ْهنُ أحدنا إلى أن صَّل ْءِذ َلمَا انتقل  َلّْم نعلّم هذه المسَّألة،  َعمْري، إنا لو  ول

ْءِخ، وإنما حملناها عليه ّنسْ ًدا كانت لبيان ال ّلمتلك قاع النبّْي صلى الله عليه وس
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َيحْصُلُ على مذهُب أحمد ًَّظا للمذهُب فقْط، وإل فالجمع بين الحاديث  ْف ْءِح
َترَى أن َأل  ْءِخ.  ّنسْ َتاج إلى ال ُيحْ ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى منا، ول 

ْنقَلُ فْي ُت ُلوا بوقائع  َبا ُي ُكوا مسَّألة جواز الستقبال والستدبار، لّم  َترَ ساداتنا لمّا 
ٌع عااّم، فَّل ْءِشفة الحال. وحديث أبْي أيوب تشري َك ْن هذا، وقالوا: إنها وقائع غير مُ

ّنسَّْح ههنا ُبوا إلى ال َه َذ َف َلسْتُ إخال أدري أنه ما الفرق بين هذين؟  ْءِري، و ْد َأ

دون هناك.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍر له شتى عندي ّله، فجمعته من تقاري ولقد تفرّد الشيخ رحمه الله تعالى بح
ْءِل درايةٍ، وإتعاب نفسٍ، ٍر، وإعما ََّظ َن ْءِق  ٍر بالٍْغ، وتعمّ ٍام، وفك ٍد تا َد واجتها ْءِج َد  ْع َب

ّذبتها، فهل ّداة أجوبة من كَّلمه، وها أنا أسردها على ما ه ْءِع فاجتمعت عندي 
ْعتُ هذه َوضَ َلكَ العتسااف، وإنما  ُلكُ مَسْ َيسْ َُّظرُ بعين النصااف، ول  ْن َي من حرَ 

فْي صدر الصحيفة، لن كلها من الشيخ رحمه الله تعالى، ما خَرَمْتُ منها
ْءِليضااح، وأرجو من الله سبحانه أن ْداُت عليها حرفًا غير البيان وا ْءِز ًفا، ول  حر

يكون هذا هو مراده إن شاء الله تعالى.
تحرير المذاهُب: وأعلّم أن الشافعيةَ والجمهورَ مع الحنفية رحمهّم الله تعالى
ْءِلماام القاعد، وعدام جواز القعود خلفه. وذهُب أحمد ْلفَ ا ُوجُوب القياام خَ فْي 

ُقعُود خلف القاعد ولو كان القواُم أصحّاء ثّم ُوجُوب ال رحمه الله تعالى إلى 
ُيرْجَى زواله. ثّم ًطا: من كون الماام إماام الحّْي، ومرضه ممّا  َكرُوا له شرو َذ

ّول دون ُعود الطارىء. والصلْي، فتحمّلوا قياام القوام فْي ال ُق فرّقُوا بين ال
ْءِقلَ عن أحمد رحمه الله تعالى. ُن الثانْي، ووجه الفرق ما 

ّبه ُقعُود، وكراهة القياام خلف القاعد، إنما هو لجل الشَ ُوجُوبَ ال وحاصله: أن 
َياق أبْي داود. وذاك ْءِس ْءِضَُّح من  ّت بالعاجّم فْي إفراط التعَّظيّم لعَّظمائهّم، كما ي

ّد من قياام َع ُي ٍذ  ًدا من أول المر، لن قيامهّم حينئ ّورُ إذا كان الماام قاع َتصَ ُي إنما 
ُقومُون بين يدي أمرائهّم الجالسين. وأمّا إذا أمّهّم َي العاجّم، حيث إنهّم أيضًا 
ّد َع ُي َد فَّل  َع َق َف ْذرٌ  ُع ْءِلماام  َأ على ا َطرَ الماام قائمًا، واقتدى به القوام كذلك، ثّم 

َاة التعَّظيّم ْورَث صور َأ قيامهّم للتعَّظيّم، فإنهّم كانوا قائمين من قبل، وإنما 
ْءِام. ُد الما قعو

ُعود للقائّم، ُق ٍاة أوضَّح: إن التعَّظيَّم إنما هو فْي القياام للقاعد، دون ال وبعبار
ٌد للقائّم، دون القياام ُعو ُق ْءِلماام مع كون القوام قائمين، ففيه  َد ا َع َق فههنا 

ْءِلمااُم َعى ا َد ْئتَ، فهذا هو الذي  ْءِش َبك إن  ْءِت قل ْف َت ٌد، واسْ ْونٌ بعي َب للقاعد، وبينهما 
rإلى الفرق بينهما.

َيجُوز اقتداء القادر بالقاعد وأمّا مالك رحمه الله تعالى، فالمشهور عنه أنه ل 
َوازَه عند قياام القوام، ًدا. وروى وليد بن مسلّم عنه جَ ًقا، ل قائمًا ول قاع مطل

َلها الناسُ على اختَّلاف الروايتين. وعندي ليس كذلك، بل مذهبهُ هو وحَمَ
ُد ْءِر َت ُد عن إماام، ثّم  ْءِر َت َلفَ أن روايةً قد  ُتكَ فيما سَ ْه ّب َن ُاع الروايتين، وقد  مجمو
أخرى، وتكون كلتاهما كاشفتين عن وجهة وجهة، ول يتّّم المراد إل بهما، ثّم

ٍام، وبين يحملهما الناس على الروايتين. وما الفرق بين الروايتين عن إما
ُبون جهة التوفيق والقدر ُل ْط َي ّلّم حيق  ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن الحديثين عن ال
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ُبونها بين الروايتين، ولو سلك الناس هذا ُل ْط َي المشترك بين المرفوعين، ول 
المسلك، لسترحنا كثيرًا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِد مع تقبيَّح ابتغاء وحاصل مذهبه على هذا التقدير: تجويزُ القياام خلفَ القاع
ّكن القتداء بالقائّم القادر. ول بحثَ فيها عن اقتداء القائمين بالقاعد مع تم
الجواز وعدمه، فالروايةُ الولى عندي لبيان عدام البتغاء، وأنه ينبغْي أن ل

ْءِدي القادرُ بالمعذور مهما أمكن القتداء بالقادر. والروايةُ الثانيةُ لبيان َت ْق َي
ْءِشفُ الروايةَ الولى، وتوضَُّّح أن نفْي القتداء فْي ْك َت جوازه فْي الجملة، فهْي 
الرواية الولى محمولٌ على عدام النبغاء، ل على النفْي رأسًا، فهذه كاشفةٌ

ْءِوجْهة، وهذه عن وجْهة، والمراد بتمامه فْي المجمواع. عن 
ّلّم ْءِلمْتَ هذا، فاعلّم أن ههنا أمرين: الولُ: قول النبّْي صلى الله عليه وس َع إذا 
ُته إليهّم بالقعود حين اقتدوا به ًدا»، والثانْي: إشار ُعو ُق ّلوا  ًدا، فص ّلى قاع «إذا ص

قائمين. ويجُب علينا لتفصّْي عنهما، فنقولُ فْي الجواب عن القول على ما
ًدا»... الخ إحالةً على ّلى قاع َأجَابَ به ابن دقيق العيد: إن فْي قوله: «إذا ص

ْءِه ْءِت َد ْع َق َد المااُم فْي  َع َق موضع القعود، وليس المراد القعود بدل القياام، أي إذا 
َد فيه، لن حديث أنس رضْي الله ْع ُب فاقعدوا أنتّم أيضًا، ول تختلفوا عليه. ول 

ُكواع، ومن ْءِملُ على سلسلة فْي أفعال الصَّلاة، من القياام إلى الر َت َيشْ عنه 
ُعود، فَّأي ُق ُكواع إلى القياام، ومن القياام إلى السّجُود، ومن السّجُود إلى ال الر

َد عليه هو بنفسه أن اللطف فْي ْورَ ُعود. وأ ُق ٍد فْي إراداة هذا القياام، وهذا ال ْع ُب
َيرَ َغا ّبروا... الخ، مع أنه  ّبر فك ْءِفق قرائنه: إذا ك َوا ُي َد فاقعدوا، ل َع َق هذا المراد: إذا 

ْد به ذلك. ْءِر ُي َدلّ على أنه لّم  ًدا... الخ، ف ّلى قاع بين السياق، وقال: «إذا ص
ُكواع ٌاة كالرّ ُبه عندي: أن أفعالَ الصَّلاة على نحوين: بعضُها عباد قلتُ: وجوا
ْءِإنهما من الحوال ُعود والقياام، ف ُق ْءِبهُ العاداة أيضًا كال ُيشْ والسّجُود، وبعضُها 
ْدخَل عليها لفظ الصَّلاة للفرق بين ََّأ ّينان فْي العباداة، ف العامة أيضًا ول يتع
َاع َكرَ الركو َذ َله القرآن، فإذا  َع َف العباداة والعاداة والتمحّض للعباداة، وهكذا 

ْا}َ (الحج:  ُدو َواسْجُ ْا  ُعو َك َد أطلقهما، وقال: {ارْ َكرَ القيااَم77والسجو َذ ) وإذا 
ْءِتينَ}َ (البقراة:  ْءِن َق ْءِه  ّل ْءِل ْا  ُقومُو َو ْءِشيرُ إلى كونه عباداة، فقال: { ُي َعهُ بلفظٍ  َب ْت )،238َأ

ُكواع والسجُود، وذلك لن: َأمَرَ بالر ًقا كما  َّْأمُر فْي موضع بالقياام مطل َي ولّم 
ّين للعباداة، بخَّلاف الركواع والسجود. ْا}َ ل يتع ُقومُو َو }

َوجُوبه ُعود أو  ُق ُدلّ على مطلوبية ال ًيا لي والجواب الثانْي: أن الحديثَ ليس ابتدائ
ًدا، فهو ُتوا باقتدائه قاع ّن َع َت َياق التعليّم حين  ْءِس َد فْي  َورَ من جهة الشاراع، بل 

ّنت فْي اقتداء القائّم بالقاعد، وتفويت المشاكلة المطلوبة بينه إذن لذاّم التع
َفرْقٌ بين المر ْءِّم. و َعجَ ّبه بال ْءِلفراط فْي التعَّظيّم والتش وبين إمامه، وكراهية ا
ْءِإن الولَ أقربُ إلى ْءِلصَّلاح. ف َياق ا ْءِس ًء، وبين المر به فْي نحو  بالشْيء ابتدا

ّلوا فْي َترَى إلى قوله: «ص َأل  ْءِلباحة أيضًا.  ْءِزلُ على ا ْن َي ُوجُوب، والثانْي  ال
ًيا كما مرّ، فكذلك ُوجُوب، لنه ليس ابتدائ ْءِبض الغنّم»، ليس المر فيه لل مَرَا

ْءِلصَّلاح. َياق ا ْءِس َد فْي  َورَ ههنا، وإنما 
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ْلفَ القاعد ُعود خَ ُق ْلفَ القاعد، بل إباحته ال َيخْرُج منه تحريّم القياام خَ ٍذ لّم  وحينئ

ُدلّ عليه ما عند مسلّم فْي َي ُعود، و ُق ُد من إشارته بال َفا َت ُيسْ أو تحسينه، كما 
ُفوا ْءِل َت َتخْ َتّّم به، فَّل  ْؤ ُي ْءِل ْءِعلَ الماام  ْيرَاة رضْي الله عنه: «إنما جُ ُهرَ حديث أبْي 

ًبا عليه». وعند الترمذي كما سيجْيء: «فليصنع كما يصنع الماام»، كل ذلك طل
ُعود، ُق ّلْي من  ْءِضَُّح ذلك مما عند أبْي داود، فْي باب الماام يص ّت للمشاكلة. وي

ّله صلى الله عليه ْءِكَُب رسولُ ال عن جابر رضْي الله تعالى عنه قال: «رَ
ُده ُعو َن ْذام نخلةٍ، فانفكت قدمه، فَّأتيناه  ْءِج َفصَرَعه على  َفرَسًا بالمدينة،  ّلم وس

ّبَّح جالسًا، قال: فقمنا خلفه، ُيسَ فوجدناه فْي مَشْرُبة لعائشة رضْي الله تعالى 
َنا خلفه ُقمْ ّلى المكتوبةَ جالسًا ف ُده فص ُعو َن ًاة أخرى  ّنا، ثّم أتيناه مر َكتَ ع َفسَ

ّلى المااُم جالسًا، ْدنا، قال: فلما قضى الصَّلاة قال: إذا ص َع َق َف فَّأشار إلينا 
َعلُ أهلُ ْف َي ّلوا قيامًا ول تفعلوا كما  ّلى المااُم قائمًا فص ّلوا جلوسًا. وإذا ص فص

فارس بعَّظمائها» ا ه.
ْلفَ القاعد، ُعود خَ ُق ُوجُوب ال ُته فْي اليوام الول دليلٌ صريٌَّح على عدام  فسكو

ًئا فْي هذا ّلمهّم شي ُعود، ول ع ُق ْءِشرْ إليهّم بال ُي وعدام حُرْمة القياام خلفه، ولذا لّم 
ّنت فيه، حيث جاؤا فْي اليوام الثانْي أيضًا الباب، حتى إذا أحسّ منهّم التع

ْءِلماام القاعد. مع أن ّنتهّم ذلك وابتغائهّم ا َفهّم على تع ّن َع ٍذ  واقتدوا به، فحينئ
ّوى لهّم إمامًا قادرًا فْي المسجد النبوي ّلمكان س النبّْي صلى الله عليه وس
ُكوه حتى ْترُ َي ًيا عنهّم، ومع ذلك لّم  َنحّ َت َبة مُ ّلى فْي المَشْرُ ّلْي بهّم، ثّم ص ليص

ْءِلَّم أنه لّم يكن َع ُلوا ذلك فْي اليوام الثانْي  َع َف ًدا، ولمّا  اقتدوا به فْي صَّلته قاع
ًدا فمنعهّم عن ذلك. َقصْ ذلك منهّم اتفاقًا، بل كان 

ْعلَ فارس والروام. ْءِف ُلون  َع ْف َت ًفا  ُتّم آن ْد ْءِك ْيتَ معه قوله عند مسلّم: «إن  َع ولو رَا
ْءِلمْتَ أن َع َتمّوا بَّأئمتكّم...» إلخ، ل ْئ ُلوا ا َع ْف َت ُعود، فَّل  ُق ُقومُون على ملوكهّم وهّم  َي

ْءِلفُ ُيخَا ْلفَ القاعد إنما هو للفراط فْي التعَّظيّم، إل أنه  النهَْي عن القياام خَ
ّثل منصُب الئتماام فمعنى الكراهة: هو الفراط فْي التعَّظيّم والتشبيه بالتم

ُقومُوا له، وإنما كانوا َي ْغمَضَ عنهّم فْي مرض الموات، لنهّم لّم  َأ للمراء، ولذا 
ًدا، فلّم ّلمهو وأمّهّم قاع قائمين من قبل، ثّم خَرَجَ النبّْي صلى الله عليه وس

َعرَ ذلك َتشْ ّنت فْي القتداء، ول الفراط فْي التعَّظيّم. وإنما اسْ ُيوجد منهّم التع
منهّم فْي واقعة الجحوش، فنهاهّم.
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ْوقُ، فإن الراوي ل يذكرهما كالناسخ ّذ ُله ال َب ْق َي والقول بنسخ الول من الثانْي ل 
ًاة كذا، ًاة كذا، ومر ٍاة وقعت مر ٍة واحد ُكرُ واقعتين فْي سلسل ْذ َي والمنسوخ، بل 

ْلزَام النسخُ مرتين: الول نسخُ القياام بالقعود، ثّم َي ُه عليه  َنا َل ّنا لو حَمْ على أ
ّي والجمهور، ُقعُود بالقياام فْي مرض الموات، على ما اختاره البخار نسخُ ال
ّبان أنها كانت نافلةً فْي اليوام الول، ْءِح ُه ابن  َكرَ َذ وكذا ل دليلَ فيه على ما 

َتجُوزُ ُته فْي اليوام الول إنما كان لكون صَّلته نافلةً  ومكتوبةً فْي الثانْي فسكو
ّلها بخَّلاف اليوام الثانْي، فإنها كانت فريضة، ول يتحمّل فيها هذا َورُ ك فيها الصّ

التوسّع.
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وفيها الخَّلاف، وذلك لن كونها مكتوبةً أو نافلةً تعرّض إليه الراوي من قبله
ٌء ًطا لجواز القياام أو حرمته، وليس فْي الحديث إيما ْيل القصة، لكونه منا َذ فْي 
ْءِمىء ُيو ًدا»، ولّم  ُعو ُق ّلوا  ًدا، فص ٌء عليه، حيث قال: «وإذا صلى قاع إليه، ول بنا
ْءِقرّ ُي َه القياام لجل الفراط فْي التعَّظيّم. و ْءِر َك إلى هذا التفصيل، بل صرّاح أنه 

ًقا به ما رامه مالك رحمه الله على ما قرّرناه فنهى عن اقتداء القاعد مطل
ٍر مثله؟ ٍام قاد ْءِلَّم ل يقتدي بإما ّنت فْي ذلك  ْءِهَّم أنه تع ًدا، لنه ف وإن اقتداه قاع
ّد فاعَّل فعليه أن يقواَم، فإنه فرضٌ، والكلّ فيه أميرُ نفسه، فَّل ُب وإن كان ل 

َيحُواُم حوله ما ْءِهرُه رواية وليد بن مسلّم عنه. و َّْظ ُت ُقُْط عن ذمته، وهو الذي  َيسْ
ًء ْءِإنه فرّق بين القعود الطارىء والصلْي، بنا اختاره أحمد رحمه الله تعالى، ف

ّبهَ بالعاجّم، إنما هو فْي الثانْي دون ْءِلفراطَ فْي التعَّظيّم، والتش على أن ا
الول.

ّلمنا، ٌد منهّم، ثّم لو س َعمَلْ بإطَّلق الحديث أح َي ْءِلَّم من هذا التقرير: أنه لّم  ُع و
ّلموما الدليل َكرَه الرّاوي فْي صَّلاة النبّْي صلى الله عليه وس َذ فهذا الفرق إنما 

ْءِضين فْي اليوام الثانْي؟ ْءِر َت ْف على أن الصحابةَ رضْي الله عنهّم أيضًا كانوا مُ
َيخْلُ َد لّم  ُتهّم على أنها نافلةٌ، بل هو الَّظاهر، لن المسج فجاز أن تكون صَّل

ُنوا ليتركوا صَّلاة الجماعة فْي ُكو َي عن الجماعة فْي هذه الياام، وهؤلء لّم 
ْبحَةً أو مكتوبةً، ّلْي سُ َيصَ ُدوه  َوجَ َق أن  َف ّت َياداة، وا ْءِع المسجد، وإنما جاؤوا لل

ُعود فْي مثلها مطلوبٌ تحصيَّل للمشاكلة، ُق فاقتدوا به على أنها نافلةٌ لهّم، وال
ْوها فريضةً، وليس فْي الحديث. ّل وإنما الكَّلام فيما إذا ص

ْلفَ ُعود، وحُرْمة القياام خَ ُق ُوجُوب ال َدلّ على  والجواب الثالث: أن الحديثَ لو 
ُوجُوب ّدل على  ًدا»... الخ، ل ّلى قاع ّلّم «إذا ص القاعد لقوله صلى الله عليه وس

ْءِلماام القائّم لقرينةٍ، وهْي قوله صلى الله عليه ْلفَ ا ُعود خَ ُق القياام، وحُرْمة ال
ٌد. َهُْب إليه أح ْذ َي ّلى قائمًا...» الخ، مع أنه لّم  ّلّم«إذا ص وس
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ُد والقياام؛ بخَّلاف ْءِصرٌ فْي صورتين، وهما: العقو ْنحَ ْءِرد مُ َف ْن والصل: أنّ حال المُ
َكرَ منها فْي الحديث اثنان وبقْي اثنان َذ ْءِلماام، فإنها أربعةٌ  ّلْي مع ا حال المص

َفلَ عن َغ وهما: القعود خلف القائّم، والقيااُم خلف القاعد فمن تمسّك به 
ًيا على أن ّلك ثان ُد َي هذين، وقاس حاله مع إمامه على حاله فْي النفراد. وهذا 

ُعود ُق ْلفَ القائّم، وال ْد إلّ فْي طلُب المشاكلة، وهو بالقياام خَ ْءِر َي الحديث لّم 
ُهمَا ْل ْءِك َي ْلفَ القاعد. بقيت صوراة الختَّلاف، فلّم يتعرّض لها فْي الحديث، فل خَ

ْلفَ القائّم ُعود خَ ُق ْءِزاَم عدام جواز ال َل إلى اجتهاد الئمة، أو إلى حديثٍ آخر، وإلّ 
أيضًا بعين هذا الحديث.

ٍد عند ٍّم معهو والجواب الرابع: أن الحديث ينبنْي على فرضٍ ذهنْي وحك
ْءِرض القادر ل ّلْي بالناس فْي المسجد، والمفت ُيصَ الشاراع، وهو: أن القاعد ل 

ّق ّلى قائمًا...» الخ إلّ فْي ح ٍذ ل يكون قوله: «وإذا ص ّلْي فْي البيت، وحينئ ُيصَ
ْءِإن قوله هذا، وإن كان عامًا فْي الَّظاهر، إل أنه مقصورٌ على الفرائض. ف

ْءِلماام قائمًا فْي المسجد ل المكتوباات بالنَّظر إلى هذا الفرض، لن صَّلاة ا
ُفّما، لكنه َد عا َورَ ًدا» الخ، وإن  ّلى قاع تكون إل فريضةً. وكذا قوله: «وإذا ص
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ًدا، فَّل يكون َناه قاع َفرَضْ ْد إل فْي النافلة، لنه إذا  ْءِر َي على الفرض المذكور لّم 
ْءِرد. َنافلة، أو فريضة المنف فْي المسجد، بل فْي البيت، ول يكون فيه إل ال

َتان معنى، وكثيرًا ما ًَّظا لكنهما مَخصُوصَ ْءِن لف ْي َت ّي ّل ُك فهاتان القضيتان وإن كانتا 
ّفة والمعهوداة َت ُعرّيَ عن تلك القرائن المُحْ ُد الكَّلاُم على فرضٍ ذهنْي، ثّم إذا  ْءِر َي

َترَى إلى شاكلة أحاديث َأل  ًقا،  ّلّم أورث مثل هذه قل َطُب والمتك بين المخا
َدات بدون تفصيلٍ بين الفرض والنفل، ففْي الصّحَااح عن َورَ تنصيف الجر 
ّلى قائمًا فهو أفضل ومن صَّلها ًعا قال: «من ص ْين مرفو ْءِعمْرَان بن حُصَ

ًدا، فله نصف أجر القائّم. ومن صَّلها نائمًا فله نصف أجر القاعد». ا ه. قاع
َلى َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيم ْءِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي ْءِذينَ  ّل وكذلك ليس فْي قوله تعالى: {ا

ْءِهّْم}َ (آل عمران:  ْءِب ُنو ًا191جُ ُعود ُق َو ًا  َيم ْءِق ّلهَ  ْا ال ُكرُو ْذ َفا ) الخ... ول فْي قوله: {
ُكّْم}َ (النساء:  ْءِب ُنو َلى جُ َع ) تفصيلٌ بين الفرض والنفل.103َو

ْءِإذا َفااَت ذلك الوضع. ف فلو تعرّض فْي واقعة السقوط إلى هذا التفصيل ل
ْءِلبهاام مَشَى عليها فْي أحاديث مَشَى فْي أحاديث تنصيف الجر على شاكلة ا

ْءِجُُب؟ َي ْءِجُُب ومتى ل  َي ُقوط أيضًا، ولّم يتعرّض فيها إلى القياام: أنه متى  السّ
ْءِهد من ُع َيجُوزُ؟ بل تركهما على ما  ُيجُوزُ ومتى ل  ُعود أنه متى  ُق وكذا إلى ال

ّيزُ فْي الخارج، وخرجت القساام، فصار َع التم َق َو شَّأنهما فْي الخارج نعّم إذا 
ُقُْط َيسْ بعضُها فريضةً وبعضٌ آخر نافلةً، خَرَجَ بنفسه: أن القياام فْي الفرض ل 

بخَّلفه فْي النافلة.
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ْءِلمْتَ أن الحديثَ َع ََّظرْات إلى عادتهّم فْي الخارج، ما كانت؟ ل َن ثّم إنك لو 

ْءِفين بالقتداء خلفه صلى الله ُغو َأيه على النافلة، لنهّم كانوا مَشْ مقصورٌ بجز
ُلون ذلك من أنفسهّم بدون َع ْف َي ّلْي، وإنما كانوا  ُيصَ ّلمَّأينما وجدوه  عليه وس

ترغيُب منه، كما فعلوه فْي صَّلاة الليل، فاقتدوا به، حتى قال لهّم النبّْي صلى
ْءِلسقاط ُتهّم هذه ما كانت  َتَُب عليكّم» فصَّل ْك ُت ْءِشيتُ أن  ّلّم «خَ الله عليه وس

ُلون فيها تحصيَّل للبركة، ْدخُ َي َعى لها، ولكنهّم كانوا  ْد ُت الفريضة، ولّم تكن 
ْيَّل لشراف القتداء بخاتّم النبياء عليه الصَّلاة َن وإحرازًا للجر، وتوفيرًا للثواب، و

ُلوه فْي واقعة السقوط. َع َف والسَّلام وهو الذي 
ّلمإياهّم بهذا الحديث ل يتتناول إل ٍذ مخاطبة النبّْي صلى الله عليه وس وحينئ

ّق الصَّلاة ْءِلَّم الدخول فيها من أحوالهّم، فهو إذن فْي ح َع الصلواات النافلة التْي 
ُعود من ُق ْيَُب أنه يتحمّل فيها ال َعى لها الناس، وهْي النافلة، ول رَ ْد ُي التْي ل 

ًدا، ّلى التراويَّح قاع َنا أيضًا: أن الماام إن ص ْءِه ْق ْءِف القدراة على القياام. وفْي 
ّلى جالسًا، ُدوا أيضًا تحصيَّل للمشاكلة. فمعنى قوله: «وإذا ص ُع ْق َي فللقوام أن 
ْفتُ من عادتكّم القتداء فيها. نعّم، ْءِر َع ّلوا جلوسًا»، أي: فْي الصَّلاة التْي  فص

َفلَ عن عادتهّم تلك فْي الخارج، سَرَى إلى الوهّم أنه عااّم فْي أنوااع َغ إذا 
ّلها. الصلواات ك

َأخْرَجَه أبو داود ْءِشفُ بعد المراجعة إلى ما  َك ْن َي َف َوجْهُ التفصّْي عن إشارته،  وأمّا 
فْي الذان، فْي حديثٍ طويلٍ من أحوال الصَّلاة، وفيه قال ابن أبْي ليلى:

َق من صَّلته، َب ْءِبرُ بما سَ ُيخْ ّدثنا أصحابنا قال: «كان الرجل إذا جاء يسَّأل، ف وح
ٍد ٍّم وراكعٍ وقاع ّلممن بين قائ َقامُوا مع رسول الله صلى الله عليه وس وأنهّم 
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ّلّم... حتى جاء مُعاذ رضْي الله عنه، ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وس
ًذا قد سَنّ َعا ْنتُ عليه، قال: فقال: إن مُ ُك قال: فقال معاذ: ل أراه على حالٍ إل 

لكّم سنةً، كذلك فافعلوا». ا ه. مختصرًا بدون تغيير فْي اللفظ.
ُي البخاري رحمه ُد الله بن زَحْر، ورأ ْي َب ُع ْءِبعٌ عند الطبرانْي، وفْي إسناده  َتا وله مُ

ْين آخرين أيضًا، وظاهره: أن َع ْءِب َتا ْداُت له مُ َوجَ ّقه. ثّم  الله تعالى حسنٌ فْي ح
َتهّم من صَّلاة َفا ّلون أول لنفسهّم ما  ُيصَ َف ُلون فْي الجماعاات،  ْدخُ َي الناس كانوا 
َقضَوْه اتبعوه فيما بقْي، واشتركوا معه فْي الفعال حتى جاء إمامهّم، حتى إذا 

ّليه، ثّم اشتغل بَّأداء ما ْءِلمااُم يص مُعَاذ رضْي الله عنه، فدخل أول فيما كان ا
ّد لهّم فْي ُب َلُّم أنهّم ل  ْع َت فاته من صَّلته كما هو شاكلة القضاء اليوام. وأنت 

ًدا مع قياام إمامه، ُفوا على إمامهّم، فيكون أحدهّم قاع ْءِل َت َيخْ هذه الصوراة أن 
ٍّم وراكعٍ وقائمًا مع قعود إمامه، وهو الذي يقوله الراوي «من بين قائ

ْءِشيرُ إلى هذه الختَّلفاات على إمامهّم. ُي ٍد»... الخ، ف وقاع
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِته، َب ّلمفْي مَشْرُ ُلوا فْي صَّلاة النبّْي صلى الله عليه وس َدخَ فلعلّ هؤلء الذين 
ّلهّم على أنه يجُب مع ْءِسخَت، فد ُن ُلوا بهذه السنة، وقد كانت  ْءِم َع واقتدوا به 

َعاذ رضْي الله عنه، ُلوا بسنة مُ ْعمَ َت ْءِلماام ائتمامه، ل الختَّلاف عليه، فعليكّم أن  ا
ْءِلماام، فَّأشار إليهّم بالجلوس ُيوجُب الختَّلاف على ا ُد لئَّل  ْع َب وهو: القضاء فيما 
ُلوا ْءِغ ُتشْ ّلوا جلوسًا»، أي ل  ّلى جالسًا فص ُيحْمَل قوله: «وإذا ص لذلك. وعليه فل
أنفسكّم بقضاء ما فاات أول، ليلزام عليكّم القياام عند جلوسه، والجلوس عند
ّلى جالسًا، وكذا فْي ّلوا جلوسًا إذا ص ْءِلماام فصَ ّلوا أول بصَّلاة ا قيامه، ولكن صَ

القياام.
ًدا، ْءِلمااَم ساج ْءِركُ ا ْد ُي وإليه يشير ما عند الترمذي فْي باب ما يذكر فْي الرجل 
ْءِلمااُم َاة وا ُدكّم الصَّل ًعا: «إذا أتى أح َعاذ رضْي الله عنه مرفو كيف يصنع عن مُ

َبع ْت َي ْءِلمااُم». ا ه. يريد أن المسبوقَ ينبغْي له أن  ُع ا َن َيصْ ْع كما  َن َيصْ على حالٍ، فل
ُع إمامَه. َن َيصْ ْع كما  َن َيصْ ْءِغلَ بقضاء أول صَّلته، ول َت َيشْ إمامَه فْي الول، ول 

ًدا... الخ، عن أبْي ْءِلمااَم ساج ْءِركُ ا ْد ُي وكذلك ما عند أبْي داود، فْي باب الرجل 
ٌد فاسجدوا ُتّم إلى الصَّلاة ونحن سجو ْئ ْءِج ًعا: «إذا  ْيرَاة رضْي الله عنه مرفو ُهرَ

ًئا...» الخ. ّدوها شي ُع َت ول 
ّهد؟ ُعود للتش ُق ُعود عن القياام، وبين ال ُق ثّم ليمعن النَّظر أنه ما الفرق بين ال

فإن قلتُ: إنه بوضع اليدين على السّرّاة فْي الول، وعلى الفخذين فْي الثانْي.
قلتُ: هو مسَّألةٌ اجتهاديةٌ اختارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ول تصريََّح لها

ٍذ َفرْق بينهما، وحينئ فْي الحديث مع أنه يترشَّّح من بعض عباراات فقهائنا أنه ل 
ْءِكن أن ُيمْ ّيز أحدهما عن الخر أصَّل. وعلى هذا  ْءِبسُ الول والثانْي، ول يتم َت ْل َي

ْءِهمُوا أنه فْي َف ّهد. وهّم  َداة للتش ْع َق ّلمفْي ال يكونَ النبّْي صلى الله عليه وس
َقامُوا. َف َداة بدل القياام،  ْع َق ال

ٍذ إلى علمه إل بالتعليّم، فَّأشار إليهّم أن اجلسوا، وأنت تعلّم أنه ل سبيلَ حينئ
َقَْط عنهّم بالقتداء. ول َداة للتشهّد، ل لن فرض القياام سَ ْع َق َلمُوا أنه فْي ال ْع َي ل
َقال يمكن أن يكون سقوطُ القياام عن ذمّة المقتدي كسقوط فرض القراءاة ُي

َنازَعةٌ، والقيااَم خلف َاة خلف القارىء مُ عندكّم، لنا نقول: كَّل، فإن القراء
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َتسَُُب ُتحْ َاة يتحمّلها الماام عن المقتدي، و َفقةٌ. والوجه: أن القراء َوا القائّم مُ
ْءِته، بخَّلاف الفعال من القياام والقعود وسائر الذكار فإن ُته عن قراء قراء

ّدى إل بفعله ومن الماام ل يتحمّلها عن المقتدي، وكلّ فيها أميرُ نفسه، فَّل تتَّأ
ُعود أيضًا. ُق ّين وجه التفصّْي عن إشارته بال ههنا تب
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ٍء. بذكر732 َدات صيغة التحميد بَّأربعة أنحا َورَ ُد) وقد  َنا ولك الحم ّب  - قوله: (ر

اللهّم وعدمه، وكذا بذكر الواو وحذفها. ولطف الصيغة التْي فيها الواو أنها
َهَُب ذهنُ ْذ َي ْءِل َفه  َذ ٌء آخر أيضًا، كما أن له الحمد، وإنما حَ تدلّ على أن لربنا شْي
ْومة ما عند مسلّم فْي َق َهٍُب ممكنٍ. وراجع لنكتة الحمد فْي ال ْذ السامع كل مَ

ّلموالستئذان لها، وفيه باب الشفاعة من سجود النبّْي صلى الله عليه وس
ًدا». وفْي لفظٍ «أنه ُع ساج َق َي ُده أول، ثّم  َيحْمَ ثَّلثةَ ألفاظ: فْي لفظٍ: «أنه 

ّلها فْي َدات ك َورَ ُده». وقد  َيحْمَ ُد له ثّم  َيسْجُ ًدا». وفْي لفظٍ «أنه  ُده ساج َيحْمَ
المقاام المحمود.

ُده أول، َيحْمَ ْءِإنه  َهرَ لْي أن الوجهَ هو الول، والباقْي من تصرّفاات الروااة، ف َظ و
ًدا، وهذه الحقيقة من تقديّم الحمد على السجود سَرَات فْي ْءِخرّ ساج َي ثّم 

َقوْمة على السجود لهذا. ولفظ مسلّم يقتضْي أن ّدام الحمد فْي ال الصَّلاة، فق
َبتَ السجود َث ّققت الرؤية  َد من خصائص الحَضَرَاة الربانية، فحيثما تح السجو

ًدا هناك كالثوب البالْي. ّبه خَرّ ساج ّلى له ر ْعرَاج إذا تج ْءِم هناك، كما فْي ليلة ال
َدأ بمثله فْي الشفاعة، فافتتَّح باب الشفاعة َب والله أعلى وأجلّ ولعله 

ُق ما فاته من َقوْمة ليتدارك المسبو َد ولعلّ الحمد فْي ال بالتحميد، ثّم سَجَ
الحمد، كما ذكره فْي «الفتَّح» للقنوات، ثّم رأيته فْي البجيرمْي عن البرماوي.

ْءِإدراكه، َذجًا من القياام لدرك الركعة ب ْنمُو ُأ ْءِلدراك الذكر فقْط، ولو كان  فهو 
وليس كذلك.

ثّم المشهور عن إمامنا رحمه الله تعالى التقسيّم فْي التسميع والتحميد بين
ْءِلماام، وهو ْءِلماام والمقتدي، وهو المذكور فْي عامة الرواياات وعنه: الجمع ل ا
عند البخاري. وعند الشافعّْي رحمه الله تعالى: التسميع للمقتدي أيضًا، ولّم

ٌد من غير ابن سيرين على ما أعلّم، والله تعالى أعلّم. Aيذهُب إليه أح
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َواء ْءِاح سَ َتا ْءِت ْءِف َع ال َلى مَ ُلو ْءِاة ا ْءِبيرَ ْك ّت ْءِفْي ال ْءِن  َدي َي ْءِع ال باب  رَف

َد الرفعُ فْي الحاديث قبل التكبير وبعده َورَ قال الحافظ رضْي الله عنه: قد 
ّبر. أمّا الثانْي، َفعُ يديه أول، ثّم يك َيرْ َف ومعه، واختار الول صاحُب «الهداية» منا 

َد فْي الحديث. َورَ ٌد من السلف وإن  َهُْب إليه أح ْذ َي أي التكبير، ثّم الرفع فلّم 
قلتُ: إن الصور عندي اثنتان فقْط: قبله ومعه. أما الثانْي، فهو من تصرّاف

َع بعد ْبر أن الرف ّين لْي بعد السّ ٍء، فإنه قد تب الروااة، وليس من السنة فْي شْي
َغ عنه ل يَّأتْي بالرفع أصَّل، كذا فْي َفرَ ّبرَ حتى  َك ٌو، فلو  انقضاء التكبير لغ

ْءِعْي «شراح الكنز»، وصرّاح به الشافعّْي رحمه الله تعالى فْي «الام» وكذا َل ْي الزّ
َفااَت محل الرفع. َتَّم الكبير،  َع للتكبير، فإذا خَ ْءِزاَم منه أن الرف َل َف فْي «المغنْي» 

َاع، فرأيتُ أن ل رفعَ عند القياام إلى الثانية والثالثة، مع َبرْات الشر وذلك لنْي سَ
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ْنقَل ُي أن الظهرَ أن يكونَ الرفعُ فيهما أيضًا، كما كان فْي الولى، ولكنه لّم 
عنه الرفع فْي هاتين، وذلك لنقضاء التكبير فيهما فْي الرتفااع، وتمامه إلى

َفعَ لكان بعد التكبير، فلو كان الرفعُ عند الشاراع بعده أيضًا ٍذ لو رَ القياام، وحينئ
ْءِلمْتُ َفع ّتة، كما كان وضعه فْي قياام الولى.  لوضعه فْي قياام الثانية والثالثة الب
َقصَرْاُت على الصورتين فقْط، َف ْءِضّْي الشاراع تركُ الرفع بعد التكبير،  منه أن مَرْ

وإن كانت اللفاظ تحتمل الثالثة أيضًا.
ُعمُون أنه أصراُح حُجّةً لهّم735 َيزْ َيرْفع يديه)... الخ والشافعية   - قوله: (كان 

ًنا ْءِط َف ْءِإن كنتَ  َطرَاٍف آخر، ويترشَّّح منه ما يخالفهّم، ف َيضُرّهّم من  قلتُ بل هو 
ْءِلَّم خَصّصَ الرفع من ّكر أن ابن عمر رضْي الله عنه،  ْعراُف مَّظانّ الكَّلام، فف َت

ْءِله فْي ّلك على خمُو ُد ّنوه بذكره واهتّّم بَّأمره؟ ي ْءِلَّم  َو بين سائر صفاات الصَّلاة؟ 
ًكا فَّأراد إحياء ّله رأى فيه تر زمنه. ولذا لّم يتوجّه إل إلى الرفع خاصةً، ولع

الرفع، ورمْي التاركين بالحصى، ولو لّم يكن هناك تاركون، فمَنْ ذا الذي كان
ُطرُق روايته ذكرٌ لصفااٍت أخرى أيضًا ْءِميهّم؟ نعّم، لو كان فْي طريق من  َيرْ

َناه على الختصاص فقْط، إل أنه لمّا لّم يتعرّض إل إلى هذا الجزء خاصةً، ْل لحَمَ
َنا فيه خُمُول فْي زمانه، بحيث احتاج إلى الستدلل والتفصيل. ولو كان ْءِلمْ َع

ْتهُ إلى اهتمامه أي َع َد ٍة  ّي حاج َعمُوه فَّأ ًيا ولّم يكن هناك تاركٌ كما زَ الرفع فاش
اهتماام؟

ّبر للرّكواع). قال الشافعية: يبدأ الرفع مع التكبير، ثّم235  - قوله: (وإذا ك
َل به النحناء. ّده حتى يم يمُ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُعسْرٌ ل يخفى، ثّم رأيت فْي «شراح الحياء». من التنبيه ذكر أن قلتُ: وفيه 
ّد له من الرفع عند الركواع، ُب ْءِإن كان ل  ّذرٌ ف َع َت َعسّرٌ أو مُ َت الرفع مع النحناء مُ

ّبرَ وينحنْي، ول ينبغْي أن يمشْي على ظاهر شاكلة ُيك َع أول، ثّم  َف َيرْ فالولى أن 
ُدلّ على أنه كان يرفع بعد انقضاء التكبير، وهكذا ما اختاره َت ْءِإنها  اللفاظ، ف

الشافعية رحمهّم الله تعالى فْي الرفع من الركواع من أنه يرفعهما حين
ْءِصُُب قائمًا. َت ْن َي َلٌْط، بل يرفعهما حين  َغ الرتفااع أيضًا 

وفْي كتاب «المسائل» لبْي داود عن أحمد رحمهما الله تعالى: أنه رآه يرفع
ْءِهمُوا هذا الرفع لَّلنتصاب، َف يديه حين انتصَُب قائمًا. والسّرّ فْي ذلك أنهّم 

َناسََُب ٍذ  فوضعوه فْي الرتفااع ليكونَ قبله، مع أنه للذهاب إلى السّجُود، وحينئ
أن يكونَ فْي النتصاب. وبالجملة إن الرفعَ إن كان فْي نَّظر الشاراع، فهو فْي
البتداء: إما فْي ابتداء الركعة الولى لَّلفتتااح، أو ابتداء الركواع، أو عند ابتداء

ْين أيضًا، َل ّو َل ًدا مع ثبوات ترك ا السجداة، أو بين السجدتين، والخيرُ قليلٌ ج
ُاة العمل، ْثرَ َك ّنهّم كانوا يتركونه أيضًا. أمّا  ْءِإ ٌء للصغار دون الكبار، ف وكان به اعتنا
ًكا فْي رواية ٍد فْي «بداية المجتهد»: أن مال ُد، وإن صَرّاح ابن رُشْ ّين بع فلّم تتب

ابن القاسّم اختار الترك من أجل التعامل.

ُلوه دليَّل على735 َع  - قوله: (وكان ل يفعلُ ذلك فْي السّجُود)، والشافعية جَ
ترك الرفع فْي السّجُود. قلتُ: بل تعرّضه إلى النفْي فْي السّجُود دليلٌ على

أنه كان هناك الرافعون فْي السّجُود أيضًا، فَّأراد إخماله بذكر نحو من

543



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِإنه الستدلل. والن كيف ترى الحال فْي حديث ابن عمر رضْي الله عنه، ف
يريد نفْي الرفع فْي السّجُود، ويترشَُّّح منه اليجاب، ويريد إيجابه فْي

ًعا. ثّم ْطمَ َلمَ ْءِمضَ  الموضعين ويترشَُّّح منه النفْي فيهما، وهذا كما قيل: إن فْي 
َأى النبّْي صلى الله عليه ّنسائْي: «أنه رَ ْءِرث عند ال ْي َو إن حديث مالك بن الحُ

َد، َع رأسَه من الركواع، وإذا سَجَ َف َع، وإذا رَ َك َفعَ يديه فْي صَّلته، وإذا رَ ّلمرَ وس
ًدا َع رأسَه من السجود، حتى يحاذي بهما فرواع أذنيه»، ا ه. لّم أر أح َف وإذا رَ

شَرَحَه، وقد مرّ عليه ابن القيّم فْي «الهدي»، والحافظ فْي «الفتَّح» والعجُُب
ْومة، َق ّدد الرفع فْي ال َيشْرَحُونه أصَّل، فإن ظاهره تع ّلون منه ول  أنهّم يستد

ففيه الرفع أربع مرااٍت: عند الركواع، وعند الرفع منه وهو فْي النتصاب على
َهرُ أنه َّْظ َي ما مرّ، وعند السجود وهو أيضًا فْي النتصاب، وعند الرفع منه والذي 

أراد به ما بين المور الربعة، فهْي ثَّلث: عند الركواع، وعند الرفع منه، وبين
ٌد للرفع من ٌع واح َقوْمة للمعنيين، فهو رف َع فْي ال َد أنّ الرف َأرا السجدتين، وإنما 
ًدا أصَّل، ولذا ّدد الرفع، ولّم يكن مُرَا َهمَت عبارته بتع ْو ََّأ َف ًعا.  الركواع وللسجود م

ّنسائْي، فانكشف أنه إيهااٌم لفَّظْي فقْط. لّم يذكره فْي الرواية الثانية من ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُيوجَد ٍد من السلف، وكل لفظٍ لّم  ْومة عن أح َق ّدد الرفع فْي ال ُبت تع ْث َي ولّم 

َداقه مع وفور العمل فْي الخارج، فهو إيهااٌم تعبيريّ ل غير. وبعكسه، إن ْءِمصْ
َداقه، فهو سنةٌ ثابتةٌ ل يمكن رفعها ْءِمصْ ّين  َبتَ بَّأمر فْي الخارج، وتب َث العمل إذا 
ٌد على نفْي الترك ّكن أح ْءِه، فَّل يتم ْءِل ْي َوخَ ْءِه  ْءِل ْءِج ْءِر َب َلَُب عليه  َأجْ ٍد، ولو  ونفيها من أح

ْومة نَّظرًا إلى اللفاظ فقْط َق ّدد الرفع فْي ال ّكن على إثباات تع رأسًا، كما ل يتم
ّين العمل به فْي الخارج. فالتوارثُ والتعاملُ هو معَّظّم الدين، وقد ما لّم يتب

ْداُت َوجَ َلمَا  َد ويتغافلون عن التعامل، ولول ذلك  ُعون الساني ْءِب ّت أرى كثيرًا منهّم ي
ْءِكرُ ترك الرفع، ولكن الله يفعل ما يشاء. ْن ُي ًدا منهّم  أح

ْومة فْي هذا َق ّدد الرفع فْي ال َدرُ من كَّلام الشارحين أن فْي ذهنهّم تع َبا َت َي و
ٌد منهّم إلى ّد للعمل به من بيان صوراة، ولكنه لّم يتوجّه أح ُب ٍذ ل  الحديث، وحنيئ

ٌد َع فيها واح أنه ماذا تكون صوراة العمل به فْي الخارج أمّا أنا فقد أن الرف
َثّّم دااٍع أو مجيٍُب إذن. بالعدد، فهل 

وكذلك فْي الباب حديث عند ابن ماجة «أن رسول الله صلى الله عليه
ّلهّم، وما ذلك إل لنهّم ّله ك ّلمكان يرفعُ يديه عند كل تكبيراة»... الخ، وأع وس

ّين َطرّوا إلى العَّلل. وتب ّله، فاضْ ُلوا بك ْعمَ َي ُدوا به العمل، ولّم يستطيعوا أن  َق َف
لْي شرحُه بعد مرور الزمان وتقليُب الجفان: أن المراد من الرفع هو انتقال

اليدين من مكانٍ إلى مكان، أي كانت يداه تنتقل من مكانٍ إلى مكانٍ عند كل
ٍاة. تكبير

فإن قلتَ: إن الرفع بهذا المعنى ل حاجة إلى ذكره، قلتُ: كَّل بل أراد به
ّيرات الرّاوي أن يفهرس الرفع، ومَنْ جنسه الرفع المختلف فيه وإن تغ

ّبر ُع، فإذا ك شاكلته، واستفداُت منه مهمةً أخرى وهْي: أن شعارَ التكبير هو الرف
ًدا، وراجع له «نيل الفرقدين» وفْي ٍذ صار تعرّضه إليه مهمًا ج َع، وحينئ َف رَ

َقة، لّم ْءِل َعمَا َع الحَرْبُ بين موسى عليه الصَّلاة والسَّّلام وبين ال َق َو التورااة لمّا 
ًعا يديه حتى كادات الشمس ًيا راف َيزَلْ موسى عليه الصَّلاة والسَّّلام داع
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َطت، فجاءه هارون عليه الصَّلاة والسَّّلام، فَّأمسكها َق َلت يداه وسَ ُق َث َف ُقُْط،  َتسْ
أن تسقْط قبل الفتَّح. وبالجملة هذا الفهرس كفهرس عدد التكبيراات فْي

َنى عنه. ْغ َت بعض الحاديث، وليس من البديهْي المُسْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفع َذا رَ ْءِإ َو َع،  َك َذا رَ ْءِإ َو ّبرَ،  َك َذا  ْءِإ ْءِن  َدي َي ْءِع ال باب  رَف

َدخَل الن فْي ّنف رحمه الله تعالى  والحديث وإن مرّ من قبل أيضًا، لكنّ المص
ُْغ إلى خمسة ُل ْب َت المسَّألة المشهوراة. وأعلّم أن الحاديثَ الصّحااح فْي الرفع 

َلك الغماض، فإلى ثَّلثة وعشرين. ولنا: حديثُ ابن َنا مَسْ ْك َل عشر، وإن سَ
َلعْي فقد ْي ًعا، ومرسلٌ آخر فْي «التخريج» للزّ مسعود رضْي الله عنه مرفو

ّد له ول خَّلاف إل فْي الختيار، وليس فْي ًتا ل مر ُبو ُث َبتَ المران عندي  َث
ٌه تحريمًا، الجواز. فما فْي «الكبير» شراح «المنية»، و«البدائع»: أنه مكرو

متروكٌ عندي. نعّم، إن كان عندهما نقلٌ من صاحُب المذهُب، فهما معذوران،
ٌد ٍة متواتراٍة بين الصحابة رضْي الله عنهّم شدي وإل فالقولُ بالكراهة فْي مسَّأل

عندي.
ٍر الجَصّاص قد صَرّاَح فْي ُتَُب للتصريَّح بالجواز فوجداُت أبا بك ُك ْعتُ ال ّب َت َت ثّم 

َيااُم}َ (البقراة:  ُكُّم الصّ ْي َل َع ْءِتَُب  ُك ) أن183«أحكاام القرآن» تحت قوله تعالى: {
َدات فيها الحاديثُ والصّحَااُح من الجانبين، فالخَّلاف فيها ل َورَ المسَّألة إذا 

َع فْي ّد منها: الترجي َاة الوقواع، وع ّيما إذا كانت كثير ْءِس يكون إل فْي الختيار ل 
َترَحْتُ حيث ٍذ فاسْ ْفعَ اليدين، وحينئ ْهرَ بالتسمية، ورَ ْءِلقامة، والجَ َد ا الذان، وإفرا

ّلصت رقبتْي من الحاديث الثابتة فْي الرفع. والجَصّاص من القرن الرابع، تخ
ُتهُ أعلى َب ْت ّطحَاوي من تَّلمذته، فرُ ْءِصري ال َعا ْءِخْي الذي هو من مُ َكرْ حتى إن ال

َبةً من الكبيري. ْت من الكبيري و«البدائع»، وصاحُب «البدائع» أرفع رُ
ّلمُوه من الشيخ ابن ََّأخّري الحنفية القول بالنسخ، وإنما تع َت وقد اشتهر فْي مُ

ّي أعّّم ممّا ْءِو ّطحَا ْءِلمْتَ أن نسخَ ال َع ّي. وقد  ْءِو ّطحَا ًعا لل َب َت ُهمَاام، والشيخ اختاره  ال
ْءِإن المفضولَ بالنسبة إلى الفاضل، والضعفَ دليَّل بالنسبة إلى ُتُب، ف ُك فْي ال

َبتَ َث َبه، كيفما كان إذا  ُع كتا ْءِل َطا ُي ّله منسوخٌ عنده، كما يتضَّح ذلك لمن  أقواه، ك
ْتهُ الحاديث أيضًا، فَّل َد َع عندي القول بالجواز ممّن هو أقدام فْي الحنفية، وسَا

ْع. َيسْمَ ْل ُيسْمَع، فمن شاء ف محيد إل بالقول به، وخَّلفه ل 
 - قوله: (إذا رَفَع رأسه من الركواع)، وفْي «الفتَّح»: «أنه حين الرفع»،736

ُفه خَّلاف وقد مرّ منْي أنه فْي النتصاب دون النتقال، وهو الصواب، وخَّل
الحديث وخَّلاف إمامهّم، وعليه فرّاع الشافعّْي رحمه الله تعالى مذهبه،

ّدثوهّم بعد القعداة َكهُ بين السجدتين، وإن اختار مح َترَ فاختاره فْي الموضعين و
الولى أيضًا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُع بعد التحميد،736 َف َيرْ َده) وقد مرّ أنه  ْءِم ّلهُ لمن حَ َع ال ْءِم  - قوله: (ويقول: سَ
ُع مع التحميد. َف َيرْ ول 

َد به. ففْي «المجمواع» ْءِص ُق ّلّم السلفُ فْي معنى رفع اليدين وما  واعلّم أنه تك
ّلى عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى شراح «المهذب»: أن الشافعّْي ص
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َفعَ، فسَّأله عنه، فقال: تعَّظيمًا لله. وعن ابن عمر رضْي الله عنه: إنه زينةُ َفرَ
ْءِجٌُب لحراز الثواب، وازدياد الزينة. الصَّلاة. وعلى هذا تكرّره فْي الصَّلاة مُو

وفْي «فتَّح القدير» من الجنائز، عن أبْي يوسف رحمه الله تعالى: إنه لَّلفتتااح
ّين أنه ل ًاة. ومن ههنا تب لكونه هيئةَ الدخول فْي الصَّلاة، فَّل يكون إل مر

ُد سَرَى فْي اختيار الرفع، فمن جعله تعَّظيمًا لله أو ُد أن يكونَ الجتها َع ْب َت ُيسْ
ْلحَظ الحنفية ْءِم َقصَرَه عليه. ولعلّ  زينةً للصَّلاة أحُّب تكثيره، ومن رآه لَّلفتتااح 
أن رفعَ اليدين للتحريّم فعَّل كتحويل الوجه عند التسليّم للتحليل فعَّل، فينبغْي
ْءِلقبال على الله والتوجيه إليه، ًاة فقْط كالتسليّم. أو لَّلستقبال وا أن يكونَ مر
ْءِإن الدابَ عند اللقاء ل تتكرر. ثّم َناسََُب أن يكونَ فْي البتداء فقْط، ف ٍذ  وحينئ

حرّراُت أنه يقوام مقاام المصافحة، كما فْي حديث الحجر السود وهو يمينُ
الله، واستَّلمُه يقواُم مقاام المصافحة.

ّلّم أول: «السَّلاُم على من ُيسَ َدااع. وكان  َو ّيةُ ال أمّا السَّلاُم فْي الصَّلاة، فهو تح
ّلممكانه: «السَّلاُم عليكّم ّلمهّم النبّْي صلى الله عليه وس َبل عباده» فع ْءِق

ّلّم تحريمها التكبير... الخ معناه ورحمةُ الله». ثّم إن قوله صلى الله عليه وس
َيخْرُج به عن ٌء  َيحْصُل به الدخول فْي الصَّلاة، والتسليُّم شْي ٌء  أن التكبيرَ شْي

ْءِه أن تكونَ ْءِن ْءِوزَا ُلَّح لَّلنصرااف، فناسُب فْي  َتصْ الصَّلاة، فوضع فْي التسليّم هيئةً 
ْءِلقبال على الله، فوضع رفعَ اليدي مستقبَّل ْءِذنُ با ْؤ ُت عند الدخول أيضًا هيئةٌ 

ْءِلقبالُ أيضًا تعَّظيمًا، ْءِلقبال دون التعَّظيّم، وإن كان ا ٍذ تحصّل أنه ل إياه. وحينئ
َد ْءِص ُق ٍّم، وإنما الكَّلاُم فيما  ُاع تعَّظي فهو ضمنّْي. بل كل فعلٍ فْي الصَّلاة، ففيه نو

ّين لْي فْي حكمته أنه من سنة َد به أو ل. ثّم تب ْءِص ُق به، ل ما تضمّنه سواء 
َبرُ}َ (النعاام:  ْك َأ َذآ  َه ّله يكون78إبراهيّم عليه الصَّلاة والسَّلام حين قال: { ) ولع

رفع إذ ذاك أيضًا، فَّأصلَّح الشريعة.
َقال عند ُي َبرْاُت الشريعةَ، فوجدات أنه  قوله: (وأقاام الله أكبر مقامه)، ثّم سَ

ّلمكان إذا رؤية الهَّلل: الله أكبر، وفْي الحديث: «أن النبّْي صلى الله عليه وس
رأى الهَّلل قال: الله أكبر، وصَرَاَف وجهه عنه»، والصراُف لئَّل يتوهّم أن

ّنفه شافعْي المذهُب - عند ذكر التكبيرَ للهَّلل. وفْي «تاريخ الخميس» - ومص
ُته ّلته، ثّم تتبع إبراهيّم عليه السَّلام: إن الرفعَ فْي المواضع الثَّلثة كان من م

ّلة إبراهيّم حتى وجداُت فْي «تفسير الشاه عبد العزيز» أن رفعَ اليدين من م
ُع فقْط، أمّا ْءِه هو الرف ْءِن ْءِدي َهرُ أن ما هو من  َّْظ َي عليه الصَّلاة والسَّلام. والذي 

ُله على المواضع الثَّلثة فمشى على مذهبه، أو تمشيةً له، فالتكبيرُ عندي حَمْ
ْءِلخَّلص، ولذا اختار ْهتُ وجهْي للذي..» الخ ل َوجّ للقبال على الله وقوله: «إنْي 

َء التوجيه فْي الصَّلاة. أبو يوسف رحمه الله تعالى دعا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِإن المشركين ْعمَلُ عملَ التوجيه، فهو لجعل الشْيء لله ف َي والتكبيرُ: أيضًا 
ّله فْي أذان ّبر عند الذبَّح. ولع ّلون بَّأسماء طواغيتهّم لذلك ولذا يك ْءِه ُي كانوا 

ْءِلهَّلل لغير الله ْءِة ا َقاضَ َن َنازاة أيضًا لهذا. فصار على  ْءِج المولود، وعند صَّلاة ال
ُتعينك فْي العمل برفع ْءِقضُ بعضُها بعضًا، فراعها  َنا ُي فهذه أنَّظارٌ ومعانٍ ل 

اليدين وتركه والله تعالى أعلّم.

546



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْيه) وفْي «صحيَّح مسلّم» «ثّم رفع يديه»،737 َد َي َع  َف ّبر ورَ ّلى ك  - قوله: (إذا ص
ْين وقد مرّ منْي أنه ل ينبغْي أخذ الصور َت ْءِيرَ َغا َت َله الحافظُ على صورتين مُ وحَمَ
ّققه الشافعّْي رحمه الله تعالى. ثّم من تعبيراات الرّوَااة فقْط، بل المر كما ح

َبصْرَاة، وحديث ابن عمر رضْي الله تعالى عنه ْءِرث بال ْي َو هذا حديث مالك بن الحُ
ْءِل الرفع إل عن صغارهّم، وأمّا أهل الكوفة، َق ْن ُي بالمدينة. أمّا فْي مكة، فلّم 

ُثهّم الترك. فحدي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِه؟ َدي َي ُع  َف َيرْ َأينَ  َلى  ْءِإ باب 

َذاء ْءِح ُذنيه، والمشهور عند الشافعية رحمهّم الله تعالى  ُأ َذاء  ْءِح ُع  َف َيرْ فعندنا 
ّلها، ورُوي عن الشافعّْي نفسه رحمه الله ْءِكبيه. ووردات الحاديث بالنوااع ك ْن مَ

ْءِكبين، ْن َذاء المَ ْءِح َفعَ يديه، بَّأن تكون الكفان  تعالى أنه وفّق بينها: أن ير
ُدلّ على أنه ل َي ُذنين. وهذا  ُل ُذنين وفرواع ا ُل َذاء شحمتْي ا ْءِح ْءِلبهامان والصابع  وا

ْءِل الخَّلاُف َيزَ ْءِخَّلاَف فيه بيننا وبين الشافعّْي رحمه الله تعالى، ومع ذلك لّم 
َقلُ فيه. ْن ُي

ًاة كذا، وكلّ واسعٌ، والخَّلاف فْي ًاة كذا وتار أقول: إنها صورٌ مختلفةٌ، فتار
الولوية.

ُدلّ على الجمع بين738 َت ُد)، وهذه الرواية  َنا ولك الحم ّب  - قوله: (وقال: رَ
ْءِلماام، وعامةُ الرواياات على التقسيّم، وقد مرّ. ثّم أقول: التسميع والتحميد ل

ْءِلماام عندي، فَّل يقوله إل فْي حال َد المقتدي فْي جواب تسميع ا إن تحمي
النتصاب، ول يقوله فْي الحركة النتقالية. وعند الشافعية يجمع المقتدي بين

ٌد من ْءِملَ به أح َع التسميع والتحميد أيضًا. قلتُ: وليس له أثرٌ فْي الحاديث، ول 
ْءِين. السلف غير ابن سير

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َتين َع ْك ْءِمنَ الرّ َقااَم  َذا  ْءِإ ْءِن  َدي َي ْءِع ال باب  رَف
ُوجُوه عند ُد ال ْعداة الولى عند النتصاب أيضًا، وهو أح َق َع بعد ال اختار الرف

الشافعية رحمهّم الله تعالى، ونفاه الشافعّْي رحمه الله تعالى.
ْءِلفَ فْي وقفه739 ُت َلمَة)... الخ، واعلّم أنه اخْ  - قوله: (رواه حمّاد بن سَ

ّنف رحمه الله تعالى إلى رفعه، وذهُب أبو داود إلى ورفعه، فَّأشار المص
وقفه، حيث قال: الصحيَُّح قول ابن عمر رضْي الله عنه، وليس بمرفواٍع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُيسْرَى َلى ال َع ُيمْنى  ْءِع ال َوضْ باب  
والمختارُ عندنا أن يضعهما تحت السّرّاة. والمشهورُ عن الشافعّْي رحمه الله

تعالى فوق السّرّاة وتحت الصدر. وفْي «الحاوي» رواية فوق الصدر أيضًا،
ٌع. ّولٌ عندي كما سيجْيء. وعن أحمد رحمه الله تعالى: إن الكلّ واس وهو مؤ

ْءِلرسال فْي المكتوباات، والوضع فْي النوافل فْي رواية وذهُب مالك إلى ا
ْيراة فْي َب ُه القاسّم عنه. ثّم الوضع عنده تحت السّرّاة كما نقله الوزير ابن 

ْد ْءِر َي «الشرااف»، بل جعلها الرواية المشهوراة عن مالك رحمه الله تعالى، ولّم 
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ْءِويَ ذلك عن بعض ٌء. نعّم رُ ّلمشْي ْءِلرسال عن النبّْي صلى الله عليه وس ل
ُبت ْث َت َبة. وأمّا كيفية الوضع، فلّم  ْي ّنف» لبن أبْي شَ التابعين، كما فْي «المص
ََّظنّ أنه كان عندهّم على ُي فيها الحاديث من الطرفين، ول نصّ فيه، والذي 
ْد ْءِر َي َاع لّم يتعرّض لهيئة الوضع، ولذا لّم  التخيير، وصرّاح ابن المنذر: إن الشر

ّلّم ول عن الصحابة، ٍء ل عن النبّْي صلى الله عليه وس فْي هذا الباب كثيرُ شْي
ّير فيه أحمد رحمه الله تعالى ْءِملَ كذا، وبعضَهّم كذا، ولذا خ َع غير أنّ بعضَهّم 

ّي أن كلّ ذلك واسعٌ عندهّم ا ه. واختاره ابنُ جرير، وصرّاح الترمذ
ْءِلرسال ل غير تحصيَّل ُعنَْي بالوضع عدام ا ٍد، وإنما  وحاصله: أنه ل نصّ فيه لح

ٍاة ّلها صورٌ غير مقصود ْءِحزَاام بين يدي الملك. والوضعُ فوقها وتحتها ك لهيئة ال
ُاع أرسله إلى طبائع الناس ليفعلوا فيه ما شاؤوا. ثّم على التعيين، وكان الشر

َقعَ عند ابن خُزَيمَة فْي حديث وائل لفظ: «على الصدر» أيضًا، وهو َو إنه 
ٌد من ٌد من السلف، ول ذهُب إليه أح ْعمَلْ به أح َي ًعا، لنه لّم  معلولٌ عندي قط

ْءِبيلْي. َد َلرْ الئمة، إل ما وقع فْي كتاب «النوار» ل
ُتُب الشافعية: فوق السراة وتحت الصدر، قال ابن حَجَر المكْي ُك وفْي عامة 

فْي «شراح المشكااة» إن معناه قريٌُب من الصدر، ولعلّ هذا هو مَحْمَل كَّلام
«الحاوي» أيضًا. ومرّ عليه ابن القيّم فْي «إعَّلام الموقّعين» - وقال: إن

ْيمة، اللهّم إل ْيمة وجماعةٌ، مع أنه لّم يروه غير ابن خُزَ الحديثَ رواه ابن خُزَ
أن يكون مراده منه أصل الحديث بدون هذا اللفظ. ثّم عند البزّار فْي هذه

ّنف» لبن أبْي شيبة: تحت السّرّاة، الرواية: عند الصدر، وفْي «المص
ّبه على تلك الزياداة الخيراة العَّلمة ًدا. وأول من ن َطربت الروايةُ ج فاضْ

َغا. ثّم إن لفظ: «تحت السّرّاة» لّم يوجد فْي بعض نسخه، ُب ُلو ْط ُق القاسّم بن 
َع فيه سقٌْط وحذاٌف، ثّم صار متن الثر َق َو ْءِدهْي أنه  ْن فَّظنّ المَُّلّ حيااة السّ

ًعا. مرفو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َنسُخ «للمصنف»، فما ْءِإنْي راجعت ثَّلث  قلتُ: ول عجَُب أن يكون كذلك، ف

ْءِوها َيرْ ٍد، ولّم  وجدته فْي واحداٍة منها. والحاصل أن رواية وائل رواها غيرُ واح
ْيمَة، وإنما زادها راوٍ بعد مرور الزمان، فهو ساقٌْط ٌد على لفظ ابن خُزَ أح

َء قد يكون مسمّى، قطعًا، فَّل يجمد عليها مع فقدان العمل به. ثّم إن الشْي
َنى ْث ْءِه مَ ّل ْءِل ْا  ُقومُو َت َأن  ٍاة  َد ْءِح ْءِبو ُكّْم  َُّظ ْءِع َأ ّنمَآ  ْءِإ ول يكون مدارًا للعمل. قال تعالى: {

َدى}َ (سبَّأ:  ُفرَا ٌد إلى أن المَّأمورَ به هو القياام46َو ) ومعلوام أنه لّم يذهُب أح
ًدا أو جماعةً. fكذلك، بل معناه منفر

ْلزَام كون المراد به الوضع على الصدر، بل َي ّلمنا تلك الزياداة لّم  ٍذ لو س وحينئ
ْءِلرسال. المراد ما ذكرنا أي الوضع على خَّلاف ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِاع  باب  الخُشُو

َء قد يكون ّد منه، بل هو الرواح، فدلّ على أن الشْي هو مستحُّب مع أنه ل ب
ًبا، وذهُب الغزالْي رحمه الله تعالى إلى أنه ّد منه، ثّم ل يكون واج مما ل ب
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ْءِصَّّح َت ْءِجُب أن ل  ُيو ْءِسُُب منصبه ل منصُب الفقهاء؛ لنه  َنا ُي فرضٌ. قلتُ: وذلك 
صلواات المسلمين عامة.

ًاة منه،742 ُكّْم)... إلخ، وكانت رؤيته من وراء الَّظهر معجز َلرَا ْءِإنْي   - قوله: (و
َبتَ الن فْي الفلسفة الجديداة: أن َث َو ْءِقلَ عن أحمد رحمه الله تعالى،  ُن كذا 

ّلها. القواة الباصراة فْي العضاء ك
 - قوله: (قال: أقيموا الركواع)... إلخ، وهذه قطعة من حديث مسْيء742

َع فيه َق َو ًئا، وقد  ْءِفْي الركواع والسجود شي َقصَر  الصَّلاة، وتدلّ على أنه كان 
َقصْتَ من صَّلتك، فدلّ َت ْن َقصْتَ ا َت ْن ّي، أي: «وما ا لفظ النتقاص عند الترمذ

ًبا ْءِرث النقصان، فَّل يكون إل واج ُيو ْءِبلْ  ْءِجُب البطَّلن  ُيو على أن ترك التعديل ل 
ًطا َاع فْي أن يكون الواجُب عندنا، والفرض، والذي ل يكون شر َد ْءِب كما قلنا. ول 

ٌاع فْي مرتبة الواجُب، ْءِنزَا ٍذ ل يبقى  لصحة الصَّلاة عند الشافعية سواء، وحينئ
فإن الخَّلاف آل إلى التسمية.

َاع)، وقد مرّ الفرقُ بين اركعوا، وأقيموا الركواع.742 ْءِقيمُوا الركو َأ  - قوله: (
ُء، فترجمة قوله: ْعمَلُ فْي موضعٍ لوله لنعدام الشْي َت ُيسْ فالثانْي أبلْغ، لنه 
يقيمون الصَّلاة (بربا ركهتْي هين نمازكوحتى كه اكرا به بربانه ركهتْي تواو

سكْي هستْي دهْي جاتْي).
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِبير ْك ّت َد ال ْع َب ُقولُ  َي باب ما 

المختارُ عندنا وعند الحنابلة: سبحانك اللهّم وبحمدك... إلخ. وعبد مسلّم: أن
ًاة فْي صَّلته للتعليّم. واختار الشافعّْي ما عند َهرَ به مر عمر رضْي الله عنه جَ
البخاريّ رحمهما الله تعالى: «اللهّم باعد»... إلخ، وهو أولى بالنَّظر إلى قواة
ْءِئلَ أحمد رحمه الله تعالى ْءِلسناد. وما اخترناه أحرى بالنَّظر إلى العمل. وسُ ا

َتارُ ما اختاره عمر رضْي الله عنه. واعلّم أنه وقع الضررُ الكثيرُ َأخْ عنه، فقال: 
بالغترار بقواة السانيد والغماض عن التعامل، مع أن السناد إنما كان لصيانة

ْدخُل فيه ما ليس منه، فما درَسُوا به وما رَسُوا،حتى خفّ َي الدين فقْط، لئَّل 
التعامُلُ فْي نَّظرهّم، مع أنه الفاصل فْي الباب عندي. ول استفتااح عند مالك
ْءِتَُّح بنفسه، ول ْف َت َيسْ رحمه الله تعالى، ونقل عنه أبو بكر ابن العربْي: أنه كان 

يَّأمر به الناس.
ٍذ صار حاصله الستحباب عنده. واستدلّ بقوله صلى الله عليه قلت: وحينئ

َاة بالحمد لله رب العالمين». واستدلّ منه الحنفيةُ ْءِتحُون الصَّل َت ْف َي ّلّم «كانوا  وس
َد لله اسّم لتلك على السرار بالتسمية، فَّأجاب عنه الشافعيةُ: أن الحم

ٌء منها َاة بتلك السوراة، والتسميةُ جز ْءِتحُون الصَّل َت ْف َي السوراة، فمعناه أنهّم كانوا 
ْءِعْي: أن اليةَ بتمامها ليست اسمًا ْيل ُبت إسرارها. وأجاب عنه الحافظ الزّ ْث َي فلّم 

للسوراة، وإنما اسمها «الحمد» فقْط. ثّم إن التسميةَ سنةٌ عندنا فْي ظاهر
ُلوسْي وجوبها. ٍة، ورجَّّح الشيخ السيد محمود ال الرواية، وواجٌُب فْي رواي

َتةً)، واتفق الثَّلثةُ على744 َكا ُكتُ بين التكبير وبين القراءاة إسْ َيسْ  - قوله: (
أن السكواَت كان لَّلستفتااح، فجاء البيهقّْي وتمسّك منه على أن السكواَت

ٍذ يجوز أن يكونَ المرُ بالنصاات محمول ُفّرا أيضًا. وحينئ ْءِس َلقُ على القراءاة  ْط ُي
ُفّرا. ْءِس على القراءاة 
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ْءِهَّم، بلْ مراده من ُف ُفّرا كما  ْءِس ْق السكواُت ههنا على القراءاة  َل ْط ُي َلّْم  ْلتُ:  ُق
السكوات: هو سكوته عن التكبير، فهو باعتبار ما قبله ل ما بعده. وهذا على

َكتَ عليه، أي لّم ُعرْاف: قال فَّلن كذا، ونقل فَّلن كذا، وسَ ْءِو ما يقوله أهل ال نح
ْءِصَّّح النَّظير. َي ّلّم بعده، فلّم  ْده وإن تك ْءِر ُي

َبرَد). قال ابن دقيق العيد: معناه أن قوله: (اغسل خطايايَ بالماء والثلج وال
َبرَد باطَّل، فاصرفه يا ألله فْي غسل خطاياي، وقال ْءِج وال ّدون الثل ُع َي الناس 

ََّأ بها حرّ خطاياه، وحاصله: أن ْءِف ْط ُي ْءِحُّب أن  َُّأ َف َقرّ،  آخرون: إن هذه الشياء فيها 
َقرّ هذه الشياء. ْءِف حرّ خطاياي ب اط

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

باب 
ّله ّدد الركواع فيه، ولع ٍء، ثّم أخرج حديث الكسواف وتع ْءِجّم فيه بشْي َترْ ُي لّم 
ًاة إلى مذهُب مالك رحمه الله تعالى، ولذا َطعَ النَّظر عن الستفتااح إشار َق

ًثا َذاَف دعاء الستفتااح من الترجمة. ثّم أخرج حدي ّدى إلى بيان الذكار، وحَ تص
فيه: أنه قاام طويَّل، وركع طويَّل، وسجد طويَّل، فاندرجت فيه الدعية، وقد

جاءات مفسّراة فْي الخارج فْي عين هذا الحديث.
ّدد الركوعاات، فاعلّم أنه صََّّح عنه ركوعان فْي «صحيَّح بقيت مسَّألة تع

َغت فيه إلى خمس ركوعاات، َل َب البخاري» و«الموطَّأ» لمالك، والرواياات قد 
ْءِلها على ّي إلى حَمْ كما عند أبْي داود، ورواية الثَّلث عند مسلّم، فذهُب النوو

ْءِد صلى الله عليه ًعا، فإن الكسواَف لّم يقع فْي عه ّدد الوقائع، وهو باطلٌ قط تع
ّققه المحمود شاه ًاة يوام ماات إبراهيّم عليه السَّلام، كما ح ْءِإل مر ّلم وس
الفرنساوي فْي رسالته. وقد نقل فيها الحساب القمري إلى الحساب
ّين أعداد الكسواف فْي زمنه صلى الله عليه الشمسْي، وفْي ضمنها ع

ًدا. ًفا واح ُكسُو ْءِإلّ  ّقق فيه  ّين وقته، فلّم يح ّلموع وس

ًئا، وهو فْي السنة السادسة، أما خسواف القمر، فهذا الفاضل يكتُب فيه شي
َء عند ْءِسْي ّن ْءِلَْط فْي موضعٍ، حيث أنكر ال َغ ّبان». ثّم إنه  ْءِح كما فْي «صحيَّح ابن 

ٌع ْءِئ العرب، مع أنه ثابتٌ عنهّم، فيكون فْي السنة عندهّم ذو الحجة اثنين، هو شا
فْي مشركْي أهل الهند أيضًا، وهكذا كان عند العرب، وقد أنكره هذا الفاضل

وليس بصحيَّح، فاعلمه.
ٌاة فقْط، وركع النبّْي صلى الله عليه ّقق أنها واقعةٌ واحد والحاصل: أن المح

ّلها معلولٌ، كما قاله ابن ّلمفيها ركوعين. أمّا رواياات الثَّلث والخمس فك وس
ّدد َبسَتْ بالمرفواع. ووجهُ الجتهاد فْي تع َت ْل دقيق العيد، فإنها عند التحقيق آثار ا
ٍد، َد على ركواٍع واح ّلمزَا الركواع عندهّم أنهّم لمّا رأوا النبّْي صلى الله عليه وس

َبتَ عندهّم جنسُ الزياداة، فحملوه على الجواز بقدر الحاجة. َث
ّليتموها» - ٍاة ص ّلوا كَّأحدث صَّل ولنا ما عند أبْي داود: «فإذا رأيتموه، فص

بالمعنى - وأقرّ بصحته أبو عمر. ووجه التمسّك منه: أن النبّْي صلى الله عليه
ّلوا كما َاة الكسواف وركع فيها ركوعين، ثّم لّم يقل: ص ّلى بهّم صَّل ّلملمّا ص وس

ٍاة وهْي ْءِث صَّل َلها على أحد َأحَا ّلْي، أو: مثل صَّلتْي هذه، بل  رأيتمونْي أص
َناه هو أن ْءِلمْ َع ْءِلَّم أنه وإن كان ركع فيها بنفسه ركوعين، لكن الذي  ُع َف الفجر، 
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ّلْي بها على شاكلة صَّلاة الفجر فْي عدد الركعاات والركواع، لنه لو أراد نص
َد، فإنه كما قيل: جعل كذلك لّم يكن ليتركَ القربَ عند التشبيه واختار البع
ّلوا كصَّلتْي هذه. َقال: ص ُي ٍذ أن  ًيا. ولكان الحسن والسهل حينئ البديهْي نَّظر

ًعا، فرأيت فيه نحوه كذا كان يقرّره شيخْي المحمود، ثّم جاء «البدائع» مطبو
َبار الحنفية. ْءِك ْءِخّْي، وهو من  ْل َب عن أبْي عبد الله ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َداة دون التَّأنيث. ثّم إن النبّْي صلى الله745 َوحْ ٌاة)، والتاء فيه لل ْءِهرّ  - قوله: (

َد النَّظر ّلمرآها فْي جهنّم، وإن كان دخولها فْي المستقبل، فإن حدي عليه وس
يرى ما فْي المستقبل فْي زمن الحال بنحوٍ من الوجود، كرؤية الشجراة فْي

ْذر. َب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِام  ْءِلمَا َلى ا ْءِإ ْءِر  َبصَ ْءِع ال باب  رَف

ُيخَااُف عليه ْءِء ممّا  يريد به أن النَّظرَ إلى إمامه جائزٌ، وإن كان النَّظرُ إلى السما
خطفُ البصر، فترجمته هذه ناظراة إلى الوعيد الوارد فْي رفع البصر إلى

ُتمُونْي» فدلّ على جوازه رؤية الماام. ْي َأ السماء، واستدلّ عليه بلفظ: «حين رَ
ْءِه.747 ّن ْءِس ْءِر  َب ْءِك َد): محمولٌ على  َنه قد سَجَ ْو َيرَ  - قوله: (حتى 
ْءِلمْتَ أن عالّم الغيُب748 َع ْفظٍ: «أرداُت»، وقد  َل ًئا)، وفْي  َولَ شي َنا َت  - (قوله): (

ْلمََُّح ُت َأ  َد ْب َأ لعالّم الجساام، وكل مَ َد ْب َأ لعالّم المثال، وعالّم المثال كالمَ َد ْب كالمَ
ٍو من الوجود. فيه التطوراات البعدية ولو بنح

َدلّ به على َت ُيسْ ْءِن)... إلخ، وهذا أعلى ما يمكن أن  ْي َت َل ّث قوله: (الجنةَ والنارَ مُمَ
ثبوات عالّم المثال، ثّم إن هذا التمثيل فْي واقعةٍ أخرى غير واقعة الكسواف.

وسقراط وأفَّلطون أيضًا أقرّا بثبوات عالّم المثال. وهكذا أرسطو فْي
ّلل بالغراض، وقرّره وأوضحه َع ُت ّقق فيه أن أفعال الباري ل  اثولوجيا. وقد ح
ْءِنْي فْي «حاشية حكمة العين»: مسَّألة كما هو حق. وقد قرّر السيد الجُرْجَا

ْوفى، فراجعه. َأ َداة الوجود ببيانٍ أوضَّح و َوحْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِء  َلى السّمَا ْءِإ ْءِر  َبصَ ْءِع ال باب  رَف

وفيه الوعيد، ثّم إنه دار البحثُ فيهّم فْي رفع البصر عند الدعاء خارج الصَّلاة،
ْءِهْي فْي سالته فْي هذا الموضواع. وكذلك قال ْند فَّأجازه الشيخ عابد السّ

ْءِدهْي من ْن ْبلة للدعاء. والشيخ عابد السّ ْءِق ّوانْي: إنه ل غائلةَ فْي كون السماء  ّد ال
ّدس سرّه، َق شيوخْي بواسطتين، لن الشيخَ محمود الحسن رحمه الله تعالى و

ْءِدهْي، ثّم ْن ّدس سره، وهو من تَّلمذاة السّ ُق قد استجاز من الشاه عبد الغنْي 
الشيخ فخر الدين العراقْي ذكر فْي رسالته «التبيان فْي حقيقة الزمان

ْءِإن الدهرَ َأثرٌ لصفةٍ من صفاته، وهذا هو حال الزمان، ف والمكان» أن المكانَ 
ُأشير فْي قوله: «وأنا الدهر». أثرٌ لصفة من صفاته، الفعلية، وإليه 

ْءِإل ينتهْي إلى ٍء فْي العالّم بقضّه وقضيضه  والتحقيقُ عندي: أن ما من شْي
ٌء مستقلّ. فالزمانُ أثرٌ والدهرُ صفةٍ من صفاات الله تعالى، وليس فيه شْي
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ُأ له، نعّم ذلك الدهر مرجعه إلى صفةٍ من صفاته تعالى، والله تعالى أعلّم ْبد مَ
بحقيقة الحال، وراجع لتذكراة العراقْي «نفحاات النس» للجامْي رحمه الله

تعالى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفْي الصَّّلاة ْءِات  َفا ْءِت باب  الل

ْءِل الكلُب بعينه، حيث751 َث َكمَ َثلُ الشيطان  َفمَ ْءِلسُهُ الشيطانُ)،  َت َيخْ  - قوله: (
ُد ْءِس ْف ُي َف َها،  َيشَمّ َلُْغ فْي الوانْي و َي َف يشتركُ معه فْي كثيرٍ من أوصافه وخواصّه، 
ًئا، ثّم إذا َفلَ شي َغ ْءِلنسان إذا  ُطو على ا َيسْ الطعاام والشراب كالكلُب. وكذلك 

ّكرُوا ْءِئفٌ من الشيطان تذ ُهّْم طا ّكَّأ عنه: {إن الذين آمنوا إذا مَسّ َتل ذكر الله 
ْءِصرُونَ}َ (العرااف:  ْب ْءِإذا هّم مُ ُطو201ف َيسْ ْءِإنه  ْءُِب بعينه، ف َثلٌ للكل )، وهذا مَ

ْءِفرًا ذنبه. وهذا هو معنى ْث َت عليك كلما يجدك غافَّل، فإذا رفعت عصاك فرّ مُسْ
ُء عالّم ّناس، فحالُ الشيطان مع الذكر كحال الكلُب مع العصى. وأشيا الخَ

َاة ٍاة حتى إن صَّل ّلها عندي على الحقيقة بدون تَّأويلٍ ول استعار الغيُب ك
َلسَةً. َت َلت له، لرأى فيها موضع اللتفاات مَجْرُوحَةً مُخْ ّث ْءِفت لو مُ َت ْل المُ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِة؟ َل ْب ْءِق ْءِفْي ال ًقا  ُبصَا ْو  َأ ًئا،  َيرَى شَي ْو  َأ ْءِه،  ْءِب ْءِزلُ  ْن َي ٍر  َلمْ ْءِفتُ  َت َيل َهل  باب 
ْءِه صلى الله عليه ّل َأى رسولُ ال عن ابن عمر رضْي الله عنه أنه قال: «رَ

ّنف رحمه الله تعالى حَمَله على ْءِة المسجد...» إلخ والمص َل ْب ْءِق ُنخَامةً فْي  ّلم وس
ََّظرَ إلى َن ّله  ُطرُقه: «إنه رآه خارج الصَّلاة»، ولع داخل الصَّلاة، وفْي عامة 

ّلْي». ثّم إن المناجااة والقبال على الله المواجهة، كلها ُيصَ قوله: «وهو 
ٍد. ٍء واح حكاياات عن شْي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِر، َف َوالسّ ْءِر  ْءِفْي الحَضَ َها،  ّل ُك ْءِات  َوا َل ْءِفْي الصّ ْءِام  َّْأمُو َوالمَ ْءِام  ْءِلمَا ْءِل ْءِاة  َء ْءِقرَا ْءِب ال ُوجُو باب  
َفت ُيخَا َومَا  َها  ْءِفي َهرُ  ُيجْ َومَا 

ّق المقتدي بحراٍف وأخفاه، ّلّم فْي ح َهر به، ولّم يتك َوجَ ّلها،  فعمّّم فيها بالنوااع ك
ُدلّ على أن فْي َي مع أن جملة الخبر ومحّْط النَّظر هو ذلك ل غير. وهذا 

ّنف رحمه الله ْءِصفٌ، لكفى له صنيع المص ْن ٌء: ولو كان هناك مُ النفس منه شْي
ْءِإيجاب الفاتحة على المقتدي، ْءِه ب ْءِف َغ ْءِإنه مع شَ تعالى، وشفاه فْي هذا الباب. ف

َاة لمن ّلّم «ل صَّل َله صلى الله عليه وس ْد إلى إثباته سبيَّل، وذلك لن قو ْءِج َي لّم 
َهر به على ْءِإل لجَ ُقّْم عنده دليَّل على اليجاب، و َي ْقرَأ بفاتحة الكتاب» لّم  َي لّم 

َبت عنده على المقتدي، فكيف بها إذا كان إمامًا عادل. نعّم َوجَ ْءِإنه إذا  عادته، ف
ًغا فْي رسالته، فعمل فيها بما قيل. وجد لها مسا

ُقلْ وكذلك لّم َف ًنا قائَّل  ْداَت لسا َوجَ ٍة ** فإن  َع ْداُت مكان القول ذا سَ َوجَ *لقد 
ْءِدر أن يفرّق بين الفاتحة والسوراة، لفقدان الستدلل على الفرق بينهما. ْق َي
ّنف رحمه الله تعالى إمامهّم ُلون المصَ َع َيجْ وأقضْي التعجُّب من هؤلء الذين 

ْءِنْي عنه ْغ ُت َترَ إمامُهّم، فما  َف ْءِتهّم. وإذا  ْءِشرَ ْءِه و ْءِت ْترَ َف ْونَ إلى  َيرَ فْي ذلك، ثّم ل 
َلجَ لكلّ ذي عينين. َب ْن َنهّم، فإن الصبََّح قد ا ْءِمضُو أعي ْغ ُي ْل ْءِشرَتهّم، وأين تقع منه. ف
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فاعلّم أن ههنا مسَّألتين ينبغْي التمييزَ بينهما.
َية الفاتحة، ول بحثَ فيها عن المقتدي، فهْي ركنٌ عند من ذهُب ْءِن ْك الولى: رُ
ْءِلماام، أو المنفرد، أو المقتدي أيضًا، والجمهور فيها ّق ا إليه سواء كان فْي ح

مع الشافعية. والثانية: مسَّألة قراءاة المقتدي، فذهُب أبو حنيفة وأحمد ومالك
رحمهّم الله تعالى إلى عدام وجوبها فْي الجهرية، وهو قول القديّم للشافعّْي،

َد بمصر قبل وفاته بسنتين. ثّم ل أدري هل َورَ ثّم اختار القراءاة فيهما حين 
اختار فْي الجهرية الوجوب أيضًا، كما يقول به الشافعية، أو الستحباب فقْط.

ُتوا بقوله القديّم، فإن الشافعّْي ْف ُي وكان ينبغْي للشافعية رحمهّم الله تعالى أن 
ُقلْ بالقراءاة َي رحمه الله تعالى بقْي عليه إلى خمسين سنةً من عمره، ولّم 

ْءِإل فْي سنتين من عمره. فْي الجهرية 
أمّا فْي السرية، فقال مالك رحمه الله تعالى باستحبابها فيها، ومنع عنها فْي
ْءِإل أنه أجاز بها فْي الجهرية إذا لّم الجهرية. وبه قال أحمد رحمه الله تعالى، 

ٌد إلى وجوبها إل الشافعّْي رحمه الله، ْغه صواُت الماام، ولّم يذهُب أح ُل ْب َي
ًدا ْءِعْي و«البناية»، قال أحمد رحمه الله تعالى: ما سمعنا أح َل ْي تعالى. ففْي الزّ

ُء صَّلاة من لّم ْءِزى ُتجْ َهرَ بالقراءاة،ل  ْءِإذا جَ ْءِلمااَم  من أهل السَّلام يقول: إن ا
َدامة أيضًا: وقد كان عالٌّم حنبلّْي قد ُق يقرأ. ا ه. وهو فْي «المغنْي» لبن 

ٌء من أغَّلط الناسخين. ْءِإل أنه مملو ًعا،  ٍء منه، وقد جاء اليوام مطبو ْءِنْي بجز َف ْتحَ ا
ُتُب الربعة التْي قال فيها عز الدين بن عبد السَّلام: أنها ُك وهذا الكتاب من ال

ّلى» لبن حَزْام، ْتهُ: «السنن الكبرى» للبيهقْي، و«المُحَ َف َك من كانت عنده 
َدامة. وفْي فتاوى الحافظ ابن ُق و«شراح السنة» للبغوي، و«المغنْي» لبن 
َقل أحمد رحمه الله َن ّذ، حتى  َية: بخَّلاف وجوبها فْي حال الجهر، فإنه شا ْءِم ْي َت

تعالى: الجمااع على خَّلفه. ا ه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َية الجمااع عنه ْءِم ْي َت ْقلُ ابن  َن وكفاك كَّلام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الشبااع، و
ٌد ُدلّ على أن وجوبَ القراءاة فْي الجهرية خَّلاف الجمااع، أو لّم يذهُب إليه أح َي
ّقق عندي من من أهل السَّلام. وأمّا الماام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فالمح

َنقَله مذهبه: أنه حَجَرَ عن القراءاة فْي الجهرية، وأجاز بها فْي السّرية، كما 
صاحُب «الهداية» عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، وإن أنكره الشيخ

ُهمَاام رحمه الله تعالى، حيث قال: لّم أجده فْي «الموطَّأ» وكتاب ابن ال
«الثار».

ٍة يكفْي َناقُل المشايخ برواي َت قلت: والصواب ما ذكره صاحُب «الهداية» فإن 
َترط أن تكون مكتوبةً فْي الوراق أيضًا، فقد تكون روايته عن ُيشْ لثبوتها، ول 
ُهمَاام رحمه الله ُتُب. واختار ابن ال ُك َقلُ على اللسنة، ول توجد فْي ال ْن ُت ٍام، و إما

ْيتُ عنه لمكان الختَّلاف فْي نقل مذهبنا. َنحّ َت ًقا. وإنما  الكراهةَ تحريمًا مطل
وراجع له رسالتْي «فصل الخطاب فْي مسَّألة أاّم الكتاب».

َهرُ َّْظ َي هذا ما سمعتَ حالَ الئمة، أمّا حال الصحابة رضْي الله عنهّم، فالذي 
ْءِسلُ َترْ َيسْ ًبا، ثّم ذهُب  بالمراجعة إلى الثار خصوصًا، ل بإجمال من اختار جان
فْي نقل العمل: أنه ذهُب بعضُ السلف إلى تركها رأسًا، وبعضُهّم إلى تركها

ًاة كعمر، وأبْي ًاة، وتركها مر فْي الجهرية، وبعضُهّم إلى إجازتها فْي الجهرية مر
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َباداة، وبعضُهّم ُع ًدا ك هريراة رضْي الله عنهما، وبعضُهّم إلى استحبابها فيها مؤك
ْءِدها فْي الجهرية على ّك َتاات، وأقلُ قليل إلى إيجابها، أو تَّأ َك إلى قراءتها فْي السّ

كل حالٍ، كمكحول عند أبْي داود.
َأقلُ قليلٍ، والذي كان يقرأ فْي والحاصل: أن من كان يقرأ فْي الجهرية: 
ٍر، َتاتها: أكثرُ منه، والذي كان يقرأ فْي السرية دون الجهرية: أكثرُ كثي َك سَ

ًنا. ًنا، ويترك حي وبعضُهّم كان يقرأ فْي السرية حي
ُدلّ على وجوبها على المقتدي، َي أما حالُ الحاديث المرفوعة، فليس فيها ما 

ل فْي الجهرية، ول فْي السرية. وليس فيه عن الصحابة إل ترجيَّح أحد جانبيها،
ٍء، ل بالفاتحة، ول ُاع فْي تشريع القراءاة للمقتدي بشْي ولّم يبتدىء الشار

َهها، بل ْءِر َك بالسوراة، ل فْي السرية، ول فْي الجهرية. وإنما ابتدأ بها بعضُهّم ف
ْءِلَّم الن أن فيهّم ُع ُف َلجه بعضٌ منهّم،  كان خالْي الذهن عن قراءتهّم، حتى خا

ًئا أيضًا. قار
َيد من سائر َأزْ َلُّم من حال المقتدين أنهّم كانوا يهتمّون بالفاتحة  ْع ُي وكذلك ل 

السور، ولكن من كان يقرأ منهّم يقرأ ما بدا له، حتى جاء رجلٌ فقرأ ب:
َلُّم اعتناؤهّم ْع ُي َلى}َ، وبعضهّم قرأ التشّهد أيضًا، فَّل  ْع َ ّبكَ ال ْءَِّح اسَّْم رَ ّب {سَ

ُأ منهّم يما يقرأ من عند نفسه ْقرَ َي بالفاتحة، كما راه الشافعية. وإنما كان من 
ْند ْءِع َيتْ  ْءِف َلخَ ٌاع  َنازَ ّلّم ولول هناك مُ بدون أمر من النبّْي صلى الله عليه وس

َلمّا سَّألهّم، ّلم ُاة من قرأ إلى ما بعده أيضًا، ولكن النبّْي صلى الله عليه وس قراء
فقال بعضُهّم: ل، وقال بعضُهّم: نعّم، واعتذر بعضُهّم عن قراءته، فقال هذا يا
ْتهُ الستمااع، أبااح لهّم ُف َي ْءِذر أنه إن لّم  َت ْع َي رسول الله، كما عند أبْي داود. كَّأنه 

ْءِإل بَّأاّم القرآن». ّد فاعلين، فَّل تفعلوا  ُب إباحةً مَرْجُوحَةً، فقال: «إن كنتّم ل 
َنازاع حيث أخرج لهّم الباحةَ المَرْجُوحَةَ ُكرُوا لهذا المُ َيشْ فعلى الشافعية أن 

من أجله.
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ُاع نفسه أمّا الوجوب، فَّأين هو؟ وهل تكون شاكلةُ الوجوب أن ل يكون الشار
َلُّم ْع َي ّتشه، بل السؤال عمّا ل  ْءِلمَه جعل يسَّأل عنه ويف َع ٍاة منه، حتى إذا  ْبرَ ْءِخ ب

ُد ْءِفي ُي َّْأمُرْ بها صراحةً، ولكنه استثناها عن النهّْي. وهل  َي ًعا، فلّم  استنكارٌ له قط
هذا النواع من الستثناء غير الباحة. فإن راعيت صحة قوله: «إن كنتّم ل بد

ْءِتلك الباحة أيضًا ْءِإل إباحةً مَرْجُوحَةً، و َتخْرُجُ منه الباحةُ أيضًا  فاعلين...» إلخ ل 
َهرَ فيه َلُّم مما فْي «السنن»، فانتهى الناس عن القراءاة فيما جَ ْع ُي ارتفعت كما 

ُؤهّم، وبقْي بعضُهّم َاة فقها َترَكَ القراء َف ّلّم  رسول الله صلى الله عليه وس
يقرؤون بعد أيضًا. ولذا قلتُ: إن القارئين فْي الجهرية كانوا أقل قليلٍ.

ْءِإل من صاحُب ْءِسرّ، وهو: أن النهّْي عمّا يكون خيرًا مَحْضًا ل يمكن  ثّم ههنا 
ًعا، ّو ّلى تط ّلى بالمُصَ الوحْي، فعن علْي رضْي الله تعالى عنه: «أن رجَّل ص

ّلْي؟ قال: ما رأيت النبّْي صلى الله عليه ُيصَ َهذا  ُع  َن َتمْ َأل  فقال له الناس: 
َعى عليه القرآن، فقال: َن َق بمن  ْلحَ ّلْي، ولكن ل أمنعه مخافةَ أن ا ُيصَ ّلم وس

ّلى}َ الية. (العلق:  ْءِإذا صَ ًدا  ْب َع َهى *  ْن َي ).10 - 9{أرأيتَ الذي 
َهى عن َن ومن هذا الباب: اختَّلفهّم فْي الوقاات المكروهة، فمنهّم من 

ّكَّأ عن النهّْي، فَّأجاز َل َت الصلواات فيها،نَّظرًا إلى كراهة تلك الوقاات، ومنهّم من 
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ّدموا إلى الحَجْر عنها. بها فإنها خيرُ موضواٍع أينما كانت، ومتى كانت، فلّم يتق
َّْأمّل، فلمّا قرؤوا به من عند َت ّله والحَجْر عنه موضع  وكذلك القرآن خيرٌ ك

َهرَ الكراهة أيضًا. ومع ذلك ْظ َأ َيرْضَ به، و ٍد منه، لّم  أنفسهّم بدون سابقية عه
ُهنّ ْب ّغ ُيرَ ْنهَ عنه ما داام أمكن تحمّله، كحضور النساء فْي الجماعاات، لّم  َي لّم 

ْنهَ عنها أيضًا.[ َي فيها أصَّل، ولكن مع هذا لّم 
وهذا الذي راعاه عمر رضْي الله تعالى عنه، حيث كانت زوجته تختلف إلى

َأن ْءِإل  ُبه أن ل تفعل ذلك، فَّأبت  ْءِج ْع ُي المساجد فْي أوقاات الصلواات، وكان 
ّكرًا هيئته، ووضع القدام َن َت ْءِدر عمر أن ينهاها صراحةً، فجاء يومًا مُ ْق َي َله، ولّم  َع ْف َت

َلسٍ، فاسترجعت وانكفَّأات، َغ َب ْءِمرْطها، وكانت تذهُب لصَّلاة الصبَّح  على ذيل 
َد الزمان اليوام. َفسَ ّنه  ٌق، فإ وقالت: ما قال عمر - رضْي الله تعالى عنه - ح

ٍة ْءِهنّ الجماعاات، والباحة فيهما بمنزل ْءِر فالقراءاة فْي الجهرية عندي كحُضُو
ْءِقلَ عن ُن ْقرُبه ما  َي واحداٍة، فمن شاء فليتركها على حالها، ومن شاء بالْغ فيها. و
ّلوها فْي ْنهَى العواام عن الصلواات وأن ص ُي الحلوانْي من فتواه: أنه ل ينبغْي أن 

ًاة على ْءِرهَت على مذهبنا، لكنها تكون جائز ُك الوقاات المكروهة، فإنها وإن 
ْءِنعُوا عن أصلها، ويتركوها رأسًا. َت َيمْ ُعوا عنها أمكن أن  ْءِن مذهُب الشافعية، ولو مُ
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قلتُ: وهذا التهاونُ لّم يكن فْي زمن الماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان
ْنهَى عنها كما قد نهى. ثّم لمّا ظهرات المذاهُب، وفشا َي المناسُب له أن 

ْءِرين أن ل ْءِركَ العمل به على المذهُب، ناسُب للمتَّأخّ ُت التكاسُل فْي الدين، و
يمنعوهّم عنها لجل المخافة المذكوراة.

والحاصل: أن النهّْي عن الخير المحض ل يكون إل إذا لّم يتحمّله المقاام أصَّل،
وذلك أيضًا من جهة الشاراع ل غير، كما نهى عن القراءاة فْي الركواع

ّي ّوزه البخار ُلَّح لها أصَّل. ومع ذلك ج َتصْ ٌاة، وهذه الهيئة ل  والسجود، لنه مناجا
ًاة فيهما، وترك حديث مسلّم. فإن شئتَ قلتَ: إنه أجاز بها للمقتدي إجاز

ْيسَرَ َأ مَرْجُوحَةً، ولّم يرض بها. وإن شئتَ قلتَ: إنها رخصةٌ ل عزيمةٌ، وهذا 
على الموجبين.

ُؤن ْقرَ َت ّلكّم  ّلّم «لع وأجاب القائلون بالوجوب: إن سؤاله صلى الله عليه وس
خلف إمامكّم». كما فْي «السّنن»، ليس عن نفس القراءاة، بل عن الجهر

َكةَ له َهرُون بها خلف إمامكّم. قلتُ: وهو تَّأويلٌ ل مُسْ َتجْ ّلكّم  بها، فمعناه: لع
ّلمسَّألهّم عن نفس القراءاة، فْي ذخيراة النقل، فإن النبّْي صلى الله عليه وس

ٌد ْلصَقُ بالقلُب أن يكون هناك أح َي ُلونه على الجهر بالقراءاة، وهل  ْءِم َيحْ وهّم 
َهرُونَ َيجْ ّلهّم ساكتون، ول  َهرُ بها، مع رؤيته أن الصحابةَ رضْي الله عنهّم ك َيجْ
ْد السؤالُ عنه ول عليه، بل هو ْءِر َي َهرَ بها، فلّم  ّلمنا أنه كان جَ ٍء. ثّم لو س بشْي

ًئا. ّلمَّأنه قرأ شي عن القراءاة، وإنما الجهرُ وسيلةٌ لعلمه صلى الله عليه وس
واحتال فيه آخرون: إن السؤالَ إنما هو بما زاد على الفاتحة دون الفاتحة

ُؤن خلف إمامكّم ما زاد على الفاتحة أيضًا. ْقرَ َت ّلكّم  نفسها، فمعناه: لع
ًئا من ٍد يقرأ شي ْءِنْي: «هل منكّم من أح ْط ُق ّدارَ قلت: وهذا أيضًا باطلٌ. ففْي ال

القرآن»، وحسّنه. فدلّ على أن الفاتحةَ وغيرها عنده سواء، وإن السؤالَ كان
ٍء من القرآن دون السوراة، وإنه ل وجوبَ عنده على المقتدي. فقال: عن شْي
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«هل منكّم من أحد»، فلو كانت واجبةً على الكلّ لسَّألهّم أجمعين، هكذا: هل
ًئا ُدلّ على أنه ليس عنده هناك قار َي ٍد»، فإنه  تقرؤون أنتّم؟ ل: «منكّم من أح

ْءِقضُ َنا ُت َاة خلفه  ٌد منهّم، وليست هذا شاكلة الواجُب. وفيه أن القراء ْءِإل أح
َدل عنه، َع َف منصُب الئتماام، ولذا قال: «خلف إمامكّم»، مع أن الَّظاهر خلفْي، 
ّطها: أن خلف الماام ٍذ مح ُعّّم الفائداة. وحينئ َت وانتقل إلى بيان منصُب الئتماام ل
ُلون بَّأن قوله: «فانتهى الناس عن القراءاة...» َتا َيحْ ليس موضع القراءاة. وقد 

ّي... ْءِر ْه إلخ من قول الزّ
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ّلمناه، قلتُ: ويقضْي العجُب من قولهّم ما حملهّم على ذلك، فإننا لو س

ْءِة ثّم إن من جعله من قول ّي تابعّْي، ول يذكر إل من حال الصحاب ْءِر ْه فالزّ
ّبتهّم ْيرَاة، وأخفى به صوته، فث ُهرَ َغرَضُه أن الزهريّ قاله نقَّل عن أبْي  ّي  ْءِر ْه الزّ

َعمُوا أنه من َفزَ ّي لهذا،  ْعمَر أو الزهر ْعمَرٌ فيه، فكان إسناد القول إلى مَ مَ
ْيمَة الليثْي عند بيان الختَّلاف، َك ُأ تلقاء أنفسهّم. فعند أبْي داود فْي حديث ابن 

ْءِريّ، قال أبو هريراة: ْه ْعمَر، عن الزّ وقال ابن السّرْاح فْي حديثه: قال مَ
َيان: ْف ْءِريّ من بينهّم، قال سُ ْه «فانتهى الناس». وقال عبد الله بن محمد: الزّ
ْعمَر: إنه قال: «فانتهى الناس...» ّي بكلمةٍ لّم أسمعها، فقال مَ ّلّم الزهر وتك

ّلّم «ل تفعلوا إل بَّأاّم ٌء، وهو أن قوله صلى الله عليه وس الخ. نعّم بقْي شْي
َاة إل بها» ُدلّ على الوجوب، لكن تعليله بقوله: «فإنه ل صَّل َي القرآن»، وإن لّم 

ُتّّم الستدلل. َي ًعا، وبه  ُدلّ على الوجوب قط َي
ّد، لّم ُب ْءِة ول  ْءِة المرجوح قلتُ: كَّل، فإن قوله قبل التعليل لمّا دلّ على الباح

ٌاة من الباحة ّقه. كيف؟ وإنه طفر ُدلّ على الوجوب فْي ح َي ُلَّح التعليل أن  َيصْ
ٍد. وهل يناسُب عندك أن من كان بصدد إيجاب إلى الوجوب، وليس بسدي

ْءِجبه ُيو ٍء فْي آخر كَّلمه أن يسَّأل عنه أول، ويقرّر إباحته فْي ابتدائه، ثّم  شْي
ّلّم خالْي ْفرَضَ أنه تك ُي ُبه، إل أن  ُبه وإيجا َنََّح له الن وجو فْي آخره كَّأنه سَ

َنََّح له كسنواح السوانَّح أن الذهن عن الوجوب، فإذا كان عند ختّم كَّلمه سَ
ّلله بالوجوب. وهو كما ترى، ليست شاكلة كَّلام العواام، فضَّل عن َبه، فع ْءِج ُيو

كَّلام خير الناام.
ٍّم. ثّم َنشْرَاَح الحديثَ، فإن ظاهره غير مستقي َوجََُب علينا وعليهّم أن  ٍذ  وحينئ

َطَُب المقتدين بذلك الكَّلام، ْفتٍ - إنه إذا خَا ْيك مُ َب ْن ْءِت نفسك - فإنّ بين جَ استف
ّق غيرهّم ّقهّم، أو فْي ح ْءِليجاب فْي ح ْءِسُُب ا َنا ُي وسَّألهّم عن القراءاة، فهل 

َهمَه، فاعلّم ْف َت َع كَّلاَم الخصّم و ُع أن تسم كالمنفرد والماام؟ فإن كنتَ تستطي
ْءِإيجابها فْي الجنس على ْءِدلّ ب ُت أنه إيجابٌ على المنفرد دون المقتدي. اسْ

َقضَ َنا ّق المقتدي، ل إباحتها للمقتدي، ولو لّم نَّأخذه فْي الجنس، وحملناه فْي ح
ُدلّ على إباحتها فْي حقّ المقتدي إباحةً مَرْجُوحَةً، َي ّوله  َله. فإن أ ْءِخرُ الكَّلام أو آ
ًفا لها فْي جنس ْءِصَّّح إل باعتبار كون الوجوب وص َي وتعليل الباحة بالواجُب ل 
ّق ُلوا التعليلَ على أنه حكٌّم باليجاب فْي ح ٍاة أخرى: إنهّم حَمَ الصَّلاة. وبعبار

ّقق هذا الوصف ًفا للفاتحة، وإن لّم يتح َناه على كونه وص ْل المقتدي، ونحن حَمَ
ًدا، بل ل فْي حقّ المقتدي. والتعليل بالوصف شائعٌ عندهّم، بل هو لطيفٌ ج
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َاة - كترجيَّح الفاتحة من بين السّوَر مع كونها مباحةً فْي حقّ المقتدي - عبار
ُق من هذه. َف ْو َأ َدلّ و َأ
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َور لمعنى الترجيَّح َبحْتُ لكّم الفاتحة من بين السّ َأ وحاصل الحلّ عندي: أنْي 
فيها، وهو امتيازها بوصفٍ من بين سائر السّوَر، وهو: وجوبها على المنفرد

ٍد من السّوَر، فإنها واجبةٌ بدل، وليست ًنا. وليس هذا الوصف فْي أح والماام عي
َلحَت ٍذ صَ ْءِلماام ول على المنفرد. وحينئ ًنا ل على ا ٌاة منها واجبةً عي فيها واحد

الفاتحةُ أن تتحمّل قراءته. ونَّظيره قولك لبن سبع سنين: صلّ، فإنه ل دينَ
ٌاة، وإذن هو من باب استدلل الجنس على َاة له. ونَّظائرُه كثير لمن ل صَّل

الجنس الخر.
ًدا، فإنه أهلٌ لذلك. أعنْي: إن إباحةَ ْءِوزَان قولهّم: أكرام زي وحاصله: أنه على 
الفاتحة فْي حقّ المقتدي دون غيرها من السّوَر، لكونها أصَّل لذلك، لنه ل

ّقق هذا الوصف فْي حقّ غير المقتدي من المنفرد َاة إل بها، وإن تح صَّل
َور لخلو سائر َلََّح هذا الوصف مُخَصّصًا إياها من بين السّ والماام. وإنما صَ

ّق المنفرد، ٍء منها، ل فْي ح ّقق هذا الوصف فْي شْي ًقا، فَّل يتح السّوَر عنه مطل
َلََّح مُرَجّحًا ّقق فْي الفاتحة فْي الجنس صَ ٍذ لو تح ول فْي حقّ الماام، وحينئ

ْقرَأ...» الخ، فْي المنفرد دون َي َاة لمن لّم  أيضًا. وممن صَرّاح بَّأن قوله: «ل صَّل
َيان عند أبْي داود. ْف المقتدي: الماام أحمد رحمه الله تعالى عند الترمذي، وسُ

ّلك على أنه فْي حقّ المنفرد دون المقتدي: أن صَّلاة غير المقتدي ُد َي ومما 
ْءِإنّ الضربَ فْي نحو: ضربت ّنحَااة. ف َتبرُ أنها فعله، كالمفعول المطلق عند ال ْع ُت
ُله يقع ْع ْءِف ْءِله، بل  ْع ْءِف ّلّم. بخَّلاف المفعول به، فإنه ل يكون من  ًبا، فعلُ المتك ضر

ْعل ْءِف ًدا ليس من  ْءِإن زي ًدا. ف ْعله، كزيد فْي نحو: ضربت زي ْءِف عليه، فهو محل 
َقعَ عليه. والفرق الخر: أن المفعولَ المطلق إذا كان َو ّلّم، بل فعله -  المتك

ْءِإن الضربَ قائٌّم بالضارب بخَّلاف ْعله، يكون قائمًا به ل محالة، ف ْءِف من 
ْءِصَّل عنه، نحو: زيد فْي المثال َف ْن ْعله يكون مُ ْءِف ْءِإنه إذا لّم يكن من  المفعول به، ف

ْءِبرَات عند ُت ْع ًعا. فصَّلاة غير المقتدي ا ْءِصلٌ عن الضارب قط َف ْن ْءِإنه مُ المذكور، ف
ْءِه، ْءِل ْع َف ّد كَّأنها من  َع ُت ّلْي، و الشراع كالمفعول المطلق، فتكون قائمةً بالمص

ْءِري على هذا التقدير، ويكون بناء الكَّلام عليه. َيجْ ْءِري عليها ما  َيجْ و
َبسٍْْط أمّا صَّلاة المقتدي فإنها اعتباران فْي العراف بحَسَُب المقامين: مقاام 

ٍء واختصارٍ، حيث ل تكون داعية لستيفاء ٍء لتماام الحال، ومقاام اكتفا واستيفا
ُكون عنها كَّأنها َيحْ ْءِلماام، ف ّلى مع ا الحال. فيقولون فْي المقاام الول: إنه ص

َاة إلى ُفون الصَّل ْءِضي ُي ْءِلماام، والمفعول به للمقتدي، ف كالمفعول المطلق ل
ْنسَُُب إليه إل ُت ْعله، فَّل  ْءِف ْءِفعْله، وإلى المقتدي كَّأنها ليست من  الماام كَّأنها من 

ًدا، ّي ّلْي مق ُيصَ ُق عليه أنه  َل ْط ُي ْءِصل إلى الفاعل، و كنسبة المفعول به المنف
ْءِلماام، والصَّلاة بصَّلته. ويقولون فْي مقاام الختصار: إنه كالصَّلاة خلف ا

ُكرُون كونه خلف ْذ َي ْءِحُب عليه، ول  ْنسَ ُكمُون بالنَّظر إلى حكمه المُ َيحْ َف ّلْي،  ُيصَ
ًاة ًاة واحد ّللون صَّلاة الجماعة التْي كانت صَّل ُيحَ ْءِلماام حسُب داعية المقاام، ف ا
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ّلى كَّأنها ًنا ص ُكون أن فَّل َيحْ ْءُِب عدد من كان فيها، و بالعدد إلى صلوااٍت بحَسَ
ْعله. ْءِف
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ُعرْاف والعباراة، ٌاة بالعدد فْي ال ٌاة واحد َاة الجماعة صَّل ٍاة أخرى: إن صَّل وبعبار
ّدثنا أن رسولَ الله وهو عند أبْي داود من إحالة الصَّلاة ثَّلثة أحوال قال: وح

ُاة المسلمين أو ْءِنْي أن تكونَ صَّل َب ْعجَ َأ ّلمقال: «لقد  صلى الله عليه وس
ًاة». اه. ل صلواات بعدد من فيها، وإنما ذلك عند التحليل حتى المؤمنين واحد

ُاة ْقلَ صورته بتمامها. وبالجملة كانت صَّل َن ُكون بيانَ الحال بتمامه، و ْترُ َي
ْقلَ حاله َن ّللوها إليهما، حيث يريدون  ًعا، فح ًاة ل تثنيةً ول جم َد ْفرَ الجماعة مُ

َدان فْي ألفاظ ْءِر َوا ْءِحُب عليه، وكَّل العتبارين  ْنسَ بالنَّظر إلى حكّم نفسه المُ
ْءُِب المقاماات. الحديث بحَسَ

َتمْشُون َعون، وأتوها  َتسْ ُتوها  ََّأ َت ْءِت الصَّلاة، فَّل  ْءِقيمَ ُأ فالول نحو حديث: «إذا 
ْءِصلةٌ َف ْن ْعله، بل هْي مُ ْءِف َاة كَّأنها ليست من  ْءِكينة». اه. جعل الصَّل وعليكّم السّ

ًاة فْي العباراة ل ُدرُ عنها. وجعلها مفرد َيصْ ُد عليها، و ْءِر َي ْءِتيةٌ،  َّْأ عنه: أتاها، فهْي مَ
ْءِة}َ (الجمعة: َع ْلجُمُ ْءِام ا ْو َي ْءِمن  ْءِاة  َلو ْءِللصّ َى  ْءِد ُنو َذا  ْءِإ ًعا. وكقوله تعالى: { تثنيةً ول جم

ْءِاة}َ (المائداة: 9 َلو َلى الصّ ْءِإ ُتّْم  ْي َد َن َذا  ْءِإ َو ). وعن عبد الرحمن ابن58). وقوله: {
ّلْي ُيصَ َف ّلْي الرجل،  ُيصَ ّلْي الرجل لنفسه، و ُيصَ عبد القاري فْي قياام رمضان: 
ّلى ّلون بصَّلاة قارئهّم. وحديث عائشة فيه: «فص ُيصَ ْهُْط، والناس  بصَّلته الرّ
ّلى رجالٌ بصَّلته». وفْي صَّلاٍة فْي مرض موته: فجعل أبو فْي المسجد، وص

ّلّم وفْي ّلْي، وهو قائٌّم، بصَّلاة النبّْي صلى الله عليه وس ُيصَ ٍر رضْي الله عنه  بك
ّلوا بصَّلته». ْتبان بن مالك، عن أحمد: «فقاموا وراءه، فص ْءِع «الفتَّح»: عن 

ْءِجس، قال: «يا فَّلن، أيهما صَّلتك ّنسائْي من حديث عبد الله بن سَرْ وعند ال
ّلها ّليت لنفسك» اه. ففْي هذه الحاديث ك ّليت معنا، أو التْي ص التْي ص

ْءِلماام، ثّم المقتدي ْعل ا ْءِف ْعله، بل من  ْءِف ْءِبرَات صَّلاة الجماعة كَّأنها ليست من  ُت ْع ا
َّّظه بنواع ربٍْط مع إمامه. يَّأخذ منها ح

َياضْي عند مالك فْي العمل فْي القراءاة: َب وأمّا العتبارُ الثانْي، فنحو حديث ال
ّلون، وقد ُيصَ ْءِس وهّم  ّلمخَرَجَ على النا «أن رسولَ الله صلى الله عليه وس

َهرْ َيجْ ْءِجيه به، ول  َنا ُي َُّظرْ بما  ْن َي ْل ّبه، ف ْءِجْي ر َنا ُي ّلْي  َلتْ أصواتهّم، فقال: إن المُصَ َع
َبر: بعضُكّم على بعضٍ بالقرآن». اه. وكان ذلك فْي رمضان. وعند ابن عبد ال

ًبا»، وهو مَسُوقٌ لغير المقتدي. ومثله حديث ُعصَ ًبا  ُعصَ ّلون  ُيصَ «والناس 
ْدنُ منها». َي ْترته، ول ُيصَلّ إلى سُ ْل ُدكّم، ف ّلى أح ْترَاة عند أبْي داود: «إذا ص السّ
َبل وجهه إذا ْءِق ّلهَ  َبل وجهه، فإن ال ْءِق ْبصُق  َي ّلْي، فَّل  ُيصَ ُدكّم  وكذا: «إذا كان أح

َهُْب ْذ َي ّلْي فْي نفسه، ولذا لّم  ّلى». ساق الكَّلاَم فيه بالنَّظر إلى حال المص ص
ُلوا الحديثَ المذكورَ ْترَاة لكلَ فْي صَّلاة الجماعة، لنهّم حَمَ ٌد إلى إيجاب السّ أح

ْءِكس، ُتمَا ُبول هذا ولّم  َق فْي المنفرد، وقد مرّ تقريره. وإذا سَمَحَت نفسُك ب
ٍاة ٍاة مفرد ْءِحُُب على كل صَّل ْنسَ َي َاة لمن لّم يقرأ بَّأاّم القرآن»  فحديث: «ل صَّل

ُله. ْع ْءِف ُيوصَف بَّأنها  َق من  من عدد الصلواات فْي ح
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ْفهّم فْي هذا السياق بكونهّم خلف الماام، فإذن هو فْي صَّلاة ْءِص َي ولذا لّم 
َد فْي صَّلاة المنفرد، كما أقرّ به َورَ ْءِث  ْءِلماام دون المقتدي. فالحدي المنفرد أو ا

ُلوه إلى صَّلاة الجماعة، وأنه جاء َق َن َيان رحمهما الله تعالى، وهّم  ْف أحمد وسُ
بالنَّظر إلى حاله فْي نفسه، وهّم نقلوه فْي حاله مع غيره، فسبحان من ل
ْنسَى. ثّم اعلّم أنه ليس اعتبارُ الشريعة فْي قراءاة المقتدي أنها َي ُهو ول  َيسْ

َأخْرَج له الشيخُ ابن َاة الماام له قراءاة. وقد  ليست عليه، بل اعتبارُها أن قراء
ًدا على شرط الشيخين من «المسند» لحمد بن ُهمَاام رحمه الله تعالى إسنا ال

ْعتُ له «المطالُب العالية فْي زوائد الحديث َفرَاجَ ٌد اليوام،  منيع، وهو مفقو
الثمانية» للحافظ بن حَجَر رحمه الله تعالى، لن الحافظَ رحمه الله تعالى قد

َدثَ فْي نفسْي َفحَ جَمَعَه من ثمانية «مسانيد»، إل أنْي لّم أجده فيه، 
ْءِلمْتُ أن نسخةَ «المسند» المذكور لّم تكن عند الحافظ َع اضطرابٌ حتى 

َننتُ أنه يكون فْي الحصة َظ ٍذ زال القلق، و رحمه الله تعالى بتمامها، فحينئ
ُلْغ الحافظُ رحمه الله تعالى. ْب َت التْي لّم 

ْءِدهْي على «فتَّح القدير» المسمااة ْن ثّم فْي حاشية الشيخ أبْي الحسن السّ
«بالبدر المنير» - وهْي إلى النكااح فقْط : إن شراح الهداية رواية وجوب

العيدين والكسواف، ووجوب الستسقاء بَّأمر الماام. وقد صرّاح الحموي فْي
َأمَرَ بالستسقاء ٍذ لو  «حاشية الشباه»: أن الصوام يجُب بَّأمر القاضْي، وحينئ

َتى النووي، أي بالوجوب بَّأمر الماام، كما فْي شراح «الجامع ْف َأ ْءِجُُب أيضًا. وبه  َي
ّقق عندي أن فتاوى الحموي ُفوه فْي زمنه. وقد تح َل الصغير». وكان العلماء خَا

ًاة من النووي. وقد مرّ منْي عن قريٍُب: أن الوجوبَ من تكون أكثرها مَّأخوذ
ْءِتّْي. ومن هذا ْق َو ْءِن إمارته، فهو وجوبٌ  ْءِصرُ على زما َت ْق َي جهة أمر الماام عارضْي 

َناوي. فإذا ماات الميرُ، انتهت الحرمة، الباب: حرمة الدخان كما قاله المُ
ّله فْي المور النتَّظامية، أمّا فْي المور ّلةُ على الصل، وهذا ك ْءِح وعادات ال

َدخْل لمر الماام فيها. الشرعية، فَّل 
ُع بهّم فْي بعض َب ّت ُي َف ثّم إن أمرَ الخلفاء الربعة فوق أمر المير وتحت التشريع، 

َأرَى كثيرًا من المور المور النتَّظامية كالتشريع، كالجماعة فْي التراويَّح. و
ًبا ُلوها مذه َع َلها عمرُ رضْي الله عنه فْي زمنه، ثّم الحنفية جَ َع َف النتَّظامية 

ُد فْي المذاهُب الربعة، ُتوجَ َعامَلُ مع الشرعياات. ونَّظائرُها  ُي ُلوا معها ما  َعامَ و
ْين من بعدي: أبْي بكر، َذ ّل ّلّم «اقتدوا با وهكذا ينبغْي لقوله صلى الله عليه وس

وعمر رضْي الله عنهما». ولعلّ منصبهّم بين بين. ومرّ الرازي على تفسير آية
ْا الرّسُولَ}َ (النور:  ُعو ْءِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ْءِطي َأ ُأولْي المر:54الطاعة: { ) ثّم 

ُهّْم}َ (النساء: ْن ْءِم َنهُ  ُطو ْءِب ْن َت َيسْ ْءِذينَ  ّل ْءِلمَهُ ا َع َل بالجمااع. وفسّره فْي الية الثانية: {
) أنه أبو بكرٍ رضْي الله عنه، مع أنه لّم يكن خليفةً فْي حياته، ول حاكمًا.83

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْطرَد ُي ْءِت الصَّلاة، فهو باعتبار انتفاء الفاتحة فما فوقها. وأرى أن هذا  َف ُن ومتى 
َعااف. وأرى أن هذا فيما هو على اسّم الصحيَّح أو الحسن، وكفى بهما عن الضّ

ُاة بترك ًفا، بل حكايةٌ عن الواقع وعن الحقيقة. فالصَّل ْءِجزَا ًقا أو  ليس اتفا
ّيةٌ، على أن فْي نفس قوله: «ل ْءِف ْن َداجٌ، وبترك الفاتحة فما فوقها مَ ْءِخ الفاتحة 
ًاة إلى السوراة، ًدا»، إشار َاة لمن لّم يقرأ بَّأاّم القرآن» بدون قوله: «فصاع صَّل
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ْوضَحَه الحافظُ َأ ًء للكَّلام عليه، وذلك للفرق بين قولهّم: قرأها، وقرأ بها. و وبنا
ّيّم فْي «بدائع الفوائد». َق بن ال

َاة كذا، اقتضى ّدي بنفسه، فقلتَ: قرأاُت سور ُع ُله: أن الفعل إذا  وحاص
َاة لمن ّدي بالباء، فمعناه: ل صَّل ُع اقتصارُك عليها لتخصيصها بالذكر. وأمّا إذا 

ْءِات بهذه السوراة فْي قراءته، أو فْي صَّلته، أو فْي جملة ما يقرأ به، وهذا لّم يَّأ
َطالَ الكَّلاَم َأ ْءِعرُ بقراءاة غيرها معها. ا ه. ثّم  ُيشْ ل يقتضْي القتصارُ عليها، بل 

فْي نَّظائره وتقريره. وعلى هذا، فالفاتحةُ فْي الحديث تكون من جملة
ُيدلّ على القراءاة بغيرها. َف قراءته، 

ْءِلمْتَ، والله َع هذا، وبالجملة ل حُجّةَ لهّم فْي الحديث على مسَّألة الرّكنية كما 
ُد ْءِج َت ُثرُ وقوعها، ثّم ل  ْك َي تعالى أعلّم. ثّم أقول: إن المسَّألةَ إذا كانت مما 

ًاة ونَّظمًا عند الشاراع، كان ذلك دليَّل على عدام اعتبارها فْي للعمل بها صور
ُلو: إما أن َيخْ ْدرَكَ إمامه بعد قراءاة الفاتحة، فَّل  َأ ًدا لو  نَّظره، فنقول: إن أح

َق إمامه ْءِف َوا ُي َاة لمن لّم يقرأ بها. أو  ْءِغلَ بها، لنه ل صَّل ْءِت َيشْ َأ بالفاتحة، و ْقرَ َي
َيرْزَاُم ترك المر بالموافقة، وعلى الثانْي: بالتَّأمين، ثّم يقرأ بها. فعلى الول: 

ْءِقيَُب الفاتحة ل قبلها. َع َاع  ْءِر ْءِلُُب الوظيفة، فإن التَّأمين شُ َق ْن َت
َوسّع له ُي ُه التَّأصيل والتفريع، واختَّللُ النَّظّم، دليلٌ على أن المقتدي لّم  فانتفا
فْي حلقة القراءاة، ولذا تراهّم اختلفوا، فقال قائلٌ: إن المقتدي يتبع سكتاات
َتسَعُ قراءته، وذلك ُكت سكتةً  َيسْ ّد للماام أن  ُاع معه. وإذن ل ب ْءِز ْءِلماام، ول ينا ا

ْءِإل سكتةً ُبتْ عنه  ْث َي ّلّم فإنه لّم  ٍد عنه صلى الله عليه وس أيضًا غير معهو
ّد إليه نفسه. أمّا السكتةُ الطويلة بحيث لَّلستفتااح، والثانية للتَّأمين، أو ليترا

ْءِزاُم قلُب ْل َت َيسْ ُبون ل غير، كيف وإنه  ْءِج َتسَعُ الفاتحة، فتلك قد عرفها المو
ْءِزمُون فوق ذلك من اختَّلاف َت ْل َي موضواع المامة؟ نعّم ل بَّأس به عندهّم، فإنهّم 

نية الماام والمَّأموام، وصحة صَّلته مع فساد صَّلاة الماام، إلى غير ذلك من
ْءِلمْت. وقال قائلٌ: يقرأها بعد الثناء، َع َواة كما قد  ْد ُق التوسّعاات فْي مسائل ال

وقال آخر: بعد قراءاة الماام.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُلُب هذا ْط َي وكل ذلك التشويش، لن الشريعةَ لّم توسّع له فْي الحلقة، ولذلك 
ًاة َطرّ تار ْءِإل بها، فيضْ َاة  ْءِمئزّ إليه نفسه، لنه ل صَّل َتشْ ًعا لها، ول يجده، ثّم  موض

ّكرر فْي كل ًاة ههنا. وهل هذا هو شاكلة الواجُب الذي يت بوضعها ههنا، وتار
ْءِقرّ فيه رأيٌ؛ فذقه. وهذا الذي َت َيسْ ُبت له نَّظٌّم ول  ْث َي صَّلاٍة أربع مراات؟ ثّم لّم 
ّلمنا الرفعَ عند الرفع من الركواع، فما تكون له ّنا لو س ْءِإ كنتُ أقول فيما مرّ: 

ّذرٌ، ولذا قلتُ: َع َت ْءِعسّرٌ أو مُ َت ُاع مُ ُكو صوراة العمل؟ فإن الرفعَ عند الرفع من الرّ
ُد ْءِص ْق َأ إن بناء الشراع ليس على الفاتحة، ول على رفع اليدين. وهذا الذي كنتُ 

ْغتُ من مسَّألة القراءاة خلف َفرَ من الختَّلل، وعدام التَّأصيل والتفريع. وقد 
ْداُت إلقاءه فْي هذا الكتاب. ومن شاء الطَّلاع على َقصَ ْءِلماام بقدر ما  ا

تفاصيلها، فليرجع إلى رسالتنا «فصل الخطاب».
ُنون755 ْءِس ُيحْ ْءِهّْم الذين كانوا ل  ْءِئ َهَّل ُكوفَة) يعنْي من جُ َكا أهل ال  - قوله: (شَ

الصَّلاة.
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ْءِذاف». واستدلّ منه755 َأحْ ٍة: «و ْءِخفّ): من التخفيف، وفْي نسخ ُأ  - قوله: (و
ْين، َي ُلخْرَ ْءِنْي رحمه الله تعالى على عدام فرضية القراءاة فْي ا ْي َع الشيخُ ال

وسكت عليه الحافظ رحمه الله تعالى.
ّلّم الشيخُ رحمه الله تعالى ههنا فْي مقابلة الحافظ رحمه الله قلتُ: وإنما تك

ْين، وإن كان فْي غير َي ُلخْرَ تعالى، وإل فالمختارُ عنده وجوب الفاتحة فْي ا
ُهمَاام ظاهر الرواية، كما فْي «شراح الهداية»، وهو المختار عند الشيخ ابن ال

mرحمه الله تعالى.
ْين: أحدهما َثرَ َأ ْءِإل  َأرَ لعدام الوجوب  ٌاة، ولّم  قلتُ: والدلئلُ على وجوبها كثير

عن ابن مسعود، والخر عن علّْي رضْي الله عنهما، غير أن الفصلَ إنما يكون
ْينْي رحمه الله تعالى من نسخة: َع بالتعامُل، فلينَّظره. بقْي تمسّك ال

َد منه التخفيف. ْءِلنصااُف أن المرا «أحذاف»، فا
فائداة

ْءِنْي كان أسنّ من الحافظ رحمهما الله تعالى، وقد بقْي ْي َع واعلّم أن الشيخَ ال
ّلفُ: «شراح الهداية فْي نور َؤ ُي بعده ثَّلث سنين، وكان عمره تسعين، وكان 

ّلف: «شراح الكنز» فْي ثَّلثة أشهر. المصبااح»، وأ
ُدنا بالله، فاعلّم أن ما755 ْءِش ْن ُت َنا...) إلخ، يعنْي إذا  َت ْد َنشَ َأمّا إذا   - قوله: (

َلة للشّكاية، أمّا حقيقةُ المر، فهو هذا... إلخ. ذكرناه كان حي
ْءِسْيء الصَّلاة. قال الشيخ757ُ َفصَلّ). هذا الحديث: حديثُ مُ  - قوله: (ارجع 

ْءِإنه ُطرُقه، ف َع  َيجْمَ ّدث أن  تقْي الدين ابن دقيق العيد: إنه يجُب على المُحَ
َبل صاحُب النبواة. قال الحافظ ابن حَجَر رحمه الله ْءِق تعليٌّم لشرائع الصَّلاة من 
ُطرُقه كما هو َلُّم من  ْع ُي ْلتُ أمره، فَّأخذات عنه ثمانين مسَّألةً، و َث َت تعالى: أنْي امْ

ْءِلماام البخاري َقصَر فْي التعديل. وبالجملة، فا عند الترمذي: أن الرجل كان 
ًثا ْد حدي َيج ّداة أحاديث، غير أنه لّم  ْءِع َأخْرَج فْي هذا الباب  رحمه الله تعالى 

ًنا، نعّم فْي رسالته ذهُب ْءِجّْم بها عي ْءِترْ ُي ُدلّ على تعيين الفاتحة، ولذا لّم  َي صريحًا 
كل مذهُب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

فائداة
ّدد الكَّلاَم على مسائل أبْي حنيفة ّنف رحمه الله تعالى قد ش واعلّم أن المص
ْعتُ ْءِم َعة شَّأنه. وقد سَ ْف ْءِر ْءِليق ب َي رحمه الله تعالى فْي رسائله، ولّم يكن ذلك 

ُبخَارا أمر َكارته من الحنفية، وهْي: أن ملك  َن من بعض الفضَّلء قصةً فْي وجه 
ّنف رحمه الله ّلَّم أبناءه فْي بيته، فَّأجاب المص َع ُي ّنف رحمه الله تعالى أن  المص

ْءِضَُب عليه َغ َف ٍد،  تعالى: من شاء فليَّأتنا، ول حاجةَ لنا إلى الذهاب إلى بيت أح
ْءِد ْن َق َبسَمَرْ ْنك - موضع  َت ْءِإلى خَرْ َأجَّْله. فخرج البخاري رحمه الله تعالى  الملك و
ّفَْي ُو ُت ْبقَ له بعد ذلك فْي الحيااة حاجة، ف َي - وألقى بها عصاه، ودعا ربه: أنه لّم 

فْي يوام العيد. قيل: إن الذي ساعد الملك على إخراجه أبو حفصٍ الصغير،
ْءِلماام محمد رحمه الله تعالى - وهذا هو وهو تلميذ أبْي حفصٍ الكبير - تلميذ ا

َكاراة البخاري رحمه الله تعالى من الحنفية. َن سبُب 
َكرَ الحافظُ رحمه الله تعالى فى مقدمة «الفتَّح»: َذ ْءِلمَا  ّدد  قلتُ: ولْي فيه تر

َدان َها َت َي ًقا للبخاري فْي أسفاره، حتى أنهما كانا  أن أبا حفصٍ الصغير كان رفي
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ُق بتلك ْءِث َأ ّقق للتغاضُُب بينهما سبٌُب، ل  أحدهما إلى الخر، فما داام ل يتح
الحكاية. والله تعالى أعلّم بالصواب.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْهر َّّظ ْءِفْي ال ْءِاة  َء ْءِقرَا باب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعصْر ْءِاة فْي ال َء ْءِقرَا باب  ال

ْد دليَّل للفرق بين الفاتحة ْءِج َي ّنفَ رحمه الله تعالى لمّا لّم  واعلّم أن المص
ْءِلمْتَ، ترجّم على نفس القراءاة: الفاتحة وغيرها سواء. ومن َع والسوراة كما 

ْءِسَُب إلى ابن عباس رضْي الله عنه من عدام القراءاة فْي ُن العجائُب ما 
ْءِطرَاب لحيته، العصرين، وما ينقله بعض الروااة: «إن كنا نعراف قراءته من اضْ

ًنا عنده، فالقراءاة ْك َبت الفاتحةُ، لو كانت رُ َه َذ ٌاة مَحْضَةٌ، قلتُ: فَّأين  فهو إمار
َنى على التعامُل والتوارُث، ولمّا لّم يكن هناك اختَّلاٌف لّم ينازاع ْب ُت فيهما إنما 
ْغُُب؛ َلُب والشّ َع الجَ َق َو ْءِطرَاب أنه ما يفيد، ولو كان ل ٌد منهّم فْي لفظ الضْ أح
َنى على ألفاظ الروااة فقْط بل الفاصلُ هو ْب ُت ُدلّ على أن المسائل ل  َي وهذا 

التعامُل ل غير.
ْءِملَ من جانُب الشيخين: على أن الطول759َ ُلولى)، وحُ ّول فْي ا َط ُي  - قوله: (

ْءِء القراءاة. قلتُ: والَّظاهرُ مذهُب محمد رحمه َقا ْل ْءِت من أجل الستفتااح، ل من 
َطوّل حتى ينقطع خسخسة القداام». ُي ْءِلمَا عند أبْي داود: «كان  الله تعالى 

ّول على ما ْءِإل إذا رَجَا إدراكَ الناس، فيط أقولُ: والحسنُ أن يستوي بينهما 
هو فْي الحديث.

ًنا). واختلف مشايخنا فْي وجوب سَجْداة762 ُعنا الية أحيا ْءِم ُيسْ  - قوله: (و
ٍة. وقيل: ٍة تام ٍة. وقيل: بآي ْءِجُُب ولو بكلم َت ّيةَ. فقيل:  َهرَ فْي السّرّ السهو إذا جَ
ْءِإن الجهرَ َتار الثانْي، وإن جَازَ حمله على الثالث أيضًا، ف َأخْ بَّأكثر من الية، و

ْءِإل ْءِربُ  َتضْ ًدا، مع أنك ل  ْءِإنك تقول: ضربتُ زي ْءِزاُم الجهر بتمامها، ف ْل َت َيسْ بالية ل 
ٍذ جَازَ أن َع على محلٍ ل يوجُب استيعابه لغةً، وحينئ َق َو بعضه، فكذلك الفعل إذا 
ّنْي، فإنه يقول: إن قولهّم: ْءِإل عند ابن جَ َهرَ ببعضها،  ّبر بجهر الية فيما إذا جَ يع

َفهُ الجمهورُ فْي ذلك. ثّم إن َل ًدا، مجازٌ فيما إذا ضرب بعضه، وخَا ْبتُ زي ضَرَ
ُأ، ل تعليّم الجهر نفسه، وهكذا ْقرَ َي الجهرَ بها كان للتعليّم، أعنْي به تعليَّم ما 

ْءِسنَ الجهرُ بها ُتحْ كان الجهرُ بالتسمية، فلّم تكن سنة بل تعليمًا لما يقرأه، واسْ
ّية لدفع المارّ. فْي السّرّ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِرب ْغ ْءِفْي المَ ْءِاة  َء ْءِقرَا باب  ال
ًا}َ (المرسَّلات: 763 ُعرْف ْءِت  َل ْلمُرْسَ َوا ْعتُ من1 - قوله: ({ ْءِم ْءِخرُ ما سَ )... إنها ل

ْءِبها فْي المغرب). واعلّم أن الختصار أ 
ُ ْقرَ َي ّلم رسول الله صلى الله عليه وس

َأ ببعضها ولّم َقرَ فْي القراءاة مستحُّب فْي المغرب، فحمله الطحَاويّ على أنه 
ّلّم أنه قرأ بتمامها، فَّل بَّأس أيضًا، فإن التطويلَ أيضًا يقرأ بتمامها. ثّم لو سُ
جائزٌ بشرط عدام التثقيل على القوام، واشتباك النجوام، وقد مرّ منْي: «أن
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ّلمخَرَج فْي مرضه فْي المغرب أيضًا»، وهو صريٌَّح النبّْي صلى الله عليه وس
ّوله الحافظُ رحمه الله تعالى: أنه خرج من ناحية بيته إلى ّنسائْي. وأ عند ال

ناحيةٍ أخرى. ثّم إن أبا داود قال: إن تطويلَ القراءاة فْي المغرب منسوخٌ، مع
ْءِقراءته ب: «المرسَّلات» كان فْي مرض الموات، فكيف ْءِلمْتَ أن  َع أنك قد 
ّي، وإذا قال ّطحَاو ُيحْمَل نسخه على ما قاله ال يمكن القولُ بالنسخ إن لّم 
ّلّم ُبوا عليه من كل جانٍُب، مع أنه يتك َل َع اليدين منسوخٌ، جَ ّي: إن رف الطحاو
ْءِجُُب نسخَ الجواز، على أن النسخَ ُيو ُوجُوب ل  ُوجُوبَ، ونسخُ ال ممن اختار ال

َبتَ عنه بخَّلفه، َث عنده ليس بمعنى رفع المشروعية، بل إذا جاء أمرٌ، ثّم 
ّنا مرارًا. ْءِلمْت م َع ُق عليه النسخَ كما  ْءِل ْط ُي

واعلّم أن فْي إسناد هذا الحديث: مروان، وفْي نفسْي منه شْيء، فإنه صار
َتَُب َك ْلحَة رضْي الله عنهما، وهو الذي  َط ًبا لثاراة فتنة شهاداة عثمان و سب

لمحمد بن أبْي بكر: أقتلوه مكان فاقبلوه، كما مرّ. ومع هذا كان صادق اللهجة
َبلْي - وهو زيدي - إن البخاري لفرط ْق َبرُ روايته. قال المُ َت ْع ُت غير كذوبٍ، ف

تعصّبه من الحنفية يَّأخذ الرواياات من الرجال المجهولين، ول يَّأخذها من نحو
َتر فْي زيديته. َف ّي لمّا اشتغل بالحديث  محمد رحمه الله تعالى، وهذا الزيد

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِرب ْغ ْءِفْي المَ ْءِر  ْه باب  الجَ
ْءِعّم عن أبيه...) إلخ، وكان جاء765 ْط ْير بن مُ َب  - (قوله): (عن محمد بن جُ

ُد، كما فْي «معانْي ْع َب َلّم  َأسْ ْءِمعَ هذا الحديث، ثّم  ُأسَراء بدر، وسَ لفتكاك 
َبرُ بسمااع الكافر أو ل؟ َت ْع ُي ٌاع فْي أنه هل  ّدثين نزا الثار» مفصَّّل، وللمح

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعشَاء ْءِفْي ال ْءِر  ْه باب الجَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َداة ْءِبالسّجْ ْءِء  ْءِعشَا ْءِفْي ال ْءِاة  َء ْءِقرَا باب ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعشَاء ْءِفْي ال ْءِاة  َء ْءِقرَا باب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َيين ُلخْرَ ْءِفْي ا ْءِذاُف  َيحْ َو ْءِن،  َيي َل ْو ُل ْءِفْي ا ّولُ  َط ُي باب 

وهو سنةٌ عند الجمهور، وواجٌُب عندنا، ول دليلَ له عندي.
ْءِكلٌ،766 ّية، وهو مُشْ ْفسُد بها الصَّلاة عندنا فْي السّرّ َت َد)، قد  َفسَجَ  - (قوله): (

ْفسُد بها الصَّلاة كالذكار َت ْءِإن السجداة من جنس أفعال الصَّلاة، فينبغْي أن ل  ف
ٍة. فْي غير موضعها، مع كونها غير مشروع

ْءِن)، وقال الحافظُ رحمه الله767 ْي َت َع ْك ْءِعشَاء فْي إحدى الرّ َقرَأ فْي ال َف  - قوله: (
ُه}َ (القدر:  َنا ْل ْنزَ َأ ّنآ  ْءِإ َأ فْي الثانية: { َقرَ َو ).1تعالى: 
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اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفجْر ْءِفْي ال ْءِاة  َء ْءِقرَا باب ال
َلمَة) إلخ، وهذا فْي حُجّة الودااع. ُأاّم سَ قوله: (قالت 

ُد فْي رفعه ووقفه، وأمّا قوله: (وإن لّم772 ّد ُأ) أتر ْقرَ ُي ٍاة   - قوله: (فْي كلّ صَّل
ُدلّ على َي ْيراة رضْي الله عنه، وهذا  ُهرَ ُأاّم القرآن)، فمن قول أبْي  ْد على  ْءِز َت

ّين لْي أن أبا هريراة رضْي الله عنه إنما قاله فْي استحباب السوراة عنده، ثّم تب
ْءِلمَا عند مالك: «من فاتته الفاتحة، فقد فاته خيرٌ كثيرٌ». ّق المسبوق،  ح

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفجْر ْءِاة ال ْءِاة صََّل َء ْءِقرَا ْءِب ْءِر  ْه باب الجَ
ّناس...) إلخ، وقد مرّ َء ال ْفتُ ورا ُط َلمَة رضْي الله عنها:  َأاّم سَ قوله: (وقالت 

َفتْ من َطا َف َلمة رضْي الله عنها شاكيةً،  ُأاّم سَ أنه كان فْي حَجّة الودااع، وكانت 
َهرُ َيجْ ْقرَأ بالطور  َي ّلْي صَّلاة الفجر  ُيصَ ّلم وراء الناس والنبّْي صلى الله عليه وس

بها.
َكاظٍ)، واتفقوا على أنه قبل السراء حين773 ُع ْءِمدين إلى سُوق  َعا  - قوله: (

ْءِام. ْءِلسَّل َهُُب إليهّم لتبليْغ ا ْذ َي ّلم كان النبّْي صلى الله عليه وس
ُدلّ على773 َي َلتْ عليهّم الشّهُُب)، واستشكل الحديث، فإنه  ْءِس ُأرْ  - قوله: (و

ّلّم مع أن َأ من زمن نبوته صلى الله عليه وس َد َب ُلولة وإرسال الشهُب  ْي أن الحَ
ْءِكرْمَانْي إنها ْءِء الزمان، والجواب كما فْي الهامش عن ال ْد َب ْءُِب من  ُه إرسال الشّ

ّلّم ُلظَ أمرها فْي زمنه صلى الله عليه وس َغ َأنه  وإن كانت من قبل أيضًا، إل 
ُهُب وضربهّم َياق القصة أن إرسال الشّ ْءِس َلُّم من  ْع ُي وههنا إشكالٌ آخر: وهو أنه 
ُلهّم فْي ٍد، مع أن ضَرْبهّم فْي الرض حا فْي مشارق الرض، كانا فْي زمانٍ واح

أوائل نبوته، وإرسال الشّهُُب فيما بعدها بكثير.
ٌء آخر؟ فالتحقيق أنها هْي بقْي أن هذه الشّهُُب هْي النجوام بعينها، أو شْي

َبتَ اليوام الخرق واللتئاام فْي َث النجوام بعينها، ل كما فْي هيئة بطليموس، فإنه 
ْبشَاات، ثّم الشياطين: ُغ َدات فْي الشمس مشاعيل و ْءِه الجساام الثيرية، وشُو
ْءِبين، ْءِصي َن ُتُب السير: إن هؤلء الجن كانوا من  ُك َق عامةً على الجن. وفْي  ْءِل ْط ُأ

وهو قريٌُب من الموصل، وبقربه بابل. قيل: إن قصة هاروات وماروات كانت
ْءِعثَ نواح، وبعده إبراهيّم عليهما الصَّلاة ُب فْي زمن إدريس عليه السَّلام، وهناك 

ْءِن جاؤا لهذه السلسلة. ْءِصيبي َن ْءِجنّ  والسَّلام، ولعلّ 
ّلبوا أمرها، فإذا لّم773 َط َت ُهُب  ّلهّم لمّا رأوا الشّ  - قوله: (توجّهُوا...) إلخ، ولع

ّلْي فيما بعده بكثير. ُيصَ ْوه  ْأ ُدوا قانطين؛ ثّم اتفق أنهّم رَ َع َق ّقق عندهّم أمرٌ  يتح
ّنخْلة.773  - قوله: (بنخلة) موضع عند الطائف، وهْي غير بطن ال
َبتَ فيها الجهرُ والجماعة773ُ َث َاة الفجر) و ّلْي بَّأصحابه صَّل ُيصَ  - قوله: (وهو 

ُاة، وهْي شاكلةُ الفريضة، فَّل دليل على كونها نفَّل قبل السراء. والقراء
َد ْءِجنّ)، قال ابن عباس رضْي الله عنه: إن شهو ْءِحْي إليه قولُ ال ُأو قوله: (وإنما 

ْءِلع عليه النبّْي صلى ّط َي ّله كان بخبر الوحْي، ولّم  ْءِجنّ واستماعهّم لقراءته، ك ال
ّلمحين قالوا ذلك. وعند مسلّم، فْي باب سجداة التَّلواة، عن ابن الله عليه وس

مسعود رضْي الله عنه: «أنه آذنته الشجراة بتلك القصة». وهو فْي البخاري
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أيضًا فْي التفسير. واعتمد المفسّرون على قول ابن مسعود رضْي الله عنه،
ُد. ثّم فْي ْع َب َد  ْءِل ُو ًنا منه، ولعلّ ابن عباس رضْي الله عنه لّم يكن  لنه أكبرُ س

ْعن، وهو ابن أخٍ لبن مَسعود رضْي الله عنه، وكان ابنه إسناد مسلّم: مَ
ْدرَ الماام أبْي َق ْءِدر  ْق القاسّم كثيرُ المَّلزمة لبْي حنيفة رحمه الله تعالى، فا

ّلُّم منه الدينَ ذريةُ ابن مسعود رضْي الله حنيفة رحمه الله تعالى، حيث يتع
عنه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُله البخاري على774 ْءِم َيحْ ْءِمرَ...) الخ، أي من السوراة، و ُأ َكت فيما   - قوله: (وسَ
ّله، ْءِلمْتُ الدينَ ك َع ٍد: إنْي قد  ٍد جي ََّأسنا ّي ب ُيرْوَى عنه عند الطحاو ّية، إل أنه  السّرّ

َوى عنه ُيرْ ْءِإنه  َاة فْي السرية، ول أدري ماذا مراده، ف ّقق القراء إل أنْي لّم أتح
ْءِداُم َه ْن َت َطرَب الحافظُ رحمه الله تعالى هناك، واستشعر أنه  القراءاة أيضًا. واضْ
ُيخَالف الوجوبَ أيضًا. منه ركنية الفاتحة. قلت: ول تمسّك فيه للحنفْي، فإنه 

ُفّيا)، وشرحه فْي القاموس بما ل يوجد فْي774 ْءِس َن ّبك  َكان ر  - قوله: (وما 
شرواح الحديث، فراجعه.

َئت بصلة «فْي» للتجريد،774 ْءِجي ّبهةٌ كالقدواة، و ٌاة): صفةٌ مُشَ َو ُأسْ  - قوله: (
ًبا. ولو كان مصدرًا لما كان مناس

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ٍاة، ْبلَ سُورَ َق ٍاة  ْءِبسُورَ َو ْءِّم  ْءِتي َوا ْءِبالخَ ْءِاة  َء ْءِقرَا َوال ْءِة، َع ْك ْءِفْي الرّ ْءِن  َتي َبينَ السّورَ ْءِع  باب الجَمْ
ْءِل سُورَاة ّو ََّأ ْءِب َو

ْءِرهَه فْي «الكبيري» فْي بعض الصور. َك ّي، و ّطحَاو وهو جائزٌ عند ال
ْءِتيّم)، والمستحُّب عندنا: أن يقرأ فْي ركعة بسوراة َوا قوله: (القراءاة بالخَ

بتمامها.
ْيّم، وقال: إن رعايةَ الترتيُب من ُنجَ ْءِرهَها ابن  َك ٍاة)،  ٍاة قبل سُورَ قوله: (وبسُورَ

ْلزَام سجداة السهو بتركها، وذلك لن الترتيَُب َت واجباات القراءاة دون الصَّلاة، فَّل 
ّلها قبل جمع ُدلّ على خَّلفه ك َت ْءِدثٌ بعد جمع القرآن، والروايااُت التْي  حا

القرآن، فَّل تكون حُجّةً علينا. ثّم جاء المَّل نَّظاام الدين وحسّن كَّلمه. ثّم
استدلّ صاحُب «البحر» على الفرق بين التطوّاع والفريضة، حيث ل يكره

ٌاة برأسها. اختَّلل الترتيُب فْي النافلة: بَّأنّ كلّ ركعةٍ من النفل صَّل
ّي، ْءِإمّا ترتيَُب السور فاجتهاد أقولُ: إن المشهورَ أن ترتيَُب الياات توفيقّْي، و
وقيل: توفيقّْي أيضًا، غير النفال والتوبة، وهو المختار عندي، ولكنه لمّا لّم

ّد الوجوب، وبقْي من باب ُلْغ عند الصحابة رضْي الله عنهّم إلى ح ْب َي
ّي. المحسّناات، ظنّ أنه كان عندهّم اجتهاد

ّي. ْيد الله)، وقد وصله الترمذ َب ُع ام - قوله: (وقال 
ّدام774 ْدام، متق ْءِه  ام - قوله: (رجلٌ من النصار)، وهو اسمه: كلثوام بن 

ْءِلسَّلام، وكان إمااُم قومه. ا
 ام - قوله: (كلما افتتَّح...) إلخ، وظاهره تركُ الفاتحة أيضًا، وتمسّك منه774

ُأ ْقرَ َي ََّظنّ به: أنه كان  ُي ْينْي رحمه الله تعالى لمذهُب الحنفية. قلتُ: والذي  َع ال
ًاة أخرى أيضًا ل على التعيين، وإل َاة الخَّلص على التعيين، وسور الفاتحةَ وسور
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ْلزَاُم عليهّم أيضًا تركُ الواجُب. َي ْءِقيُّم على مذهُب الحنفية، فإنه  َت َيسْ فالحديثُ ل 
ْئتَ. ْءِش ٍر  ْذه بَّأي اعتبا َعة، خُ َوسْ بقْي لفظ: «الفتتااح»، ففيه 

ْءِشيرُ إلى وجوب ضّّم السوراة.774 ُي ُئك)،  ْءِز ُتجْ َترَى أنها   ام - قوله: (ل 
ْءِء والصّحّة ْءِظ الجزا ُق لف تحقي

ُثر وقوعهما فْي كثيرٍ من عباراات فقهائنا مع ْك َي واعلّم أن هذين اللفَّظين ممّا 
اشتمال المقاام على الكراهة، فيقولون: صَحّت الصَّلاة وأجزأات، مع أنها تكون
ُعُّم الخصواُم َيزْ َف ْءِشيرَان إلى انتفاء الكراهة،  ُي مكروهةً عندهّم. وهذان اللفَّظان 

ُء َع الفقها َوضَ ّدون علينا. ولو  ُدون علينا وير ْءِر ُيو أنها غير مكروهةٍ عندنا، ثّم 
ْءِحشْ منه الخصوام. ْو َت َيسْ ْد علينا تلك اليراداات، ولّم  ْءِر َت ًَّظا آخر، لّم  مقامهما لف

ُألقَْي عليك حقيقة هذين اللفَّظين. ُد أن  والن أري
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
فاعلّم أن قولَ الفقهاء: «صَّّح» ليس مَّأخذوًا من قولهّم: «صَّّح المريض»
ُدلّ على الصحة باعتبار الوصااف، بل بحَسَُب الجزاء فقْط. قالوا: «إنها لي

َية الجزاء، وإن اشتملت على نقصان فْي أوصافها. ْءِم َتمَا صَحّت»: أرادوا بها 
َغاء َل ُب ُعرْاف، وال ْءِلخُ عنه فْي ال ْنسَ َي ًعا لمعنىً فْي اللغة، ثّم  واللفظ يكون موضو
ْءِربُ فيه العواام لذهولهّم عن َط يستعملونه بالنَّظر إلى الستعمال الول، فيضْ
ّدد المعانْي، بل: َقالُ له: تع ُي استعماله الول، وشيوعه فْي غيره عندهّم. ول 

ّنضَّْح. ّدد موارد الستعمال، كما مرّ منا فْي لفظ المسَّح وال تع
ّلة. وكذلك ْءِإمرار اليد المبت ْءِلسالة، وفْي الرأس: ب َلرْجُل: با فالمسَُّح فْي حق ا
َنضَُّْح النسان ًء كثيرًا، و َنضَُّْح النواضَّح بحملها ما َنضَُّْح البحر يكون بالمواج، و
ٍد، ٌد لمعنىً واح َترَاه أنه اختلفت معانيه؟ كَّل، بل هو لفظٌ واح بالرشّ. فهل 

َترَى أن الرشّ فْي البحر ل يكون إل َأل  ْءُِب اختَّلاف الموارد.  وإنما اختلف بحَسَ
ْءِه، وهو بالمواج، وكذلك فْي النواضَّح. فهو فْي جميع المواضع ْءِم ََّظ ْءِع بقدر 
بمعنى الرّشّ، إل أن الرشّ والرشّ مختلفٌ، ومن هذا التحقيق اندفعت

ْءِإنه ُء لكان أحسن، ف َكها الفقها َترَ اعتراضاات الخصوام بَّأسرها، ومع ذلك ول 
ْءِقعُ الناس فْي الغلْط وترجمته صَّّح عندي ُيو وإن صََّّح باعتبار الصل، إل أنه 

بالفارسية (شد) ل (درست شد) وكذلك ترجمة أجزاء (روان شد) وبالردوية
(كجه- هو كيايا جل كيا).

ّياها...) إلخ، وقد مرّ أنه تصويٌُب للنية دون العمل، مع774 ّبك إ  ام - قوله: (حُ
ُعك أن تفعلَ ما يَّأمرك َن َيمْ َق منه العتراض عليه أيضًا، حيث قال: «ما  َب أنه سَ

ٍء من ًاة من القرآن لشْي ّين سور َع ُي ُبك»، وفيه: أن الحسنَ أن ل  به أصحا
َتت َب َث ْيّم التقيد بالسور التْي  ُنجَ الصلواات، كما فْي «الكنز». واستثنى منه ابن 

ّلّم فالتعيينُ بقدره يجُوزُ. عن النبّْي صلى الله عليه وس
َبة): وهو واسطْي، وعلمه من أهل الكوفة، وكذلك شيخه775 ْع  - قوله: (شُ

ّله من أهل الكوفة. عمرو بن مُرّاة، وهكذا إسناد ابن مسعود رضْي الله عنه ك
ّذوا به، والمراد منه775 ّنوا ه َغ َت َي ّلهّم إذا لّم  ْعر)، ولع ّذ الشّ َه َك ُفّذا   - قوله: (ه

ّذهّم عند الحفظ، وإل َه ْعر باعتبار  ّذ الشّ القراءاة بالسرعة. ولعلّ التشبيه به
ُدون الشعار بتمطيٍْط وتطويلٍ، ل بالسرعة. ْءِش ْن َي فهّم كانوا 
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ّنسُخ: «القرائن»، وكنت أراه بمعنى775  - قوله: (النَّظائر)، وفْي بعض ال
ْين كانوا ْءِعير َب َقرينين يقال لل المتناسبة فقْط. ثّم رأيتُ فْي القاموس أن ال

ًدا فْي هذا الطراف، والخر فْي ذلك الطراف. ٍاة: واح ّدونهما فْي حبلٍ بشجر َيشُ
ّدونهما لمناسبةٍ فْي طبعهما ليستَّأنسا بهذا الطريق، فَّل َيشُ ّلهّم كانوا  ولع

َقرْن، ْقرَنُ به البعير ال ُي َقال لهذا الحبل الذي  ُي َقال لهما: القرينان، و ُي يفترقا. و
ْءِد بين هاتين ْءُِب الشدي ُدلّ على التناسُ َي ْقتُ حَّلواة هذا اللفظ، فإنه  ُذ فحينئذ 

ْءِتيكَ النَّظائر متناسبة بحيث َها السورتين، ل على المناسبة فْي الجملة، فكانت 
ل يمكن افتراقها كالقرينين من البعير.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِكرْمَانْي الشافعْي على775 ًاة)، واستدلّ منه ال ْءِرين سُورَ ْءِعشْ َكرَ  َذ َف  - قوله: (
ّلمإحدى أن الوترَ ركعةٌ، لن المعرواَف فْي عدد ركعاته صلى الله عليه وس

ْءِزاَم َل ٍة،  ًاة لعشر ركعااٍت، سورتان فْي كل ركع ْءِإذا صارات عشرون سور عشراة، ف
ُته ْءِلَّم ل يجوز أن تكونَ صَّل أن يكون الوترُ ركعةً، تمامًا لحدى عشراة. قلتُ: 

ًاة لعشر ركعااٍت، وبقيت الثَّلث ثَّلث عشراة ركعة؟ فصارات عشرون سور
َبّْي بن كعُب رضْي الله عنه تلك السور مفصّلة، كما هو ُأ ّد  للوتر. كيف، وقد ع

عند أبْي داود.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتاب ْءِك ْءِة ال ْءِتحَ َفا ْءِب ْءِن  َيي ُلخْرَ ْءِفْي ا ُأ  ْقرَ َي باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعصْر َوال ْءِر  ْه َّّظ ْءِفْي ال َاة  َء ْءِقرَا باب مَنْ خَافتَ ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َية ْءِلمَااُم ال َع ا َأسْمَ َذا  ْءِإ باب 

ْءِجُُب سجداة السهو، وقيل: ل ُيو وفيه ثَّلثةُ أقوالٍ عندنا: قيل: إن ضَّّم لسوراة 
ْكرَه، وهو قول فخر السَّلام، هو المختار ُي ُيسَنّ ول  ْكرَه، وقيل: ل  ُي ْءِجُب بل  ُيو

عندي.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلى ُلو ْءِة ا َع ْك ْءِفْي الرّ ّولُ  َط ُي باب 

ْين، وله قصة: وهْي أن أحمد بن حنبل وابن َك ُد ْيّم: وهو ابن  َع ُن وفْي إسناده أبو 
معين رحَّل إلى عبد الرزّاق فْي اليمن ليَّأخذا منه الحاديث، فتبعهما رجلٌ كان

ٍّم فَّأجرّب ْي َع ُن َأحْضُرَ أبا  أدون منهما، فلمّا رَجَعَا عنه، قال ابن معين: أريد أن 
ّير أو ل؟ وقد كانا أخذا منه أحاديث قبل ذلك، فجمع ابن معين حفَّظه، هل تغ
ّدث ُيحَ ًثا من غيره لّم  ٍر منها حدي ْدخَلَ بعد كل عش َأ ًثا من أحاديثه، و ثَّلثين حدي

ْيّم، لينَّظر أنه هل يعراف حديثه من غيره أو ل؟ فقال له أحمد ابن َع ُن به أبو 
ْءِبرْه، فإنه على حفَّظه، فَّأبى ابن معين إل أن َت َتخْ حنبل رحمه الله تعالى ل 
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ُلُْغ إلى العاشراة، يقول أبو ْب َي ًثا، فكلما  ًثا حدي ْءِقْي عليه حدي ْل ُي يفعله، حتى جعل 
ْيّم: ليس هذا من حديثْي. َع sُن

ْيّم أنه اختبره، فقال لحمد بن حنبل َع ُن َلَْغ الموضع الثالث، عراف أبو  َب فلمّا 
رحمه الله تعالى: أما هذا فَّأوراع من ذلك، وللذي تبعهما: أمّا هذا فَّأصبر من
ذلك، ول أراك إل أنت يا ابن معين، وضرب صدره برجله. فقال له أحمد بن

حنبل رحمه الله تعالى:: ألّم أقل لك إنه على حفَّظه كما كان.
ّلّم فْي رجالٍ قد ضربوا ًيا كما مرّ، ومن مقالته: إنا نتك ثّم ابن معين كان حنف

ُته هذه، أطبق الكتاب، َغتْ أبا حاتّم مقول َل َب الخبية فْي الجنة قبلنا بمئتين، ولمّا 
وما زال يبكْي فْي مجلسه، ثّم قال: وما بنا فْي الكَّلام عليهّم من حاجة إل

ّلّم عليهّم لهذه. ٌاة، فنتك َنا ضرور ْت َع َد
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمين َّْأ ّت ْءِبال ْءِام  ْءِلمَا ْءِر ا ْه باب جَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِمين َّْأ ّت ْءِل ال َفضْ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمين َّْأ ّت ْءِبال ْءِام  َّْأمُو ْءِر المَ ْه باب جَ

ّنف رحمه الله تعالى القولَ القديَّم للشافعّْي رحمه الله تعالى، مع اختار المص
ُد. أن القربَ إلى الحديث هو الجدي

ٌء). بقْي أن سنةَ الدعاء هْي الجهر والخفاء، َعا ُد ْءِمينَ  ٌء: آ قوله: (قال عطا
ْءِصَّّح َي َبتَ الجهرُ. بالعوارض أيضًا، ول  َث ُء، و َهرُ أن الصلَ الخفا َّْظ َي فالذي 

التمسّك من النص على خَّلاف الجهر إل بعد ثبوات سنة السرار من الحديث،
ُاة إليه. ْءِلشار كما سيجْيء منا ا

ُنتُ فْي الفجر على عبد الملك، ْق َي ّله حين كان  ْير)، ولع َب َأمّنَ ابن الزّ قوله: (و
ْير رضْي الله عنه، وفْي مثل هذه الياام تجري َب ُنتُ على ابن الزّ ْق َي وكان هو 

المبالغاات أيضًا.
ًنا فْي ّذ ْيرَاة رضْي الله عنه...) إلخ. وهذا حين كان مؤ ُهرَ قوله: (وكان أبو 

َتّّم بالفاتحة، ْه َي َتّّم بالتَّأمين ما ل  ْه َي ْيرَاة رضْي الله عنه  ُهرَ البحرين، فانَّظر أن أبا 
فَّأين ذهبت الفاتحة؟ وهو الذي يقوله عند مالك فْي «موطَّأ»: «ل تسبقنْي

َق له بالجهر. ّل بآمين»، فهمّه بالتَّأمين أكثر منه بالفاتحة، مع أنه ل تع
َبتَ عندنا أنه َث قوله: (وقال نافع...) إلخ. وهذا عااّم لخارج الصَّلاة وداخلها، وقد 

كان يقول: آمين خارج الصَّلاة أيضًا. واعلّم أن مذهُب الماام: إخفاء التَّأمين
ْءِلماام والمَّأموام، وهو روايةٌ عن مالك رحمه الله تعالى، ومذهبه: إخفاؤه ل

ْءِلماام رأسًا، وهو أيضًا روايةٌ عن إمامنا. وذهُب الشافعّْي للمَّأموام، وتركه ل
ْءِلماام رحمه الله تعالى فْي القديّم: إلى الجهر لهما، وفْي الجديد: إلى الجهر ل
دون القوام. وعن أحمد رحمه الله تعالى: الجهر بالتَّأمين. ولكن ل أعلّم ماذا

تفصيله عنده.
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ًعا، ّلمقط َبتَ الجهر عن النبّْي صلى الله عليه وس َث َهرَ لْي هو أنه  َظ قلت: وما 
ّبه عليه ًنا، أي لتعليّم أنه ما يقرأ. ن لكن ل على طريق السّنية، بل للتعليّم أحيا
ْءِكلْي فْي «تفسيره»، وهو من ْءِبرْ َكشّااف»، ومحمد ال الجُرُجَانْي فْي «حاشية ال
ُهمَاام رحمه الله تعالى. وصرّاح فْي «البرهان» ّدام عن ابن ال علماء الروام، متق
بجوازه، وهو الذي قال به صاحُب «الهداية» فْي التسمية: إن الجهرَ بها كان

تعليمًا، فلو أجاب بمثله فْي التَّأمين لسترحنا.
ُفّصا أنه يجوز الجهرُ به فْي قنوات وعندي عن أبْي يوسف رحمه الله تعالى ن

ُيسرّون به كما ّلمْتُ الجواز فْي الصَّلاة أيضًا. وأكثر السلف كانوا  النازلة، فس
فْي «الجوهر النقْي» عن ابن جرير الطبري فتحصّل: إن الجهرَ جائزٌ،

َقصَرَ. ثّم ْءِر عندي. ومن قال بكراهة الجهر، فقد  ْءِلسرارَ به سنةٌ، وهو المختا وا
ههنا ثَّلثة أحاديث:

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُنوا». ََّأمّ ْءِلمااُم، ف َأمّنَ ا الول: «إذا 
ّلينَ}َ، فقولوا: آمين». َولَ الضّآ ْءِهّْم  ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ ْءِلمااُم: { والثانْي: إذا قال ا

ُنوا». ُء، فَّأمّ والثالث: «إذا أمّنَ القارى
َأمَرَ ْءِلماام، فإنه  ْءِإنه صريٌَّح فْي جهر المَّأموام وا وتمسّك الشافعيةُ بالول، ف
ْءِلماام جهرًا، ْءِلماام، فَّأوجُب أن يكونَ تَّأمينُ ا َؤمّنَ عند تَّأمين ا ُي المَّأمواَم أن 

َؤمّنَ على تَّأمين إمامه، وإذا كان تَّأمينه جهرًا لهذا ُي ّكن المقتدي أن  ليتم
الحديث، فعلى شاكلته تَّأمين المَّأموام. وأجابوا عن قوله: «إذا قال الماام:

ْءِقيَّم ُأ ََّأمّنَ، و ْءِهّْم}َ...» إلخ: أنه على حذاف المعطواف، أي: ف ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ }
ًبا لعلمه، وليس بناء على الترك، ُفّ عليه وسب المعطواف عليه مقامه، لكونه دال

بل لن المطلوبَ فْي التَّأمين هو الموافقةُ مع الماام.
ْءِب ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ ْءِلماام بقوله: { ُيحَال تَّأمين المَّأموام على قراءاة ا ّد أن  ُب ٍذ ل  وحينئ
َغ َفرَ َؤمّنُ إذا  ُي ٍة من تَّأمينه، ف َب ْه ُأ ْءِهّْم}َ إلخ، ليصيرَ المقتدي بعد سماعه على  ْي َل َع
َنه على ّلق تَّأمي َؤمّنُ، وتتحصّل الموافقةُ المطلوبةُ، ولو ع ُي ْءِلمااُم من قراءته و ا
ْءِلماام ل ٍذ يقع بعد تَّأمين ا ْءِمينَ القوام حينئ ْءِإن تَّأ ْءِلماام لفاتت الموافقة، ف تَّأمين ا

ُنوا»: لبيان ََّأمّ َف ْءِلمااُم  َأمّنَ ا ْءِإذن قوله: «إذا  َتحْصُلُ الموافقة. ف محالة، ول 
ْءِب ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ موضع اللتقاء، ولبيان الجهر بهما. وقوله: «وإذا قال الماام {
ْءِلمااّم: سمع الله لمن ُدلّ على التقسيّم كقوله: «إذا قال ا َي ْءِهّْم}َ إلخ، بَّأنه  ْي َل َع

ْءِلماام، حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، على ما قرّرنا، فقلنا بالتسميع ل
َؤمّنُ، ُي ْءِلماام يقرأ فقْط، فَّل  والتحميد للمقتدي. كذلك قال المالكية ههنا: إن ا

َؤمّنُ المقتدي فقْط ول يقرأ، فهو على التقسيّم. ُي و
ّلهّم قاسُوا التَّأمين فْي الصَّلاة على التَّأمين فْي الخارج، وليس فْي قلتُ: ولع
َؤمّنُ آخرون. فهكذا ُي ٌد و ْءِإل المقاسمة بين الدعاء والتَّأمين، فيدعو واح الخارج 

ْءِلمااُم أيضًا ل نقلُب ْءِجيبين، فلو أمّنَ ا ًيا، والمَّأمومين مُ ْءِلماام داع جعلوا ا
ْبسُُْط يده إلى َي ْءِصرُ على قوله فقْط، ول  َت ْق َي َف ًبا،  ْءِجي الموضواع، وصار الداعْي مُ

ّق غيره. ح
ْءِلمااُم على التَّأمين، بَّأن يقرأ: وأجابوا عن الحديث: بَّأن معناه: إذا حملكّم ا

ُنوا. ْءِضعَ التَّأمين، فَّأمّ ْءِلمااُم مو َْغ ا َل َب ّلينَ}َ، أو: إذا  َولَ الضّآ ْءِهّْم  ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ }
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ْءِلماام: آمين، ليكون دليَّل على تَّأمينه. وجعلوه من باب وليس معناه: إذا قال ا
ًتا فْي اللغة بهذا ْعرَقَ أي: دخل فْي النجد والعراق، ول أرى التَّأمين ثاب َأ َد و ْنجَ َأ

ًدا، كما سيَّأتْي َتت عندهّم، لكان نادرًا ج َب َث ْءِدية بهذا الطريق لو  ْع ّت ْءِإن ال المعنى، ف
فْي الجنائز.
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والحاصل: أنهّم حملوا هذين الحديثين على معنين متغايرين، بحيث صار كلّ
ًبا عن الخر، وذلك لنهّم أشكل عندهّم جمع ْءِجي ُفّ من أحدهما، ومُ ْءِدل َت منهّم مُسْ
ْءِلماام، واللفظ الثانْي أحد اللفَّظين مع الخر، لن اللفظَ الول ينادي بتَّأمين ا

ّولَ فْي الخر ٍد منهما، وتَّأ ْءِشيرُ إلى تركه، فبنى كلّ منهّم مذهبه على واح ُي
ُقون مذاهُب. ْعشَ َي ّدى إليه اجتهاده وذوقه، وللناس فيما  حسبما أ

َدا َورَ ّلهُ علّْي سبحانه: أن أحد الحديثين ل يلتقْي مع الخر، وهما  َكشَفَ ال وما 
ْءِهّْم}َ ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ ْءِلماام { ْءِن. فالحديث الول، أي: «إذا قال ا ْي َب َل ْط فْي مَ

ْكرُ فضيلة التَّأمين ْءِذ ْءِلماام عن قراءته، و َد لبيان وظيفة القوام عند فراغ ا َورَ إلخ 
ْءِلماام دون تَّأمينه لنكتة ذكرها ْءِحيلَ فيه على قراءاة ا ُأ ٌد، وإنما  فيه استطرا

الشافعية، وهْي: تحصيل التوافق بين التَّأمينين، والحديث الثانْي، أي: «إذا
ٌد ْءِلماام فيه تمهي ْءِسيقَ لبيان فضيلة التَّأمين فقْط، وتَّأمين ا ْءِلمااُم...» إلخ  أمّن ا

لذكر تَّأمين المَّأموام، وبيانٌ لموضع تَّأمينه.
ًوا من مئة طريقٍ، فلّم أجد حديث: والدليل على ذلك: أنْي قد تتبعت لذلك نح

ْءِلماام...» الخ إل هذا القدر فقْط، ولّم أجده قطعةً من حديث «إذا أمّنَ ا
ْءِر ْي َغ ْءِلماام: { ُطرُقه، بخَّلاف حديث: «إذا قال ا ٍء من  الئتماام فْي شْي

ْءِإنه قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ فْي الئتماام، وفيه: ْءِهّْم}َ... إلخ، ف ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ا
ًاة بتمامه، واقتصر على قطعة منه «وإذا قرأ، فَّأنصتوا» سرده الراوي تار

َق لبيان ْءِسي َناط به مسَّألة التَّأمين، لنه  ُت ُق أن  ْءِلي َي أخرى. فهذا الحديث هو الذي 
صفة الصَّلاة بتمامها، ووظيفة القتداء وما عليه من جهة ائتمامه بإمامه. ومع
ْءِب ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ َاة ب: { َكرَ من قوله القراء َذ ْءِلماام، بل  ُكر فيه تَّأمين ا ْذ َي هذا لّم 

ْءِهّْم}َ فقْط. ْي َل َع

ْءِإنه لّم يجْيء لهذا المعنى، ْءِفْي به، بخَّلاف الحديث الثانْي، ف ُيخْ ْءِلمااَم  ْءِلَّم أن ا ُع ف
ٌد َأمّا ذكر تَّأمين الماام، فهو تمهي والمقصود منه: بيان فضل التَّأمين فقْط، و
لبيان تَّأمين المَّأموام وموافقته إياه، وإذا كان الحالة فيه على تَّأمين الماام

َدرُ من قوله: «إذا َبا َت ُي ْبقَ فيه دللة على الجهر أصَّل، وطااح ما كان  َت لهذا، لّم 
ّينَ أن الحالة على تَّأمينه لبيان موضع َهرُ به أيضًا، لنه تب َيجْ أمّنَ»: أن المااَم 

َؤمّنُ عليه. ُي َف اللتقاء والتوافُق فقْط، ل ليسمعه المقتدي، 
نعّم لو وردات الحالةُ عليه فْي أحاديث الئتماام، لكان فيه بناء على الجهر، كما

ْءِره بذلك، ْه ْءِهّْم}َ» بناء على جَ ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ فْي قوله: «إذا قال الماام: {
ْءِلمااُم والمَّأمواُم، ول يمكن امتثاله للمَّأموام لنه فْي سياق التعليّم ممّا يقوله ا

َؤمّنُ فلو كان ُي َلُّم موضع تَّأمينه، وأنه متى  ْع َي ْءِإل فكيف  ْءِلمااُم، و َهرَ به ا َيجْ ْءِإل أن 
َأمّن...» إلخ، لدلّ على جهر التَّأمين، كما دلّ على جهر القول: فيه: «وإذا 

ْءِد ْءِصَّّح: أن ذكر تَّأمين الماام لمجرّ َي ْءِهّْم}َ... إلخ. وإذن ما  ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ }
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ُد ُنوا»، فليس المقصو ََّأمّ َف ْءِر البتداء من قوله: « ّذ َع َت َو الرتباط تَّأمينٌ للمقتدي - 
فيه تَّأمين الماام.
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ْءِهّْم}َ ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ وبعباراة أخرى: أن «إذا» فْي قوله: «إذا قال الماام: {
ّبٌُب ّتٌُب ومس ظرفية، والترتيُب لبيان جزء فجزء، أي: إن تَّأمين المَّأموام متر

ًبا على تَّأمينه، بل هما ّت ْءِهّْم}َ، وليس تَّأمينهّم متر ْي َل َع ْءِب  ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ عن قوله: {
ْئتَ جعلتها شرطية أو ْءِش ُنوا»، فإن  ََّأمّ ْءِلمااُم، ف ًعا. وأمّا فْي قوله: «إذا أمّنَ ا م

ْءِه}َ وابن دقيق العيد فْي قوله ّل َنصْرُ ال َذا جَآء  ْءِإ ظرفية فيها تحت قوله تعالى: {
ّبرُوا»: بَّأن الفاء فيه للتعقيُب أو المقارنة، َك َف ّبرَ  َك ّلّم «إذا  صلى الله عليه وس

ْءِلخُ عن ْنسَ َت ّيان. وعندي أنها ل  ونقل فيهما الخَّلاف بالعكس، كما نقله أبو ح
ًقا، إل أن التعقيَُب عندي أعّّم من الذاتْي والزمانْي، واعتبر معنى التعقيُب مطل
ُلول، والفرق ْع ّلة والمَ ْءِع ّيون الذاتْي أيضًا، فتدخلُ بين الشرط والجزاء، وال ْءِو َغ ّل ال

ّكره. بين الشرطية والَّظرفية قد مرّ، فتذ
فإن كان المر كما قرّرات من تغايرُ، الحديثين، فالسبقُ فْي الباب هّم الحنفية
ُدلّ َي ُفّصا، وهذا  َق لذلك ن ْءِسي رحمهّم الله، لنهّم بنوا مذهبهّم على الحديث الذي 

ْءِب ْغضُو ْلمَ ْءِر ا ْي َغ َهرُ بالتَّأمين، بل وظيفته القراءاة ب: { َيجْ على أن الماام ل 
ًيا، َؤمّنُ أيضًا، لكن ل من حيث إمامته، بل لكونه مصل ُي ْءِهّْم}َ... إلخ. ثّم  ْي َل َع

ّين أن تَّأمينه لمّا ُفّرا. ومن ههنا تب ْءِس ُنونَ لنفسهّم  ْؤمّ ُي ُفّرا، كما  ْءِس َؤمّنُ لنفسه  ُي َف
ُلحُوقه معهّم وانفراده فْي نفسه، لّم لّم يكن من جهة المامة، بل من جهة 

ْءِلُْب الموضواع. فللماام وظيفتان: وظيفةٌ من جهة إمامته، ووظيفةٌ من تلقاء َق ْن َي
ْءِإن الماام ّنسائْي فْي هذا الحديث: «ف ُد ذلك ما أخرجه ال ّي ًيا. ويؤ كونه مصل

ّبه على ثبوات تَّأمين الماام على خَّلاف ما قال به المالكيةُ. ودلّ يقولها»، فن
َلمَا َهرُ بها،  َيجْ على إسراره على خَّلاف ما قاله الشافعيةُ، لن المااَم لو كان 

ٍد. ففْي قوله: «فإن المااَم كان للتنبيه على تَّأمينه معنىً، فإنه يسمعه كلّ واح
ْءِلمَه َع َلمَا  ّبه عليه  ُفّرا، بحيث لو لّم ين ْءِس َنه يكون  يقولها» تنبيهٌ على أن تَّأمي

المقتدون.
ُدلّ على أن النبّْي صلى الله عليه َي ثّم إنه ليس فْي ذخيراة الحديث ما 

َهرَ برأيه. نعّم فْي َهرَ منهّم جَ َهرُوا بها، بل من جَ َيجْ ّلمَّأمر المَّأمومين أن  وس
َعلّ َبة. وأمّا ما أ ْع َيان وشُ ْف َهرُوا بها، مع اختَّلاف فيه بين سُ حديث وائل: أنهّم جَ

َهرُ من َّْظ َي ْءِة، و ْءِل الصريح َبة، فقد أجابوا عنه بالنقو ْع ّي حديث شُ به البخار
«مسند أحمد» أنه توقّف فيه، وهو العتدال. ومن العجائُب أن هذه السنة مما

ْءِصلْ مرفوعةً إلى الحجازيين إل من طريق وائل َت َوى، ثّم لّم  ْل َب ُعّّم به ال َت
ْطنْي: قال أبو بكر: هذه سنةٌ تفرّد به أهلُ ُق ّدار ْءِده من أهل الكوفة. قال ال َدا ْءِع و

ُد على كونه َبة، فَّل يزي ْع ّلمنا أن اللفظ كما قال به شُ الكوفة. ا ه. ثّم إن س
ْءِكر ثبوات نفس الجهر بها ولو مرارًا، وهو جائزٌ ْن ُن ّليةً، ول  ُك واقعةٌ وليس ضابطةً 

ُبت إل بالمر من جهة ْث َت عندنا أيضًا بدون كراهة. وإنما الكَّلام فْي السنية، ول 
ُبت إن شاء الله تعالى. ْث َي الشاراع واستمراره عليه، وليس بثابتٍ، ولن 
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ّنة الدعاء، ٌء من المرفواع، وهدى القرآن إلى سُ ْءِات فيه شْي وبالجملة إذا لّم يَّأ
ًعا َتضَرّ ُكّْم  ّب ْا رَ ُعو ْد َنا بها. قال تعالى: {ا ْل ْءِم َع َو فوضعناها على الرأس والعين، 

َيةً}َ (العرااف:  ْف َفةً}55ََوخُ ْءِخي َو ًعا  َتضَرّ ْءِسكَ  ْف َن ْءِفْي  ّبكَ  ُكر رّ ْذ َوا ) وقال تعالى: {
ّلمناها منه، فلو205(العرااف:  َناها من القرآن، وتع ْءِلمْ َع )، فهذه سنة الدعاء، 

َناه ْذ ّتخَ َنا من حديثٍ مرفواع أنه أمر المقتدين بالجهر، أو استمرّ عليه، ل ْءِلمْ َع
ٌء من َقلْ فيه إلينا شْي ْن ُي َلمّا لّم  سنةً، ولرجّحنا الخصوصَ على العموام، ولكن 
ْلنا بالعموام الوارداة فيه. َعم ْءِقلَ عن أهل الكوفة، وهو واقعةٌ،  ُن المرفواع، إل ما 
ُنوا» أيضًا، َأمّنَ المااُم أفاد الجهرَ إفاداة قوله: «فَّأمّ ْءِإذا  فإن قلتَ: إن قوله: «

ْءِزاَم الجهرُ فْي جواب الذان، والجهر َل ٍاة. قلتُ: كَّل، وإل  ٍة واحد لكونه على شاكل
َأل بالتكبير والتحميد للمَّأموام فْي حديث الئتماام، لتحاد الشاكلة هناك أيضًا. 
ٌد إلى أن القواَم ّبرُوا...» إلخ، لّم يذهُب هناك أح َك َف ّبرَ،  َك ْءِإذا  َترَى إلى قوله: «
ُنوا»، ل تجد بينهما ََّأمّ ْءِإذا أمّن، ف ْءِقسْ عليه قوله: « َف َهرُ به مع الماام،  َتجْ أيضًا 
ٌء. ُلصْ لهّم فْي المرفواع لجهر القوام شْي َيخْ فارقًا إن شاء الله تعالى، فلّم 
نعّم، لهّم لجهر الماام. قوله: «إذا أمّن الماام...» إلخ، وفيه أيضًا نَّظرٌ، لنه

َع تَّأمينه معلواٌم، فَّل حاجةَ ْءِام الوجود، لن موض ٍر معلو ًقا بَّأم يمكن أن يكون تعلي
َهرَ المااُم بها أيضًا. وفْي التعليّم كفايةٌ بل فْي قوله: «فإن الماام َيجْ إلى أن 

يقولها» بناء على الخفاء، فقوله: «إذا أمّن» يستدعْي وجوده فقْط، ل جهره.
ٌاة فْي تَّأمين ُهمَاام رحمه الله قال فْي «الفتَّح»: إن الحديثَ عبار ثّم إن ابن ال

ْءِصَّّح على رأي صدر َي ٌاة فْي تَّأمين الماام. قلتُ: وهذا إنما  القوام، وإشار
ٌاة، وإل فهو ًيا، فهو عبار ًدا أصل الشريعة، فإنه قال: إن المنطوقَ إن كان مقصو

َق ٌاة، بخَّلاف الشيخ رحمه الله، فإنه صرّاح فْي «التحرير»: أن المنطو إشار
ْءِلمْتَ منه: َع ّلك  ّقق فْي «التحرير». ولع َعمّا حَ َهلَ  َذ ّله  ُاة النص فلع ًقا عبار مطل

ْءِصَّّح من هذا الحديث. والذي َي أن تمسّك البخاري على جهر الماام والمَّأموام ل 
ّنف رحمه الله حَمَلَ التَّأمين فْي الصَّلاة من باب ُطر بالبال: أن المص َيخْ

ُلع الحامد أو ْب َي ّد السَّلام، ويشترط فيهما أن يكونَ بصواٍت،  تشميت العاطس ور
ّلّم، فَّل يمكن إحياء هذا الحق إل بالجهر. فهكذا تَّأمينُ القوام إذا كان المُسَ

ّد السَّلام، وتشميت العاطس، َوجََُب أن يكونَ بالجهر كر ًبا لدعاء الماام،  جوا
َذ منه جهر القوام بهذا الطريق، وللمانع فيه مجالٌ وسيع. ْءِخ َُّأ ف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِهَّم أن َف ّنف رحمه الله فْي الدعواات، لنه  بقْي الحديث الثالث، فَّأخرجه المص
ْءِصرُ فْي الصَّلاة، فيجوز أن يكون فْي الخارج وفْي الصَّلاة، َت ْق َي القاريء ل 

بخَّلاف الماام، فإنه ل يكون إل فْي الصَّلاة، فَّأخرجه فْي كتاب الصَّلاة، وأخرج
ٍاة فْي كتاب لفظ القاريء فْي الدعواات. ومثل هذه الغوامض غير نادر

ّقَّْح عندي أنهما حديثان عند البخاريّ، أو من باب َن َت َي المصّنف. ثّم إنه لّم 
ّين عنده اختَّلاف ْأبه: أنه إذا لّم يتب َد الختَّلاف فْي اللفاظ فقْط، وهذا من 

ًعا لللفاظ. وعندي: هو حديث َتب ْءِجُّم عليهما  َترْ ُي الحديث من اختَّلاف اللفاظ، 
ْيقَ لحكاام الصَّلاة دون الخارج. ثّم ل أدري ماذا كان لفظ النبّْي صلى ْءِس ٌد  واح

َدان ل غير. ْءِوجْ ّلّم والحاكّم فْي هذا الباب: هو ال الله عليه وس

572



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْفظ ْءِح ُههُ عندي: أنه من باب  َبة فْي حديث وائل، فوج ْع َوشُ َيان  ْف بقْي اختَّلاف سُ
ُقُْط على مذهُب الشافعية: «وكان النبّْي َيسْ َّْظهُ الخر. والحديث  َف َيحْ كل ما لّم 
َهرَ فيها بالتَّأمين دون جهر الفاتحة»، وهو مذهُب الماام ّلمجَ صلى الله عليه وس

ًعا؛ الجهرُ فْي نفسه، ْفضٌ م َوخَ ْهرٌ  الشافعّْي رحمه الله، فكان فْي تَّأمينه جَ
َيان ْف ّديه سُ َؤ ُي َبةُ أيضًا صحيٌَّح، وما  ْع والخفضُ بالنسبة إلى الفاتحة. فما يرويه شُ

َيان، ْف ّداه سُ َيان حصةً من المراد، فجهرُه أ ّد ُيؤ أيضًا صحيٌَّح، إل أن كَّلهما 
َبة، والمران صحيحان، هذا هو الرأي ْع وخفضُه بالنسبة إلى الفاتحة ذكره شُ

َطرّ كلّ إلى إعَّلل ما عند الخر، ول ُلوه على الختَّلاف، فاضْ عندي. والناس حَمَ
حاجةً إليه عندي.

َيان بإخفائه، كما ذكره ابن ْف َبةَ قائلٌ بجهر آمين وسُ ْع ومن العجائُب: أن شُ
َأى َله بالخفاء. والراوي إذا رَ َعمَ ُعك رؤيته بالجهر إذا كان  َف ْن َت ٍذ ماذا  حَزْام. وحينئ

ْطتُ الكَّلاَم فيه مع شواهده َبسَ َترَى. وقد  بخَّلاف ما رَوَى، فانَّظر فيه ماذا 
ًاة منه فْي «كشف الستر»، فيما ألقيت فْي درس الترمذي. وذكرات نبذ

فليراجعه من أواخره.
ْبر: أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف ّين لْي بعد السّ وبالجملة، قد تب

الماام، ول على رفع اليدين، ول على الجهر بالتَّأمين. فإنه ليس فْي
«الذخيراة» حديثٌ قولّْي فْي رفع اليدين، ول فْي إيجاب الفاتحة على

ًقا، والمراد من ًء فْي الصَّلاة كلها، ول فْي الجهر بالتَّأمين مطل المقتدين ابتدا
البناء: هو التَّأصيل والتفريع. نعّم هناك حديثٌ قولّْي فْي التَّأمين بناؤه على

ُدوا ُدوا عليكّم كما حَسَ الجهر، وهو عند أحمد رحمه الله: «إن اليهود ما حَسَ
ْءِثرُوا من قول: آمين»، أو كما قال: وقد وجّهناه فْي رسالتنا ْك ََّأ على التَّأمين، ف

«كشف الستر».
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُدونَ الصّف َع  َك َذا رَ ْءِإ باب 

ّد بتلك الركعة أو ل؟ فمذهُب المصنف أن مدرك الركواع َت ْع ُي َبرُ و َت ْع ُي يعنْي هل 
ْءِرك ْد ُي ْءِإنه إذا لّم  ليس بمدرك للركعة وهو من تفريعاات الخذ بقراءاة الفاتحة ف
ٌد ٌذ شدي ْءِرك الركعة أيضًا، لنه ل صَّلاة إل بفاتحة الكتاب، وهو أخ ْد ُي الفاتحةَ لّم 

ُفه تواتر السلف. ْءِل ُيخَا
بقيت الصَّلاة خلف الصفّ كيف هْي؟ فهْي مكروهةٌ عندنا، خَّلفًا لحمد، فعنده:

َبه الحافظُ رحمه َنسَ ًفا عنه. و ّل باطلةٌ إن كان فْي الصفّ فرجةٌ، فصَّلها متخ
ُدلّ على صحة َي الله تعالى إلى البخاريّ رحمه الله تعالى أيضًا، مع أن الحديثَ 

ْءِلعاداة. صَّلته، حيث لّم يَّأمره با
ْءِإل أن المسَّألةَ فْي المستقبل ّدات صحيحةً،  ُع ثّم وجهه أن صَّلته هذه وإن 

ْد»، فإذا نهاه فيما ُع َت ّلْي خلف الصفّ وحده، لقوله: «ول  ْطَّلن صَّلاة المص ُب
ٍد أن يفعل مثله. وحَمَله الجمهور على ظاهره َيجُزْ لح َد إليه، لّم  يَّأتْي أن يعو
ْءِشيرَ إلى رجلٍ ليتَّأخّر عن الصفّ، ُي ُكوا به على الصحة، والولى له أن  وتمسّ

ُد له مُرْسَلٌ فْي «مراسيل أبْي داود». والفتوى: على أن َه َيشْ َيصُفّ معه، و ْل َف
ُد عليه ْءِس ْف ُي َف ّله ل يتَّأخّر ويقاتله،  ل يفعله اليوام لقلة العلّم وكثراة الجهل، فلع

ْءِركٌ للركعة، فإن هذا الرجل أدرك ْد ْءِركَ الركواع مُ ْد صَّلته. وفيه دليلٌ على أن مُ
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ًكا للركعة ْءِر ْد ّد مُ ُع َدبّ إلى الصفّ، و إمامه فْي الركواع، وركع دون الصفّ، ثّم 
عندهّم.

ْد)، وفيه تصويٌُب للنية، وتخطيةٌ للعمل. وقد مرّ تفصيله783 ُع َت  - قوله: (ول 
ْءِإنه بابٌ مستقلٌ. من قبل، ف

ْءِلعاداة، والعدو. ْءِرىء على ثَّلثة أوجه: من العود، وا ُق و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكواع ْءِفْي الرّ ْءِر  ْءِبي ْك ّت ْءِام ال ْتمَا ْءِإ باب 

ّده على الحركة النتقالية َيمُ ْبسَُْط التكبير و َي ْءِملُ شرحين: الول أن  َت َيحْ واللفظُ 
ْءِتّّم عدده. واللفظُ وإن كان أقرب ُي ّله. والثانْي: أن  ْعمَرُ به النحطاطُ ك َي بحيث 

ّية أنهّم ل ُأمَ إلى الول، لكن مراد البخاريّ هو الثانْي، لنه اشتهر عن بنْي 
َقال ُي ُتون به فْي الخفض، وكان  َّْأ َي ْءِقصُون عدده، فلّم يكونوا  ْن ُي ُيتمّون التكبير و

ْءِتّّم التكبير. فهذا اللفظ قد كان شااع عندهّم فْي إتماام ْءِتمّونهّ: مُ ُي لمن كانوا 
ْءِلَّم فسقهّم، ُع ْءِلَّم كانوا يتركونه فْي الخفض؟ فبعد ما  ّية  ُأمَ العدد. بقْي أن بنْي 

ل حاجةَ لنا إلى بيان منشَّأ أفعالهّم. نعّم، عن عثمان أيضًا مثله، وهذا الذي
َلَُب له تَّأويلٌ. ْط ُي ينبغْي أن 

َعلَْي رضْي الله تعالى عنه) أي بالبصراة. ودلّ الحديث784ُ ّلى مع   - قوله: (ص
على جريان التهاونُ فْي أعداد التكبير فْي زمن الراوي، ولذا يتعرّض إلى

ّلّم َي عن النبّْي صلى الله عليه وس ْءِو ّين شراح ما رُ أعداده وإتمامه، ومن ههنا تب
ْءِإل التسميع ْءِة  ْومَ َق ْفضٍ»، مع أنه ليس فْي ال ْفعٍ وخَ ّبرُ فْي كل رَ َك ُي «أنه كان 

ّد على من ترك التكبير عند والتحميد، فإنه عمواٌم غير مقصود أراد به الرّ
ْءِقلَ هذا عن ابن ُن ّله، و َفل عنه اضْطرب لح َغ الخفض، ل نفْي التسميع، ومن 
ُع َف َيرْ ّبرُ، لّم يكن  َك ُي عمر رضْي الله تعالى عنه أيضًا. وظنْي أنه إذا لّم يكن 
ْءِركَ الخر. ولعلّ ُت ْءِركَ أحدهما  ُت ْءِإذا  َع قرينان، ف ْءِإن التكبيرَ والرف يديه أيضًا، ف

َله ما عند أبْي داود، فْي الجهاد: «وكان النبّْي صلى الله عليه ْع ْءِف منشَّأ 
ّبحوا». ثّم يقول ًيا س ُطوا واد َب َه ّبروا، وإذا  َفا ك َلوا شَرَ َع ّلموجيوشُه إذا  وس

ْءِضعَت الصَّلاة»، أو كما قال. ُو الراوي: «وعليه 
ٌد من الراوي، مع مخالفته لجماهير من الصحابة رضْي الله قلتُ: وهذا اجتها
ّلمناه، فلنا أن نقول: إن التكبيرَ عند النحطاط وإن كان تعالى عنهّم. وإن س

ًعا، لن ابتداءه منها، فَّأصله فْي ْومة شر َق َبرٌ فْي ال َت ْع ًنا، لكنه مُ فْي الخفض حَسَ
ُء التكبير دون ابتدائه، َبسَطه فْي النحدار أيضًا، وهذا إبقا القومة وإن كان 

ٍذ صارات شاكلته فْي الثنايا والصلواات واحداة. ولعلّ ابن عمر رضْي الله وحينئ
ّد له، ًتا ل مر َترَك الرفعَ بين السجدتين لمثل هذا، وإل فهو ثابتٌ ثبو تعالى عنه 

َنا أنه اجتهد فْي أمر التكبير، فتركه فْي بعض ْءِلمْ َع ًقا. ولما  ْءِلمْت ساب َع كما 
المواضع من اجتهاده، واختاره فْي البعض، خَفّ رفعه أيضًا، وأمكن أن يكونَ

ذلك أيضًا بنواٍع من اجتهاده. ل أقول بالجتهاد فْي نفس الرفع، حاشا وكَّل، بل
ْءِويهه بشَّأنه. ْن َت فْي اختياره وترجيحه على الترك، وإصراره عليه، و

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِفْي السّجُود ْءِر  ْءِبي ْك ّت ْءِام ال ْتمَا ْءِإ باب 
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والمراد من التماام ههنا: ما كان المراد منه فْي الباب السابق، وقد مرّ: أن
ْءِلمَا علمناه من التاريخ: أنه قد جرى ّيناه  اللفظ وإن احتمل غيره أيضًا، ولكن ع

ُه عليه. َنا ْل َفحَمَ عندهّم البحث فْي التماام والتقصير بحَسَُب عدد التكبير، 
ّلّم، فانَّظر كيف297 ْلكَ صَّلاة النبّْي صلى الله عليه وس ْءِت ْيسَ  َل َو َأ  - قوله: (

ْءِتيجَ إلى بيان أن التكبيرَ ْنكرًا، واحْ َكر سنةً والسنة مُ ْن ّتى ظنّ المُ حمل التكبير، ح
ْءِجُّم البخاري َترَا ّلّم و ْءِض ورفعٍ سنةُ أبْي القاسّم صلى الله عليه وس ْف عند كلّ خَ

ْءِتّّم التكبير. ُي ْبزَى، وكان ل  َأ ٌاة إلى ما عند أبْي داود فْي حديث ابن  هذه ناظر
ًء إلى ما قلنا. وكان المختار هو التماام، فترجّم به إيما

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِمنَ السّجُود َقااَم  َذا  ْءِإ ْءِر  ْءِبي ْك ّت باب ال
 - قوله: (إنه أحمق). أقول، وههنا واقعتان، وأبو هريراة فْي إحداها، ول788

ّقه. ْلزَاُم أن يكونَ هذا اللفظ فْي ح َي يجُب أن يكونَ فْي الخرى أيضًا، فَّل 
ْءِن): يمكن أن يكونَ الراوي أراد به إتماام789 ْي َت ْن ّث  - قوله: (حين يقواُم من ال

ًاة إلى ما اختاره مالك: إلى أن التكبيرَ فْي التكبير، ويمكن أن يكونَ إشار
َلَْغ فْي القياام، كما كان عند التحريمة أيضًا َب الثالثة ليس عند النهوض، بل إذا 

فْي القياام، واعلّم أن هناك سؤال من جانُب الحنفية على الشافعية، وهو: إن
ْلزَام: إما َي َنا بجلسة الستراحة  ْل ُق ْءِإنْ  ْءِن وعشرين، ف ْي َت ْن ْءِث التكبيراات إذا كانت 

ْلزَام ترك التكبير عند الرفع، َي َنا بالتكبير عند الرفع منها، أو  ْل ُق الزياداة عليها إن 
ّلمهو التكبير عند كل خفضٍ َد من صَّلته صلى الله عليه وس مع أن المعهو

ُطه ْبسُ َي َد، و ّول التكبيرَ الواح ورفعٍ. وقال الشافعيةُ رحمهّم الله تعالى: إنه يط
على الجلسة، ويرفع بذلك التكبير، وهو كما ترى.

ّبرُ ثّم َك ُي ْءِة، أو  ْومَ َق ّي التكبيرَ فْي ال ّطحَاو َنسََُب إلى ال واعلّم أن الشامّْي 
التسميع بعده. قلتُ: وهذا ليس بجيد، فإنه خَّلاف التعامُل، ول ينبغْي بناء

ْءِسَُب إليه، لما فْي «معانْي الثارُ» ُن المسائل على اللفاظ. والذي أرى أنه 
ّدخُول فْي الصَّلاة يكون بالتكبير، ثّم الخروج من الرجواع َأينا ال قوله: وذلك أنا ر
ْءِه، وذكر ْق ْءِف والسجود يكونان أيضًا بتكبيرٍ. وكذا للبرماوي الشافعْي كتابٌ فْي ال

ًاة أن أبا ّتى اتفق مر فيه: أنه كان أول التكبير عند الرفع من الركواع أيضًا، ح
ْءِلمااَم فْي الركواع، فقال: ٍة، وأدرك ا ّلف عن ركع بكرٍ رضْي الله تعالى عنه تخ

«الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر»، فكان التكبير الول لَّلفتتااح، والتحميد
خَُّلصةً للفاتحة، والتكبير الثالث للركواع، فنزل جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام
َاع ْءِر ّبه رضْي بتلك الكلماات، وشراع لكّم التسميع». ومن هنا شُ وقال: «إن ر

التسميع، غير أنْي لّم أر تلك القصة إل فْي كتابه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكواع ْءِفْي الرّ ْءُِب  َك َلى الرّ َع ُكفّ  َل ْءِع ا َوضْ باب 

َلَْغ فْي بيان الضّم من ذكر َبا والتطبيق عندي بضّم اليدين بدون تشبيك. و
ّقة، التشبيك، كما عند مسلّم، وهو هيئة القياام بين يدي الملك، وكانت فيه مَشَ
ثّم رخّص بالعتماد على اليدين. وكان ابن مسعود رضْي الله تعالى عنه يراه
ْنسُوخًا عن أصله. ومن عزيمةً، فإن العطايا على قدر البَّليا، ولّم يكن يراه مَ
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َبتَ عن علّْي رضْي الله تعالى عنه َث َطعَن عليه، فقد أفرط فْي التعصُب، فإنه 
َنا الكَّلاَم فيه ْط َبسَ َوجََُب العملُ بما فعلوه. وقد  ُكوه  َترَ أيضًا. ولكن الجمهور لما 

فْي رسالتنا: «نيل الفرقدين»، فراجعه من حديث عبد الله بن مسعود رضْي
الله تعالى عنه فْي ترك الرفع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُكواع ْءِتّّم الرّ ُي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكواع ْءِفْي الرّ ْءِر  ْه َّّظ ْءِء ال َوا ْءِت باب اسْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َنة ْءِني َّْأ ْطمَ ْءِه وال ْءِفي ْءِل  َدا ْءِت ْع ْءِاع وال ُكو ْتمَاام الرّ ّد إ باب ح
ْءِلتماام غير ّد ا قوله: (وال طمَّأنيته)، والصحيَّح كما فْي الهامش: والطمَّأنينة. وح

ْءِبٍْط. ْنضَ مُ
ًبا من السّوَاء)، فجعل الراوي ههنا792 َد قري  - قوله: (ما خَّل القيااَم والقعو

التسوية بين المواضع الربعة: الركواع، والسجود، والقومة، والجلسة. واستثنى
َله أطول من أطول، َع ًاة جَ ًدا، فتار َبتَ التنوّاع فْي قيامه ج َث القياام والقعود، لنه 
ْتهُ الحاجةُ، بخَّلاف تلك المواضع الربعة، فإنها كانت َع َد َقصَرَه حسبما  وأخرى 

ُدلّ على التسوية بين القياام َي ًبا. وعند مسلّم ما  ٍاة غال ٍة واحد على شاكل
والقعود، وبين هؤلء الربعة بدون استثناء، والَّظاهر أنه مسامحةٌ. والتسويةُ

راجعةٌ إلى الربعة فقْط، ول حاجةَ إلى تَّأويل ألفاظ الروااة عند ظهور المراد
ًدا على لفَّظهّم فقْط، ومن تَّأوّل فيه أراد منه التناسُُب، أي: إن كان قيامه جُمُو

ْءِه، وإن كان قصيرًا، فسائرُها ْءِب طويَّل، فسائرُ الفعال أيضًا كانت طويلةً بحَسَ
أيضًا كذلك. والرجَّح عندي كما فْي «صحيَّح البخاري».

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعاداة ْءِل َعهُ با ُكو ْءِتّّم رُ ُي ْءِذي ل  ّل ّلما ْءِر النبْي صلى الله عليه وس َأمْ باب 
َاة إذا اشتملت على كراهة793 ْءِلَّم منه: أن الصَّل ُع َفصَلّ) و ْع  ْءِج  - قوله: (ارْ

ُاة على من ترك الجماعةَ، ْءِلعاد َبت إعادتها، ومقتضاه أن تجُب ا َوجَ التحريّم 
ّدد ُتها. وتر َوجَبت إعاد َها  َك َترَ ْءِإن الجماعةَ واجبةٌ، فإذا  ًدا، ف ْءِر َف ْن ّلى فْي بيته مُ وص
َاة فيه لنه إن ْءِلعاداة، فَّل فائد َنا بوجوب ا ْل ُق فيه ابن عابدين الشامْي، لنه إن 

ْلزَاُم نقض الكلية. َي َنا بعدام وجوبها،  ْل ُق ًدا. وإن  ْءِر َف ْن ْدها مُ ْءِع ُي ْدها  ْءِع ُي
ْءِلعاداة فائداة. ول قلتُ: ولْي جَزْاٌم بَّأنه ل يعيدها، والكلية فيما كانت فْي ا

ُفّيا على فرضيته، ْءِلعاداة ليس مبن تمسّك فيه على فرضية التعديل، لن المر با
ْءِإعاداة ًبا من التعزير، وهو الَّظاهر من المر ب َعّم، بل أمكن أن يكون ضر كما زَ
َق فيه دليلٌ على ما راموه. فَّأمعن النَّظر ْب َي ٍذ لّم  ًاة. وحينئ عمل عمل عمله مر

ْءِإن المعانْي تختلف باختَّلاف العتباراات، وذلك عند أهل العراف كثيرٌ. فيه، ف
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ْءِرفَاعة بن رافع. وفْي ْءِسْيء الصَّلاة ل يرويه إل أبو هريراة و ثّم اعلّم أن حديثَ مُ
ُيرَاة رضْي الله عنه: «ثّم اقرأ ما يتسّر معك من ُهرَ ُطرُق حديث أبْي  جملة 

القرآن».
وتمسّك منه الحنفية على عدام ركنية الفاتحة. قلتُ: وهذا ليس بصحيٍَّح، لن

ُق التعليّم، فلو ُق سيا ًنا، لكنها واجبةٌ عندنا أيضًا. والسيا ْك الفاتحةَ وإن لّم تكن رُ
ْلزَام درج كراهة التحريّم فْي سياق التعليّم، ول َي ّلمه الفاتحة  فرضنا أنه لّم يع
َفاعة صراحةً، وإن كانت مجملةً فْي ْءِر ٌاة فْي حديث  يجوز أصَّل، مع أنها مذكور

َبرٌ فْي الطول، ل فْي العرض، كما مرّ َت ْع ْيرَاة، على أن التيسيرَ مُ ُهرَ حديث أبْي 
تقريره فْي المقدمة.

ْءِلَّم الستثقالَ عليهّم فْي القياام بالليل، رخّص َع وحاصله: إن الله تعالى لمّا 
ّله، أو أكثره، بل لهّم أن لهّم أن ل يطوّلوه كما كانوا يفعلونه فْي الليل ك

يقوموه حسبما تيسّر لهّم. فهذا تيسير فْي حصص الليل، ل فْي الفاتحة كما
َفهمُوه، ثّم أقول: إن قوله: «ثّم اقرأ ما يتسر معك من القرآن»، ليس بناء

ٌء ًيا ل يدري أنه كان عنده شْي ًيا أعراب على ركنية الفاتحة، بل لكون الرجل بدو
ٍذ ينبغْي أن يكون التعبيرُ هكذا، ولذا قال: «وإلّ فاحمد من القرآن، أام ل. وحينئ

ُد منه أن ل يكون عنده قرآنٌ َع ْب َت ُيسْ َدلّ على أنه كان ممن ل  ُه»، ف ّبرْ َك الله، و
ُق بحاله َي ْل َل ْءِئمُه أن يَّأمره بالفاتحة والسوراة تفصيَّل، وإنما ا ُيَّل أصَّل، وإذن ل 
ْءِدرُ، ولذا ورد عند الترمذيّ: «فإن كان معك قرآن»... ْق َي ْءِلجمالُ، فيقرأ بما  ا

ْءِهمْت الن حسن التعبير. َف ُترَاك  إلخ. و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْيد الساعدي حتى793 ًعا)، وفْي حديث أبْي حُمَ ْءِئنّ راك ْطمَ َت  - قوله: (حتى 

ٍة، وما ّدره فقهاؤنا بتسبيح َلُّم قدر التعديل، وق ْع َي جعلنكا فقار مكانه، ومنه 
وراءها فسنةٌ.

ُهمَاام793 ّلها) تمسّك به الشيخ ابن ال  - قوله: (ثّم افعل ذلك فْي صَّلتك ك
ْين أيضًا، واختاره العينْي رحمه الله تعالى. َي ُلخْرَ على وجوب الفاتحة فْي ا
َبتَ عن علّْي وابن مسعود رضْي الله عنهما: َث ْءِلمَا  والمشهور أنها مستحبةٌ 

َأمير الحاج فْي «شراح المنية» ّوى ابن  ْين». وق َي ُلخْرَ ّبحان فْي ا ُيسَ «أنهما كانا 
الستحباب. وعن الحسن بن زياد بالوجوب، نحو ما اختاره الشيخ. ويمكن

ْءِجعُ إلى القراءاة وإن َيرْ الجواب عن استدلله بَّأن قوله: «ثّم افعل...» إلخ ل 
ُفّطا، بل المحّْط عندنا هو التعديل، لنك قد علمت فيما مرّ أن جعله الشيخ مح

ّفف فْي صَّلته وترك التعديل، كما فْي لفظ الترمذي: هذا الرجل قد كان خ
َقصَرَ فيه، ل إلى ْءِراُف إلى ما  ْنصَ َي ُدرُ أن أمره  َبا ّت ََّأخفّ فْي صَّلته». وإذن ال «ف

ُهمَاام القراءاة. ثّم ذكر له بعض الشياء تكميَّل وتتميمًا، وجعل الشيخ ابن ال
ّطه الفاتحة وسوراة. رحمه الله تعالى مح

َاع المُخَاطُب قبل أن تفهّم كَّلمه، فاعلّم أن ْءِز َنا ُت ْءِدرُ أن ل  ْق َت ثّم إن كنت سَمْحًا 
ًعا، ل على المرَ لمطلق الطلُب عندي، فيندرجُ تحته الوجوب والستحباب م

َترك، بل على ما هو طريق القول بعموام المجاز، ول الجمع بين معانْي المُشْ
ْءِإن المرَ - مثَّل - اضرب حكايةٌ من قوله: افعل فعل الضرب، ْءِدي. ف ْءِري ُت رأي المَا
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ونحو: صلّ حكايةٌ من قوله: افعل فعل الصَّلاة. وحقيقةُ الصَّلاة ل تختلف بين
ّواع وينقسّم ّله يتن ْلتيهما، وهكذا الصواُم والحجّ ك ْءِك الفريضة والنافلة، فتتناول 

ُوسّع ّلها. فإذا  إلى الفريضة، والواجُب، والمندوب مع اتحاد الحقيقة فْي ك
التفصيل فْي المحكْي عنه مع اتحاد العباراة، فليكن فْي المر أيضًا. كيف، وهو

ّلها تدخُلُ فْي لفظ حكايةٌ عنه فكما أن الفريضةَ، والواجَُب، والمستحَُب ك
ّلها فْي المر، ويكون المر لطلُب تلك ّلف، كذلك فلتدخل ك الصَّلاة بدون تك

الحقيقة فقْط على صفتها التْي فْي الخارج. وليس هذا من الجمع بين معانْي
ٍء، بل هو طلٌُب للحقيقة المختلفة بحَسَُب النوااع. َترَك فْي شْي المُشْ

َبل نفسه ومدلوله، بل من جهة اختَّلاف تلك ْءِق فالتنوّاع فْي المر ليس من 
ًبا، وإن غيره فغيره. وهل ْءِإن كانت واجبةً يكون طلبها أيضًا واج الحقيقة، ف

ًا}َ ْءِليم َتسْ ْا  ّلمُو َوسَ ْءِه  ْي َل َع ْا  ّلو َداق قوله تعالى: {صَ ْءِمصْ ْلصَق بالقلُب أن  َي
ًاة فْي عمره، والباقية خارجة56(الحزاب:  ّلى عليه مر ) هو الصَّلاة التْي ص

َداقه، بل المر فيه لطلُب مطلق الصَّلاة على النبّْي: إن كانت واجبةً ْءِمصْ عن 
ًبا، وإن كانت غيره فغيره. وليس هذا الختَّلاف من جهة المر، بل فوجو

ُق على النوااع َل ْط ُي َد  ْءِهمْتَ أن اللفظَ الواح َف لختَّلاف تلك الحقيقة بعينها. وإذا 
ًعا بين معانْي ٍد، ول يكون ذلك عندهّم مجازًا، ول جم المختلفة فْي زمانٍ واح

ْءِرض. َوا َع َترَك، فكذلك المر لطلُب هذه الحقيقة، وإن اختلفت بحَسَُب ال المُشْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلها» أيضًا يتناول الوجوبَ والستحبابَ، فاعلّم أن قوله: «افعل فْي صَّلتك ك
ًبا، ومتى كان ًبا فوجو فمعناه: أن اقرأ القرآن فْي كلّ الصَّلاة، فمتى كان واج

ْءِن، ومستحبةً ْي َي َل َو ُل ُاة واجبةً فْي ا ٍذ جاز أن تكون القراء ًبا. وحينئ ًبا فاستحبا مستح
ُهمَاام ُبت ما رامه الشيخ ابن ال ْث َي ٍد، ول  ٍر واح ْين مع دخولها تحت أم َي ُلخْرَ فْي ا

ٍد، فالتحاد حقيقة رحمه الله. أمّا دخول النوااع المختلفة تحت لفظٍ واح
ُلحُوق المر وعدمه، وذلك من ُق من حيثُ  الفرض والنفل، وإنما الفر

ْءِنكَ الحقيقتين، ْي َت ُين  َد من ذهُب إلى تبا َع ْب َأ ْءِرض، فَّل تختلف بها الحقيقةُ. و َوا َع ال
ّدد َطاب». وبعد، فلْي بعض تر ْءِخ وقد قرّرناه من قبل، والتفصيل فْي «فصل ال

ُذب الدلة، لنه ليس ْين لمكان الختَّلاف، وتجا َي ُلخْرَ فْي استحباب القراءاة فْي ا
ْين. َي ُلخْرَ ْين وا َي َل ُلو ُدلّ على الفرق بين ا َي ٍء  فْي المرفواع كثيرُ شْي

ْءِنّْي، وابن ْي َع ْءِوي عن علْي رضْي الله عنه فْي ال ْءِزاَم على ترك ما رُ َل ْءِإن قلتَ به،  ف
ْعتَ أثرهما، َب ّت َبة. وإن ا ْي ّنف» لبن أبْي شَ مسعود رضْي الله عنه فْي «المص

ُقلُ بوجوب َن ُدر الحديث، فلذا أتوقّف فيه. وإنما لّم  ْلزَاُم على خَّلاف تبا َي
ًعا: «أنه كان يقرأ فْي َتاداة فْي البخاري مرفو َق ْءِلمَا عن  ْين  َي ُلخْرَ السوراة فْي ا

ََّأاّم ْين ب َي ُلخْرَ ْءِن بَّأاّم الكتاب وسورتين، وفْي الركعتين ا ْي َي َل ُلو الَّظهر فْي ا
الكتاب...» إلخ، فقاام الدليل على التخصيص.

ُاة بالسوراة أيضًا، فَّل مناص إل بالقول بالجواز، وهو َبتَ القراء َث قلتُ: ومع ذلك 
ْعل النبّْي صلى ْءِف ْءِلسَّلام منا، وهو الصوب عندي. ولعلّ الكثر من  قول فخر ا

ّلمتركها، وهو السنة. وقد ذكرات بعض الكَّلام فيه فْي رسالتْي الله عليه وس
«فصل الخطاب»، من شاء فليرجع إليها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ُكواع ْءِفْي الرّ ْءِء  ّدعا باب ال
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ُكواع ْءِمنَ الرّ ْأسَهُ  َع رَ َف َذا رَ ْءِإ َفهُ  َومَنْ خَل ْءِلمااُم  ُقولُ ا َي باب ما 
َّّظمُوا فيه الرّبّ. وأقرب ما ّله نَّظر إلى ما أخرجه مسلّم: «أمّا الركواع، فع ولع

َتجَابَ لكّم». ُيسْ ْءِمنٌ أن  َق َف ٌد، فادعوا فيه،  يكون العبد من ربه وهو ساج
ُدلّ على أن الدعاء ينبغْي فْي السجود، أمّا الركواع، ففيه َي بالمعنى. وهذا 

َّّظّم َع ُي َنافْي الدعاء، فله أن  ُي تعَّظيّم الرب جلّ مجده. قلتُ: وتعَّظيّم الرب ل 
ٍر أيضًا. فإن كان البخاري أراد به إسقاط ما عند َتصَ ٍء مُخْ ربه ويدعو بدعا

مسلّم، فليس بصحيٍَّح، وإن كان أراد دفع اليهاام فقْط، فهو ناهضٌ. ثّم العمل
عندي ينبغْي أن يكون على حديث مسلّم لن الحديث جعل التعَّظيَّم فْي

ُبل على أن المراد من التعَّظيّم غير َء فْي السجود، فدلّ التقا الركواع، والدعا
الدعاء، وإن كان الدعاء أيضًا جائزًا. والله تعالى أعلّم.

ُد فْي السجود من الرجواع، فينبغْي أن يكونَ ٌء، وهو أن التعَّظيَّم أزي بقْي شْي
أمر التعَّظيّم فْي السجود، مع أن الحديث جعله فْي الركواع. فكان للشارحين

ُفتهُ َكشَ َهرَ وجهُ اختصاصه بالركواع، وقد  َّْظ َي ْءِل ُفوا عن معنى التعَّظيّم  ْءِش َيك أن 
بحمد الله فْي «رسالتْي»، فليراجع.

ّلها، حتى فْي الجماعاات بشرط ثّم إن ابن أمير الحاج صرّاح بجواز الدعية ك
عدام التثقيل على القوام. وراجع «المواهُب اللدنية» لمواضع الدعية من

ًدا. وما فْي «المبسوط» لشمس الئمة من عدام جواز َطها ج َبسَ ْءِإنه  الصَّلاة، ف
الذكار فْي الفرائض، فهو متروكٌ عندي، والمختار ما قرّره ابن أمير الحاج.
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َلكَ الحَمْد َنا  ّب ُهّّم رَ ّل ْءِل ال َفضْ باب 
ْءِلماام، وبه أفتى بعضَ ٍة: الجمع ل ُع، وفْي رواي وقد مرّ: أن المشهورَ التوزي

ّنا كالحلوانْي، والفضل بن محمد، وأبو علّْي النسفْي. ْءِم الكبار 
 - باب126ٌ

أشار إلى مذهُب الشافعّْي رحمه الله تعالى: أن القنوات الراتبة فْي الفجر فْي
ْءِجّم به، لنه َترْ ُي ّلها، وفْي الوتر فْي النصف من رمضان فقْط. وإنما لّم  السنة ك

ْد تنويره. ْءِر ُي لّم 
ُنتُ فْي الركعة الخرى). وهذه قنوات النازلة، وهْي قنوات797 ْق َي  - قوله: (

َهرُ بها، ولو فْي السّرية. قلتُ: َيجْ النازلة، وهْي عندهّم فْي الصلواات الخمس، و
ّلوا بما عند أبْي داود، وهو ضعيفٌ عندنا. ًدا، واستد والجهرُ فْي السّرية غريٌُب ج

ْءِإن ّهُّم النسخ من عبارته، فليتركه. ف َو َت ُي ّلّم الطحاويّ فْي قنوات النازلة، و وتك
ُدلّ على أنها ثابتةٌ عندنا َي ّي ما  َقلَ عن الطحاو َن ْينْي رحمه الله تعالى  َع الشيخ ال

أيضًا. وقنوات النازلة عندنا فْي الجهرية، كما فْي «شراح الهداية» للمير
ًقا. التقانْي، وفْي شراح شمس الدين النووي: جوازها فْي الصلواات مطل

ٌد عندنا، غير أن فْي797 ْءِس ْف ْكرُ السماء فْي الصَّلاة مُ ْءِذ ّفار).  ُك َعنُ ال ْل َي  - قوله: (
ْءِسد، وإن ْف ُي َياق الدعاء عليهّم لّم  ْءِس الدعاء قولين: الول إن كان ذكرها فْي 
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ًقا، والمختار هو َد مطل ْفسَ َأ ْفسَد. وفْي قول:  َأ َياق الدعاء لهّم  ْءِس كان فْي 
الول، فَّل حاجةَ إلى الجواب.

َلفَ فْي جوابه التفتازانْي والجُرْجَانْي، فقال799 َت ّلُّم)، اخْ َك َت ْءِن المُ  - قوله: (مَ
التفتازانْي: إن الجواب لمن قال: من التائُب؟ التائُب زيد. وقال الجُرْجَانْي فْي

ْءِجْي: إن َي ْءِف َكا «حاشية الكشااف»: إن حقّ الجواب: زيد التائُب. قال ال
ًها ذكرتها. ْءِإل أن عندي له وجو الجُرْجَانْي محرواٌم من المعانْي، 

ًكا». وهما799 ٍة: «اثنْي عشر مل َعةً وثَّلثين)، وفْي رواي ْءِبضْ  - قوله: (رأيت 
عندي فْي واقعتين.

َبت799َ َث ُد بها أول». وقد  َع َيصْ ُبهَا)، وعند مسلّم «أيهّم  ُت ْك َي ّيهّم  َأ  - قوله: (
َد عندي فْي ْع ُب ْوهُر العراض بالعقل والنقل، فَّل  َتجَ عندي تجسّد المعانْي و

ّلمَّل صُعُودها. واعلّم أن حديث عرض الصَّلاة على النبّْي صلى الله عليه وس
يقوام دليَّل على نفْي علّم الغيُب، وإن كانت المسَّألة فيه: أن نسبة علمه صلى

َد َناهْي، لن المقصو َت َناهْي بغير المُ َت ّلموعلمه تعالى كنسبة المُ الله عليه وس
ْءِلمَها من َع ْءِته العالية،  بعرض المَّلئكة: هو عرض تلك الكلماات بعينها فْي حَضْرَ

ْفع العمال إليه. ْءِضها عند رب العزاة، ورَ َعرْ َك َلّْم،  ْع َي قبل أو لّم 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
فإن تلك الكلماات مما يحيا به وجهُ الرحمن، فَّل بنفْي العرضُ العلَّم، فالعرضُ

ُأخَر. فاعراف الفرق. قد يكون للعلّم، وأخرى لمعانٍ 
ْءِاع1127 ُكو ْءِمنَ الرّ ْأسَهُ  ُع رَ َف َيرْ ْءِحينَ  ْءِة  َن ْءِني َّْأ ْطمَ  - بابُ ال

َء ٍو مكانه، وقد مرّ منا: أنه ل اعتنا والمراد به تكامُل الهيئة باستقرار كل عض
ّلها حسُب الحاجاات، أمّا التعديلُ فْي للشراع بطول القياام، فإنه ورد بالنحاء ك

ٌء به، وراجع له «كشف الستر». المواضع الربعة، فله اعتنا
ْءِته. ولفظ «قد800 ْومَ َق ْءِسَْي): يعنْي من طول  َن ّتى نقولَ: قد   - قوله: (ح

َدلّ على أنه لّم يكن من َدلّ على الطول، لكنه من طراٍف آخر  ْءِسَْي»، وإن  َن
عادته.
ّيةً ساكنة802ً َن ُه ّيةً) (به كئْي تهوري ديركْي لئْي): أي بقْي  َن ُه ْنصََُب  ََّأ َف  - قوله: (

ْنصَت» بالتاء مكان الباء، واستعمله الراوي ههنا ََّأ أطرافُه. وفْي «الهامش» «ف
ّيؤ لَّلستمااع. فْي السكون على الطرااف، مع أنه للصغاء والته

َلمة، وفيه جلسة الستراحة، وقد مر802ّ  - قوله: (أبو يزيد): وهو عمرو بن سَ
ّي على الضروراة. منْي جوابه، وحملها الطحاو
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َيسْجُد ْءِحينَ  ْءِر  ْءِبي ْك ّت ْءِبال ْءِوي  ْه َي باب 
ُطه على النحناء. َبسْ َد به  وقد مرّ: أن المرا

ْءِه). قال الحافظ؟ وإنه ْي َت َب ْك ْيه قبل رُ َد َي ُع  َيضَ قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر 
َد فيه الحديث بكَّل النحوين، وقد تكلمنا عليه فْي َورَ َترْجٌَّم به، ل له. وقد  مُ
َهرُ ترجيَّح أحد المذهبين على الخر من َّْظ َي درس الترمذي. قال النووي: ل 

ّنة. ا ه. حيث السّ
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ْءِره). وإنما تعرّض الراوي إلى803 ّبرُ... فْي رمضانَ وغي َك ُي  - قوله: (كان 
ٌاة ّبه على أنه لّم تكن فيه زياد رمضان لمكان بعض الزياداات فْي هذا الشهر، فن

فْي باب التكبيراات.
ْد804 َتفْسُ ّين لّم  ْءِرجَالٍ)، وفْي «البحر»: إنه لو دعا على مع ْءِل ُعو  ْد َي  - قوله: (

ٌد، والدعاء عليه غير ْءِس ْف ٍد فقْط مُ ّفظ بزي ّية: أن التل ْءِج ُلحْ صَّلته. وهذا من ا
َية الطرااف قد ْءِد ٍد. وهذا كما أن  ٌد، والكلّ ليس بمفس ْءِس ْف ٍد. فالجزء مُ ْءِس ْف مُ

َية النفس. وتعرّض إليه صدر الشريعة فْي «شراح الوقاية»، ْءِد تزيد على 
فراجعه.

ْءِإن804 ٍذ من مُضَرَ): أراد به شرق العرب، ف ْءِرق يومئ  - قوله: (وأهلُ المَشْ
ُد. ْع َب َيخْرُج من جزيراة العرب  ْءِلسَّلام لّم  ا

َيان عن علّْي805 ْف ْعمَرٌ)، هذه نغمةُ الستفهاام. سَّأله سُ ْءِبه مَ َذا جاء  َك  - قوله: (
رضْي الله عنه.

َيان، وابن805 ْف ْعمَر، وسُ ْءِفظ)، وقد كان فْي المجلس مَ  - قوله: (قال: لقد حَ
ّق. ْءِش ْيج: إنْي أحفظ لفظ الساق مكان ال ْءِري. ثّم قال ابن جُرَ ْه ْيج، والزّ جُرَ
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ْءِل السّجُود َفضْ باب 
َء السجود. وقيل: الرأس، والجبهة ُكلَ أعضا َّْأ َت َيحْرُام على النار أن  قيل: إنه 

فقْط. وفيه خَّلاٌف بين النووي فْي «شراح مسلّم»، والحافظ رحمه الله تعالى،
َد أن يكون فيه غلٌْط من ْع ُب ّثرٌ هنا. ول  َؤ فليحرّر كَّلام الحافظ، فإن كَّلمه مُ

ٌاة من الغَّلط وصححتها، فبلغت أغَّلطها الناسخ، فإن نسخته الجديداة مملوء
إلى خمس مئة. والعلّم عند الله سبحانه وتعالى.

َنفٌ.806 َّْأ َت ُيحْشرُ الناس)، هذا كَّلاٌم مُسْ  - قوله: (
ْعمَلة فْي806 َت  - قوله: (فيَّأتيهّم الله)، وقد مرّ منْي: أن الفعال الَّلزمة المُسْ

ُيرَاد بها: ّلق تلك الصفة بالمحل، والمتعدية منها  َع َت ُيرَاد بها:  الحضراة اللهية 
إحداث هذا المحل وإيجاده. فالتيان والنزول والستواء كلها أفعال لزمة،

ّلياات للرب جلّ مجده. ّلها تج ّلق هذه الصفاات بالمحل، وهذه ك َع َت ُيرَاد بها:  َف
ُد هناك.806 َتجَسّ َت  - قوله: (كَّلليُب): هْي عَّلئق النفس 
َداراة الوجه806 ُدلّ على استثناء  َي  - قوله: (بآثار السجود). وعند مسلّم ما 

َداراة وجههّم، ًفا، فتَّأكل النارُ بعضَهّم غير  فقْط. قلتُ: ولعلّ الحال يكون مختل
َهُُب إلى ْذ َت َد منه: أن العباداات أيضًا  ْءِفي ُت ّلها. واسْ َء سجودهّم ك وبعضَهّم أعضا

ّثرُ فيها أصَّل. َؤ ُت ْءِإل أن النار ل  جهنّم، 
ْءِميل السيل) (روكا ملغوبا).806  - قوله: (حَ
 - قوله: (ثّم يفرغ الله من القضاء) إطَّلق الفراغ مشاكلة فقْط فإنه إذا806

لّم يكن له شغل لّم يكن له فراغ.
ُلهُ معه. قال أبو سعيد: إنْي سمعته يقول: ذلك لك806 ْث ْءِم  - قوله: (لك ذلك و

ْءِفظَ كلّ ما لّم يحفَّظه الخر. ّلهما حديثان، فحَ وعشراة وأمثاله). قيل: ولع
ّين لْي ُدق على الكثير أيضًا، فيقع على المثال. وما تب َيصْ وقيل: المثل جنس 

أن لفظَ الحديث كان: «ومثله عشر مرااٍت» بالتعاطف هكذا: مثله، ومثله،
ٍاة منها. َتصَرَ آخرُ على مر ْق ّله فْي لفظٍ، وا ومثله،... إلخ. فاستوفى أبو سعيد ك
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ْءِفْي السّجُود ْءِفْي  ُيجَا َو ْءِه  َعي ْب ْءِدي ضَ ْب ُي باب 
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َلة ْب ْءِق ْءِه ال َلي ْءِرجْ ْءِاف  ْطرَا ََّأ ْءِب ْءِبلُ  ْق َت َيسْ باب 
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ْءِتّّم السّجُود ُي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 
ّلق ههنا ظاهره َع َنة المُ ْي ُبحَ قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن حديث ابن 

ُدلّ على أنه لَّلستحباب، وهو َي وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما 
ْيرَاة رضْي الله تعالى عنه: «شكا أصحابُ النبّْي صلى الله عليه ُهرَ حديث أبْي 
َكُب». وترجّم ُنوا بالرّ ْءِعي َت َفرَجُوا، فقال: اسْ ْن ّقةَ السجود عليهّم إذا ا ّلمله مَشَ وس

ْءِه : ْءِن - أحد روات َعجَّْل ْءِك التفريج. قال ابن  له بالرخصة فْي ذلك، أي: فْي تر
ّي َيا. وقد أخرج الترمذ ْع ْيه إذا طال السجود وأ َت َب ْك ْءِه على رُ ْي َق َف ْءِمرْ َع  َيضَ وذلك أن 

الحديثَ المذكورَ، ولّم يقع فْي روايته: «إذا انفرجوا»، فترجّم له: ما جاء فْي
ُع من َف َيرْ َكُب لمن  العتماد إذا قاام من السجود، فجعل محل الستعانة بالرّ

ْءِلمَا قَال، لكن الزياداة التْي أخرجها أبو ْءِملٌ  َت ًبا للقياام. واللفْط مُحْ السجود طال
ّينُ المراد. ا ه. َع ُت داود 

قلتُ: شراح أبْي داود مرجواٌح عندي، أمّا شراح الترمذي فله وجهٌ. وحاصله
َكُب: الستعانةُ عند النهوض َد من الستعانة بالرّ على ما نقله الحافظ: أن المرا
ْين حال السجود، لكن لفَّظه عندنا هكذا: َق َف ْءِمرْ من السجود، دون الستعانة بال

ْءِجعٌ إلى شراح أبْي داود، لكن لمّا نقل باب العتماد فْي السجود. وظاهرُه رَا
ّول فْي النسخة َؤ ُي َناسََُب أن  ُدلّ على العتماد حين القياام،  َي عنه الحافظ ما 
َقالَ: معنى العتماد فْي السجود: العتماد فْي القياام ُي التْي بَّأيدينا أيضًا، بَّأن 
ّي من متن الحديث من السجود. ثّم هذا التَّأويلُ ل يجري فيما أخرجه الترمذ

َفرّجُوا، فقال: َت ّقةَ السجود عليهّم إذا  عندنا، لن فيه: «أن أصحابه اشتكوا مَشَ
َكاية كانت فْي حال السجود، ل فْي ُدلّ على أن الشّ َي َكُب». وهذا  استعينوا بالرّ

حال القياام من السجود.
ْءِويّ فْي باب التطبيق فْي الركواع، وليس فيه لفَّظة: «إذا ّطحَا وأخرجه ال

َكُب فْي الركواع على خَّلاف َلهُ على الستعانة بالرّ ْءِم َيحْ َعه أن  ْءِس َو تفرّجُوا». ولذا 
ُله على ّي، وحاص التطبيق. فتحصّل من المجمواع ثَّلثة شرواح: الول للترمذ

ّق عليكّم َيشُ َكُب عند القياام من السجود لئَّل  ُنوا بالرّ ْءِعي َت لفظ الحافظ: اسْ
ْءُِب فْي الركواع بالقبض عليها - ُنوا بالرّك ْءِعي َت ّي: أي اسْ ْءِو ّطحَا التفريج. والثانْي لل

ُنوا ْءِعي َت ُطوا. والثالث لبْي داود: أي اسْ ُق َتسْ على خَّلاف التطبيق - مخافةَ أن 
َبعُوا ول يحتمل لفظ أبْي داود غير هذا ْت َت َيةَ أن  بالمرافق فْي حال السجود خَشْ

الشراح، بخَّلاف لفظ الترمذيّ، فإنه وإن كان على اللفظ الذي عندنا، لكنه
َد فيه من الستعانة: الستعانةُ عند القياام، كما مرّ منا تَّأويله. ُيرَا يحتمل أن 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ُدلّ على أنه أدرك َي ّقه فيه بما  ْءِويّ عند بيان التف ّطحَا ّلّم عليه ال قلتُ: وقد تك
َنى على المُرَاوَحة، والتفريق ْب ُت َية الصَّلاة  ْن ُب سرّ الصَّلاة. فقال ما حاصله: إن 

بين العضاء، والمجافااة والتفرّج بينها، وعدام استعانة بعضها من بعض، وعدام
ُقهما. َأمَرَ فْي القياام بصف القدمين وهو تفري اعتماد أحدها على الخر، فإنه 

ُق بينها، ُله هو التفري ّديه على سبعة آراب، ومآ َؤ ُي وكذلك فْي السجود بَّأن 
وعداُم استعانة بعضها ببعض، وهو محّْط التفريج. فإذا كان الحال فْي القياام
َفرّقُ بين اليدي ُي َف والسجود كذلك، فينبغْي أن يكونَ فْي الركواع أيضًا مثله، 

ْءِري هو كَّلاٌم فْي غاية المتانة. َعمْ ٍة ول ُاع استعان ُق، لنه أيضًا نو ْءِب ْط ُي ول 
ُنون فْي صلواتهّم ْءِعي َت َيسْ ّلهّم ما كانوا  ّي، فلع ْءِو ّطحَا فإذا كان المر كما حرّره ال

َكُب عند الخرور إلى السجود، والرفع منه، فرخّص لهّم فْي ذلك: أن بالرّ
َكُب. ُنوا بالرّ ْءِعي َت َيسْ

َكُب عند النهوض، فالصوابُ عندي أن الحديثَ محمولٌ على الستعانة بالرّ
ّي. ويمكن وعند الخُرُور إلى السجود، ول يَّأباه إل لفظ التفرّج عند الترمذ

شرحه: أن المراد من التفرّج فْي السجود: هو عدام العتماد، وعدام الستعانة
ّي، وهو الذي ْءِو ّطحَا عند القياام منه، والذهاب إليه كذلك. مع أنه ليس عند ال

ّنت لكّم ْءِمسّوا» فقد سُ َأ رَامَهُ عمر رضْي الله عنه من قوله، كما عنده: «
ّي عنه: إن الرّكُب»، فإن لفظَ المساس ناظرٌ إلى ما قلنا. وعند الترمذ

َنا جعلنا ْع َك َكُب». ورواه البيهقْي بلفظ: «كنا إذا رَ ّنت لكّم، فخذوا بالرّ َكُب سُ الرّ
َكُب». ّنة الخذ بالرّ أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إن من السّ

َكُب» بمعنى، ولفظ عمر رضْي الله عنه هذا، ولفظ المرفواع: «استعينوا بالرّ
ُد من َفا َت ُيسْ فليس هذا الستعانة فْي السجود أصَّل كما ضراح أبو داود. ثّم 

ْءِة فيه ظاهرٌ. ولذا كان ابن الحديث أن تلك الستعانة رُخْصَةٌ، ومعنى الرّخْصَ
ْءِبقُ بين يديه عمَّل بالعزيمة، ونحوه عن علّْي رضْي ْط ُي مسعود رضْي الله عنه 
َاة عنده صَّلاة النبّْي صلى َو ُلسْ َعسّفٌ، على أن ا َت الله عنه أيضًا. فالطعنُ عليه 

َنا من عاداات الصحابة رضْي الله ْءِلمْ َع ّبق فيها. وقد  َط ّلّم وكان  الله عليه وس
َومُوا عليه، وذلك َدا ّلم عنهّم: أنه إذا اتفق لهّم أمرٌ مع النبّْي صلى الله عليه وس

غيرُ قليلٍ منهّم.
َكُب عند الذهاب إلى الركواع، ْءِويّ أخذ الستعانةَ بالرّ ّطحَا والحاصلُ: أن ال
وأخذها الترمذيّ عند النهوض من السجود، وأخذتهما عند الذهاب، وعند
َلنْي على ذلك ُعسْرَ فيهما على السواء. وإنما حَمَ النهوض كليهما، فإن ال

ّطحَاويّ، وترجمة الترمذيّ على ما نقلها الحافظُ رحمه الله، ّقه ال الشراح تف
ّي. فليكن على فهو الشراح للحديث عندي، ول بحثَ لنا عن ترجمة الترمذ

ُبول، َق ّد وال ْاع فْي الرّ ْءِر ُتسْ لفظ الحافظ رحمه الله، أو على ما فْي أيدينا، فَّل 
ٍاة. ْثرَ َع ْءِضْي إلى  ْف ُت ٍة  َل َعجَ فرُبّ 
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َُّظّم ْع َأ ْءِة  َع ْب َلى سَ َع ْءِد  باب السّجُو

ُع َد هو ويكون السب َيسْجُ ًعا، ل أن  ُد سب َد بحيث يكونُ الساج َيسْجُ ُله: أن  وحاص
ّلْي ُيصَ ُد، ولذا نهى أن  َتسْجُ آلاٍت له فقْط. وفْي الخارج: أن الشعارَ أيضًا 
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ّفها. فإذا كان حال ُد أيضًا، فنهى عن ك َتسْجُ مقصوصًا. وفْي الثار: أن الثيابَ 
ْيتُ منه: أن اليدين أيضًا تركعان، َع ّد الثياب والشعار هذا، فما بال العضاء. وا

َع السبعة ُهمَاام: أن وضُ ْين. واختار ابن ال َت َل ّط َع َدان، وليستا بمُ َتسْجُ كما أنهّم 
ُع واجٌُب. وفْي المشهور: وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقْط، ووض

البواقْي سنةٌ.
ّيةً على سائر العضاء، اختصاصًا بحقيقة السجود ما ْءِز قلتُ: ولعلّ للجبهة مَ
َلُّم ذلك من الدعية الوارداة فْي السجود، فَّأمكن أن ْع ُي ليس لسائرها، كما 

ٍذ ينبغْي أن يبقى فْي النَّظر ًفا لهذا المعنى. وحينئ يكونَ القولُ المشهور كاش
فقْط دون العمل. وبعباراٍة أخرى: إن القول المشهور ليس لبيان ما ينبغْي فْي

العمل، بل لبيان اختصاص الجبهة بحقيقة السجداة.
ّلّم وكانوا ُدن النبّْي صلى الله عليه وس َب ْءِن). وقد مرّ أنه كان حين  َيحْ قوله: (لّم 

ُهوا ُن ّدمُوا عليه، وقد  ُنوا معه فْي الفعال، ربما أمكن أن يتق َقارَ ًفا، فلو  َفا ْءِخ
ّلى ْءِمرُوا بالتعقيُب، لن التعقيَُب سنةٌ وأصلٌ. ولذا قلتُ: إن من ص ُأ عنه. فلذا 
ْءِلماام، وليس معه غيره، يتَّأخّرُ عنه بيسيرٍ، كما هو عن محمد رحمه الله مع ا

ُد صَّلته. ْفسُ َت َف ّدام،  تعالى، لئَّل يتق
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْنف َل َلى ا َع ْءِد  باب السّجُو

َاع عنها، فَّل وهو روايةٌ عن إمامنا رحمه الله تعالى، ونقل الشامّْي الرجو
ْع عنه ثّم اعلّم ْءِج َيرْ ْءِلمااَم لّم  ٍر. قلتُ: ولعلّ ا ْذ ُع ُء القتصار عليه إل من  ْءِزى ُيجْ

ٌد، والجبين: اثنان، وهما قرنا الرأس. أن الجبهةَ واح
ُه812 َكرَ َذ َأشَارَ إلى النف. ويجري فيه ما  َأشَارَ)، فسمّى الجبهةَ، و  - قوله: (و

ْءِلشاراة، فهل َعارَضَتْ با َت صاحُب «الهداية» فْي باب المهر: أن التسميةَ إذا 
ْءِلشاراة، فإنها أبلْغ َاة عندنا با ْءِة. ثّم حرّر أن العبر َي ْءِم ّتسْ ْءِلشاراة أو بال َبرُ با َت ْع ُت

ّلت على أن القتصارَ عليه َد ُاة إلى النف،  ْءِلشار ٍذ لمّا كانت ا بالتعيين. وحينئ
َترَضَ عليه ابن دقيق العيد أن قوله إلى النف تعبيرٌ من الراوي، ْع كااٍف. وا

ْءِلَّم ل يجوز أن يكونَ ّين كونها إلى النف؟  لتحاد جهة النف والجبهة، فكيف تع
ّبر عنه الراوي بما ترى؟ أشار إلى الجبهة، ولمّا كانت جبهته جهة النف، ع

ّوب812ُ َب ُي َوسَ ْءِفت الثياب)، دلّ النهّْي على سجود الثياب أيضًا،  ْك َي  - قوله: (ول 
ّهُّم من النهْي الطَّلق، مع َو َت ُي ْءِلمَا  ّنفُ رحمه الله تعالى بباب عقد الثياب  المص

َبتَ إذا خااف النكشااف، كما فْي التوشَّّح، والمخالفة بين الطرفين َث أنه 
والعقد.
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ّطين ْءِف فْي ال ْن َل َلى ا َع ْءِد  باب السّجُو
َؤخّرُ ُي ُدسّ الوجهَ فيه،  َي َوحَّْل ل يمكن السجود عليه حيث  قال الفقهاء إذا كان 

الصَّلاة.
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ُته ْورَ َع ْءِشفَ  َك ْن َت َأنْ  َذا خااَف  ْءِإ َبهُ  ْو َث ْءِه  َلي ْءِإ َومَنْ ضَّّم  َها،  ّد َوشَ ْءِب  َيا ّث ْءِد ال ْق َع باب 
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َد عند خَوْاف النكشااف ليس من الكفّ الممنواع. ُد أن العق يري
ُكنّ... إلخ. دلّ على أن المعتبر814 ُؤوسَ ْعنَ رُ َف َترْ  - قوله: (فقيل للنساء: ل 

ٌد فْي النَّظر ورآها لّم يمنع، ثّم ْترُ فْي نفسه، فلو تعمّق أح ْءِر: هو السّ ْت فْي السّ
ّلة الثياب إذ ذاك، كما ْءِة الثياب. أمّا فْي الحديث، فكان لق َع هذا كله عند سَ

صَرّاح به الراوي عند مسلّم.
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َعرًا ُكفّ شَ َي باب ل 

َلمّا لّم يكن على شرطه، ْءِإل أن الحديثَ فيه  ُد أيضًا»،  َتسْجُ ْءِلما مَرّ: «أنها  وذلك 
َُّظّم... إلخ، وإنما أراد بذلك التنبيه على ْع َأ أخرج له حديثَ السجود على سبعة 

ْءِإنّ ًدا برأسه،  ُد أيضًا، بمعنى: «إنّ لها سجو َتسْجُ سجود تلك العضاء، وأنها 
ٌد وتلك آلتها فقْط. النسَانَ ساج
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ْءِفْي الصَّّلاة َبهُ  ْو َث ُكفّ  َي باب ل 
ْدلُ والكفّ ممنوعان عندنا أيضًا، فالمطلوبُ هو العتدالُ فْي الصَّلاة. أمّا والسّ

ْدل فراجعه من «المغرب» للطبري، فإنه لخصّ فيه «المعجّم» تفسيرُ السّ
ٌاة فْي َغااُت فقه الشافعية، فمذكور ُل وذكر فيه لغاات فقه الحنفية. وأمّا 

«التهذيُب».
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ْءِفْي السّجُود ْءِء  ّدعا َوال ْءَِّح  ْءِبي ّتسْ باب ال

ّداة ْءِع َبتَ فْي  َث ّلم وجملةُ الحاديث أن الدعيةَ عن النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِاع، ُكو ْءِاع، وفْي الرّ ُكو ْءِاة قبل الرّ ْءِاة، وبعد القراء ْءِة قبل القراء مواضع: بعد التحريم

ْءِاة، وبين السجدتين، وبعد التشّهد قبل التسليّم. ولو َد ْءِة، وفْي السّجْ ْوم َق وفْي ال
ّددنا ما عند الطبرانْي لزداد موضعٌ آخر، وهو: «أنه قال بعد الفاتحة: آمين ع
ثَّلث مرااٍت». وفْي لفظٍ: «أنه قال: آمين، ثّم قال: اللهّم اغفر لْي». ثّم إذا
ْفهُ ّن َع ُي ًنا، حسّنه الشاراع أيضًا، ولّم  ٌد فْي غير المواضع المشهوراة أحيا َعا أح َد
ّلها تجوز ّقق ابن أمير الحاج: أن الدعيةَ والذكارَ ك ّدمنا عن المح عليه. وقد ق
ّلها، وفْي الفرائض أيضًا بشرط عدام التثقيل على القوام، غير فْي الصلواات ك
َعاذ رضْي ُدلّ عليه قصة مُ َت ْءِات لما كان مبناها على التخفيف، كما  أن المكتوبا
ُكوا ذكرها َترَ ْءِات، حتى  ْءِر العملُ بها عندنا فْي المكتوبا َيجْ الله عنه وغيرها، لّم 
ْءِإن شاء طوّلها أطول من ّنها على رأيه ف ْءِإ ُتُب أيضًا، بخَّلاف النوافل، ف ُك فْي ال

ُدلّ على عدام جوازها فْي َي أطول، فوضعوها فيها. وفْي «المبسوط» ما 
المكتوباات.

 - قوله: (يتَّأوّل القرآن): أي هذه كانت صوراة العمل بالستغفار المَّأمور817
به فْي سوراة الفتَّح. وعن عائشةَ رضْي الله عنها: «أنه صلى الله عليه

ًبا»، لنه كان فيها ًبا وذاه ًدا وقائمًا، آي ّلمجعلها وظيفةً له بعد نزولها، قاع وس
ٌد أن هذا الدعاء ينبغْي ّدعى أح ٍذ لو ا ْءِلكثار فْي آخره. وحينئ خبرُ وفاته، فكان ا

ّقنا، كان له وجهٌ. ّلمول يكون سنةٌ فْي ح ْءِصرَ عليه صلى الله عليه وس َت ْق َي أن 

585



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َتين َد َبينَ السّجْ ْءِث  ْك باب المُ
ْءِديلَ فْي المواضع الربعة سنةٌ فْي تخريج الجُرْجَانْي، وعند ْع ّت واعلّم أن ال

ْلسَة، واختار ْءِج ْءِة وال ْومَ َق ْءِخْي: واجٌُب فْي الركواع والسجود، وسنةٌ فْي ال َكرْ ال
ُتُب الحنفية: إنه فرضٌ ُك ّلها. ثّم فْي  ُهمَاام الوجوبَ فْي المواضع ك الشيخُ ابن ال

ُدلّ على ثبوات َي عند أبْي يوسف رحمه الله تعالى، وواجٌُب عندهما. وهذا 
ّي لّم ّقق عندي بينهّم خَّلاٌف، لن الطحَاو الخَّلاف بين أئمة الحنفية، ولّم يتح

ُكر فيه خَّلفًا، بين أئمتنا، مع كونه أعلّم بمذهبنا. ْذ َي
َدلّ َتجُوزَ صَّلته، ف َكهُ: أخشى عليه أن ل  َترَ وفْي «البدائع» عن أبْي حنيفة لمن 

ُلون َبا ُي َنسََُب إلينا أن معاشرَ الحنفية ل  ًدا. فمن  على عناية الماام بالتعديل ج
َهرَ لْي: أن ل خَّلاَف فْي المسَّألة أصَّل، َظ ٍّم. والذي  به، فقد أتى ببهتانٍ عَّظي

فإن التعديلَ بقدر انقطااع الحركة النتقالية فرضٌ عندنا أيضًا، وهذا هو الذي
ٍة واجٌُب، وبعد ذلك فهو سنةٌ، وإذن لّم يعنْي الشافعية بركنيته، وقدر تسبيح

ْومة وردات فْي َق ْبقَ بيننا وبينهّم خَّلاٌف. ثّم اعلّم أن الدعيةَ فْي ال َي
ٌاة فْي «السنن» مع مناقشته فيها، ْلسَة، فمذكور ْءِج «الصحيحين». وأمّا فْي ال

ْومة. وهْي فريضةٌ عند أحمد َق ْلسَة بالنسبة إلى ال ّفة أمرها فْي الج ْءِخ َدلّ على  ف
ّلها أن يقولَ: اللهّم اغفر لْي. قلتُ: وينبغْي العتناء بها ْلسَة، وأق ْءِج فْي ال

َد ل يَّأتْي فيهما التقصير، لمكان تلك الذكار َاع والسجو للحنفْي أيضًا، لن الركو
ْلسَة، فإن التقصيرَ يَّأتْي فيهما كثيرًا. ولذا ْءِج ْومة وال َق الموضوعة فيها، بخَّلاف ال

أقول باعتناء الذكار فيهما أيضًا.
ُد فْي818 ُع ْق َي َنه: كان  ُلو َع ْف َي ُهّم  َأرَ ًئا لّم  ْفعلُ شي َي ّيوبُ: كان   - قوله: (قال أ

ًدا. ومع ّلتها ج ْلسَة الستراحة وق الثالثة أو الرابعة) فيه دليلٌ على خُمُول جَ
َتت فْي الرواياات، وصرّاح الحلوانْي بجوازها، ومن صرّاح منها بالكراهة، َب َث ذلك 

َتاد، وإل فهو مخالفٌ للحديث. ْع ْدر المُ َق ْلها على تطويلها على ال ْءِم َيحْ ْل ف
ْلسَة الستراحة، فإن818 ْءِج ّداة خمول  ْءِش ُهّْم)، وفيه دليلٌ على  َأرَ َلّْم   - قوله: (

ُقلُ إل من عمل الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم والتابعين. ْن َي القائلَ تابعْي ل 
ْءِج عندي: هو ْلسَة الستراحة، لن أقوى الحُجَ ْءِج وهو حُجّةٌ قاطعةٌ عندي لنفْي 

ْلسَة الستراحة. ْءِج َك ُثرُ وقوعه،  ْك َي ّيما إذا كان فيما  ْءِس التوارث والتعامُل، ل 
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ْءِفْي السّجُود ْءِه  َعي ْءِذرَا ْءِرشُ  َت َيف باب ل 

ّلْي فْي صَّلته على أعدل حالٍ واعلّم أن المطلوبَ عند الشاراع أن يكونَ المص
ٍد}َ (العرااف:  ْءِج ُكلّ مَسْ َد  ْءِعن ُكّْم  َت َن ْءِزي ْا  ُذو ٍة قال تعالى: {خُ ) من31وأحسن هيئ

ّلمَّأن يختار أقبَّح الهيئة فْي صَّلته، كانبساط ّذرَ النبّْي صلى الله عليه وس ههنا ح
َبة الشيطان، وبروك ْق ُع ُغرَاب، و ّديك، أو ال ْقرَاة ال َن الكلُب، والتفاات الثعلُب، و

الجمل، وتوطين البعير، وتذبيَّح الحمار.
َيحْضُرَ بين يدي خالقه على ٍّم، ل ينبغْي له أن  ْءِلقَ على أحسن تقوي فمن كان خُ

هيئة النعاام.
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ْءِن أيضًا». وسجودهما: بَّأن َدا َتسْجُ وعند أبْي داود وعن ابن عمر: «أن اليدين 
ْءِداُم تلك الهيئة، َع ْن َت ًاة من العلى وخافضةً من السفل. وبالفتراش  تكون صاعد

ْفظَ الصَّلاة عن الهيئة القبيحة ْءِح َاع أراد  ْءِداُم سجودها، وقد مرّ أن الشر َع ْن َي َف
ْءِعْي، ولو ْق ُي ْءِرشُ و َت ْف َي ْءِإن الكلَُب  ّبه بالحيواناات، وفْي الفتراش ذلك، ف والتش

َعه ذلك. ْءِس َو ْءِعَُب  َت ٌد فْي التراويَّح إذا  فعله أح
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َهض َن ُثّّم  ْءِه،  ْءِت ْءِمنْ صََّل ٍر  ْت ْءِو ْءِفْي  ًدا  ْءِع َوى قا َت ْءِن اسْ باب مَ

ْءِهَّم منها َف َو ْلسَة الستراحة،  ّنفُ رحمه الله تعالى على جَ َترْجَّم المص الن 
الحافظُ رحمه الله تعالى: أنه اختارها، وأنها سنةٌ عنده. قلتُ: أمّا كونها سنةً،

ًفا، نقل عن أحمد رحمه الله ّيوبُ رضْي الله عنه آن ْءِلمْتَ حاله ممّا قاله أ َع فقد 
ْءِإل قليَّل، ومن اختياره الترك بنفسه، وإن تعالى من عدام ثبوتها فْي الحاديث 

ّنف ْءِهَّم، وأمّا كون المص ُف َبر ل للرّجُواع عنه كما  ْءِك َبت عنه فْي الخر، فهو ال َث
َلفظ: ْءِصَّح به، بل وضع  ْف ُي رحمه الله تعالى اختاره، فَّل دليلَ فيه أيضًا، لنه لّم 
َع، والنَّظرُ ّفة أمرها، كَّأنه أشار إلى مُسْكة من اختار الرف ْءِخ ًاة إلى  ْءِمنْ إشار »
ّلى به ّنفُ رحمه الله تعالى كذلك، ول يتو َعلَ فيها المص َف ٍة  إذا دار فْي مسَّأل

بنفسه.
ّبرَ للنهوض ُيك ُلو إمّا أن  َيخْ ْلسة الستراحة، فَّل  َلس جَ ّنا أن من جَ ْءِم وقد مرّ 

َاة الرفع من السجود، أو يقطعها. فعلى الول ّولَ تكبير ًاة أخرى، أو يط تكبير
ْلزَاُم َي ُعسْر، وعلى الثالث  ْلزَاُم ال َي ْلزَاُم الزياداة على أعداد التكبير، وعلى الثانْي  َي
ْءِلمْتَ من َع ْءِلمَا  ْءِإل  خَّلاف المعهود من التكبير عند كل خفضٍ ورفعٍ. وليس هذا 

َدرَ، قلّ عنه البحثُ، والفحصُ والتَّأصيلُ، َن َء إذا خَمَلَ و ْءِإن الشْي خُمُولها، ف
ًفا فْي قراءاة الفاتحة ورفع اليدين. ُع كما مرّ آن والتفري
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َعة ْك ْءِمنَ الرّ َذا قااَم  ْءِإ ْءِض  َلرْ َلى ا َع ُد  ْءِم َت ْع َي َكيفَ  باب 
ٌه بَّل خَّلاٍف، وإنما الخَّلاف فْي َداة مكرو ْع ْءِق َد على الرض فْي ال واعلّم أن العتما
العتماد عند النهوض. واختاره الشافعيةُ، وكان ابن عمر رضْي الله عنه يفعله.

وبوّب أبو داود: بكراهية العتماد على اليد فْي الصَّلاة، وأخرج فيه عن ابن
ْءِلفَ فْي ألفاظه، ولفظ عبد الملك: «نهى رسولُ الله صلى الله ُت ًثا اخْ عمر حدي
َهضَ فْي الصَّلاة...» إلخ. وهذا عينُ َن َد الرجلُ على يديه إذا  ْءِم َت ْع َي ّلمَّأن  عليه وس

َهَُب إليه الشافعيةُ، إل أنهّم لمّا اختاروه التزمتُ جوابه، لكن أنكراُت َذ نقيض ما 
ْلسَة ْءِج ًبا عند الشراع - فَّأمرُه عندي أخفّ من  كونه سنةً - أعنْي كونه مطلو

الستراحة أيضًا.
ُله من اجتهاده، لنه لّم َع ْف َي َهرُ عندي أن ابن عمر رضْي الله عنه كان  َّْظ َي والذي 

ْءِإذا رفع رفع َكُب عند الخُرُور إلى السجود والرفع منه. ف يكن يتسعينُ بالرّ
ٌاع لسجودهما، ونقصٌ فيه، ْين انقطا َت َب ْك َعهما على الرّ كذلك، زعمًا منه أو وض

َبا إليه كذلك بدون َه ْذ َت ْءِإنهما إذا ارتفعتا للسجود، فتمامية سجودهما: أن  ف
ْين عند السجود لذلك، لّم َت َب ْك ْءِإذا لّم يضعهما على الرّ وقواف فْي البين، ف

ًاة. ونحوه يضعهما عند الرفع منه أيضًا، لتبقى شاكلتهما فْي الصورتين واحد

587



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

َنى على ْب ُت ْءِة الصَّلاة  َي ْن ُب ْءِويّ رحمه الله تعالى: إن  ّطحَا قرّرنا فيما قبل من كَّلام ال
ْءِإذا كان المرُ عنده كذلك، التفريج، وعدام اعتماد بعض العضاء على البعض. ف

َطرّ إلى ٍد على الرّكُب، فاضْ ْد فْي القياام بدون اعتما ُقل جه َث ّبر و ّله لمّا ك فلع
وضعهما على الرض، وهكذا يكون فْي الفرواع.

َها على الصل ُب ّت ُيرَ ُلها و َكمّ ُي ًبا، ثّم تَّظهر له فرواع،  ْءِلنسانَ إذا اختار جان ْءِإن ا ف
ُق عليه ُد َيصْ َد قد  الذي اختاره، وهو معنى الجتهاد. وعندي فإن الجزئّْي الواح

ّداة ضوابْط، فالنَّظر فْي ْءِع ْدخُلُ فْي  َت ُاة قد  ُاة الواحد ّياات. كذلك الصور ّل ُك ألف 
ْءِحَُب عليها حكمها، هو الجتهاد، ول يهتدي إليه ْنسَ َي ْءِل أنها إلى أيّ الضوابْط أقرب 

َثت من نحو هذا، ول أراها ثابتةً من َد ُاة العتماد إنما حَ غير المجتهد. فصور
السّنية. والله تعالى أعلّم.

َتوْفْي عددها، ويَّأتْي824 َيسْ ْءِتّّم التكبيرَ): أي  ُي  - قوله: (وكان ذلك الشيخُ 
َنا من الخارج: أنه كان وقع فيها ْءِلمْ َع ًئا. وذلك لنا قد  ْءِقصُ منها شي ْن ُي بتمامها، ول 

ّية. ُأم حذاٌف من بنْي 
ًئا ّلمشي َد على الرض). ول أحفظُ عن النبّْي صلى الله عليه وس َتمَ ْع قوله: (وا

ّوب َكُب»، وب ْءِمسّوا بالرّ َكُب»، أو «أ فْي ذخيراة الحديث إل قوله: «استعينوا بالرّ
عليه الترمذيّ بالعتماد فْي السجود، فزاد فيه لفظ السجود من عنده، مع أنه
ّي حمل الستعانةَ على ُدلّ على أن الترمذ َي ليس فْي نسخة الحافظ. وعنده ما 

ًطا عن قريٍُب. الستعانة عند الرفع. وقد مرّ الكَّلاُم فيه مبسو
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َتين َد ْءِمنَ السّجْ َهضُ  ْن َي َو  ُه َو ّبرُ  َك ُي باب 

ّنفُ رحمه ْعمُورًا بالذكر. واختصر المص وقد مرّ أن السّنة: أن يجعلَ النتقالَ مَ
َفصَّل. وإنما ّنسائْي مُ الله تعالى حديث أبْي سعيد فْي إمامته، وهو عند ال

ّية بعدها. ُأمَ ْءِلمْتَ من حذاف بنْي  َع ْءِلمَا  َقرّضَ فيه الراوي إلى جهره بالتكبير،  َت
ْءِكرُون بالتكبير عند النهوض ْن ُي ّله يريد به التعريض إلى حيث  ّنفُ، فلع أمّا المص

ُتها َداة. وقالوا به عند المالكية عند بلوغه فْي القياام، لتكونَ شاكل ْع ْءِق من ال
ًاة. وشاكلةُ الركعة الولى واحد

قلتُ: وإن حصل به التناسُُب، لكن المرَ فْي مثله على النقل عن السلف، ل
على التناسُُب فقْط.

ّكرنْي): فيه تعريضٌ إلى عثمان رضْي الله عنه.826 َذ  - قوله: (لقد 
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ّهد ّتشَ ْءِفْي ال ْءِس  ُلو ْءِة الجُ ّن باب سُ

َورّك ّت والمسَّألةُ رباعيةٌ: فعندنا: الفتراش فيها. وعند مالك رحمه الله تعالى: ال
َورّك فْي الثانية، وفْي الثنائية ّت فيها. وعند الشافعية: الفتراشُ فْي الولى وال

َورّك، َت ٍد بعده سَّلام، فقيه  ّه َورّك فقْط. وعند أحمد رحمه الله تعالى: كلّ تش ّت ال
َورَ وإل فافتراش. والصواب ما ذكره ابن جرير فْي «اختَّلاف الفقهاء»: أن الصّ

ّي، و«الجوهر ْءِو ّطحَا ّلها ثابتةٌ، فالترجيَُّح فْي الختيار. وراجع أدلتنا من ال ك
َهَُب مذهُب الشافعية. َذ ّنفُ رحمه الله تعالى  النقْي». والمص
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َورّكُ َت َت ْءِإنها  ْلسَة الرجل والمرأاة، ف ْءِج ٌق بين  ْءِل) وعندنا فر ْلسَة الرّجُ ْءِج قوله: (
ّلك ُد َي لكونه أستر لها، ولنا فْي ذلك مرسلٌ فْي «مراسيل أبْي داود». وممّا 
ُد رحمه الله تعالى: إنها ل على الفرق بين الهيئة فْي صَّلتهما: ما قال أحم

َورّكَ فْي ّت ّبه. ثّم اعلّم أن الفتراشَ وال َفعُ يديها عند الركواع والسجود، فليتن َترْ
َورّك افتراشًا، وفْي الفتراش جلوسًا على ّت اللغة قريٌُب من السواء، فإن فْي ال

ْءِإل أن ْءِإنهما صالحان للنَّظرين،  ْءِورْك أيضًا، فَّل فصلَ فْي هذين اللفَّظين، ف ال
َد الفرق بينهما. َقصَ َدلّ على أنه  الراوي إذا قابل بينهما، 

ُتُب827 ُك ْءِلمْنا من  َع ّبع المشهور، ثّم  ّتر ُلهُ على ال ْءِم َنحْ ُع)، وكنا  ّب َترَ َي  - قوله: (
َلقُ على جلوس المتشّهد أيضًا، كتورّك الشافعية. ْط ُي َع  ّب ّتر غريُب الحديث: أن ال

ْعلَ ابن عمر رضْي ْءِف َعلَ  َيجْ ونقله الحافظ رحمه الله تعالى، وغرضُه منه أن 
ًدا لمذهبه. ّي الله عنه مُؤ

َنى)، وهذا صريٌَّح فْي مذهُب827 ُيمْ ْل َلكَ ا ْءِرجْ ْءِصَُب  ْن َت ّنةُ الصَّلاة   - قوله: (إنما سُ
ٌق على َعى الحافظُ رحمه الله تعالى أنه صاد ّد الحنفية رحمهّم الله تعالى. وا

َتحَُّب فْي التورّك عندهّم أيضًا. وأقول: ُيسْ َنى  ُيمْ َنصَُْب ال ْءِإن  مذهبه أيضًا، ف
ّنسائْي َلهُ على مذهبه، مع التصريَّح عند ال ويقضْي العجُب من الحافظ كيف حَمَ
ُلهُ على مذهبه؟ َغ له حَمْ ُيسْرَى، والجلوس عليها، فكيف سَا بافتراش الرجل ال

َداة ْع ْءِق ْءِقَْي أن ما ذكره ابن عمر رحمه الله من سنة الفتراش، هل هْي فْي  َب
الولى أو الثانية؟ فقال الحافظُ رحمه الله تعالى: إنها فْي الولى.

ْءِن ْءِد الله ب ْءِلمَا أخرجه مالك رحمه الله تعالى عن عب قلتُ: بل هْي فْي الخيراة، 
ْءِه رجلٌ، فلمّا ْءِب ْن ّلى إلى جَ ْءِمعَ عبد الله بن عمر رضْي الله عنه، وص َنار: «أنه سَ ْءِدي

ُد الله، عاب ذلك ْءِه، فلمّا انصراف عب ْي َل ْءِرجْ َنى  َث ّبع، و َبعٍ تر َأرْ َلسَ الرجلُ فْي  جَ
َعلُ ذلك فقال عبد الله بن عمر رضْي الله عنه: ْف َت ْءِإنك  عليه. فقال الرجل: ف

ْءِاة، دون ْءِاة الخير َد ْع ْءِق َع فْي ال َق َو ْءِلصَّلاح  ْءِكْي». وهذا صريٌَّح فْي أن ا َت َأشْ إنْي 
الولى، كما قاله الحافظُ.
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ُدلّ على أن827 َي ّي أنه  ْءِمَّلنْي). وتمسّك منه الطحاو َتحْ َلّْي ل  ْءِرجْ  - قوله: (إن 
َداة، وهذا أصدقُ على مذهبنا للجلوس فيه ْع ْءِق ْءِن فْي ال ْعمََّل َت ُيسْ ْءِن ممّا  ْي َل ْءِرجْ ال

َنى ل ُيمْ ُيسْرَى أو ال ْءِإن ال َورّك، ف ّت َنى بخَّلاف فْي ال ُيمْ ْءُِب ال َنصْ ُيسْرَى، و على ال
ْءِه لستعملهما فْي ْءِن ْءِمَّل َتحْ ْءِرجَّْله  ُهمَا مهملتان. فلو كانت  ْءِن فيه، بل  ْعمََّل َت ُتسْ

َدته، وهو بالفتراش. ْع ْءِق
ّي: رفع اليدين828 ٍد...) إلخ، وفْي حديثه عند الترمذ ْي َأبو حُمَ َقالَ  َف  - قوله: (

ّطان ّلله ابن الق ْءِويّ رحمه الله تعالى بالنقطااع، وع ّطحَا َكّم عليه ال أيضًا وحَ
ْءِويّ رحمه الله تعالى: محمد بن ّطحَا المغربْي، وابن دقيق العيد أيضًا. قال ال
ٍد، وإنما يرويها عن رجلٍ، كما ذكره ْي ْءِرك صَّلاة أبْي حُمَ ْد ُي َطاء لّم  َع عمرو بن 

ّطااف بن خالد، والرجلُ الخر هو: عباس بن سَهْل. وراجع له رسالتْي «نيل َع
ْطتُ فيها الكَّلاَم. َبسَ الفرقدين»، فقد 
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ْءِمنَ َيااَم  ّلم َلنّ النبْي صلى الله عليه وس ًبا  ْءِج َوا ّولَ  َل َد ا ّه ّتشَ َيرَ ال َلّْم  باب مَنْ 
ْءِجع َيرْ َلّْم  َو ْءِن  َتي َع ْك الرّ
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َلى ُلو ْءِفْي ا ْءِد  ّه ّتشَ باب ال
ّنف رحمه الله تعالى، فالمراد منه عنده ُكنْ مرتبةُ الواجُب عند المص َت ولمّا لّم 
ْءِبرُ بالسجود، ْنجَ َي ّهد فرضًا. وذلك لنه رأى أن تركه  َيرَ التش الفرضُ، أي من لّم 

ُاة أصَّل، وذاك بعينه دليلُ الوجوب عند الحنفية ْءِت الصَّل َل َط َب َل ولو كان فرضًا 
ْءِلَّم أنه ليس ُع َبرَ بالسجداة،  ْنجَ َكهُ إذا ا َترْ ْءِإنهّم قالوا: إن  رحمهّم الله تعالى. ف

َنا أنه مهٌّم، وليس كالسّنة ْءِلمْ َع ٍر،  بفرضٍ، كما قاله البخاريّ. وإذا احتاج إلى جاب
ٌء فإذا هو بين بين، وهو الذي نعنْي بالوجوب. ْءِجُُب بتركها شْي َي التْي ل 

ْءِهّم مسائلَ عجيبةً. ففْي ْءِب ُت ُك ُد فْي  ُتوجَ ولما لّم تكن تلك المرتبة عند الخرين، 
ًطا لصحة ُتُب الحنابلة: أن الفرضَ على ضربين: الول ما يكون فرضًا، وشر ُك

ًطا لها. قلتُ: والثانْي هو بعينه الواجُب الصَّلاة مثَّل. والثانْي ما ل يكون شر
ٍة، ووجوبُ ّن ُتُب المالكية: أن الوجوبَ على نوعين: وجوبُ سُ ُك عندنا. وكذا فْي 
َطرّ الشافعيةُ إلى القول بالواجُب فْي باب الحَجّ، لنهّم رأوا افتراضٍ. وقد اضْ

َناياات، ثّم تَّل فيها بالجزئية، فقالوا بوجوبها. ْءِج هناك 
فائداة

ْءِإنه فْي ْءِء أمران. والثانْي قليلٌ، ف َء الواجَُب، وواجَُب الشْي واعلّم أن الشْي
ُق بينهما: أن ّول. والفر ْءِجُُب تركه النقصان، بخَّلاف ال ُيو الصَّلاة والحجّ. وهو ما 

ّكُُب من أجزاء: بعضُها أركانٌ، َلقُ على مجمواع ما يتر ْط ُي َء الواجَُب  الشْي
ْءِإنه واجٌُب َية وصدقة الفطر مثَّل. ف ْءِح ُلضْ وبعضُها واجبااٌت ومستحبااٌت، كالوتر وا

ُق َل ْط ُي عندنا، مع أنه يشتمل على الركان وغيرها أيضًا. بخَّلاف الثانْي، فإنه 
ّكُب كالتعديل، أو الفاتحة، وضَّّم السوراة فْي ٍء خاصَ منه دون المر على جز

ْءِلصطَّلاح أخذته ْءِء دون الشْيء الواجُب، وهذا ا َُّأسمّيها واجَُب الشْي ْءِن، ف ْي َل َو ُل ا
من كَّلام صاحُب «الهداية».

ْءِجُُب ُيو ْءِرثُ تركها نقيصة، ول  ُيو َأى الحنفيةُ فْي الصَّلاة والحجّ أمورًا  ثّم لمّا رَ
ٍّم مستقلٍ، وهو الواجُُب، أي واجُُب الشْيء. وكان أول فْي ًدا، سمّوها باس فسا
ْءِملَ لفظ الواجُب فْي مواضع أخرى أيضًا. وفْي ْع ُت هاتين العبادتين فقْط، ثّم اسْ

الحديث لطيفةٌ، فعند أبْي داود: «ومنا المتشهّد فْي قيامه» (يعنْي همين تشهد
ُدلّ على أنه لّم تكن فْي أذهانهّم الفاتحة، وإنما َي قياام بين بر هنا برا). وهذا 

َلمُها ْع َي ّلم ُلون أمورًا فْي اجتهادهّم، فإذا كان النبّْي صلى الله عليه وس َع ْف َي كانوا 
َهى عنها. ْن َي ْءِقرّهّم عليها، وطالما  ُي ّبما  ر
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ْءِخرَاة ْءِفْي ال ْءِد  ّه ّتشَ باب ال
َفرْقًا بين الولى والخراة، بل لجل كون الحديث فْي ْءِجّْم بالخراة  َترْ ُي لّم 

الخيراة.
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ّله كان عندهّم فْي السَّلام تعليٌّم831 َنا السَّّلاُم...) إلخ. ولع ْل ُق  - قوله: (
َفرْقًا بين السالّم والسَّلام، ْءِلْي ذكر  ْي َه ُد. ثّم إن السّ ْع َب َفصّل لهّم  ُي إجمالّْي، ولّم 
ّلّم غيره من العيوب. ْءِلَّم من العيوب، والسَّلاَم من س َلّم من سَ فقال: إن السا

ُق فْي هذا َل ْط ُي ْءِلَّم من العيوب، مع أنه  َفسّرُون السَّلام بمن سَ ُي ُتهّم  وعامّ
ْيلْي. َه المعنى السليّم، دون السَّلام. والصواب: ما ذكره السّ

ْءِريلَ) والجبر القواة، وإيل هو الله، فمعناه العبد القوي831 ْب ْءِج  - قوله: (على 
ْءِميخَا بمعنى الصديق والحميّم، وإسْرَااف بمعنى لله تعالى، وكذلك: 

المصطفى، وعزرا بمعنى الناصر.
ّيةُ فْي اللغة بمعنى دعاء الحيااة، ثّم831 ّياات...) إلخ. قيل: التح ْءِح ّت  - قوله: (ال

ًقا. والمراد بها الن: العبادااُت القوليةُ، ْءِلقَ فْي الدعاء مطل ْط ُأ َلخَ عنه، و ْنسَ ا
َباات: العباداات المالية. ثّم كان هذا ّي ّط ّية، ومن ال ومن الصلواات: العباداات الفعل

ّبه: ّد عليه ر ْعرَاج. فر ْءِم ّلملربه فْي ليلة ال ّيةٌ من النبّْي صلى الله عليه وس تح
السَّلاَم عليك أيها النبّْي ورحمة الله وبركاته.

 - قوله: (السَّلام علينا) إلخ: تكميلٌ من جانُب النبّْي الكريّم عليه الصَّلاة831
والتسليّم. وعند البيهقّْي ومالك فْي «موطئه»: أن ابن عمر رضْي الله تعالى

عنه كان يراه تحليَّل للصَّلاة، ولذا كان يَّأتْي بتلك الجملة فْي آخرها. وعند
ّلل هو: السَّّلاُم عليكّم ورحمة الله، دون السَّلام الذي فْي الجمهور: المُحَ

ّهد. وتمسّك منه الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى فْي «اليضااح» على التش
ُد الستغراق. ْءِفي ُي َعرّاَف بالَّلام  َع المُ أن الجم

ّلٌّم، لن مبناها على قلت: وهو عندي فْي باب الدعية، والنذر، واليمان مس
ّلّم فيها قطعية العموام. ُأسَ اللفاظ فقْط. أمّا فْي غيرها، فَّل 
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ْبلَ السَّّلام َق ْءِء  َعا ّد باب ال
ٌاة ّلّم فهْي جائز َتتْ عن النبّْي صلى الله عليه وس َب َث والدعيةُ على أنوااٍع: منها ما 
ّلها، كما صرّاح به فْي «البحر». وأمّا التْي كانت من تَّأليفه، ففيها تفصيلٌ من ك

ُتشْبهُ كَّلام الناس، أو ل. وراجع تفصيله من الفقه. ثّم إنْي أتعجُُّب من كونها 
ّوبْ َب ُي ّلّم ولّم  َاة على النبّْي صلى الله عليه وس َترَكَ الصَّل ّنف أنه كيف  المص

َلَْغ إلى الدعية مع كون حديثها عنده فْي الدعية، وهْي سنةٌ عند َب عليها، و
الجمهور. وقال الطحاويّ رحمه الله تعالى: تفرّد الشافعّْي رحمه الله تعالى
ْءِإن قلتَ: إنه أشار به إلى خَّلاف الشافعّْي رحمه الله فْي القول بافتراضها. ف

ْءِسُُب ترك ذكرها رأسًا. َنا ُي ٍد، فَّل  ْءِزلُ عن السّنية عند أح ْن َت تعالى، فإنها ل 
ْءِدثُ بعد ذلك أمرًا. ُيحْ ُههُ إلى الن، ولعل الله  َوجْ ّين لْي  وبالجملة لّم يتب

ْءِاة): أي فْي مواضع الدعية المَّأثوراة.832 ُعو فْي الصَّّل ْد َي  - قوله: (
ّوذ منها832 ّين لْي فْي التع ْءِل)، ولّم يكن يتب ّدجّا ْءَِّح ال ْءِسي ْءِة المَ َن ْت ْءِف  - قوله: (من 

وجهٌ، فإنها فْي الحيااة، حتى رأيت فْي «البدور السافراة» رواية: «أن من كان
َّْأمَنُ فْي قبره من َي فْي قلبه بغضٌ من عثمان رضْي الله تعالى عنه، فإنه ل 

ّين ٍذ تب ْءِري إلى القبور أيضًا، وحينئ َتسْ ّين أن أثر تلك الفتنة  ّدجّال»، فتب فتنة ال
ّوذ من ْءِقرَان بين التعوّذ من عذاب القبر، والتع َوجْهُ ال ُههُ ومن ههنا ظهر  َوجْ لْي 

ْين. ْءِكيرَ ّن تلك الفتنة. والمراد من فتنة المحيا: المعاصْي، ومن المماات: سؤال ال
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ْءِجُب َوا ْءِب َليسَ  َو ْءِد،  ّه ّتشَ َد ال ْع َب ْءِء  َعا ّد ْءِمنَ ال ّيرُ  َتخَ ُي باب مَا 
ويختارُ منها ما يكون أوفق لحاجته، والحُّب أن يختارَ الجوامع من الدعية.

َطابَ لستحضار835 ْءِخ َء وال َدا ّن ْءِبّْي). واعلّم أن ال ّن َها ال ّي َأ  - قوله: (السَّّلاُم عليك 
َيرَ ابن الحاجُب َغا المنادي فْي ذهنه، سواء كان حاضرًا فْي الخارج، أو ل. ولذا 

ٍاة. َد ْءِح َبة، وعرّفها على  ْد ّن بين النداء وال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلى ّتى صَ َفهُ حَ ْن َأ َو َتهُ  َه ْب َيمْسََّْح جَ َلّْم  باب مَنْ 

َيمْسَحُمُهَا بعد الفراغ من الصَّلاة. هكذا عند الحنفية، و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليّم ّتسْ باب ال

وهْي عند الجمهور: تسليمتان، والمختارُ عندنا: أنهما واجبتان. وفْي «فتَّح
القدير»: أن الولى واجبةٌ، والثانية سنةٌ فْي روايةٍ. وعند مالك رحمه الله

ُد له حديثان: أحدهما عند أبْي داود، فْي باب َه َيشْ تعالى: هْي تسليمةٌ فقْط، و
ْءِقلَ العمل ُن ْءِإذا  ّنسائْي، فْي باب الجمع بين الصَّلتين. ف الوتر، والثانْي عند ال

بهما فْي الخارج، وصََّّح فيها الحديثان، فكَّأنها دخلت عندي فْي فهرس أحكاام
ْءِصَّّح إنكارها. ولذا اختراُت الروايةَ الغير المشهوراة. ثّم عند مالك َي الدين، ول 

ْءِلماام والمقتدي إن ٌاة للمنفرد، وتسليمتان ل رحمه الله تعالى: هْي تسليمةٌ واحد
ْءِاة. فله ثَّلثُ ْيسَر ْءِة والمَ َن ْيمَ ْءِلماام، أي لّم يكن فْي جانُب المَ كان خلف ا

َعلَ ْءِلمامه. فكَّأنه جَ َيسَاره، وتسليمةٌ  تسليمااٍت: تسليمتان لمن عن يمينه و
َعى من المصالَّح عند اللقاء. ُيرَا سَّلاَم التحليل كسَّلام التحية، وراعى فيه ما 
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ْءِلمَاام ّلُّم ا ُيسَ ْءِحينَ  ّلّم  ُيسَ باب 
ْءِشيرُ إلى المقارنة، كما هو مذهُب الحنفية دون التعقيُب. ُي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِّم الصَّّلاة ْءِلي َتسْ ْءِب َفى  َت ْك َوا ْءِام،  ْءِلمَا َلى ا َع ْءِام  ّد السَّّل َيرَ رَ َلّْم  باب مَنْ 
ْءِلماام ّد السَّلام على ا فيه تعريضٌ إلى مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول بر

ًفا. وعند الجمهور: سَّلاُم الماام فْي النية فقْط، فإن كان ْءِلمْتَ آن َع أيضًا، كما 
ْءِإل ففيهما. وراجع الفقه. ْءِويه فيها، و ْن َي فْي جهته 
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َد الصَّّلاة ْع َب ْءِر  ْك ّذ باب ال
ّوبَ الن على الذكار بعد الصَّلاة، كما كان بوّب أول على الدعية فْي خَّلل ب
ْيل السّنة، َب ُق ُبر الصلواات  ُد َبتَ  َث الصَّلاة. واعلّم أن الدعيةَ على نحوين: نحو 

ّنفُ رحمه الله تعالى بصدد بيان ْءِشرَاة. والمص َت ْن َبتَ فْي الوقاات المُ َث ونحو آخر 
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َلف َع، فقد خَا ُاة العمل بها: أن يَّأتْي بها بدل، ومن أراد الجم النحو الول. وصور
ْءِلمَا مرّ أن العباداات ممّا يتعسّرُ عنها، ُع  َن َيمْ ٌد ل  السّنة. ومع هذا، لو فعله أح

ُد بوقتٍ دون وقتٍ، بخَّلاف سائر ّي فكيف بالذكر فإنه أفضلها. ولذا ل يتق
ًتا. العباداات، فإن لها وق

ًاة: «اللهّم ّي. وتار ًاة: «اللهّم أنت السَّلام...» إلخ، كما عند الترمذ فيقول تار
ّنْي على ذكرك...» إلخ، كما عند أبْي داود. وأخرى كلمة التوحيد، كما عند أع

َع َيجْمَ ًنا كذا ل أن  ًنا كذا، وحي َتى بها حي ْؤ ُي ْءِضّْي الشاراع: أن  البخاري. وهذا هو مَرَ
َقلة، دون ْو َعلة، أو الحَ ْي َلة: أمّا الحَ َع ْي بينها. ولذا أقول: إن السّنة فْي جواب الحَ
ّنا التنبيه عليه فْي باب الذان. نعّم الدعية التْي وردات فْي ْءِم الجمع. وقد مرّ 

ْئتَ. ثّم إن هذا الموضواع ْءِش الوقاات المنتشراة، المر فيها إليكَ، أتيتَ بها كيف 
ّنف النوويّ رحمه الله تعالى كتاب «الذكار»، ْفرَزًا بالتصنيف، فص قد صار مُ
ّنْي «عمل اليوام والليلة»، «والمالْي للحافظ بن حَجَر رحمه الله وابن السّ

َدرَسَتْ تلك ْن ْءِلسًا لمَّلئه بمصر، ثّم ا َقد أربعةً وثمانين مَجْ َع تعالى. فإنه 
المجالس بعده حتى جاء السيوطْي رحمه الله تعالى، وشراع المَّلء، ثّم

ّية. َعتْ بعده بالكل َط َق ْن dا
ْءِري فيها «الحصن الحصين». ّنف الجَزَ وكذا ص

رفع الصوات بالذكر
ْءِراُف841 ْنصَ َي ْءِر حين  ْك ّذ َبرَه: أنّ رفع الصوات بال َأخْ ّباسٍ   - قوله: «إن ابن ع

ّلّم وقال ابن الناسُ من المكتوبة، كان على عهد النبّْي صلى الله عليه وس
ُتهُ». ا ه. وفْي ْع ْءِم ْنصَرَفُوا بذلك إذا سَ ْءِإذا ا َلُّم  ْع َأ ْنتُ  ُك ّباس رضْي الله عنه:  ع
َء صَّلاة ْءِقضَا ْن ْءِراُف ا ْع َأ ْنتُ  ُك الحديث الثانْي، عن ابن عباس رضْي الله عنه: (
َهَُب إلى َذ َتمسّك بَّظاهره ابن حَزْام، و ّلمبالتنكير).  النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِلفَ فْي توجيهه: ُت ُبر الصلواات، وأنكرها الجمهور. واخْ ُد َية الجهر بالتكبير  ّن سُ
فقيل: إن المراد بالتكبير تكبيراات النتقالات فْي خَّلل الصلواات، أي كنتُ

َء الصَّلاة بانقطااع تلك التكبيراات. وقيل: المراد به تسبيَّح فاطمة ْءِراُف انقضا ْع َأ

َقضَتْ. ْن ّبحُون بها، كنتُ أعراُف أنها قد ا ُيسَ رضْي الله عنها، أي إذا كان الناس 
َوانَ َأ ُء يفعلونه فْي الجيوش  وقيل: المراد به: القول بالله أكبر، وكان المرا

الحرب.
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ًدا ٌد سن ّين لْي فْي بيان مراده: أن هذا الحديث والحديث الول متح والذي تب

ًقا، كما فْي الحديث الول، ل ًنا، فالمراد من التكبير: هو الذكر مطل ومت
ْءِكلٌ، فإنك إن ٌع مُشْ خصوصَ التكبير، كما سيقت إليه الذهان. وهذا موض

َدلّ على سُنيته ل مَحَالة. وإن رَاعيت لفظ الذكر، فهو ْيتَ لفظ التكبير،  َع رَا
ّي أيضًا، ْءِكلُ فْي مثل هذه المواضع تعيين اللفظ على مثل البخار ُيشْ َها. و ْءِقضُ َنا ُي

ْءِلمَااُم...» إلخ. ففْي لفظٍ: «إذا أمّنَ َعرَاه فْي حديث: «إذا أمّنَ ا وهذا الذي 
ُء»، وفْي لفظ: «إذا قال المااُم: غير المغضوب عليهّم...» إلخ. ولمّا لّم القارى

ْور عند تغايرُ َغ ّوبَ على كلَ ما ناسُب له. فينبغْي ال َب ٌء،  ْءِصلْ عنده شْي َف ْن َي
ْءِن من حديثٍ: إنهما متبادلن، أو متصادقان، أو مجامعان لتبيين صوراة ْي ََّظ ْف ّل ال
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َقصْرُه على التكبير َهرَ لْي: أن اللفظَ فْي الحديث: هو الذكر، و َظ العمل. وقد 
مسامحةٌ للراوي.

ثّم إن الشافعّْي رحمه الله تعالى حَمَلَ الجهرَ بالتكبير على التعليّم، وبمثله
ْءِكلْي، والجُرْجَانْي فْي التَّأمين. ْءِبرْ قال صاحُب «الهداية» فْي التسمية، وال

ًنا، لفائداة وداعية، َد الجهر بها أحيا َورَ فالصلُ فْي جملة الذكار هو الخفاء. نعّم 
ّلمكان ُبتُ أن أكثر عمله صلى الله عليه وس ْث َت ُبتُ به السّنية، وإنما  ْث َت ول 

ًبا غير التشّهد ّلها تقري ْهرُ الذكار والدعية ك َبتَ عندي جَ َث بالجهر. وقد 
َدلّ على أن معاملة الجهر والتسبيحاات، حتى جهر الية فْي السّرّية أيضًا، ف

ْءِه ْءِسرّ ب ٌع للسّنة، والمُ ْءِب ّت ْءِهرَ بالتَّأمين مُ ّينٌ عند الشراع، ل أن الجَا والخفاء ه
َلْغ فيه المبالعون فقْط. َبا ْءِلفٌ لها، وإنما  مُخَا

ّلمها إياه النبّْي صلى الله عليه ثّم إن تسبيََّح فاطمة رضْي الله تعالى عنها ع
َيت بتسبيَّح فاطمة رضْي الله ُبرَ الصلواات. وإنما سُمّ ُد ّلمعند النوام، ل  وس

ْءِقيُب َع ّلم ّلمها النبّْي صلى الله عليه وس تعالى عنها، لكونها على الصّفة التْي ع
َداْت فيها ثَّلث صفااٍت: تقسيّم المئة على التسبيَّح، َورَ الصلواات أيضًا. وقد 
ًثا، مع زياداة التكبير لواحداة تكملةً للمئة. وكذلك مع والتحميد، والتكبير ثَّل

زياداة كلمة التوحيد تكلمة للمئة. والثالث: ما رآه رجلٌ فْي النون من تقسيمها
ًعا، والرابع: ل إله إل الله. أربا

ْهٌّم نشَّأ من تقسيّم ثَّلث وثَّلثين َو وما عند مسلّم من الصفة الرابعة، فهْي 
ّلها ْيسَتْ صفةً مستقلةً. فتلك مئة على جميع الصفاات، وك َل على الثَّلث، و

ًنا كذا. والحسنُ فيها ما عليه اليوام ًنا كذا، وحي عندي على سبيل التبادل، فحي
ْءِلمَا فْي َلفَ الترتيَُب، ل بَّأس  عمل المة، وهو ترتيٌُب حسنٌ عندي. ولو خَا

الحديث: «بَّأيهن بدأات أجزأ عنك». ولو جمع بينها ل يكون آثمًا، كما ل يكون
ّلها فْي الصلواات، لّم سنةً، فإنها خيرٌ محضٌ. والذكار إذا أتى بها فْي غير مح

َنى على صاحبها، فكيف بما كانت خارج الصَّلاة. ْث َأ َنعْ عنها الشاراع، بل ربما  َيمْ
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ٍد منه، ول ًدا إذا قرأها بدون عه ُع مسَّألةَ الفاتحة عندي، فإن أح ْءِج َترْ وإليه 

ْع عنها صراحةً لكونها من القرآن، وأباحها إباحةً َن َيمْ ٍة، لّم  ٍر وعناي ّية أم سابق
ًنا وخيرًا محضًا. مرجوحةً، وتحمّلها لكونها قرآ

ُثور): أي المال الكثير، وأصله فْي المال الذي843 ّد َهَُب أهلُ ال َذ  - قوله: (
يكون بعضه فوق بعض. (يعنْي وه مال ته به ته هو).

ُكّم). وقد مرّ الكَّلاُم فْي لفظ الدراك، ماذا843 َق َب ُتّْم مَنْ سَ ْك ْدرَ َأ  - قوله: (
ْد فْي ْءِر َي َد فْي المسبوق، ولّم  َورَ ْدرَكَ...» إلخ  َأ حقيقته؟ وأن حديث: «من 

ُهّم ناسٌ، فَّأدركوهّم َق َب مسَّألة المواقيت. وأن الدراك فيه كالدراك ههنا. سَ
ُقُُب الشمسَ حتى إذا لّم َيرْ بعدهّم. وليس هذا فْي الوقاات أصَّل، بحيث جلس 

ُء ًكا لها. كيف، وبنا ْءِر ْد ّد بذلك مُ ُع َدخَلَ فْي الصَّلاة، و ٍة، قاام و ْءِإل قدر ركع َق  ْب َي
ُد فقد ٌد من الشاراع، فمن أخلّ فيه، المتعمّ الكَّلام على مثل هذا الرجل بعي
ُق فيه مرّ َلفَ الحديثَ. والشافعيةُ أدخلوا تحته النائّم، والناسْي. والتحقي خَا

ًقا. ساب
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ْءِمرَاة). القاسّم هذا من تَّلمذاة844 ْي َكّم، عن القاسّم بن مُخَ  - قوله: (وعن الحَ
َقمَة من أهل الكوفة. ْل َع
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ّلّم َذا سَ ْءِإ ّناسَ  ْءِلمَااُم ال ْءِبلُ ا ْق َت َيسْ باب 
َد، ْنصَرَاَف. وإن أراد القعو ّلّم وا اعلّم أن المااَم إن أراد النصرااَف إلى بيته، س
ّنفُ رحمه الله تعالى، وصرّاح به ْءِبلَ القواَم، وبه جَزَاَم المص ْق َت َيسْ فالسّنة له أن 

ْوزَجَانْي فْي «مبسوطه». وأمّا التيامُنُ أو التياسُرُ المعمولُ بهما فْي زماننا، الجُ
ٍء، وإنما هما عند إراداة النصرااف إلى البيت، ل عند فليسا من السّنة فْي شْي
ُته عن الجلوس بعد الصَّلاة. فعن علّْي عند الترمذي أنه قال: «إن كانت حاج

ْءِه أخذ عن يساره»، فهما عند ْءِر َيسَا ُته عن  يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاج
ّبهّم بكونهّم ْءِزب عند أبْي داود: «من ح َعا َبرَاء بن  النصرااف لحاجته. وما عن ال
ّلّم فهو لن يقع بصرُه عليهّم عند التسليّم َنة النبّْي صلى الله عليه وس ْيمَ فْي مَ

ْءِلَْط فيه الناسُ من عباراات بعض َغ أول، ل عند الجلوس بعد الصَّلاة دائمًا». و
ْءِهْي، فحملوه على بيان السنة. فإن ْق ْءِف المتَّأخّرين، مع أنهّم أرادوا بيان الجواز ال

كنتَ تريد السّنة، فالسّنةُ فْي الستقبال. وإن كنتَ تريد الجواز، فافعل ما
ْئتَ. ْءِش
َية فْي السنة السادسة،846 ْءِب ْي َد ْلَّح الحُ ْءَِّح)، هْي واقعةُ صُ ْب َاة الصّ  - قوله: (صََّل

حين رَجَعَ بعد ذبَّح دام الحصار.
ْءِكرَ فْي «غياث اللغاات» تحت لفظ التاريخ، فراجع846 ُذ ْوء) وقد  َن  - قوله: (

تحقيقها منه. ثّم اعلّم أنه قد مرّ منْي فْي أوائل الكتاب: أنه ل تَّأثير للنجوام
فْي الكون أصَّل إل فْي الحراراة والبروداة، فهْي من الثار الطبيعية. أمّا
ُد بها َه َتشْ ّنجُوسةُ، فَّل تَّأثير لها فيها، ول يقتضيها العقلُ، ول  ُاة وال السعاد

ّلمنا أن للنجوام تَّأثيرًا فْي المطر، فهو كحال المواسّم. ومما التجربة. ثّم لو س
َواصَ فْي الشياء، فمن قال: ّي أن ل خَ َلَّم أنه ذهُب الشيخ الشعر ْع ُي ينبغْي أن 
ُلوسْي فْي َل ْءِرقةٌ، بمعنى كون الحراق فيها، فهو كافرٌ. كذا نقله ا إن النارَ مُحْ
ّية: أن فْي الشياء خواص، إل أنها بإذن ْءِد ْءِري ُت «رواح المعانْي». ونسُب إلى المَا

الله تعالى.
ّدها من ََّظرُ إلى حال نيته، فإن ع ْن ُي ُفرُ بمجرد هذا القول، ولكن  ْك َي قلتُ: ول 

ُاة ْءِلحراق لذاتها، كفر. والمؤاخذ ّدعى لها ا السباب العادية، فَّل كفر، وإن ا
ْءِهمَة قد وردات ْءِرد فْي الشريعة فْي باب الكفر. فإن اللفاظَ المُو َت اللفَّظيةُ لّم 

فْي القرآن والحديث أيضًا، فالفصلُ بالنية ل غير. وأصلُ هذا الختَّلاف فْي
ّثراة منها هْي القريبةُ والبواقْي شرائْط. وقيل: َؤ ّلل. فقيل: إن المُ ْءِع سلسلة ال

ّثرُ المجمواع. وقال بحر العلوام فْي «شراح َؤ ّثراة هْي الولى. وقيل: المُ َؤ المُ
ّثراة عند أهل السّنة والجماعة هْي الولى فقْط، وعند َؤ َنوي». إن المُ ْث المَ

ْءِزلة هْي القريبة، والفَّلسفةُ على قولين: قيل: المجمواع، وقيل: الولى. َت ْع المُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّققت تلك السلسلة ّثر عندهّم هو مجمواع السلسلة، فإذا تح َؤ أقول بل المُ

ّثراة َؤ ّقق المعلول، وهو اليجاب. وليست الولى فقْط مُ َبتْ تح ْوجَ َأ بَّأسرها، 
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ّثراة عند أهل السّنة والجماعة هْي الولى فقْط، َؤ عندهّم. فإذا كانت المُ
ّلها هو الله سبحانه، والبواقْي شرائْط، كما قال به ّثرُ فْي الكوان ك َؤ فالمُ

ُلوسْي َل ْعَّم ما قالوا، فإن كان الشيخُ الشعريّ قال بما نقله ا ْءِن ّية. و ْءِد ْءِري ُت المَا
ٌد. رحمه الله تعالى، فَّظاهرُه فاس

َد ٌق، والعب ّلهَ سبحانه خال ّلموا فْي مسَّألة توحيد الفعال، فقيل: إن ال ثّم إنهّم تك
ّدوّانْي فْي شراح «العقائد الجَّللْي»: إنه من مجمواع القدرتين، كاسٌُب. وقال ال
ّق جَلّ مجده، فمن وهو باطلٌ عندي. فإنه ل تقوّام لقدراة العبد بدون قدراة الح

َيحْصُلَ بهما ّلين برأسهما ل َيحْصُلُ المجمواع. فإنه يستدعْي جزءين مستق أين 
الثالث، وههنا ل حقيقةَ لقدراة العبد، ول تقوّام لها إل بقدراة الله تعالى.

قلتُ: ول نَّظيرَ فْي الكون لنسبة فعل العبد إليه تعالى، فإن هذا الربْط قد
أحاط بالمخلوقاات بَّأسرها، فمن أين يجْيء النَّظير. وقيل: إن أصلَ الفعل من
ْءِهمَت عليهّم تلك المسَّألة، وقد تعرّضْتُ ْب ُأ َفه من العبد. وبالجملة  الخالق، ووص

ًئا. إليه فْي الرسالة، أي «ضرب الخاتّم ومرقااة الطارام» شي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َد السَّّلام ْع َب ُه  ْءِفْي مُصََّل ْءِام  ْءِلمَا ْءِث ا ْك باب مُ

ْكثٍ إل واعلّم أن السّنة الكثرية بعد الصلواات: النصرااف إلى البيوات بدون مَ
ُبت ْث َت بقدر خروج النساء. وكان فْي الذكار والدعية كلّ أميرَ نفسه، ولّم 

شاكلة الجماعة فيها، كما هو المعرواف الن، إل فْي نزرٍ من المواضع، وقد مرّ
ُد بيان جواز هذه ْءِري ُي ّنفَ رحمه الله تعالى  الكَّلاُم فيها. وكنا نَّظنّ أن المص
ٍة أخرى، ّين منه أنه دخل فْي مسَّأل َقلَ أثر ابن عمر، فتب َن الشاكلة، إل أنه 

ّولَ عن ذلك وهْي: جواز النافلة فْي مكان الفريضة. واستحُّب الحنفيةُ أن يتح
ٌاة. فعند مسلّم، عن معاوية، ٌاة كبير ّداُم أو يتَّأخّرُ، ولهّم فْي ذلك ماد المكان، فيتق

ٍاة ًاة بصَّل ّلمَّأمرنا أن ل نوصل صَّل ْءِإن رسول الله صلى الله عليه وس وفيه: «ف
َنخْرُجَ». وعن أنس رضْي الله عنه عنده فْي خطبة النبّْي صلى ّلَّم أو  حتى نتك

ُقونْي بالركواع، ول بالسجود، ْءِب َتسْ ّيها الناس إنْي إمامكّم، فَّل  ّلّم «أ الله عليه وس
ْءِام، ول بالنصرااف». ا ه. ول بالقيا

َلة بعد السَّلام، ول شكّ أن ْب ْءِق ُفه عن ال والمراد من النصرااف عندي: هو انصرا
ُلو عن استحبابٍ، وإن كان َيخْ انصرااَف المَّأمومين بعد انصرااف إمامهّم ل 

َد من لَّلنصرااف: التسليّم، أي انصرافه عن ُيرَا جائزًا قبله أيضًا. ويمكن أن 
ْءِصلَ بين الفريضة والنافلة إمّا بالمكان، أو بالكَّلام، ْف َي الصَّلاة. فالسّنة هو أن 

ُثون فْي زماننا ُك َيمْ كمامرّ منا تحقيقه. وبه صرّاح صاحُب الهداية، إل أن الناس 
ُيحَرّض ّلون السّنن فْي ذلك المكان بعينه. وينبغْي أن ل  ُيصَ بعد الفرائض، و

ْءِإن ْءِإنهّم  ّتوَانْي فْي أمور الدين، ف الن على أداء السّنن فْي البيوات، لَّظهور ال
ُلون فْي أدائها، َكاسَ َت َي ّبما  ْءِجعُوا إلى بيوتهّم بدون أداء السّنن فْي المساجد، ر َيرْ

فيتركونها رأسًا. وراجع ما عند أبْي داود، عن ابن عمر رضْي الله عنه.
ًاة.848 ّله تَّأوّل فيه، لنه أخذه مذاكر  - قوله: (وقال لنا آداُم) ولع
ّواع المااُم فْي مكانه»، ولّم848 َعه: ل يتط َف َاة رَ ْيرَ ُهرَ َكرُ عن أبْي  ْذ ُي  - قوله: (و

ْءِصَّّح). وهو عند أبْي داود، ول بَّأسَ إذ صَّّح عند مسلّم من طريقٍ آخر. فعدنا َي
ْءِلماام. ّق ا ٌد فْي ح َك َآ َاع فْي غير مكان الفريضة، وذلك  ّو ّلْي التط ُيصَ
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َطالَ الحافظُ رحمه الله تعالى الكَّلاَم فْي849 َأ ّية» وقد  ْءِس ْءِفرَا ْند ال ْءِه  - قوله: «
ّية ْءِش ُقرَ ّية، و ْءِب ْل ّية صُ ْءِس ْءِفرَا ّية. قلتُ: ويمكن أن تكونَ  ْءِش ُقرَ ّية وال ْءِس ْءِفرَا اختَّلاف ال

موالاة أو بالعكس.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُهّم ّطا َتخَ َف َكرَ حَاجَةً  َذ َف ْءِس،  ّنا ْءِبال ّلى  باب مَنْ صَ

ّذ ََّأ َت َي ّطْي فْي الخارج، فهذا جائزٌ إذا لّم  ّتخَ ّطْي، مع أنه قد نهى عن ال ّتخَ َبتَ ال َث َف
ّلّم َبرّكُ به الناسُ من النبّْي صلى الله عليه وس َت َي به الناسُ، لكونه ممن 

ّكرْ فيه عن القبال على851 ُلنْي التف ْءِغ ْيشْ ْءِنْي)، أي  ْءِبسَ َيحْ ْهتُ أن  ْءِر َك َف  - قوله: (
الله (يعنْي خيال بْي أوردل لكارهْي).

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َوالشّمَال ْءِن  ْءِمي َي ْءِن ال َع ْءِاف  ْءِصرَا ْن َوال ْءِل  َتا ْءِف ْن باب ال
َد من النصرااف فْي الحاديث: هو النصرااُف وظاهرٌ من هذه الترجمة أن المرا

َيسَار، دون الجلوس بعد الفراغ إلى البيت، سواء كان من جانُب اليمين، أو ال
ْءِهَّم. وقد مرّ التصريَُّح به عن علّْي ُو َيسَار، كما  متوجّهًا إلى جهة اليمين أو ال

ّي. رضْي الله عنه عند الترمذ

ُله أنه ُد النتفالَ عن يمينه) حاص ْءِم ْع َتوخّى، أو من ي َي ْءِعيُُب على مَنْ  َي قوله: (و
ُاع بتَّأديُب مختارٌ فْي النصرااف من أيّ الجانبين شاء انصراف، وقد أجاز الشر
ّدبه َؤ ُي ٍد أن  ّق على تَّأديُب أح الزوج زوجته، والب ابنه. وكذا كلّ من كان له ح

على ترك المستحُّب أيضًا، ول ينبغْي التَّأديُُب عليه لغيرهّم، وإنما كان النبّْي
ْءِر، لكون الحُجُرَاات فْي تلك َيسَا ْءِراُف إلى ال ْنصَ َي ّلمَّأكثر ما  صلى الله عليه وس

الجهة.
تنبيه

ْدعةٌ ل أصلَ له ْءِب ّلم واعلّم أن القيااَم عند ذكر ميَّلد النبّْي صلى الله عليه وس
ُد له ْءِق ْع َي َكان»: أنه كان  ّل ْءِبل كما فْي «تاريخ ابن خَ فْي الشراع وأحدثه ملك الرْ
ًبا فْي الميَّلد. ْءِدحْية المغربْي كتا ّلف ابن  ْءِراُف عليها أموال. وقد أ َيصْ مجالس، و

وأجازه السيوطْي وابن حَجَر رحمهّم الله تعالى قياسًا على قوله: «قوموا
ََّظة. ْي ُقرَ ْءِدكّم لسعد بن مُعَاذ رضْي الله عنه» حين دعاه أن يقضْي فْي بنْي  ّي لس

َلّم َعا َلّم الروااح على  َعا قلتُ: وهو قياسٌ مع الفارق، فإنه قياسُ أحكاام 
ْءِن، ْي َلمَ َعا ْءِاة الحكاام بين ال َيرَ َغا ّقق مع مُ الجساام، وقياسُ الموهوام على المُحَ

َعةَ قد تكون مكروهةٌ تنزيهًا، وقد تكون مكروهةً ْد ْءِب ْهمَلٌ. إلّ أن ال فهو قياسٌ مُ
ُد التنزيه، فيجري هذا التقسيّم ْءِفي ُي ُد التحريّم، وقد  ُيفي تحريمًا، كالنهّْي، فإنه قد 

ْءِة أيضًا. َع ْد ْءِب فْي ال
ُهمَاام رحمه الله تعالى على صاحُب «الهداية» حيث قال) ولذا اعترضَ ابن ال
إن تحليقَ ربع الرأس يكفْي للتحليل عن إحراام الحجّ، قياسًا على ربع الرأس
َبه، ل من ُهمَاام رحمه تعالى: إنه من قياس الشّ فْي باب الوضوء، فقال ابنُ ال

ْءِه َب ّلة المقتضية للحكّم. وقياسُ الشّ ْءِع قياس المعنى، فإنه يكون باشتراك ال
َفجَزَام أن تحليقَ الربع ل يكفْي. وكذا فْي يكون كتشبيه أهل المعانْي، 
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«الهداية»: إن الستقبالَ إلى الحجر السود، كالستقبال عند التحريمة،
ْبتُ عنهما. َأجَ ّي. وقد  فاعترض عليه: إنه قياسٌ صور

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُكرّاث ْءِء والبصل وال ّنْي ّثوام ال باب ما جاء فْي ال
َدرَ أول بقول النبْي صلى الله ّنف رحمه الله تعالى أنه صَ ُد من المص َع ْب َت ُيسْ و

َعل كذلك فْي موضعٍ من كتابه غير هذا. ْف َي ّلّم ثّم رواه بالمعنى. ولّم  عليه وس
َهَُب به إلى المسجد. وكذا ْذ َي ُه أن  ْكرَ ُي ٍء له رائحةٌ كريهةٌ  واعلّم أن كلّ شْي
ْدخُلَ فْي المسجد، وريحُه فْي فمه. ولعلّ تلك الكراهة فوق َي ْكرَه له أن  ُي

ّذى منه، يجوز إخراجه من ْءِه: أن السّمّاك لو كان القواُم يتَّأ ْق ْءِف ْءِلمَا فْي ال التنزيه 
المسجد. وكذا الجذامْي، والمبروص. وفْي «الموطَّأ» لمالك: «أنهّم كانوا
ُدونَ نحو هؤلء من المسجد إلى البقيع». وهْي المسَّألةُ فْي قراءتهّم ْطرُ َي

ْدخُلُ َي ْءِجيَُب المؤذنَ وهو يَّأكل النتن، ول  ُي الذكار فْي هذا الحال، فينبغْي أن ل 
َد إل بعد إزالة رائحته. وفْي الحديث: «إنكّم إذا استيقَّظتّم من الليل المسج

َلكُ فْي بطنه - ُعها المَ َيضَ ّلمُون بكلمةٍ من الذكر إل  َفمَكّم، فإنكّم ما تك ُفوا  َّّظ فن
بالمعنى .

َهَُب إلى حُرْمَة هذه الشياء، لنها مانعةٌ عن الجماعة، َذ وتفرّد ابن حَزْام حيث 
ّلها، إل أنها ممنوعةٌ فْي وهْي فرضُ عينٍ عنده. وقال الجمهور: إنها حَّللٌ ك
ْءِة لجل العوارض، فليست فيها كراهةُ الكل، بل كراهةُ ْءِات المخصوص الوقا

الذكر، أو التيان إلى المسجد بعد الكل.
َلت فْي ْءِك ُأ ْءِة على الشياء التْي  ُكمُون بالحُرْمَ َيحْ ْءِر هؤلء الذين  ّو َه َت والعجُُب على 

ُتُب من حُرْمة ُك ْءِإل ماوقع فْي بعض ال عصر النبواة وحضرتها. فإذن هْي حَّللٌ 
ْءِصيرُ َي النتن أو التمباك، فالوجهُ فيه أنهّم صَرّحُوا أن المبااَح فْي نفسه قد 

ّلهَ ْا ال ُعو ْءِطي َأ حرامًا من حكّم المير من جهة أن الله أمر بطاعتهّم، فقال: {
َع الناسَ عن َن َيمْ َأى الميرُ أن  ٍذ لو رَ ُكّْم}َ فحينئ ْن ْءِم ْءِر  ْءِلى المْْ ْو ُأ َو ْا الرّسُولَ  ُعو ْءِطي َأ َو

ْءِإل أن َيحْرُام عليهّم.  ُلوه، و ُك َّْأ َي َداْت له، يجُب عليهّم أن ل  َب ٍة  ٍء لمصلح أكل شْي
ّقتةٌ. ّداة إمارته فقْط، ول يتجاوزها، فهْي حرمةٌ مؤ ْءِصرُ على م َت ْق َت تلك الحُرْمة 
ومن هذا الباب تحريّم التمباك، فإنه قد نهى عنه بعض السَّلطين، فاحفَّظه.

ٌد ٌد، فإذن هو مسج َبر مسج ْي َنا)، مع أنه لّم يكن فْي خَ َد ْءِج َبنّ مَسْ ْقرَ َي قوله: (فَّل 
ّد للصَّلاة ما داام القياام هناك، كما مرّ منا من قبل. َع ُي عارضّْي كان 

فائداة
ُيخَرّجُ ما ّبهُ أول على غرابته، ثّم  َن ُي ًبا،  ًثا غري ُيخَرّجُ حدي ْءِعّْي إذا  َل ْي واعلّم أن الزّ

ّبهُ على َن ُي ُيخَرّجُ أحاديث الشافعية، ول  يكون فْي معناه. بخَّلاف الحافظ، فإنه 
غرابتها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعةَ ْءِهُّم الجَمَا ْءِر َوحُضُو ُهورُ ّط َوال َغسْلُ  ْءِهُّم ال َلي َع ْءِجُُب  َي َتى  َومَ ْءِن،  َيا ْب ْءِء الصّ ُوضُو باب 
ْءِهّم ْءِف ُفو َوصُ ْءِئزَ،  َنا َوالجَ ْءِن  َدي ْءِعي َوال

َنسََُب إلينا خَّلفه. َها من  وهو صحيٌَّح عندنا أيضًا، وسَ
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ُهمَا عند َب ُوجُو ْءِجُْب عنه، لن  َي ُهور)، ولّم  ّط َغسْلُ وال ْءِجُُب عليهّم ال َي قوله: (ومتى 
ْءِتياد. وقال أحمد َله لَّلع ْب َق َؤمَرُ  ُي ْءِب سائر الحكاام وهو عند الحتَّلام، إل أنه  ُوجُو

َعشْر سنين. َْغ  َل َب َترَضُ عليه إذا  ْف ُي رحمه الله تعالى: و
ّلوها فريضةً. ول ْفَّل وإن صَ َن َعةَ) وصَّلتهّم تقع عندنا  ْءِرهّم الجَمَا قوله: (وحُضُو
ْءِفين، كالسَّلام ّل َقع عنهّم فرضًا مع كونهّم غيرَ مك َت ْعد فْي أن  ُب ْداع عندي ول  ْءِب

َفرْضًا عليه. ْءِضه وإن لّم يكن  َفرْ ُع عن  ّنهّم قالوا: إن الصبّْي إذا أسلَّم يق ْءِإ ف
َنسَُب إلينا ْءِه، وإن لّم يصرّاح به أيضًا. و ْءِف ٌد بخَّل ُيصَرّاح أحَ ْءِإنه لّم  فهكذا الصَّلاة، ف

ُيعتبرُ عن ْفَّل ول  َن ُع  ْءِطلٌ. نعّم يق ُيعتبرُ عندنا، وهو با َأنّ حجّ الصبّْي ل  ّي  النوو
ْءِلسَّلام. ْءِة ا حَجّ

ْءِاة الجنازاة عندنا، وكذا ْءِل فْي صَّل َيصُفّ الصّبيانُ مع الرّجَا ْءِفهّم) و ُفو قوله: (وصُ
ُتُب الفقه. ُك ْءِة فْي بعض الصّور. وراجع تفصيله فْي  فْي المكتوب

ْلّم -858 ْءِلّم) وهو من الحُ َت ُكلّ مُح ْءِجٌُب على  َوا ْءِة  َع ُغسْلُ يواَم الجُمُ  - قوله: (ال
ُغسْل واجُب عند مالك رحمه الله تعالى، ْلّم - بالكسر . وال ْءِح ْءِمن ال بالضّم - ل 

ْءِب افتراض. وعندي هو ّنة، ووجو ْءِب سُ ُوجو ُوجُوبَ إلى:  ْءِسمُون ال ْق َي لكنهّم 
ْءِجُُب فْي بعض الصور عندنا أيضًا، وإن لّم يصرّحُوا به لكنه تقتضيه قواعدهّم، وا

ّذي القوام، كما حققه ابن عباس رضْي الله عنه - عند أبْي داود - وهو عند تَّأ
ُغسْل. فقال: «إنّ الناسَ كانوا فْي قلة الثياب فْي أول ْءِب ال ُوجو ْءِئل عن  حين سُ

ّلهُ عليهّم زال الوجوبُ»، َوسّع ال ْءِإذا  ْءِرهّم فيعرقون وينتشر عنهّم النتن. ف أمْ
ّلة التَّأذي، فلو تحقق الن ْءِع ُدورُ مع  َي ْءِلّم منه أن الوجوب فيه  ُع لنتفاء العلة. و

يعود الوجوب أيضًا.
ٍد، كقوله ٍر واح َتحْتَ أم ْدخُل الوجوبُ والستحبابُ  َي ّنه يجوزُ عندي أن  ُثّم إ

ًا}َ (الحزاب:  ْءِليم َتسْ ْا  ّلمُو َوسَ ْءِه  ْي َل َع ْا  ّلو g).56تعالى: {صَ
ُقه هو ْعد أن يكونَ مصدا ُب ٌد عندي كل ال َبعي ًعا، و ْفل جمي ّن َفرْض وال أطلق على ال

ّق أن المر ًاة فْي عمره فقْط، وأما الباقيةُ فتبقى خارجةً عنه. فالح َته مر صَّل
َفةُ الوجوب والتطواع من الخارج. نعّم إذا ورد ْءِص ْءُِب فقْط، و كما فْي اللغة للطل

ْءِب. وقد بسطتُ الكَّلاَم عليه فْي رسالتْي «فصل ُيحْمَل على الوجو ًتا  مُؤق
ًئا. الخطاب»، وكشف الستر» شي
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ْءِن863 ْءِه) وله شَرْحا ْءِر َغ ْءِص ْعنْي من  َي ُته -  ْءِهد ْنه ما شَ ْءِم ْءِنْي  َكا  - قوله: (ولو مَ
فراجع الحاشية.

ٌع ْءِض ّله كان هناك مو َلع ْلت) و ْءِن الصّ ْءِثير ب َك ْءِر  ْند دا ْءِع َلَّم الذي كان  َع َتى ال َأ قوله: (
ْءِإن ّلمف َعصْر النبّْي صلى الله عليه وس َدث بعد  ٍء حَ ٌع، وهو تعريفٌ له بشْي ْءِف َت مُرْ

ّلّم ْءِنه صلى الله عليه وس تلك الدارَ لّم تكن فْي زَمَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلس َغ َوال ْءِل  ّلي ْءِبال ْءِد  ْءِج َلى المَسَا ْءِإ ْءِء  ّنسَا ْءِج ال باب خُرُو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلّم َعا ْءِام ال ْءِلمَا َيااَم ا ْءِق ْءِس  ّنا ْءِر ال ََّظا ْءِت ْن باب ا

599



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِء خَلفَ الرّجَال ّنسَا ْءِاة ال باب صََّل
ْءِات َيحْضُرْنَ الجماعاات فْي المكتوبا ُكنّ  َء  ّنسَا ويستفاد من الحاديث أن ال

ْءِد». ْءِه عن المساج ّل َء ال ًقا. وكذا فْي هذا الكتاب: «ل تمنعوا إما والعيدين مطل
ُهنّ َع َن ُء إلى التضييق. ومَ ْولٌ. ومع ذلك ذهَُب الفقها َق َعمَلٌ وذاك  فهذا 

ًقا. ويؤيد ما عند أبْي داود عن عائشةَ رضْي الله ْءِمن الخروج مطل المتَّأخرونَ 
ُء ّنسا ّلمما أحدثَ ال ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْدرَكَ رسولُ ال َأ عنها قالت: «لو 

ُء بنْي إسرائيلَ». وهو عندي عن ابن مسعود َعتْ نسا ْءِن َد كما مُ ُعهنّ المساج َن َلمَ
ْءِته حيثُ كانت ْءِقصّةُ عمرَ رضْي الله عنه مع زوجَ ًعا. و رضْي الله عنه مرفو

َكرَاهةَ ْءِجع  َبلْ. ورَا ْءِق َهُُب إلى المسجد. وهْي فْي البخاري ومَرّات من  ْذ َت
َبارك عن الترمذي. ْءِجهنّ عن ابن المُ خُرُو

ًبا لهن فْي حضورهن َترغي َأرَ فْي الشريعة  َأنْي لّم  ُفّرا وهو  ْءِس واعلّم أن ههنا 
ُفه، فعن ابن مسعود رضْي الله عنه ْءِل الجماعة، بل عند أبْي داود ما يخا

ُتها ْءِتها، وصَّل ْءِمن صَّلتها فْي حُجْرَ ْفضَلُ  َأ ْءِتها  ْءِاة فْي بي ُاة المرأ ًعا قال: «صَّل مرفو
ْءِتها فْي بيتها». ا ه. وهذا يدلّ على أنّ مَرْضَى ْءِمن صَّل ْفضَلُ  َأ ْءِعها  َد فْي مَخْ

ْءِمن ُهنّ  َل ّد  ُب ْءِد. وفْي حديث آخر: «إنْ كان ل  َيخْرُجن إلى المساج الشّرْاع أن ل 
ْلن فهنّ كذا وكذا». َع َف ْءِإن  ّطرْنَ، ف َع َت َي ٍة، فَّل  ْءِن زين ْءِفَّلاٍت بدو َت ْءِج فليخرجن  الخرو

َتدين. فلّم ْق ٍء منه، كإباحة الفاتحة للمُ يعنْي زوانٍ. فهذه إباحةٌ ل عن رضا
ْءِعهنّ عن الخروج أيضًا. ْن ُهنّ فْي الخروج، ونهى الزواجَ عن مَ ْب ْءِغ ير

ْءِإرضائهّم. قالوا: «وإن ظلمونا ّدقين ب َفعَل فْي باب الصدقة، فَّأمر المتص وهكذا 
ْءِة السلطان ّدد العاملين أيضًا. ونحوه سَلك فْي طاع َه ُثّم  قال: وإن ظلموكّم». 

َبواحًا، ثّم أوعد السَّلطين الجائرين أيضًا. وهكذا ْفرًا  ُك فَّأوجبها ما لّم يكن 
ّقا فقال: «اليّم ْءِإل بولَْي». ثّم أثبت لها حَ صَنيعه فْي النكااح فقال: «ل نكااح 

ٍد. وسنقرره فْي َقبيل واح ّلها أبوابٌ من  ّيها». فهذه ك َول ْفسها من  َن ْءِب ّق  أح
النكااح إن شاء الله تعالى.

ْءِه صلى الله866 ّل َثبت رسولُ ال َو ُقمْنَ،  ْءِة  ْكتوب ْءِمنْ المَ ّلمْنَ  ُكنّ إذا سَ  - قوله: (
ْءِل) وذلك لئَّل يلزاَم الختَّلطُ فْي الطريق. ْءِمن الرّجَا ّلى  َومَنْ صَ ّلم عليه وس
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ْءِجد ْءِفْي المَسْ ْءِهنّ  ْءِم َقا ْءِة مَ ّل ْءِق َو ْءَِّح،  ْب ْءِمنَ الصّ ْءِء  ّنسَا ْءِاف ال ْءِصرَا ْن ْءِة ا َع باب سُرْ
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ْءِجد َلى المَسْ ْءِإ ْءِج  ْءِبالخُرُو َها  ْوجَ ْءِاة زَ َأ ْءِن المَرْ َذا ْئ ْءِت باب اسْ

ْءِج، ْعنَ إلى الخرو َتسارَ َي ْءِدرُوا بالخروج، وعليهن أن  يقول: على الرجال أن ل يبا
ول يكثرون فْي مقامهن فْي المسجد، لئَّل يتحرّجَ الرجالُ، فعليهّم انتَّظارُ

ْءِجهنّ، وعليهن السرعةُ إلى القياام. خرو
ْءِة الشّخْص872 ْعضًا) وهذا صريٌَّح فْي عدام معرف َب ُهنّ  ْعضُ َب ْءِراُف  ْع َي  - قوله: (ول 

ّي. ّول به النوو ُلنثى، كما أ َكر من ا ّذ ْءِة ال دونَ معرف
ْءِء.872 ْعرَاُف الرجالُ من النسا ُي َلس) أي ل  َغ ْءِمن ال ْفنَ  ْعرَ ُي  - قوله: (ل 
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َعة كتاب الجُمُ
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َعة ْءِض الجُمُ َفرْ باب 

ٌد ًعا. فلّم يذهُب أح واعلّم أنّ الجُمعةَ امتازات عن سائر الصّلواات بشروطٍ إجما
منهّم إلى التسوية بين الجُمعة وسائر الصّلواات. نعّم اختلفوا فْي شرائطها:

ْءِمصْرَ، والخرون شرطوا العدد. فقال الشافعّْي رحمه الله فشرَط إمامُنا لها ال
تعالى: أربعين رجَّل، وهو عند أحمد رحمه الله تعالى، وفْي رواية عنه:

خمسون. وعند مالك رحمه الله تعالى: ثَّلثونَ، وفْي رواية: عشرون. وراجع
«نيل الوطار». فلو كان فْي قرية أقلّ من عشرين رجَّل ل جمعةَ عليهّم
ْقدان ُف ْءِمصْر، وأما عندهّم فل ًعا بين الئمة. أما عند الماام فلفقدان ال إجما

ْءِلجمااع. ًقا فقد خَرَق ا َفمَنْ أوجُب الجمعةَ مطل العدد، 
ّطابّْي رحمه ّنها فرضٌ على الكفاية. نقله الخَ وعن الشافعّْي رحمه الله تعالى أ

َفرْضُ عينٍ ّنها  ّناس أ ّدعى ال ّولُ شاراح على أبْي داود. وا الله تعالى - وهو أ
بالجمااع.

ُثّم أردات أن َطها  ّنك إن راعيت شرائ قلت: ولعلّ تلك الروايةَ ثابتةٌ عنه، فإ
ّين. وإن قطعت النَّظر عنها ْءِض المع َفرْ ْكّم بال َيسُوغ لك إل الحُ تحكّم عليها ل 

ّنها واجبةٌ على البعض دون البعض ّنها فرض كفاية، بمعنى أ جاز لك أن تقول: إ
ّنك إن نَّظرات إلى الوعيد ْءِر الجماعة، فإ ََّأم لفقدان الشرائْط فْي حقهّم. وهذا ك
ًتا. وإن لحَّظت معه المعاذير الوارداة فيها الوارد على تاركها تحكُّم بالوجوب ب

ّية فاعلمه. وقال الشيخ ابن الهماام: إنّ الجمعة َيسُوغ لك إل الحكُّم بالسن ل 
ُد الفرائض وقد مرّ. َك آ

ّلممن ْءِرضَتْ بمكة ولّم يتمكن النبّْي صلى الله عليه وس ُف ثّم اعلّم أنّ الجمعة 
ْءِقّم ُي ُقباء أربعةَ عشرَ يومًا ولّم  إقامتها فيها حتى ورد المدينة، فنزل فْي 

ّلةٌ من المدينة. ونقل الحافظ الجمعة، وأوّل جمعة أقامها فْي بنْي سالّم مَحَ
ُقل إسناده ْن َي ُفرضَت بمكة، ولّم  رحمه الله تعالى فْي «التلخيص» أنّ الجمعة 

ًطا. ًيا ساق وهو موجود عندي، إلّ أنّ فيه راو
ّنداء تفتيشٌ أنها كانت بالكلماات المعروفة أو ُنودي) وفْي ألفاظ ال قوله: (إذا 

غيرها.
ّلغويون بين قوله: سعى له، وسعى إليه. ومعناه ههنا ْوا)، وفرّق ال َع قوله: (فاس

فامضوا كما فْي قراءاة عمرَ رضْي الله عنه.
قوله: (ذلكّم خيرٌ لكّم) ومرّ عليه ابنُ تيمية وقال: إنّ السّعْي إليها فرضٌ

بالجمااع، ومع ذلك أطلق عليه لفظ الخير. وفيه دليل أنّ الخيرَ يطلق على
ّنها لك نافلة»، أطلق لفظ ْور»: «فإ َفرْض كما قلت فْي حديث «أمراء الجَ ال

ّنافلة على المكتوبة. وفْي أحاديث فضل الوضوء أنه يتوضَّأ فتنحَّْط عنه ال
سيئاته، حتى تبقى له الصَّّلاة نافلة.
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َتلف فيه الشّارحون،876 ْءِرض عليهّم) واخ ُف ُهّم الذي  ُثّم هذا يومُ  - قوله: (
ّوض إلى اجتهادهّم ُف ًنا، ثّم اختلفوا فيه، وقيل: بل  ْءِرض عليهّم عي ّنه افت فقيل: إ

ُيصيبوا وأخطَّأوا فْي تعيينه. فلّم 
فائداة

ْبرانية. وقد ثبت عندي من التورااة ْءِع ّلغة ال ّتعطيل فْي ال واعلّم أن السبت هو ال
َبتْ شرواح ْءِت ُك أن السبت كان اسمًا للجمعة ول أدرى متى وقع فيه التحريف، و

التورااة فْي بيت المقدس وبابلٍ ويقال لها «كمارى»، وفيها أنّ موسى عليه
ّنبّْي السّبتّْي، وفْي َُّظهّم يوام الجمعة ويبشّرُهّم بنبَّأ ال ْءِع َي الصَّّلاة والسَّّلام كان 

َتَّح ُيف ْءِة وكادات الشّمس أن تغرُبَ قبل أن  ّنه لما حارب مع العمالق الرّواياات أ
ًدا الجمعة. ُيؤخّر غروب الشّمس وكان غ ّلهَ سبحانه أن  له، دعا ال

ّنهّم صلبوا رجَّل يوام الخميس، فبادروا فيه لئَّل يَّأتْي عليهّم وفْي النجيل أ
ّتورااة هو يوام الجمعة. ّله على أن السّبت فْي ال السّبت، فدلّ ذلك ك

ثّّم اعلّم أن تكوين العالّم بدأ من يوام السّبت المعرواف الن. وتّّم يواُم
ٌء واستوى الرّحمن على العرش ُلق فْي يوام الجمعة هذه شْي َيخْ الخميس ولّم 
ّلهُ قدرها - خلق آدام فْي ّدس، وبعد مرور أزمانٍ - يعلّم ال كما يليق بشَّأنه المق
ْءِام الجمعة. فتبادر إلى الوهاام أنه خُلق فْي يوام الجمعة من ْءِخر ساعة من يو آ

هذا السبواع. والصّواب عندي ما قرّرات. ولذا ترى فْي الياات أنّ الله سبحانه
ّنه كان فْي َلَّم ذكر بعده الستواء على العرش ل َقه العا ْل وتعالى كلما ذكر خَ

ّنه لما فرغ من تكوين العالّم استوى على عرشه ولّم يخلق الخارج كذلك، فإ
ًئا، حتى إذا كان فْي جمعةٍ أخرى بعدها بكيثر خلق آدام. شي

ٌاة لحفلةٍ تقوام فْي الخراة على قدر تلك الياام، ثّّم اعلّم أن الجمعة تذكر
فيجتمع فيها المؤمنون والنبياء والصّديقون على منازلهّم، وتحصل لهّم الرؤية

كما فْي الحاديث.
ٍد) عندي: تنقلُب الياام والجهاات فْي876 َد غ ْع َب ّنصَارَى  ًدا وال ُد غ ُهو  - قوله: (الي

المحشر، فَّأوّل أياام الدنيا هو السّبت وآخرها الجمعة، فتكون الجمعة فْي
المحشر أوّل أيامه، فنحاسَُب أول، ويكون الخَرون سابقين كما فْي الحديث.

ُلها: ّو ّنف صحيفةً فيها نحو مئةُ حديث وأ وقد مرّ معنا التنبيه على أنّ عند المص
ْءِرج ُيخ «نحن الخرون السّابقون»، فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن 

ًاة إلى أنّ ًثا منها أخرج أول هذا الحديث، ثّم أخرج الحديث الذي يريده إشار حدي
هذا الحديث من تلك الصحيفة، كما عند مسلّم أيضًا صحيفةٌ وهو يشير إليها

ّيع ُيض ْءِعُب نفسه، و ُيت َهل عنه، و ٍو آخر، وقد قرّرناه من قبل والغافل يذ أيضًا بنح
ْءِئزّ نفسه ففرّج عنك الكرب وقته فْي إيجاد المناسباات ول يستطيعه، فتشمَ

ًاة إلى الصحيفة فقْط. فإنه ل تكون له مناسبةٌ غير أنه يكون إشار
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلى َع ْو  َأ ْءِة، َع ْءِام الجُمُ ْو َي ُد  ُهو ْءِبّْي شُ َلى الصّ َع َهل  َو ْءِة،  َع ْواَم الجُمُ َي ْءِل  ُغسْ َفضْل ال باب 

ّنسَاء ال
ٌاة إلى عدام وجوبه. ّله إشار عبرُ بالفضل فلع

ْءِجُّب عنه ُي ّنساء) ولّم  ْءِة، أو على ال ُد يوام الجمع قوله: (وهل على الصّبّْي شهو
ّنه لّم يكن عنده لذلك دليلٌ من الحديث الذي أخرجه. وذهُب الجمهور إلى ل
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ّنهّم لو شهدوا الجمعة ّتفقوا على أ عدام وجوب الجمعة على هؤلء، ومع ذلك ا
ٌد فْي صريَّح الرواية عند أبْي داود َفرْض الوقت، واستثناؤهّم موجو تقع عن 

وغيره.
ْءِدكّم يدل على أن877 ْءِسل) ولفظ أح َت ُكّْم الجمعةَ فليغ ُد َأحَ  - قوله: (إذا جاء 

التْي ليس كَّل منهّم بل فيه استثناء فْي نَّظر الشاراع، وفْي رواية تالية:
«غسل يوام الجمعة واجُب»، وهو عندي: محمول على الجنس أو على

ْءِه ًفا. وفي المبالغة، ول يصَّح تَّأويل الواجُب بمعنى الثابت وقد مرّ الكَّلام فيه آن
دليلٌ على أن حال الجمعة ليس كسائر الجماعاات، بل لها شرائُْط ليست

ْءِرها كما قرّرنا. لغي
ُطُب). وفْي «فتَّح القدير»: ُعمَرُ رضْي الله تعالى عنه وكان يخ ُه  قوله: (فنادا

ّنهْي فْي الخُطبة يجوز للماام دون القوام، والرجل الجائْي هو أنّ المر وال
ّترمذي. ولّم يَّأمره بالرجواع عثمان ذو النورين رضْي الله عنه، كما هو عند ال

ُغسْل، فدل على عدام الوجوب. وال
ّنعت أن ل وجوبَ على الصّبيان879 ْءِلّم) ودلّ مفهوام ال َت  - قوله: (كلّ مُحْ

ّنسوان، وبه وافق الترجمة. وال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْءِللجُمُ ْءُِب  ّطي باب ال

َتنّ) قيل: إن880 َيسْ ْءِلّم وأن  ُغسلُ يواَم الجمعة واجٌُب على كل محت  - قوله: (ال
ًبا فكيف يجُب الغسل، فإنّ السياق واحد؟ وأجيُب: الستنان إذا لّم يكن واج

بَّأن قوله: «وأن يستن» مدرَج.
ْءِتنان فالله تعالى أعلّم)880 ْءِجٌُب، وأما الس ّنه وا ُغسْل فَّأشهد أ  - قوله: (أما ال

ًعا. ْءِهّم الكلّ مرفو َف وهذا يدلّ على أن الراوي 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْءِل الجُمُ َفضْ باب 
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باب 
ُغسْلَ الجنابة) مفعول مطلق للتشبيه.881  - قوله: (
َنةً) الخ. وفيه مراتُب الفضل فْي حضور881 َد َب ّنما قرّب  ُثّّم رااح فكَّأ  - قوله: (

ْءِدىء من الصّبَّح عند الجمهور. ومن الزّوال عند الجماعة. وتلك الساعااُت تبت
ُيستعمَل ّلغة  ْءِإنه فْي ال ًكا باللفظ. ف المالكية. فتكون تلك لحَّظااٍت خفيفة تمس
فيما بعد الزّوال. وتمسّك الجمهور بتعامل السّلف وكانوا يروحون من غدااة
َيقيلون. والمسائل ل ّذون و َيتغ ْءِجعون إلى بيوتهّم بعد قضائها و َير الجمعة ثّم 
ّنَّظر إلى التعامل كما مر منا التنبيه ّلفظ الواحد بل ل بد من ال َنى على ال ُتب

َبّْط والعصفور. ّئّْي مرتبةٌ سادسةٌ أيضًا: وهْي مرتبة ال ّنسا عليه. ثّم عند ال
َدنة عندنا تطلق على البعير والبقر. وعندهّم على الوّل فقْط. ووافقهّم َب وال

ّلهّم. على كلّ ذلك اللغويون ك
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ْءِعزَ َتعّّم المَ ْءِوحْداة دون التَّأنيث، وهْي  قوله: (شااة) والتاء فْي الحيواناات تكون لل
والضَّّأن.

ْءِرد بهذا السياق تعليّم مسَّألة881 ُي  - قوله: (قرّب دجاجةً) واعلّم أنه لّم 
الضحية، بل أراد التنبيه على مراتُب الحاضرين فْي الجمعة الول فالول،
ُذ عنه ُيؤخَ ُله مَنزلة الضحية ل  َتنزي ْكرُ هذه الحيواناات على نحو التشبيه و ْءِذ و

َلف ْءِه تعامُلُ السّ ْءِب ْءِر  َيجْ ّدجاجة كما قاله بعضُ الجاهلين، ولذا لّم  ْءِة ال جوازُ أضحي
َتت َب َث ّنها  ْءِإ ْءِصَّّح أضحية البيضة أيضًا، ف َت ٌد منهّم، وإلّ وجُب أن  ْءِمل به واح َع ول 

عند مسلّم فْي رواية أيضًا.
َبر881 ْن ْءِم ْءِلماام) إلى المسجد إن لّم يكن فيه، أو إلى ال ْءِإذا خرج ا  - قوله: (ف

إن كان فيه.
َتمَسّك به الشيخ العينّْي881 ّذكر)  ْءِمعون ال َيست  - قوله: (حضرات المَّلئكة 

ُنه َكو رحمه الله تعالى على وجوب الستمااع. قلت: وهو استنباطٌ لطيفٌ لكن 
َفاء. وقد مرّ معنا فْي جواب الذان عند حجةً قاطعةً على الوجوب فيه خَ

َبه إن لّم يكن أجاب الذان ُيجي الخطبة ثَّلثةُ أقوال للحنفية. والرجَّح عندي أن 
ّول. ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْءِللجُمُ ْءِن  ْه ّد باب ال
ُلخْرَى) وعند مسلّم: وزياداة883 ْءِة ا َع َنهُ وبينَ الجُمُ ْءِفر له ما بي ُع  - قوله: (إل 

ّدات ُع َيستقيّم الحسابُ إلّ إذا  ثَّلثة أياام، بحساب الحسنة بعشراة أمثالها، ول 
َتها من اليوام ْد َد َع ّنها سبعة، وإن  اليااُم من صَّلاة الجمعة إلى صَّلاة الجمعة فإ

َعشَر. َد  َيحْصَل أح ْءِة أياام  ْءِاة ثَّلث َلت الثمانية، ومع زياد إلى اليوام حَصَ
َأدري) هذا مع أنّ ابن عباسٍ رضْي الله عنه884 ّطيُُب فَّل   - قوله: (أمّا ال

ٍد فْي نفسه كالوجوب ْي َق ْءِظ  ْءِلحا ْءِب ْلمه  ْءِع يرويه بنفسه عند أبْي داود ولعله نفْي 
مثَّل.

َنه885 ْءِفْي لو ْءِطيُُب الرّجال ما خَ ْءِه) ولمّا كان عندهّم  ْءِل ْه َأ َد  ْن ْءِع  - قوله: (إنْ كانَ 
ّنه إذا لّم يكن عنده من طيُب َئلَ أ ّنساء سَ ْءُِب ال ْءِطي َهر ريحُه على عكس  َظ و

ّيُب بطيٍُب عند أهله؟ فَّأجابه ابن عباس رضْي الله عنه َيتط الرّجال، فهل له أن 
َلمُه. ْع َي ّنه ل  أ
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ْءِجد َي َأحْسَنَ ما  َبسُ  َيل باب 
ْيهما،886 َل ْءِك ّنعت  ْءِلضافة وال َء) قال سيبويه: إنه يجوز با ْءِسيرَا ّلةَ   - قوله: (حُ

ّطْط. َيراء المُخَ ٍر. والسّ وكانت من حري
َبسها للوفود.886 ْل َي ْءِعمامةٌ  ْءِدموا عليك) وكانت له  َق ْفد إذا  َو  - قوله: (ولل
ْءِخراة) وذهُب بعض العلماء إلى أنّ لبس886َ  - قوله: (مَنْ ل خََّلق له فْي ال

َتشَوّاف إليهما نفسُه َت ّنه  ّنة أيضًا. ل ُيحرَام منهما فْي الج الحرير وشاربَ الخمر 
َتشْتهْي. َطى، ولكن ل  ْع ُي ثّم ل 
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ْءِهّم أنّ ما يكون حرامًا886 َف ْءِنيها) كَّأنّ عمر رضْي الله عنه  َت ْو َكسَ  - قوله: (
ْبسُه ُل ّنه حرااٌم  َلٌْط، ولك َغ َد  ّطرْ ًقا، فَّأجاب عنه أنّ هذا ال ُاع مطل َيحْرُام به النتفا

ْءِمد المُلكَ دون َيعت َع  َفقيه أنّ البي َتفيد منه ال َيسْ َكها، و ْكسُ َأ ّنْي لّم  فقْط، فقال: إ
ُته َل َفجُمْ ّياته  ْءِئ ٍء من جُزْ َتفع منه بجْز ْن ُي ْعمال. ثّّم أقول: إنّ الحراام إذا لّم  ْءِت السْ
ّنساء، ولو كان ْءِإنه وإن كان حرامًا لكن جاز لل أيضًا حرااٌم، وإل ل كالحرير، ف
ْءِفْي ّلها. و ّتصرّفااُت ك ُؤه وحَرُمَت ال ُعه وشرا حرامًا بجميع جُزْئياته لما جاز بي

َبة، ْءِه ُأخْرَى من ألفاظ ال ْءِظ العارية، و ْءِكسْواة قد تكون من ألفا «الهداية»: أنّ ال
ْءِئن. َقرا َنى على ال ُتب و

ْءِلمْتَ أنّ المُلك َع ًكا) قد  ْءِر ّكة مُشْ ّطاب أخًا له بم َكسَاه عمرُ بنُ الخ قوله: (ف
ُتجْرَى فيه مَسَّألةُ ْءِكن أن  ُيمْ ْءِبمَن كان كافرًا. و ْءِلّم أيضًا فكيف  ُبت فيه للمُسْ ْث َي

ّنهّم ْءِطبين بالفرواع، وفيها ثَّلثةُ أقوالٍ للحنفية: قيل: إ ْءِر مُخا ّفا ْءِن الك كو
ًء، كذا ًدا ل أدا ًدا، وقيل: اعتقا ًء ول اعتقا ًدا، وقيل: ل أدا ًء واعتقا ْءِطبون أدا مُخَا

ّولين على َل ّذب عند ا َع ُي ْءِخراة، ف ْءِب ال ّله فْي عذا فْي المنار. وهذا البحث ك
َترك ّثالث على  ْءِليمان، وعند ال ّذب إل على ترك ا َع ُي ّثانْي ل  ْءِكهما، وعند ال َترْ

َقضَاء الصّلواات أو الصّياام بعد ٌد منهّم إلى إيجاب  َهُُب أح ْذ َي العتقاد فقْط، ولّم 
ْءِلسَّلام، والمختار عندي هو الول، واختاره صاحُب البحر فْي شراح المنار ولّم ا

ّية والحنابلة. ْءِة والمالك ّي َبع، وهكذا عند الشّافع ْط ُي
ُيغايرون بين أحكاام المسلّم ّنهّم  ّية أ ْقه الحنف ْءِف ْبر  َهر بعد سَ َّْظ َي واعلّم أنّ ما 

ّدين إذا نزل ْءِهموا أنّ ال َف ُهّم  َف والكافر فْي كثيرٍ من الحكاام؛ بخَّلاف الخرين 
ُكّم بينهّم َنحْ ْءِإذا ترافعوا إلينا  ًنا ما كان، ف َقبوله كائ من السّماء وجُب على العباد 

َعّْم إذا كانوا فْي دار الحرب َن ّدار دارنا،  ْءِإنّ ال ْءِله ف َقبو ْءِبرُهّم على  ُنخْ بشريعتنا و
َيدينون ّنا إذا تركناهّم وما  ّية أ ْءِهّم الحنف َف ْبر غيرُ ممكنٍ لنقطااع الولية. و فالجَ

َيدينون. ُكهّم وما  َترْ َف ْكمُهّم فْي دارنا كحكمهّم فْي دار الحرب  َفحُ ّذمةً لنا 
ّنه أهّّم ْءِل الشّرك فإ ْءِاح أه ّداة من نكا ْءِع وراجعْ الهداية من نكااح الكافر، ومن ال

ْءِر المقاام. َيحتاج إلى تحري و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
تنبيه

ْءِحلّ والحُرْمة من أحكاام واعلّم أنّ الصّحة والفساد من أحكاام الدنيا، وال
ّثَّلثة فْي الحلّ والحرمة. الخراة، فالقوال ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِك  َوا باب  السّ
ُيخَرّجه فْي أبواب وهذا الحديثُ لمّا كان على شَرْطه فكان المناسُب له أن 

َنن الصَّّلاة والوضوء على اختَّلاف الصلين. ومع هذا لّم ّنه من سُ الوضوء ل
ّنْي مَّأمورٌ ُد الحديث أ ُوضوء، ومُرا ُيخَرّجه فيه وراجع الكَّلام فْي أبواب ال

ْءِمرْات. ُأ ُكّم به أيضًا كما قد  ُت َلمَرْ ْءِة  ّق بالسّواك ولول مَخافةُ المش
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َأحْسَن، فإنّ هذا البابَ ليس له كثيرُ َبوّب به فْي أبواب الوضوء لكان  ولو 
ّيما إذا ْءِس ْءِجُب كراهةً،  ُيو ّلقٍ مع أبواب الجمعة، وهو جائزٌ عندنا أيضًا إذا لّم  َع َت

ُد تحصيلَ التبرّك وكان المحلّ صالحًا. كان القص
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِر  َفجْ ْءِاة ال ْءِْي صََّل ُأ ف ْقرَ ُي باب ما 

َور المسنونة. َبغْي المُراعااة فْي القراءاة للسّ ْن َي ّنه  وفْي «البحر» أ
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ُدن َوالمُ ُقرَى  ْءِة فْي ال َع باب الجُمُ

ّي وأبو داود. ُيترجّم لهذه المسَّألة إل البخار ولّم 
ْءِبْط بحالٍ وإن ْنضَ َت ْءِفية التْي ل تكاد  ُعرْ ْءِمصْر من الشياء ال واعلّم أنّ القرية وال
ُعرْاف كما ذكره فْي «البدائع»، ْءِمصْر على ال َتعريفَ ال ُنصّ، ولذا ترك الفقهاء 
ْءِمصْرًا. ّلها بعد كونها  ْءِمصْر الجامع، فهذه الحدود ك َوجّهوا إلى تحديد ال َت وإنما 
ْءِمصْرُ ول يكون ّقق ال َتحَ َي ْءِمصْر، فقد  ْطلق ال ْءِمصْر الجامع أخصّ من مُ ْءِإنّ ال ف

ًعا. cجام
ْءِمصْر َذكروا الخْتَّلاف فْي حدود ال ّنهّم إذا  ّدمين أ ورأيتُ فْي عباراة المتق

ّنهّم ّبت منه أ َفتن ْءِمصْر الجامع الخَ،  َيجعلونه فْي الجامع، ويقولون: اختلفوا فْي ال
َطعنوا فْي ْءِركوا أمرَهّم  ْد ُي ّناس لما لّم  ْءِمصْر، وال ْطلق ال َتعريفَ مُ ُنون به  ْع َي ل 

َأكبر ُلها بحيث لو اجتمعوا فْي  تلك الحدود. فمنها ما قال ابن شجااع: إذا كان أه
ُدق على أكثر القرى ول يصدق َيصْ ّنه  ْعهّم ذلك. فقالوا: إ َيسَ مساجدهّم لّم 

ْكسًا َع ًدا و َطرْ على المسجد الحراام - أعزّه الله وأداام حُرْمَته - فنقضوا عليه 
ْءِمصْر الجامع. ْءِمصْر بل لل ْءِإنّ هذا التعريفَ ليس لل ّقهوا مُراده أيضًا، ف َيتف ولّم 

ُعهّم مساجدهّم َتسَ ُثر أهله بحيث ل  ْك َي ْءِمصْر الجامع هو الذي  وحاصله أنّ ال
َيسَعُهّم، وهو الذي بناه صاحُب «العناية» فقال: ٍد  َيحتاجون إلى بناء مسج َف

َأحْسَنُ ما قيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا فْي أكبر قال ابن شجااع: 
ٍد آخر للجمعة، وهذا َيسَعْهّم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسج مساجدهّم لّم 

ّكر فْي لفظ حتى احتاجوا َف َف ْءِتياج غالٌُب عند اجتمااع من عليه الجمعة ا ه.  الحْ
ُدك فْي تحصيل ُيفي ّنه  ّنه ل يحتاج إليه إلّ أ ّنه ليس عند عامّتهّم مع أ ْءِإ الخ ف

ّد المذكور فيمن وجبت عليهّم الجمعة ُيستفاد منه ما قلنا من أنّ الح المراد. و
َدد إقامتها ْءِبصَ ُدوهّم  ْءِجُب عليه الجمعة بع فاحتاجوا إلى بناء مسجد، ل فيمن لّم ت

ّنه ْءِإ ْءِر الغلُب، ف ُعهّم أو ل؟ وهذا أيضًا باعتبا ّدرون مساجدهّم هل تس ُيق فجعلوا 
ْءِمصْرًا، َيخْرُج عن كونه  ّنه ل  ْءِإ ًدا آخر ف ْبنوا مسج َي ْعهّم ثّّم لّم  َيسَ ْءِسعهّم أو لّم  َو

َقطعتَ ْءِمصْرًا من قبلُ وكانت الجمعة واجبةً عليهّم. ولعلك  بشرطٍ إن كان 
ْبْط َيقعُ فْي الخارج ونزلتَ إلى العباراات فقْط ولذا وقعتَ فْي الخَ ّنَّظر عمّا  ال

ّنهّم يفعلون فْي الخارج كذلك، ّدداَت فيه فإ َتر ْيتَ الحال فْي الخارج لما  َع ولو رَا
ٍد َتسَعْهّم مساجدهّم فإنهّم يحتاجون إلى بناء مسج ٍة لّم  ُثر أهلُ قري َك ْءِإذا  ف

َيجْمعون فيه.
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َككٌ ْءِس ٍاة فيها  ُكلّ بلد ْءِد ما رُوي عن أبْي حنيفة رحمه الله تعالى:  ْولى الحدو َأ و
ْءِصف المَّظلوام من ظالمه، ُين ٌق ولها رَساتيق «وترجمته باندى»، ووالٍ  وأسوا

َكرَه َذ ُيرجَع إليه فْي الحوادث. وعند أبْي يوسف رحمه الله تعالى و وعالّم 
ُيقيّم الحدود، ّفذ الحكاام و ُين ّنه كلّ مَوضعٍ له أميرٌ وقاضٍ  أصحابُ المتون: أ

ْءِمصْر ُدرّ المختار» من كتاب القضاء أنّ ال ّد ناظرٌ إلى ما فْي «ال وهذا الح
ْءِمصْر ُينصَبون إلّ فْي ال َنفاذ القضاء فْي ظاهر الرّواية، فالقضااة ل  ْءِل شرطٌ 

ْءِجُب َت َينبغْي أن ل  ُقلتَ: وعلى هذا  ْءِإن  َعرّاف به أصحابُ المتون. ف عندنا، ولذا 
ّد المذكور، ْءِق الح ْد ْءِص َعدام  ْءِل َعصْر  ْءِمصْر أيضًا فْي هذا ال الجُمُعاات على أهل ال

ُبنا أن المُلك إذا صار ُقلتُ: وقد صَرّاح أصحا فَّأين القضااة، وأين إقامة الحدود؟ 
ّتفق عليه القواُم، هكذا فْي المبسوط والشامْي. ْءِن ا َيجْمَع بهّم مَ دارَ الحرب 

ُقرى البحرين،892 َثْي من البحرين) وعند أبْي داود قريةٌ من  ْءِبجُوا  - قوله: (
َثْي لّم تكن َوا ْءِإقامة الجمعة فْي القرى. قلت: كيف وجُ َتجّ به القائلون ب واحْ

ْءِحصْنٌ بالبحرين، وهو الذي ًثا  ْءِمصْرًا. وفْي الصّحااح: أنّ جُوا قريةً أصَّل بل كانت 
ْيسَ: َق ُؤ ال ّية فيقول امْرُ ْعلّم من أشعار الجاهل ُي

ّبهه ُيشَ ّنه  ْءِإ ْءُِب ف َق ْءِمحْ ْدلٍ و ْءِع ّنعاج بين  ُنعانْي ال ّيةً **  ْءِش َع َثْي  َوا ّنا من جَ َورُحْنا كَّأ *
ُهّْم من َأخْرَاجُ َنةٌ  َثْي مَل ّتجار عائدين من جُوا ْءِطياد بحال ال حال رُجوعه من الصْ

َداد ْءِت ُلها، ثّّم إذا ظهر الرْ َلَّم أه َأسْ ْتجَرًا لهّم وكان  ّنها كانت مَ ُعلّم أ َف أنوااع المتعة 
ّفار، فقال قائلٌ ّلمحاصَرَهّم الك ّنبّْي صلى الله عليه وس فْي قبائل العرب بعد ال
ْءِطُب أبا بكرٍ رضْي الله تعالى عنه: ُيخا ْءِر الرّداة  ْءِك َعسا منهّم وكان مَحْصورًا من 

َأجْمَعينا ْءِة  ٍر سَّلمًا ** وفتيانَ المدين ْءِلْغ أبا بك ْب *أل أ
َثْي مُحْصَرينا َوا ٍد فْي جُ ُقعو ْءِضعااٍف **  ٍام  *فهل لكّم إلى قو

ْءِظرينا ويقول آخر: ّنا ْغشَى ال َت ْءِن  ْد ُب ُء ال َفجٍ ** دما َءهّم فْي كلّ  ْءِدما *كَّأنّ 
ْءُِب َط ْءِل بالخُ َفصْلُ القو ْءِن و َبرا ْن ْءِم ّثالث الشّرْقّْي كان لنا ** وال ُد ال ْءِج *والمس

ْءُِب يشير إلى ْءِج ذي الحُجُ َبةَ والمَحْجُو ْءِطي ْءِب ُفه ** إل  ْءِر ْع َن َبرَ فْي الناس  ْن ْءِم ّيااَم ل  *أ
ْءِزل هذا القرآنُ ُأن ْءِبجُوائْي، أما كونها قرية فهو كما فْي القرآن: {لول  المنبر 

) فَّأطلقت على مكة أيضًا31على رجلٍ من القريتين عَّظيّم}َ (الزخراف: 
َد قد حضر المدينةَ ْف َو ُثّّم إن أهل السّيرَ صرّحوا بَّأن هذا ال شرّفها الله تعالى 

ُأخرى فْي ًاة فْي السنة السادسة، ولعلها واقعةٌ تلك السنة، و مرتين: مر
ْءِلسَّلام فْي تلك ْءِإليها ا ُد التْي دخل  ّدر فْي نفسك أنه كّم تكون البَّل َق الثامنة، و

ْءِل ْءِة رسو ٍة بعد جُمع َعة فيهّم كانت أولَ جُمع المداة. ثّم يقول الراوي: «إنّ الجُم
ُقرى الصغيراة، وفْي ُتقاام فْي ال ّلّم فلو كانت الجُمُعااُت  الله صلى الله عليه وس

ٍة؟ ألّم تكن العشرين والربعين من الرجال كما قالوا. كيف جعلها أولَ جُمع
ْءِلها عشرون نفسًا؟ فهذا من القرائن الدالة ْءِاة قريةٌ أسلّم من أه فْي تلك المد
ُبخاري : «مَنْ أحُّب أن ينتَّظرَ ُقرى. ولنا أيضًا ما فْي ال على أن ل جمعةَ فْي ال

ْنتُ له». ْءِذ َأ ْءِجع فقد  َأحُب أن ير ْءَِّظر، ومَنْ  َت ْن َي ْل َف الجمعةَ من أهل العوالْي 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِشهاب - وأنا َكيّم إلى ابن  ُق بنُ حُ ْي َتُب رُزَ قوله: (وزاد الليث: قال يونسُ: وك

ُلها ْعمَ َي ْءِملٌ على أرض  ٌق عا ُأجَمّع؟ ورُزَي ُقرَى : هل ترى أن  ْءِدي ال َوا ٍذ ب معه يومئ
َلةَ، فكتُب ابن شهاب ْي ٍذ على أ ٌق يومئ وفيهاجماعةٌ من السودان وغيرهّم، ورُزَي

607



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ُقرى فْي الجانُب الغربْي من العرب، ُيجَمّع) ووادي ال ُه أن  َّْأمُرُ ُع - ي - وأنا أسم
َلة. ْي َأ وهناك قريةُ شُعَيُب عليه الصَّلاة والسَّلام. ويونس من سكان 

َلةَ، ولّم يكن إذ ذاك فيها، ْي َأ ًيا على  ْءِملٌ... إلخ. يعنْي كان وال َعا ُق  قوله: (ورُزَي
َلة ْي ْءِشهاب من نواحْي أ بل كان فْي أطرافها ونواحيها يحييها، فكتُب إلى ابن 

إلخ.
ْءِمصْر، ول تحديد فيه عندنا، ْءِء ال َنا ْءِف ُع من  قلت: أول: يمكن أن يكون ذلك الموض

ْءِفناء إلى ْءِره. فقد يكون ال َب ْءِك ْءِمصْر و َغر ال ْءِص ْءِفناء ويكبر بحسُب  ّغر ال ُيص بل 
أميال. وقد ألف فيه صاحُب «مراقْي الفَّلاح» رسالة ولّم تطبع.

ّله لّم يسَّأله عن مسَّألة القرية والمصر، بل عن مسَّألة ثّم إنّ السائل لع
ْءِلقامة الجمعة. وكاام مذهُُب عمر بن ْءِمير  ْذن من ال ْءِل أخرى: وهْي اشتراط ا

ْذنه َلة، زعّم أن إ ْي َأ ْءِلذن لها. ولما كان رُزَيقٌ عامَّل له على  عبد العزيز اشتراط ا
ْءِة الجمعة يمكن أن يكون مقصورًا عليها، ول يتجاوز إلى ما حواليها، بإقام

َأام ل؟ ّنه هل له إذنٌ فْي إقامة الجُمُعاات فْي حوالْي تلك المدينة  َأ ّققها،  فح
َلة كذلك على ما حواليها أيضًا، فيجُب ْي َأ َتك كما انسحبت على  َي ْءِول فَّأجابه أن 

ُكّم مسئولٌ عن ّل ُكّم رااٍع وك ّل ُك َيتهّم، لنّ  ْءِئضَهّم وتراعْي رعا عليك أنْ تتعهد فرا
ْءِث العاام. ْءِته. فتمسّك بهذا الحدي رعي

ٌد ْءِمن نحو رعاية، فلو لّم يكن له أح ْءِلنسان ل يخلو  وحاصل الحديث عندي: أن ا
ُيسَّأل عنها. ولعلك فهمت منه أن الحديث المذكور لما كان ْءِجُب عليه رعايةُ و ت

ْءِإنها فْي مسَّألة ْذن، لّم يناسُب إخراجه فْي تلك الترجمة، ف ْءِل فْي مسَّألة ا
ْءِولية والرعاية أخرى، بل هو أقربُ إلى مسَّألة الستئذان، لنه ورد فْي باب ال

ُقرى والمصار. َفرْق بين ال ل لل
ًقا أراد الستئذان للجُمعة دون إقامة الجُمعة فْي ًيا: أن رُزَي ّلك ثان ُد َي وهذا 

ٍد على شرط ْءِإسنا القرى، كيف وقد ثبت عن علَْي رضْي الله تعالى عنه - ب
ْءِمصْر جامع». َق إل فْي  الشيخين - عند عبد الرزاق أنه: «ل جُمُعةَ ول تشري

ُق َيشْرُ ًدا  ْعف مع أن له إسنا َكّم عليه بالضّ ٍد ضعيفٍ وحَ ْءِإسنا والنووي أخرجه ب
كشروق شمس الضحى. وبه يقولُ حُذيفةُ اليمانْي رضْي الله تعالى عنه. وأما
ُولاة، وكانوا ُعوا حيثُ ما كنتّم» فخطابٌ لل َثرُ عمر رضْي الله تعالى عنه: «جَمّ َأ

يكونون فْي المصار دون القرى.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ومن ههنا فَّأدرك السّر فْي اختَّلفهّم فْي إقامة الجُمعاات فْي القرى مع كونها
من متواتراات الدين. وذلك لنّ المراء إذ ذاك كانوا فْي المصار وكان الناس
مجتهدين فْي العمل فكانوا يصلونها مع المراء ول يتخلفون عنها، فلما ظهر

التوانْي فْي الحكاام ولّم يرغُب الناس فْي أدائها فْي المصار وجلسوا فْي
ْءِء السّلف فْي القرى كان قراهّم ظهر الخَّلاف: فذهُب ذاهٌُب إلى أن عداَم أدا
َذهابهّم إلى المصار كان ًنا على نفيها فْي القرى، وذهُب آخرون إلى أن  مبي

ًاة بقراهّم أيضًا، وهما لحوائجهّم على عاداة أهل البوادي وإن كانت الجمعةُ جائز
نَّظران للئمة رحمهّم الله تعالى.

ُيجَمّع ُيجمّع وقد ل  وأما ما رُوي عن أنس رضْي الله تعالى عنه: «إنه كان 
ُيجمّع، وهذا عين ما ٍة ل  ُيجمّع حين ورد البصراة، وإذا أقاام بقري فمعناه أنه كان 
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ُيجمّع، وهو فْي قرية. وأما ما يَّأتْي من أثر عطاء عند البخاري قلنا ل أنه كان 
ُنودي بالصَّلاة من يوام ٍة و ٍة جامع رحمه الله تعالى قال: «إذا كنتَ فْي قري
ْعه». فهو صريٌَّح َتسْمَ ّنداء أو لّم  َدها سمعتَ ال َه َتشْ َأن  ّق عليك  َفح ْءِة،  الجُمع

ًاة عن عبد الرّزّاق، وفيه: ْءِقلَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى زياد ُن ّنه  لمذهبنا ل
ْءِمعة؟ قال: ذااُت الجماعة، والمير، والقاضْي قلت لعطاء: «ما القريةُ الجا

ْثل جداة. ا ه. وهذا يدل أن اصطَّلاح ْءِم ْعضُها ببعضٍ  َب ُذ  ّدور المجتمعة، الخ وال
ْءِمصْر الجامع. ّد ال ْءِد حَ الجامعة قد كان فشا فيهّم، ولذا قلت: إنهّم بصد

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِهّم ْءِر َغي َو ْءِن  َيا ْب َوالصّ ْءِء  ّنسا ُغسْلٌ منَ ال َعةَ  ْءِد الجُمُ َه َيشْ َلّْم  َلى مَنْ  َع َهل  باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
باب 

ُغسْل مسنونٌ ليوام الجمعة أو لصَّلتها، والمشهور أنه للصَّلاة. يشير إلى أن ال
ٌد للصَّلاة ثّم سبقه الحدث فتوضَّأ، حصل له ومع ذلك أقول: إنه لو اغتسل أح

َلجْرَ إن شاء الله تعالى. َأحْرَز ا الثواب و
ّدل الحديث على تفصيل فْي894 ْءِسل) ف َت ْغ َفلي ُكّم الجُمعةَ  ْن ْءِم َء   - قوله: (مَنْ جا

ُفّ منهّم، ولذا قال: «من جاء». ُغسْل يوام الجمعة، وأن الجائْي ليس كَّل وجوب ال
قلت: إذا لّم يكن «من» ههنا للتعميّم عند المصنف رحمه الله فكيف أفاده
ْءِذ المصنفُ رحمه ْءِإن يَّأخ ْءِب» ف ْءِة الكتا ْءِلمَنْ لّم يقرأ بفاتح َاة  فْي قوله: «ل صَّل

َذ عمومَه ْءِد والقتداء، ساغ لنا أن نَّأخ ّلها من النفرا الله عمومَه فْي الحوال ك
َاة له إل بالفاتحة، ول فْي الشخاص، أي: من كان من المنفرد أو الماام فَّل صَّل

ُاة الخصوص مع ُفّصا، فجاز إراد ُفّما والمخاطُُب خا ْداع فْي أن يكون الخطابُ عا ْءِب
َ َفَّل ُهنّ  َل َأجَ ْغنَ  َل َب َف ّنسَآء  ُتُّم ال ْق ّل َط َذا  ْءِإ َو ُورُود صيغة العموام كما فْي قوله تعالى: {

ُهنّ}َ (البقراة:  ُلو ْعضُ ُفّما فْي الَّظاهر، لكنه خاص232َّت )، فالخطاب وإن كان عا
بالولياء بالنَّظر إلى أن المخاطبين هؤلء. وكذلك الخطابُ فْي حديث: «ائذنوا

ُد منه الزواج فقْط. ولعلك ْءِء إلى المسجد - بالمعنى - عااّم. والمرا للنسا
ٍذ ساغ لك َعّّم لكن التكليف قد يكون بالخاصّ. وحينئ ْءِلمت أن الخطاب وإن  َع

ُاة. ّقهّم القراء ْءِث هُّم الذين جازاْت فْي حَ ْءِل فْي الحدي َد بالموصو ُتري أن 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َطر َعةَ فْي المَ ْءِر الجُمُ َيحْضُ َلّْم  ْءِإنْ  ْءِة  باب الرّخْصَ

ْءِء عن قلبك. وهو المسَّألة عندنا، غيرَ أنك مَّأمورٌ بالستفتا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجُب َت َلى مَنْ  َع َو َعةُ،  َتى الجُمُ ْؤ ُت َأينَ  ْءِمنْ  باب 

ْءِمصْر، وهْي أن الجمعة إذا وجبت فْي وهذه مسَّألة أخرى غير مسَّألة القرية وال
ُدها؟ ومَن كان فْي حواليها؟ وفيها عداة مصر بشرائطها فعلى مَن يجُُب شهو

ْءِغنى فْي أحكاام ْنبَّللْي فْي رسالته «تحفة أعيان ال أقوال للحنفية بسطها الشُرُ
ْءِْط ول تجُب على مَنْ حوله من ْءِجُب على أهل هذا البلد فق َت ْءِفنا» منها: أنها  ال
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ًاة. والمختار عندي أنها واجبة على مدى صوات الذان، القرى قريبةً أو بعيد
ْءِمصْر فَّل يشترط سمااع الذان أصَّل. وعن وهذا فْي خارج المصر. أما فْي ال

أبْي يوسف أن الجمعة على مَنْ آواه الليل إلى أهله، وهْي المسافة الغدوية.
ْعسَرُ فْي العمل. َأ قلت: وهو 

قوله: (قال عطاء...) إلخ. وقد مَرّ أن عطاء يقول بعين مذهُب الحنفية،
والعجُب من المصنف رحمه الله أنه حذاف تلك القطعة.

ْءِل البلد. وما قلت من وجوب ْعه) وهذا لداخ َتسْمَ َء أو لّم  َدا ّن ْعت ال ْءِم قوله: (سَ
الجمعة على مَنْ سمع النداء فهو للخارج عن البلد، وإليه يشير إلى قوله

ْءِاة}َ (الجمعة:  َلو ْءِللصّ َى  ْءِد ُنو َذا  ْءِإ َلى: { ُثّم قد مَرّ معنا التنبيهُ على أنّ عطاء9تعا  ،(
ًيا َد القرية بالجامعة. فدل على أن اصطَّلاح الجامعة قد كان سار ّي َق تابعّْي، وقد 

فْي زمنهّم أيضًا.
ُعه ْءِمي َتجْ قوله: (وكان أنسُ رضْي الله عنه) وقد مَرّ أنه موافق للحنفية وليس 

ْءِره. قلت: وقد أخرج الحافظ عن ابن أبْي شيبة أنه كان يشهد الجمعة َقصْ فْي 
ْين من البصراة. وهكذا فْي «مصنف» عبد َفرْسَخَ من الزاوية، وهْي على 

الرزاق كما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى أيضًا.
ُبونَ). وقد مرّ التنبيه على لفظ النتياب وأنه ل902 َتا ْن َي  - قوله: (كان الناسُ 

ْءِإنه ْءِلْط صاحُُب «الصرااح» فْي ترجمته (بيابْي آمدن) ف َغ ًيا. و َء متوال يفيد المجْي
َطع النَّظر عن الفعال المتخللة فْي البين، ووصل الفعل من الفعل، وجعل َق

َدلّ على التوالْي. ومعناه عند، التحقيق ْفظٍ  َل ْءِب ُكلّ فْي سلسلة واحداة، فترجّم  ال
ّلوا فْي بيوتهّم ْءِإل صَ ْءِإن شهدوا الجمعة فذاك، و الحضورُ نوبةً بعد نوبة، ف

ُقرى لشهدوها البتة. وقد أقرّ الَّظهر. ولو كانت الجمعةُ عزيمةً على أهل ال
القرطبْي شاراح مسلّم بكونه حجةً للحنفية.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِت الشّمْس َل َذا زَا ْءِإ ْءِة  َع ْقتُ الجُمُ َو باب 
ُتها عند الجمهور وقتُ الَّظهر، وعند أحمد رحمه الله تجوز فْي وقت ووق

ْءِسُب إلى ُن العيدين أيضًا، لنها أيضًا من أعياد المسلمين فتصَّح فْي الضحواة، و
ابن الزّبير رضْي الله عنه أيضًا، قال ابن تيمية: إنه كان كثيرَ التفرداات. ونحوه
ْءِسُب إلى ابن مسعود رضْي الله عنه. قلت: وهذه النسبة ل تصَّح إليهما وقد ُن

ُتبنى على َتمَسّك فْي لفظ الروااح، لما مَرّ أن المسائل ل  كشفتُ عنه، ول 
اللغة ما لّم يشهد بها العملُ.

ْءِة» فَّل دليل فيه، والتمسّكُ به سحابةُ صيفٍ، َع ْءِقيل بعد الجُمُ َن وأما قوله: «و
ومعناه عند الجمهور أنهّم بعد أداء الفجر ل يرجعون إلى بيوتهّم ويجلسون فْي

ْءِعموا وقالوا، أي القيلولة َط َقضَوها ورجعوا إلى بيوتهّم  ْءِإذا  انتَّظار الجُمعة، ف
الفائتة، فهو كقولهّم: أتزراُت السّراويل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْواَم الجُمُ َي ّد الحَرّ  َت َذا اشْ ْءِإ باب 
ْءِة. وفْي «البحر»: أن فيها ذلك. والرجَّح وفْي العينْي: أنه ل إبراد فْي الجُمع

عندي ما اختاره العينْي رحمه الله.
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َد َورَ َعة). قلت: والحديث عندي  ْءِاة، يعنْي الجُمُ َد بالصَّل ْبرَ َأ ّد الحَرّ  َت قوله: (وإذا اش
فْي الَّظهر، وأجراه الراوي فْي الجُمعة من عند نفسه، لنه ورد فْي الجمعة

ٌق بالقياس. َأعلّم، فهو إذن إلحا من جهة صاحُب الشراع، والله تعالى 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة َلى الجُمُ ْءِإ ْءِْي  باب المَشْ

ْعُْي فْي ْعْي عن المشْي وإنْ كان السّ ّبر بالسّ َع َف َو ليس بواجٍُب  ْد َع جزام أنّ ال
ْعْي على ّبر عنه بالسّ َع ُتهُ «إلى». وإنما  ْدو، وإذا كانت صل َع اللغة بمعنى ال

ََّأمْرٍ سواها. قلت: واختَّلاف المعانْي باختَّلاف الصَّّلات ْءِام الشتغال ب معنى عد
ْبنى عليها المسائلُ. ُت ٍد عندي، فَّل  ّطر ْءِبمُ ليس 

ٍذ) وفْي «الهداية» َنئ ْءِحي ُع  َيحْرُاُم البي قوله: (وقال ابن عباس رضْي الله عنه: «و
ّلها حرااٌم فْي هذا الوقت. وفْي: مكروهاات ْءِات ك فْي باب الجمعة: أن الصناعا

ْءِقلَ ُن َأام نشَّأ مما  البيع: أنها مكروهةٌ تحريمًا. فَّل أدري أهو من اختَّلاف النَّظر، 
ُهماام ٍه تحريمًا حرااٌم؟ وقال الشيخ ابن ال ُكلّ مكرو َأنّ  عن محمد رحمه الله 

ًيا. قلت: ْءِة التحريّم وإن كان قطع رحمه الله: إنّ كلّ نهْي لغيره فهو لكراه
ْلع، أما المصنف رحمة الله فاختار الحرمة. وهذا ل يمشْي فْي الخُ

ُه) قد استقرّ أئمةُ الحديث على أنه متى ورد907 َدمَا َق َبرّاْت  ْغ  - قوله: (مَن ا
لفظ «فْي سبيل الله» فهو فْي الجهاد. ولذا ترجّم به الترمذي فْي الجهاد،

ْءِه وحَمَل الصيااَم فْي سبيل الله على الجهاد. وترجمة البخاري تشيرُ إلى تعميم
ْءِطع الغزااة. وقيل: َق ْن ْءِلف فْي تفسيره بين الحنفهية، فقيل: هو مُ ُت ًئا. واخ شي

ُثر َك ْءِطع الحاجّ. قلت: بل هو أعّّم منهما نَّظرًا إلى صَلواح اللغة. نعّم،  َق ْن مُ
ُفّما فْي الحديث أيضًا كما أراده المصنف ُله فيهما، فساغ أن يكون عا استعما

َق الجمعةَ ْلحَ َأ ّنفَ  ْءِره، فلعل المص ْءِإن أخذنا رأي الترمذي وغي رحمه الله. و
بالجهاد، فتمسك لها بما ورد فْي الجهاد.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِن  َني ْث َبينَ ا ْق  َفرّ ُي باب ل 
ّذي. َلنّ فيه معنى التَّأ ّطْي  ّتخَ ُقها بال َفرّ ُي لن الجمعة جامعةٌ للجماعاات، فَّل 

ْفْي910 َن َتمَسّك به الحافظ ابن تيمية على  َلهُ) و ْءِتَُب  ُك ّلى ما  َفصَ  - قوله: (
ْءِاة الرّجُل كّم ْءِخيرَ َد فيها، بل هْي فْي  ْءِن القبلية يوام الجمعة، وأنه ل تحدي َن السّ

َء» ْيك: «أركعت الركعتين قبل أن تجْي َل ْءِقصّة سُ ّلى. قلت: ولنا ما فْي  ْدرَكَ صَ َأ

ْبلية دونَ َق ْءِة ال - بالمعنى - كما عند ابن ماجه وسنذكره. فهو مَحْمُولٌ على السّن
ْءِة المسجد. تحي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِنه ُد فْي مَكا ُع ْق َي َو ْءِة  َع ْواَم الجُمُ َي ُه  َأخا ْءِقيُّم الرّجُلُ  ُي باب ل 
ّنهَْي عن المجمواع. َد ال َد بالنصُب أولى ليفي ُع ْق َي و

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِن  َذا َل باب ا
ّله كان َلع ًدا، و ّلموصاحبيه واح كان الذانُ فْي عهد النبّْي صلى الله عليه وس
ًنا آخر على ُثر الناسُ زاد عثمانُ أذا َك ْءِإذا  خارجَ المسجد كما عند أبْي داود، ف

َع الناسُ عن البيع والشراء. ْورَاء خارجَ المسجد، ليمتن الزّ
ُلمة أخذات ْءِل المسجد، ثّم ا والَّظاهر أن الذان الثانْي وهو الول انتقل إلى داخ

َأبو بكر بن العربْي رحمه الله َقلَ  َن ْءِإل ما  ٍد،  ًدا بعد واح ْعله وتعاملوا به واح ْءِف ْءِب
ََّأذينَ عندهّم غير مراة واحداة. ثّم إذا َت َأنه ل  َأهل المغرب:  تعالى عن بعض 

ّلْط بنو أمية نقلوا الثالث على المناراة، والذي كان على عهد النبّْي صلى َتسَ
ْءِلماام ولّم أجد على كون هذا ّلمجعلوه فْي المسجد - أماام ا الله عليه وس

ْءِإل ما قال صاحُب «الهداية» الذان داخلَ المسجد دليَّل عند المذاهُب الربعة 
َقله الخرون أيضًا. ففهمت منه أنهّم ليس عندهّم َن ُثّم  إنه جَرَى به التوارث، 
ْءِلقامة ّتوارث، أما ا دليلٌ غير ما قاله صاحُب «الهداية»، ولذا يلجَّأون إلى ال
ْءِمن قبلُ فْي المسجد. بقْي أذانُ الجَوْق: ففْي «الدر المختار» أنه فكانت 

َدثٌ. مُحْ
ُيجيُب عما فْي «الموطَّأ» لمالك - ص ْءِلحداثَ أن  ْءِعْي ا ّد َي قلت: وعلى مَنْ 

ّلون يواَم الجُمعة حتى يخرج36َ ُيص  : أنهّم كانوا فْي زمن عمر بن الخطاب 
ّذن المؤذنون. وقال َأ ْءِإذا خرج عمر وجلس على المنبر و عمرُ بن الخطاب، ف

ْتنا فلّم ْنصَ َأ َكت المؤذنونَ وقاام عمرُ يخطُُب  ْءِإذا سَ ثعلبة: «جلسنا نتحدثُ ف
ٌد». ا ه- فإن قوله: سكت المؤذنون، وأذن المؤذنون، بصيغة َأحَ ّنا  ْءِم يتكلّْم 

ْءِد الذانين فْي عده رضْي الله تعالى عنه. ّد َع َت الجَمْع يدلّ على 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِد  ْءِح َوا ْءِن ال ّذ َؤ باب  المُ

أي الذان الواحد.
وقد مَرّ معنا وجه تعبير الذان بالمؤذن. وهو فْي ذهن الراوي أن الواحد ل

ًدا. ًنا واح ّذنُ إل أذا ُيؤ
ّلس على المنبر)) وعند أبْي داود: أن هذا الذان كان فْي عهده ْءِإذا جَ قوله: ((

ّلمعند باب المسجد، وفْي لفظ: على المناراة. صلى الله عليه وس
َد التَّأذينَ الثالثَ) أي باعتبار التشريع، وإل فهو أول باعتبار913  - قوله: (زا

ّلّم والثالث هو التَّأذين به. والثانْي ما كان فْي عهد النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِصُب الخلفاء بين الجتهاد والتشريع، ْن القامة. وقد مرّ معنا التنبيه على أن مَ

فالمجتهدون يمشون على المصالَّح المُعتبراة، والخلفاء على المصالَّح المرسلة
أيضًا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َداء ّن َع ال ْءِم َذا سَ ْءِإ ْءِر  َب ْن ْءِم َلى ال َع ْءِلمااُم  ْءِجيُُب ا ُي باب 
ومرّ معنا القوال فْي جواب الذان عند ذلك مرارًا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِذين َّْأ ّت َد ال ْءِعن ْءِر  َب ْن ْءِم َلى ال َع ْءِس  ُلو باب الجُ
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ْءِلماام، يعنْي به أن أذان يوام الجمعة كان كان التَّأذينُ يواَم الجمعة حين يجلس ا
ًئا، وفْي الجمعة ُيقدام شي ْءِاف دأب سائر الياام، ففْي سائر الياام كان  على خَّل

ْكثٍ طويل بعده، وكان خارجَ المسجد على سقف ْءِصَّل بالخطبة بدون مُ ّت كان مُ
بيت أنصاريّ، وكان للصَّلاة ولّم يكن للخطبة أذان.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبة ْط َد الخُ ْن ْءِع ْءِن  ْءِذي َّْأ ّت باب  ال
ْءِر رضْي الله تعالى َعم وفْي «الفتَّح» عن الطبري: أن هذا الذانَ كان فْي زمن 

َهارَه فْي زمن عثمان رضْي الله تعالى ْءِت ْءِهرًا اشْ عنه أيضًا، إل أنه لّم يكن مُشْت
َاة عثمان رضْي الله تعالى عنه ْءِإل أنه حَكّم عليه بالنقطااع، ولعل زياد عنه. 

الذان الثالث كزياداة أذان بَّلل رضْي الله عنه فْي الفجر.
واعلّم إن مفعول القول ل يكون إل جملة فيلزمه «إن» - بالكسر - إل فْي لغة

ُله ٍذ يصَّح أن يكون مفعو ّدرًا بحراف الستفهاام، فحينئ َليّم إذا كان مُصَ بنْي سُ
ًدا. ْفر مُ

 - قوله: (ولتعملوا صََّلتْي) وأخطَّأ ابن حَزْام خطَّأ فاحشًا حيث ذهُب إلى917
َاة الجمعة كما هو منصوصٌ عند َاة كانت نافلةً، مع أنها كانت صَّل أن تلك الصَّل

البخاري.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبر ْن ْءِم َلى ال َع ْءِة  َب ْط باب  الخُ

ْءِضع له فْي التاسعة. وثبت عندي فْي الخامسة. ُو ْنبر  ْءِم وفْي «الفتَّح»: أن ال
ُء عليه. ّلّم أي يتكى ٌاع يقواُم عليه النبّْي صلى الله عليه وس ْذ ْءِج قوله: (كان 
َاع كانت ْذ ْءِج ْءِدي أن تلك ال ُهو وتسامَََّح الرّاوي فْي اللفظ. وظاهر كَّلام السّمْ

ّلّم َقفة يتكىء عليه النبّْي صلى الله عليه وس ْءِد الحصة المُسْ ُعمُ ًدا من  َعمو
ٍذ يكون اتكاؤه بطريق الستناد ل بطريق التَّأبْط. وحينئ

َعمود على البْط. وقد وعند الدارمْي روايةٌ تدلّ على أنه كان يتكىء بذلك ال
ّدثون أن الخشبة التْي قاام َقرّ المُحَ َأ ْءِضع المنبر. و ُو ْءِفنت يوام  ُد َنة  ّنا َثبت أنّ الح

ّنانة. فثبت ّلمفْي قصة ذي اليدين كانت هْي الحَ عليها النبّْي صلى الله عليه وس
َبت عندي فْي الخامسة َث ْنبر  ْءِم ُع ال َوضْ َو ْنبر.  ْءِم ْءِل بناء ال ْءِقب أنّ قصة ذي اليدين 

َنسْخ الكَّلام. ّداُم قصة ذي اليدين، وإذن ل بد أن تكونَ قبل  َق َت َثبت  َف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة قائمًا َب ْط باب  الخُ

والقياام واجٌُب عند الشافعية، وسنةٌ عندنا.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َطُب َذا خَ ْءِإ ْءِلمااَم  ْءِس ا ّنا َبالُ ال ْق ْءِت َواسْ ْواَم،  َق ْءِلمااُم ال ْءِبلُ ا ْق َت َيسْ باب 

وكان طريق الستمااع عند السلف أنهّم كانوا يجلسون للخُطبة كما يجلسون
اليوام فْي مجالس الوعظ، بدون اصطفااف. وهو الذي عناه الراوي

ْءِلماام أبا َأن ا ْءِط»:  ُثّّم جرى الصطفااف فيما بعد. وفْي «المبسو بالستقبال. 
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َوجْهه إليه. وهو فْي ْءِراف  َيصْ ْءِلماام و حنيفة رحمه الله تعالى كان يستقبل ا
ْونه بدعةً، َك ْءِب ُيحكّم عليه  ّنة هْي الستقبال. أما الصطفااف فَّل  الصفّ، فالسّ

َلخْذ الصدقة ّنساء  ّلمكان يذهُب إلى ال َلنه ثبت أن النبّْي صلى الله عليه وس

ُهنّ فْي صفواٍف بعد. فدلّ على ثبوات الصفّ أيضًا. يوام العيدين و
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْعد َب َأمّا  ْءِء:  َنا ّث َد ال ْع َب ْءِة  َب ْط باب  مَنْ قالَ فْي الخ

ُعنيت ُد عليه السَّلام، وهْي التْي  َقت عنه تلك الكلمةُ داو ْءِب قيل: إن أول مَنْ سُ
ْءِب}َ (ص:  َطا ْءِخ ْل َفصْلَ ا َو ). قال سيبويه: إن أصله مهما يكن20بقوله تعالى: {

ّنجَااة فْي «إذ» الشرطية ْبنْي على الضّّم. ولل ٍء بعد من الغاياات مَ من شْي
ْعلُ الشرط، وقيل: فعلُ الجزاء. واتفقوا فْي ْءِف قولن، قيل: إن العامل فيه 

ْعلُ الجزاء. ْءِف الَّظرفية أنّ العامل فيها 
ُكّْم) أي جماعةً ومن خصائص924 ْي َل َع ْفرَضَ  ُت َأنْ  ْءِشيتُ  ّنْي خَ  - قوله: (لك

ٍذ لّم ْءِلُُب الوجوب، ولذا أمرهّم أن يصلوا بها فْي البيوات. وحينئ الجماعة أنها تج
ّنسْخ لّم يرد فيها، وإنما يخالف ذلك ما مرّ معنا من وجوب صَّلاة الليل، وأنّ ال
ْترُ مع تغيير الشاكلة يسيرًا، لنه ورد التخفيف من التطويل. وأنه تَّأكد بها الو

ْءِسخت ُن ٍاة  ْءِسخت كما فهموه، لّم يكن لخشية افتراض صَّل ُن لو كانت تلك الصَّلاة 
ْترُ». قلت: ْءِو ْفرَضَ عليكّم ال ُت ْءِحبان: «خَشيتُ أن  معنىً. وفْي «الصحيَّح» لبن 

ّبه. ْءِل لصَّلاة الليل أيضًا، فتن ْتر فيه بالمعنى العااّم الشام ْءِو ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِن  َتي َب ْط َبينَ الخُ ْءِاة  َد ْع َق باب  ال

َفرّق اللغويون بين الجلوس والقعود ولّم يستقروا على وهْي سنةٌ عندنا. و
ّنه من ْءِإ َد يكون من القياام بخَّلاف الجلوس ف ٍء. ولو ثبت أن القعو شْي

َبرًا ههنا أيضًا. الضطجااع، لكان مُعت
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َبة ْط َلى الخُ ْءِإ ْءِاع  ْءِتما باب  السْ

ْنهَى عند الحاجة خَّللَ َي ْءِلماام أن يَّأمُرَ و وهو واجٌُب على القوام. ويجوز ل
ْلغْط. َي ْءِلشاراة مَنْ كان  الخُطبة. وللقوام أن يمنعوا با

وذهُب أحمد ومالك أيضًا إلى الوجوب. وهو القول القديّم للشافعْي رحمه الله
ْءِمن تفاريعه وجوبُ الفاتحة على المقتدي، َتحُّب. و تعالى. وفْي الجديد: أنه مُس

فقد كان يختار أول وجوب الستمااع، ثّم رجع إلى وجوب القراءاة. ثّم أنه لّم
ُفنا أصَّل. ْءِل ّلمَّل تخا يَّأات للقول الجديد إل بوقائع فْي عهده صلى الله عليه وس

ْءِلماام عند ّنا - بجواز الكَّلام ل ْءِم وصرّاح الشيخ ابن الهماام رحمه الله تعالى - 
الحاجة.

ُأطلق929 ُثّم  ْءِنصْف النهار،  ْءِل ْءِة  ْءِجراة فْي أصل اللغ َها َهجّر) وال َثلُ المُ  - قوله: (مَ
َوسّعًا، وهو من الصبَّح عند الجمهور، ومن الزوال عند مالك رحمه َت فْي التكبير 

 - فْي: باب فضل الجمعة فْي حديث150الله تعالى. وعند أبْي داود - ص 
ْءِكنُ فيه من الستمااع والنَّظر - إلى َتمْ َيسْ ْءِلسًا  َلس الرجل مَجْ ْءِإذا جَ طويل: «ف
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َأجْر، فإن نَّأى وجلس حيثُ ل ْفَّلن من  ْءِك ُْغ، كان له  ْل َي ْنصَتَ ولّم  ََّأ الماام - ف
ْءِلسًا يستمكن فيه َلس مَجْ َلجْر، وإن جَ ّفلُ من ا ْءِك ُْغ كان له  ْل َي ََّأنصَتَ ولّم  ُع ف يسم

ْءِكفَّْلن ْءِإلخ و ْءِوزْر -  ْفَّلن من  ْءِك ْءِصت كان عليه  ْن َي َلغا ولّم  َف من الستمااع والنَّظر 
ْءِوزْر مع اتحاد الشّرْط فْي الصورتين. ْءِمن 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َتين َع ْك ّلَْي رَ ُيصَ َأنْ  ُه  َأمَرَ ُطُُب،  َيخْ َو  ُه َو َء  ْءِلمااُم رَجَُّل جا َأى ا َذا رَ ْءِإ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتين َف ْءِفي ْءِن خَ َتي َع ْك ّلى رَ ُطُُب صَ َيخْ ْءِلمااُم  َوا َء  باب  مَنْ جا

ُعد كما هو ول ْق َي وهو مذهُب الشافعْي، وأحمد، ومذهُب مالك وأبْي حنيفة أنه 
يصلْي، ول يترك فريضةَ الستمااع والنصاات.

َقلَ عن القاضْي عياض َن َعجَُب من الشيخ النووي كلّ العجُب حيث  ويقضْي ال
ّول َأ أنه هو مذهُُب الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين، ثّم قال: إن ما 

ّده صريَُّح الحديث. َيرُ َليك تَّأويلٌ باطل  به الخصواُم قصة سُ
َليك، وقول النبّْي صلى وجملةُ المقال فْي هذا الباب أن هناك أمرين: واقعة سُ

ّلّم الله عليه وس
َليك فكما فْي الحاديث: أنه دخل ورسولُ الله صلى الله عليه أما واقعة سُ

َفصَلّ ُقّْم  ُطُُب يواَم الجمعة، فقال: «أصليتَ»؟ قال: ل، قال: « َيخْ ّلم وس
الركعتين» - مسلّم .

ْءِلمااُم ُكّم يواَم الجمعة وا ُد وأما القول فكما فْي «الصحيحين» بعده: «إذا جاء أح
ْءِإنه ْءِكل ف ّوز فيهما». والتفضّْي عن القول مُشْ ُطُُب فليركع ركعتين وليتج يخ
ّنسائْي فْي ُلها على العذار، فمنها ما عند ال تشريع، أما الواقعة فيمكنُ حَمْ

ّثةٍ ولّم تكن عليه ثيابٌ، فَّأراد النبّْي صلى ٍة رَ ْءِبهيئ «كبراه»: أنّ هذا الرجلَ دخَل 
ََّأمَرَه بالصَّلاة ليرى َف ّعبهّم فيه،  َفرَ َق عليه الناسُ  ّد ّلمَّأن يتص الله عليه وس

ّبان»، ْءِح ََّأته البذاة فتصدقوا عليه. هكذا فْي «المسند»، و«صحيَّح ابن  الناسُ هي
َلهّم ّوب عليه النسائّْي بالحَثّ على الصدقة، إشاراة إلى ما هو ا َب والطحاوي. و

ْءِقصّته. فْي 
َلمَا أمره بالركعتين فْي الجمعة الخرى، وفْي ْءِإن قلت: لو كان كما قلتّم  ف

ُد إل ْءِإذن ل يكون المقصو ْءِلراءاة كلّ مراة؟ و َأيضًا، فهل كان يريد ا َدها  التْي بع
ًعا. قلتُ: وفْي الجمعة َب َت ّدق عليه يكون  ْءِريضَه على تحية المسجد، والتص َتحْ
َأمْرُه لذلك، وعند ابن ْعد فْي الجُمُعتين أن يكون  ُب َد الراوي. ول  ّد َترَ الثالثة 

ّنهْي عن ْثل هذا». ا ه. فحملوها على ال ْءِم ْءِل ُعودن  َت ّبان فيه زياداة وهْي: «ل  ْءِح
ْءِء عن الجمعة وحُضُوره فْي ْءِلبطا ْهّْي عن ا َن َترْك هاتين الركعتين. قلتُ: بل 

ْكراة رضْي الله عنه حين َب ُكها، فهو كقوله لبْي  ْءِزمه إمسا وقت الخطبة حنى ل
ُعد». وقد اختلفوا فْي شَرْحه َت ْءِحرْصًا ول  ّلهُ  ْدرَاك الرّكواع: «زادك ال ْءِإ بادر إلى 

أيضًا كما مرّ.
ٌد287ثّم عند مسلّم - ص  ْءِع ّلمقا َأنه جاء ورسولُ الله صلى الله عليه وس  - 

ْد الخطبة ُد، بل كان يري ْع َب َدخَل فْي الخُطبة  ْنبر، فدلّ على أنه لّم يكن  ْءِم على ال
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ْءِزمهّم ْءِقياام من شرائْط الخطبة عندهّم. فل ْءِإن ال سيما على مذهُب الشافعية، ف
َدخَل فْي الخطبة. ّنه لّم يكن  ْءِإ أن يقولوا 
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وتمسك الشيخ العينْي رحمه الله تعالى برواية النسائْي، وليس فيه ما رامه
َيتّم مقصوده إن كان ْلت عنه إلى حديث مسلّم. وبه  َد َع فَّل يتّم التقريُب، ولذا 
ُده ّلملّم يكن دخَل فْي الخطبة، وإن كان مقصو غرضُه أنه صلى الله عليه وس

ّدارقطنْي: أنه كان َأ الخطبةَ إل أنه أمسك عنها. فله ما عند ال أنه كان بد
ْءِريَّح فْي أنه كان دخل فْي أمسك عن خطبته. وهو مرسَلٌ جيد، وهو صَ

الخطبة، إل أنه أمسكها ريثما صلى الرجل صَّلته وحَثّ فيه على التصدق
َنى عليها، والَّظاهر الول. َب ْدرَى أنه استَّأنفَ خطبته بعده، أو  ُي عليه، ول 

ْءِلماام أن يتكلّم فْي الخطبة؟ فالحسن عندي أن ل يوسع وبقْي أنه هل يجوز ل
ّلموإن صَرّاح الشيخ ابنُ َتصر على النبّْي صلى الله عليه وس ْق ُي فيه. وينبغْي أن 

الهُماام رحمه الله تعالى بجوازه عند الحاجة.
ْءِد كما فهموه؟ لَّم ل يجوز أن تكون ثّم إنه ما الدليل على كونها تحيةَ المسج
ْبل أن َق َي: «أصليتَ الركعتين  ٍد قو ْءِبسَن ْءِليةً للمجمعة؟ فعند ابن ماجه  ْب َق سنةً 

َء. ولذا أخرجه ْءِد ل تكون إل بعد المجْي َء»؟ ومعلواٌم أن تحية المسج تجْي
ْءِمزّي الشافعْي وابن َكّم عليه أبو الحجاج ال ّية، وحَ ْءِل ْب َق َلعْي فْي السّنة ال الزّي

ْءِلس». َتجْ ًفا من الكاتُب. والصواب: «قبل أن  ْءِحي َتصْ تيمية بكونه 
ُهويه ْءِإسحاق بن رَا ْوزاعْي،  َل ْءِلماام ا ْءِحيف مع أن ا ّتصْ ُيحْكّم عليه بال قلتُ: كيف 
َأنه يصليهما فْي البيت وإل َنيا عليه مذهبهما، فذهبا إلى  َب رحمهما الله تعالى 

ْءِلماام فْي الخطبة. وقد مرّ معنا أن الحديث إذا ظهر ففْي المسجد، وإن دخَل ا
ُبه كما فْي ْذه به العملُ انقطع عنه الجدل. ثّم رواية جابر رضْي الله عنه ومَ

ّلْي بهما فْي المسجد وإنْ خطُب الخطيُب، وإن كان جزء القراءاة أنه كان يص
ّلى فْي البيت. ْد ص َق

َء»، لن قوله ذلك ناظر إلى لفظ: ْءِصحّة لفقظ: «قبل أن تجْي وهذا يدل على 
ّليهما فْي َأنه ل يقتصر عليهما فْي البيت، بل يص «قبل أن تجْيء»، يعنْي به 

ّنة سليك، وإن لّم يكن مذهبه كمذهبنا. المسجد أيضًا على سُ
ْبلية، أما عن تحية َق ْءِة ال ّتى إذا كان عن السّن ََّأ ُله عن الركعتين إنما يت ثّّم سؤا

ُيصَلّ فما معنى السؤال؟ اللهّم إل أن َأى عينيه ولّم  ْءِإنه حَضَر بمر المسجد ف
َأوّله الحافظ بَّأن ْءِإذا رآه سئل عنها. و ًء، ف ْءِإنه لّم يقع بصرُه عليه ابتدا يقال 

ْءِإذن السؤالُ عن َء من ذلك المكان إلى هذا المكان، ف ْبل أن تجْي َق َد منه  المرا
ّد. بقْي القول: فجوابه َغنّْي عن الر الصَّلاة فْي المسجد دون البيت. قلتُ: وهو 

ّبع على البخاري َع، وتت ّبعَ على «الصحيحين» فْي عداة مواض َت َت ّدارقطنْي  أن ال
َتكلّم فيه ْءِإنه  ّيف، وكلها فْي السانيد إل هذا الحديث ف َن فْي نحو مئة موضع و
َله الراوي «ضابطة». فالصواب أنه َع َله «واقعة» ج َأصْ فْي المتن. وقال: إن 

ْدرَج من الرّاوي. مُ
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ْءِجّم عليه بهذه ُيتر ُثّّم  ْءِمرارًا  ْءِإنه أخرج هذا القول  ّي، ف ُع البخار ُؤيده صني قلتُ: وي
َلخرجه البتة لكونه ْءِة مع أنه اختارها، فلو كان القول هو الصل عنده  المسَّأل

ُيخَرّجه فْي أبواب الجمعة، وتمسك به فْي صريحًا فيما ذهُب إليه، لكنه لّم 
مسَّألة أخرى، وهْي مثنوية الصَّلاة مع أن لها أحاديثَ أخرى أصرَاُح منه عنده،

َترْك التمسك منه على َف والذي سيق له الحديث هو الركعتان عند الخطبة. 
ٍة دليلٌ واضٌَّح على أنه لّم ٍة ضمني مسَّألةٍ مذكوراة صراحةً والتمسّك على مسَّأل

يثبت عنده القولُ، ولكنه واقعةٌ كما قال الدارقطنْي.
َأن من عاداة البخاري أن الحديث إذا كان صحيحًا عنده فْي وقد تحقق عندي 

َنَّح له، ل ٍر سَ َلم نفسه، وتكون فيه مسَّألة ل يقوام هذا الحديثُ حجَةً عليه 
يترجّم على هذا الجزء وعلى هذه المسَّألة.

ّلْي ّنة لو كانت جَرَات بهذا القول وإن الداخل فْي المسجد يص ثّم أقول: إن السّ
ّلمعن ْءِلماام، فلّم أمسك النبّْي صلى الله عليه وس تحية المسجد، وإن خطُب ا
ّلمَّأنه ْعله صلى الله عليه وس ْءِف ْءِإذا نَّظرنا إلى  خطبته كما مرّ عن الدارقطنْي، ف
ُثّّم أمسك عنها على ما َدخَل فْي الخطبة على لفظ مُسلّم، أو دخلها  لّم يكن 

َأنّ ّلّم وهو  ْعله صلى الله عليه وس ْءِف ْءِه من  ْءِل ْءِلمنا شَرْاَح قو َع عند الدارقطنْي 
ْءِإطَّلق ْداع فْي  ْءِب ُطُُب»أي كاد أن يخطُب، ول  ْءِلماام يخ المراد من قوله: «وا

«خطُب» إذا كان بصدد الخُطبة ولّم يبق منه غيرُها، على أن عند مسلّم - ص
ُدكّم وقد خَرَج المااُم» إلخ فدل على أن المر فيما لّم217  : «إذا جاء أح

ُطُب. ُد وهو بصدد أن يخ ْع َب يخطُب 
َد من قوله: «خطُب» أي قارب الخُطبة وبلْغ ًيا على أن المرا وهذا يذلك ثان

ْطبة. وفْي بعض اللفظ عند البخاري ص  ْءِضع الخُ ْو ُطُُب، أو156مَ ْءِلماام يخ  : «وا
قد خَرَج»، وليس فيه «أو» عندي للتنويع بل للشك من الراوي، فما داام لّم

َنى عليه المسَّألة. وهو كذلك ُتب ّلمَّل  ينفصل لفظُ النبّْي صلى الله عليه وس
بالشك عند أبْي داود أيضًا.

ًكا آخر وهو إقامة المعارضة بنحو ما رُوي َل َلك الطحاوي فْي جوابه مَسْ وقد سَ
ْءِطُب، فاستسقى له ولّم َيخْ َقحْْط وهو  ْءِإليه ال َكا  فْي «الصحيَّح»: «أن رجَّل شَ
ََّأداء تحية المسجد». وكذلك جاء عنده رجل آخر يسَّألهُ عن حاجته، يَّأمُرْه ب

ُعد ولّم يَّأمُرْه بالركعتين. ْق َي فَّأمره أن 
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َبة ْط ْءِن فْي الخُ َدي َي ْءِع ال باب  رَف

واعلّم أنه ثبت كراهةُ رَفْع اليدي فْي الخطبة. وحَمَله العامة على أن هذا
ُكون الرّفْع كان للتفهيّم، كما شااع الن فْي الخطباء والواعَّظين، أنهّم يحرّ

ْءِبشْرٌ وكرهه الناس. وقالوا: إن النبّْي صلى الله َعله  َف ّله  أيديهّم للتفهيّم. فلع
ّلملّم يكن يزيد على الشاراة بالصابع. عليه وس

قلتُ: والرجَّح عندي أن تلك الشاراة كانت للدعاء للمؤمنين، فإنه مسلوكٌ
ُع له إل َف َيرْ ّلملّم يكن  فْي الخُطبة فَّأنكروا عليه، لن النبّْي صلى الله عليه وس

ُعه المباركة. هكذا شَرحه البيهقْي، ونقله شاراح الحياء فْي «التحااف». ُب أص
ُع يديه ْءِبشْرَ بن مروان يواَم الجمعة يرف قلتُ: ويؤيده ما عند مسلّم - لقد رأيت 

ُطُُب، ْءِبشْرُ بن مروانَ يخ - أي للدعاء - وأصْرَاُح منه ما عند الترمذي ففيه: و
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ّناسُ على تحريك اليدي، لخمول هذا فرفع يديه فْي الدعاء. وإنما حَمَله ال
ْعتُ ذلك ّب َت َت ُثّّم  النواع. والطريق المعرواف فْي الدعاء الن رَفْع اليدي كلتيهما. 

ُقنية» فْي باب ّدر المختار» عن «ال ْءِبرَفْع الصبع؟ ففْي «ال أنّ الدعاء هل يكون 
ْبرد يكفْي فجوّز بالشاراة عند العذر، كَّأنه َك ٍر  ْذ ُع ْءِل صفة الصَّلاة: والشاراة 

اختصار من رَفَّح اليدي. وفْي «البحر»: أن الدعاء على أربعة أنحاء: دعاء
َتضَرّاع، ودعاء الخفية، وجعل الدعاء برفع الصبع من ْهبة، ودعاء  ْغبة، ودعاء رَ رَ

الضّرْب الول.
«وفْي البحر» فْي باب الوتر عن مولى أبْي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان

ْءِسُب ذلك إلى ُن َفعُ يديه فْي القنوات للدعاء، وتاراة يكتفْي بالصبع أيضًا. و ير
ََّظهْر الصبع أو ببطنها. ْءِب ُتبون أن تلك الشاراة تكون  إمامنا أيضًا. ثّم إنهّم ل يك

ْظهر أنها تكونُ ببطنها. وإن كانت َل قلتُ: إن كانت اختصارًا من الدعاء، فا
ْطن. َب َّّظهر أو بال َعل بال َف ّيرٌ فيه إن شاء  للتفهيّم وغيره فهو مُخ

ْءِة الدعاء المعرواف. َعا) وهذا كان كهيئ َد ْيه و َد َي ّد  َفمَ قوله: (
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َعة ْواَم الجُمُ َي ْءِة  َب ْط ْءِء فْي الخُ َقا ْءِتسْ باب  السْ

ْءِات الخَمْس، وفْي الوقاات سوى ُء له بعمد الصلوا وهو ثَّلثة أقساام: الدعا
الخَمْس، والصَّلاة له. واختلفوا فْي النواع الخير.

ُيطلق على كلّ ذاات قوائّم أربع ول سيما الخيول. ُكرَااع)  قوله: (ال
ُته كبيراة. وفْي «فتَّح الباري»933  - قوله: (جَوْد) هو المطر الذي تكون قطرا

ًيا لقرّات عيناه، فإنه أنه قال بعد ما مطرات السحاب: «لو كان أبو طالُب ح
ُه. وفيه قال: َبا ْءِص ُيستسقى بوجهه فْي زمن  كان 

ْءِمل فقال النبّْي َلرَا ْءِعصْمَةٌ ل ْءِه ** ثمال اليتامى  َوجْه ْءِب َقى الغمااُم  َتسْ ُيسْ َأبيضُ  *و
ّلّم «مَنْ ينشدنا قصيدته هذه؟ فقاام علّْي رضْي الله عنه صلى الله عليه وس

ْءِلمْت من َع َفلما  ًتا».  ًتا فبي من ساعته، لن أبا طالُب كان أباه فجعل ينشد له بي
ُته بالستسقاء. نَّظمت فيه ْع َن ُتهُ و ّلمقصيد إعجاب النبْي صلى الله عليه وس

َها: ُل ّو َفته فيها بذلك، وأ َوصَ َو ٌاة أيضًا بالفارسية  قصيد
*اي آنكه همه رحمت مهدااة قديري ** باران صفت وبحر سمت ابر

مطيري ... إلخ البياات.

ّطيبْي: إنّ الواو ههنا للتعليل كما933 َنا) قال ال ْي َل َع َول  َنا  َي َل َوا  - قوله: (اللهّم حَ
ُكلُ بثديها. َّْأ َت ُاة ول  ُاع الحُرّ فْي قولهّم: تجو
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ُطُب َيخْ ْءِلمااُم  َوا ْءِة  َع ْواَم الجُمُ َي ْءِات  ْنصَا ْءِل باب  ا
َلغَا) وهو على اللغة، أي اشتغل بما ل يعنيه، فإنه كان تكفيه ْد  َق َف قوله: (

الشاراة. وقد مرّ عن الشيخ ابن الهماام رحمه الله تعالى أنه يجوز للماام عند
َء، الحاجة دون القوام. وفيه حكاية عن المثنوي: «صلى ثَّلثةُ رجالٍ وكانوا حمقا

ْءِاة ّلْي: إنّ الكَّلاَم فْي الصَّل ُدهّم فْي الصَّلاة. فقال له الخَرُ وهو يص ّلّم أح َك َت َف
َفشُكرًا لله حيثُ لّم أتكلّم». ٌد». فقال الثالث:  ْءِس ْف مُ
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َعة ْءِام الجُمُ ْو َي ّلتْي فْي  ْءِة ا َع باب  السّا
ْءِنها، وبقائها، ورَفْعها على عداة أقوال ذكرها الحافظ رحمه واختلفوا فْي تعيي

الله فْي «الفتَّح»، ول نطوّل الكَّلام بذكرها: فذهُب أحمد وأبو حنيفة رحمهما
ْعد العصر. قال أحمد: وأكثرُ الحاديث إلى أنها بعد العصر. َب الله تعالى إلى أنها 

ّنها من الخُطبة إلى الصَّلاة. واحتج بحديث وقال الشافعْي رحمه الله تعالى: إ
َلهُ أحمد رحمه الله تعالى وأشار إليه البخاري أيضًا. ّل َع أبْي موسى الشعري. و

ْءِلّْي الله رحمه الله تعالى من ساعاات الجابة فْي هذا اليوام، َو ّدها الشاه  َع و
وإن كانت الموعوداة هْي ما بعد العصر، وهو جَمْع حَسَنٌ.

ْءِلق آدام عليه قلتُ: والَّظاهر أنها بعد العصر والموعوداة هْي هْي، وفيها خُ
َفضْلُ ْءِلق فيها آداُم. ولما كان ال َفضْل الجمعة أنه خُ السَّلام. وفْي الحاديث فْي 
ْلق آدام عليه السَّلام، ناسُب أن تكون تلك الساعةُ هْي ساعةَ فيها من جهة خَ

ْءِه فإن قيل: لما كانت تلك الساعةُ لجل يوام الجمعة، والبركةُ فيها من ْءِق ْل خَ
mجهة الصَّلاة، فينبغْي أن تكون متقدمةً عليها أو معها، ل بعدها.

فإن المقصود مُتَّأخّر.
ّدام على طوااف الزياراة، مع أن المقصود هو هذا َق ُت ْءِاف  قلتُ: بل هْي كالوقو

ْءِات العصر». ْءِخر ساعا الطوااف. وعند أبْي داود: «أن ابتغوا تلك الساعةَ فْي آ
ْبتُ عنه. وفيها َأجَ ْد  َق َو ّلله الحافظ رحمه الله تعالى.  ْنذري، وع وحَسّنه المُ
َكرَها مذاكراة بين عبد الله بن سََّلام وأبْي هريراة رضْي الله تعالى عنهما ذ
الترمذي وابن ماجه. وفيها قال عبد الله بن سََّلام: هْي بعد العصر إلى أن
ْغرُبَ الشّمْسُ. فقال أبو هريراة رضْي الله تعالى عنه: «فكيف تكون بعد َت

ٌد مُسلّم وهو ُقها عب ْءِف ّلّم ل يوا ْءِر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس َعصْ ال
ُد الله بن سَّلام: «أليس قد قال ّلى فيها؟ فقال عب ُيص ّلْي، وتلك الساعةُ ل  يص
َاة فهو فْي ْءِلسًا ينتَّظرُ الصَّل َلس مج ّلّم «مَنْ جَ رسول الله صلى الله عليه وس

الصَّلاة». قال: بلى. قال: «فهو ذاك».
ّلْي» ُيصَ َد الله بن سَّلام أجابه بنواع تَّأويل، وحَمَل قوله: «وهو  ُعلّم منه أن عب و
َتوهّّم من ابن ماجه أن هذا التفسير ُي ْكمًا. و ُاة حُ على انتَّظار الصَّلاة، فإنه الصَّل

ُفل وقد تنحّيت عنه. وعندي معنى قوله: ْغ َت ْدرج، فَّل  ّنه مُ ٌاع، والصواب أ مرفو
ّلْي» وهو ثابتُ القدام فْي صَّلته حيث يداواُم ويحافظ عليها. ُيص «وهو قائّم 

َفل ْءِلمَنْ تغا ّقها ل  ْءِبحَ ّلْي الصَّلاة والجُمُعاات، ويقواُم  ْءِلمَنْ كان يص ُد  ْع َو فذلك ال
ْءِمع َط ْءِات الجمعةُ وأدركَ تلك الساعةَ  َء ظهره، حتى إذا حضر عنها وجعلها ورا

ْعُب الحبار عند «شاراح َك ُثّّم رأيتُ نحوه عن  َلجْرُ.  َيحْصُل له ذلك ا فْي أن 
َعصْر. وهو الصّواب عندي. الحياء» وفْي التورااة أن تلك الساعةَ بعد ال
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ُدلّ على935 َي َها). ولذا قلتُ: إن حديثَ أبْي داود  ُل ّل َق ُي ْءِه  ْءِد َي ْءِب َأشَارَ   - قوله: (و
َعصْر. ْءِاة ال التَّأخير الشديد فْي صَّل
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ْءِقَْي َب َومَنْ  ْءِام  ْءِلما ُاة ا َفصََّل ْءِة،  َع ْءِاة الجُمُ ْءِام فْي صََّل ْءِلما ْءِن ا َع ّناسُ  َفرَ ال َن َذا  ْءِإ باب 
ْءِئزَاة جا

ْءِصَّح الجمعةُ عند الشافعْي رحمه الله تعالى إل إذا كان القواُم أربعين رجَّل. َت ول 
ْءِلماام. وفْي رواية: بثَّلثة، فإن نفروا بعد التحريمة ٍة مع ا ُد بَّأربع ْءِق َع ْن َت وعندنا 

ْعهُ فْي الفقه. ْءِج فهل يتّم ظهرًا أو جمعة؟ را
ْءِئمَا)}َ(الجمعة:  َقا ُكوكَ  َترَ ْءِس فْي11قوله: ({ ) فإن قلت: كيف وهّم أتقى النا

ُدهّم بعد النبياء والمرسلين؟ قلتُ: والجواب كما فْي ْءِضين وأزه َلرَ ا
«التوشيَّح» للسيوطْي: أن الخُطبة فْي الجمعة كانت على شاكلة العيدين بعد

ّنوه َظ َعها على الستحباب، و ّدمت عليها. فلعلهّم حَمَلوا استما الصَّلاة، ثّم ق
ّنسائْي: أنّ ُه عزيمةً عليهّم، ول سيما إذا كان عند ال ْو َيرَ ْءُِب، ولّم  َط كسائر الخُ

َأنْ ُكّْم  ْن ْءِم َء  َأنْ: «مَنْ شا ّلمكان ينادي بعد العيدين  النبّْي صلى الله عليه وس
َدلّ على َف ّدد فيه الحفاظُ  َترَ َومَنْ شاء أن يذهَُب فليذهُب». و ُكث،  َيمْ ْل َف ُكثَ  َيمْ
التوسيع فْي خطبة العيدين. وفْي «الدرّ المختار». أن استمااع جميع الخطُب

واجُب.
َفصّل فْي المر. أما قوله فْي ُي ْءِسُُب هذا التوسيع،بل ينبغْي أن  قلتُ: ول ينا

ْءِة الشْيء ْءِسلسل ْءِر  ّوز من تعبي ّلْي»، فهو على نحو تج البخاري: «ونحن نص
ّلقاات الصَّلاة. وهذا كما َع بالشْيء نفسه، فَّأطلق الصَّلاة على ما بقْي من مت

ُعد َت ُطُب بعد. وذلك لنك  َيخْ َلمّا  أنك تقول: اذهُب للصَّلاة، مع أن الماام 
ْءِة تسميةٍ للمجمواع باسّم ْءِنها فْي سلسل ًاة لكو ّلها صَّل َء ك َاة والدعا َبةَ والصَّل ْط الخُ

ُء بعدها َاة، والخطبةُ قبلها والدعا ُاة هْي المقصود ُعمداة فيه. فلما كانت الصَّل ال
ٌد ُعرْاف واح ْهل ال َأ ّبروا عن المجمواع بالصَّلاة. ول يقولُ من  َع َها،  ْءِت ّلقا َع من مت

ّبرُون بالصَّلاة. َثَّل، ولكنهّم يع منهّم إنه يذهُُب للخُطبة. ثّم للصَّلاة. ثّم الدعاء مَ
فهذا هو الوجه فْي تصحيَّح ذلك المقال، فداع عنك القيل والقال.

َلهل انفضوا إليها}َ) (الجمعة:  َأو  ًاة  ْوا تجار َأ ًوا11قوله: ({وإذا رَ ) وإنما سُمّْي له
ُاة. ُاة المُبشّرَ َعشَر العشر ْءِمنْ هؤلء الثنْي  ًبا. قالوا: و عتا

فائداة:
َقا َطرّ َت َدر من عَّظيّم ازداد  ّلما ص ُك قال شيخنا مولنا شيخ الهند: إنّ الكَّلام 

َفرْق ُد ال ْءِج ٍام كثيراة، ولذا ت ٍّم يحتوي على علو للمجاز. قلتُ: بل كَّلاُم كلّ عَّظي
َأصْرَاح، لن َأشْمَلُ، وكَّلاُم الوساط  بين القرآن والحديث. فكَّلاُم العَّظيّم 

ٍام عديداة. فينزل إلى الصّراحة ل محالة. ولذا ْءِلخًا من علو كَّلمَهّم يكون منس
َبهَ َأشْ َلقْرب بزمانهّم، لنه يكون  ْقرَبَ فا َل ترى الناس يتناولون تصانيف ا
ُلص به َيخْ ّينُ إل بالتعامل، فإنه  َد اللفظ ل يتع بذوقهّم. ولذا أقول: إن مرا

ّنه وإن صُرّاح لكنه ل ُد عن غيره، بخَّلاف اللفظ، فإ ُد، ويتميز المقصو المرا
تنقطع عنه احتمالاُت المجاز وغيره. وقد بلوتهّم أنهّم يسَوّون القواعد

ًفا وافق مذهبهُ ًثا ضعي ُدهّم حدي ٍء منها بعده، فإذا رأى أح للنقيضين، فَّأي رجا
ًثا ّدد الطرق. وإن رأى حدي َتع ْءِب ْءِبر  ْنجَ َي ّوي له ضابطةً، ويقول: إن الضعيف  ُيسَ

ُتهّم ْب ّذ، وهكذا جَرّ ُيسوّي له ضابطةً أيضًا، ويقول: إنه شا صحيحًا خالف مذهبه 
فْي مواضعَ يفعلون كذلك، فيجعلون القواعد حَسَُب مرادهّم من الطرفين. ل
ْءِحراء، وأين ْدر هذا الباب، بل إن الطرد ل يليقُ به إذا اتضَّح ثورٌ من  َه ُد به  أري

البيان بعد العيان؟
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َها َل ْب َق َو ْءِة  َع َد الجُمُ ْع َب ْءِاة  باب  الصَّّل
قيل: إنه يشيرُ أنه ليس فيه حديثٌ عنده، ولذا أخرج حديث الَّظهر. وقيل: بل

ُلها قبل الَّظهر. أما ْث ْءِم يشيرُ إلى القياس على الَّظهر، فالسّنن قبل الجمعة 
َبت الحديثُ فيها عند مسلّم. وأما القبلية فقال ابن تيمية: َث ْعدية فقد  َب السّنن ال
ْءِبحسَُب ْءِلطَّلق  ّنةٌ مستقلة، بل كان المر فيها عندهّم على ا إنه لّم تثبت فيه سُ

ّلوا. سعة الوقت، فكّم شاؤا صَ
َلَّح حجةً للقبلية َلصَ ًفا  قلتُ: ولو صََّّح لفظ ابن ماجه: «قبل أن تجْيء» المار آن
ْبلية كما مَرّ، ولها رواية َق أيضًا. واحتج به الحافظ الزّيلعْي رحمه الله تعالى لل
ْعدية أن يقدام َب َلرجَّح عندي فْي ال ْءِبيدي فْي «شَرْاح الحياء» أيضًا. ثّم ا عند الزّ

ْفع على الربع كما ثبت عن ابن عمر رضْي الله عنه. وثبت فْي أحاديث الشّ
َلرْبع والركعتان أيضًا. ا
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ْءِمن ْا  ُغو َت ْب َوا ْءِض  ْءِفى الرْْ ْا  ْءِشرُو َت َفان ُاة  َلو ْءِت الصّ َي ْءِض ُق َذا  ْءِإ َف َلى: { َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق باب  
ْءِه}َ (الجمعة:  ّل ْءِل ال )10َفضْ
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َعة َد الجُمُ ْع َب ْءِة  َل ْءِئ َقا باب  ال
َعلوا إل ْف َت ْءِلباحة. وهكذا فليقس عليه قوله: «ل  َّْظر فَّل يفيد إل ا َأمْرٌ بعد الحَ

ْءِن» فَّل يفيد الستثناء غير الباحة. َُّأاّم القرآ ْءِب
ُتسْقى من بئئر938 َعةٍ) وكانت تلك المزرعةُ  َء فْي مَزْرَ َعا ْءِب َأرْ  - قوله: (على 

ْءِء والنساء على ُبضَاعة كما عند البخاري فْي: باب تسليّم الرجال على النسا
ْفرَاُح بيوام الجمعة. َن ْهل قال: «كنا  الرّجال، عن سَ

ُبضَاعة... إلخ، وليس التصريَُّح به ْءِسل إلى  ُترْ ْءِلَّم قال: كانت عجوز لنا  قلتُ: و
ْعجَّم البلدان» ولّم ينبه ّبه عليه الياقواُت الحَمَوي فْي «مُ َن إلّ فْي هذا الموضع. 

ًيا فْي البساتين، أي كانت عليه غيره. وهذا هو مراد الطحاوي بكونه جار
ُء يستقر فيها، وكان الماء ينبع فيها من ُتسقى منها فلّم يكن الما ُاع  ْءِر المزا

ُكوا ْءِر ْد ُي َلّْم  َلمّا  ٌاع من الجريان. والناس  ْوق وهو أيضًا نو َف التحت، ويخرج من ال
َعنوا فيه. َط َده  مرا
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ْواف كتاب الخَ
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ْواف ْءِاة الخَ باب  صََّل

فيها فوائد:
ْءِضها على ْءِجيَّح بع ْنقيحها، وتر َت الفائداة الولى: فْي تحقيق صفاات تلك الصَّلاة، و
َدها أبو داود ّقه: فاعلّم أنه قد ثبت فيها صفااٌت عديداة سر َف ّت بعضٍ من حيثُ ال
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ّنسائْي، وكلها تؤول إلى ستةٍ كما نقحها ابن القيّم فْي «زاد المعاد» وقال: وال
ْءِرها من ّناس حمَلوا الحاديث فيها على صفااٍت مستقلة مع كون أكث إنّ ال

َها ّل ُك َقل عن أحمد رحمه الله تعالى أن تلك الحاديثَ الستةَ  َن ْءِاة. و اختَّلاف الروا
ْءِصحااح.

ُقدوري فْي ٌاة عند الكلّ، كما صرّاح به ال ّلها جائز ُك ْءِات  قلتُ: إن الصفا
َتصفى، وكذلك فْي «التجريد»، وعلْي القاري، وصاحُب «الكنز» فْي المُسْ
ُيؤخذ بما فْي «فتَّح القدير»، ففيه َكرْخْي، و«مراقْي الفَّلاح». فَّل  عباراة ال

َدام جواز الصّفاات غير ما اختارها أصحابُ المتون، وكذا إيهااٌم ٌد بع إيهااٌم شدي
ّلها عند الكلّ. كيف ٌاة ك فْي «فتَّح الباري» فْي «المغازي». والصّواب أنها جائز
َلحاديثُ فْي كلها، فَّل سبيل إل بالتزاام الجواز. نعّم يجري الكَّلام وقد صَحّت ا

ّلْي بالطائفة ُيص َفةُ المشهوراة فْي متون الحنفية: أنّ المااُم  فْي الترجيَّح. فالصّ
ُد ُدو، وتجْيء الطائفةُ التْي لّم تصلّ بع َع ْءِوجَاه ال ُلولى ركعةً، وتذهُُب تلك  ا

ُلولى ُع ا ْءِج ُدو، وتر َع ْءِوجاه ال ّلّم المااُم وتمضْي هذه  ُيس ُثّّم  َفه ركعةً.  ْل ّلْي خَ وتص
ْءِن الطائفة الثانية. ّلّم، وتذهُب إلى مكا ُتسَ ُأخرى، كالمسبوق و وتركع ركعةً 

ُتها فْي عامّة ّلّم. هذه صف ُتسَ ُثّّم  َتها كالَّلحق، وتركع ركعةً  ْءِتّّم صَّل ُت ُء تلك و وتجْي
ْءِلماام ُغ ا ْءُِب الصَّلاة. ففيها فرا متوننا، وهْي أحسن الصفاات باعتبار بقاء ترتي

ًيا كما ْءِة ثان ُغ الطائفة الولى أول والثاني ْقتدي دون العكس، وفيها فرا قبل المُ
ُاة الياب والذهاب، وهذا ْثر َك ُقصورًا أيضًا، وهو  يقتضيه الترتيُب، إل أنّ فيها 

ًيا ل تجوز عندنا. ًيا، فإن الصَّلاة ماش ْءِش ْءِاة مَا مَشٌْْي فْي الصَّلاة دونَ الصَّل
ولنا صفةٌ أخرى فْي الشرواح، وليس فيها ذلك المحذور، وهْي:أن الطائفة

ْءِجع ُثّّم تر ّلُّم،  ُتسَ َتها فْي مكانها و ْءِتّّم صَّل ُت ّلت ركعةً مع الماام  الثانية بعدما ص
ُغ الثانية قبل الولى. ْءِزام فرا َقلّ فيها المشُْي أيضًا وإن ل َف َتها،  ْءِتّم صَّل ُت ْولى و ُل ا
ْءِتمّون ُي ْءِلماام و ٍة ركعةً، ثّم يقوام ا ّلْي بطائف أما الشافعية فاختاروا أن الماام يص

ْءِسهّم ويذهبون إلى العدو، وينتَّظرُ الماام الطائفةَ الخرى حتى إذا هؤلء لنف
ْءِسهّم. وقال ْءِتّم لنف ُت ّلّم. وتقواُم تلك الطائفةُ و ّلى بهّم ركعةً، ويس جاءات ص
ْءِة الخرى ينتَّظرُ القواَم فْي القعداة، حتى إذا المالكية: إن الماام بعد الركع

ّلّم بهّم. ُيسَ َقعداة  أدركوه فْي ال
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ْلُُب موضواع َق ّلة المشْي لكن فيها  ْءِق ْءُِب  وهذه الصفة وإن كانت أحسنَ بحس

ْءِلماام، وفيها أنا لماام ينتَّظرُ للطائفة َفرَغت قبل ا ُلولى  المامة، فإنّ الطائفةَ ا
ْثراة المشْي، َك ّد على الحنفية من  الثانية، وللتسليّم أيضًا عند المالكية، وإذا أش
ولعلّ الشافعية رحمهّم الله تعالى رَجّحوها لضعف رابطة القدواة عندهّم، فلّم

َاة المشْي أهونَ. ْثرَ َك َيرَوا فْي ذلك الختَّلل بَّأسًا، وهْي قويةٌ عندنا فرأنيا 
ْكر ْءِذ الفائداة الثانية: فْي النَّظر فْي الية، وما يترشَّح منها من صفة الصَّلاة، و

ْءِتنا أام بعض العتباراات المناسبة: قد تكلموا فْي الية، هل تثبت منها صفةُ صَّل
ْءِتهّم؟ فتكلّم من الشافعية البيضاويّ، ومن الحنفية صاحُُب صفةُ صَّل

«المدارك»، والشيخُ اللوسْي، وهذا الشيخ قابل «مقاماات الحريري» بكتاب
ُق ْءِف ُيطبع. والذي عندي أن الية ل توا سمّاه «المقاماات الخيالية» لكنه لّم 

ْءِلجمال فْي موضع التفصيل. َكت مسلك ا َل ًدا منهما بتمامه، بل سَ واح
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َنتْ تلك ّي َع َت َل َلمْرُ، ولو صرّاح  َع ا ًدا ليتوسّ َأجْمَل فيه قص وأكبر ظنْي أن القرآن 
َاة}َ (النساء:  َلو ُهُّم الصّ َل َقمْتَ  ََّأ َف ْءِهّْم  ْءِفي ُكنتَ  َذا  ْءِإ َو َفةُ، فقال: { ْءِسَُب102الصّ ُن  (

ْهد النبّْي َع ْءِب َاة الخواف كانت مخصوصةً  إلى أبْي يوسف رحمه الله تعالى أن صَّل
َده فَّل حاجةَ إليها ْءِرعت حال كونه فيهّم. وأما بع ّلّم لنها شُ صلى الله عليه وس

ٍام آخرَ على الصفة ْلفَ إماام، وتلك الطائفة خلفَ إما ّلْي هذه الطائفة خَ ُتصَ َف
ّلْي ّلّم فإنّ كَّل منهّم كان يتنافس أن يص المعهوداة، بخَّلفه صلى الله عليه وس

ْءِاة الخواف. خلفه، فاحتيج إلى صَّل
ْءِة ّلهُ مسامحةٌ فْي النقل عنه، وذكر فيه صفة الركع ول دليلَ عليه عندي. فلع
ّنه ْءِضع النفصال. ثّم إ ْو الواحداة وسكتَ عن حال الركعة الثانية، وكانت هْي مَ

ْءِمن ْا  ُنو ُكو َي ْل َف ْا  ُدو َذا سَجَ ْءِإ َف ْءِة الولى بالسجداة فقال: { ْءِاة الطائف ّبر عن صَّل َع
ُكّْم}َ (النساء:  ْءِئ ْءِوجَاه102َورَآ ُلوا إلى  ّو َتحَ ْعد الركعة  َب )... إلخ فتبادر منه أنهّم 

ُق َلطلق عليها الصَّلاة، فإطَّل ُد. ول أتموها  ْع َب ْءِسهّم  ُف ْن َل ْءِتموا  ُي العدو ولّم 
ُدلّ على عدام تمامية صَّلتهّم بعد، َي ُد الحنفيةَ، لنه  ْءِتهّم يؤي ْءِاة على صَّل السجد
ْكر الطائفة الثانية ْءِذ ُثّّم إذا بدأ  بخَّلفها على مذهُب الشافعية، فإنهّم يقولون: 

ْا}َ (النساء:  ّلو ُيصَ َلّْم  ُأخْرَى  َفةٌ  ْءِئ َطآ ْءِات  َّْأ َت ْل َو ) أي لّم يدخلوا معك فْي102قال: {
َعكَ}َ (النساء:  ْا مَ ّلو ُيصَ ْل َف َدر102التحريمة: { ّبر عن ركعتها بالصَّلاة. فتبا َع َف  (

َتهّم فْي ذلك المكان. وهذا أقرب إلى الشافعية، فإنّ منه أنهّم أتمّوا صَّل
ْءِمنْ ههنا قاام البحث: ْءِتّّم صَّلتها، و ُت َترْجع حتى  الطائفة الثانية عندهّم ل 
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َذا ْءِإ َف ْءِة: { ْا}َ فليسجدوا بقرين ّلو ُيصَ ْل َف فقال الحنفية: إن المراد من قوله: {
ْا}َ فإذا صلوا بقرينة ُدو َذا سَجَ ْءِإ َف ْءِمنْ قوله: { ْا}َ. وقال الشافعية: المراد  ُدو سَجَ

ّلوا. قوله: {فليصَ
ْقرَبُ إلى الحنفية، ولفظ َأ والحاصل:}َ أن لفظ السجداة فْي الطائفة الولى 

الصَّلاة فْي الطائفة الثانية أقربُ إليهّم. نعّم لو ذهبنا إلى الصّفة التْي فْي
ُلولى ترجع بعد الشرواح لنطبقت الية على مذهبنا بجزئيها. فإنّ الطائفة ا

َتها أول، ثّم ترجع وهذه الصفة بعينها ْءِتّّم صَّل ُت ركعة، وتجْيء الطائفةُ الخرى و
ْءِر لركعة فْي الية. ثّم أقول من جانُب الحنفية على صفة المتون: نكتةَ التعبي
ْءِركَ، فإذا تركه على ُت َد منها هْي الركعة،  الطائفة الثانية بالصَّلاة مع أن المرا

السجداة فلو أخذ فْي السجداة ولّم يغير التعبير لدل على اتحاد السلسلة، وأن
ّلوا ُيصَ ُأخْرَى لّم  ْءِات طائفةٌ  الطائفة الثانية تَّأخذ من حيث أنه لو قال: «ولتَّأ

ُلولى، ُكها ا َترْ ْءِة الثانية من حيثُ  ُاع الطائف ّهّم منه شرو ُو ُت ُدوا معك» ل فليسجُ
ًها على أن ْءِاة تنبي ّبر بالصَّل وهْي السجداة، وإن لها هْي تلك الركعة فقْط، فع
َاة تامةً، كالمسبوق. وذلك لما قاله سيبويه: إن الفاء للسّرْد، عليهّم الصَّل

والواو للجمع.
ُء فْي قولك: ٍة واحداٍة. فالمجْي َء فْي سلسل ومعنى السّرْد أنها تجعلُ الشْي

ّلق أول بزيد، ثّم بعمرو، لدللة الفاء على َع َت ٌد،  ٌء واح ٌد فعمرٌو مجْي جاءنْي زي
ٌو فإنهما َعمْر ٌد و ْءِض سلسلة المجْيء. بخَّلفه فْي قولك: جاءنْي زي عدام نق

ٍة َكوْن المجْيء فْي سلسل ْءِدللة لها على  ُء عمرو. ول  ٍد ومجْي ُء زي ْءِن مجْي مجيئا
ْءِة ُدوا}َ لدلت الفاء على اتحاد سلسل ٍذ لو قال: {فليسجُ أو فْي سلسلتين وحينئ
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ْفتَّح من ُي سجداة الطائفة الولى بسجداة الطائفة الثانية، لن الكَّلام المليَّح أن 
ْءِلّم أن ُع ْءِلةٌ. فإذا  ْءِسها مستق ُتها برأ ُلولى، مع أن المقصود صَّل ُكها ا َترْ حيثُ 

ّبر عن َع ُيعلّم حالُ الولى بالمقايسة، وإن  الصَّلاة على الطائفة الثانية تامّةٌ، 
صَّلتها بالجسداة. على أن تعبيرَ ركعتهّم بالصَّلاة ليس نَّظرًا إلى حالهّم، بل

ّبر ّلوا بصَّلته، فع َعلى ذلك، وهؤلء قد ص ُتهُ قد تمت  ْءِهّْم، وصَّل ْءِم إلى حال إمَا
عن ركعتهّم بالصَّلاة لذلك، ول سيما على نَّظر الحنفية فإن صَّلاة الجماعة

ّقه فعله، وفْي حق ٌاة واحداة بالعدد، وهْي صَّلاة الماام، وهْي فْي حَ عندهّم صَّل
المَّأمومين مفعول به كما علمت تحقيقه. وتلك اعتباراات متناسبة تجري فْي

ُتهُ ارتاضت بمثلها. كَّلام البلغاء، يذوقها من كانت قريح
ُهّْم}َ) (النساء:  ْذرَ ْءِح ْا  ُذو َّْأخُ َي ْل َو ْذر» عند102قوله: ({ ْءِج ْفظُ «ال َل َد  ْي ْءِز ) قلتُ: و

ْءِخبف عليه أن ْءِبرين، ف ْد ْءِوجاه العدو مُ ْكر الطائفة الثانية، لنهّم آئبون من  ْءِذ
ُلولى. ْهجُمُوا عليهّم، بخَّلاف الطائفة ا َي
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ُتّْم مَرْضَْي)}َ(النساء: ْن ُك ٍر أو  ْءِمنْ مط ًى  َنااَح عليكّم إنْ كان بكّم أذ َول جُ قوله: ({
) - يثقل عليكّم حمله .102

ُكّْم}َ) (النساء:  َت ْءِلحَ َأسْ ْا  ُعو َتضَ َأن  ُكّْم}102َقوله: ({ ْذرَ ْءِح ْا  ُذو ) ولكن {خُ
َع، اعتبره102(النساء:  َذ القرآنُ المطرَ والمرضَ عذرًا فْي مواض َأخَ َلمّا  ) و

َع، كالجَمْع بين الصَّلاة عندهّم. الشافعْي رحمه الله تعالى عذرًا فْي مواض
ُيستفاد منها فْي ركعاات الصَّلاة. والَّظاهر من القرآن أن الفائداة الثالثة: فيما 
ْءِلماام ركعتين، وللقوام ركعةً ركعةً، كما ذهُب إليه بعضُ السلف أيضًا وإن لّم ل

َلف. ٌد. وهو مذهُُب جمور السّ َأحَ ْءِة  ْءِء الربع يذهُب إليه من الفقها
ُلخْرى ليست لهّم مع ْكر ركعةٍ للقوام، لن ا ْءِذ ْءِب َفى  ّنه اكت وقال الجمهور: إ

ْءِلماام والمَّأموام ْكر صَّلاة ا ْءِذ ْءِد  َد َلنفسهّم، والقرآن بص ّلونها  ْءِلماام، وإنما يص ا
ْءِإنْ تعذرات كيف صفتها، وقد ذهُب بعضُ السلف إل الجتزاء بالتكبير فقْط 

ّذرات عادات إلى َع َت ْواُح العباداة، فإذا  الصَّلاة. وأخذات منه أن التكبيرَ والذكار رُ
ْءِه بالمصلين عندنا حرمةً ّب ّتشَ الصل، ويمكن أن يكون التكبيرُ عندهّم كال

ََّأخّرَاْت. َت ّذرَاْت  َع َت َاة عندنا فْي حال المُسَايفة، فإذا  للوقت، ول صَّل
ْءِة الصَّلاة ْءِن صف الفائداة الرابعة: فْي التنبيه على أنّ القرآنَ لّم يتعرضْ إلى بيا

ْءِة صَّلاٍة من الصلواات إل فْي غيرها: واعلّم أن القرآن لّم يتعرض إلى بيان صف
ًئا. وأما سائر الصلواات فاكتفى َاة الخواف، فقد تعرّضَ إلى بيان صفتها شي صَّل

ْءِتينَ}َ (البقراة:  ْءِن َق ْءِه  ّل ْءِل ْا  ُقومُو َو ْكر أجزائها فقال: { ْءِذ ُعوا238ْءِب َك )، وقال: {وار
ُدوا}َ (الحج:  ْءِس}َ (طه:77واسْجُ ْءِاع الشّمْ ُلو ُط ْبل  َق ّبكَ  ْءِد رَ ْءِبحَمْ ّبَّح  َفسَ ) وقال: {

ّتل القآرن ترتيَّل}َ (المزمّل: 130 ْءِر4) وقال: {ور َفجْ ْل ُقرْءانَ ا ْءِإنّ  ) وقال: {
ًدا}َ (السراء:  ُهو ).78َكانَ مَشْ

ْءِر لها صفةً. َد، والقراءاة، والتسبيَّح، ولّم يذك َاع، والسجو فذكرَ القيااَم والركو
ْءِلمت أنْي ل أقول بالمجاز فْي تلك الياات: من إطَّلق الجُزْء على َع ّلك  َلع و

ُد من الركواع َد من الركواع هو الصَّلاة مثَّل، بل المرا الكلّ، ول أقولُ إن المرا
ْءِضمن الصَّلاة، فالمَّأمورُ به هو هذه ُق منه فْي  ْفسُه. لكن ما يتحق َن ُاع  هو الركو
َأجزاء الصَّلاة. ْءِرهَا كذلك التنبيهُ على أهّّم  ْك ْءِذ ُء فْي ضمن الصَّلاة. وفائداة  الجزا
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َقصْر العدد أو فْي الصفة: واعلّم الفائداة الخامسة: فْي بيان أنها نزلت فْي 
َقصْر العدد أو الصفة؟ أعنْي أنهّم أطالوا الكَّلام فْي تحقيق أنها نزلت فْي 

َقصْرَ الجماعة، َقصْر الصفة  ْءِب َفر، و َقصْرَ الركعاات، وهو فْي السّ َقصْر العدد  ْءِب
ْءِك كلّ طائفةٍ الجماعة بتمامها، فلهذه ْءِلعدام إدرا وهو فْي صَّلاة الخواف. وذلك 
َقصْر الهيئة. وإنما اختلفوا فيه لن قوله ّيّم  ركعةٌ ولهذه ركعة. وسمّاه ابنُ الق
ْءِذينَ ّل ُكُّم ا َن ْءِت ْف َي َأن  ُتّْم  ْف ْءِخ ْءِإنْ  ْءِاة  ْءِمنَ الصّلو ْا  ْقصُرُو َت َأن  َنااٌح  ُكّْم جُ ْي َل َع ْيسَ  َل َف ْعد: { َب

ْا}َ (النساء:  َفرُو ْءِإسقاط،101َك َترْفيه ل رُخْصَةُ  َقصْر رخصةُ  ) يشيرُ إلى أن ال
ٍذ لو قلنا: إن الية فْي ُكه، وحينئ َترْ َقصْرُ و َقصْر فيجوز ال َفى الجُنااح عن ال َن حيثُ 

َقصْر َقصْر الصّفة أو  ْءِوي مذهُُب الشافعية، وإن قلنا إنها فْي  َق َقصْر العدد 
ٍذ، ولو حملناه َّْظّم حينئ ّن ْءِق ال ّتسَا َعمّا نحن فيه، قيل: وهو الرجَّح ل الهيئة خرج 
َقصْر فْي السفر جائزٌ ُتّْم}َ مفهواٌم، فإنّ ال ْف ْءِخ ْءِإنْ  على الول ل يكونُ لقوله: {

ًعا. بدون الخواف إجما
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َفرُ مع ًعا. والسّ ْءِلتماام إجما َلمْن وفيها ا ْءِلقامةُ مع ا ٌع: ا َور أرب والحاصل أنّ الصّ
ًدا وصفةً. ًعا عد َقصْر إجما Yالخواف وفيها ال

ْتٌّم. وقال َقصْر فيها حَ َلمْن ففيها الخَّلاف: قال الحنفية: إن ال َفر مع ا والسّ
َقصْر ْءِلقامة مع الخواف ففيها  الشافعية رحمهّم الله تعالى: بل هو جائزٌ، وا

ًعا. الصّفة إجما
ْءِد أيضًا، لن صَّلاة َقصْر العد َقصْر الهيئة واستتبعت  َنزَلت فْي  والذي عندي أنها 

ًاة، فإذا كان المخاطبون فْي حال الخواف ل تكون إل فْي حال السفر عاد
َقصْر الصّفة، ُد منها بيانُ  ُاة الخواف، فالمقصو َلتْ صَّل ّو نز ُد َع ُهّم ال َه السّفر وواج
ْءِد لكونهّم مسافرين إذ ذاك. وقد مرّ معنا فْي أوائل َقصْر العد َكر فيها  إل أنه ذ
ٍء ْءِزلُ بشْي ْن َي َأنّ القرآنَ ربما  ْءِجرَ  ًاة أو زوا الكتاب فْي تحقيق كون الحدود كفار

ْعضَ ما فْي المورد مع َب ُء إلى مورد نزوله أيضًا، فيتضمن الكَّلاُم  ُيومى ثّم 
ٍذ اندفع عنه السؤالُ المشهور كما عند مسلّم عن عمرَ ْكّم. وحينئ ُعموام الحُ
َفر عند الخواف، َقصْر فْي السّ َاع ال رضْي الله تعالى عنه: «أن الله تعالى شَرَ
َقصْر ْءِل ًدا  ّدفْع أن الخواف ليس قي ْءِمنون الن». - بالمعنى . وحاصل ال ونحن آ
َقصْر العدد، بل لنّ الية نزلتْ فْي قصر الصّفة، وهو مقيد بالخواف. أما ال
َق لهذا ّل َع َت ُه لكونهّم مسافرين إذ ذاك، ول  ْكر ْءِذ َقصْرُ العدد، فجاء  للمسافر 

َقصْر المُسَافر. ْءِب القيد 
الفائداة السادسة: فيما اختاره البخاري من تلك الصفاات: والَّظاهر أن البخاري
َّْظّم النص هْي تلك. ولذا َن ْءِب ْءِات عنده  ََّأنّ أقربَ الصفا َفةَ الحنفية وك ْءِص اختار منها 

ُثهُ أصَّّح َذكر تلك الصفةَ عن ابن عمر رضْي الله تعالى عنه، وحدي تَّل الية ثّم 
ما فْي الباب. ثّم إنه لّم يخرّج صفة الشافعية فْي هذا الباب، وأخرجها فْي

ّلهُ تعالى. ْوضََُّح القرائن على أنه اختار صفةَ الحنفية إن شاء ال المغازي، وهذا أ
الفائداة السابعة: فْي شَرْاح حديث ابن عمر رضْي الله تعالى عنه: فاعلّم أنّ

ُلولى بعد الركعة حديثَ ابن عمرَ رضْي الله تعالى عنه يدلّ على أن الطائفة ا
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ْءِلماام ركعةً ثّم ُثّّم جاءات الطائفةُ الثانيةُ ورَكعتْ مع ا ُدو.  َع َه ال ْءِوجَا انصرفت 
ْءِلماام. ّلّم ا سَ

ْءِفقٌ لمذهُب الماام، ول يتَّأتى الحديثُ على مذهُب الشافعية ْدر موا َق وهذا ال
ْءِسه»، ففيه إبهااٌم أنهما ْف َن ْءِل َع  َفرَك ٍد منهّم  أصَّل. نعّم فيه قوله: «فقاام كلّ واح

َفةُ الشرواح على ما مَرّات. ْءِص َتمّا الركعة الثانية؟ والَّظاهر منه  َأ كيف 
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ًنا َبا ْك َورُ ْءِرجال  ْءِاف  ْو ْءِاة الخَ باب  صََّل

ًيا غيرُ المَشْْي فْي ُاة ماش ًيا ول فْي حال المُسَايفة. والصَّل ول صَّلاة عندنا ماش
ُاة ْءِلْط بينهما. وكان الَّظاهرُ من قوله: «راجَّل» أن تكون صَّل َتخْ الصَّلاة، فَّل 

َدلّ أنه اختار مذهُب الحنفية، ُه بالقائّم  َفسّرَ ًيا، لكنه لما  ًاة ماش ْءِاف جائز الخو
ُتهُ، إل إذا ّب ًبا إذا كانت تسيرُ دا ْءِك ًيا. وكذا ل تجوزُ عندنا را َاة ماش ّوز الصَّل ولّم يج

ًبا. كان مطلو
ْءِل مجاهد) وفيه943 ْءِمنْ قو ًوا   - قوله: (عن ابن عمرَ رضْي الله تعالى عنه نح

ٌد وإيهاام نضيد. أما أول: فلنه لّم ينقل قول ابن عمرَ رضْي الله إشكالٌ شدي
َد َكس فْي العباراة، والَّظاهر «عن مجاه َع ًيا: فلنه  تعالى عنه ما هو. وأما ثان

ًدا تابعْي، وابنَ عمرَ نحوًا من قول ابن عمرَ رضْي الله تعالى عنه» فإنّ مجاه
ْءِل الصحابْي. وأما رضْي الله تعالى عنه صحابّْي، فينبغْي إحالةُ التابعْي على قو

َفهّم له معنىً، ولذا اختلف الشارحان فْي تحصيل ُي َلهُ ل  َق َن ًثا: فلن ما  ثال
ْءِن عمرَ رضْي الله َكر الشّرْط ولّم يذكر جزاءه، فقال: عن اب َذ ْءِده، لنه  مرا

َد. ْءِه تعالى عنه نحوًا من قول مجا
َهرُ له معنىً، فقال943 ْءِقيامًا)... إلخ وهذا كما ترى ل يَّظ ُطوا  َل َت َذا اخْ ْءِإ  - قوله: (

الحافظ رحمه الله تعالى: إن «قيامًا» تصحيفُ «إنما». وحاصل مقال ابن
ّنما هو عمر رضْي الله تعالى عنه: أنهّم إذا اختلطوا - يعنْي فْي القتال - فإ

ُاة الرأس. ولما الشاراة بالرأس. وأما قولُ مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو إشار
ٌاة زاد لفظ: ٌاة يسير كان بين قول ابن عمر رضْي الله عنه وقول مجاهد مغاير
ّذكر فْي قول مجاهد، وإنما هو فْي َنحْوًا» من قول مجاهد، لنه ليس لفظ ال »

قول ابن عمر رضْي الله عنه.
ُاة بالرأس تكفْي عند القتال إذا تعذبت الصَّلاة، وتجوز وحاصله: أن الشار

الشاراة عندنا أيضًا للراكُب. وجوّز محمد رحمه الله تعالى جماعةَ الراكبين
خَّلفًا للشيخين. وراجع التفصيل فْي الفقه: قلتُ: وأخرج مالك رحمه الله

ْكرُ ْءِذ تعالى صفتها عن ابن عمر رضْي الله عنه فْي «موطئه» وليس فيه 
ْكر الشاراة بالرأس، فليحرره. ْءِذ مجاهد، ول 
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ْواف ْءِاة الخَ ْعضًا فْي صََّل َب ُهّْم  ْعضُ َب َيحْرُسُ  باب 
ولّم أتحصّل هذه الترجمةَ، فإن الحراسة مرعية فْي الصفاات كلها، ول

ْكر الحراسة ْءِذ ْءِل َترْجَّم به  اختصاص لها بصفة دونَ صفة. ولقائل أن يقول: إنه 
ٍة ًاة إلى مسَّأل ْءِظ الحديث ل إشار فْي متن الحديث. فهذه الترجمةُ نَّظرًا إلى لف
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ّو ُد َع َاة المذكوراة فْي الحديث أنفعُ فيما لو كان ال َعا لمغلطة. ثّم إن الصور ْف َد أو 
ْءِة. َل ْب ْءِق َبلَ ال ْءِق

ّلهّم فْي التحريمة إلى الركواع،944 َعه) فاشتركوا ك ّبرُوا مَ َك َو ّبر  َك َف  - قوله: (
ُثّّم اختلفوا فْي الركواع وتناوبوا فيه، وكذلك فْي السجود لحتياجهّم إلى

الحراسة فيهما.
ٍة ْءِخرُ بعد ركع ََّأ َت َتسْ ُلولى  ُلخْرَى) يعنْي أن الطائفة ا ْءِت الطائفةُ ا َت َأ َو قوله: (

ٍه، ثّم أتت َوجْ َل َنتْ ذهبتَ  ُلوْلى، ل أنها كا ْءِن ا ُلخْرَى إلى مكا وتتقدام الطائفةُ ا
َأجْر ُء  ْءِريد به استيفا ُأ ًها غير أنه  ّدام هؤلء وتَّأخّر هؤلء وج َق َت ْءِل ههنا، ول أدري 

َتن بالصفّ الول فْي ْع َي ْءِة الثانية أيضًا. فإن قلتَ: إذا لّم  الصفّ الول للطائف
َبق، فَّأيّ اعتناء به ههنا َبق إليه سَ َفمَنْ سَ ْءِة،  الصلواات الخمس بهذه المناسب
َوجْه أن التَّأخّر فْي الصلواات الخمس ّداُم هذا ويتَّأخّرُ هذا. قلتُ: وال حيث يتق

ََّأخّر بعضٌ ّدام بعضٌ وت ّفين فتق ُهّْم صَ َل َع ْءِلمااَم جَ ْءِمنْ جهته، بخَّلفه ههنا، فإنّ ا كان 
َكهُ بهذا الطريق. ْءِره، فتدارَ ََّأمْ ْءِب

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُدو َع ْءِء ال َقا ْءِل َو ْءِن  ْءِة الحُصُو َهضَ َنا َد مُ ْن ْءِع ْءِاة  باب  الصَّّل
ْءِه ودخل فْي الحرب، وقد علمتَ أنه ل ْءِب يعنْي إذا نهض كلّ فريقٍ إلى صاح

ّلها يواَم ُيصَ ّلملّم  َاة عندنا فْي حال المُسَايفة، فإنّ النبّْي صلى الله عليه وس صَّل
َلحزاب. ا

ْنيا وما فيها». ّد ْءِاة ال ْءِبتلك الصَّل َيسُرّنْي  َعرّب «شوستر». و «ما  َتر) مُ ُتسْ قوله: (
ُاة ًفا على فواتها. أقول: ولعلّ المراد بها الصَّل ََّأسّ َت قيل: يعنْي بها الفائتةَ، قاله 

ْغل الجهاد. َلجْل شَ َتتْ عنه  َفا َها، فإنها  ّدا َأ التْي 
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ْءِإيمَاء َو ًبا  ْءِك ْءِب، رَا ُلو ْط َوالمَ ْءُِب  ْءِل ّطا ْءِاة ال باب  صََّل

ْءِليماء، ْءِلُب ل تصَّح عندنا با ّطا َاة ال وهذا عااّم فْي الخواف وغيره. وقد مرّ أن صَّل
ْءِر الدابة. ول تمسّك فيه، لنهّم كانوا مطلوبين. ْه َظ بخَّلاف المطلوب على 

ََّظة) وكان هؤلء طالبين، والَّظاهر ْي ُقرَ ْءِفْي بنْي  َعصْر إل  ٌد ال َأحَ ْينّ  ّل ُيصَ قوله: (ل 
ّلهّم لّم ينزلوا عن َع َل َف ُهّم بالتعجيل  َأمَرَ ّلمإذا كان  أنّ النبّْي صلى الله عليه وس

ّلوا عليها. َوصَ ْءِهّْم  ّب َوا َد ظهور 
َتمَسّكَ ّنه  ْعف، فإ ّنف رحمه الله تعالى به فْي غاية الضّ َتمَسّكُ المص قلتُ: و

َأمْرَ النبّْي صلى الله ْءِإنّ  ُثّّم  ْو قائمين.  َأ َنا  َبا ْك ْءِات وليس فيه أنهّم صلوا رُ بالسكو
ّلمإياهّم بهذا التعجيل على نَّظير تعجيل موسى عليه السَّلام، حين عليه وس

ْءِإبراهيّم ْءِل  ْءِض، وكتعجي َتهُ وهْي فْي المَخَا َترَك زوج َأنْ يذهُب إلى فرعونَ، و ْءِمر  ُأ

ْءِة الخالية، حيث ل ماء َعرْصَ َتهُ وهْي فْي ال َترَكع زوج عليه الصَّلاة والسَّلام حيثُ 
ََّأسَ بالنبياء عليهّم السَّلام فْي التبادر بالمتثال. َت َل. فهذا نحو  ول ك
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َوالحَرْب ْءِاة  ْءِلغارَ َد ا ْن ْءِع ْءِاة  َوالصَّّل ْءَِّح،  ْب ْءِس بالصّ َل َغ َوال ْءِر  ْءِكي ْب ّت باب  ال
وهذا هو التكبير الذي كان فْي الجيوش، وعند الحروب. وفْي نسخة: التكبير.
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ّنة947ً ْيبر، ل أنه كان سُ َلس) يعنْي فْي غزواة خَ َغ ْءِب ْبََّح  ّلى الصّ  - قوله: (وصَ
ْءِة المواقيت. َتدلّ به فْي مسَّأل ُيسْ ًاة ل مستمر
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َدين ْءِعي كتاب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِفيه ْءِل  ّتجَمّ َوال ْءِن  َدي ْءِعي باب فْي ال

ْءِئُْط الجُمعة، وكذا تكبيرااُت التشريق عند أبْي حنيفة ُطهما شرا ْءِئ وعندنا شرا
ُقرى أيضًا. ّبرُ فْي ال ْءِإنه يك رحمه الله تعالى، خَّلفًا لصاحبيه، ف

ُدس. وقد948 ْن ْبرَقٍ) وهو الحريرُ الغليظ، ويقال للرقيق السّ َت ْءِإسْ  - قوله: (من 
ْءِء فَّل ّنسَا ْلك يعتمد على الستمتااع فْي الجملة، والحريرُ جائزٌ لل ْءِم علمت أن ال

ْءِه. ْءِئ ْيعه وشرا َب ْءِب َّْأسَ  َب
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ْءِعيد ْواَم ال َي ْءِق  ّدرَ َوال ْءِب  ْءِحرَا باب  ال

ّنَّظر إلى الجنبية: وجهها949 ْءِن) وقد مرّ معنا أن ال َيا ّن َغ َت ْءِن  َتا َي ْءِر  - قوله: (جَا
ُفّدا َنع عنه فْي الفتوى س ُيمْ ّفيها يجوزُ فْي المذهُب عند المن من الفتنة، و َك و

للباب. وفْي «الخارج»: أنهما كانتا تدففان أيضًا.
َتا949 َق ّت َههُ) وفْي رواية: أنهما ا َوجْ ّولَ  َوحَ ْءِش  ْءِفرَا َطجَع على ال َفاضْ  - قوله: (

ّلّم ّداّف لما دخل عمرُ رضْي الله تعالى عنه. فقال النبّْي صلى الله عليه وس ال
َدخَلَ فيه عمر رضْي الله تعالى عنه»، أو كما َفجَا  «إن الشيطانَ ل يدخُلُ 

َكراة التْي ْن ّده من المور المُ ْءِكل أنه إذا أبااح غناءهن أول، فكيف ع ُتشْ قال. واس
ْءِخرًا. َتحْضُرُها الشياطين آ

ْنشُد بتمطيٍْط، وتكسير وتهييج، وتشويق َي ُيسمّى مَنْ  ّنْي  َغ قلتُ: وليعلّم أن المُ
بما فيه تعريضٌ بالفواحش، أو تصريٌَّح بها. وفْي الحديث التْي عند البخاري
ْءِبْي فْي ُط ُقرْ ْءِن». قال ال ْي َت َي ّن ْغ ْءِبمُ َتا  ْيسَ َل َو عن عائشة رضْي الله تعالى عنها: «

ْفه المغنيااُت المعروفاات بذلك. ول ْءِر َناء كما تع ْءِغ ْءِممّنْ يعراُف ال َتا  ْيسَ َل «شرحه»: 
ْءِلجمااع على تحريمها. َقل قواٌم ا َن َف َء. أما المعازاف  ّدثين يبيحون الغنا أرى المُحَ
َقل العينْي رحمه الله تعالى فْي «شراح الكنز» عن أبْي حنيفة رحمه الله َن و
ًيا َنفْ ًقا، ولْي جَزْاٌم بَّأنه ليس  ّد الشهاداة حُرْمَةُ التغنْي مطل تعالى فْي: باب ر

َباحَهُ ابنُ حَزْام، وإليه مال الغزالْي فْي َأ ْءِبحَسَُب الحوال. و للصل، بل 
ْءِلصرار على نحو ما ٍاة با ْيرُ صغير ْءِص َياء». ثّم حُرّر أن بعضَ المباحاات ت ْءِلحْ «ا

ْءِلصرار كبيراة. َاة تصيرُ با قالوا: إن الصغير
ًاة إذا ْءِاة المبااح صغير ٍد فْي صيرور ْع ُب ّي  َقبول. وأ َأحْرى بال ٌد  ٌق جي قلتُ: وهو تحقي

َأبغضَ عند الله تعالى، كما عند ابن ماجه: «أن أبغض كان بعضُ المباحاات 
ٍذ ل َوصَفَ الطَّلقَ المبااح بكونه مبغوضًا، وحينئ ُق»، ف ْءِات عند الله الطَّل المباحا

ْءِلصرار. ْعد فْي بلوغه مرتبةَ الصغيراة با ُب
ّثل له الناسُ قيامًا فليتبوأ َتمَ َي َأنْ  ومن هذا الباب ما عند أببْي داود: «مَنْ سَرّه 

ّلمفْي باب ُه من النار». ومع ذلك ثبت عن النبّْي صلى الله عليه وس َد مقع
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ًنا». وفْي ْءِء والصّبيان إلى العرس عند البخاري «أنه قاام لهّم مُمت َذهاب النسا
نسخة: «مثيَّل». وفْي لفظ: «ممثَّل». اه. وذلك لختَّلاف الحوال فيه. فالشْيء

ْءِلباحة بحيث ل تبقى بعدها إل مرتبةُ المنع. وفيها ْءِخر مراتُب ا ْءِمنْ آ قد يكون 
ْءِه ْءِن َهى عنه لكو ْن ُي ْفس المر. و َن َبااُح لكونها كذلك فْي  تتجاذبُ الباحة والنهْي في

ُلهَا ما اختاره النبّْي ّطرق وأعد ْنجَرّ فتقع فْي الحراام. وأحسنُ ال َت ُيخشى أن 
َفحَوّل وجهه عنه. وفْي رواية: «غْط»، دللةٌ على أنه ّلم صلى الله عليه وس

ًذا به. فلو نهى عنه صراحةً ّذ َل َت ًيا ول مُ وإن أغمضَ وسامَّح عنه، لكنه ليس راض
ْءَِّظْي به لرتفعت الكراهة أصَّل. وهذا هو َوحَ ْغمُض عنه  َي ْءِقدات الباحة، ولو لّم  ُف َل

ْءِلباحة المرجوحة. حالُ ا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلموبين أبْي بكر َفرْقَ بين طريق النبْي صلى الله عليه وس ْءِلمْت منه ال َع ولعلك 

ُق أبْي بكر السّخََْط ْغماض، وطري ْءِل ُقه ا رضْي الله عنه حيثُ كان طري
ّلمطريقَ أبْي بكر رضْي الله والغتياظ، فلو سلك النبّْي صلى الله عليه وس

َعل أبو بكر رضْي َف ّد الجواز. ولو  َق منه مرتبةٌ فْي ح ْب َت َلحَرّاَم الغناء، ولّم  عنه 
َتحْسن منه، لنه ل ُيسْ ّلملّم  ْثلَ ما فعله النبْي صلى الله عليه وس ْءِم الله عنه 

ّد به الباب. ْنسَ َي ْءِه ما  ٌء، فالليق بشَّأن ْءِإنكاره شْي ْءِحل ب َي ُيحرّام ول 
ْءِله حرامًا وإن ْع ْءِف ُكلّ  ْعل الشيطان، لكن ليس  ْءِف وقال الشاه إسماعيل: إنه كان 

ٍذ فالحاصل أنه فرّق بين ًفا. وحينئ ْءِن ّولُ إلى ما قلنا آ كان قبيحًا. وهو أيضًا يؤ
ّد ُْغ حَ ُل ْب َي ْءِلصْرار  ْءِدمه. فالقليل منه مبااٌح وا ْءِد به وع ْءِه، والعتيا قليل الغناء وكثير

ّداّف. ُق فْي ال َفرْ ْءِبمْثله ال ْنع، و ْلمُ ا
ٌاع. ثّم إن ْءِللهاام فممنو وعن أبْي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق ا

ْقهنا أنالشربة من غير الربعة يجوزُ القليلُ ْءِف ٌع: ففْي  ْءِئ َفرْق بالقلة والكثراة شَا ال
ْدر الصابع الربعة دون الكثير، وهكذا َق ْءِب منها دون الكثير، وكذا الحرير يجوزُ 

ْنهُ}َ (البقراة:  ْءِم ُغرْفةً  َترَاَف  ْغ َغرْفة ومنع249فْي القرآن: {إل مَنْ ا ) فَّأبااح ال
َتّّم به»، وفيه: ْءِليؤ ْءِلمَااُم  ْءِعل ا عمّا زاد. ومن هذا الباب حديث الئتماام: «إنما جُ
ْءِد وجوازُ القياام كما ّبيةُ القعو َأحَ ًدا». ليس فيه إل  ًدا فصلوا قعو ْءِع َذا صلى قا ْءِإ »
استقرّ عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وراجع مسَّألة القياام من «المدخل»

لبن الحاج المالكْي.
ْءِللزاام وإلّ فلّم949 ْءِن) (بانسرى)، وذكرها بطريق ا َطا ْي ُاة الشّ ْءِمزْمَار  - قوله: (

ْءِمزْمَاراة. تكن هناك 
ْءِل950 َعةٌ قبل نزو ْءِق ْءِة، ثّم قيل: إنها وا َقٌُب للحبشَ َل َداة)  ْءِف َأرْ ُنو  َب  - قوله: (

ْءِحجَاب. ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِلسَّْلام ْءِل ا ْه َل ْءِن  َدي ْءِعي ْءِة ال ّن باب  سُ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْبلَ الخُرُوج َق ْءِر  ْط ْءِف ْواَم ال َي ْءِل  ْك َل باب  ا
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ّهّم منتعبير الراوي951 ُيتو ُطُب) وهذه خطبةُ العيد بعد الصَّلاة. و  - قوله: (يخ
َنا». وفيه الترجمة. َت ّن َأصَابَ سُ ْد  َق َف َلها: « ْي َب ُق َها  ُن ْو َك
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنحْر ْواَم ال َي ْءِل  ْك َل باب  ا

ُأضحيته. والمستحُُب فْي ذلك اليوام أن يَّأكلَ من 
ُلضحيةَ تجوز فْي القرى قبيل الصَّلاة بعد الطلواع، بخَّلفها فْي وعلّم أن ا

ْءِعلّم ْءِد الحديث: «والعملُ على هذا عند أهل ال ْءِمصْر. قال الترمذي: بعد سَرْ ال
ْءِلمااُم. وقد رخّص قواٌم من أهل العلّم لهل ّلْي ا ْءِمصْر حتى يص َأنْ ل يضحّْي بال

ُاة تشيرُ إلى أنه ل جُمعةَ فْي َفجْرُ». اه. وهذه العبار ْبَّح إذا طلع ال ّذ ُقرى فْي ال ال
القرى.

َتمّتْ له أربعةُ أشهر. وفْي الحديث954 َذعة) وهو فْي اللغة: ما   - قوله: (جَ
َدك». ْع َب ٍد  َلحَ َء  ُتجْزى َلنْ  أنه كان له خاصّةً لقوله: «و

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َبر ْن ْءِم ْءِر  َغي ْءِب ّلى  َلى المُصَ ْءِإ ْءِج  باب  الخُرُو
ْنبر. فإن النبّْي صلى الله عليه ْءِم ْءِلماام بدون  واعلّم أن السّنة أن يخرجَ ا

ْعلّم من الرواياات أنه ُي ّلى أيضًا. نعّم  ْنبرٌ بالمُص ْءِم ّلمهكذا كان يخرج ولّم يكن  وس
ُه َنا َب َنزَل»، ثّم  ُثّّم  ُطُب عليه، لما فْي البخاري « َتفع يخ ٌع مر كان هناك موض
ْءِطين. ثّم إن من السّنة تقديَّم ْءِبن و َل ْلت فْي عهد الخلفاء من  ْءِثير بن الصّ َك

ًيا َيسُُّب عل ْءِاة لنه كان  ّدمها مراونُ على الصَّل َق ْءِاة على الخُطبة. وإنما  الصَّل
ْءِاة لهذا. وأما ّدمها على الصَّل رضْي الله عنه وكان الناس يقومون عنها، فق

ُأخرى. ٍة  َلح ْءِلمَصْ تقديُّم عثمانَ رضْي الله عنه فكان 
ُتعتبر،955 ْءِن) أي إحداهما التْي ذبحتها ولّم  ْي َت ْءِمنْ شَا َأحَُّب إلّْي   - قوله: (

والثانية هذه. كانت تلك أحُّب شَاتيه ل أنّ تلك كانت أسمنَ وأحُّب من
الشاتين.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِإقامَة َول  َذانٍ  َأ ْءِر  َغي ْءِب ْءِة  َب ْط ْبلَ الخُ َق ْءِاة  ْءِد والصَّّل ْءِعي َلى ال ْءِإ ْءِب  ُكو َوالرّ ْءِْي  باب  المَشْ
ْءِلقامةُ للعيدين فْي عهد النبّْي صلى الله عليه ْثُُب الذانُ وا َي واعلّم أنه لّم 

ْثلُ هذه التفرداات كما ْءِم ّلّم وإنما تفرّد به ابنُ الزّبير رضْي الله عنه. وكّم له  وس
ُأجيز بنحوه فْي مرّ من قبل. نعّم كان بَّللٌ ينادي بالصَّلاة جامعةً، ولذا 

ُكسواف أيضًا. ونعّم ما قال أحمد رحمه الله تعالى: الصلُ فْي العباداات أن ال
َذر منها إل ما ُيحْ َلصل فْي المعامَّلات أن ل  ّلهُ، وا ْءِراع منها إل ما شرعه ال ُيشْ ل 

ّلهُ منه. ّذرَ ال حَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعيد َد ال ْع َب ْءِة  َب ْط باب  الخُ

حدثنا أبو عاصّم: أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرنْي حسن بن مسلّم، عن طاوس.
ْفع اليدين َطاوُس وهو يسَّأل عن رَ َأخصّ تَّلمذاة  واعلّم أن الحسن هذا من 
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ْءِهمه َف ًيا كما  ًئا بديه ْفعَ اليدين ليس شي ُوس. فعلّم أن رَ َطا ُقه عن  ّق ويح
الخُصواُم. ثّم الحسنُ هذا من روااة البخاري.

َاة964 ّلْي فيه صَّل ُيص َدهَا). وفْي «البحر»: ل  ْع َب َلها ول  ْب َق ُيصَلّ   - قوله: (لّم 
ّلْي ُيص الضّحَى أيضًا وإن اعتاد عليها. وعن علَْي رضْي الله عنه أنه رأى رجَّل 
َأرَ النبّْي صلى الله عليه ْنهَى عنها؟ قال: لّم  َت ّلى، فقال له الناس: «أل  بالمُصَ

ُنعه خشيةَ أن أدخل فْي قوله: ّلميصليها فْي ذلك اليوام، إل أنْي ل أم وس
ّلى}َ (العلق:  ًدا إذا صَ ْب َع َهى  ْن َي ). وقال مولنا عبد الحّْي رحمه9{أرأيتَ الذي 

ّلى، ل ّلمبالمُصَ ْءِات الصَّلاة عن النبّْي صلى الله عليه وس َداَم ثبو الله تعالى: إن ع
ُلَُّح حجةً عند المجتهد، َيصْ يدل على كراهة الصَّلاة فيه فْي ذلك اليوام. قلتُ: بل 
ْءِاة فْي ذلك مكروهةً بالمصلى، كما قررات ْءِمل هذا العداَم لكون الصَّل َيحْ فله أن 

ًبا فْي مسَّألة المحاذااة. ومطالبةُ النصوص فْي مواضع الجتهاد وليس دأ
صحيحًا.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َوالحَرَام ْءِد  ْءِعي ْءِاح فْي ال ْءِل السَّّل ْءِمنْ حَمْ ُه  ْكرَ ُي باب  ما 
ًتا. وأتى المصنف رحمه ًيا ول إثبا ْف َن ُتبنا ل  ُك ُيتعرّض إلى هذه المسَّألة فْي  ولّم 

الله تعالى بلفظ «من» - وهْي للتبعيض عندي - فْي جميع كتابه، فتكون
ًاة إلى التقسيّم فيه. إشار

ًبا لذلك، لنك إذا أجَزْاَت حَمْل966َ ْءِصرْاَت سب َأنك  ْءِنْي) معناه  َت ْب َأصَ ْنتَ  َأ  - قوله: (
ََّأنك أصبتنْي بها. ولول ْءِجراحةٌ من حَرْبة، فك السَّلاح فْي ذلك اليوام، فَّأصابتنْي 
أنت أجزات حَمْلَ السَّلاح لما كان كذلك. أو يقال: إن الحجّاج حَسَد على ابن

ْءِجع إليه الناسُ فْي فتاواهّم. فَّأشارَ إلى عمر رضْي الله عنه، وأراد أن ل ير
ٍة ففعل، وماات ابنُ عمرَ رضْي الله عنه من أثر َبهُ بحربة مسموم ْءِصي ُي رجلٍ أن 

َعرّض إلى ذلك. َف ْءِة،  هذه الجراح
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعيد َلى ال ْءِإ ْءِر  ْءِكي ْب ّت باب  ال

َيتْ ْقت الكراهة، فإنْ قض َو ْءِج  ْيَُب خرو ْءِق َع ّلى  ُتصَ واعلّم أن السّنة فْي العيد أن 
ْند صاحبيه ْءِع ْءِلماام رحمه الله تعالى، إل  فْي أول يوام فَّل قضاء لها عند ا

رحمهما لله تعالى، فإنها تجوز فْي اليوام الثانْي أيضًا. وراجع التفصيل فْي
الفقه. وفْي نسخة: «التكبير» بدل «التبكير».

ُفّرا عند ابن الهماام رحمه الله تعالى. ْءِس ْطر  ْءِف والتكبير سنةٌ جهرًا للضحى، ولل
ومنع منه «صاحُُب البحر» أصَّل.

ْنهى عنه ُي ْكرُ الله، كيف  ْءِذ ُهمَاام رحمه الله تعالى: إن التكبيرَ  قال الشيخ ابنُ ال
ُنجَيّم رحمه الله تعالى: إنّ حقيقة البدعة هْي ّلها. وقال ابن  فهو فْي الحوال ك

َأمْرٍ لّم يثبت عن السلف رحمهّم الله تعالى معمول به. ْعلُ  - هو يعنْي - جَ
قلتُ: والقويّ ما ذهُب إليه ابنُ الهُماام، فقد أخرج الطحاوي رحمه الله تعالى

ْهر أيضًا، فالمختار ْءِات التكبير عند السّلف، بل على الجَ ُدلّ على ثبو َت روايااٍت 
ْطر أيضًا. ْءِف عندي أن يَّأتْي به فْي ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِريق ّتشْ ْءِام ال ّيا َأ ْءِل فْي  َعمَ ْءِل ال َفضْ باب  

َنة، حتى قيل: إن واعلّم أن العباداة فْي تلك العشراة أفضلُ منها فْي سائر السّ
َعمَلُ ُثّّم  ْءِحجّة، وأفضلَ الليالْي ليالْي رمضانَ،  ٍاة ذي ال ُهر عشر ُن ْءِر  ُه ّن أفضلَ ال

َهر لْي غيرُ الصياام والتكبير. َلف فْي تلك العشراة ماذاكان؟ فلّم يَّظ السّ
ُغرّاة ُاة الخاصّة فْي هذه الياام هْي هاتان فقْط. وثبت فيها التكبيرُ من  فالعباد

ُد من التلبية. فما فْي َأزْي ُتهُ  َعارٌ لهذه الياام، بل شعاري ْءِش ْءِحجة، كَّأنه  ذي ال
ُيحْمَل ما رُوي عن ْل َف ْءِة هذه الياام. وعليه  ْءِن فهو بيانٌ للواجُب ل لوظيف المتو

َأن شرائَْط التكبير شرائُْط الجمعة. فإنه يجوزُ ْءِلماام رحمه الله تعالى  ا
لصحاب القرى أيضًا.

ْءِه ل حَجْر عنه بحال، واستدل عليه بما روي عن علَْي رضْي الله تعالى ّل ْكرُ ال ْءِذ و
ْءِريق»... إلخ. َتشْ َعةَ ول  عنه: «ول جُمْ

ْءِق أيضًا؟ فرأيت فْي «غريُب الحديث» ٌد من التشري َأحَ َد  ْعتُ أنه هل أرا ّب وتت
ٍد منهّم غيرُ الماام رحمه الله تعالى. وأبو عبيد ْغه عن أح ُل ْب َي لبْي عبيد أنه لّم 
ْلّم ْءِع ْءِل ّون  ٍد، ومد ٌد من مُحم ُذ الماام أحمد رحمه الله تعالى، ومستفي هذا تلمي
ْءِحمهّم الله ْعض السّلف رَ َب ْثل محمد. وعن  ْءِم ْقه  ْءِف ّد فْي ال َع ُي غريُب الحديث، و

ُكّْم}َ (البقراة:  َدا َه َلى مَا  َع ّلهَ  ْا ال ّبرُو َك ُت ْءِل َو )185تعالى أنهّم حملوا قوله تعالى: {
على تلك التكبيراات الفاضلة فْي الخارج أيضًا.

َيااُم المعدودااُت أيااُم التشريق. إنما َل َعشْر، وا ّياام ال ُلومَتٍ}َ) أ ْع ٍام مّ ّيا َأ قوله: ({
ْءِظ ْف َل ْءِن  ْءِام التشريق لكو ّيا َّأ

َ ْءِب َفسّر ابنُ عباس رضْي الله تعالى عنه المعدوداات 
َفسّرها بها. َف ْءِام التشريق ثَّلثة،  ّيا ْءِعرًا بالقلة، أ ْءِات مُشْ المعدودا

ْءِق ْو ْءِن إلى السّ َيخْرُجَا َاة  قوله: (وكان ابنُ عمرَ رضْي الله تعالى عنه وأبو هرير
َعشْر يكبران) وقد مر معنا أن التكبير من وظائف هذه الياام. وهو ْءِام ال فْي اليا
ُبرَ ُد ْءِه  ْءِن ْقه من إتيا ْءِف مَحْمَلُ تكبير محمد بن علْي الباقر بعد النافلة. وأما ما فْي ال

ْءِات المكتوباات فقْط، فهو بيانٌ للواجُب. فعند الماام رحمه الله تعالى الصلوا
َعصْر اليوام الرابع. ّنحْر، وعند صاحبيه إلى  َعصْر يوام ال من صبيحة عرفةَ إلى 
ّي من الثار ُيستفاد منه ومما أخرجه البخار قوله: (ويكبر الناس بتكبيرهما) و

ْءِممّن فْي حواليه. فْي الترجمة التالية: أنّ المطلوبَ فْي التكبير الموافقةُ فيه 
ُكّْم عليه الترمذي. َيحْ وعليه ما عند الترمذي: «أن الله أكبر يمل الميزان» ولّم 
ْيزان»، وكذلك «الحمد لله». فلو صََّّح ْءِم ْءِنصْفُ ال وعند مسلّم: «أن سبحانَ الله 
ّله وسائر الذكارُ َفرْق بين كون «الله أكبر» الميزانَ ك َوجْه ال َف ما عند الترمذي 

ُل ْءِنصْفُ الميزان»: أن التكبير يطلُب الموافقة وذلك بالجَهْر، وعند ذلك يم »
ْءِء ْءِن الخراة كما بين السما ّفةَ ميزا ْءِك الجوّ بما فيه فيكون الميزان كله. لن 
ُيسْتفاد من الحاديث وسنقرّرُه.وليست هذه الخصوصيةُ فْي والرض كما 

الذكار غيرَه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنحْر والصواُم فيه َعشْر - والعاشر منها يواُم ال َيااَم ال ْءِلقون ال ْط ُي ثّم اعلّم أنهّم 

ُطر بالبال أنّ المساك فْي َيخْ ّتسْع. وقد  َعشْر ويريدون به ال حَرااٌم - فيذكرون ال
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َنَّظر الشاراع، فإنّ المستحُّب فْي هذا ٍام فْي  ْو ْءِنصْفُ صَ نصف يوام النحر كَّأنه 
ْءِلمساكُ، وعليه ما فْي ْءِزام ا ْءِاة فل ُأضحيته، ول تكون إل بعد الصَّل اليوام الكلُ من 

ْطرَاف» من حكاية العجوز. َت «المُسْ
ْنهَا فْي هذه) وفْي نسخة: «ما969 ْءِم ْفضَلَ  َأ ٍام  ّيا َأ ْءِفْي  َعمَلَ  ْل  - قوله: (ما ا

ْءِة َأفضلي ْفَْي  َن ْءِل فْي هذه». وهذا يقتضْي  ْفضَلَ من العم َأ ْءِر  َعشْ ْءِام ال ّيا َأ ْءِفْي  َعمَلُ  ال
ْندي. ْءِع ْيفٌ  ْءِح َتصْ َعشْر على العمل فْي هذه الياام. قلتُ: وهو  ْءِام ال العمل فْي أيا

ُذكر ّطرُق، وفْي سائرها  والصواب كما فْي الصّلُب، لن هذا الحديث كثيرُ ال
َعشْر، وقد أطال الحافظ رحمه الله تعالى الكَّلام َفضْلُ العمل فْي الياام ال

فيه.
ْءِه) وحاصلُ الحديث على ما قالوا969 ّل ْءِل ال ُد فْي سبي َها ْءِج  - قوله: (قال: ول ال

ْءِل إذا كان فْي غير هذه الياام. َأنّ العملَ فْي هذه الياام أفضل من ذلك العم

ٍد ليلزام المُحال، بل ْفسه باعتبار زمان واح َن فليس فيه تفضيلُ الشْيء على 
ٍذ معنى قوله: «ول باعتبار الزمنة المختلفة. ثّم قالوا: إنه ماذا يكون حينئ

ْول أيضًا معقولٌ، لن الشتغال ْفضُ َنهُ مَ ُد فْي سبيل الله»؟ فقالوا: إنّ كو الجها
ْءِجُب فوااَت الحج. بالجهاد فيها يو

َتصّة بهذه الياام على جميع َلعمال المخ أقول: والصوابُ عندي أنْ تفضل ا
العمال فْي سائر السّنة. وقد علمت أنها بعد التتبع ليست إل الصياام والتكبير.

َأفضَلُ من سائر العمال فيما َأنّ التكبير والصياام فْي هذه الياام  َذن معناه  وإ
ُفّما فْي اللفظ لكنه خَصّصْناه بهذين نَّظرًا إلى سواها. فالعملُ وإن كان عا

ُتهُ ْءِة الوقتية. وهذا الشراح أخذ َفضْل فْي تقديّم الوظيف الخارج. ول ريُب أن ال
ُد فرضًا، فإن الكَّلام فْي الفضائل َها ْءِج ّله إذا لّم يكن ال ْيلعْي. ثّم هذا ك ْءِمنْ الزّ

دون الفرائض.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفة َعرَ َلى  ْءِإ َدا  َغ َذا  ْءِإ َو ًنى،  ْءِم ّيااَم  َأ ْءِر  ْءِبي ْك ّت باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعيد ْواَم ال َي ْءِة  َب َلى الحَرْ ْءِإ ْءِاة  باب  الصَّّل
َعجّل، فإن تَّأخّر فالثالثة أيضًا. َت وهو يومان إنْ 
َعرَفَة) هذا هو التاسعة. َدا إلى  َغ قوله: (وإذا 

َنى) وهذا ما قلت: إنّ ٍة بم ّب ُق ّبرُ فْي  َك ُي ُعمَرُ رضْي الله عنه  قوله: (وكان 
ْءِجٌُب. ّنة هذه الياام، وأما بعد الصلواات فوا التكبير من سُ

ْءِرهنّ بها كما يدلّ عليه حديثُ ْه ّبرْنَ) ول دليلَ فيه على جَ َك ُي ُء  ّنسَا ُكنّ ال قوله: (و
الترمذي.

ْءِام970 ْءِه) وشعارية التكبير فْي هذه اليا ْي َل َع َكرُ  ْن ُي ّبرُ فَّل  َك ّبرُ المُ َك ُي  - قوله: (و
َتخْرُجَ ْءِة. حدثنا محمد - وهو البخاري نفسه - حتى  ُد من شعارية التلبي َي َأزْ

ْيضُ، وليس لهن غيرُ التكبير ويدعون بدعائهّم، أي بدعائهّم للمؤمنين فْي ْلحَ ا
ٌء، ْءِاة العيدين دعا ّلمبعد صَّل ُبت عنه صلى الله عليه وس ْث َي خَّلل الخُطبة، لنه لّم 

فالسّنة الخاصّة فْي ذلك قاضيةٌ على عموام الحاديث فْي الذكار بعد
الصلواات.
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ْءِلسُون بعد وفْي «المدخل» لبن الحاج المالكْي: أن السّلف الصالحين كانوا يج
ّنحْل، فهذه أحوالهّم ّي ال ْءِو َد َك ّي  ْءِو َد َو الصبَّح والعصر فْي المسجد، لهّم زَمْزَمةٌ 

ْءِل الجماعة. ْءِسهّم دونَ حا لنف
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعيد ْواَم ال َي ْءِام  ْءِلما ْءِي ا َد َي َبينَ  ْءِة  َب ْءِو الحَرْ َأ ْءِاة  َنزَ َع ْءِل ال باب  حَمْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلى َلى المُصَ ْءِإ ْءِض  ّي َوالحُ ْءِء  ّنسَا ْءِج ال باب  خُرُو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلى َلى المُصَ ْءِإ ْءِن  َيا ْب ْءِج الصّ باب  خُرُو

ُيحْمل السَّلاح يواَم العيد، وترجّم ههنا بجواز الخروج قد كان ترجّم أول: بَّأن ل 
ًاة. ْتر مع الحربة ليجعلها سُ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعيد ْءِة ال َب ْط ّناسَ فْي خُ ْءِام ال ْءِلما ْءِل ا َبا ْق ْءِت باب  اسْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّلى ْءِبالمُصَ ْءِذي  ّل ْءِّم ا َل َع باب  ال

َبقيع)976 ّلميواَم أصحىً إلى ال ّنبّْي صلى الله عليه وس  - قوله: (قد خرج ال
ْينّْي رحمه الله تعالى وفيه َع َقد كما فهمه ال َغرْ ُع ال ّلى ل بقي ُع المُصَ ْي ْءِق َب وهو 

يقول الشاعر:
ْهد القرائن َع َك ّلى أام  ُع المُص ّير بعدنا ** بقي َغ َت َهلْ  ْءِري  ْع ْءِش ْيتَ  َل َأل  *

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعيد ْواَم ال َي َء  ّنسَا ْءِام ال ْءِلما ْءِة ا ََّظ ْءِع ْو باب  مَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعيد ْءِفْي ال َبابٌ  ْءِجل َها  َل ُكنْ  َي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلى ْءِض المُصَ ّي ْءِل الحُ ْءِتزَا ْع باب  ا
ٌع978 ْءِتف ٌع، مر َاع نزل) وهذا يدلّ على أنه كان هناك موض ٍر َف َفلمّا   - قوله: (

ّلمعلى ما مرّ. ْنبرٌ فْي عهده صلى الله عليه وس ْءِم خطُب عليه وإن لّم يكن 
ْطر؟ قال: ل) وجزام هذا الراوي978 ْءِف ْءِام ال َاة يو  - قوله: (قلت لعطاء: زكا

ٌد فيه. ّد ّنْي متر بكونها صدقةً عامَّّل ولّم تكن صدقة الفطر وإ
ْءِدي (دالتْي كئين)979 ّد ّتجَ ْءِقين لَّلستمرار ال ْل ُي ْءِتٌّم كبير و ْتخُ) خَا َف  - قوله: (ال
ْءِرفت979 ُع ْءِزيد التْي  َي ْنتُ  ْءِب ُء  ْنهنّ) وهْي أسما ْءِم ٌاة  ٌاة واحد ْءِت امرأ َقال َف  - قوله: (

ْءِء. ّنسَا بخطيبة ال
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ّنف - بالفتَّح - واعلّم أن979 ْءِق): وهو صاحُُب المص ُد الرّزّا  - قوله: (قال عب
َد رحمه الله تعالى كانت فيها الثارُ والمرفوعااُت ْءِن أحم التصانيفَ إلى زَمَ
ّون َد ُد رحمه الله تعالى بين المرفوعاات والثار و َفصَل أحم ْءِلطةً، ثّم  مخت

ُد بنُ الحسن، وهو ْقه عن الحديث محم ْءِف َد ال المرفوعاات فقْط. وأول مَنْ جَرّ
ّدثين عن الحنفية. ْءِء المُح ْءِام رضا َد َع ْءِفْي  السرّ 

ُء بها َبغْي العتنا ْن َي ْلجَرْاح والتعديل  ْءِن ما وقعَ منهّم فْي ا فائداة مهمة فْي: بيا
ْبه: أنهّم فْي غير ُبهُ مَنْ كان لّم يجرّ ُيجَرّ َوسَ واعلّم أن ما جَرّبناه فْي هذا الباب 
َيرَوْن أل حال الرّاوي بحسُب الَّظاهر. فإن كان عندهّم قائمًا ْوضع الخَّلاف ل  مَ
ُقونه بَّل نكير، حتى رأيتُ أنه ّث ْءِلفُ ظاهرَ الشّرْاع ويتعاطى العلّم يو صائمًا ل يخا

ٍد عند ثبوات صَّلحه عندهّم، ٍر أح َفا ْك ْءِإ ْفر ولّم يجرّحُوه ب ُك ْعضَ مَنْ رُمُوا بال َب ُقوا  ّث َو
ّق ْءِّم ضابطةٌ فيه ول سيما فْي ح نعّم إذا دخلوا فْي موضع الخَّلاف فليست له

ُهّم تَّأخّر عن ْعضَ َب ّدثين لّم يزالوا منهّم فْي سَخَْط، حتى إن  الحنفية. فإنّ المح
ْءِق ْءِل القوام إنهّم يَّأخذون من نحو عبد الرّزّا َتحَامُ َُّظر إلى  ْن ْءِذ حديثهّم أيضًا. فا َأخْ

ًبا للصحابة رضْي الله عنهّم وهّم مع ذلك عن ًيا وإن لّم يكن سا ْءِشيع مع كونه 
ْءِرضُون. أحاديث الحنفية لمع

ْءِسه، ْف َن ََّظر إلى حال الرّجُل  ْن ُي فالذي ينبغْي العتماد عليه فْي هذا الباب أن 
ْولهّم، إن رضا َذن ل نعمل فيه بق ْءِإ َُّظهُ ف ْف ْءِح ْءِر صَّلحُهُ و ْب ّققَ عندنا بعد السّ فإنْ تح

ْءِلمنا من حاله، فإن البيان ليس َع ْءِرك، ونعملُ بما جَرّبنا فيه و ْد ُت الناس غايةٌ ل 
ْعلّم حالهُ فإذن ليس لنا فيه سبيلٌ إلّ بالعتماد على ما ُت كالعيان. نعّم إذا لّم 

ْءِذ بما قالوه. َلخْ ُد بيانَ مرتبة ا ْءِن عن ما قالوه، بل أري َع الما ْف قالوا. ل أريد به رَ
فعليك أن تتَّأمل فيه لتنجلْي لك حقيقةُ الحال.
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ّلى ْءِبالمُصَ ْءِر  ّنحْ ْواَم ال َي ْءَِّح  ْب ّذ َوال ْءِر  ّنحْ باب  ال
َفرْق بينهما مستحُب، وكذلك ْل ُثّّم ا ْبَّح فيما سواه،  ّذ ْءِبل، وال ْءِل َتصّ با ْءِحر مُخْ الن

ّلى. ّبة فْي المُصَ َتحَ الضحية مُسْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َو ُه َو ٍء  َعنْ شَْي ْءِلمااُم  ْءِئَّل َذا سُ ْءِإ َو ْءِعيد،  ْءِة ال َب ْط ْءِس فْي خُ ّنا َوال ْءِام  ْءِلما ْءِام ا َكَّل باب  

ُطُب َيخْ
ُهمَاام بَّأن مسَّألة الستمااع ّتصْريَّح عن ابن ال وقد مر منا تحقيق المسَّألة، وال

ْءِشير إلى أنّ ُي ّنف رحمه الله تعالى  ْءِصراة على ما سوى الماام. ولعل المُص مقت
فْي خُطبة العيدين سعةً بالنسبة إلى خُطبة الجمعة. وهو المختار عندي وإن

ُتبنا أنهما سواء. ُك كان فْي 
ّله) وصيغة «بسّم الله والله أكبر» بالواو985 ْءِّم ال ْءِباسْ ْءَِّح  َب ْذ َي ْل َف  - قوله: (

َُّظهُ قبل الوضوء كما فْي «معجّم وبدونها، وهكذا على الطعاام مجملة، ولف
ّلة. ْءِع ْينّْي إسناده، ورأيتُ فيه  َع الطبرانْي»: «بسّم الله والحمد لله». وحَسّن ال

َبيل الذبَّح، ُق َبيل الصَّلاة، و ُق ْءِلهَّلل غيرُ التكبير، ولذا ورد  ّنه لّم يجْيء ل ُثّّم إ
ْءِلصًا لله ًئا خا ْعلَ شي بخَّلاف التسبيَّح وغيره، فإنه لّم يرد لهذا. وأعنْي بالهَّلل جَ

تعالى.
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ْطُب عن983 ْءِبل بالرّ ْءِل ُء عنْي) ومن استعمالته: أجزأ ا ُتجزى  - قوله: (فهل 
الماء، وأجزأ اللبن عن الطعاام والشراب، وأما لفظ صَّح فمقابل للكسر، وقد

مَرّ تحقيقُ هذين اللفَّظين.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعيد ْواَم ال َي َع  َذا رَجَ ْءِإ َق  ْءِري َلفَ الط باب  مَنْ خا

ْقضَ العمل. وقيل: إظهارًا َن ْءُِب  ُيشْ ْود من طريقٍ بدأ منه  َع قيل: للتفاؤل، لن ال
لشوكة المسلمين.

ُير الصحابْي986 َغا َت ْءِل ْءِهّم  ْءِح َل َط ْءِة فيه خَّلاُف مُصْ ُق المتابع َعهُ) وإطَّل َب َتا  - قوله: (
ّنسخ أنها متابعةٌ ْعض ال َب ْعلّم من  ُي رضْي الله تعالى عنه، فهو إذن شاهد، نعّم 

على اصطَّلحهّم أيضًا.
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ْءِات ُيو ُب َكانَ فْي ال َومَنْ  ُء،  ّنسَا ْءِلكَ ال َكذ َو ْءِن،  َتي َع ْك ّلْي ر ُيصَ ُد  ْءِعي َتهُ ال َذا فا ْءِإ باب 

ُقرَى َوال
ّتى على مذهُب ُأخرى، ويتَّأ َء ركعتْي العيد بعد الفواات مسَّألةٌ  واعلّم أن قضا

ْقهنا: مَنْ فاتتهه ْءِف ُقرى أيضًا. ففْي مبسوطاات  مَنْ ل يقول بالجُمعة فْي ال
ُدهّم ماذا ًعا فْي بيته. ولّم يكتُب أحَ ّلْي ركعتين أو أرب ّنةُ العيد. فإنه يص سئخ

َقى ْب َي ْءِء المكتوباات، فإنه  َء ليس كقضا يفعلُ مع التكبيراات. ثّم إن هذا القضا
ًبا بعد الفواات أيضًا، بل هو كقضاء السّنة. ْءِج وا

ْنحَّْط عن السّنية إلى َت ًء، ولكنها  وفْي «العناية»: أن للسّنة أيضًا قضا
ّلّم ْعله صلى الله عليه وس ْءِف الستحباب. والسرّ فيه أن السّنة تثبت باستمرار 
وتكون محفوفةً بالخصوصية الوقتية، فَّل يبقى له طالٌُب بعد الفواات، بخَّلاف
ًبا له. َلمْرُ طال ُبُُب بالمر، فإذا فاات عن وقته بقْي ا ْث َي َفرْض، فإنه  الواجُب وال

َلمْرُ، فإذا لّم يؤده ْءِجُب فْي الوقت هو ا وهذا معنى ما كتبه الصوليون أن المو
ْءِر منه، وليس هكذا حال السنة فإنها تكون َلمْ فْي الوقت استمر طلُب ا
محفوفة بالخصوصية، فإذا فاتتا عن وقتها ل يبقى لها طالُب بعده. ومن

َء السنن حرااٌم. العجائُب ما فْي «مختصر خليل» أن قضا
ْءِء، مع أنه ْين) فعطاء يقول بالقضا َت َع ْك ّلى رَ ُد صَ ْي ْءِع َتهُ ال َفا ٌء: إذا  ْءِعطا قوله: (قال 
َعة َأصْرَاُح منه فْي موافقته للحنفية: أن ل جُمْ قد مَرّ عنه فْي باب الجمعة ما 

َء العيدين. ُقرى وقضا ُقرَى. ولذا ينبغْي التمييز بين مسَّألة الجمعة فْي ال فْي ال
ثّم إن مسَّألته فْي العيد فْي الفائتة دون المؤدااة ول نزااع فيها، والمصنف جمع

ُقرى بينهما، ول دليلَ فْي كَّلام المصنف رحمه الله تعالى أنه أجاز العيد فْي ال
ُاة من جهة الفواات َبوّب بالفائتة دون المؤاداة. فيجوزُ أن تكون العاد أو ل، لنه 

ّلْي ُيص ْءِة، بل  ُثّّم إنهّم لّم يقولوا بالقضاء عن الجُمْع ْءِن العيد فْي القرى.  ل لكو
َها، ْءِط ْءِئ َدلٌ عنها فَّل تقاام بها إل عند استجمااع شرا َب الَّظهر، لن الجمعة 

والستيقان بتحقيقها.
ّلى َفصَ ُد  ْتهُ العي َت ْءِر) وقد ثبت عندي أنه فا ْءِمصْ ْءِل ال ْه َأ ْءِاة  َكصََّل ّلى  َوصَ قوله: (

ّنزَااع، فإنّ ْءِضع ال ْو َنس رضْي الله تعالى عنه عن مَ َأ َثرُ  َأ ٍذ خرج  كذلك، وحينئ
ُقرى. ْءِرمَةَ صريٌَّح فْي إقامة العيد فْي ال ْك ْءِع َثرُ  َأ َكرُ هنا أيضًا. نعّم،  ْن ُي القضاء ل 
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َها َد ْع َب َو ْءِد  ْءِعي ْبلَ ال َق ْءِاة  باب  الصَّّل
ْءِت دون ْءِلشراق أيضًا، وأما بعدها فجازات فْي البي ْبلها مكروهةٌ حتى ا َق ُاة  الصَّل

ّلى. المُصَ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْتر ْءِو كتاب ال
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ْتر َء فْي الو باب  ما جا
ْءِاة َفرْق بينها وبين صَّل ْتر فْي مواضع: فْي ال ْءِو واعلّم أن الكَّلام فْي أبواب ال

ٍة أو الليل، وفْي صفتها أواجبة هْي أام سنة؟ وفْي ركعاات الوتر، وأنها بتسليم
ْءِن ّدثين كافةً أنهما صَّلتا ْيع المح ْءِن ْءِضَّح من صَ ّت بتسليمتين.فنقول: والذي ي

َاة الليل ًبا، ثّم يذكرون صَّل ًبا با ُبون لكلَ منهما با ّو َب ُي متغايرتان عندهّم. فإنهّم 
ََّظرُ الحنفية، فإنهّم قالوا: إن َن ْءِوتربوالعكس، لرتباطٍ بينهما. وهو  فْي أبواب ال
ْءِتها، ْءِسعا مستقلةً بقراءتها، وصف ًاة برأ ْءِاة الليل صارات صَّل ْطعةٌ من صَّل ْءِق ْءِر  ْت ْءِو ال

وركعاتها.
ْتر ْءِو َأقلّ ال وأما الشافعية رحمهّم الله تعالى فَّل فرق عندهّم بينهّم، إل أنّ 

َثرَهَا إحدى عشراة ركعةً، واختلفوا فْي ثَّلثَ َأنّ أك عندهّم ركعةٌ، واتفقوا على 
ٍام ٍة بسَّل َاة الليل فتجوز عندهّم ألفَ ركع ُنها صَّل َاة، وأما من حيثُ كو عشر

ٍاة، وسنوضّحُه فْي صَّلاة الليل. واحد
َيسُْغ له ْءِاة الليل لّم  َفمَنْ لّم يفرّق بينها وبين صَّل َثمّة اختلفوا فْي صفتها:  ْءِمنْ  و

ْءِهمعا فيقول ْي َت َف ْءِص َفرّقَ بينهما ساغ له أن يفرّق بين  القولُ بوجوبها. ومَنْ 
ْءِاة الليل أو استحبابها. وقد مرّ أن فْي إيقاظ النبّْي ْءِة صَّل ّني ْتر وسُ ْءِو بوجوب ال

ّول الليل َلمْرَ بَّأدائها فْي أ ْتر دون صَّلاة الليل، وا ْءِو َلهُ لل ْه ََّأ ّلم صلى الله عليه وس
ْءِثقُ بالنتباه فْي آخر الليل، وإيجاب القضاء على مَنْ فاتته، وإفرازها َي ْءِلمَنْ ل 
ّلةٌ على الوجوب. واتفقوا على عدام َها ليااٌت دا ْءِت بالقراءاة، وتعيين وقتها وركعا
ْفظ الوجوب، وهذا كما َل ٌاع إل فْي إطَّلق  ْءِنزَا َق  ْب َي ٍذ لّم  َترْكها أيضًا. فحينئ جواز 

ترى مما ل ينبغْي فيه النزااع.
ٍة فالفضلُ أن ْتر ثَّلثٌ بتسليمتين، فإنْ كانت بتسليم ْءِو َأنّ ال ثّم الفضل عندهّم 
ٍة تكون بقعداٍة على الخيراة. فإن صَّلها بقعدتين على الثانية والثالة مع تسليم

ْفضولٌ، وقيل: غير صحيَّح. ثّم قالوا: إنه إن صَّلها خمسًا ٍاة، فقيل إنه مَ واحد
ْءِة، ْءِة والخامس ُقها أن يصليها بقعداٍة على الخيراة، أو بقعدتين على الرابع فطري
َلها إلى إحدى ْءِقسّ عليها حا ّلّم على الرابعة والخامسة فقْط، و َء سَ ثّم إن شا

ْتر فذا عندهّم جائزٌ أيضًا. ْءِو ْءِاة ال ْداَت أن تكتفْي بواحد َأرَ َاة. وإن  عشر
ٍاة. ًبا ول تصَّح بواحد ْتر ثَّلثٌ بتسليمتين وجو ْءِو أما عند مالك فَّظاهرُ موطئة إن ال

ْءِث مع ْفُْي الكمال، وذهبوا إلى استحباب الثَّل َن وتَّأوّله الشارحون وقالوا معناه 
َأحمد رحمه الله تعالى. صحّة الواحداة. وقريٌُب منه مذهُُب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َلها ْب َق ٍة واحداٍة قْط بحيث ل يكون  ُء بركع ْثبتُ عن النبّْي لله الكتفا َي قلتُ: لّم 

ٌء، كما أقرّ به الشيخُ عمرو بنُ الصَّّلاح. وكذا ليس عندهّم َدها شْي ْع َب ٌء ول  شْي
ْءِات. َهمَا ْب ٌء غير المُ ْءِات الوتر شْي َفصْل بينَ ركعا لل

ولنا فْي كونها ثَّلثَ ركعااٍت وأن ل تسليَّم بينها صرائَّح ضوامَر من النصوص.
ّله وافقنا ْءِر الصَّلتين. ولع ُي َغا َت َنا فْي  َق َف َوا ْءِحمه الله تعالى فقد  ّنف رَ وأما المص
فْي الوجوب أيضًا، كما سيجْيء تقريره، وكذا فْي أنه ثَّلثُ ركعاات ولذا لّم

ْتر خَمْسَا إلى ثَّلثةَ عشرَ، ْءِو ْءِن ال ُدلّ على كو َت َلحاديثَ التْي  ُيخرّج فْي الباب ا
ُثّّم لّم يستطع أن ٍة وجَزَام بكونها بتسليمتين.  نعّم خالفنا فْي كونها بتسليم

يستدلّ عليه إل بَّأثرٍ عن ابن عمر رضْي الله تعالى عنه. فلنا أيضًا آثارٌ عن
عمر، وعلَْي، وابن مسعود رضْي الله تعالى عنهّم.

ْتر بعد التراويَّح ْءِو ّلى بها ال ْءِخرَ ما ص َأنّ آ ْءِقياام رمضان:  َدونة» من  وفْي «المُ
ْتر بالمدينة ْءِو َبتَ ال ْث َأ ثَّلثُ ركعااٍت، وعند الطحاوي: أنّ عمرَ بن عبد العزيز 

ْءِد عن السبعة: َنا ْءِرهنّ. وعنده عن أبْي الزّ ْءِخ ّلّم إل فْي آ ُيس ًثا ل  ْءِء ثَّل ْءِل الفقها بقو
َاة بن الزّبير، والقاسّم بن محمد، وأبْي بكر بن عبد ّيُب، وعرو سعيد بن المس

َيسَار، فْي َليمان بن  ْءِن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسُ الرحمن، وخارجةً ب
ٍه وصَّلاٍح وفضلٍ، وربمااختلفوا فْي الشْيء، فَّأخذ بقول ْق ْءِف َأهلَ  ٍة سواهّم  مشيخ
ْتر ثَّلثٌ ْءِو ْيت عنهّم على هذه الصفة: أن ال َع َو ْءِممّا  ًيا، فكان  ْءِلهّم رأ ْءِرهّم وأفض َأكث

ّين. َل ُد الرحمن بن أبْي الزّناد، وفيه  ْءِرهنّ... إلخ. وفيه عب َلّم فْي آخَ ُيس ل 
ّلق عنه البخاري فْي الستسقاء. َع قلتُ: و

ًاة فْي:995 ّلمنا عليه مر َنى). واعلّم أنه قد تك ْث َنى مَ ْث ْءِل مَ ُاة اللي  - قوله: (صَّل
ٍاة ًيا مع إفاداات جديد ْءِنَّح لنا أن نعود إليه ثان َلق فْي المساجد، والن سُ ْءِح ْءِب ال با

ْثنى فْي التعبير ليس لنكتةٍ فيها، بل التدرّج َذ المَ َأخْ َأنّ  ْءِمنْ قبل. فاعلّم  تركناها 
ٍاة فْي ْفع مضر َد ْءِل ّلى - طريقٌ فطري أو هو  ُيص ْدر أنه كّم  ُي َلّْم  من القل - إذا 

ُاة الليل فيه، ٌع، لنحصرات صَّل ُاة الليل أرب ْكر غيره من العدد. فإنه لو قال: صَّل ْءِذ
ٍة، ْءِد أقلّ من الكثر، وأكثرَ من القلّ، فَّل بد للتخصيص من نكت ْءِن هذا العد لكو

ْتر فْي الخَمْس، ْءِو ْءِاة الليل به، ولنحصر ال ّذهن اختصاصُ صَّل ٍذ تبادر إلى ال وحينئ
وقد مرّ تقريره.

َبتَ أنها ثَّلثُ ركعااٍت بتسليمتين. َث فإن قلت: إنّ المثنويةَ إذا قامت بالسَّلام 
َبتَ فإنه َث ْءِإنْ  ُفهُ  ًيا، وخَّل فترجَّّح ما ذهبوا إليه ول سيما إذا كان هذا الحديثُ قول

ّدام. ْءِلّْي، والقولْي مق ْع ْءِف
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ًعا عامًا والفعل واقعةً ْءِل تشري ْءِل على الفعل فلكون القو قلتُ: إما ترجيَُّح القو
َله صلى ْع ْءِف ْكس. فإن  ْع ْءِبال َلمرُ ههنا  َلُب، وا ْغ َل ْءِة الحال على ا جزئيةً غيرَ معلوم
ْترَه الدهر ْءِو َأى  َوصْل كما يرويه مَنْ ر ُعمره على ال َاة  ّد ّلمههنا م الله عليه وس

ْءِوتره وهو ابن عباس َكان ذهُب لرؤية  ّله. وهْي عائشة رضْي الله عنها، ومَنْ  ك
َفهو ْءِرهنّ. وأمّا القول  ْءِخ ٍد فْي آ ٍام واح رضْي الله عنه، ل يحكْي إل أنها ثَّلث بسَّل

ْثل ْءِم ْعل على  ْءِف َه ول يقولُ عاقلٌ بترجيَّح هذا النحو من ال ّوجُو َهّم يحتمل ال ْب مُ
هذا القول.
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ّلمَّل بد أن يكونَ ْءِمل على خصوصيته صلى الله عليه وس ٍر حُ َأمْ َأنّ كلّ  ثّم اعلّم 
ّلمَّل َأحْرَى فْي باب العباداات، فإنّ اختصاصَ النبّْي صلى الله عليه وس أفضلَ و

ْءِر. ْءِل والستدبا ْءِو الستقبا ْءِه، بخَّلاف نح ْءِل وغير ْفضَلُ، كالوصا َأ يكون إل بما هو 
ْءِه، بل يجوزُ أن يكون ْءِت ْءِة ل يكون دليَّل على أفضلي ّنا لو حملناه على الخصوصي ْءِإ ف

َفتْ َأشراَف فْي نفسه من الكعبة، فانت ْءِه  ْءِن ّلملكو ُلهُ صلى الله عليه وس استقبا
ّلة الكراهة وهْي الستهانة. ْءِع

َأنّ مسَّألةَ صَّلاة الليل فيه تمهيدي. والمَسُوق له بيانُ على أنه قد مر معنا 
ْءِخرًا بَّأن َها آ ُل َع َيجْ ْءِخرًا؟ فهداه أنه  َها آ ُل ْتر بصَّلاة الليل، وأنه كيف يجع ْءِو َنضَد ال
َله، أو مجمواع َناه قب ْث ْءِمنْ مَ ّلى  ْءِخر، فيصيرُ ما قد صَ ًاة فْي ال َيضُّّم معها واحد

ْءِة الشْيء بحال متعلقة، فبناؤه َف ْءِص ْءِق  ْترًا إن اعتبرناه على طري ْءِو صَّلاة الليل 
َأمْرٌ آخَرُ لّم يتعرض إليه َها مفصولةً بسََّلام، فهو  ُن ْتر ثَّلثٌ، أما كو ْءِو َأنّ ال على 

ْءِاة الليل، ْتر بصَّل ْءِو َد ال َنضْ ّلمه منه  َع ْءِليمُهُ منه، وإنما  ْع َت ُأريد  فْي هذا الحديث، ول 
 : إنّ سائَّل سَّأله: كيف أوتر صَّلاة الليل؟298كما مر عن صحيَّح مسلّم - ص 

ًدا لنه فْي إبان الصبَّح ل يدرى كّم يدرك من الركعاات، بدأ وإذا لّم يبين له عد
ْثنى ليس من مثنى لنها أقل، ولعله يكتفْي بها فقْط. فالتسليّم على كلّ مَ

ًتا بعدها، أو َته هذا القدر فقْط إن لّم يدرك وق َفرْض أن صَّل ْءِل ًدا، بل هو  مقصو
ْتر. ْءِو ُيبادر إلى ال ْءِشْي الصبَّح  ًتا، ثّم إذا خَ ُأخْرَى إن أدرك وق َنى  ْث يزيد عليها مَ

ْكر فقْط، ّذ َنى وركعة، فَصل الراوي مثناها فْي ال ْث َبا من مَ ّك ْتر مُر ْءِو ولما كان ال
ّبه على أن حقيقة التسان قامت بواحداٍة، فهْي فْي النَّظر فقْط بيانٌ لليتار َن و

َفصْل فْي العمل أيضًا. ل لل
ْءِزمهّم ّية عندنا قامت بالقعداة، وعند الشافعية بالسَّلام، فل َنو ْث وبالجملة أنّ المَ

َنى الوتر أيضًا. فثبتَ التسليُّم بين الركعتين، ْث أن يقولوا بالتسليّم على مَ
ٌء كان فيها التسليّم ْءِفهَا عندنا، فإنها باعتبار القعداة سوا والركعة من الوتر بخَّل

ْءِمنْ قبل. ّيناه  َب ْدر قد  َق أو ل، وهذا ال
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ّلى» أنه ما يفيد؟ وأنه ما ْد صَ َق ْءِترُ له مَا  ْو ُت ْفظ: « َل والن نريد الخوض فْي 

َأوفيناه َنه مرارًا و َفرْقُ بينه وبين قوله: «فاوتر بواحداة». وقد وعدناك بيا ال
ٍاة منها بعد. ًاة لّم تكن على خبر أيضًا، ولكنا نفيدك الن فائد

ْءِفعْل المتعدي إذا اعتبرات فيه المعهودية ْءِمنْ قبل أن ال فاعلّم أنا قد مَهدنا 
ٍذ يتعدى بحراف الجر، كقوله: قرأ الفاتحة، وقرأ بالفاتحة، ْءِزمَا، وحيئن يصيرُ ل
ٍذ معنى َتره وأوتر به. وحينئ ْو َأ ْءِمنْ هذا الباب  ومسَّح رأسه، ومسَّح برأسه. و

َليثار بها أن ْتر المعهود عند الشراع. ومعنى ا ْءِو َأن الواحداة هْي ال ْءِتر به  ْو َأ قوله: 
ْتر ركعةً كما ذهُب ْءِو ٍذ يكون الحديثُ دليَّل على أن ال ْعل الوتر، وحينئ ْءِف يفعل بها 

إليه الشافعية رحمهّم الله تعالى.
ًاة ْءِن الركعة صَّل ُء كو ّنه لما تبين لنا انتفا قلتُ: وإن كان حقّ اللفظ هو هذا، إل أ

َكاات إنما ّن ْثل تلك ال ْءِم ُدرَه. فإن  ْكنا تبا َترَ مُعتبراة من جهة صاحُب الشراع، و
ُفشُوّ الرواية بالمعنى، ل ْءِل َف ْفظ. أما فْي الحاديث  ْءِح ْءِب ْءِن  ّق يجري فْي القرآن للتي

ْءِرض بما فْي ّلمَّأو ل. ولنا أن نعا ْفظ النبّْي صلى الله عليه وس َل َها أنه من  ْءِب ْؤمَنُ  ُي
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ٍاة»، ْءِتر بواحد ْو َأ ّلى» مكان « َلهُ ما قد صَ ْءِترُ  ْو ُت البخاري فْي عين هذا الحديث: «
َأنْ ْءِر الحنفية. فإنّ اليتار فيه على صرافة اللغة فَّل بد  ََّظ َن ُد على  َع ْق َأ وهذا 
َنصّ الحديث، ْءِب َنى  ْث ْءِاة، وهو مَ َتر بتلك الواحد ُيؤ ْءِترًا - بالفتَّح -  ْو يكون هناك مُ

ْتر ثَّلثٌ. ْءِو َأنّ ال فخرج 
ٍذ ٌاة فهْي للبينونة. وحينئ ْءِت واحد َأن ٍاة» كقولهّم:  ْءِتر بواحد ْو َأ فإن قلت: إنّ قوله: «

َنى الخيراة أيضًا، كانفصالها عن سائر ْث ُاة منفصلةً من المَ تكونُ تلك الواحد
ْكعتين والركعة. ْيُّم بين الرّ ْءِل ّتسْ ُبتُ ال ْث ْءِات وذلك بالتسليّم، في َنويا ْث المَ

ْءِد: إنه يستعملُ بمعنيين: الول لمفتتَّح العدد، قلتُ: أول فْي تفتيش لفظ الواح
ْءِن والثَّلثُ، وترجمته «إيك». والثانْي بمعنى المنفرد. قال ويقابله الثنا

ْءِريزي فْي شراح قول الحماسْي: ْب ّت ال
ٍام كانفصالها. قلت: َنى فتكون منفصلة بسَّل ْث فإن قلتُ: إنّ الواحداة مقابلة للمَ
َنى، ْث َنى مَ ْث ُاة الليل مَ َنى لكان الكَّلاُم هكذا: صَّل ْث َاة لو كانت مقابلة للمَ إن الواحد
ْءِاة، َنى والواحد ْث ٍذ استقامت المقابلةُ بين المَ ْبَُّح فواحداة. وحينئ ْءِشيت الصّ فإذا خَ
َنويةُ قامت به الوحداة أيضًا، ْث َلمْرَ الذي قامت به المَ ّذهن أن ا وانساق إلى ال

ْءِليتار بالواحداة َنى وا ْث َدل عنه، وقابل بين المَ َع وهو السَّلام، ولكن الشاراع 
ٍذ ل يتّم ما راموه. ًئا، وحينئ ًئا فشي لفاداة التفصّْي شي
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ْءِجُُب أن يكون ّلقُ بالخيراة، ول ي ْثله تتع ْءِم َاة فْي  ّلك على أن الواحد ُد َي ُثّّم إنّ مما 
ُهنّ، أي ْد ََّأحّ َف ٌاة  ُء: معْي عشر ْءِلها ما قال الفرّا ْب َق ُلهَا مع الخير كحالها مع ما  حا

ْءِه بالخير، ْءِق ّل َع َت ْءِاة واحداٍة بعد العشراة. فدلّ على  َد عشرَ، أي بزياد اجعلهن أح
ًثا ْءِعلُ الثنين ثَّل ٍة معناه جَا ْءِقل أن ثالثَ ثَّلث ُن َله أيضًا. و ْب َق ُه على ما  َثرُ وإنْ كان أ

َاة وجهان: ٍة عشر ْءِلث ثَّلث َثا ْءِكْي عن سيبويه فْي  ًدا فيها. وحُ بعد كونه معدو
ْءِضّْي معنيين: الول بتنوين ثالث، وبدونها، أي مع الضافة، ولذا ذكر له الرّ

ّولُ َاة ودلّ ال َاة، والثانْي الثالثَ من ثَّلثَ عشر َاة من ثَّلثةَ عشر الثالثةَ عشر
ْءِه بالخير - يعنْي تيره مير سْي تيره تير هوان ياتيره مير سْي تيسرا ْءِق ّل َع على ت

َله، ْب َق ْيت  ّل ْءِتر بواحداٍة» أي مجمواع ما صَ ْو ُثّم قال الشافعية: معنى قوله: «أ  -
ْءِلهَا مع سائر المثنوياات، فهْي منفصلةٌ ْثنى الخيراة كحا َها مع المَ ُل فيكون حا

ْكّم َاة حقيقةً وإن انسحُب الحُ َع الخير ْف ْءِتر بها الشّ ْو َأ بسَّلام. وقلنا: بل معناه: 
ْءِقة. والحديث ّل ْءِل مُتع ْكمَا، على طريق صفة الشْيء بحا ْءِها أيضًا حُ َل ْب َق على ما 

َنى الخيراة فقْط، فالمعنى: أوتر ْث يدل مَنْ حاقه على أن الواحداة متعلقة بالمَ
ْءِتكَ ْءِخرَ صَّل ّلّم «واجعل آ َع الخيراة، فإنّ قوله صلى الله عليه وس بها الشف
ْءِخرَ صَّلته. َنى الخيراة فقْط، وهْي آ ْث ُأريد باليتار المَ وترًا» صريٌَّح فْي أنه 

ْءِف الشْيء َوصْ ْءِاة وترًا على طور  ٍذ تكون تلك وترًا حقيقةً، وسائرُ الصَّل وحينئ
ُاة َنوية فقال: «صَّل ْث ْءِه بالمَ ْءِت ّول صَّل ْفسَه قد وصف أ َن ّنه  ْءِقه، كيف وأ ّل َتع بحال مُ

ُتهُ ْءِري ْت ْءِو ْءِصَّّح  َت ّنما  ْترًا. كذلك وإ ْءِو َنى حقيقةً فَّل تكون  ْث َنى» فهْي مَ ْث َنى مَ ْث الليل مَ
َنى ْث ْترٌ مجازًا. وإذا علمت أن حالَ المَ ْءِو ٌع حقيقةً و ْف على طريق ما قلنا، فهْي شَ

َعمّا َها فْي الفصل  ُل ْءِل سائر المثنوياات، لّم يجُب أن يكون حا َاة غيرُ حا الخير
َها مفصولةً بسَّلام، ّل ُك ْءِل سائر المثنوياات، وجاز أن تكون المثنويااُت  قبلها كحا

ْءِعراقْي - ْيبة - وصححه ال وتلك موصولة بواحداة. وهذا معنى ما رواه ابن أبْي شَ

640



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ٌد إلى َاة الليل» لّم يذهُب فيه أح ْءِاة النهار، فَّأوتروا صَّل ْءِر صَّل ْت ْءِو ْءِب  ُاة المغر «صَّل
ْترًا ْءِو ّلها. بل المعنى أنها خرجت من بينها  ُك ْغرب أوترات النهاياات  َاة المَ أن صَّل

ْءِقه ّل ْءِصفة الشّْيء بحال متع ْترية، فعلى طور  ْءِو بنفسها، وإن اتصفت الناريااُت بال
َقس عليها حالُ اليتار وظيفة الليل أيضًا. فليس معناه أن الواحداة جعلت ُي فل

َنى الخيراة والتْي قبلها سواء، بل ْث ْترًا. فحالها مع المَ ْءِو ْءِاة الليل  َاع صَّل مجمو
ْترًا من بين سائر صَّلاة الليل. ْءِو َنى الخيراة خرجت  ْث معناه أنها مع المَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِل َاة اللي ْترٍ كذلك اختموا صَّل ْءِو ْءِاة  والحاصل: أن النهارياات كما اختتمت بصَّل
ْتر النهار كما لّم يكن مقومًا لسائر ْءِو بالوتر، وعلى الوتر - وبعباراٍة أخرى - إن 

ُقه ّل َع َت النهارياات، كذلك وتر الليل ليس مقومًا لسائر ركعاات الليل ليكون 
ُاة الليل ْترٌ كذلك فلتكن صَّل ْءِو ًاة  ْءِخرَ النهارياات صَّل بالجميع سواء، بل معناه أن آ

ٍة واحداة. وترًا، لتصير الوظيفتان - أي وظيفة الليل والنهار - على شاكل
ْءِحُّب ْترُ ي ْءِو ّلهَ  ّبية، «إن ال ْءِح َل وتتصف الوظيفتان بصفة الوترية فتجلبان معنى ا

ْتر» فكان اليتار لمعنىً والناسُ حملوه على معنىً. فافهّم ول تعجل لتنجلْي ْءِو ال
َلمُرُ لك حقيقةُ الحال. وإنما تكلمنا عليه الن بحسََُب أذواق العربية وإن كان ا
يبتنْي على ما ثبت عنه فْي الخارج ول يبنى ول ينهدام من اللفاظ شْيء. وقد
ُد خبايا فْي زوايا الكَّلام، وفيه كَّلام أطول من هذا، وليراجع له رسالتْي ْع َب بقْي 

ْتر». ْءِو َكشْف السّتر فْي مسَّألة ال »
ْءِة991 ّلّم بين الركع ُيسَ ْءِفع: أن عبد الله بنَ عمر كان  َنا  - قوله: (وعن 

ْءِه) قيل: إن «حتى» ههنا بمعنى ْءِت ْءِض حاجَ ْع َب ْءِب َّْأمُرَ  َي ْءِر، حتى  ْت ْءِو والركعتين فْي ال
ّلّم ُيسَ َأنه كان  ّنما معناه  ًاة له، وإ ْءِن التسليّم عاد ْو َك ُدلّ على  َي ٍذ ل  «كْي»، وحينئ

ُنواح الحاجة. وقيل: بل هْي للترقْي. فمعناه أن التسليّم كان من عادته، عند سُ
ْءِل النفصال. وقد حتى إنه كان يتكلّم بين الركعة والركعتين أيضًا، فهو لكما

ْغنْي» على كونها للترقّْي من قول الشاعر: ْلمُ استدلّ صاحُُب «ا
ْءِه ْءِد ْن ْءِد إبليس فارتقى ** به الحالُ حتى صار إبليسُ من جُ ْن ٌؤ من جُ *وكان امر

َترَقّْي» هْي «حتى العاطفة» للغاية كما فْي قولهّم: قلتُ: ولعل «حتى لل
ُء، ومن جزئياته حتى مرض فَّلنٌ حتى ل يرجونه، وماات الناسُ حتى النبيا

ْءِئَْط، ولذا احتاجوا إلى ْءِحداة، وشرطوا لها شرا َترّقْي فاخترعوا لها اسمًا على  لل
إثباتها. ولو قالوا: إنها هْي العاطفة، وقد تفيد الترّقْي أيضًا لما احتاجوا إلى
ْءِّم الستدلل، ول وجه لنكارها، وكيفما كان ثبتَ السَّّلاُم عن ابن عمر َتجَشّ

رضْي الله عنه فْي الوسْط.
ٍد، ْتر ثَّلثٌ بسَّلام واح ْءِو َيرْوي هذا الحديثَ آخَرُون أيضًا، ومذهبهّم أن ال قلتُ: و
َقضَ َن َبهُ  ُه ثّم إن مذه ُد ُفّصا فْي الفصل، إنما هو اجتها ْءِث ليسَ ن فعلّم أن الحدي
ٌد. ْءِة أح ْءِء الربع ْتر أيضًا، فهَّلّ اختاروه أيضًا مع أنه لّم يذهُب إليه من الفقها ْءِو ال

َأيه، وليس فيه عنده عن وفْي قياام الليل ما يدل على أنه كان يفعلُ ذلك من رَ
ٌء. وهكذا لّم يثبت عن النبّْي صلى الله عليه ّلمشْي النبّْي صلى الله عليه وس

ْءِر الكَّلاُم ْءِإنّ ظاهر هذا التعبي ّلمالكَّلاُم أيضًا قْط، فهو أيضًا من اجتهاده، ثّم  وس
بعد الركعة قبل الركعتين، ولّم يختره الشافعيةُ رحمهّم الله تعالى أيضًا. وقد
ْتر ْءِو َوهْلْي إلى أنه يمكن أن يكون كَّلمُهُ هذا بين الركعة الخيراة من ال يذهُُب 
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ُوه عن عائشةَ رضْي الله عنها وإن كان الَّظاهرُ َنحْ َفجْر. وقد ثبت  وركعتْي ال
منه ما اختاره الشافعية.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّبه على فائداة، وهْي أنهّم َن ْتّم باب التشهد  َلّم أن الحافظ رحمه الله بعد خَ ْع ُي ول
ّنف» عبد الرزاق عن لّم يختلفوا فْي ألفاظ التشهد الول إل ما رُوي فْي «مص

َلهُ «السَّلام عليك أيها النبْي»... إلخ ابن عمر رضْي الله عنه أنه كان يرى قو
َنسْخًا للصَّلاة، ولفَّظه: «وكان ابن عمر رضْي الله عنه يرى التسليَّم فْي

ّيها َد به السَّلاُم عليك أ ٌع أن المرا َنسْخَا فْي الصَّلاة». وصرّاح ناف التشهد 
النبّْي... إلخ.

قلتُ: ورأيت هذه الروايةَ بعينها عن سالّم، عن ابن عمرَ رضْي الله عنه فْي
ّلّم». قلتُ: ومن َُّأس َف ّنف» ابن أبْي شيبة أيضًا، ثّم قال سالّم: «أما أنا  «مص

ْءِد ابن عمرَ رضْي الله عنه فْي الكَّلام بين الركعة َوجْهُ اجتها ْءِلّم  ُع ههنا 
ّلميسلّم فْي ّنبّْي صلى الله عليه وس ّنه إذا كان يرى ال ْتر. فإ ْءِو والركعتين من ال

َفرَغ من صَّلته. َنسْخَا للصَّلاة، حَمَله على الفصل وأنه  ْءِده وكان عنده  ّه َتشَ
ُثّّم عند مالك فْي «موطئه» عن ابن عمر رضْي الله عنه: «أنه كان يقرأ

َفرْض ُتهُ على ال ْءِجُب أن ل تصَّح صَّل ُيو ْءِه فْي صَّلته»، وهذا  ّهد َتشَ بالسَّلام فْي 
َته َنسْخًا فليزَام أنه كان ينسخُ صَّل ّنه إذا كان التسليُّم عنده  المذكور. فإ

ْتر دون ْءِو بالتسليّم فْي التشهد، مع أن اختَّلفَه لو كان، لكان فْي ركعاات ال
ُبه؟ ل ينبغْي َه ْذ َكانَ مَ َذا  َفصّل مَا ُي ٌاة، فما لّم  ّنها متواتر سائر الصلواات، فإ

ُؤه، وهو أن الرواية فْي النوافل ْنشَ ّين عندنا مَ ّتمَسّك بحديثه. على أنه قد تب ال
ْءِصَّّح ًدا للباب، ول ي َنى وركعةً طر ْث ْتر أيضًا مَ ْءِو َعل ال َفجَ َنى،  ْث ليست عنده إل بالمَ

ْبسَْط من هذا. على طريقنا. وقد أوضحناه فْي تقرير الترمذي أ
ًعا: ثّم ههنا حديث فْي «مستدرَك» الحاكّم عن عائشة رضْي الله عنها مرفو
ًدا، وقد كشف ْعٌُب ج ْتر، وهو صَ ْءِو أنه كان يتكلّم بين الركعتين والركعة من ال
َأن الركعة ّيف. وصوراة الجواب:  َن َده بعد عشر سنين و ّلهُ علْي سبحانه مرا ال
ُد منه إثبااُت الكَّلام َفجْر، والمقصو ّنةُ ال ْءِوتر، أما الركعتان فهْي سُ ُاة ال هْي واحد
َدرَ َبا َت ْءِوتر وذكرتها بالواحداة  ُاة ثالثةَ ال ّنة الفجر. ولما كانت الواحد ْتر وسُ ْءِو بين ال

ْتر، والركعتان هما مثناه، مع أن المر ما قلنا، والدليلُ ْءِو ّذهْن أنها ثالثةٌ ال إلى ال
ُثها ّد ّلمكان يح عليه ما فْي «الصحيحين» عنها: أن النبّْي صلى الله عليه وس

ُد حديث َن ُده وسَ َفجْر وسن ّنةَ ال ّلْي سُ ُيص ََّظةً، ثّم  بعد الوتر إن كانت مستيق
ْتر». َكشْف السّ ٌد، وتمامه فْي رسالتْي « «المستدرَك» واح

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َنصْر، ومحمد بن مُنذر، ومحمد بن خْزَيمة، ومحمد بن واعلّم أن محمد بن 
ْءِرهّم على َأمْ ْءِل  ّو ْءِرير يقال لهّم: المحمدون الربعة. قيل: إنهّم كانوا فْي أ جَ

ّلين بالجتهاد. ُثّّم صاروا مُستق مذهُب الشافعية رحمهّم الله تعالى، 
ْع، ْءِس َوا َل ُفّ  ُكَّل ْءِترُون بثَّلثٍ، وإنّ  ْو ُي َنا  ْك ْدرَ َأ ُذ  ْن َناسَا مُ ُأ ْءِسُّم: ورأينا  قوله: (قال القا

ٍء منه بَّأسٌ) وكَّلام قاسّم هذا صريٌَّح فْي علّم العامة وأرجو أن ل يكونَ بشْي
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ْءِث، وهو تابعٌْي فقيه. وأما رأيه فعلى رأي الحافظ جوازُها بالركعة أنه كان بالثَّل
ًثا. ًاة أو ثَّل ْءِنها واحد ُلهُ على كو أيضًا، لنه حَمَ

ْءِث والخَمْس وغيره، بَّأن ُه التعميَّم فْي الثَّل ُد ْءِلَّم ل يجوزْ أن يكون مرا قلتُ: و
َبيل الثَّلث، ول سيما مامر معنا عن الطحاوي من ُق تكونَ الركعتان أو أزيد 

ْءِظ ْف َل ْءِهرُ  َظا ُبهُ هوالثَّلثَ - كما هو  مذهبه فْي هذا البابَ، فإن كان مذه
ْءِث، ْءِث، وفْي ما فوقه ل فيما دونَ الثَّل ّين أن التخييرَ منه فْي الثَّل َع َت الطحاوي - 

ْءِهمه الحافظ رحمه الله تعالى. َف كما 
ُكّْم خمسينَ آية)... إلخ فهذه ُد َأح ُأ  ْقرَ َي ْدرَ مَا  َق ْءِمنْ ذلك  َاة  َد ُد السّجْ َيسْجُ َف قوله: (
السجداُة فْي داخل الركعاات ل أنها خارج الصَّلاة بعد الوتر، كما شااع فْي بعض
ّنسائْي. قلتُ: وكان المناسُُب َعةٌ. وترجّم عليها ال ْد ْءِب البَّلد. وفْي «المنية»: أنها 
َعل النسائْي فْي حديث: َف َهر بها العملُ. وكذلك  َّْظ َي أن ل يترجّم عليها، لنها لّم 
ٌد. وقد مرّ ْءِر، ولّم يذهُب إليه أح ّذنا فَّأقَيما» فترجّم بتعدد الذان فْي السف «فَّأ

الكَّلام فيه.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْتر ْءِو ْءِات ال باب  سَاعا

ْءِخر الليل. وعند أبْي داود حذر هذا، ُتهُ على ال والكلّ ثابت، واستقرات عاد
ّوى هذا. وق

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْتر ْءِو ْءِبال َلهُ  ْه ََّأ ّلم ْءِظ النبْي صلى الله عليه وس َقا ْءِإي باب  
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْترًا ْءِو ْءِه  ْءِت ْءِخرَ صََّل َعل آ َيجْ ْءِل باب 

ًعا. ْءِر الصَّلتين قط ُي َغا َت دلّ على 
ْتر ثَّلث998ٌ ْءِو ْترًا) وهذا دليلٌ على أن ال ْءِو ُكّْم بالليل  ْءِت ْءِخرَ صَّل ُلوا آ َع  - قوله: (اجْ

ْتر» مفعوله الثانْي. ولو جعلت ْءِو َله الول، «وال ْءِخر» مفعو إنْ جعلت «ال
ُد. َله الول لّم يحصل منه هذا المُرَا ْتر» مفعو ْءِو ًفا «وال ْءِخر» ظر «ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّبة ّدا َلى ال َع ْءِر  ْت ْءِو باب  ال
ْتر، لن ْءِو ْءِره وجوبَ ال قال الحافظ: ولول أنّ البخاري ترجّم بهذه لدلّ على اختيا
ْءِلّم أنه لّم ُع ّدابة  ْتر على ال ْءِو ّوزَ ال ْءِب، ولكنه لما جَ ْءِمه يشيرُ إلى الوجو ْءِج َع ترا صني

يذهُب إليه.
ْءِء ّي يختارُ جواز أدا قلتُ: بل هذا الحتمال قائٌّم بعد، لجواز أن يكون البخار

ّدابة. فإنه ل نصّ فيه، وهو مختارٌ فْي مسائله، ول يلزام من الواجُب على ال
ْءِام اختيار الحنفية والشافعية رحمهّم الله تعالى تلك المسَّألةَ أن ل يختارها عد
َلّْم ْءِممّنْ  ّلهُ عنه فالجوابُ عنه عندي أنه  ّي أيضًا. أما ابن عمر رضْي ال البخار
ْتر على المجمواع. فيمكن ْءِو ُق ال ْءِل ْط ُي ْءِاة الليل، وكان  ْتر وصَّل ْءِو َفرّق بين ال ُي يكن 

َاة الليل، وما ذكره عند ّدابة هْي صَّل ْتره على ال ْءِو ْءِمنْ  أن يكونَ ما ذكره 
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ْلجَمْعُ بين الروايتين. َيحْصُلُ ا ْتر الحنفية، وبه  ْءِو الطحاوي أنه كان ينزل لها هْي 
ٌاة فْي «النزول» عند محمد فْي وعن ابن عمر رضْي الله عنه آثارٌ عديد

ّلّم فيه، وباقْي َتك َبان بن صالَّح وهو مُ َأ ُد بنُ  ّطئه»، وفْي إسناده محم «مُو
ٍد منهّم مع عمرَ رضْي الله ْءِر واح السناد صحيٌَّح. وقد ثبت له النزولُ عن غي

ُلون على ْءِز ْن َي ّنف» لبن أبْي شَيبة. ولفَّظه: «كانوا  عنه أيضًا، وهو فْي «المص
ْتر». ْءِو ْءِض لل الرْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفر ْءِر فْي السّ ْت ْءِو باب  ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َده ْع َب َو ْءِاع  ُكو ْبلَ الرّ َق ْءِات  ُنو ُق باب  ال

ْءِات ًاة إلى قنو ْءِة إشار ْتر، فَّأخرج قنواَت النازل ْءِو ولّم يكن عنده حديثٌ فْي قنوات ال
ْتر، وهو عندنا فْي جميع السّنة، ول قنواَت فْي الفجر. أما عند الشافعْي ْءِو ال

ْءِخر رمضان. ّلها، وفْي الوتر فْي آ َنة ك َفجْر فْي السّ رحمه الله تعالى فهو فْي ال
َده، َله وبع ْب َق ُقنواُت الراتبةُ قبل الركواع عندنا. وأما قنواُت النازلة فيجوز  ثّم ال

َلى بعده. ْو والَّظاهر أن ال
ُعونة1001 ْءِقصة أصحاب بئر مَ ْءِاع يسيرًا) وهو فْي  َد الرّكو َنت بع َق  - قوله: (

ّتون، فقنت فيها أربعينَ يومًا، ُتشْهد منهّم تسعةٌ وس َفرَا واسْ َن حين بعث سبعين 
أو شهرًا: هكذا شَكّ فيه الراوي.

َده) ولعل هذا قنواُت الراتبة وهو فْي1002 ْع َب ْءِاع أو  ْبل الرّكو َق  - قوله: (قلت: 
الوتر عندنا، وفْي الفجر عند الشافعية رحمهّم الله تعالى.

َذبَ)... إلخ. وهذا قُنوات النازلة. وحاصله: أن النبّْي1002 َك  - قوله: (فقال: 
ْهرًا بعد الركواع - قال الحافظ: ْءِة إل شَ ُنت للنازل ْق َي ّلملّم  صلى الله عليه وس
َنتها قبل الركواع. وقال النيموي فْي َق َف ْءِتبة  ًيا - أما الرّا معناه لّم يقنت متوال

ْتر. ْءِو «آثار السنن»: إنها فْي ال
ْتر، وعند ْءِو قلتُ: وليس فْي لفظ الحديث أنها فْي الوتر، فتكون عندنا فْي ال

الشافعية رحمهّم الله تعالى فْي الفجر.
ُأولئك) يعنْي أن النبّْي صلى الله عليه1002 ْءِركينَ دونَ  ٍام مُشْ  - قوله: (إلى قو

ُدروا، لنه كان بينهّم وبينه صلى َع َعثَ هؤلء إلى أولئك الذين  َب ّلملّم يكن  وس
َدرَ َغ ٍام مشركين، ولكنْ  َثهّم إلى قو َع َب ٌاة، وإنما كان  ّلممعاهد الله عليه وس

أولئك.
َفجْر) قال أحمد:1004 ْءِرب وال ْغ ُقنوات فْي المَ  - قوله: (عن أنسٍ قال: كان ال

ْءِرب نادرٌ. قلتُ: وذلك لكون الركعة الخيراة فيها سرًا، فإن ْغ ْلمَ إن القنواَت فْي ا
ُنت فيها يقنت جهرًا، والجهر فْي السرية غيرُ معرواٍف، وإنْ أسرّ به يبقى ْق َي

َنت َق ٌد منهّم أنه كيف  ُتُب أح ْك َي ُهّم. ثّم لّم  القوام غافلين ل يدرون ما يفعلُ إمامُ
ْتر فلما كان بعد الجهر ْءِو ّله قرأه حهرًا. وأما فْي رمضان فْي ال ّية. ولع فْي السّر

ْءِسهّم أيضًا. ُف َأنه قانتٌ فيقنتون لن َلُّم القواُم  ْع َي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َقاء ْءِتسْ كتاب السْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقاء ْءِتسْ ّلمفْي السْ ْءِج النبْي صلى الله عليه وس َوخُرُو ْءِء،  َقا ْءِتسْ باب  السْ

ٌء واستغفار. فتوهّّم منه بعضٌ ُء عندنا دعا قال صاحُب «الهداية»: الستسقا
ًاة وترَكه أخرى فلّم َعله مر َف ْيده: «قلنا: إنه  َع ُب ْءِاة رأسًا، مع أنه قال  ْفَْي الصَّل َن

يكن سنةً»، فخرج أنه أنكر السّنية دونَ الجواز.%
ًدا. وقد حققه المحقق ابنُ أمير الحاج وبسطه ج

َليدي فْي عامّة الحوال، ْفع ا ْءِبرَ قلتُ: والسرّ فيه أن الستسقاء على أنحاء: 
ُيشترط له المااُم ّلى، وفيه التفاصيل والخَّلاف. و ُبر الصلواات، وفْي المُصَ ُد و

ْكُّم بالسّنية. وأفرز َيسَع له الحُ ْءِّم الماام على المجمواع، فلّم  ْك َفحُ الكبر 
ْتر على ما ْءِو ْءِع ذلك، ونَّظيره ال ْءِس َو الشافعْي رحمه الله تعالى الثالث فقْط، ف

َاة ْءِقطعةَ الخير َكّم عليه بالسّنية، ومن أفرز ال ْءِاع حَ َكّم على المجمو مَرّ. فمن حَ
َد فيها من َكّْم على مجمواع ما ور َفمَنْ حَ َكّم بالوجوب، ونحوه الجماعة  منه حَ

َكّم َلوامر فقْط حَ َكّم بالسّنية، ومن نَّظر إلى ا َذار الترك حَ ْع َأ َلوامر و ا
بالوجوب. وقد مرّ تقريره.

ُتسنّ الخطبة، ولصاحبيه خَّلاٌف فيهما، والعمل على ويقرأ فيها سرًا، ول 
َداء للماام عندنا دون القوام كما فْي ْذهُب الصاحبين. ويستحُُب تحويلُ الرّ مَ

ْفْي الوجوب. راجع تفصيله َن «فتَّح القدير». والنفْي فْي المتون محمولٌ على 
ْءِمنية» لبن أمير الحاج. ْءِاح «ال فْي شَرْ

ََّألَ ُلوبغا س ْط ُق ونقل الشيخ شمس الدين السّرُوجْي عن العَّلمة القاسّم بن 
ُهمَاام عن إسناد هذا الحديث. فكتُب أنه أخذه من «إتحااف الخيراة ْيخَه ابنَ ال شَ
ْيري، وقد جمع فيه البوصيري عشراة مسانيد. َوصَ ُب بزوائد المسانيد العشراة» لل

ْيري ذكر فيه أنه لما سرد هذا السناد عند الحافظ ُبوصَ ُثّّم كتُب الشيخ أن ال
َبسّّم وقال: َت ْءِتمّه. حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى  ُي رحمه الله تعالى فلّم 

َفرْط ذكائه. ثّم قال ْءِمنْ  وفيه رائحة حديث «مَنْ كان له إماام»... إلخ فتعجُب 
ّده صراحةً ُبوصيري: فعلمت من تبسّمه أنه ليس براضٍ عنه غير أنه لّم ير ال

أيضًا.
ّق المقتدي، كحديث: ٌاة فْي ح وليس هذا تخصيصًا بل بابٌ مستقلّ ومسَّألة زائد

ُتها» ْءِصمَا ُنها  ْذ ْءِإ َها». فليس قوله: و ُت ْءِصمَا ُنها  ْذ ْءِإ ُتسْتَّأذنُ فْي نفسها و ْكر  ْءِب «ال
ْءِاة على المقتدي من ًعا مستقَّل. وعلى هذا فإيجابُ القراء تخصيصًا بل وض

ْكر. ْءِب ْذن باللسان على ال ْءِل العموماات، كاشتراط ا
ْكّم العاام، َأفرزتها من الحُ ًبا مستقَّل و ومعلوام أن الشريعةَ إذا أقامت لها با

َلمّا علمنا أن ْءِرها تحت العموام ويجري علهيا أحكامَها. فهكذا  ُيجْ فليس لحد أن 
َنقْلُ َف ًبا أيضًا.  ًبا مستقَّل، ولغير الئتماام با الشريعةَ نصبت لحكاام الئتماام با

ْءِضها. فراجع أحاديث الئتماام: لّم يَّأمر َغرَ ْءِل ٌء  ْءِد البابين إلى الخر إلغا ْءِث أح أحادي
فْي واحدٍ منها المقتدي أن يقرأ مع إمامه، ولّم يقل: وإذا قرأ فاقرؤوا، مع أنه
ْكن الذي قد سبق على ًبا، فترك هذا الرّ ْءِل الصَّلاة تقري ْءِة أفعا مرّ فيها على جمل

ًدا، ٌد ج ْءِسمّةً لهل الحديث مستعب سائر الركان، وصار مدارًا لصحة الصَّلاة، و
ُتوا» صحّحه مسلّم، وجمهور المالكية، ْءِص ْن ََّأ بل صَّّح فيها جملة: «إذا قرأ ف
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ْءِن اختار القراءاة خلفَ الماام، فسرى والحنابلة. ولّم يتَّأخّر عن تصحيحه إل مَ
ُهه إلى الحديث. ْق ْءِف

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِق الستثناء عن صريَّح النهْي كما فْي قوله: «فَّل ثّم اعراف الفرق بينَ سيا
َأنصتوا إل ْءِء الفاتحة عن أمر النصاات، أي  تفعلوا إل بَّأام القرآن»، وبينَ استثنا

ّول على ْءِرد فْي طريق. فجاء الشافعية وحملوا السياق ال َي بالفاتحة، ولّم 
ْءِرد فيه الستثناء َي َورَد فْي الحديث: «إذا قرأ فَّأنصتوا» ثّم لّم  الثانْي، مع أنه 

ٌء. َأمْر النصاات سوا بالفاتحة. فدلّ على أن الفاتحة وغيرَها فْي 

ْءِة دللاٍت من الحاديث، ونصّا من القرآن: والحاصل: أن لنا فْي هذه المسَّأل
ُتوا}َ (العرااف:  ْءِص ْن َأ ُعوا له و ْءِم َت ُقرىء القرآنُ فاسْ ) وليس عندهّم204{إذا 

ْهرهّم ٌء، إل جَ ْءِب القراءاة فْي الجهرية والسرية على المقتدي شْي ليجا
ًدا» أو ما قاام مقامَها ْءِث زياداة «فصاع بالمبالغاات. ثّم إنه صحت فْي هذا الحدي

َء الصَّلاة بانتفاء الفاتحة مع ٍذ يكون معناه انتفا نحو: ما تيسر، وما زاد، وحينئ
ُلَّح هذا ًقا. فَّل يص ْءِاة مطل ْءِء القراء ُء الصَّلاة بانتفا ُلهُ انتفا ْءِص ًدا». وحا عناية «فصاع

ْءِاة ْءِء الصَّل َأصَّْل، لدللتها على انتفا ْءِة  ْءِني ْك الحديثُ أن يقواَم حجةً على مسَّألة الرّ
ْءِاة بانتفاء الفاتحة بانتفاء القراءاة، وقد قلنا به أيضًا. وإنما الكَّلاُم فْي انتفاء الصَّل

ْءِت ّنها جعل خاصة، ولّم يدلّ عليه أصَّل، بل متى ما تنَّظر فْي الحاديث ترى أ
َداجًا ل منفية عن أصلها، كحديث أبْي ْءِخ ْءِاة بالفاتحة  ْءِء القراء َاة عند انتفا الصَّل
َداجٌ». ْءِخ ْءِن فهْي  ًاة ولّم يقرأ فيها بَّأاّم القرآ ّلى صَّل هريراة عند مسلّم «مَنْ صَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُيوسُفَ» ْءِنْي  ْءِس َك ْءِنينَ  ْءِس َها  َعل ّلّم «اجْ ْءِء النبْي صلى الله عليه وس ُدعا باب  
ّد1006 ْءِنْي يوسفَ عليه السَّّلام). وهذا ض ْءِس َك ْءِسنينَ   - قوله: (اجعلها 

َقحْْط، فَّظهرات المناسبة. وفْي إسناد عبد الرحمن بن ُء ال الستسقاء، وهو دعا
ْتوى الفقهاء السبعة: َف ّي فْي  ّطحَاو َناد. وهذا هو الراوي فْي إسناد ال أبْي الزّ

ْءِهنّ. ْءِر ْءِخ ّلّم إل فْي آ ُيسَ ًثا ل  ْءِن الوتر ثَّل على كو
ْءِر.1006 ُء فْي التفسي ْبَّح) أي مع الجهر، كما سيجْي ّله فْي الصّ  - قوله: (هذا ك
 - قوله: (إدبارًا) (روكردانى).1007
ّدخان) (ذهند).1007  - قوله: (ال
َتجَابَ الدعواات فيما بينهّم1007 ُد)... إلخ لنه كان مُسْ  - قوله: (فقال: يا محمّ
أيضًا.

ّدخَان عند الجمهور ما هو من ُد من ال قوله: (فقد مضت الدخان)...إلخ والمرا
أشراط الساعة، وبعدها الساعة بمئة سَنة فخرج الجوابُ عن الية التْي

ُدون}َ (الدخان:  ُكّْم عائ ّن َأ ). نعّم15أوردها ابنُ مسعود رضْي الله عنه. وهْي: {
ْءِر. َداْت اليةُ على الجمهو َورَ َل ّدخَان بدون فاصلة  لو قامت الساعة بعد ال

فائداة:
ْدخُل فْي َي ْدرَى أنه  ُي ّيان فْي جزئْي ول  َعارَض العمومان القطع َت واعلّم أنه إذا 

ْءِة فْي ْءِرضَ للمعتزل ُع ّدد فيه النَّظر. ومن ههنا اندفع ما  أيّ العمومين، يتر
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ْقصًا فْي َن ُلوا ارتكابَ المعصية  َع ْءِة بين المنزلتين. فإنهّم جَ القول: بالمنزل
إذعانه، وقد مرّ تفصيله فْي كتاب اليمان.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُطوا ْءِح ُق َذا  ْءِإ َقاء  ْءِتسْ ْءِلمااَم السْ ْءِس ا ّنا ْءِل ال َؤا باب  سُ
ْءِل ْءِم َلرَا ْءِل ْءِعصْمَةٌ  َتامى  َي ْءِثمَالُ ال ْءِه **  ْءِه َوجْ ْءِب َغمااُم  َقى ال َتسْ ُيسْ ْبيضُ  َأ َو  *
ْءِل ْءِم َلرَا ْءِل ْءِعصْمَةٌ  َتامى  َي ْءِثمَالُ ال ْءِه **  ْءِه َوجْ ْءِب َغمَااُم  َقى ال َتسْ ُيسْ ْبيضُ  َأ َو  *

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقاء ْءِتسْ ْءِء فْي السْ َدا ْءِل الرّ ْءِوي َتحْ باب  
ّلّم ليس1010 َنا صلى الله عليه وس ّي ْءِب َن ْءِب َوسّلُ إليك  َت َن ّنا  ُك ّنا  َأ ُهّّم   - قوله: (الل

ُد الذي يكون بالغائُب حتى قد ليكون به شعورٌ أصَّل، بل فيه التوصّلُ المعهو
ّدام رجَّل وذا وجاهةٍ عند الله تعالى ويَّأمرَه أن َق ُي فيه توسّلُ السّلف، وهو أن 

َعّّم ّباس رضْي الله عنه  ُفعل بالع يدعو لهّم، ثّم يحيل عليه فْي دعائه، كما 
ّلّم ولو كان فيه توسّلُ المتَّأخرين لما احتاجوا إلى النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِته ّباس رضْي الله عنه معهّم، ولكفى لهّم التوسّل بنبيهّم بعد وفا َهاب الع ْذ ْءِإ

ْءِام شهوده معهّم. أيضًا، أو بالعباس رضْي الله عنه مع عد
َنع منه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى َومَ وهذا النحو جائزٌ عند المتَّأخرين 

ُقدوري» أن القساام ْءِلماام من «تجريد ال ٍاة عن ا َأتى بعبار ُد فيه، لنه  ّد وإنْي متر
ْءِلقساام على نفْي التوسل. فإن ْءِه بغير أسمائه ل يجوزُ، فتمسّك بنفْي ا على الل
ْقسَامًا فالمسَّألة فيه كما ذهُب إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان التوسّل إ

ّلّم ْقسامًا يبقى جائزًا. وأما التمسّك بقوله صلى الله عليه وس وإن لّم يكن إ
ْءِئكّم»، فليس بناهضٍ، لنه ليس على التوسل، بل معناه ْءِبضُعفا ُقون  ُترْزَ ّنما  «إ

ْءِء، والرعاية لكونهّم فيكّم ل للتوسل ْءِة الضعفا ُقكّم برعاي أن الله تعالى يرزُ
ْءِة فَّلن. اللسانْي فقْط: اللهّم ارزقنا بوسيل

ْنزل َي ْءِء العباس، ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى: «اللهّم لّم  َفةُ استسقا ْءِص و
ٍة، وقد توجّه القواُم بْي إليك لمكانْي من ْكشف إل بتوب ُي ٌء إل بذنٍُب، ولّم  بَّل

ْيثَ» اه. َغ ّيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا ال ْءِب َن
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِمع ْءِد الجَا ْءِج ْءِء فْي المَسْ َقا ْءِتسْ باب  السْ

ٍة تكون َأنّ كلّ كلم ّنهْك وهو التذليل. وفْي التصريف:  قوله: (والنتهاك) من ال
ًنا ل يَّأتْي منها الفتعال. فاؤها نو

َفر.1013 َكتْ انقطع السّ َل َه ُبلُ) لن المواشْي إذا  ْءِت السّ  - قوله: (وانقطع
ْءِظراب (وه هيله جولمبا جَّل كيا هو) أودية (جو1013 َكاام) (هيله)   - قوله: (آ

كهرى جكه هو).
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َلة ْب ْءِق ْءِل ال ْءِب ْق َت َغيرَ مُسْ ْءِة  َع ْءِة الجُمُ َب ْط ْءِء فْي خُ َقا ْءِتسْ باب  السْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َبر ْن ْءِم َلى ال َع ْءِء  َقا ْءِتسْ باب  السْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقاء ْءِتسْ ْءِفْي السْ ْءِة  َع ْءِاة الجُمُ ْءِبصََّل َفى  َت ْك ْءِن ا باب  مَ
ْءِن1014 ٍر فْي زم ْءِء) وهذا تعريف بَّأم َقضَا ْءِر ال َو دا ْءِمنْ بابٍ كان نح  - قوله: (

ْوصَى ابنه أن َأ الرّاوي، وإنما سُمّْي دار القضاء، لن عمر رضْي الله عنه كان 
ْينه، ومنه سُمّيت دارَ َد ْءِء  ْءِله، فكانت تلك الدارُ بيعت لقضا ْيع ما َب ْءِب ْينه  َد يؤدى 

ْءِمنْ قضاء القاضْي. َء، ل  القضا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َطر ْءِاة المَ ْثرَ َك ْءِمنْ  ُبلُ  ْءِت السّ َع ّط َق َت َذا  ْءِإ ْءِء  ّدعا باب  ال

ْءِكه؟ ْءِلمْسا يعنْي أن المطرَ رَحْمةٌ، فهل يدعو 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِء َقا ْءِتسْ ُه فْي السْ َء َدا ْءِر ّول  ُيحَ َلّْم  ّلم ْءِإنّ النبْي صلى الله عليه وس ْءِقيلَ:  باب  ما 

َعة ْواَم الجُمُ َي
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُهّم ّد َيرُ َلّْم  ُهّْم  َل ْءِقَْي  َتسْ َيسْ ْءِل ْءِام  ْءِلما َلى ا ْءِإ ُعوا  َف َتشْ َذا اسْ ْءِإ باب 

ّلى وهو الستسقاء الكامل، أما ههنا فإنه كان يعنْي أن التحويل يكون بالمُصَ
ْءِقبلة أيضًا، فَّأين يكون للتحويل؟ فْي الخطبة فلّم يستقبل ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقحْْط َد ال ْن ْءِع ْءِمينَ  ْءِل ْءِبالمُسْ ُكونَ  ْءِر َع المُشْ َف َتشْ َذا اسْ ْءِإ باب 
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َنا َلي َع َول  َنا  َلي َوا َطرُ: حَ ُثرَ المَ َك َذا  ْءِإ ْءِء  ّدعا باب  ال

ُكرُه بعد ْءِقصّة قريش فْي مكة، وأما ما يذ َف ْطعتين:  ْءِق َتضَمّن  َي واعلّم أن الحديث 
ّدمياطْي: إن هذا الخلْط من ُته بالمدينة. قال ال َباطٌ» فقصّ َأسْ َد  َوزَا قوله: «

ٌد لحملناه ّنف رحمه الله تعالى، فإنه لو كان فْي متن حديث واح جانُب المص
ْءِد رواته، ولكنّ المصنف رحمه الله تعالى زاد ههنا قطعةً من على أنه من أحَ
َباطٌ»... إلخ، فإذن هو َأسْ ْفسه، مع أنه ل حاجةَ إليها، وهْي قوله: «وزاد  َن ْءِد  عن

ّدى الحافظ رحمه الله تعالى َتصَ ْءِف رحمه الله تعالى. و ّن من جانُب المص
َله على تعدد الواقعة. لجوابه، وحَمَ

قوله: (فانحدرات السحابة) (بادل أتركيا).
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ْءِئمًا ْءِء قا َقا ْءِتسْ ْءِء فْي السْ ّدعا باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َقاء ْءِتسْ ْءِاة فْي السْ َء ْءِقرَا ْءِبال ْءِر  ْه باب  الجَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّناس َلى ال ْءِإ ُه  ْهرَ َظ ّلّم  ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن ّولَ ال َكيفَ حَ باب 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َتين َع ْك ْءِء رَ َقا ْءِتسْ ْءِاة السْ باب  صََّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ّلى ْءِء فْي المُصَ َقا ْءِتسْ باب  السْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َقاء ْءِتسْ ْءِة فْي السْ َل ْب ْءِق ْءِل ال َبا ْق ْءِت باب  اسْ
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َقاء ْءِتسْ ْءِام فْي السْ ْءِلما َع ا ُهّْم مَ َي ْءِد َأي ْءِس  ّنا ْءِع ال باب  رَف
ْءِض الصالحين منهّم أيضًا. ْع َب ْءِد القوام، وقد رأيتُ قيااَم  هكذا ينبغْي مع قعو

ْءِر وعند أبْي داود: أن النبّْي صلى1022 َب ْن ْءِم ْءِر  ْي َغ َليه على  ْءِرجْ َقااَم بهّم على  َف  - 
َبر أيضًا. ثّم اعلّم أن التحويلَ فْي الوسْط، ْن ْءِم ًاة بإخراج ال ََّأمَرَ مر ّلم الله عليه وس

ْءِات الروااة. ْءِمنْ تصرفا ّنه  ّبه فإ ْءِاة مؤخّرًا. فتن وقد ذكره بعضُ الروا
ْءِفرُ) وذكره فْي «القاموس» من إحالة البخاري.1029 َق المُسَا ْءِبشَ  - قوله: (

ْءِشق، أي لّم َبا ْءِقسٌّْم من البازي. ومعناه مَشَى كال ُق،  ْءِش َبا وقيل هو من ال
ُع المَشْْي. ْءِه ل يستطي ْءِب ْءِل َق لعوجاج مَخَا ْءِش يستطع أن يقطع السبيل. فإنّ البا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقاء ْءِتسْ ْءِفْي السْ ُه  َد َي ْءِام  ْءِلما ْءِع ا باب رَف
ٍء من دعائه إل فْي ْيه فْي شْي َد َي ُع  َف َيرْ ّلمَّل  كان النبّْي صلى الله عليه وس

ُهما كلّ الرفع إل فْي ُع َف َيرْ الستسقاء. وفْي «مراسيل» أبْي داود: أنه كان ل 
َتوهّّم منه َومَنْ  ْفع البليْغ.  َد منه المبالغةُ فْي الرّ ْءِلّم أنّ المرا ُع َف الستسقاء، 
َد عن الصواب. وقد أخرج الشيخ َع ْب َأ ْفْي رَفعْ اليدي فْي غيره فقد  َن على 

ْفع ًثا على ثبوات الرّ ًوا من ثَّلثينَ حدي محيْي الدين النووي رحمه الله تعالى نح
ُثّّم هذا الرّفْع البليْغ فْي الستسقاء على ًعا.  َلٌْط قط َغ عند الدعاء. فهذا التوهّم 

نَّظير ما عند أبْي داود عن ابن عباس رضْي الله تعالى عنه من تقسيّم
ْفع. ُء ابتهال، ويبالْغ فيه بالرّ الدعية، وفيه دعا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َطرَات َأمْ َذا  ْءِإ َقالُ  ُي باب  ما 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 

649



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِته َي ْءِلحْ َلى  َع َدرَ  َتحَا َي ّتى  ْءِر حَ َط ّطرَ فْي المَ َتمَ باب  مَنْ 
ّوث بعد ّبه. يعنْي به أنه لّم يتل ٍد بر وعند مسلّم أنه كان يقول: حديث عه

ّول الثمراة ْفرَد» للبخاري أنه كان يضع أ بالدناس البشرية. وفْي «الدب المُ
ْعطيه ُي على عينيه... إلخ. وذلك أيضًا لهذا المعنى. وعند الترمذي أنه كان 

أصغرَ ولد عنده.
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ْءِت الرّيَّح ّب َه َذا  ْءِإ باب 

ْءِات عند الفزاع فْي الملحقاات. هكذا فعل الفقهاء فذكروا الصلوا
ْلف الوعيد،1034 َوجه النبّْي) ول تدخل فيه مسَّألة خُ ْءِراف ذلك فْي  ُع  - قوله: (

ْدرى التفاصيل فيه، والشرائْط ُي ْعد الله لاٍت البتة، ل  َو بل هو باب آخَر. فإن 
له، والموانع عنه، فيحدث التردد للمتذلل الخاشع. ومَنْ ل نَّظر له إلى جَناب

ْءِرضًا َذابَ إل عا َيحْسَُُب الع ًنا على أريكته، ول  الكبرياء فإن ل يزال جالسًا مطمئ
ممطرًا.
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َبا» ْءِصرْاُت بالصّ ُن ّلّم « ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب  
ْءِسيمها أيضًا. ْق َت لما ذكر الرّيَّح دخل فْي 

ٌاة إلى غزواة1035 َبا إشار ُاة بالصّ ّنصْرَ ُبور (بجهوا)، وال َد َبا) (بروا)   - قوله: (الصّ
َلحزاب. ا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َوالياات ْءِل  ْءِز ْءِقيلَ فْي الزّل باب ما 
ُد به عداُم البركة فْي الياام.1036  - قوله: (ويتقارَبُ الزّمانُ) قيل: المرا

ْءِة. ُقرْب القيامة وزمان الساع وقيل: 
َنجْد) وهْي العمراناات فْي شَرْق الحجاز، وكان1036 َهرْج) (كربر) ( ْل  - قوله: (ا

ّينون َأخَوَان. وكان فْي ربيعة ناسٌ ه ُثّّم إنّ ربيعةَ ومُضَر  ْءِغَّلظ.  ّفارُ ال ُك فيه ال
َء ومنهّم َوفْد عبد القيس منهّم بخَّلاف مُضَر، فإنهّم كانوا أشدا ّينون، وكان  ل

ُقرَيش.
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ُبونَ}َ(الواقعة:  ّذ َك ُت ُكّْم  ّن َأ ُكّْم  َق ْءِرزْ ُلونَ  َع َتجْ َو َلى: { َعا َت ْءِه  ّل ْءِل ال ْو َق )82باب  
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ّله ْءِإل ال َطرُ  ُء المَ َيجْي َتى  ْءِري مَ ْد َي باب ل 
ُكّم الكذاب أنتّم. َب ْعل مرارًا، أي تجعلون نصي ُق الجَ وقد مرّ تحقي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُكسُواف كتاب ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِاف الشّمْس ُكسُو ْءِاة فْي  باب  الصَّّل

ّلمإل ْءِف الشّمْس على عهد رسول الله صلى الله عليه وس واعلّم أنه لّم تنكس
مراًة، كما حققه المحمود شاه الفرنساوي فْي كتابه «إفاداة الفهاام فْي تقويّم
ْءِات فْي ركعتين، ْءِستة ركوعا ْءِات بلغت إلى  ْءِد الرّكعا ّد َع َت الزمان». والرواياات فْي 

كما فْي «تهذيُب الثار» للطبري.
ٍة، والباقْي ّلمركع ركوعين فْي بكع والرجَّح عندي أن النبّْي صلى الله عليه وس
َأوهاام. كانت فتاوى الصحابة فاختلطت بالمرفواع، وإذن ل أتمسك من روايااٍت

َبت عن الحصابة رضْي َث ُلهَا على الختصار، نعّم  ْءِم ٌد بل أح ْءِح ٌاع وا َورَد فيها ركو
َاة على ركواٍع على ُد من الركوعين أيضًا، لنهّم حملوا الزياد َي َأزْ الله تعالى عنهّم 

ٍة وأربعةٍ حتى تنجلْي الشمس. ّوزُوها إلى ثَّلث التخيير، فج
ُه ولنا أيضًا ما أخرجه الطحاوي ولنا حديث قولْي عند أبْي داود وقد مَرّ تقريرُ

ُيصَلّ لها إل َفت فْي عهده، فلّم  َكسَ ْعبة: أن الشمسَ ان َاة ابن شُ عن المغير
ّلمفْي الكسواف َته صلى الله عليه وس ْدرَكَ صَّل َأ ٍد. مع أنه قد  ْواٍع واح ُك برُ

ْءِات ما عند الحاكّم: «إذا حَزَبه َاة من جزئيا َهرُ أن تلك الصَّل وراواها. والذي يَّظ
أمرٌ بادر إلى الصَّلاة». والكسواف أيضًا أمرٌ عَّظيّم، فينبغْي فيه أيضًا المبادراة

إليها، فتكون السّنة فيها على الشاكلة المعهوداة.
ّنه لّم يعلمنا إل أن ّلمفإنه وإنْ ركع ركوعين لك أما النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِاع مخصوصٌ به ُد الرّكو ّد َع ٌاع واحد، فت ْءِث صَّلاٍة صَّلها، وفيها ركو َد ََّأحْ نَّأتْي بها ك

ّلّم صلى الله عليه وس
ٍام علينا ّلّم فنقول أول: إنه ليس بَّلز ْءِه صلى الله عليه وس ّدد ركوع ْكتةُ تع ُن بقْي 

َده ّد ّد منها، فقد ذكر مولنا شيخُ الهند رحمه الله تعالى أن تع وإن كان ل ب
ُاة لداعية ّددات السجد ْءِة سجداة، فكما تع ْءِد السجود فْي الصَّلاة عند تَّلواة آي ّد كتع

َهد فيها ّلمركع رُكوعين، لنه شا كذلك يجوزُ أن يكون النبّْي صلى الله عليه وس
ٍة معرواٌف عند ُد عند ظهور آي ُد فْي عامّة الصلواات، والسجو ما لّم يكن يشاه
ْلخْي فْي «البدائع». وذكرته لشيخْي َب ْثله عن عبد الله ال ْءِم ْيتُ  َأ ُثّّم رَ الشّرْاع، 

ًدا. َفسُرّ به ج
) من سجود ابن عباس رضْي2269ثّم لهذا الركواع نَّظائرُ منها عند الترمذي (

ْءِاة ميمونةَ رضْي الله تعالى عنها، ومنها ما ْءِر وفا َب َد سَمَااع خَ ْن ْءِع الله تعالى عنه 
ّكة، َدخَل مَ ّلمشبه الرّاكع حين  َير من هيئة النبّْي صلى الله عليه وس فْي السّ

ُتهُ حينَ مَرّ من ديار ثمود، ومنها ما فْي أثر أبْي بكر رضْي الله تعالى ومنها هيئ
ٌاع عند الياات. ٌد أو ركو ًيا فركع عند رؤيته، كل ذلك سجو َغاش ُن عنه حين رأى 

ًعا طويَّل، وكان ّلمكان ركع فيه ركو وما قالوا إن النبّْي صلى الله عليه وس
الصحابةُ يرفعون رؤوسَهُّم يرون أنه هل قاام منه أام ل؟ فتوهّّم المتَّأخرون

ُلهُ فْي «المبسوط» َد الركواع، فإنه ركيكٌ عندي وإن كان أص ّد َتع منهّم 
ْءِسْي. للسّرَخْ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُيخرّج البخاري أول إل ما لّم يكن فيه1040 ْين) فلّم  َت ْكع َنا رَ ْءِب ّلى  َفص  - قوله: (
ْءِز الكتفاء بركواٍع َأقرّ الحافظ رحمه الله تعالى أنه أشار إلى جوا ُد الركواع. و ّد تع
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َاة َوجْه الستدلل منه أنه حَمَل الصَّل َو ْين.  َع ٍد وإن كان الكمالُ فْي الرّكو واح
ْءِة َتمَسّكُ الحنفي ْءِوي  َق ٍذ  ٌد. وحيئن ٌاع واح ْطلقة وليس فيها إل ركو على الصَّلاة المُ

ّلوها َفصَ ْءِمل قوله: « َنحْ َتمَسّك الماام، لنا  َنحْو  ْءِبما عند أبْي داود، فإنه على 
ٌاع واحد. ولو كان َفجْر وفيها ركو ْءِاة ال ُتمُوها»...إلخ أي صَّل ْي ّل ٍاة صَ ْءِث صَّل ََّأحد ك
ُكسواف، ٍاة صََّلها فْي ال ْءِحيل على صَّل ُي ّتشبيه فْي العدد فقْط، لناسُب أن  ال

َداة الرّكواع أيضًا. َوحْ َد به  َأرا َلبعد دليلٌ على أنه  ْءِلحالةُ على ا ْءِب وا ْقرَ َل َترْكُ ا َف
ْءِاة عند أبْي ّنة الصَّل ْءِة عندنا، وهْي من سُ ّن أما الخُطبة فإنها ليست من السّ

ّلمعندنا فكانت يوسف رحمه الله تعالى وأما خُطبة النبّْي صلى الله عليه وس
ْوهر ْءِل الحاجة. وراجع لدلة الحنفية «شَرْاَح العينْي»، والطحاوي و«الجَ لجْ

ْءِقْي». ّن ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف ْءِة فْي ال َق َد باب الصّ

ْءِد الركواع. وأما قبل ذلك فقد أخرج أربعةَ ّد َع َت وأخرج فيه أحاديث تدل على 
ََّظر الحنفية. َن َد الركواع كما هو  ّد َع َت ٍد منها  أحاديثَ ولّم يخرّج فْي واح

ًفا ْءِد الركواع اختلفوا اختَّل ّد ْذ ذهبوا إلى تع ثّم إن الشافعيةَ رحمهّم الله تعالى إ
ْءِهّم ّب ْءِلحُ ْءِة فْي القياام الثانْي أام ل؟ وما ذلك إل  ًدا فْي أنه: هل يَّأتْي بالفاتح شدي

ْءِام ْءِزئه للقيا ُتجْ َوجْه فيه عندي أنه  بإيجابها على كل مُصَلّ فْي كل حالٍ مع أن ال
ْءِبت فْي الحاديث أنه قرأ بالفاتحة ْث ُي ْءِقيامان. فَّل أرى ما  الواحد، ل أنهما 

والسواة فْي القياام الثانْي أيضًا، كما قاله الشافعية رحمهّم الله تعالى. والله
ْءِاع ُع عن الركو َف َيرْ أعلّم بالصواب. ويدلّ عليه ما قالوا كما عند الترمذي أنه إذا 

ُع بالتسميع، َف َيرْ ْءِخر ركواٍع من تلك الركعة  ُع بتكبيرٍ، حتى إذا كان فْي آ ْءِل يرف ّو ال
فدلّ على أن الركواع الصلْي هو هذا، والباقْي كان عارضًا، ولذا لّم يكن فيه

ُع. َد فيه التسمي ْكبيرُ مع أنّ المعهو ّت sإل ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف َعةً» فْي ال ْءِم َاة جَا ْءِب- «الصَّّل ْءِء  َدا ّن باب  ال

ْءِه فْي العيدين أيضًا. ثّم أن ْءِبمْثل َدى  َنا ُي َأنْ  ذهُب الشافعْي رحمه الله تعالى إلى 
َاة بالنصُب منصوبٌ على الغراء، وجامعةً حال، ومعناه أنه ل يكون فيها الصَّل

ْءِات، (نمازاينْي اينْي مسجد مين مت ْءِمعةً للجَمَاعا جماعااٌت، بل تكون جماعةً جا
ٌذ من قوله تعالى: {وإذا كانوا فْي يئر هو بلكه ايك جماعت هوكى) وهو مَّأخو

ْءِمعٍ}َ (النور:  ٍر جَا ُلمةُ وقالوا62َأمْ ْتهُ ا ْءِمصْر الجامع، ثّم تلق ْءِخذ ال ُأ )، ومنه 
المسجد الجامع.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُكسُواف ْءِام فْي ال ْءِلما ْءِة ا َب ْط باب خُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َفت ْو خَسَ َأ ْءِت الشّمْسُ  َف َكسَ ُقولُ:  َي َهل  باب 

ًاة طويلةً.1046 َأ قراء َقرَ َأ) الفتعالُ للمبالغة، يعنْي  َترَ ْق  - قوله: (فا
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ّول فَّل1046 َدر أنه قطعةٌ من القياام ال َيسْجُد) والمتبا َلّْم  َو َقااَم  َف  - قوله: (
ُاة فيه. تكونُ القراء

ْءِزد على1046 َي َلّْم  ْءِة،  َفت بالمدين َواة: إنّ أخاكَ يواَم خَسَ ُعرْ ْءِل  - قوله: (فقلتُ 
ْءَِّح؟ ْب ْثلَ الصّ ْءِم ْءِن  ْي َت َع ْك َاة بن1رَ ّنة) يعنْي قلتُ لعرو َأجَل، لنه أخطَّأ السّ  قال: 

َاة ْءِس فْي المدينة صَّل ّلى بالنا َد الله بنَ الزّبير صَ الزبير: إن أخاكَ الكبيرَ عب
ّنه أخطَّأ السّنة. ُاة: إ ٍد ولّم يزد عليه، فقال له عرو ُكسُواف كالصّبَّح بركواٍع واح ال
َفه كثيرٌ ْل ّلى خَ ْءِنْي: كيف وعبد الله بن الزبير كان خليفةً إذ ذاك، وقد صَ ْي َع قال ال

من الصحابة رضْي الله تعالى عنهّم؟ فإن كان أخطَّأ السّنة هو فهل أخطؤا
ْءِبحَرْاف؟ أقول: ولعل لفظ: ٌد منهّم  ْءِخَّلاف السّنة ولّم يتكلّم أح ّلوا  ّلهّم وص ُك
ّلمعند أبْي داود: ْفظ النبّْي صلى الله عليه وس َل ْءِمنْ  ٌذ  ْبَّح» مَّأخو ْثلَ الصّ ْءِم »

ُتمُوها». ْي ّل ٍاة صَ ْءِث صَّل ََّأحد َك »
َوحَصَل تفسيرُ ما عند أبْي ُاة الرّكواع من رواية البخاري أيضًا،  َبتَ وحد َث ٍذ  وحينئ

ُبت ْث َي ّدد الركعتين. فإنه لّم  ْءِاة الرّكواع ل فْي تع َوحْد ّنه فْي  َأ داود من التشبيه، 
ْءِة، َق َل ْط ْءِاة المُ ّلوا كصَّلتْي هذه، بل أتى فيه إما بالمر بالصَّل عنه فْي لفظٍ: أنْ صَ

ُد ما ذهبنا. َتشْيي ٌء إلى ما قلنا و أو بالتشبيه بصَّلاة الصبَّح. وفيه إيما
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِاف» ُكسُو ْءِبال ُه  َد َبا ْءِع ّلهُ  ّواُف ال ُيخَ ّلّم « ْءِل النبْي صلى الله عليه وس ْو َق باب 

ُكسواَف والخُسواَف من أسبابٍ ْءِه) فإن قلت: إنّ ال ّل ْءِات ال ْءِمنْ آيا ْءِن  قوله: (إيتا
ْءِن؟ ٍة، وحسابٍ معلوام ل تخويفَ فيهما أصَّل، فما معنى كونهما آيتي معلوم

ُلهُ أن ل ٍذ حاص ّلها بالسباب. وحينئ ْءِء ك قلتُ: هو فْي غاية الجهل، فإنّ الشيا
ْءِبرَ بتصرّاف الريااح، َت ْع َي ْءِر أن  َبصّ َت ْءِر المُ َتب ْع ٍء، ولكن ينبغْي للمُ يتعلق التخويفُ بشْي

ٍد َعمَ ْءِن  ْءِام السماء بدو ْلك فْي البحار، وقيا ُف ْءُِب الليل والنهار، وجريان ال ّل َق َت و
ُلولْي البصار وينبغْي للخائف الخاشع أن َنها، بلى إنّ فْي ذلك ليااٍت  ْو َترَ

ْءِه ْءِت ُدث على خَّلاف الصول العامّة، ول يبحث عن قاعد َتحْ ٍة  يخشى عند كلّ حادث
ّعالٌ لما َف ّلهَ  ْفس المر ل محالة، وذلك لنّ ال َن وإن كانت داخلةً تحت أصلٍ فْي 
ّلهُ سبحانه إن شاء ٌاة تحت الراداة، فهو ال ّلها مقهور ْءِب ك يريد، فسلسلةُ السبا
ٍء أفَّل ًدا إلْي يوام القيامة، مَنْ إلهٌ غيرُ الله يَّأتيّم بضيا جعل عليكّم الليل سَرْم

َأنْ تخشاه. ّق  َأحَ ّلهُ  َتسْمَعون، بل فال
ثّم اعلّم أنّ القرآنَ ربما ل يتعرضُ إلى أسباب الشياء فْي نفس المر ما هْي؟
ْءِة ْءِة علّم ومزوال وكيف هْي؟ ويمشْي على الَّظاهر فقْط، لنها تحتاجُ إلى ممارس

َفحْصُ ُثّم فكر بعد فكر، وبعد ذلك أيضًا يجري فيها اختَّلاُف الراء و فنونٍ، 
ْبق فيه حَظّ َي ُق الهداية، ولّم  َبحَث القرآنُ عنها لربما اختل طري ْو  َل العلماء، ف

ّقق منه. ْءِطر على العتماد على تحقيقه فيما أمكن التح ُف َعواام، فإنّ النسان  لل
ّذبته ْءِة الرض مَثَّل لك بل فيما ل يمكن أيضًا، فلو بنى القرآنُ كَّلمَه على حرك

ْلك. ُف ْءِة ال َك ْءِبحرَ ْءِفرَقٌ من الناس الذين يعتقدون 
ّيف حين حقق َن ْثله حيثُ جَرَات عليه المناهضةُ إلى مئتْي سنة و ْءِم وقد وقع 
ْءِر سبيل النجيل، ُاع غي ّتبا َعّم النجيليون أنه ا َوزَ علماء أوروبا حركة الرض، 

َعسّر طريقُ الهداية على الناس، َت ّد أو  ْنسَ ْثله القرآنُ ل ْءِم َعل  َف وتكذيٌُب به، فلو 
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ْءِنين، فإن التحقيق عند اليونانيين أن ولبقْي الناس يكذبونه إلى آلاف السّ
َفرَك. المتحرّك هو ال

ّدى القرآنُ إلى أسبابها على ما هْي فْي نفس َتصَ وهكذا فْي جملة المواضع لو 
ُأوتوا ْءِهّم، لستمروا على ما  ْءِل ْه ْءِج ْءِر  ُوفو ْلمهّم و ْءِع ُقصور  ْءِل ّناسُ  ْدركها ال ُي المر، ولّم 

ْءِليَّل}ًَ (السراء:  َق ْءِإلّ  ْءِّم  ْل ْءِع ْل ُتّم مّن ا ْءِتي ُأو َومَآ  ْلّم، { ْءِع ) ولكذبوا بالقرآن85من ال
ّدام وما اتخذوه سبيَّل واعلّم أن المتابعةَ تكونُ بين القران، ل بين المتق

ّدام والمتَّأخر. وقد تعرّض الحافظ والمتَّأخّر، مع أنه قد جعلها ههنا بنْي المتق
رحمه الله تعالى إلى جوابه فْي موضع آخَرَ: أن المتابعةَ ههنا وإن كانت فْي
ُلها ّطها بين القران، أعنْي يكون مآ ّدام والمتَّأخّر، ولكن مَحَ اللفظ بين المتق

ْءِة بين القران. ُعها إلى المتابع ْءِج ومَرْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف ْءِر فْي ال ْب َق ْءِب ال َذا َع ْءِمنْ  ْءِذ  ّو َع ّت باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ُكسُواف ْءِد فْي ال ْءِل السّجُو ُطو باب  
ْءِب1049 ْءِمنْ عذا ّلهُ  ْءِك ال َذ ُلها فقالت لها: أعا  - قوله: (أن يهوديةً جاءات تسَّأ

ْءِلمين». ْءِد دونَ المُسْ ّذبها وقال: «إنه سيكونُ لليهو َك ْبر) وفْي الحاديث أنه  َق ال
ْءِاة1050 ْبر) وهذا فْي خُطبة صَّل َق ْءِب ال َذا َع ُذوا من  ّو َأمَرَهّم أن يتع ُثّّم   - قوله: (

الكسواف فْي السّنة التاسعة. فحمله الناسُ على أن النبّْي صلى الله عليه
ْءِلع عليها قبلها، فقال ما قال. ّلملّم يط وس

ْثل هذا المر ْءِم ّلمعلى  أقول: ول ينبغْي التزااُم عدام علمه صلى الله عليه وس
ْءِلمه قبل َع ًدا على ظاهر هذا اللفظ - حتى  ْءِاة الطويلة - جمو َلهَّم إلى تلك المد ا

ْءِض ْع َب ّطلع إذ ذاك على  َلمُه، وإنما ا ْع َي وفاته بسَنة، ولكنّ المرَ أنه كان 
التفاصيل.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َعة ْءِاف جَمَا ُكسُو ْءِاة ال باب  صََّل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف ْءِل فْي ال َع الرّجا ْءِء مَ ّنسا ْءِاة ال باب  صََّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِاف الشّمْس ُكسُو َقةَ فْي  َتا َع َأحَُّب ال باب  مَنْ 
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِجد ْءِاف فْي المَسْ ُكسُو ْءِاة ال باب صََّل

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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ْءِته َيا ْءِلحَ َول  ٍد  َأحَ ْءِات  ْو ْءِلمَ ْءِسفُ الشّمْسُ  َك ْن َت باب ل 
ّلها اثنان، ويختار فْي الكثر ويشترط الماام عندنا لكل وفْي «البدائع» أنّ أق

َدى. وعند ُفرَا ّلونَ  ُيصَ ٍة للجَمَاعاات، أو مَّأموراة وإن كانوا فْي اقرى  ٍة جامع جماع
ُأاٍف». وعن أبْي ُأاٍف  أبْي داود فْي هذا الحديث أنه قال فْي هذه الصَّلاة: «

ْفسُد صَّلته، فإن زاد فسدات. ومرّ َت ّلّم فْي الصَّلاة بحرفين ل  يوسف أنه إن تك
ٍء. عليه الخطابْي رحمه الله تعالى ولّم يَّأات بشْي

ُتُب اللغة والنحو مشحونةٌ بَّأن «أاف» حكايةٌ عن صوات ُك والجواب عندي أن 
ْءِة، لّم ل يجوزُ أن الرّاوي ّلّم بهذه الكلم مخصوصة، فما الدليل على أنه كان تك

ّلّم بها. ٍذ يجوزُ أن ل يكون تك ْءِته، وحينئ أراد به حكايةَ صو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف ْءِر فْي ال ْك ّذ باب  ال

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِء فْي الخُسُواف ّدعا باب  ال
ْءِشْي الساعة1059َ ْءِكل أنه كيف خَ ُتشْ ُكونَ الساعةُ) واس َت َأنْ  َيخْشَى   - قوله: (

ُتها؟ ّدمَا َق ُد مُ ْع َب مع أنه لّم تجْيء 
ًعا كالخاشْي للساعة، وهو عندي َفزَ والجواب بحذاف حَرْاف التشبيه، أي قاام 

ّلمعند رؤية الريَّح محمولٌ على ما مرّ فْي اضطرابه صلى الله عليه وس
والسّحاب، وهو حالُ الخاشع الخاضع، وهو معنى ما قاله عمر: «لو تخلصت

َبشّرًا بالجنة. وذلك عند تزاحُّم السباب، فإن رأسًا برأسٍ أرضيت» مع كونه مُ
ْءِرضُه الكسواُف من طراٍف آخر َده بالمن فْي طراف، لكن يعا َع َو الله تعالى وإن 

ّو المخاواف ُطرُ ْدرُ تسعة أصابع، ول تتوجه الذهان عند  َق حتى لّم يبق منها إل 
ُه. ُد ُبهُ واطمَّأن فؤا َكنَ قل ُه مَنْ سَ والمهالك إلى التطبيق، وإنما يستحضرُ

ًبا من خيفة النكال فيذهل عن القواعد ْيبة الجَّلل، ذائ َه َكا فْي  ْءِل وأما مَنْ كان ها
ْءِرك ْد ُت َأنْ  ّلها على عكس حال الرحمة، حيث خَشْي جبريلُ عليه السَّلام  ك

َدسّ فْي فيه الترابَ ولّم يمكنه أن َف الرحمةُ فرعونَ حين تكلّم بكلمة التوحيد، 
ُبهُ. ُفه أصحا ْءِر يتكلَّم بها، فهذا باب يع

ْكر الله).. إلخ وانَّظر1059 ْءِذ ُعوا إلى  ْءِمنْ ذلك فافزَ ًئا  ُتّم شي  - قوله: (فإذا رأي
ٍاة، ولّم ّنف رحمه الله تعالى، إذ أخرج هذا الحديثَ غيرَ مر ْءِل المُص إلى كما
ْكر. وقد يفعلُ بالعكس أيضًا، فيترجّم ّذ يخرج هذا اللفظ إل تحت ترجمة ال

ْفظ ول يخرّجه فْي الحديث المترجَّم له مع أنه يكون فيه عنده فْي طريق َل ْءِب
منه فيبدي عجائَُب فْي صَنيعيه.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْعد َب َأمّا  ْءِاف:  ُكسُو ْءِة ال َب ْط ْءِام فْي خُ ْءِلما ْءِل ا ْو َق باب  
ّلممن ُتهُ صلى الله عليه وس ْطبةَ فيه عندنا، وإنما كانت خُطب وقد مَرّ أنه ل خُ

ْعلّم من سياق البخاري. وعن ُي ْءِات الصَّلاة كما  َقا ّل ْءُِب العامة ل من متع َط الخُ
ْهرُ، وما ل خُطبةَ مالك رحمه الله تعالى أن كلّ صَّلاٍة فيها الخُطبة ففيها الجَ
ْهرُ عندنا لّم تكن الخُطبة أيضًا. ْهرَ فيها أيضًا. ولما لّم تكن فيها الجَ فيها ل جَ
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َقرَأ فيها ًاة. وعن عائشةَ أنه  َيسْمَع فيها قراء ُدب أنه لّم  ْن َاة بن جُ وعن سَمُرَ
َاة كذا وكذا سور

َذر منها ْتهُ عائشةُ رضْي الله تعالى عنها على الحَ َو ُيحْمَلَ ما رَ قلتُ: ويمكنُ أن 
ْءِاف الرّجال. ُغها صواُت الماام إل بعد صفو ُل ًاة ل يب فقْط، مع كونها امرأ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َقمَر ْءِاف ال ُكسُو ْءِاة فْي  باب  الصَّّل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َول ْط َأ ْءِاف  ُكسُو َلى فْي ال ُلو َعةُ ا ْك باب الرّ

ّلمبالجماعة فْي خُسواف َته صلى الله عليه وس ّبان فْي سيرته صَّل ْءِح وذكر ابن 
َدى. وقال ُفرَا ّلى فيه  ُي القمر السنة الخامسة. قال الحنفيةُ رحمهّم الله تعالى: 
ّلى ّنه ص ْنقل أ ُي ْدي»: لّم  َه ُكسواف الشمس. وقال صاحُب «ال ْثلُ  ْءِم الخرون: بل 

ّبان. ْءِح ُكسواف القمر فْي جماعةٍ إل ما ذكره ابنُ  فْي 
َأنّ الجماعة فْي الخُسواف ُتُب الحنفية:  ُك ّنْي أن فْي بعض  َظ َبر  ْك َأ قلتُ: و

ّنةً. محتملةٌ وإن لّم تكن سُ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُكسُواف ْءِاة فْي ال َء ْءِقرَا ْءِبال ْءِر  ْه باب  الجَ

فذهُب أبو حنيفة والشافعْي رحمهما الله تعالى إلى السرار بها. وذهُب
ٍاة ْءِلثبوات الخطبة فيها. وكلّ صَّل ْهر  صاحباه ومالك رحمهّم الله تعالى إلى الجَ
ْءِات َقا ّل ْءِلمْت أن الخُطبة لّم تكن من مع َع ْهر. وقد  ثبتت فيها الخُطبة ففيها الجَ

ْءِلسرار. ْءِزام ا الصَّلاة عندنا، فل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُقرْآن ْءِد ال كتاب سُجُو

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َها ْءِت ّن َوسُ ُقرْآن  َء فْي سُجُود ال باب ما جا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َداة ْءِزيلٌ}َ السّجْ َتن ْءِاة { َد باب سَجْ

ْءِة الواجُب. َتب َوجْهُه أنه ليس عندهّم مَرْ َو وهْي واجبةٌ عندنا، وعند الجمهور سنةٌ، 
ْقَّل عن أحمد رحمه الله َن ْءِتها، ورأيتُ  ّني ْءِحمه الله تعالى بسُ ّنفُ ر وجَزَام المص

ٍاة فْي الخارج. ٌاة فْي الصَّلاة، وغيرُ مؤكد ّكد تعالى أنها مُؤ
ْد َواسْجُ َأمَر بها، كقوله تعالى: { ُء القرآن العزيز، فإنه إما  ولنا استقرا

ْءِرب}َ (العلق:  َت ْق ْءِرىء19َوا ُق َكى استنكااف المنكرين عنها، لقوله: {وإذا  ) أو حَ
ُدون}َ (النشقاق:  َيسْجُ َنى على مَنْ سجدها عند21عليهُّم القرآنُ ل  ْث َأ ) أو 

ُفّيا}َ ْءِك ُب ًدا و َلى عليهّم آيااُت الرّحْمن خَرّوا سُجّ ْت ُت سماعها، كقوله تعالى: {وإذا 
ّلها تدلّ على الوجوب.58(مريّم:  ْعل النبياء فْي السجود، وك ْءِف َكى  ) أو حَ
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ْءِة. َترضُ الطاع ْف ُه تعالى مُ َأمْرُ َها، و ْءِب أما الول فَّظاهرٌ، لنه أمَرَ 
َترْك الواجُب. ْءِب ّق الذاّم إل  وأما الثانْي: فَّأيضًا كذلك، لنه ل يستح

ْءِء السابقين فيما لّم نمنع عنه. وأما الثالث: فقد أمرنا باقتداء النبيا
ْءِاة فسجد اعتزل الشيطانُ ولنا أيضًا ما عند مسلّم: «إذا تَّل ابنُ آدام آيةَ السجد

ْءِد فلّم ْءِمرْاُت بالسجو ُأ َفسَجَد فله الجنة، و ْءِمر ابنُ آدام بالسجود  يبكْي ويقول: أ
ّنه مقولةُ إبليس. َأسجُد فلْي النار». قال النووي: إ

ْءِق التسليّم دون الترديد. وللشافعية أن يقولوا: إنّ الوعيد قلتُ: وهو فْي سيا
َترَى أنه ْءِات أيضًا، أل  َترْك الواجبا َتركه  َقارَن  َتحُب إذا  َترْك المُسْ معقولٌ على 

ْءِمنْ ْءِة إذا كانت  َكر على تلك المعصي ْن ُي ْءِلٍَّح ما ل  َطا ْءِمنْ  ْءِة  َكرُ على المعصي ْن ُي
ُلهُ ْءِد أفعا ُترَاعى عند الوعي ْذكر فْي السياق لكن  ُت صالٍَّح. فتلك المعصيةُ وإنْ 

ْكر ّذ َد التَّلواة فْي ال ْءِكهّم سجو َترْ ُد على  ٍذ يمكن أن يكونَ الوعي ُلخَر أيضًا. وحينئ ا
َد الصلوية أيضًا. ُهّم السجو َك َتر ّطه  فقْط، ويكونُ مَحَ

ْءِد التَّلواة، لكنه نَّظرًا إلى تركهّم َترْك سُجو َد وإن كان على  والحاصل: أن الوعي
ْءِن َنحْوُه فْي كتاب اليمان: عند تحقيق كو السجود الصلوية أيضًا. وقد مرّ 

ْءِث وجوب الجماعة. َبحْ ْءِد كفارااٍت أو زواجرَ، وكذا فْي  الحدو
ّكةَ فسجَد فيها وسجَد1067 ّنجَّْم بم ّلمال  - قوله: (قرأ النبّْي صلى الله عليه وس

َد معهّم المشركون أيضًا. ُعه غيرَ شيخٍ)... إلخ. وفْي الرواياات أنه سج مَنْ مَ
ْءِه صلى الله ْءِات على لسان ْءِن تلك الكلما قال المفسرون: وذلك لجراء الشيطا

َداُح َيمْ َتجَى فزعموا أنه  ُترْ ُهنّ ل َت َع َفا َلى وإنّ شَ ُع ّلّم تلك الغرانيق ال عليه وس
ْءِمنْ النبّْي صلى ْءِن  ّكنَ الشيطا َتمَ ُء  ُهّْم فسجدوا لها. ولما استصعُب العلما َت ْءِغ طوا

ْءِمنْ أنْ ْءِه  ّل َطانَ أهونُ على ال ْءِة، قالوا: إنّ الشي َب َثا ّلمبهذه المَ الله عليه وس
ْليهّم َع ُد: {أنّ عبادي ليس لك  ْع َو َبق منه ال ٍء وقد سَ َطه على رسوله بشْي ّل ُيسَ

َطانٌ}َ (الحجر:  ْل ْءِة النبّْي صلى الله42سُ َأها بلهج ّبس هو عليهّم فقرَ َل ) وإنما 
ْءِاة النبْي صلى الله عليه ُتهُ من قراء ّيز عندهّم قراء َتم َت ّلّم بحيث لّم  عليه وس

ْءِن عن الشّرْاع، فإنه إذا ْءِجُب رَفَّح الما ُيو ّلّم وكلّ ذلك عندي خَّلاُف الواقع، و وس
ْءِدر على ْق َي ََّأنْ ل  ّلمفْي الرؤيا. ف ْءِه بالنبّْي صلى الله عليه وس ْءِل ّث َتمَ ْءِدر على  ْق َي لّم 

َأحْرى. ْءِنه فْي اليقَّظة  ٍة على لسا إجراء كلم
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة، أل ترى أن ْءِة باللهج ْءِس اللهج ّي داعيةٍ إلى التزاام التبا فَّأقول: أما أول: فَّأ

َقعُ فْي المجامع بدونه أيضًا. َت الغَّلطَ قد 
ّلهّم فْي أوائل حالهّم. فقد َأسْلموا ك ُدهّم حين  ًيا: فيمكن أن يكون سجو وأما ثان

أخرج الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبرانْي: «أن النبّْي صلى الله عليه
َاة ُأ السجد ْهلُ مكةَ، حتى إنه كان يقر َأ َلّم  َأسْ َهرَ السَّلاَم  ْظ َأ ّلملما  وس

ُء قريش: ْءِدام رؤسا َق َد من الزّحَاام، حتى  ْءِدر بعضُهّم أن يسج ْق َي فيسجُدون، فَّل 
ْيرُهُما، وكانوا بالطائف، فرجعوا وقالوا: َغ ْهل و ُد بنُ المغيراة، وأبو جَ الولي

ُكّم» اه. ْءِئ ُعون دينَ آبا َد َت
ُثّم ْءِرهّم،  َأمْ ّول  ْءِفظُ لكنه يدلّ على أنهّم أسلموا فْي أ فهذا وإنْ نَّظر فيه الحا

ْءِدهّم إذ ذاك. ْءِبحَمْل سجو ٍذ ل بَّأسَ  ْءِاع صناديد الكفار إليهّم، وحينئ ّدوا بعد رجو ارت
َوسَجَد معه ْءِات بالشّرْك، كما فْي الرواياات: « َفهّم فْي الروايا َوصَ ْءِلَّم  َف فإنْ قلت 
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ّنهّم لما صاروا ْءِد إل أ ُكون». قلتُ: لنهّم وإن كانوا مُسلمين عند السجو ْءِر المُشْ
ُاة ْءِة الراهنة، وإنما العبر ُفهّم به باعتبار الحال َوصْ ّدين - حين الحكاية - صَّّح  مُرت

ْتَّح مكةَ َف للخَواتيّم. وقد أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى أيضًا فْي باب: 
ْءِعين»، فإنه ُه ضعيفٌ. ثّم رأيت هذه الحكايةَ فْي «تاريخ ابنَ م ُد ًاة وإسنا ُعنو

َبه بها. ذكرها فْي أوله وبدأ كتا
ْءِق المَّلئكةَ، ول سيما إذا ْءِني َغرَا ُد من ال ًثا: فلّم ل يجوز أن يكون المرا وأما ثال
َبهُ َأشْ ٍذ فالمَّلئكة  ُنوق طائرٌ، وحينئ ُغرْ ْءِة. وكذلك ال ّلهُ تعالى بالجنح َفهّم ال َوصَ

ْءِة إلى الصناام، فَّأولى أن يكونوا هّم المرادين بها، فلما تَّلها النبّْي منها بالنسب
ْءِمهّم. ثّم رأيتُ َنا َلصْ َفةٌ  ْءِص ًفا لهّم، حملوه على أنها  ّلموص صلى الله عليه وس

ُعزّى ْءِات وال ّ حكايةً فْي «معجّم البلدان» لياقوات الحَمَوي تحت لفظ: الَّل
ْءِات ّلَّل والمنااة، ولّم أرَها فْي غيره، أن وظيفةَ قريش فْي الجاهلية كانت: وا

َلى... إلخ. ُع ُق ال ُعزّى تلك الغراني وال
ّنجّْم:  َثةَ الخْْرَى}َ (ال ْءِل ّثا َاة ال َنو َومَ )20ومن هنا انكشف مدلول آخَر فْي قوله: {

ُد ّنف محم ّير وابنُ الحاجُب، وصَ َن ّلمُوا فيه حتى كاتُب فيه ابنُ المُ أيضًا فإنهّم تك
بنُ إسحاق رسالةٌ فْي ترديد تلك القصّة التْي عند المفسرين. ومحمد بن
َفهُ الناسُ، ّع إسحاق هذا معاصرٌ، للماام أبْي حنيفة رحمه الله تعالى، وضَ

ُيجَرّحُونه، َعااف فْي باب المغازي جعلوا  َتى بالضّ ّنه إنْ أ والعجُُب منهّم أ
ُثّم يبقى إمامًا، وقد طالع ْءِب الحكاام  َلطاات فْي با ّدارقطنْي يَّأتْي بالمخت وال

َبهُ ومع ذلك ل يرضى عنه. ُت ُك ُد رحمه الله تعالى  أحم
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِه عند ْءِت ْور وظيف َط ٌد منهّم قرأ تلك على  ْعد فْي أن يكونَ أح ُب والحاصل: أنه ل 
ّناسُ فْي الغلْط، ول ُثّم وقع ال ُاة النجّم،  ّلمسور تَّلواة النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِلكَ ْب َق ْءِمن  َنا  ْل َأرْسَ َومَآ  ْءِام ما التزموه. أما تفسير قوله تعالى: { حاجة إلى التزا

ْءِه}َ (الحج:  ْءِت ّي ْءِن ُأمْ ْءِفى  َطنُ  ْي َقى الشّ ْل َأ ّنى  َتمَ َذا  ْءِإ ْءِإلّ  ْءِبىّ  َن َولَ  )52ْءِمن رّسُولٍ 
َوجْه ألطف إن شاء الله تعالى. ُقه على  ْي ْءِق َتحْ ُء  فسيجْي

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِاة ص َد باب  سَجْ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّنجّْم ْءِاة ال َد باب سَجْ

ْءِّم السجود، وقد رأيتُ ّلهُ عنه قال: «ليس من عزائ عن ابن عباس رضْي ال
ّنسائْي: أنّ النبّْي صلى الله َها». وأخرجه ال ُد َيسْجُ ّلم النبّْي صلى الله عليه وس

ْكرَا». وروى َها شُ ُد َنسْجُ ُد توبةً، ونحنُ  َدها داو ّلمسَجَد ص فقال: «سَجَ عليه وس
ًدا عن السجداة فْي ص. قال: سئل ْءِه َعوّاام قال: «سَّألتُ مجا ّي عن ال البخار

ْءِده}َ (النعاام:  ْءِت ْق ُهُّم أ َدا ُه ُب َف ّلهُ  َدى ال َه )،90ابنُ عباس فقال: {أولئك الذين 
ُد فيها» اه. َيسْجُ ّباس  َع وكان ابن 

ُطرُقه أولى أن يكونَ لنا، ْءِر إلى  ََّظ ّن َد ال ْع َب َلعْي: إنّ حديثَ ابن عباس  ْي قال الزّ
َاة إلى َتَّل اليةَ المشير ُثّّم  ّلملها،  ُد النبّْي صلى الله عليه وس ْءِكرَ فيه سجو ُذ فإنه 
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ْءِد بتَّلوتها، وسجدها بنفسه. فدلّ على أنه ذهُب إلى َأمَر بالسجو التيان بها، و
السجود فيها.

ْكرًا فقْط ل توبةً ُدها شُ ْءِد» أي نسجُ ْءِّم السّجُو ومعنى قوله: «ليست من عزائ
ّقه َها فْي ح ْءِب َب ْءِر سَ َبةً» أنه سجدها لتقرّ ْو َت َها  َد كما سجدها داود. ومعنى: «سَجَ
ّلهُ َها شُكرًا لما أنعّم ال ُد ّقنا، فنحن نسج عليه الصَّلاة والسَّلام، بخَّلفها فْي حَ

ْءِمها. ْك ْءِلحُ َقتها ل  ْي ْءِق َد عليه الصَّلاة والسَّلام بالغفران. فإذن هو بيانٌ لح على داو
ّلّم إياها. وأيضًا ْءِل النبّْي صلى الله عليه وس ْع ْءِف ْءِمنْ  َفه  َوصَ َها فكما  ْكمُ وأما حُ

ّدى بالرّكواع أيضًا، لما ُه عدام لزوام السجود خاصة، بل تتَّأ ُد يمكنُ أن يكونَ مرا
َنابَ}َ (ص:  َأ َو ًا  ْءِكع َوخَرّ رَا ْكر الرّكواع فقال: { ْءِذ ْءِمنْ  ْءِة  ).24فْي الي

ٌء، تليت ّدى عندنا بالركواع، سوا ْءِاة تتَّأ َاة التَّلو وفْي «الفتاوى الَّظهيرية»: أنّ سجد
ْءِجهَا. وهو المختار عندي، وعليه عملُ السّلف وإن لّم يكن فْي الصَّلاة أو خار
ُدهّم َلف إذا كان أح َبةَ: أن السّ ْي ْءِف» لبن أبْي شَ ّن َنا. ففْي «المُص ْءِب ُت ُك فْي عامّة 

ٍاة، يركعُ فْي الطريق». فدلّ على ما قلنا. ْءِة سجد َيمُرّ على آي ُأ القرآنَ و يقر
َدل َب ُاع  ْءِكر فيها الرّكو ُذ ْءِة بتلك الية، حيث  ْءِك المسَّأل وقد تمسّك الحنفيةُ على تل

ُهمَاام. وهذا ّد عليه الشيخ ابنُ ال َأقرّ به بعضُ المفسرّين وإن ر السجود. و
ُهمَاام رحمه الله تعالى ساقْط ْءِن ال الستدللُ ناهضٌ عندي، واعتراض الشيخ اب

كما سنقرره.
َداة فْي «ص» عند الشافعية، وعندهّم فْي «الحجّ» شجدتان، ّنه ل سج ثّم إ

ٌاة. وعند أحمد رحمه الله تعالى فيها سجدتان ٌاة واحد وعندنا فْي «الحجّ» سجد
ُد السجداات عنده. ٌاة، فازداد عد وفْي «ص» أيضًا سجد

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َفصل. وأنكر مالكٌ رحمه الله تعالى أن يكونَ فْي المُ
ْءِد القراءاة، فإنهّم لما ّد ْءِد فْي الحج محمولٌ عندي على تع ُد السجو ّد َع َت قلتُ: 

ْءِاة، كما عند ْءِاف القراء ْءِضع السجود فْي سوراٍة باعتبار اختَّل ْو اختلفوا فْي مَ
َد آياتها باختَّلاف القراءاة أيضًا. فيمكن أن ّد َع َت ْعد لو التزمنا  ُب ّي  الطحاوي، فَّأ

ٍاة أخرى. ًاة باعتبار قراءاٍة وسجدتين باعتبار قراء ًاة واحد تكونَ سجد
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ُوضُوء َلهُ  َليسَ  َنجَسٌ  ْءِركُ  َوالمُشْ ْءِكينَ،  ْءِر َع المُشْ ْءِمينَ مَ ْءِل ْءِد المُسْ باب  سُجُو

ْءِف، َل ْءِبّْي من السّ ْع َء السجود بدون طهاراة. وذهُب إليه الشّ ولعله اختارَ أدا
ُدوا على ُثّّم سَجَ ٌء،  َنجَس وليس لهّم وضو ْءِركين، فإنهّم  واستدل بسجود المُشْ

ّلّم ْءِد النبّْي صلى الله عليه وس سجو
ْءِدهّم أيضًا، بل الراوي ْءِاة سجو ْهلَ، فإنه ل دليلَ على عبر قلتُ: والجواب عنه سَ
ًاة ّبرَ عن خُرورهّم على جباههّم بالسجود وإن لّم يكن سجد َع ًَّظا  ْف َل َلّْم يجد  لما 
ْقهًا. وفْي قول البخاري رحمه الله تعالى دليلٌ على ما مر معنا أن النجاسةَ ْءِف

ْءِة العتقاد. َق نجاس ْءِك فو ْءِر فْي المُشْ
ْعه الصحابةُ ْءِب ّت َي أما الجواب عن أثر ابن عمرَ رضْي الله عنه: فَّأول: إنه أثرٌ لّم 

ّدد ًيا: فْي الهامش: «على وضوء» بحذاف «غير»، فتر رضْي الله عنهّم. وثان
ٍء أنها ْءِد على غير وضو َء السجو ُثّّم التفقه له لو كان اختارَ أدا ّنَّظرُ فْي مذهبه.  ال
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َء فيها، ْءِن أذكارٌ ول وضو ّلسَا ُاة على ال ّلسَان ل على الجَسَد، والعباد ٌاة على ال عباد
ْءِاة فيها. وراجع الهامش. ْءِء معنى الصَّل ولخفا

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َيسْجُد َلّم  َو َاة  َد َأ السّجْ َقرَ باب  مَنْ 
ّذاة كما فْي ْءِجُب على التراخْي، وفْي الرواية الشا َت ْءِة أنها  ظاهرُ الرواي

ْفسه َن «التاتارخانية» أنها على الفور. وعندي كَّلهما صحيٌَّح، فإن اعتمد على 
ْيُب فْي أن عَّظمةَ فكما فْي ظاهر الرواية، وإل فكما فْي «التاتارخانية». ول رَ

ْءِلك عند الحضور فْي ْءِب المَ ُتسجد على الفور، فإنه كآدا َتضْي أن  ْق َت ْءِمه تعالى  كَّل
َد مجلسه، وتلك الدابُ تجُب عند الحضور بدون تراخٍ، فكذلك ينبغْي أن يسجُ

َد الرّكواع فْي صَّلاة الكسواف ّد َع َت ّقف. ولعلّ  َو َت ْءِاة أو السّمَااع بَّل  ْيَُب التَّلو ْءِق َع
َية المتجلية إذ ذاك، فهذا هو الصل، نعّم ْءِه ْءِاة الل ْءِب الحضر ْءِء آدا أيضًا من باب أدا

َترَاخى فيها ل تفواُت عنه. لو 
ْءِّم}َ فلّم1072 ّنجْ َوال ّلّم { َأ على النبّْي صلى الله عليه وس َقرَ ّنه  َأ  - قوله: (

ْءِد فيها رأسًا. ْءِجُُب عداَم السجو ْءِر ل يو ْءِده على الفو ْءِفيها). قلت: عداُم سجو ْد  َيسْجُ
َيسْجُد ٍر لّم  ْذ ُع ْءِل َيسْجُد هو  ْءِة الماام ولّم  َد بنَ ثابتٍ لما كان فيه بمنزل ْي ُثّم إنّ زَ
ُهمَاام رحمه الله تعالى: ّلمَّأيضًا. وقال الشيخ ابنُ ال النبّْي صلى الله عليه وس
ًاة للصف ٍام، يستحُّب لهّم أن يجعلوا فيها صور ًاة على قو َأ سجد َقرَ إنّ رَجَُّل لو 

ْءِة حقيقةً. وخرج منه ْءِن الجماع ْو َك ّتالْي إمامًا إل أنه ل يتقدمهّم، لعدام  ويجعلوا ال
ُد الوجوبُ فْي حقّ السامعين أيضًا. وإن أخّرها هو ّك َدها يتَّأ أن التالْي لو سج

ْءِام أيضًا. تتَّأخّر عن القو
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّقتْ}َ َذا السّمَآء انشَ ْءِإ ْءِاة: { َد باب  سَجْ

ٌاة. َد َفصَّّلات سَجْ ّنه ليس عندهّم فْي المُ َل ْءِريضٌبالماليكة،  ْع َت
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِرىء َقا ْءِد ال ْءِلسُجُو َد  باب  مَنْ سَجَ

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

َداة ْءِلمااُم السّجْ َأ ا َقرَ َذا  ْءِإ ْءِس  ّنا ْءِام ال ْءِدحا باب  ازْ
ُهماام رحمه ُيستحُّب أن يجعلوا الصف عند أداء السجود، كما مرّ عن ابن ال أي 

ّنك إمامُنا». الله تعالى ويشيرُ إليه قوله: «إ
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءُِب السّجُود ْءِج ُيو َلّْم  َوجَلّ  َعزّ  ّلهَ  َأنّ ال َأى  باب  مَنْ رَ

ُع َيسْمَ ْعمَران ابن حُصَين: «الرّجُلُ  ْءِل اختار مذهُُب الجُمهور أنها سُنةٌ. وقيل 
َاة ولّم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها»، وجوابُ «لو» محذواٌف، أي السجد

َدمُهُ على َع َف ْءِد لها،  ٌء: فإذا لّم يجُب على المستمَع القاع ل يجُُب عليه شْي
ْولى. َل ْءِمع غير القاعد لها با السّا
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َهّم، ْب ْءِمنْ البخاري. ويمكن أن يقال: إن لفَّظه مُ ْهٌّم  َف ْءِجبه) هذا  ْو ُي ّنه ل  ََّأ قوله: (ك
ْءِمع آيةَ السجداة فذهُب ْءِلس لها» أي س َيجْ فاحتمل أن يكون معنى قوله: «ولّم 

ْفْي الجلوس، وهو ليس بواجٍُب عندنا أيضًا. نعّم َن ُفّرا ولّم يجلس لها، ففيه  ما
ُفرصةً. والصريَُّح فيما أراده البخاري رحمه َوجَد  ْءِذمّته ويؤديها متى  ْءِجُب على  ت

ْءِاة فْي باب ّد َذ بهذه الشّ َلخْ َأنّ ا ْقرَبُ  َل ُثّم ا ْءِلسًا،  الله تعالى ولّم يكن لها جَا
ُنها مرويةً ّينُ كو َع ُت َلحاديث التْي  ْءِن العزيز، أو ا ْءِسُُب فْي القرآ َنا ُي العربية إنما 

ْءِر. ْي َغ باللفظ ل 
َنا) كان سلمانُ رضْي الله عنه خَرَج من ْو َد َغ ْلمَان: ما لهذا  قوله: (وقال سَ

ْفسُهُ أنه ل يجلس له. فتَّل آيةَ َن ْءِت به  َث ّد ُقصّ، فح َي ْبَّح، فجعل قاصّ  ْءِاة الصّ صَّل
ّنما ْلمانُ: «ما لهذا غدونا». أي إ ْكثُ لها، فقال سَ السجداة ليجُب عليه المُ

ُه أنه َتمَعها. وظاهرُ ُاة على مَنْ اسْ ْءِاة. وقال عثمان: إنما السجد َلجْل الصَّل ْءِنا  ْو َد َغ
ْءِاع والستمااع فغيرُ متَّأاٍت عندي، لكونه من ُق السما َفرْ َذهَُب إلى السنية. أما 

ْعرااف:  َل ْا}َ (ا ُتو ْءِص َأن َو َلهُ  ْا  ُعو ْءِم َت َفاسْ ّنه204المور القلبية، كقوله تعالى: { َأ ) مع 
ُع إل مَنْ شاء الله. ْءِم ل يست

ْءِهّم ْءِت ْءِه على عاد ّل ْءِفقه: لو ذكر اسَّم ال َقاصّ) وفْي ال ْءِد ال ْءِلسُجُو ُد  َيسْجُ قوله: (ل 
ْءِاف ما لو ُه، بخَّل ُو ُه أو نح ْكرُ ْءِذ َدبُ للسامع أن يقول: جَلّ  ْن ُي عند السؤال، ل 

َدبُ ْن ُي ْندبُ له أن يقول كلمة مشعراة بالتعَّظيّم، كما  ُي ّنه  ََّأ ْءِه ف سمعه من غير
ْندبُ عند ُي ّلّم قلتُ: بل  ْءِّم النبّْي صلى الله عليه وس ْءِاع اس ُاة عند سما الصَّل

السمااع من سائلٍ أيضًا.
ٌق بقوله:1077 ّل َعمّا حَضَرَ) قال الحافظ رحمه الله تعالى: متع  - قوله: (

ْءِلسَ عمرَ ْءِره مَجْ ْءِة حُضُو ْءِقصّ َعةَ عن  ْي ْءِب ٍو عن عثمانَ، عن رَ أخبرنْي، أي أخبرنْي را
رضْي الله تعالى عنه.

َلّْم1077 ّلهَ  ّلهُ تعالى عنه: إنّ ال ْءِن عمرَ رضْي ال ٌع عن اب ْءِف َوزَاد نا  - قوله: (
ٌع فْي َء) قال الحافظ رحمه الله تعالى: أي زاد ناف َنشَا َأنْ  َد إل  ْءِض السّجُو ْءِر ْف َي
ْءِة ْينْي رحمه الله تعالى: فْي مقول َع ْءِة عمرَ رضْي الله تعالى عنه. وقال ال ُقول مَ

ّلهُ تعالى عنه. ابن عمرَ رضْي ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِة ّني ُيحتجّ به على سُ ُيمكنُ أن  ْءِقصّةُ عمرَ رضْي الله عنه هذه أقوى ما  قلتُ: و
َيسْجُد لها ُثّّم لّم  ًاة،  ّنمل يواَم الجمعة فسجد لها مر َاة ال ْءِد، فإنه تَّل سور السجو

َومَنْ َفمَنْ سجد فقد أصاب،  ْءِد  َنمُرّ بالسجو ّنما  ُثّّم قال: «إ فْي الجمعة التالية، 
َأرَ ْءِبمَحْضَرٍ من الصحابة رضْي الله عنهّم، ولّم  ْثّم عليه». وذلك  ْءِإ لّم يسجد فَّل 

َاة لعمرَ رضْي ُلسو ُد، وما فتَّح الله علّْي أنه تبين لْي أن ا ًيا بع ًبا شَاف عنه جوا
الله عنه فْي صنيعه فْي السجود - فْي جُمعةٍ دون جمعة - ما عند أبْي داود

ّلموهو ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْدري أنه قال: «قرأ رسولُ ال عن أبْي سعيد الخُ
َفسَجَد وسجد الناسُ معه، فلما َاة نعزَل  َلْغ السجد َب على المنبر «ص»، فلما 
َتشَزّنَ الناسُ للسجود، فقال رسول َاة  َْغ السجد كان يواٌم آخَر قرأها، فلما بل

ُتّم ْن َتشَزّ ُكّْم  ُت ْءِبَْي، ولكنْي رأي َن َبةُ  ْو َت ّلّم «إنما هْي  الله صلى الله عليه وس
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َوجْهُ اجتهاد عمرَ رضْي الله ُدوا» اه. فخرج منه  َد وسَجَ َفسَجَ ْءِد، فنزل  للسجو
عنه فْي ذلك.

ّلمفْي ُه صلى الله عليه وس ُد ّنمل»، وسجو ُه فْي «ال ُد قوله: (وإنْ كان سجو
ٍة دون ْءِه فْي جُمْع ْءِد «ص») فهذا هو الذي دعا عمرَ رضْي الله عنه إلى سجو

ّلّم وقد ْءِاة النبّْي صلى الله عليه وس َو ُأسْ ّتبع فيه ما كان عنده من  ّنه ا أخرى، فإ
َد فيها بعده، وكان ّلمكان التزاَم السجو ثبت عندنا أن النبّْي صلى الله عليه وس
ْعله ْءِف ْءِل َله عمرُ رضْي الله عنه، فإنه حكايةٌ  َع َف ٌق فيما  َق قل ْب َي ُدها. وإذن لّم  يسج

ُد رحمه الله تعالى فْي َد فيها عزيمةً، كما أخرج أحم حين كان ل يرى السجو
ّواه عن َق ْءِري فْي «الترغيُب» و ْنذ ْءِكه»، والمُ «مسنده»، والحاكّم فْي «مُسْتدر

َاة ُتُُب سور ْك َأ ّنْي  ْدري رضْي الله عنه فهذا أنه قال: «رأيتُ رؤيا: إ أبْي سعيد الخُ
َيحْضُرُنْي انقلَُب ٍء  ُكلّ شْي َاة والقلَّم و َوا ّد َاة رأيتُ ال ْغتُ السجد َل َب «ص»، فلما 

ُد َيسْجُ َيزَل  ّلّم فلّم  ْءِل الله صلى الله عليه وس َها على رسو ُت َقصَصْ َف ًدا.قال:  ْءِج سا
ْءِن كثير فْي «تفسيره». ْءِبهَا» اه. ونحوه عند اب

ََّأمَر َف ُتهُ،  َبرْ ََّأخْ َف ّلم ْواُت على رسول الله صلى الله عليه وس َد َغ َف وعند البيهقْي «
ْءِره يرى فيها رُخْصَة، َأمْ ّول  ْءِد فيها». اه. ففيه دليلٌ على أنه كان فْي أ بالسجو

ْءِد فيها. َأمَر بالسجو لما رأى أبو سعيد رضْي الله عنه رؤياه 
ُهه، وهو أنه َوجْ ُعمر رضْي الله عنه، وانكشفَ  والحاصل: أنه قد تبين عندنا 

َتحتّّم بالسجود.ويمكنُ أن يقال: َلمْر  َعزَاَم ا َذا  ْءِإ ُد رخصةَ، ف كان فيما كان السجو
َها، فمن لّم ْين َع ْءِب َاة ليست واجبةً  َأنّ السجد ْءِجعٌ إلى القيد، والمعنى  إن النفْي را
َاع أيضًا ينوب عنها، وهو روايةٌ عندنا فْي خارج يسجد فَّل أثّم عليه، لن الرّكو

الصَّلاة أيضًا، كما فْي «الفتاوى الَّظهيرية».
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
وذكر الماام الرازي فْي تفسيره: أنّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى استدل عليه

َنابَ}َ (ص:  َأ َو ًا  ْءِكع َوخَرّ رَا ). وفْي «فتَّح الباري»: أن24ّمن قوله تعالى: {
ْءِظ السجود فْي آيتها. ْف َل ْءِن  َلف أنكروا سجداة «ص»، لعدام كو بعضَ السّ

َلفظ الركواع، ْفْي السجود رأسًا نَّظرًا إلى  َن َهُب بعضُ السّلف إلى  َذ قلتُ: وإذن 
ٍذ معنى مارواه ابن َونُ. وحينئ ْه َأ ْءِام أدائها بالركواع  ْءِد فيها مع التزا فإثباات السجو

ْءِرض ْف َي َء، أي لّم  َد إل أنْ نشا ْءِرض السجو ْف َي ّلهَ لّم  عمر رضْي الله عنه: أنّ ال
َاة َء السجد ُاع أيضًا، إل أن نشا ْءِبخُصُوصه، بل كفى عنه الرّكو َد  علينا السجو

فنَّأتْي بها.
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َها ْءِب َد  َفسَجَ ْءِاة  َاة فْي الصَّّل َد َأ السّجْ َقرَ باب  مَنْ 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِمنَ الزّحَاام ْءِد  ْءِللسّجُو ًعا  ْءِض ْو ْد مَ ْءِج َي َلّْم  باب  مَنْ 
ُاة َفسَدات صَّل ْءِه عن الجسود،  ْءِع ُثّّم ركع واجتزأ بركو لو قرأ المااُم آيةَ السجداة، 
ْءِقنية». وقال المخدوام الهاشّم رحمه الله القوام فْي بعض الصّور، كما فْي «ال
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ٍة، لنه معتزلّْي العتقاد وإن كان حنفّْي المذهُب. ْءِته غيرُ مقبول تعالى: إنّ تفردا
ُتُب المعتزلة. ُك ًبا من  ّد كتابه من نحو خمسةَ عشرَ كتا وقد استم

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِر الصَّّلاة ْقصي كتاب ت
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْقصُر َي ّتى  ْءِقيُّم حَ ُي َكّْم  َو ْءِر،  ْءِصي ْق ّت َء فْي ال باب  ما جا

َكالٌ، لن القامةَ ليست َأشْ ْءِة  قال الحافظ رحمه الله تعالى فْي هذه الترجم
ْفظُ. والمعنى: كّم ّل ْءِلقامة. فقيل: إنه انقلُب ال َقصْرَ غايةُ ا َقصْر، ول ال ًبا لل سب

ُد الياام المذكوراة ْقصُر، وعد َي ْقصُر حتى يقيَّم؟ وقيل: كّم مداة يقيّم حتى  َي
َقصْر فيها. ْءِز ال ْءِة جوا سبٌُب لمعرف

ْءِة الصحة، َقصْر إلى مَرْتب ْءِاة ال ٌاع فْي تجديد مد واعلّم أنه لّم يبلْغ حديثٌ مرفو
ْءِلقامة فيه تسعةَ ْتَّح مكةَ ومداة ا َف وحديث ابن عباس رضْي الله عنه فْي 

َودااع ومداة َاة، على اختَّلاٍف فيه، وحديث أنس رضْي الله عنه فْي حَجّة ال عشر
القامة فيها.

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ًنى ْءِم ْءِب ْءِاة  باب  الصَّّل
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِته ّلّم فْي حَجّ ْءِبّْي صلى الله عليه وس ّن َأقااَم ال َكّْم  باب 

ّلمركعتين بمنى، وأبْي بكر وعمرَ، قال: «صليتُ مع النبّْي صلى الله عليه وس
َها. ّتمَ َأ ُثّّم  وعثمانَ رضْي الله عنهّم صدرًا من إمارته. 

َقصْر رخصةٌ عند الشافعية، وعزيمةٌ عندنا. قال الحافظُ ابنُ تيميةَ واعلّم أن ال
ّلمهو ْءِل الله صلى الله عليه وس ْءِمنْ سُنة رسو َناه  ْءِلمْ َع رحمه الله تعالى: والذي 

َقصْرُ ل غير، وهو مذهُُب أبْي بكر وعمرَ رضْي الله عنهما، وكذلك مذهُب ال
ْءِز ًء على جوا عثمانَ رضْي الله عنه فوافقنا فْي المسَّألة. وأما إتمامُه فليس بنا

ْءِقلَ على وجوهٍ عند الطحاوي وأبْي داود، ُن ْءِلتماام، بل بناء على التَّأويل. وقد  ا
ْءِلتماام. ْءِجُُب ا ْو ُت َكر أنها ل  َذ َف ّللّم فيها الحافظُ رحمه الله تعالى  وتك

َتهّم فْي الجواب عن تلك التَّأويَّلات. فإنه قلتُ: وسها الحنفيةُ حيث أضاعوا وق
َقصْر َلقٌ لكان فْي تَّأويل عثمانَ رضْي الله عنه. أما مسَّأل ال َق لو كان فيها 
َكانَ ل يرتضى بها َفمَن  ْءِتّم إل بالتَّأويل،  َي ْءِلتماام فَّل أثر لها فيها، فإنه لّم  وا

ّق ْءِهمّةٌ لمقاومته، وليس لهّم حَ ْءِات إن كان له  َتّّم بتلك التَّأويَّل َأ فلينازاع مَنْ كان 
ْءِلتماام بتلك التَّأويَّلات. وقد غالْط فيه بعضٌ من ُقل بجواز ا َن ّنا لّم  علنيا، فإ

ُه، َد ْءِلظ فيه بتعضٌ من الحنفية، فجعل يتكلُّم فْي الجواب عما أور َغ الشافعية، و
ْءِلتماام بتَّأويل دون تَّأويل. ْءِة جواز ا َقصْر غيرُ سَّأل ْءِب ال ْءِر أن مسَّألةَ وجو ْد َي ولّم 
ْءِة فْي جواز التقصير إل ما عند الدارقطنْي عن عائشةَ رضْي وليس للشافعي

ّلّم فلما َتّّم النبّْي صلى الله عليه وس َأ ْءِة و َقصَرَاْت فْي فتَّح مك الله عنها أنها 
ْءِت. قال ابن تيمية: وهو موضواع. ْن َأحْسَ ْتهُ قال:  َأخْبرَ
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َد من أن يكون معلول، كما قال به ابنُ كثير، لنها لّم تكن فْي َي َأزْ قلتُ: كَّل ل 
ّلّم كما قال به محمد بن إسحاق فْي َفر مع النبّْي صلى الله عليه وس هذا السّ

ْءِمزّي فْي رواية النسائْي فاستحسنها. وأيضًا َقل تلك العلةَ عند ال َن سيرته. و
ُه مستقيٌّم. والجواب عندي ُد ْواُم». وإسنا َيصُ ْفَّظرُ و ُي ْءِتّّم، و ْقصُر وي َي فيه: «كان 

ٍر ماضٍ سبق عنها قبل أن هذا التحسينَ من باب عدام التعاقُب على أم
َفر ّلّم فإنها لو كانت فْي هذا السّ ْءِمنْ النبّْي صلى الله عليه وس الستفسار 

ْءِة إنما تعتبرُ من ْءِلقام ََّأتمّت ولّم تدر أن نيةَ ا َف ْءِلقامةَ  َوات ا َن ّلها  لكانت تابعةً، فلع
ْبها ْءِق ّلملّم يعا َلمْرَ إلى النبّْي صلى الله عليه وس ّدات ا المتبواع دون التابع، فإذا رَ

ْءِلمة. ْته وهْي غيرُ عا َل َعمّا فع ْغمَضَ  َأ عليه، وكَّأنه 
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ًفا، والصحيَّح أن الضمائرَ فيها للمؤنث. أي َتصْحي ُأجيُب عن الثانية أنّ فيها  و

ْقصُر َي ْعل عائشةَ رضْي الله عنها. وقيل:  ْءِف ْءِتمّم... إلخ فهو حكايةٌ عن  ُت ْقصُر و َت
ْءِلقامة ْنو ا َي ْقصُر فْي السفر إذا لّم  َي ْءِتّّم أي فْي الحَضَر، أو  أي فْي السفر. وي

ْءِتّّم إذا نواها. وي
َفر إل عن عثمانَ وعائشةَ رضْي الله ْءِلتمااُم فْي السّ ْءِت ا ُب ْث َي وبالجملة لما لّم 

َهُُب الحنفية رحمهّم الله تعالى، ْذ َهَُب مَ ْذ عنهما، وهو أيضًا بالتَّأويل، ثبت أن المَ
ْبد الله بن َع وإليه ذهُب الجمهور. ولذلك لما بلْغ إتمااُم عثمانَ رضْي الله عنه 
َلمّا كان مسعود رضْي الله عنه استرجع، كما فْي الحديث التْي. فإن قلت: 

َع َفه أرب ْل ّلى خَ ْءِلَّم ائتّم به وصَ َف مذهُُب ابن مسعود رضْي الله عنه كما وصفت، 
ْلفَ المتنفل. فإنّ عثمان ْءِض خَ ْءِء المفتر ركعااٍت؟ على أنه يثبتُ عنه جوازُ اقتدا

ْءِطلٌ عندكّم. ْفع الخير عنده، وهو با ّفلٌ فْي الشّ ٍذ متن رضْي الله عنه حينئ
ْءِل بجوزُ من ْءِس هذه المسائ ْن ْءِج ٌد فيها، والقتداء فْي  َه َت قلتُ: هذه المسَّألةُ مُجْ
ْءِضمْنه: َفصَرّاح فْي  ٍد لخَر، كما فْي «الدر المختار» عند تعديد الواجباات،  واح

ْوضَحَهُ الشّافعّْي رحمه الله َأ ْءِصَّّح عندنا فْي الجتهاداات كلها. و َت أنّ المتابعةَ 
تعالى، ونقله الحافظ ابن تيمية عن الئمة الربعة.

ّتبع الماام فْي رَفْع اليدين والتَّأمين أيضًا لو ٌع، في قلتُ: فهذا بابٌ عندنا وسي
ُدلّ َي ًطا. و اتفق القتداء بشافعْي رحمه الله تعالى. وقد قدمنا الكَّلام فيه مبسو

ْءِاة ولّم يتوضَّأ، ًاة فقاام إلى الصَّل عليه أن الخليفةَ هارونَ الرشيد اقتصد مر
فاقتدى به أبو يوسف رحمه الله تعالى وما ذلك إل لكون القتداء جائزًا، ولول
ُاع من ذلك، كما ْورَ َأ ذلك لما كان أبو يوسف رحمه الله تعالى ليقتدي به فإنه 
ْءِئه، َنزْعه، فسَّأله الحاضرون عن بكا فْي «البحر الرائق»: أنه كان يبكْي عند 

ْءِات فْي قضائْي عن هارون الرشيد، فإنه َقصر فقال: إنما أبكْي من أجل ما 
ْنتُ إلى َك ْءِر لكونه أميرًا، ورَ َأمْرٍ فلّم أعبَّأ بالمي ًاة فْي  ًيا ترافعا إلّْي مر وذم

ُيَّظنّ به أن يكون اقتدى بالخليفة مع عدام َفمَنْ كان بكاؤه لهذا، كيف  ّذمْي.  ال
جوازه عنده؟ فإنه إذا لّم يعبَّأ به فْي القضاء، فما فْي القتداء.

ْقض الطهاراة َن ّلّم إمااٌم شافعْي ل يجوز القتداء به عندي، وذلك لن  ُثّّم لو تك
ًيا بين الصحابة رضْي الله ًفا فاش من خارج غير السبيلين مختلفٌ فيه اختَّل

ْدرَى ُي َهمة ل  ْب عنهّم، بخَّلاف مسَّألة الكَّلام، فإنه ل دليلَ له عندهّم غيرُ واقعة مُ
ُعها فافترقا. َد مُسْتقرّها ومستو
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َكانَ) وصيغةُ التفضيل بينهما مضااٌف إلى المصدر، فتكون قوله: (آمَنَ ما 
َها. قلت: ُل ًءا من المضااف إليه فَّل يصَّح حَمْ َطتهّم لكونها جز مَصْدرًا على ضَاب
ْعل بعد دخول ْءِف َأنّ ال ولكنّ السيد الجُرْجَانْي صَرّاح فْي «حاشية المتوسْط»: 
ْنسلخ عن معناه بالكلية، ول يَّأخذ جميعَ أحكاام المصدر. َي ْءِاف المَصْدر ل  حرو

ّنه ٍد. ثّم إ ٌد، وقوله: «قيااُم زي وقر مر معنا الفرق فْي قوله: أعجبنْي أن يقوام زي
ْا}َ (النساء: َفرُو َك ْءِذينَ  ّل ُكُّم ا َن ْءِت ْف َي َأن  ُتّْم  ْف ْءِخ ْءِإنْ  ٌاة إلى آية القرآن وهْي: { إشار

َقصْر العدد، وقد مَرّ البحثُ فيه.101 ْءِفْي  َقصْر الهيئة ل  )، وأنها فْي 
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ْقصُرُ الصَّّلاة َي َكّْم  ْءِفْي  باب 

ُلوها إلى التقدير ّو ُثّّم حَ ْءِة أياام ولياليها.  ُاة ثَّلث َقصْر فْي المذهُب مسير ومسافةُ ال
َفرْسخ ثَّلثةُ َفرْسخًا. كل  بالمنازل، فاختلفوا فيه على أقوال: منها ستةَ عشرَ 

ُأفتْي لكونه مذهَُب ْيَّل، كمافْي الحديث. وبه  ْءِم أميال، فتلك ثمانيةٌ وأربعونَ 
َفر لغةً تكون ُق عليه السّ ْءِة، فكلّ ما يطل ْءِرين. وهْي عند الَّظاهري على اللغ الخَ

ْءِر عنده. َقصْ مسافةُ ال
َعله من ّلميومًا وليلةً سفرًا) يعنْي جَ قوله: (وسَمّى النبّْي صلى الله عليه وس

َد َفر ل أنه قصره عليه. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أرا جزئياات السّ
َفر كمذهُب داود الَّظاهري. ْءِلطَّلق فْي السّ ا

ْءِة قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدلّ على اختياره أن أقلّ مساف
َقصْر َقصْر يواٌم وليلةٌ ولما لّم يكن عند المصنف رحمه الله تعالى فْي ال ال

ْءِلتماام حديث، أخرج له حديثَ الحجّ والسفر للحاجاات العامة، كقوله: «ل وا
َد فْي َورَ َقصْر، بل  ْءِلتماام وال ْءِة ا ًثا»، فإنه لّم يقع فْي مسَّأل ُاة ثَّل ْءِفر المرأ ُتسَا

َلة، وهو ْي َل ٍام و ُاة يو َفر الحاجاات، واختلفت فيه الرواياات. وفْي بعضها: مَسير سَ
ْءِاة ّدرَات عن حضر ْءِلفٌ باختَّلاف الحوال، والحاديث فْي هذا الباب صُ َت عندي مُخْ

ُكتُب ْءِاف الروااة. وفْي  ًاة كذا، وليست محمولةً على اختَّل ًاة كذا، وتار الرسالة تار
َفر إل مع مَحْرَام. ْءِز السّ َداُم جوا َع َعامّةً  الحنفية 

َلمْن من الفتنة. وقد ْءِبشَرْط العتماد وا قلتُ: ويجوزُ عندي مع غير مَحْرام أيضًا 
ْءِفتن. ْقه فهو من مسائل ال ْءِف ًاة فْي الحاديث أما فْي ال ًاة كثير ْداُت له ماد َوجَ
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ْءِعه ْءِض ْو ْءِمنْ مَ َذا خَرَجَ  ْءِإ ْقصُرُ  َي باب 
وهو المسَّألة عندنا.

َقصَر فيها وقد خَرَج للحجّ، ل أنه1089 ْين) أي  َت َع ْك َفةَ رَ ْي َل ْءِذي الحُ ْءِب  - قوله: (و
َقصَر فيها. َليفة و َقصَد ذا الحُ
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َفر ًثا فْي السّ َثَّل ْءِربَ  ْغ ّلْي المَ ُيصَ باب 
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ْءِر َقصْ ْءِب ّفاظ الحديث - أفتى  ْءِمنْ حُ ْءِدحْية المغربْي - وهو  َأنّ ابن  ْءِنْي  ْي َع ونقل ال
َلطه فْي رسالتْي َغ ََّأ  ْنشَ َفت عن مَ َكشَ ٌد. وقد  َأحَ ْءِرب أيضًا ولّم يذهُب إليه  ْغ المَ
َأواخرها، وخَّلصته: أن منشَّأه ما رُوي عن أبْي موسى «كشف الستر» من 

ْفع المغرب ْءِرب بين شَ ْغ ْلمَ ّلّم فْي ا الشعري - كما فْي الهامش - أنه سَ
َبق منه التسليُّم َثمْي فْي سجود السهو، وأشار إلى أنه سَ ْي َه وركعتها. فَّأخرجه ال
ْءِدحْية، َلْط ابن  َغ ْءِرب. وهذا هو منشَّأ  ْغ ْلمَ َقصْر فْي ا ًء على ال سهوًا، ل أنه كان بنا

وهو كثيرُ الغرائُب فاعلمه.
ْءِه)... إلخ.1092 ْءِت َأ ْءِرخَ على امر ُتصْ ْءِرب، وكان اس ْغ ْلمَ ُعمَر ا َأخّر ابنُ   - قوله: (و

واختلف الروااة فْي بيان تَّأخيره تلك الليلة: ففْي بعض الرواياات أنه نزل بعد
sغيبوبة الشّفق. وجمع بين المغرب والعشاء.

ُبع الليل. ْءِرب إلى رُ ْغ ْلمَ َأخّرَ ا ّنه  َأ ْعضٍ  َب وفْي 
والصواب عندي أنه واقعةٌ واحداة، وهْي على وجهها عند أبْي داود وفيه: «حتى

ُق َف ّلى المغربَ، ثّم انتَّظر حتى غاب الشّ َفص َنزَل  إذا كان قبل غيوب الشفق 
ْءِجل به َع ّلمكان إذا  ْءِه صلى الله عليه وس ّل َء، ثّم قال: إنّ رسولَ ال ّلى العشا َفصَ
ّدد َع َت ْعتُ». اه. وحَمَله الحافظ رحمه الله تعالى على  َن ْءِذي صَ ّل ْثلَ ا ْءِم َنع  َأمْرٌ صَ

ُاة من حيث ٌاة اختلف فيها الروا ٌد عندي، بل هو واقعةٌ واحد الواقعة، وهو بعي
ْءِر والجمع فيها على عين مذهُب الحنفية رحمهّم الله ْءِن التَّأخي المبالغةُ فْي بيا

ّلمَّأيضًا أنه كيف كان. وما ْءِلجَمْع النبّْي صلى الله عليه وس تعالى. وفيها تفسيرٌ 
ُيرَ ابنُ عمرَ رضْي الله ٌاة ما عند أبْي داود، ولّم  ّلك على أنها واقعةٌ واحد يد

ْءِرخَ على صفيةَ رضْي الله ُتصْ تعالى عنه جَمَع بينهما إل تلك الليلة، يعنْي ليلة اسْ
َعل َف َأنّ ابنَ عمرَ رضْي الله تعالى عنه  تعالى عنها. وعن مكحول عن نافع 

ْءِك . ًاة أو مرتين - بالشّ ذلك مر
ًء إلى أن الجَمْع َكرَ القاضْي أبو الوليد الباجْي: أن فْي لفظ الجَمْع إيما َذ وقد 
ْءِربَ فْي وقت العشاء، ولكنه ْغ ْلمَ ّلى ا ْظهرُ أن يقال: صَ َل ًيا. وإل فا ْءِر ْو كان صُ

ُلوْلى، وتعجيل الثانْي، والجَمْع ًاة لتَّأخير الصَّلاة ا ْلجَمْع إفاد ْفظ ا َل عدل عنه إلى 
ْءِهما. ْي ْءِت ْق َو فْي 
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ْءِبه َهتْ  َوجّ َت ُثما  َوحَي َوابّ،  ّد َلى ال َع ْءِاع  ّو َط ّت ْءِاة ال باب  صََّل
والستقبالُ شَرْطٌ عند التحريمة عند الشافعْي رحمه الله تعالى، ومُستحٌُب

ْءِه173عندنا. وعند أبْي داود (ص  ّل ) باب التطواع على الراحلة: «أنّ سولَ ال
ْبلة ْءِق ْءِه ال ْءِت َق َاع، استقبل بنا ّو ّلمكان إذا سَافرَ فَّأراد أن يتط صلى الله عليه وس

ْءِر الحاجّ على َلهُ ابنُ أمي َوحَمَ ُبه». اه.  َكا ْءِر َههُ  َوجّ ّلى حيث  ُثّم صَ ّبر،  َك َف
الستحباب.
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ّبة ّدا َلى ال َع ْءِء  ْءِليمَا باب  ا
ْءِدرُ عليها إل على اليماء. ووسع أزيد منه، فراجع ْق َي وهو المسَّألة عندنا، فإنه ل 

ْقه. ْءِف مسائل طهاراة السّرْج ونجاسته فْي ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َبة ُتو ْك ْءِللمَ ْءِزلُ  ْن َي باب 

َوحَلٌ ل يمكن السجود على الرض، وهو المسَّألة عندنا وعندهّم إل إذا كان 
ْبلته فْي تلك ْءِق ُبهُ «نحو المشرق» ولّم تكن  ّنه يصليها فْي دابته، أو كان مطلو فإ

الجهة.
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ْءِحمَار َلى ال َع ْءِاع  ّو َط ّت ْءِاة ال باب  صََّل

ًقا، ثّم توجّه إلى الحمار خصوصًا لكونه ترجّم أول بالصَّلاة على الدابة مطل
ْءِر عن النبّْي صلى الله ْءِات الصَّلاة على الحما ُء فْي ثبو حرامًا. واختلف العلما

ّنف رحمه ْءِز الصَّلاة عليه. وأما ترجمةُ المص ّلّم مع اتفاقهّم على جوا عليه وس
َأنس رضْي الله تعالى عنه. وإنما كان أنسُ ذهُب َأثر  الله تعالى فبناؤها على 

ْءِلك مما يلقاه من الحَجّاج. ْءِد المَ ْءِلعب َو  إلى الشاام ليشك
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َها َل ْب َق َو ْءِاة  ُبرَ الصَّّل ُد ْءِر  َف ْاع فْي السّ ّو َط َت َي َلّْم  باب مَنْ 

وفْي نسخة: وقبلها، واختلفوا فيه، فقيل: ل يتطواع أصَّل ل قبل المكتوبة ول
ّلْي ُيص ْولى. وقيل:  َأ َترْك التطواع  َف ْءِصرات فْي السفر،  ُق َلنّ المكتوبة إذا  َدها،  ْع َب

ّدى فْي البيت، بخَّلاف البعدية ُتؤ ْبلة كانت  َق ْبلية. وذلك لنّ ال َق البعدية دون ال
ْوه َيرَ ْبلية فإنهّم إذا  َق ُيها، بخَّلاف ال ْف َن َيسَع منهّم  َيرَوْنه يصليها فلّم  فكانوا 

ّلْي التهجّد َترْك. وقيل: بالفرق بين النهارية والليلية، فيص ّليها حملوها على ال يص
ُكهَا إن كان سائرًا، ْترُ َي فقْط. وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: 

َفر قال: إن ْءِن الرواتُب فْي السّ َومَنْ ذهُب إلى إتيا ّليها إن كان نازل.  ويص
ْءِلها منحطة عن المكتوباات، ول تضاهيها، فَّل يلزام َأصْ ْءِتَُب كانت من  الروا

َقصْر فْي المكتوباات َترْك التطواع. فلو قلنا بإتيانها مع ال َقصْر فْي المكتوباات  بال
ْلف. لّم يلزام الخُ

َعمرَ رضْي الله ًعا: «أن ابنَ  َأبْي ليلى عند الترمذي مرفو قلتُ: وقد روى ابنُ 
َّّظهر فْي السفر ركعتين، ّلمال ّلى مع النبّْي صلى الله عليه وس تعالى عنه ص
ًدا يقول: ما روى ابنُ أبْي ْعت محم ْءِم وبعدها ركعتين». قال أبو عيسى. وسَ

ًقا، نعّم لّم يثبت عنه ًثا أعجُُب إلّْي من هذا، فَّل ينبغْي إنكارُها مطل ليلى حدي
ُد بن الحسن رحمه الله السّننُ فْي الصّحااح. والعمل عندي على ما قاله محم

تعالى.
َنةٌ}َ) (الحزاب:  ٌاة حَسَ َو ُأسْ ّبهة،21قوله: ({ ُلسْواة صفةٌ مش ًكا. وا ْعَّل وتر ْءِف ) أي 

ّد قوله: لقيت من فَّلنٍ بحرًا. وترجمته (بيشوا). فهو من باب التجريد على حَ
ْءِء من ذلك الشْيء بعينه. ََّأخْذ الشْي فالبحر مَّأخوذ منه، والثنيين ههنا تخييلية ب

ُد فْي1102 ّلمفكان ل يزي ْءِه صلى الله عليه وس ّل ْبتُ رسولَ ال ْءِح  - قوله: (صَ
ًيا لنه بعد ْثمَانَ كذلك) وإنما لّم يذكر عل ُع َفر على ركعتين وأبا بكر وعمرَ و السّ
ُثّم الَّظاهر أنّ قول ابن عمر رضْي َيصْحبه  ْيعة ذهُب إلى الكوفة، فَّأين كان  َب ال

َنن. َترْك السّ َقصْر ل فْي بيان  الله تعالى عنه هذا فْي بيان ال
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
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َلها ْب َق َو ْءِات  َوا ْءِر الصّل ُب ُد ْءِر  ْءِر فْي غي َف َاع فْي السّ ّو َط َت باب مَنْ 

ْفْي التطواع فْي السفر عنده محمولٌ َن ُتشْعر بَّأن  وهذه النسخةُ هْي الرجَّح، و
على ما بعد الصَّلاة خاصّةً، فَّل يتناولُ ما قبلها وما ل تعلق له بها من النوافل

َدها أن ْع َب ْبلها وما  َق َفرْق بين ما  ْتر، والضحى. وال ْءِو المطلقة، كالتهجد وال
ًبا ْءِلماام غال ْءِلقامة وانتَّظار ا ْءِصل عنها با َف ْن َي ُيَّظنّ أنه منها، لنه  َلها ل  ْب َق َاع  التطو

ّنه فْي الغالُب يتصل بها، فقد يَّظنُ أنه منها: كذا َنحْوٍ ذلك، بخَّلاف ما بعدها فإ و
ْءِاة وقبلها ُبر الصَّل ُد ّنسخ: فْي غير  قال الحافظ رحمه الله تعالى. وفْي بعض ال
ّلى ثمانْي ركعاات. وعند أبْي داود تصريٌَّح بالسَّلام فيها على وهو مرجواح، فص

ْقت الضحى، أو َو ْكرًا» للفتَّح وصادفت  كل ركعتين. واختلفوا «أنها كانت شُ
َاة الضّحَى المعروفة. كانت صَّل

ْيل) هذه هْي الليلية، وهْي ثابتةٌ كثيرًا.1104 ّل ْبحَةَ بال ّلى السّ  - قوله: (ص
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعشَاء َوال ْءِب  ْءِر ْغ َبينَ المَ ْءِر  َف ْءِع فْي السّ باب  الجَمْ

ْعَّل على ْءِف ًاة أو الجمع  َنَّح إلى الجمع صور واعلّم أن المصنف رحمه الله إمّا ج
ْءِظ الحديث، وهذا ْف َل ْءِن  ُكّْم فيه بجانُب، لنه إمّا ترجّم بعي َيحْ اصطَّلحنا، أو لّم 

ْءِاف، ُه فْي موضع الخَّل ُد ًَّظا يتعينُ به مرا َفصَّْل وإل لزاد لف ُد فيه  ّنه ليري َأ ْءِعر  ُيشْ
ََّظر َن ْءِب ُعنوانَ تَّأخير صَّلاٍة إلى صَّلاة أقربُ  أو ترجّم بالتَّأخير. وقد مَرّ أن 

ّوب بتَّأخير َع التقديّم، فب ّلل جَمْ ّوبَ جَمْع التَّأخير وع ُثّّم إنّ البخاري ص الحنفية. 
ٍاة إلى صَّلاة. ّوب بتقديّم صَّل الَّظهر إلى العصر، ولّم يب

ْعلّْي فقْط، وفْي التقديّم وقتْي، ْءِف ْلجَمْعَ فْي التَّأخير  وقد صرّاح المالكيةُ أن ا
ْفُْي جمع َن ًتا من كَّلام البخاري رحمه الله تعالى، و ْفُْي جمع التقديّم وق َن َثبت  ف
ْعلٌ ْءِف َع عندهّم  ْءَِّح المالكية، وهو مذهُب الحنفية أن الجَمْ ًتا من تصري التَّأخير وق

فقْط، كما عرفت.

ْثل الول ْءِم وقد مر معنا أن الجَمْع عندي محمولٌ على اشتراك الوقت فإنّ ال
للَّظهر خاصّة، والثالث للعصر كذلك، والثاي مشترَكٌ يصلَّح لهما، إل أن

ْءِفع ذلك فْي السّفر والمرض. وقد ذكر الطحاوي َت َفصْل، وير المطلوبَ هو ال
َلف ذهبوا إلى اشتراك الوقت. رحمه الله تعالى جماعةً من السّ

َفر َفصْل بين الصَّلتين فْي غير السّ ُبهّم إل أنهّم يكونون قائلين بال قلتُ: ولأحس
والمرض وإنْ ذهبوا إلى اشتراك الوقت، وهو معنى الموقواف كما مَرّ. ثّم ما

ْدر ًتا فْي صَ هذا التَّأخير فْي التزاام اشتراك الوقت، أل ترى أنهّم يكتبون وق
ٍة، كما َقسَمه الشافعيةُ إلى خمس ْءِسمُونه إلى مستحٍُب وغيره، و ْق َي ُثّّم  الباب، 

ُثّّم مرّ. فإذا قالوا فْي صدر الباب: إنّ وقت العصر إلى غروب الشمس، 
ْثل الثانْي بَّأنه ْءِم ٍد فْي تقسيّم ال ْع ُب ّي  ٌه تحريمًا، فَّأ ْءِخر وقتها مكرُو صرحوا أن آ

ّنه أيضًا َعصْرُ أيضًا، فإ ْءِصَّّح فيه ال ْقتُ الَّظهر وي َو ًعا، فهو  َعصْر م ْقتُ الَّظهر وال َو
ْءِقسّْم.

َأمَرَها أن ْنحَلّ حديثُ حَمنة رضْي الله عنها فْي باب الحيض، وفيه أنه  َي وبه 
ّنه ينبنْي على اشتراك الوقت عندي كما مر، ول ُغسْل، فإ َتجْمَع الصَّلتين فْي 
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َعروبة سيما إذا رواه الماام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فْي «مسند» أبْي 
ْقضَ طهاراة المعذور بخروج َن ْءِنْي - تلميذ الطحاوي : فَّل يقالُ: إنه اختار  الحَرّا

ْدري هذا الحديثَ، بل قالها وهو يعلّم أن حَمنة رضْي الله عنها َي الوقت، وهو ل 
َوجَُب أن يكونَ اختار ُغسْل، وإذن  ْءِن فْي  َتجْمَع بين الصَّلتي ْءِمرَات أن  ُأ قد 

َفصْل لغيره. ْءِة ال ْءِل للمعذور مع مطلوبي َوصْ ّوز ال اشتراك الوقت، وج
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ّون مذاهَُب الصحابة رضْي الله عنهّم الطحاوي رحمه الله َد ّول مَنْ  واعلّم أنّ أ

ُثّّم محمد بن نصر، وابن جرير، وابن ّنف كتابه «اختَّلاف العلماء»،  َفصَ تعالى 
َبع لهّم فْي هذا َت َدهّم  ْنذر بعده، ثّم أو عمرو خامس خمسة. والناسُ بع امُ

ُد َتم َع ُي ُيعتمد على الطحاوي رحمه الله تعالى فْي هذا الباب ما ل  الباب، ولذا 
ْءِه. على غير

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعشَاء َوال ْءِب  ْءِر ْغ َبينَ المَ َع  َذا جَمَ ْءِإ ْءِقيُّم  ُي ْو  َأ ّذنُ  َؤ ُي َهل  باب 
ّدد القامة َع َت َذانٍ مع  ْءِفْي بَّأ ُت ُيؤذن فْي السفر ويقيّم لهما، فإن اك وقد مَرّ أنه 

جاز.
ْذاف الرواتُب1109 ُيستفاد من الحديث حَ ّبَُّح)... إلخ وعندي  ُيسَ  - قوله: (ول 

ًيا ًعا وثمان ًعا جمي ْءِذكر الجَمْع: سب ْءِلمَنْ جمع بين الصَّلتين. ولذا يقولُ الراوي عند 
جميعًا فْي العصرين والعشاءين. وقد صَرّاح العاراف الجامْي رحمه الله تعالى

ْءِلفة. َد ْءِاف الرواتُب عند الجَمْع بالمُزْ ْذ ْءِبحَ ْءِه  فْي مناسك
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َْغ الشّمْس َتزي َأنْ  ْبلَ  َق َتحَلَ  َذا ارْ ْءِإ َعصْر  َلى ال ْءِإ ْهرَ  َّّظ َؤخّرُ ال ُي باب 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِكُب ُثّّم رَ ْهرَ  َّّظ ّلى ال ْءِت الشّمْسُ صَ َغ َدما زَا ْع َب َتحَلَ  َذا ارْ ْءِإ باب 
ُق على مذهُب َد َأصْ ْءِصَّح بشْيء، وقد مَرّ أنه  ْف ُي ْءِر الحديث بعينه ولّم  فترجّم بتعبي

الحنفية.
َْغ111 ْي ْءِز َت َأنْ  ْبلَ  َق َتحَل  ّلمإذا ارْ  - قوله: (كان النبّْي صلى الله عليه وس

الشّمْسُ)... إلخ. والمذكور فيه جَمْع التَّأخير فقْط وعند الترمذي وغيره جَمْع
َتحَل بعد التقديّم أيضًا. ولفَّظه عند الترمذي عن معاذ رضْي الله عنه: «وإذا ارْ

ُثّّم ًعا  َعصْر جمي ْهر وال َّّظ َعجّل العصرَ إلى الَّظهر، وصلى ال ْيْغ الشمس  زَ
ْيٌَّح فْي جَمْع التقديّم وحَمْله على الجمع الصّوري أو ْءِر سَاروا» اه. وهذا صَ
الجمع فعَّل لعبد. فإنه إن قلنا أنه كان الجمع فعَّل، لزام أن يقال: إنه كان
َعصْر ُثّّم عجل ال ّلى.  ْءِت الَّظهر قاام فص ْق َو ْءِخرُ  ّطَّل حتى إذا جاء آ ْءِلسُ مع يج

ُع ْءِد السفر، لن أكثرَ وقته يضي ْءِجُب الخَّلل بمقاص ْهر، وهذا يو َّّظ فصَّلها مع ال
ُلوس. ُله بالجُ ْي ْءِو ْط َت ْطعُ السفر ل  َق ُد  ْءِخر وقت الَّظهر، والمقصو ْءِر آ فْي انتَّظا

َوجْهَه فْي الترمذي، ولئن سلمت َكرْاُت  َذ قلتُ: والجواب أنه معلولٌ وقد 
ْفع فْي السير عقيَُب ّن ْءِات فْي السفر على أنحاء، قد يكونُ ال فالجواب: أن الحال
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َيجْمع بين العصرين، ْنزل و َي ْءِخرُ وقت الَّظهر  َذا كان آ ْءِحل حتى إ َت َيرْ الزوال: بَّأن 
َكُُب َيرْ ُثّّم  ْلجَمْعُ بينهما فيجمع بينهما،  َنه ا ْكث حتى يمك ُع فْي المُ ّنف وقد يكون ال

ْءِه ّيته ويتتابعُ فْي السير حتى ينزل للجَمْع بين العشاءين، ول يحتاجُ إلى نزول ْءِط مَ
ُلولى فْي الول، وفْي هذه فْي َفره. فالتمادي فْي الصوراة ا ْطع لسَ َق َعصْر ال لل

ْءِخر. ال
ْنزل فْي السفر َنزَل مَ َيشْهَد له ما فْي «الفتَّح» عن البيهقْي: «أنه كان إذا  و
ْءِحل، فإذا لّم يتهيَّأ له َت َيرْ َعصْر ثّم  َيجْمَع بين الَّظهر وال فَّأعجبه أقاام فيه، حتى 

ْءِر» اه. فدلّ َعصْ َّّظهر وال ّد فْي السّير فسار، حتى ينزلَ فيجمع بين ال ْنزل مَ المَ
َيجْمَع بين ْبقى هناك حتى  َي على أنه قد كان يقيُّم بالمنزل إذا أعجبه، و

ُيتابع فْي السّفر حتى يمكن له الجَمْعُ بين العشاءين، العصرين ثّم يرتحل، و
ْءِزل له. ْن َي وإنْ لّم يتهيَّأ له لّم يكن 

ُيساوي َّّظهر فْي السّفر حتى  ُيؤخّر ال وفْي «الجامع» للترمذي: «أنه قد كان 
ْثله ْءِم ّداة تَّأخيره وطول إقامته، ويحصل فْي  ْءِش ّتلول». فدل على  ُء ال الفْي

ّلف. ولعلك علمتَ منه أن ما رواه الترمذي من حديث معاذ ُع بدون تك الجَمْ
َعله الجمهور. َف رضْي الله عنه أيضًا صحيٌَّح، ول حاجة إلى إعَّلله كما 

ْءِفعَّل فْي كل حالٍ، ُع  ُع فيه جَمْ َور السفر، والجَمْ ُيبنى على اختَّلاف صُ والختَّلاف 
ْهّم. َو َفرْطٌ من ال َف ْءِمنْ جواز جَمْع التقديّم  وما يتبادر فيه 

اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري
 

ْءِعد َقا ْءِاة ال باب  صََّل
ْءِز القعود وعدمه َفرْق فْي جوا ّنفَ رحمه الله تعالى لّم يترجّم لل واعلّم أن المص

َأوْمَّأ إليه فْي مَوْضع، مع اتفاق أهل الجمااع على ْءِاع والفريضة، ول  ّو بين التط
ْءِلّم أن ل تفصيلَ فيه فْي َع ْءِدر على القياام، لنه  َق َدام جوازه فْي المكتوباات إن  َع

ْءِد ْءِة، ففوّضه إلى الخارج، فمتى ما أجازات له الشريعةُ بالقعو ْءِث القولي الحادي
ْءِعمْرَان عند َيجُز له. أل ترى إلى حديث  َهت عنه لّم  َن ُد، وأينما  جاز له القعو

البخاريّ رحمه الله تعالى - كما سيَّأتْي بعد عداة أحاديث : أنه سَّأل رسول الله
ّلى قائمًا فهو ًدا فقال: «إنْ ص ْءِاة الرّجُل قاع ّلمعن صَّل صلى الله عليه وس

ْءِنصْفُ ّلى نائمًا فله  َأجْر القائّم، ومَنْ صَ ْءِنصْفُ  ًدا فله  ْءِع ّلى قا ْفضَلُ، ومَنْ ص َأ

ْءِض فيه إلى تفصيلٍ بين القياام والقعود، متى يجوزُ ْءِر القاعد«اه. فلّم يتعرّ َأجْ

ْءِصبف. ْن ّت ْءِن ال ْءِسيق لبيا ومتى ل يجوز، لن الحديث 
َبنْي ما ْبل، فيكون  َق ْءِمنْ  ّلمته الشريعةُ  َع وأما مسائلُ القياام والقعود فكما قد 

ْءِمن ههنا فْي الحديث وبين تفاصيل القياام والقعود عمواٌم وخصوصٌ من وجه. و
ْءِة ول على التطواع. ُدق على الفريض َيصْ ّين جوابُ ما قيل إنّ حديثَ عمران ل  َتب

ّلى قائمًا فهو ْءِث: «إنْ ص ّولُ الحدي َأ ْءِصَّّح  َي َلّْم  ْءِة  ّنا إنْ حملناه على الفريض فإ
ُه، لنّ ْءِخر ْءِصَّّح آ َي َلّم  َفرْضٌ فيها، وإنْ حَمَلناه على التطواع  ْفضَلُ»، لنّ القيااَم  َأ

ٍد إل ما فْي «الغاية» عن الشيخ شمس الدين: َاع ل يجوز نائمًا عند أح ّو التط
َعا أيضًا فْي قول، وقال ابن الهُماام رحمه الله تعالى: ل ْءِج ّط ّنها تجوزُ مُضْ َأ

َومَنْ أعراف قول بجواز النافلة مضطجعًا عن أحد من أصحابنا، وكذا قوله: «
ّواع، فإنه إنْ أخذناه بَّل ْءِة ول على التط ًدا»... إلخ، ل يَّأتْي على المكتوب ّلى قاع ص

ُعذر ل تصَّح ًدا بدون ل ْذرٍ لّم يصدق فْي حَقّ المكتوبة لن المكتوبة قاع ُع

670



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

َلجْر. ْءِصيفُ ا ْن َت ْذر ل يستقيُّم عليه  ُع ًقا فَّل أحر فيها أصَّل وإن أخذناه مع ال مطل
ْءِز القعود َأما مسائلُ جوا ْءِصيف فقْط. و ْن َورَد فْي مسَّألة الت فالجواب أن الحديثَ 

َوجْه. ُعمواٌم وخصوصٌ من  ُاع، ويبقى معها  والقياام فتبقى على ما مَهدها الشّرْ
ْءِر قياام ْءِصحّاء، بل باعتبا َل ْءِصيف فْي الحديث ليس باعتبار قياام ا ْن ُثّّم اعلّم أن الت
َعجْز على ُهمَاام رحمه الله تعالى: أن ال ْءِدهّم. وقد صَرّاح ابنُ ال ُذورين وقعو ْع المَ

ّكنُ منه أصَّل، ُيم َيااُم ول  ْءِق ّذر عليه ال َع َت َي ْكمْي. والول أن  َنحْوين: حقيقْي، وحُ
ْءِكن له ُأمْ ْءِه  ْءِس ْف َن ّلفَ على  َك َت ُاع بالقعود، مع أنه لو  ُيرَخّص له الشّرْ ْءِمْي أن  ْك والحُ

ْءِر قيامه لو َأجْ ْءِنصْفُ  ًدا فله  ّلى قاع ُد المعذورُ إن ص القيااُم أيضًا، فهذا القاع
ْذر فهو ُع َده إذا كان بال ْءِر الصحيَّح، فإنّ قعو َأجْ ْءِنصْف  ّلى قائمًا، ل  ّلفَ وص تك

ْءِام الصحيَّح. كقيا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِعد َقا ْءِاة ال باب  صََّل

ْءِز القعود وعدمه َفرْق فْي جوا ّنفَ رحمه الله تعالى لّم يترجّم لل واعلّم أن المص
َأوْمَّأ إليه فْي مَوْضع، مع اتفاق أهل الجمااع على ْءِاع والفريضة، ول  ّو بين التط

ْءِلّم أن ل تفصيلَ فيه فْي َع ْءِدر على القياام، لنه  َق َدام جوازه فْي المكتوباات إن  َع
ْءِد ْءِة، ففوّضه إلى الخارج، فمتى ما أجازات له الشريعةُ بالقعو ْءِث القولي الحادي

ْءِعمْرَان عند َيجُز له. أل ترى إلى حديث  َهت عنه لّم  َن ُد، وأينما  جاز له القعو
البخاريّ رحمه الله تعالى - كما سيَّأتْي بعد عداة أحاديث : أنه سَّأل رسول الله

ّلى قائمًا فهو ًدا فقال: «إنْ ص ْءِاة الرّجُل قاع ّلمعن صَّل صلى الله عليه وس
ْءِنصْفُ ّلى نائمًا فله  َأجْر القائّم، ومَنْ صَ ْءِنصْفُ  ًدا فله  ْءِع ّلى قا ْفضَلُ، ومَنْ ص َأ

ْءِض فيه إلى تفصيلٍ بين القياام والقعود، متى يجوزُ ْءِر القاعد«اه. فلّم يتعرّ َأجْ

ْءِصبف. ْن ّت ْءِن ال ْءِسيق لبيا ومتى ل يجوز، لن الحديث 
َبنْي ما ْبل، فيكون  َق ْءِمنْ  ّلمته الشريعةُ  َع وأما مسائلُ القياام والقعود فكما قد 

ْءِمن ههنا فْي الحديث وبين تفاصيل القياام والقعود عمواٌم وخصوصٌ من وجه. و
ْءِة ول على التطواع. ُدق على الفريض َيصْ ّين جوابُ ما قيل إنّ حديثَ عمران ل  َتب

ّلى قائمًا فهو ْءِث: «إنْ ص ّولُ الحدي َأ ْءِصَّّح  َي َلّْم  ْءِة  ّنا إنْ حملناه على الفريض فإ
ُه، لنّ ْءِخر ْءِصَّّح آ َي َلّم  َفرْضٌ فيها، وإنْ حَمَلناه على التطواع  ْفضَلُ»، لنّ القيااَم  َأ

ٍد إل ما فْي «الغاية» عن الشيخ شمس الدين: َاع ل يجوز نائمًا عند أح ّو التط
َعا أيضًا فْي قول، وقال ابن الهُماام رحمه الله تعالى: ل ْءِج ّط ّنها تجوزُ مُضْ َأ

َومَنْ أعراف قول بجواز النافلة مضطجعًا عن أحد من أصحابنا، وكذا قوله: «
ّواع، فإنه إنْ أخذناه بَّل ْءِة ول على التط ًدا»... إلخ، ل يَّأتْي على المكتوب ّلى قاع ص

ُعذر ل تصَّح ًدا بدون ل ْذرٍ لّم يصدق فْي حَقّ المكتوبة لن المكتوبة قاع ُع
َلجْر. ْءِصيفُ ا ْن َت ْذر ل يستقيُّم عليه  ُع ًقا فَّل أحر فيها أصَّل وإن أخذناه مع ال مطل

ْءِز القعود َأما مسائلُ جوا ْءِصيف فقْط. و ْن َورَد فْي مسَّألة الت فالجواب أن الحديثَ 
َوجْه. ُعمواٌم وخصوصٌ من  ُاع، ويبقى معها  والقياام فتبقى على ما مَهدها الشّرْ
ْءِر قياام ْءِصحّاء، بل باعتبا َل ْءِصيف فْي الحديث ليس باعتبار قياام ا ْن ُثّّم اعلّم أن الت
َعجْز على ُهمَاام رحمه الله تعالى: أن ال ْءِدهّم. وقد صَرّاح ابنُ ال ُذورين وقعو ْع المَ

ّكنُ منه أصَّل، ُيم َيااُم ول  ْءِق ّذر عليه ال َع َت َي ْكمْي. والول أن  َنحْوين: حقيقْي، وحُ
ْءِكن له ُأمْ ْءِه  ْءِس ْف َن ّلفَ على  َك َت ُاع بالقعود، مع أنه لو  ُيرَخّص له الشّرْ ْءِمْي أن  ْك والحُ

671



             مكتبةفيض الباري شرح صحيح البخاري
مشكاة الإسلمية

ْءِر قيامه لو َأجْ ْءِنصْفُ  ًدا فله  ّلى قاع ُد المعذورُ إن ص القيااُم أيضًا، فهذا القاع
ْذر فهو ُع َده إذا كان بال ْءِر الصحيَّح، فإنّ قعو َأجْ ْءِنصْف  ّلى قائمًا، ل  ّلفَ وص تك

ْءِام الصحيَّح. كقيا
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْقتدى به فْي1113 ُي ْءِعلَ المااُم ل ْءِه) أي جُ ْءِب ّتَّم  ُيؤ ْءِعلَ المااُم ل  - قوله: (إنما جُ

ُيسْمع ْءِلمااُم مَنْ ل  ُلهُ، ويتبع فيه، ول يكون ا ْو ُق َي أقواله، فيسمع المؤتّّم ما 
ّداُم والتَّأخّرُ فْي الفعال ليس من الئتماام فْي ْءِره، فالتق ََّأمْ ْءِب َبالْي  ُي َقوله، ول  ْءِل

ْلف الماام، فإنّ ْءِة خَ َترْك الفاتح ّدل به على  ُيسْت ُلَّح الحديثُ أن  ٍذ صَ ٍء، وحينئ شْي
ّد ْءِغْي لقراءته، فهل تع ُيصْ ُأ ول  ْقر َي َعها المقتدي، وهذا  َها كْي يسم ْءِب الماام يجهرُ 

َبا. ْءِغ ًعا أام مُشَا ْءِب ّت مُ
ْءِمه وإن َد ْلفَ الماام القاعد أو ع ْءِب القعود خَ ْءِة وجو َد إلى مسَّأل ُثّم ل بَّأس أن نعو

ْءِعيد ُن ّنا قد دخلنا النَ فْي حديث الجُحُوش، فبانَ لنا أن  َل ْءِمنْ قبل،  َفصّلناها 
ّلهَ ينفعك بها. َء، لعلّ ال أشيا

ْءِة فْي ّواع والفريض ّلمكما لّم يفصل بين التط فاعلّم أن النبّْي صلى الله عليه وس
ْءِث عمران كما علمت، كذلك لّم يفصل بينهما فْي حديث الجحوش. حدي
ّنه فْي َذهُب إلى أ ْءِة إل ابنَ القاسّم، فإنه  والجمهور على أنه فْي الفريض

ْءِه فْي ُاة» فليس صريحًا فْي كون ْءِات الصَّّل َفحَضَرَ النافلة. أما قوله فْي البخاري: «
ْءِظ فْي النافلة أيضًا عند البخاري رحمه الله تعالى، ْف ّل َقع هذا ال َو الفريضة، لنه 

ًها أيضًا. ْءِعْي أنه فْي حَقّ النافلة، ولكن أقولُ: إنّ له وج ّد َأ ولستُ 
ْءِصلهُ عندي أن الماام إن اضطر1115 ّلى قائمًا)... إلخ. وحا  - قوله: (إن ص

ْءِسُب لكّم ْءِلينا َفه  ْل ًدا، فلّم ل تصلون أنتّم خَ ّلى فْي بيته قاع ْذر وص ُع ْءِل ْءِد  إلى القعو
ُد أيضًا من حيث رعايةُ المامة والقتداء؟ بل عليكّم أن تبتغوا إمَامًا آخَر القعو

َفه. ْل ْءِمنْ القياام خَ ّلْي بكّم قائمًا لتتمكنوا  صحيحًا يص
ْءِلماام المعذور، ل ّنت فْي القتداء با ْءِلذاّم التع ْءِسيق  فالحاصل: أنّ الحديث 
ْءِدرًا على القايّم فليس فيه إل ْءِد على المقتدي، وإنْ كان قا ْءِليجاب القعو

ْلف القاعد ول ْءِام خَ ْءِد عند قعود الماام. ول يخرجُ منه تحريُّم القيا تحسينُ القعو
َيحْرُام القياام. ُد و ْءِجُب عند أحمد رحمه الله تعالى هو القعو حَرْاف، مع أنّ الوا

ْءِلس ليس له أن يؤاّم القائمين ول وما قاله المالكية رحمهّم الله تعالى: إنّ الجا
ْءِه إذا تيسّر ْءِت ْءِإمام ٍة إلى  ّي حاج ُدهّم أيضًا أنه ل ينبغْي له ذلك، وأ الجالسين، فمرا

له المااُم الصحيَّح. لن الوليد بنَ مسلّم روى عن مالك رحمه الله تعالى أن
ْءِة َأنّ نهيه عن إمام ْءِد فهو جائزٌ. فانكشف منه  ْءِع ْلفَ القا الجالسَ لو قاام خَ

ْءِق النبياء. المعذور كان على طري
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
َلصلْي والطارىء. وذلك ْءِد ا َفرّق بين القعو ّنه  ُد رحمه الله تعالى فإ وأما أحم

ْءِة العاجّم فْي قيامهّم ْلفَ القاعد لمشابه ْءِام خَ ْءِهّم أن تقبيََّح القيا َف لنه 
ْءِمنْ َد الماام  َع مناطُ التقبيَّح، لن قعو َف َت ًئا ارْ ُد طار لعَّظمائهّم، فإذا كان القعو

َلوْام عليهّم فْي قيامهّم، لنه ل يكون ْءِدين فَّل  َت ْق ْنُب فيه للمُ َذ ْذر سماوي ول  ُع
ّنفهّم فْي واقعة الجحوش، لكونه َع ْءِام العاجّم كما هو ظاهر. ولذا  ٍذ من قيا حينئ
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ْءِء فْي القتداء به فْي اليوام الثانْي أيضًا. وإنما ّنت هؤل َيا فْي بيته، وتع ّل مُصَ
ُهّم، فلّم ْءِض الموات لنه هو الذي خرج إليهّم فَّأمّ ْءِقصة مَرَ أغمض عنهّم فْي 

ْءِاة فْي تلك الواقعة ْءِحبان من كون الصَّل َفصّله ابن  ْءِتين أصَّل. وما  ّن َع َت يكونوا مْ
ًء إليه فْي لفَّظه صلى الله عليه فريضةً أو نافلةً فَّل دخل له أصَّل، ول إيما

ّلّم والله تعالى أعلّم. وس
اسّم الكتاب: فيض الباري شراح صحيَّح البخاري

 
ْءِليمَاء ْءِبا ْءِد  ْءِع َقا ْءِاة ال باب  صََّل

ْءِليماء، فكيف ترجّم به؟ وأجيُب أنه يمكن أن ْكر فيه ل ْءِذ قيل: إن الحديثَ ل 
يكونَ فْي نسخة المصنف «بإيماء» مكان نائمًا، وقيل: إن نَّظره إلى لفظ

ّدثون على أنه تصحيفٌ، والصواب ّنسائْي وفيه «بإيماء». ثّم اتفق المح ال
َفسّره ْءِئَّم  ُء الترجمة عليها أيضًا. فإن قلت: إن النا «نائمًا»، فَّل يمكن بنا

ُتهُ. قلت َبتْ ترجَمَ َث َف ّلْي إل باليماء  المُحشّْي بالمضطجع، والمضطجع ل يص
َهُّب، لكنّ المصنف رحمه الله تعالى ترجّم بإيماء القاعد دون المضطجع. :ُ

َء حالَ القعود أيضًا، ُيجوّزون اليما ُتهُ على رأي الذين  ُتحمل ترجم ويمكن أن 
ُه إلى ََّظرُ َن ْءُِب هذا البعض. وعندي  ْءِصَّّح ترجمته على مذه كما فْي «الفتَّح»، فت

ْءِنصْفُ الجر كما نطق به الحديثُ، مع أنه لّم يترك إل القيااَم، فَّل َد له  ْءِع َأنّ القا

ْءِحسّ أنّ َقص فْي ركوعه وسجوده أيضًا، كما فْي ال َن َوجْه له إل أنه بالقعود 
َاع من القياام أتّّم منه من القعود، وكذلك السجود، فإنّ النخفاضَ فْي الرّكو

َيحْصُل فْي سجداة القاعد، فإذا أدخل النقيصةَ فْي َيحْصُل ما ل  ْءِاة القائّم  سجد
ْعد أن ُب َلجر، ثّم إنه ل  َنها، حَسُن تنصيفُ ا أركان الصَّلاة، وكانت تلك الثَّلثةُ أركا

ُء ّبر عنهما الفقها َع ْءِليماء وإن  ْءِقصَين با ّبر عن هذين الركواع والسجود النا ُيع
fبالركواع والسجود.

ْءِبعهّم فْي التعبير أيضًا، أل ترى ّت َي ول يجُب على المصنف رحمه الله تعالى أن 
ْقرًا. فهذه تعبيرااٌت ومَّلحَّظااٌت ل حَجْر َن َد تارك التعديل  أنّ الحديثَ سَمّى سجو

ّبر كيف شئت ول حرج. فيها، فع
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ْنُب َلى جَ َع ّلى  ًدا صَ ْءِع ْق قا ْءِط ُي َلّْم  َذا  ْءِإ باب 

َترَك الستلقاء، وهو المختار عند الشافعية. ويجوز عندنا بوّب بالضطجااع و
ّنسائْي، وليس فْي ْءِعْي بما أخرجه ال َل ْي الستلقاء أيضًا. واستدل له الزّ

«صغراه»، فالَّظاهر أنه يكون فْي «الكبرى»، وفيه الستلقاء أيضًا. وتمسّك
ْءِهّْم}َ (آل ْءِب ُنو َلى جُ َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيم ْءِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ْذ َي ْءِذينَ  ّل الشافعيةُ بقوله تعالى: {ا

ْءِث ولّم يتعرّض إلى الستلقاء.191عمران:  ) حيث اقتصر على الصّور الثَّل
ْءِاة بالغير كَّلاٌم ُثّّم فْي القدر َطاء)... إلخ سقْط عنه الستقبال.  َع قوله: (وقال 

ْءِوقاية». َنا، وليراجع له «شَرْاُح ال ْءِب ُت ُك فْي 
ْنُب)... إلخ. واعلّم أن الصحابْي فْي1117 َلى جَ َع َف ْع  ْءِط َت َتسْ َلّْم   - قوله: (فإنْ 

ٌد، ولكنّ الَّظاهر أنهما ًفا - واح ْءِف الجر - المار آن هذا الحديث، وفْي حديث تنصي
ْءِن الحديثين. ثّم ل يخفى عليك أنّ الحديث لّم ْت ْءِن لختَّلاف مَ ْءِن مختلفا حديثا

ْءِة، وعليه فليعتبر ْءِرض مع أنه ل يَّأتْي إل على النافل َت ْف يفصل فيه بين مُتنفلٍ ومُ
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ْقه فْي الفريضة أو النافلة َيسُ ًدا»... إلخ. لّم  ًدا فصلوا قعو قوله: «إذا صلى قاع
َد الشّرْاع. ْءِع ْءِلفُ قوا خاصّةً، بل أطلقه، فيحملُ على ما ل يخا

ْءِف ْءِث تنصي ْءِة أحادي ْءِث الجحوش، والسقوط عن الفرس كشاكل فشاكلةُ حدي
ْءِث الئتماام: ْنُب، وشاكلةُ أحادي ًدا وعلى جَ الجر، والتخيير بين الصَّلاة قائمًا وقاع

ْءِث ومسائل جواز القعود ْءِعل المااُم ليؤتّّم به». فيبقى بين هذه الحادي ّنما جُ «إ
ٍه، قد تجتمعُ فْي ماداة وقد ل تجتمع فْي أخرى، َوجْ ْءِمه عمواٌم وخصوصٌ من  وعد

َها، وتَّأتْي البيواَت من أبوابها. ثّم معنى قوله فْي ّل ْءِملها على مَحَا َتحْ فعليك أن 
ْقه عداُم ْءِف ُد منه فْي ال الحديث: «فإنْ لّم تستطع» أي فإن لّم ترغُب، والمرا

القدراة ل عداُم الرغبة.
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ْءِقْي َب َتمَّّم ما  ّفةً،  ْءِخ َد  َوجَ ْو  َأ ًدا، ثّّم صََّّح،  ْءِع ّلى قا َذا صَ ْءِإ باب 

ًء على وهو مذهُُب المااام رحمه الله تعالى، خَّلفًا لمحمد رحمه الله تعالى بنا
َدل عنه َع َيجُز عنده هناك  ُء القائّم بالقاعد، فإذا لّم  ُأخْرى، وهْي اقتدا خَّلفية 

ْءِلماام والمقتدي، حتى ْءِة ا ْءِه بين شاكل ْءِت ْءِاة مراعا ّد ْءِش فْي هذه أيضًا. ودلّ ذلك على 
ْءِز َداُم جوا َع لّم يتحمّل الختَّلاف بينهما فْي القعود والقياام أيضًا. ومن فروعه 
ُه ُثّّم هذا من مراحل الجتهاد، ويعتبرُ ْلفَ المتيمّم عنده،  اقتداء المتوضىء خَ

ّي مرتبة شاء. المجتهد إلى أ
ّلى َلنحاء كلها، وقد ص ّلمفتنقل على ا ُاة النبّْي صلى الله عليه وس وأما صَّل

ّلى ًدا وركع وسجد كذلك، وقد ص ّلى قاع قائمًا وركع وسجد وهو قائّم، وقد ص
ْءِعر بَّأنّ ُيشْ ًدا، فإذا بلْغ قبيل الركواع قاام وركع وسجد وهو قائّم. وهذا  قاع

ُد عقيَُب الكَّلام، وهذا الذي كنتُ ُاع والسجو الحُّب عند الشاراع أن يكونَ الركو
ّبر البخاري رحمه الله تعالى َع َأتّّم ولذا  َاع القائّم وسجوده  َأنّ ركو ّبهتك عليه:  َن

ْءِليماء. ْءِاع القاعد وسجوده با عن رُكو
ُدلّ على عدام ًثا فْي «كتاب الناسخ والمنسوخ» ي ُثّم إنّ ابنَ شاهين أخرج حدي
ّنه من باب ّدعى أنه منسوخٌ. والذي تبين أ جواز اقتداء المتوضىء بالمتيمّم، وا

ْءِل الماام أقوى من ْءِن حا ّغُب فْي كو القتداء بالقاعد، أعنْي أن الشاراع رَ
المقتدي، فعليه أن ل يتحرّى القتداء بالمعذور، كالقاعد والمتيمّم مثَّل، بل
ْقدر على القياام َي ْثله. فإذا كان  ْءِم َي  ينبغْي له أن يكون إمامُهُ على حال قو

ًئا حَسُن أن يكون ْءِإنْ كان متوض َله، وكذلك  ْث ْءِم َناسَُب له أن يكون إمامُهُ أيضًا 
ْءُِب له، ّطل َت َنهْْي التحري عنه وال إمامُهُ أيضًا كذلك. فالنهْي عنه مَحْمولٌ على 

وليس فيه مسَّألةُ الجواز وعدمه، والله تعالى أعلّم.
ْءِعْي) واعلّم أنّ فْي الكَّلام بعد سُنة1119 ّدثَ مَ َتحَ ْقَّظْي  َي ْنتَ  ُك  - قوله: (فإنْ 

ّيقٌ عند الحنفية. وثبت عن السلف أنهّم كانوا يكرهونه أيضًا، وفيهّم الفجر ضَ
َاع على آثارهّم فلييراجع «مصنف» ابن أبْي َأراد الطَّل ٌاة للحنفية، ومَنْ  أسو

ُيقاس كَّلاُم ّلمالكَّلاَم بعدها، ول  َبت عن النبّْي صلى الله عليه وس َث شيبة، نعّم 
ْءِه. ْءِم ٍد على كَّل َأحَ

َعةٌ..1119 ْد ْءِب َنخَعْي: إن الضجطااع  َع). قال ال َطجَ ْنتُ نائمةً اضْ ُك  - قوله: (وإنْ 
ٌد. والصواب أنّ الكلّ ثابتٌ، َأحَ ّنا  ْءِم ْلهُ  ُق َي ْءِسَُب ذلك إلى الحنفية، مع أنه لّم  ُن ُثّّم 
َد ّلّم فمَنْ أرا ًاة له صلى الله عليه وس ولكنه لّم يكن من العباداات، بل كان عاد
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ّلمفله فْي ذلك سلفٌ، ْءِه صلى الله عليه وس ْءِت َلجْر فْي اتبااع عادا تحصيلَ ا
ََّظى بما َيحْ ْل ْءِه فليفعل، و ْءِت ّتبع فْي عبادا َي َلجْر ول حَرَج. ومَنْ قصد أن  ْءِز ا ْءِر ُيحْ ْل َف

قدر له.
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